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ْ
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f f  F 

 

 اصِصَقِالْ ابُتَكِ
 

 : قال 

 يَحِلُّ دَمُ  لَ »:  صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  :  ، قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ    -331

إلَّ  اللَّه  رَسُولُ  وَأَنِّي  اللَّهُ  إلَِّ  إلَهَ  ل  أَنْ  يَشْهَدُ  مُسْلِمٍ  الثَّيِّبُ  امْرئٍِ  ثَلاثٍ:  بإِحِْدَى   

انيِ  . «وَالتَّارِكُ لدِِينهِِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ  ،وَالنَّفْسُ باِلنَّفْسِ  ،الزَّ

l: 

: مأخوذ من قص الأثر إذا تبعه، لأنَّ المقتص يتبع الجاني في فعله من اصصَ القِ 

  قتل أو جرح أو غير ذلك.

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  َُفي ]    قَالَ الْعَلاَّ
 
  -وبدأ رسول الله  »(:  162[ )ص:  فُِكَُال ُُُابُِوَُال

وقتل   -  صلى الله عليه وسلم النفس،  قتل  من  وقوعاً  أكثر  فالزنى  يليه،  والذي  وقوعاً،  بالأكثر 

 .اهـ « قل من الأكبر إلى ما هو أكبر منهالنفس أكثر وقوعاً من الردة، وأيضاً فإنَّه تن

 وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنهَْا:

تحريم دم المسلم بغير حق، وذكر الدم في الحديث خرج مخرج الغالب   -1

  وإلََّّ فلو قتله بغير إراقة دم كالحرق والغرق والخنق دخل في ذلك.

 وفيه أنَّ الشهادتين هما الأصل في حقن الدماء.  -2

 فيه أنَّ زنا الثيب مبيح لدمه، وهو الرجم.   -3

 والثيب: هو المحصن. 

 وقد خالف في ذلك الخوارج فذهبوا إلى جلد البكر والثيب.

 ويشترط في الإحصان عدة شروط وهي: :قُلْتُ 
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 الوطء في القبل ولَّ خلاف في اشتراطه. الشرط الأول:

الثاني: قول   الشرط  إحصان  النكاح  أنَّ  والدليل على  نكاح،  الوطء في  يكون  أن 

يْمَانكُُمْ }الله تعالى:  
َ
أ مَلَكَتْ  مَا  إلَِّا  الن سَِاءِ  مِنَ  [ أي 24  :النساء]   {وَالمُْحْصَنَاتُ 

 المتزوجات. 

أن يكون النكاح صحيحاً، وهذا قول أكثر العلماء، وخالف في   الشرط الثالث:

والصحيح   الفاسد،  النكاح  في  الإحصان  فأثبتوا  والأوزاعي  والليث  ثور  أبو  ذلك 

كان  ما  على  الشرعية  الأحكام  ترتب  عدم  الأصل  أنَّ  وذلك  الجمهور،  مذهب 

 فاسداً.

الرابع: تعالى:    الشرط  الله  قول  للعبيد  الرجم  عدم  على  والدليل  فإَذَِا }الحرية، 
العَْذَابِ  مِنَ  المُْحْصَنَاتِ  عََلَ  مَا  نصِْفُ  فَعَلَيهِْنا  بفَِاحِشَةٍ  تيََْْ 

َ
أ فإَنِْ  حْصِنا 

ُ
  { أ
[، وهذا العذاب هو الجلد فإنَّ الرجم لَّ يتنصف، وإلى هذا ذهب عامة 25  :النساء]

محصن  هو  حرة  تحته  العبد  في  الأوزاعي  عن  وحكي  ثور.  لأبي  خلافاً  العلماء 

 يرجم إذا زنا وإن كان تحته أمة لم يرجم. 

الخامس: أصحاب   الشرط  لبعض  خلافاً  العلماء  أكثر  مذهب  وهذا  البلوغ. 

 الشافعي. 

السادس: أصحاب   الشرط  لبعض  خلافاً  العلماء  أكثر  مذهب  وهذا  العقل. 

 الشافعي. 

 وذلك أنَّنا لو أثبتنا الإحصان للصبي والمجنون لأقمنا عليهما الحد ولَّ قائل به.

 أن يوجد الكمال فيهما جميعاً حال الوطء.  الشرط السابع:

قُدَامَةَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ نُِفي ]     قَالَ  غ  الحر »(:  117  /10)[  ال م  العاقل  الرجل  فيطأ 

امرأة عاقلة حرة وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، ونحوه قول عطاء والحسن وابن 



 

قِصَاصِ  9
ْ
ابُ ال

َ
 كِت

كان  إذا  مالك:  وقال  الرقيق،  في  قالوه  واسحاق  والثوري  وقتادة  والنخعي  سيرين 

لم يحصنها ونحوه عن  الكبيرة  إذا وطىء  إلََّّ الصبي  أحدهما كاملاً صار محصناً 

 الأوزاعي، واختلف عن الشافعي فقيل له قولَّن:  

أحدهما كقولنا، والثاني أنَّ الكامل يصير محصناً، وهذا قول ابن المنذر لأنَّه حر  

وقال  مثله،  الآخر  كان  لو  كما  محصناً  فصار  صحيح  نكاح  في  وطىء  عاقل  بالغ 

إنَّما القولَّن في الصبي دون العبد فإنَّه يصير محصناً قولًَّ واحداً إذا كان  بعضهم: 

 كاملاً. 

ولنا أنَّه وطء لم يحصن به أحد المتواطئين فلم يحصن الآخر كالتسري، ولأنَّه   

متى كان أحدهما ناقصاً لم يكمل الوطء فلا يحصل به الإحصان كما لو كانا غير  

 .اهـ « كاملين وبهذا فارق ما قاسوا عليه

له   :قُلْتُ  يحصل  لم  من  أنَّ  وذلك  الشرط  هذا  صحة  هو  لي  يظهر  والذي 

 الإحصان في نفسه فلا يحصل منه الإحصان لغيره من باب أولى. والله أعلم. 

النبي   أقام  فقد  الصحيح  على  الإحصان  في  بشرط  الإسلام  الرجم   صلى الله عليه وسلموليس 

على اليهوديين. وهذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، واشترط  

 ذلك في رواية أخرى، وهو مذهب عطاء والنخعي والشعبي ومجاهد والثوري.

 فيه إثبات القود في الأنفس. -4

 وذلك لَّ يكون إلََّّ في العمد اتفاقاً.
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 ويشترط في القود عدة شروط:

في الأول وأحمد  الشافعي  الإمام  وذهب  به،  المطالبة  على  الأولياء  اجتماع   :

إلى أنَّه إن كان فيهم من هو صغير انتظر كبره، أو   وهي المشهورة   إحدى الروايتين

 مجنون انتظر افاقته، أو غائب انتظر مجيئه أو يوكل غيره.

 وفي ذلك نزاع بين العلماء. 

تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ شَيْخُ  ]    قَالَ  ال فَتَاوَىُكما في  عُِ و  (:  140-139  /34)[  مََ م 

العلماء: كأبي حنيفة  » أكثر  عند  فلهم ذلك  قتلهم  الورثة على  الكبار من  اتفق  فإذا 

غ أو  الحاكم  الصغار  ولي  وافق  إذا  وكذا  الروايتين.  إحدى  في  وأحمد  يره  ومالك 

 . اهـ «على القتل مع الكبار فيقتلون

والذي يظهر لي أنَّ الولي يقوم مقام الطفل والمجنون في ذلك، كما يقوم :  قُلْتُ 

 مقامه في سائر أموره. والله أعلم.

وإن بادر أحد الأولياء بقتل الجاني من غير إذن من بقية الأولياء ولَّ حصول عفو  

، ويرجع الأولياء بنصيبهم من من واحد منهم فالأظهر أنَّه أساء بفعله ولَّ يقاصص

الجاني تركة  من  إخراج الدية  بعد  بالتركة  الجاني  قاتل  على  الجاني  أولياء  ، ويرجع 

إذن  بغير  الجاني  بقتل  أحدهما  فبادر  وليان  وله  رجلاً  رجل  قتل  فإذا  منها،  قسطه 

للولي   الرجوع بنصف الدية من تركة الجاني،   -بالقود  الذي لم يأذن-الآخر، فإنَّ 

من  الجاني  قاتل  قسط  أنَّ  وذلك  الدية،  بنصف  الجاني  قاتل  مطالبة  الجاني  ولورثة 

الجاني النصف فيسقط من الدية نصفها، وإن كانت الجانية امرأة فليس لأوليائها إلََّّ 

  نصف ديتها من قاتلها وهي ربع دية رجل.
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َ
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مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ]  قَالَ الْعَلاَّ غ   : (352-351 / 8[ )ال م 

فَصْلٌ: فَإنِْ قَتَلَهُ بَعْضُ الْأوَْليَِاءِ بغَِيْرِ إذْنِ الْبَاقِينَ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قِصَاصٌ. وَبهَِذَا  »

نََّهُ  
ِ

لأ الْقِصَاصُ؛  عَلَيْهِ  الْأخَِيرُ،  وَالْقَوْلُ   ، افعِِيِّ الشَّ قَوْلَيْ  أَحَدُ  وَهُوَ  حَنيِفَةَ،  أَبُو  قَالَ 

بَعْضِ  بإِتِْلَافِ  الْقِصَاصُ  يَجِبُ  وَقَدْ  لَهُ،  مُسْتَحَقٍّ  غَيْرُ  وَبَعْضُهُ  قَتْلهِِ،  منِْ  مَمْنُوعٌ 

 النَّفْسِ، بدَِليِلِ مَا لَوْ اشْتَرَكَ الْجَمَاعَةُ فيِ قَتْلِ وَاحِدٍ.  

كَانَ   لَوْ  كَمَا  الْقِصَاصُ،  عَلَيْهِ  يَجِبْ  فَلَمْ  الْقَتْلِ،  اسْتحِْقَاقِ  فيِ  مُشَارِكٌ  أَنَّهُ  وَلَناَ، 

الْعُقُوبَةُ   تَجِبْ  فَلَمْ  بَعْضَهُ،  يَمْلِكُ  مَحَلٌّ  نََّهُ 
ِ

وَلأ وَوَطْئِهَا،  الْجَارِيَةِ  ملِْكِ  فيِ  مُشَارِكًا 

نُوجِبُ  لََّ  فَإنَِّا  وَاحِدًا،  الْجَمَاعَةُ  قَتَلَ  إذَا  وَيُفَارِقُ  كَالْأصَْلِ.  باِسْتيِفَائِهِ  رَةُ  الْمُقَدَّ

وَإنِْ  لجَِمِيعِهَا،  قَاتلًِا  منِْهُمْ  وَاحِدٍ  كُلَّ  نَجْعَلُ  وَإنَِّمَا  النَّفْسِ،  بَعْضِ  بقَِتْلِ  الْقِصَاصَ 

سَلَّمْناَ وُجُوبَهُ عَلَيْهِ لقَِتْلِهِ بَعْضَ النَّفْسِ، فَمِنْ شَرْطهِِ الْمُشَارَكَةُ لمَِنْ فَعَلَهُ، كَفِعْلِهِ فيِ 

قُ هَاهُناَ.   الْعَمْدِ وَالْعُدْوَانِ، وَلََّ يَتَحَقَّ

هُ منِْ الْقِصَاصِ  نََّ حَقَّ
ِ

يَةِ؛ لأ لَمْ يَقْتُلْ قسِْطَهُ منِْ الدِّ ذِي  إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإنَِّ للِْوَليِِّ الَّ

سَقَطَ بغَِيْرِ اخْتيَِارِهِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ مَاتَ الْقَاتلُِ أَوْ عَفَا بَعْضُ الْأوَْليَِاءِ. وَهَلْ يَجِبُ ذَلكَِ  

افعِِيِّ قَوْلََّ     :نِ عَلَى قَاتلِِ الْجَانيِ، أَوْ فيِ تَرِكَةِ الْجَانيِ؟ فيِهِ وَجْهَانِ. وَللِشَّ

عَلَيْهِ  أَحَدُهُمَا  جُوعُ  الرُّ فَكَانَ  هِ،  حَقِّ مَحَلَّ  أَتْلَفَ  نََّهُ 
ِ

لأ الْجَانيِ؛  قَاتلِِ  عَلَى  يَرْجِعُ   :

 بعِِوَضٍ نَصِيبَهُ، كَمَا لَوْ كَانتَْ لَهُ وَدِيعَةٌ فَأَتْلَفَهَا. 

عَنْ    :وَالثَّانيِ شَرِيكُهُ  عَفَا  أَوْ   ، أَجْنبَيٌِّ أَتْلَفَهُ  لَوْ  كَمَا  الْجَانيِ،  تَرِكَةِ  فيِ  يَرْجِعُ 

أَوْ  غَرِيمَهُ  أَوْ  مُسْتَأْجَرَهُ  أَتْلَفَ  إذَا  بمَِا  يَبْطُلُ  هِ،  حَقِّ مَحَلَّ  أَتْلَفَ  وَقَوْلُناَ:  الْقِصَاصِ، 

فَإنَِّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُمَا، فَوَجَبَ عِوَضُ    امْرَأَتَهُ، أَوْ كَانَ الْمُتْلَفُ أَجْنَبيًِّا، وَيُفَارِقُ الْوَدِيعَةَ،

، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَ  ا الْجَانيِ فَلَيْسَ بمَِمْلُوكٍ للِْمَجْنيِِّ عَلَيْهِ، وَإنَِّمَا لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ تلََ ملِْكِهِ، أَمَّ
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منِْهَا.  هِ  حَقِّ قَدْرَ  إلََّّ  ثِهِمْ  مُوَرِّ بدِِيَةِ  قَاتلِِهِ  عَلَى  الْجَانيِ  وَرَثَةُ  يَرْجِعُ  هَذَا،  فَعَلَى  غَرِيمَهُ. 

ا فَعَلَى هَذَا، لَوْ كَانَ الْجَانيِ أَقَلَّ دِيَةً منِْ قَاتلِِهِ، مثِْلَ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا لَهُ ابْناَنِ، فَقَتَلَهَ 

تيِ قَتَلَتْهُ، وَيَرْجِعُ    أَحَدُهُمَا بغَِيْرِ إذْنِ الْآخَرِ، فَللِْْخَرِ نصِْفُ دِيَةِ أَبيِهِ فيِ تَرِكَةِ الْمَرْأَةِ الَّ

جُلِ.   وَرَثَتُهَا بنِصِْفِ دِيَتهَِا عَلَى قَاتلِِهَا، وَهُوَ رُبْعُ دِيَةِ الرَّ

الْمَرْأَةِ؛  دِيَةِ  بنِصِْفِ  أَخِيهِ  عَلَى  يَقْتُلْ  لَمْ  ذِي  الَّ بْنُ 
ِ

الَّ يَرْجِعُ  لِ،  الْأوََّ الْوَجْهِ  وَعَلَى 

الْمَرْأَةِ  وَرَثَةِ  عَلَى  يَرْجِعَ  أَنْ  يُمْكِنُ  وَلََّ  الْمَرْأَةِ،  نصِْفَ  إلََّّ  أَخِيهِ  عَلَى  تْ  يُفَوِّ لَمْ  نََّهُ 
ِ

لأ

، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ هَذَا الْوَجْهِ   ذِي قَتَلَهَا أَتْلَفَ جَمِيعَ الْحَقِّ نََّ أَخَاهُ الَّ
ِ

بشَِيْءِ؛ لأ

جُوعِ عَلَيْهِ، وَملِْكُ مُطَالَبَتهِِ، فَإنِْ قُلْناَ:  ةُ إبْرَاءِ مَنْ حَكَمْناَ باِلرُّ أَيْضًا، صِحَّ وَمنِْ فَوَائِدِهِ 

جُوعَ عَلَى قَاتلِِ مَوْرُوثِهِمْ بقِِسْطِ  يَرْجِعُ عَلَى وَرَثَةِ الْجَانيِ. صَحَّ إبْرَاؤُهُمْ، وَمَلَكُوا الرُّ

سَوَاءٌ  منِْهَا،  الْأخَْذُ  فَلَهُ  تَرِكَةٌ،  وَلَهُ  الْجَانيِ.  تَرِكَةِ  عَلَى  يَرْجِعُ  قُلْناَ:  وَإنِْ  الْعَافيِ.  أَخِيهِ 

رِيكِ، أَوْ لَمْ يُمْكِنْهُمْ. وَإنِْ قُلْناَ: يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ.  أَمْكَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يَسْتَوْفُوا منِْ الشَّ

 . اهـ «لَمْ يَكُنْ لَهُ مُطَالَبَةُ وَرَثَةِ الْجَانيِ، سَوَاءٌ كَانَ شَرِيكُهُ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا

مَةُ الْمَاوُرْدِي َُفي ]  قَالَ الْعَلاَّ
 
 : (133 /12) [ يُاوُِال

حََدِهِمْ »
ِ

هُ الْأوَْليَِاءُ إلََِّّ باِجْتمَِاعِهِمْ عَلَيْهِ، وَأَنْ لَيْسَ لأ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْقَوَدَ لََّ يَسْتحَِقُّ

 أَنْ يَنْفَرِدَ بهِِ، فَإنِْ بَادَرَ أَحَدُ الْوَليَِّيْنِ فَقَتَلَ الْقَاتلَِ انْقَسَمَتْ حَالُهُ فيِهِ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: 

وَقَدِ أَحَدُهَا يًا،  مُتَعَدِّ بقَِتْلِهِ  يَكُونُ  فَلَا  فيِهِ،  وَشَرِيكِهِ  أَخِيهِ  إذَِنْ  عَنْ  يَكُونَ  أَنْ   :

هِمَا.  اسْتَوْفَى الْقَوَدَ فيِ حَقِّ

الثَّانيِ: الْقَتْلِ،    وَالْقِسْمُ  بهَِذَا  مُتَعَدٍّ  فَهُوَ  بعَِفْوِهِ  وَعِلْمِهِ  أَخِيهِ  عَفْوِ  بَعْدَ  يَكُونَ  أَنْ 

هِمَا بعَِفْوِ أَحَدِهِمَا.  حِيحُ أَنَّ عَلَيْهِ الْقَوَدَ لسُِقُوطهِِ فيِ حَقِّ  وَالصَّ

 أَنْ لََّ يَكُونَ منِْ أَخِيهِ إذِْنٌ وَلََّ عَفْوٌ، فَهَذَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ:
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حُكْمِهِ    أَحَدُهَا: لنُِفُوذِ  عَلَيْهِ  قَوَدَ  لََّ  أَنْ  حِيحُ  فَالصَّ باِلْقَوَدِ،  الْحَاكمُِ  لَهُ  يَحْكُمَ  أَنْ 

 بمُِخْتَلَفٍ فيِهِ.

الثَّانيِ: عَلَيْهِ    وَالْقِسْمُ  أَنَّ  حِيحُ  فَالصَّ القَوَدِ،  منَِ  باِلْمَنعِْ  الْحَاكمُِ  عَلَيْهِ  يَحْكُمَ  أَنْ 

بْهَةِ فيِهِ.   الْقَوَدَ لنُِفُوذِ حُكْمِهِ برَِفْعِ الشُّ

أَنْ لََّ يَكُونَ منَِ الحَاكمِِ فيِهِ حُكْمٌ بتَِمْكِينٍ وَلََّ مَنعٍْ، فَفِي وُجُوبِ    وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ:

 الْقَوَدِ عَلَيْهِ قَوْلََّنِ مَنصُْوصَانِ:

مَْرَيْنِ:  أَحَدُهُمَا:
ِ

 لََّ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَوَدُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبيِ حَنيِفَةَ لأ

رِكَةُ   أَحَدُهُمَا: الشَّ تَكُونَ  أَنْ  فَوَجَبَ  قَتَلَهَا،  تيِ  الَّ النَّفْسِ  اسْتحِْقَاقِ  فيِ  شَرِيكٌ  أَنَّهُ 

شُبْهَةً فيِ سُقُوطِ الْقَوَدِ عَنْهُ كَالْأمََةِ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ، إذَِا وَطئَِهَا أَحَدُهُمَا سَقَطَ الْحَدُّ عَنْهُ  

رِكَةِ.   لشُِبْهَةِ الشَّ

لَمْ   وَالثَّانيِ: تيِ  الَّ نَفْسِهِ  منِْ  يُقَادَ  أَنْ  يَجُزْ  لَمْ  بَعْضُهَا  اسْتُحِقَّ  نَفْسًا  قَتَلَ  ا  لَمَّ أَنَّهُ 

.  يُسْتَحَقَّ بَعْضُهَا، لعَِدَمِ التَّكَافُؤِ كَمَا لََّ يُقَادُ الْحُرُّ بمَِنْ نصِْفُهُ عَبْدٌ وَنصِْفُهُ حُرٌّ

مَْرَيْنِ: وَالْقَوْلُ الثَّانيِ:
ِ

 يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَوَدُ، وَإنِْ كَانَ شَرِيكًا لأ

نََّ   أَحَدُهُمَا:
ِ

الْقَوَدَ يَجِبُ فيِ قَتْلِ بَعْضِ النَّفْسِ كَمَا يَجِبُ فيِ قَتْلِ جَمِيعِهَا، لأ أَنَّ 

رِيكَيْنِ فيِ الْقَتْلِ يُقَادُ كُلُّ وَاحِدٍ منِْهُمَا، وَهُوَ مُتْلِفٌ لبَِعْضِ النَّفْسِ، كَمَا يُقَادُ بهِِ إذَِا  الشَّ

رِيكُ قَدْ صَارَ قَاتلًِا لبَِعْضِ النَّفْسِ بَعْدَ اسْتحِْقَاقِ بَعْضِهَا  انْفَرَدَ بقَِتْلِهِ، كَذَلكَِ هَذَا الشَّ

 فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ. 

ثُمَّ   وَالثَّانيِ: الْجَسَدِ،  بَعْضِ  منِْ  للِْقَوَدِ  كَاسْتحِْقَاقِهِ  النَّفْسِ  لبَِعْضِ  اسْتحِْقَاقَهُ  أَنَّ 

إذَِا  كَذَلكَِ  الْقَوَدُ،  عَلَيْهِ  وَجَبَ  فَقَتَلَهُ  الْجَسَدِ  بَعْضِ  منِْ  الْقَوَدَ  اسْتَحَقَّ  لَوِ  أَنَّهُ  ثَبَتَ 
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اسْتَحَقَّ بَعْضَ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ، وَقَدْ خَرَجَ منِْ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ قَوْلٌ فيِمَا 

مَةِ إيِجَابًا وَإسِْقَاطًا.  ةَ حُكْمِهِ منَِ الأقَْسَامِ الْمُتَقَدِّ  ذَكَرْنَا صِحَّ

 :فصل

عَ الْحُكْمُ عَلَيْهِمَا فَإذَِا ق رَ تَوْجِيهُ الْقَوْلَيْنِ تَفَرَّ أَنَّهُ لََّ قَوَدَ  يفإذا تَقَرَّ لِ،  ل باِلْقَوْلِ الْأوََّ

مَا  وَهُوَ  نصِْفُهَا،  عَنْهُ  سَقَطَ  وَقَدْ  يَةُ  الدِّ فَعَلَيْهِ  الْمُزَنيِِّ  اخْتيَِارُ  وَهُوَ  الْقَاتلِِ،  الْوَليِِّ  عَلَى 

قَاتلِِ  دِيَةِ  نصِْفُ  عَلَيْهِ  وَبَقِيَ  قَصَاصًا،  الْمُتَمَاثلَِ  يْنَ  الدَّ جَعَلَ  إذَِا  أَبيِهِ  دِيَةِ  منِْ  هُ  اسْتَحَقَّ

هِ منِْ هَذَا النِّصْفِ عَنْ قَاتلِِ أَبيِهِ إلَِى  خَِيهِ نصِْفُ دِيَةِ أَبيِهِ، وَفيِ انْتقَِالِ حَقِّ
ِ

أَبيِهِ، وَبَقِيَ لأ

 أَخِيهِ الْقَاتلِِ قَوْلََّنِ مَنْصُوصَانِ: 

يَةِ    أَحَدُهُمَا: الدِّ نصِْفِ  منِْ  هِ  بحَِقِّ الْأخَُ  وَيَرْجِعُ  تَنْتَقِلُ  لََّ  أَنَّهَا  الْمُزَنيِِّ  اخْتيَِارُ  وَهُوَ 

يَةِ عَلَى الْأخَِ الْقَاتلِِ، وَإنَِّمَا لَمْ   فيِ تَرِكَةِ قَاتلِِ أَبيِهِ، وَيَرْجِعُ وَرَثَةُ قَاتلِِ الْأبَِ بنِصِْفِ الدِّ

هُ عَلَى قَاتلِِ أَبيِهِ فَلَمْ يَنْ نََّ حَقَّ
ِ

ذِي لَيْسَ بقَِاتلٍِ إلَِى الْأخَِ الْقَاتلِِ، لأ تَقِلْ يَنْتَقِلْ حَقُّ الْأخَِ الَّ

بَرِئَ، إلَِى قَاتلِِهِ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ غَيْرُ أَخِيهِ، فَعَلَى هَذَا لَوْ أَبْرَأَ وَرَثَةُ قَاتلِِ الْأبََ للِْْخَِ الْقَاتلِِ  

أَخِي دُونَ  أَبيِهِ  قَاتلِِ  لوَِرَثَةِ  مُسْتَحَقٌّ  الدِيةِ  منَِ  عَلَيْهِ  مَا  نََّ 
ِ

لأ يَبْرَأْ،  لَمْ  أَخُوهُ  أَبْرَأَهُ  هِ، وَلَوْ 

هُ عَلَى قَاتلِِ أَبيِهِ دُونَ أَخِيهِ.  نََّ حَقَّ
ِ

 وَلَوْ أَبْرَأَ الْأخَُ ورثة قاتل أبيه برؤا لأ

الثَّانيِ: أَخِيهِ    وَالْقَوْلُ  إلَِى  أَبيِهِ  قَاتلِِ  عَنْ  يَةِ  الدِّ نصِْفِ  منِْ  الْأخَِ  حَقُّ  انْتَقَلَ  قَدِ  أَنَّهُ 

هِمَا منِْ قَتْلِ أَبيِهِمَا كَمَا لَوْ كَانَتْ لَهُمَا وَدِ  نََّهُ قَدْ صَارَ باِلْقَتْلِ مُسْتَوْفيًِا لحَِقِّ
ِ

يعَةٌ  الْقَاتلِِ لأ

دُونَ  منِْهَا  هِ  بحَِقِّ مُطَالَبَتُهُ  وَللِْْخَِ  هِمَا،  لحَِقِّ قَابضًِا  كَانَ  المُودِعِ  منَِ  أَحَدُهُمَا  فَأَخَذَهَا 

الْقَاتلِِ  عَلَى  مَا  يَةِ وَصَارَ  الدِّ جَمِيعِ  الْأبَِ منِْ  قَاتلِِ  وَرَثَةُ  بَرِئَ  قَدْ  هَذَا  فَعَلَى  الْمُودِعِ، 

يَبْ  لَمْ  أَبيِهِ  قَاتلِِ  وَرَثَةُ  أَبْرَأَهُ  وَلَوْ  بَرِئَ  أَخُوهُ  أَبْرَأَهُ  فَلَوْ  دُونَهُ،  خَِيهِ 
ِ

يَةِ لأ الدِّ نصِْفِ  رَأْ، منِْ 
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بَيِهِ الْخِيَ 
ِ

ارُ، وَإذَِا قِيلَ باِلْقَوْلِ الثَّانيِ إنَّ الْقَوَدَ عَلَى وَليِِّ الْقَاتلِِ وَاجِبٌ فَلِوَرَثَةِ الْقَاتلِِ لأ

يَةِ. يَةِ، أَوْ يَعْفُوا عَنِ الْقِصَاصِ وَالدِّ وا أَوْ يَعْفُوا عَنِ الْقِصَاصِ إلَِى الدِّ  بَيْنَ أَنْ يَقْتَصُّ

يَكُونُ   قَتيِلِهِ  دِيَةُ  أَبيِهِمْ  تَرِكَةِ  فيِ  وَعَلَيْهِمْ  قَوَدًا،  هُمْ  حَقَّ اسْتَوْفَوْا  فَقَدِ  وا  اقْتَصُّ فَإنِِ 

نصِْفُهَا لوَِليِِّهِ الْبَاقيِ، وَنصِْفُهَا لوَِرَثَةِ وَليِِّهِ الْمَقْتُولِ قَوَدًا، وَإنِْ عَفَوْا عَنِ الْقِصَاصِ إلَِى 

مقتولة،  دِيَةُ  أَبيِهِمْ  تَرِكَةِ  فيِ  عَلَيْهِمْ  وَوَجَبَ  قَاتلِِهِ،  عَلَى  أَبيِهِمْ  دِيَةُ  لَهُمْ  وَجَبَتْ  يَةِ  الدِّ

يَةِ، وَفيِ انْتقَِالِ مَا عَلَيْهِمْ   لَهُمْ نصِْفُ الدِّ فيبرؤوا منِْ نصِْفِهَا وَهُوَ حَقُّ الْقَاتلِِ، وَيَبْقَى 

الْقَاتلُِ  الْوَليُِّ  وَهُوَ  نصِْفُهَا  عَلَيْهِ  لَهُمْ  مَنْ  إلَِى  بقَِاتلٍِ  لَيْسَ  ذِي  الَّ للِْوَليِِّ  نصِْفِهَا  منِْ 

لَوْ قيِلَ بسُِقُوطِ الْقَوَدِ حُكْمًا وَتَفْرِيعًا فَإنِْ عَفَوْا عَنِ الْقِصَاصِ   قَوْلََّنِ عَلَى مَا مَضَى، 

سقط جميعاً  يَةِ  فيِهَا   وَالدِّ ليَِسْتَوِيَ  لوَِليِِّهِ  قَتيِلِهِ  دِيَةُ  تَرِكَتهِِ  فيِ  وَوَجَبَ  أَبيِهِمْ  قَتلِْ  فيِ 

الْقَاتلُِ  مَاتَ  وَلَوْ  مَوْتهِِ،  مَجْرَى  عَفْوِهِمْ  بَعْدَ  أَبيِهِمْ  قَتْلُ  وَيَجْرِيَ  الْقَاتلِِ،  وَغَيْرُ  الْقَاتلُِ 

يَةُ فيِ تَرِكَتهِِ، وَإنِْ سَقَطَ الْقَوَدُ بمَِوْتهِِ.   وَجَبَتِ الدِّ

حَنيِفَةَ  أَبُو  أَجْنَبيٌِّ    :وَقَالَ  قَتَلَهُ  لَوْ  وَكَذَلكَِ  يَةُ،  الدِّ عَنْهُ  سَقَطَتْ  الْقَاتلُِ  مَاتَ  إذَِا 

سَقَطَتْ عَنْهُ دِيَةُ قَتيِلِهِ، وَوَجَبَت لَهُ الْقِصَاصُ عَلَى قَاتلِِهِ، بنِاَءً عَلَى أَصْلِهِ فيِ وُجُوبِ 

إمِْكَانَ  مَنعََ  قَدْ  وَالْمَوْتُ  الْمُمْكنِِ،  الْقِصَاصِ  عَنِ  النُّزُولِ  عِنْدَ  باِلْمُرَاضَاةِ  يَةِ  الدِّ

يَةِ، وَاسْتدِْلََّلًَّ بَعْدَهُ بأَِمْرَيْنِ:   الْقِصَاصِ فَمَنعََ منِْ وُجُوبِ الدِّ

كَالْعَبْدِ  أَحَدُهُمَا  يَةِ،  الدِّ سُقُوطَ  يُوجِبُ  منِْهُ  الْمُقْتَصِّ  بتَِلَفِ  الْقِصَاصِ  سُقُوطَ  أَنَّ   :

 الْجَانيِ إذَِا مَاتَ قَبْلَ الْقِصَاصِ.

نَفْسُهُ  وَالثَّانيِ لَصَارَتْ  تَلَفِهِ،  عِنْدَ  يَةِ  الدِّ إلَِى  نَفْسِهِ  منِْ  الْقِصَاصُ  انْتَقَلَ  لَوِ  أَنَّهُ   :

 مَضْمُونَةً عَلَيْهِ، وَمَا أَحَدٌ يَضْمَنُ نَفْسَهُ، وَإنَِّمَا يَضْمَنُهَا غَيرُْهُ.
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يَةَ تَجِبُ عَلَى الْقَاتلِِ منِْ غَيْرِ مُرَاضَاةٍ قَوْلُ   وَدَليِلُناَ مَعَ بنِاَئِهِ عَلَى أَصْلِناَ فيِ أَنَّ الدِّ

فمن قتل بعده قَتيِلاا فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ، إنِْ أَحَبُّوا قَتَلُوا، وَإنِْ أَحَبُّوا "  -   َصلى الله عليه وسلم  -النَّبيِِّ  

الْعَقْلَ  نََّ   "أَخَذُوا 
ِ

وَلأ الْآخَرِ،  فيِ  هُ  حَقُّ تَعَيَّنَ  أَحَدُهُمَا  فَاتَهُ  إذَِا  يْنِ،  حَقَّ بَينَْ  خُيِّرَ  وَمَنْ 

يَةِ، كَمَا  نْتقَِالَ إلَِى الدِّ
ِ

هِ يُوجِبُ الَّ سُقُوطَ الْقِصَاصِ بَعْدَ اسْتحِْقَاقِهِ بغَِيْرِ اخْتيَِارِ مُسْتَحِقِّ

فيِ  وَجَبَتْ  ا  لَمَّ يَةَ  الدِّ نََّ 
ِ

وَلأ يَةِ،  الدِّ إلَِى  يَعْفُ  لَمْ  مَنْ  حَقُّ  انْتَقَلَ  الْوَرَثَةِ  بَعْضُ  عَفَا  لَوْ 

نََّ الْقِصَاصَ  
ِ

أَخَفِّ الْقَتْلَيْنِ منَِ الخَطَأِ كَانَ وُجُوبُهَا فيِ أَغْلَظهِِمَا منَِ العَمْدِ أَوْلَى، وَلأ

بَدَلهِِ   إلَِى  نْتقَِالُ 
ِ

يُسْتَحَقَّ الَّ أَنْ  الْمِثْلِ  رَ اسْتيِفَاءُ  تَعَذَّ إذَِا  فَوَجَبَ  مُتْلَفٍ،  لجِِنْسٍ  مُمَاثَلَةٌ 

 منَِ المَالِ، كَمَنِ اسْتَهْلَكَ ذَا مثِْلٍ منَِ الطَّعَامِ فَأَعْوَزَ انْتَقَلَ إلَِى قِيمَتهِِ. 

رِ   لتَِعَذُّ وَلَكنِْ  بمَِوْتهِِ،  يَةُ  الدِّ تَسْقُطِ  فَلَمْ  الْجَانيِ  الْعَبْدِ  مَوْتِ  عَلَى  قِيَاسُهُ  ا  فَأَمَّ

 وَجُودِهَا بعَِدَمِ ملِْكِهِ وَقَفَ اسْتحِْقَاقُهَا بَعْدَ مَوْتهِِ، وَكَذَلكَِ لَوْ مَاتَ الْحُرُّ مُعْسِرًا. 

 فَعَنْهُ جَوَابَانِ:  "إنَِّ نَفْسَهُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ  "وَقَوْلُهُ: 

بوُِجُوبِ  أَحَدُهُمَا  مَيِّتًا  يَضْمَنَهَا  أَنْ  جَازَ  يَةِ  الدِّ ببَِذْلِ  حَيًّا  يَضْمَنَهَا  أَنْ  جَازَ  ا  لَمَّ أَنَّهُ   :

يَةِ.   الدِّ

يَةَ بَدَلًَّ منِْ نَفْسِ قَتيِلِهِ لَّ من نفسهوَالثَّانيِ  .اهـ «: أَنَّهُ يَضْمَنُ الدِّ

مسلم  الثانيالشرط   يقاد  فلا  الإسلام،  في  للقاتل  مكافئاً  المقتول  يكون  أن   :

عَنْ أَبيِ جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لعَِليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ: هَلْ (  111بكافر، لما رواه البخاري )

قَالَ:   كتَِابٌ؟  هَذِهِ  »عِنْدَكُمْ  فيِ  مَا  أَوْ  مُسْلمٌِ،  رَجُلٌ  أُعْطيَِهُ  فَهْمٌ  أَوْ  كِتَابُ اللهِ،  إلََِّّ  لََّ، 

حِيفَةِ  قَالَ:  «الصَّ حِيفَةِ؟  الصَّ هَذِهِ  فيِ  فَمَا  قُلْتُ:  قَالَ:  وَلََّ ».  الأسَِيرِ،  وَفَكَاكُ  العَقْلُ، 

 .«يُقْتَلُ مُسْلمٌِ بكَِافرٍِ 



 

قِصَاصِ  17
ْ
ابُ ال

َ
 كِت

( من 2659(، وابن ماجة )1413(، والترمذي )6796  ،6690  ،6662وما رواه أحمد )

هِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ  طريق   »لَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ  قَالَ:    صلى الله عليه وسلمعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ

 .بِكَافرٍِ«

:  . نُ سَُحَُُه ُادُ نَُسُ إُُِق ل ت 
وهذا الذي سار عليه العلماء، وشذ النخعي والشعبي وأصحاب الرأي فقالوا: 

 يقتل المسلم بالذمي خاصة.

ا لو قتل الثالث : ألََّّ يكون المقتول ممن أبيح دمه لله تعالى كالزاني المحصن، فأمَّ

غير  قتله  أنَّ  وذلك  به،  فيقاد  لهم  وكيلاً  ولَّ  الأولياء  غير  من  وهو  متعمداً  قاتلاً 

 متحتم.

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ]   قَالَ الْعَلاَّ غ  فصل: وإذا قتل القاتل غير  »(:  356 /9) [ال م 

ولي الدم فعلى قاتله القصاص ولورثة الأول الدية في تركة الجاني الأول، وبهذا قال  

الشافعي. وقال الحسن ومالك: يقتل قاتله ويبطل دم الأول لأنَّه فات محله فأشبه  

قتل  الثاني لأنَّه  قود على  قتادة وأبي هاشم: لَّ  الجاني، وروي عن  العبد  قتل  لو  ما 

 مباح الدم فلم يجب بقتله قصاص كالزاني المحصن.  

ولنا على وجوب القصاص على قاتله أنَّه محل لم يتحتم قتله ولم يبح لغير ولي 

 الدم قتله فوجب القصاص بقتله كما لو كان عليه دين.  

ولنا على وجوب الدية في تركة الجاني الأول أنَّ القصاص إذا تعذر وجبت الدية  

 .اهـ «أو عفا بعض الشركاء أو حدث مانع كما لو مات

 : البلوغ، والعقل.  والخامس، الرابع 
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ــد ) ــا رواه أحمـــــــ ــك لمـــــــ ــو داود 896،910،1122،1258،1290،1292وذلـــــــ ( وأبـــــــ

يٍّ  (  1343(، والترمذي )3823،3824،3825)
نْ عَلــِ يِّ  عــَ

نِ النَّبِــ الَ:  صلى الله عليه وسلم، عــَ  قــَ

نِ » تَلِمَ، وَعََ س يَحَْ بيِِّ حَتََّ نِ الصََّ ، وَعََ ََ تَيْقِ س يَسَْ ائِمِ حَتََّ نِ النََّ ةٍ: عََ عَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثََ
رُفِ

 .«الْمَجْنوُنِ حَتَّس يَعْقِلَ 

: ُي ُدُِحَُُهَذَاُق ل ت  ُُِحُ يُ حُِصَُُُث   . هُِدُِاهُِوَُشَُوَُُهُِقُِرُ ط ُب
ا من أذهب عقله باختياره كالسكران فإنَّه يقاصص إذا قتل عمداً، ولولَّ ذلك  وأمَّ

 لصار من يريد قتل شخص يشرب شيئاً من الخمر قبل قتله حتى لَّ يقاصص به. 

 وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنَّه لَّ يقاد السكران. 

 : أن لَّ يكون القاتل والداً. السادس

( أحمد  رواه  لما  )346وذلك  والترمذي   ،)1400( ماجة  وابن  طريق 2662(،  من   )

هِ، قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ ابْنَهُ عَمْدًا، فَرُفعَِ  اجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ حَجَّ

جَذَعَةً،   وَثَلاثِينَ  ةً  حِقَّ ثَلاثِينَ  بلِِ،  الْإِ منَِ  ماِئَةً  عَلَيْهِ  فَجَعَلَ  الْخَطَّابِ،  بْنِ  عُمَرَ  إلَِى 

رَسُولَ اللهِ   أَنِّي سَمِعْتُ  وَلَوْلَّ  الْقَاتلُِ،  يَرِثُ  لََّ  وَقَالَ:  ثَنيَِّةً،  »لَ يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلموَأَرْبَعِينَ 

 . لَقَتَلْتُكَ  يُقْتَلُ وَالدٌِ بوَِلَدِهِ«

الترمذي   :قُلْتُ  أحمد، ورواه  لفظ  أرطأة ضعيف مدلس، وهذا  ابن  حجاج هو 

بَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ   بْنِ   إسِْمَاعِيلَ ( من طريق  1399) ثَناَ المُثَنَّى بْنُ الصَّ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّ

قَالَ:   جُعْشَمٍ  بْنِ  بْنِ مَالكِِ  هِ، عَنْ سُرَاقَةَ  أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ حَضَرْتُ رَسُولَ  »شُعَيْبٍ، عَنْ 

بْنَ منِْ أَبيِهِ  صلى الله عليه وسلماللهِ 
ِ

 . «يُقِيدُ الأبََ منِْ ابْنهِِ، وَلََّ يُقِيدُ الَّ

وفيه المثنى بن الصباح شديد الضعف، وحديث حجاج أصح منه. وابن عياش  

 ضعيف في غير الشاميين وهذا من روايته عن غير الشاميين. 
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( الدارقطني  والبيهقي  3274ورواه   ،)[ َُكُ ال ُفي  )ىُب  و]15742[  وىُرَُغُ الص ُ(،  في  [، 

مُسْلمٍِ ( من طريق  5055[ )ةُِفَُرُِعُ مَُال ُ] بْنَ  دَ  وَارَةَ   مُحَمَّ بْنُ سَعِيدٍ   ،بنْ  دُ  مُحَمَّ عَمْرُو   ،نا  نا 

أَبيِ قَيْسٍ  دِ بْنِ عَجْلَانَ   ،عَنْ مَنْصُورٍ   ،بْنُ  أَبيِهِ   ،عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ   ،عَنْ مُحَمَّ  ،عَنْ 

عَمْرٍو بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  الْخَطَّابِ   ،عَنْ  بْنِ  عُمَرَ  اللهِ    ،عَنْ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  إنِِّي   صلى الله عليه وسلم قَالَ: 

 .»لَ يُقَادُ الْأبَُ مِنَ ابْنهِِ« يَقُولُ:

:  ُ.نُ سَُحَُُادُ نَُسُ اُإُِذَُهَُُق ل ت 
بْنُ  (  147ورواه أحمد ) عَمْرُو  ثَناَ  حَدَّ لَهِيعَةَ،  بنُْ  اللهِ  عَبْدُ  ثَناَ  حَدَّ سَعِيدٍ،  أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

هِ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ   .»لَ يُقَادُ وَالدٌِ مِنْ وَلَدٍ«قَالَ:   صلى الله عليه وسلمشُعَيْبٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ

وإلََّّ   :قُلْتُ  النساخ،  أوهام  من  لعله  الإسناد  هذا  في  بالسماع  لهيعة  ابن  تصريح 

َُ فإنَّ   سمعت أبي يقول: »(:  22[ )ص:  لُِيُ اسُِرَُمَُال ُفي ]  الَ قَ     ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ   الْحَافِ

 . اهـ «ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئاًلم يسمع 

( أحمد  عَنْ  (  98ورواه  الْأحَْمَرَ،  يَعْنيِ  جَعْفَرٌ  أَخْبَرَنَا  قَالَ  عَامرٍِ،  بْنُ  أَسْوَدُ  ثَناَ  حَدَّ

فَقَتَلَهُ، فَرُفعَِ إلَِى  لَهُ بسَِيْفٍ  ابْناً  فٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: حَذَفَ رَجُلٌ  مُطَرِّ

اللهِ   رَسُولَ  سَمِعْتُ  أَنِّي  لَوْلَّ  فَقَالَ:  وَلَدِهِ«يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلمعُمَرَ،  مِنْ  الْوَالدُِ  يُقَادُ   »لَ 

 .لَقَتَلْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَبْرَحَ 

:  مجاهد وعمر.  نَ يْ بَ  عُ طُِقَُنُ مُ ُُوَُهُ وَُُق ل ت 

 ( الدارقطني  حَ 3281ورواه  مَخْلَدٍ ا  نَثَ دَّ (  هَاشِمٍ   ، ابْنُ  بْنُ  إبِْرَاهِيمُ  بْنُ    ،نا  اللهِ  عَبْدُ  نا 

ادِ بْنِ سَلَمَةَ   ،نا إبِْرَاهِيمُ بْنُ رُسْتُمَ   ،سَيَّارٍ  عَنْ سَعِيدِ بنِْ   ،عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ   ،عَنْ حَمَّ

بْنِ«: »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  ،عَنْ عُمَرَ  ،الْمُسَيِّبِ 
ِ
 . لَ يُقَادُ الْأبَُ باِل
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ابن رستم مختلف فيه وثقه ابن معين، وقال فيه ابن عدي: منكر الحديث،  :قُلْتُ 

وفي  بالقوي،  ليس  الدارقطني:  وقال  الصدق،  محله  بذاك،  ليس  حاتم:  أبو  وقال 

 سماع ابن المسيب من عمر نزاع.

له )  ويشهد  الترمذي  رواه  )1401ما  ماجة  وابن  طريق  2661(،  من  بْنِ  (  إسِْمَاعِيلَ 

»لَ قَالَ:  صلى الله عليه وسلممُسْلمٍِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيناَرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ 

 . يُقْتَلُ باِلْوَلَدِ الْوَالدُِ«

الترمذي:   ولفظ  ماجة،  ابن  لفظ  يُقْتَلُ  هذا  وَلَ  المَسَاجِدِ،  فِي  الحُدُودُ  تُقَامُ  »لَ 

 . الوَالدُِ باِلوَلَدِ«

تابعه    :قُلْتُ  متابع  لكنه  الحديث،  ضعيف  المكي  وهو  مسلم  بن  إسماعيل  فيه 

الدارقطني   عند  وحديثه  الثقة،  العنبري  الحسن  بن  الله  ]عبيد  في 
)هُِنُِنَُسُ   ]3279  ،)

َُكُ ال ُفي ] والبيهقي   (، لكن في السند إليه عمر بن عامر أبو حفص السعدي 15745[ )ىُب 

]    يُّ بِ هَ الذَّ   َُ افِ حَ الْ   الَ قَ التمار،   َُمُِال ُفي  قلاب»(:  209  /3)  [انُِي  أبو  عنه  ة، روى 

 . اهـ «ومحمد بن مرزوق حديثاً باطلاً 

)  وتابعهما البزار  عند  وحديثه  البزار 4834قتادة،  شيخ  إليه  الإسناد  في  لكن   )

البغدادي أبو نشيط لم يوثقه معتبر، وفيه سعيد بن بشير ضعيف   محمد بن هارون 

 الحديث. 

أُنَيْسَةَ   يَحْيَى بْنِ ( من طريق  3277ورواه الدارقطني )  ،عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ   ،أَبيِ 

هِ  ،عَنْ أَبيِهِ  ا«  قَالَ: ،صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللهِ  ،عَنْ جَدِّ  . »لَ يُقَادُ الوَْالدُِ بوَِلَدِهِ وَإنِْ قَتَلَهُ عَمْدا

 يحيى بن أبي أنيسة متروك الحديث.  :قُلْتُ 
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قُدَامَةَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  نُِفي  غ  لَّ  »(:  339  /18)  [ال م  الأب  أنَّ  وجملته 

يقتل بولده والجد لَّ يقتل بولد ولده وإن نزلت درجته وسواء في ذلك ولد البنين أو 

، وبه  ولد البنات وممن نقل عنه أنَّ الوالد لَّ يقتل بولده عمر بن الخطاب  

وقال   الرأي،  وأصحاب  وإسحاق،  والشافعي،  والأوزاعي،  والثوري،  ربيعة،  قال 

والأخبار  الكتاب  آي  لظاهر  به  يقتل  المنذر:  وابن  الحكم  عبد  وابن  نافع  ابن 

الموجبة للقصاص، ولأنَّهما حران مسلمان من أهل القصاص فوجب أن يقتل كل 

أخباراً. وقال  المنذر: قد رووا في هذا  ابن  واحد منهما بصاحبه كالأجنبيين. وقال 

مالك: إن قتله حذفاً بالسيف ونحوه لم يقتل به، وإن ذبحه أو قتله قتلاً لَّ يشك في 

 .اهـ « عمد إلى قتله دون تأديبه أقيد بهأنَّه 

 الصحيح ما دلت عليه السنة. قُلْتُ:

 ويدخل في الوالد القريب والبعيد، ويدخل في معناه الأم والجدة. 

النبي   على    صلى الله عليه وسلمولعل  شفقتها  لقوة  منها  الفعل  هذا  لندور  الأم  على  ينص  لم 

 ولدها. والله أعلم. 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ غ  فصل: والجد وإن  »(:  341-340  /18)[  ال م 

علا كالأب في هذا وسواء كان من قبل الأب أو من قبل الأم في قول أكثر مسقطي 

 القصاص عن الأب وقال الحسن بن حي: يقتل به.  

ولنا أنَّه والد فيدخل في عموم النص ولأنَّ ذلك حكم يتعلق بالولَّدة فاستوى فيه  

قبل  قبل الأب كالجد من  ملكه والجد من  إذا  كالمحرمية والعتق  والبعيد  القريب 

 . "إنَّ ابني هذا سيد"في الحسن:  صلى الله عليه وسلمالأم لأنَّ ابن البنت يسمى ابناً قال النبي 
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 : قال: والأم في ذلك كالأب.  مسألة ❖

الأب  عن  القصاص  مسقطي  عند  العمل  وعليه  المذهب  من  الصحيح  هذا 

ما يدل على أنَّه لَّ يسقط عن الأم فإنَّ مهنا نقل عنه في أم   وروي عن أحمد  

وهذا يدل على إيجاب   .ولدها  :ولد قتلت سيدها عمداً تقتل وقال من يقتلها؟ قال

الأم  أنَّ  إحداهما:  روايتين  بكر على  أبو  بقتل ولدها وخرجها  الأم  القصاص على 

النبي  لقول  الأول  والصحيح  كالأخ  به  فيقتل  عليه  لها  ولَّية  لَّ  لأنَّه  بولدها  تقتل 

. ولأنَّها أحد الوالدين فأشبهت الأب ولأنَّها أولى بالبر  "ل يقتل والد بولده":  صلى الله عليه وسلم

القصاص عن   انتفاء  بدليل  معتبرة  غير  والولَّية  عنها  القصاص  بنفي  أولى  فكانت 

الأب بقتل الكبير الذي لَّ ولَّية عليه وعن الجد ولَّ ولَّية له وعن الأب المخالف  

في الدين أو الرقيق والجدة وإن علت في ذلك كالأم وسواء في ذلك من قبل الأب أو 

 من قبل الأم لما ذكرنا في الجد. 

: وسواء كان الوالد مساوياً للولد في الدين والحرية أو مخالفاً له في ذلك  فصل

ولده   الكافر  قتل  فلو  حال  كل  في  موجود  وهو  الأبوة  لشرف  القصاص  انتفاء  لأنَّ 

الكافر أو قتل العبد ولده الحر أو قتل الحر ولده العبد    ولدهالمسلم أو قتل المسلم  

وانت ولده  قتل  إذا  فيما  الأبوة  لشرف  القصاص  يجب  قتل لم  إذا  فيما  المكافأة  فاء 

 . اهـ «والده

ويدخل في معنى ذلك ما إذا كان الولد وارثاً لدم أبيه أو بعضه فلا يصح منه أن  

 يقاصص أباه. 

ذلك: أمثلة  أحد   ومن  يقاد  لَّ  فإنَّه  ولد،  ولهما  الآخر  الزوجين  أحد  قتل  إذا 

للولد أن يقيد أحد والديه، وإذا كان لَّ يشرع  أنَّه لَّ يحق  الزوجين بالآخر، وذلك 
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النبي   لقول  ولده،  قتل  إذا  قصاص  بالولد»:  صلى الله عليه وسلمللوالد  الوالد  يقاد  باب   «ل  فمن 

 أولى أن لَّ يقتص الولد من الوالد إذا جنى الوالد على غير ولده. 

قُدَامَةَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  نُِفي  غ  أحد  »(:  343  /18)[  ال م  قتل  ولو  فصل: 

الأبوين صاحبه، ولهما ولد، لم يجب القصاص؛ لأنَّه لو وجب لوجب، لولده، ولَّ 

يجب للولد قصاص على والده؛ لأنَّه إذا لم يجب بالجناية عليه، فلْن لَّ يجب له 

ولد   للمقتول  كان  أو  أنثى،  أو  ذكراً  الولد  كان  وسواء  أولى،  غيره  على  بالجناية 

له  لوجب  القصاص،  ثبت  لو  لأنَّه  يكن؛  لم  أو  الميراث،  يشاركه في  من  أو  سواه، 

جزء منه، ولَّ يمكن وجوبه، وإذا لم يثبت بعضه، سقط كله؛ لأنَّه لَّ يتبعض. وصار 

 كما لو عفا بعض مستحقي القصاص عن نصيبه منه. 

العلم؛  أهل  أكثر  قول  في  القصاص،  وجب  منهما،  ولد  للمقتول  يكن  لم  فإن 

 . اهـ «والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأيمنهم عمر بن عبد العزيز، والنخعي، 

نُِفي ] قَالَ وَ  غ  فصل: ولو قتل رجل أخاه، فورثه ابنه، أو »(:  344  /18)[  ال م 

 أحداً يرث ابنه منه شيئاً من ميراثه، لم يجب القصاص؛ لما ذكرنا. 

ولو قتل خال ابنه، فورثت أم ابنه القصاص أو جزءاً منه، ثم ماتت بقتل الزوج 

وتجب  طارئاً،  أسقط  مقارناً  منع  ما  لأنَّ  القصاص؛  سقط  ابنه،  فورثها  غيره،  أو 

 الدية. 

سقط   لَّبنها،  منه  جزء  أو  القصاص  فصار  زوجها،  أخا  المرأة  قتلت  ولو 

 . اهـ «ه من أبيه أو من غيره؛ لما ذكرناالقصاص، سواء صار إليه ابتداء، أو انتقل إلي

 : واشترط الأكثر أن لَّ يكون شريكاً لمخطئ. السابع

 وفي هذا نزاع بين أهل العلم.  :قُلْتُ 
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مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ]     قَالَ الْعَلاَّ غ  وإذا قتلاه،  "مسألة: قال:  »(:  18/367)  [ ال م 

وأحدهما مخطئ، والآخر متعمد، فلا قود على واحد منهما، وعلى العامد نصف  

 .  "الدية في ماله، وعلى عاقلة المخطئ نصفها، وعليه في ماله عتق رقبة مؤمنة 

فقول   الكتاب  ا  أمَّ والإجماع،  والسنة  للكتاب  عليه؛  قصاص  فلا  المخطئ،  ا  أمَّ

 فَتَحْريِرُ  }الله تعالى: 
ً
 وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأ

ً
نْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلَّا خَطَأ

َ
وَمَا كََنَ لمُِؤْمِنٍ أ

هْلهِِ 
َ
 .{رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ مُسَلامَةٌ إلََ أ

تُمْ بهِِ }وقال تعالى: 
ْ
خْطَأ

َ
 . {وَلَيسَْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيِمَا أ

ا السنة، فقول النبي   . "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان": صلى الله عليه وسلموأمَّ

لَّ  العلم  أهل  فأكثر  شريكه  ا  وأمَّ عليه،  قصاص  لَّ  أنَّه  على  العلم  أهل  وأجمع 

 يرون عليه قصاصاً.

 وبه قال النخعي، والشافعي، وأصحاب الرأي. 

في   شارك  لأنَّه  مالك؛  عن  ذلك  وحكي  القصاص.  عليه  أنَّ  أحمد،  عن  وروي 

القتل عمداً عدواناً، فوجب عليه القصاص، كشريك العامد؛ ولأنَّ مؤاخذته بفعله،  

 وفعله عمد وعدوان لَّ عذر له فيه.  

لو  العمد، وكما  القصاص، كشبه  فلم يوجب  عمداً،  يتمحض  لم  قتل  أنَّه  ولنا، 

الشريكين مباشر ومتسبب،  قتله واحد بجرحين عمداً وخطأ، ولأنَّ كل واحد من 

فإذا كانا عامدين، فكل واحد متسبب إلى فعل موجب للقصاص، فقام فعل شريكه  

ه قتله بعمد  مقام فعله لتسببه إليه، وها هنا إذا أقمنا المخطئ مقام العامد، صار كأنَّ 

 .اهـ «وخطأ، وهذا غير موجب
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لم يظهر لي معنىً قوياً في إسقاط القصاص، والأقوى أن يؤاخذ المتعمد   :قُلْتُ 

 بفعله فيقاصص به. والله أعلم.

القتل لكن في   أكثر قد تعمدوا  أو  بين رجلين  القتل  المشاركة في  إذا كانت  ا  وأمَّ

بعضهم مانع في نفسه يمنع من مقاصصته كالأب مثلاً ففي ذلك نزاع بين العلماء،  

فمن أهل العلم من قال: لَّ قصاص عليه، وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد، 

والأكثر وجوب القصاص عليه وهو الصحيح إن شاء الله تعالى فإنَّ القتل العمد قد  

فيه مانع شرعي من مقاصصته فلا يمنع   حصل من جميعهم، وكون بعضهم وجد 

ذلك من مقاصصة من لم يوجد فيه ذلك المانع الشرعي، وشَبيِْهُ ذلك عفو بعض 

 الأولياء عن بعض القتلة فإنَّه لَّ يمنع من مقاصصة غيرهم. 

القتل صبي ومجنون وبالغ، هل يجب   إذا ما اشترك في  العلماء  وهكذا اختلف 

 القصاص على البالغ؟ على قولين:  

الأول: والأوزاعي   القول  الحسن  قول  وهو  عليه.  القصاص  يجب  لَّ  أنَّه 

وهو   رواية.  في  وأحمد  القولين  أحد  في  والشافعية  الحنفية،  ذهب  وإليه  وإسحاق. 

 أيضاً قول المالكية في اشتراك المجنون والبالغ. 

الثاني: وهو   القول  وحماد.  والزهري  قتادة  قول  وهو  عليه.  القصاص  يجب 

القول الثاني للشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى. وإليه ذهب المالكية في اشتراك 

 الصبي والبالغ. 

 الأظهر في جميع ما سبق وجوب القصاص على المتعمد. والله أعلم. :قُلْتُ 

 أن لَّ يكون القاتل وارثاً لبعض دمه أو لجميعه. الشرط الثامن:
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قُدَامَةَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  نُِفي  غ  قتل »(:  348-346  /18)[  ال م  ابنان  فصل: 

الأول،  قتل  حال  موجودة  بينهما  الزوجية  كانت  فإن  أمه،  والآخر  أباه،  أحدهما 

فالقصاص على قاتل الثاني دون الأول؛ لأنَّ القتيل الثاني ورث جزءاً من دم الأول، 

عنه،  القصاص  فسقط  نفسه،  دم  من  جزء  له  فصار  الأول،  قاتل  ورثه  قتل  فلما 

له القصاص على أخيه، فإن قتله، ورثه إن لم يكن وارث سواه؛ لأنَّه قتل  ووجب 

بحق، وإن عفا عنه إلى الدية، وجبت، وتقاصا بما بينهما، وما فضل لأحدهما فهو  

 له على أخيه.

وإن لم تكن الزوجية بين الأبوين قائمة، فعلى كل واحد منهما القصاص لأخيه؛ 

فقد   بادر أحدهما فقتل صاحبه،  فإن  قاتله،  قتله أخوه وحده دون  الذي  لأنَّه ورث 

يمنع  فلا  بحق،  قتلاً  لكونه  أخاه؛  يرث  لأنَّه  عنه؛  القصاص  وسقط  حقه،  استوفى 

الميراث، إلََّّ أن يكون للمقتول ابن، أو ابن ابن يحجب القاتل، فيكون له قتل عمه، 

 ويرثه إن لم يكن له وارث سواه.

لأنَّه   الأول؛  القاتل  بقتل  يبدأ  أن  احتمل  بالقتل،  منهما  المبتدئ  في  تشاحا  وإن 

 أسبق، واحتمل أن يقرع بينهما.

فيصيرا  الَّستحقاق،  في  تساويا  لأنَّهما  الشافعي؛  ومذهب  القاضي،  قول  وهذا 

قياس   في  ورثه،  قرعة،  أو  بمبادرة  ا  إمَّ أولًَّ،  صاحبه  قتل  وأيهما  القرعة،  إلى 

المذهب، إن لم يكن له وارث سواه، وسقط عنه القصاص، وإن كان محجوباً عن  

 ميراثه كله، فلو ورث القتيل قتل الآخر.

وإن عفا أحدهما عن الآخر، ثم قتل المعفو عنه العافي، ورثه أيضاً، وسقط عنه 

 ما وجب عليه من الدية.
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وإن تعافيا جميعاً على الدية، تقاصا بما استويا فيه، ووجب لقاتل الأم الفضل  

 على قاتل الأب؛ لأنَّ عقل الأم نصف عقل الأب.

الديتين   كسقوط  استحقاقه،  لتساويهما في  عنهما؛  القصاص  يسقط  أن  ويتخرج 

الآخر  دون  أحدهما  واستيفاء  معاً،  استيفائهما  إلى  سبيل  لَّ  ولأنَّه  تساوتا،  إذا 

 حيف، فلا يجوز، فتعين السقوط.

فإذا قتل أحدهما  أبيه،  ابن يحجب عمه عن ميراث  وإن كان لكل واحد منهما 

ابنه، ويرث كل واحد من الَّبنين  ابنه، ثم لَّبنه أن يقتل عمه، ويرثه  صاحبه، ورثه 

 مال أبيه ومال جده الذي قتله عمه دون الذي قتله أبوه.

عنه؛   القصاص  سقط  صاحبه،  أحدهما  فقتل  بنت،  منهما  واحد  لكل  كان  وإن 

وورث  القصاص،  عنه  فسقط  نفسه،  قصاص  ونصف  أخيه  مال  نصف  ورث  لأنَّه 

مال أبيه الذي قتله أخوه ونصف مال أخيه ونصف مال أبيه الذي قتله هو، وورثت 

عم قتله  الذي  جدها  مال  ونصف  أبيها  مال  نصف  أبوها  قتل  التي  ولها البنت  ها، 

 . اهـ « على عمها نصف دية قتيله

]  قَالَ  وَ  نُِفي  غ  أحد  »(:  56  /14)[  ال م  منهما  واحد  كل  قتل  لو  وكذلك 

لَّ   أنَّه  إلََّّ  أخيه،  على  القصاص  منهما  واحد  فلكل  زوجين،  يكونا  ولم  الأبوين، 

 . اهـ «ء إلََّّ بإبطال حق الآخر فيسقطانيمكن أحدهما الَّستيفا

القول بسقوط القصاص عنهما لعله أقرب إلى الصواب لما فيه من العدل   :قُلْتُ 

 بين القاتلين. والله أعلم.  

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ غ  فصل: أربعة إخوة، قتل »(:  348  /18)[  ال م 

الأول الثاني، والثالث الرابع، فالقصاص على الثالث؛ لأنَّه لما قتل الرابع، لم يرثه، 
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وورثه الأول وحده، وقد كان للرابع نصف قصاص الأول، فرجع نصف قصاصه  

يرث  لم  لأنَّه  الثالث؛  قتل  للْول  وكان  الدية،  نصف  للثالث  ووجب  فسقط،  إليه، 

من دم نفسه شيئاً، فإن قتله، ورثه في ظاهر المذهب، ويرث ما يرثه عن أخيه الثاني، 

 وإن عفا عنه إلى الدية، وجبت عليه بكمالها يقاصه بنصفها.

 .اهـ «التفصيل مثل الذي في التي قبلها وإن كان لهما ورثة، كان فيها من

صاحب   :قُلْتُ  الأخ  يموت  ثم  أخ،  وللولد  أباه،  ولد  يقتل  أن  ذلك  أمثلة  ومن 

نفسه   دم  القاتل وارث  فيصبح  القاتل،  أخوه  إلََّّ  له  القصاص، ولَّ وارث  الحق في 

 من أخيه، فيسقط القصاص؛ لأنَّ القصاص لَّ يتجزأ أو لَّ يتبعض.

 ويدخل في عمومه قتل الحر بالعبد المسلم.  -5

حجة    :قُلْتُ  ذلك  من  منع  لمن  أعلم  ولَّ  الحديث،  لعموم  الصحيح  هو  وهذا 

 صحيحة. 

قُدَامَةَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ نُِفي ]     قَالَ  غ  السيد  »(:  323  /18)[  ال م  يقتل  فصل: ولَّ 

 بعبده، في قول أكثر أهل العلم.

 .اهـ «عن النخعي وداود، أنَّه يقتل به وحكي

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَ 
عُِال فَتَاوَىُكما في ]  قَالَ شَيْخُ الِْْ و   (:  85 /14) [ مََ م 

 . اهـ «وليس في العبد نصوص صريحة صحيحة»

(، وابن 2751(، وأبو داود )7012  ،959ويدل على ذلك عموم ما رواه أحمد )  :قُلْتُ 

قَالَ رَسُولُ اللهِ  ( من طريق  2685ماجة ) قَالَ:  هِ،  أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ شُعَيْبٍ، عَنْ  بْنِ  عَمْرِو 

 . الحديث. «...  »الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ : صلى الله عليه وسلم

: ُي ُدُِاُحَُذَُهَُُق ل ت   . وله عدة شواهد يصح بها. نُ سَُحَُُُث 
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بِ   -6 باِلنَّفْسِ »  : هِ قَوْلِ ويحتج  أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في   « وَالنَّفْسُ  لمذهب 

إحدى الروايات عنهما، من أنَّه يتعين في قتل العمد القود، فليس للْولياء أن ينتقلوا  

 إلى غيره إلََّّ برضا القاتل. 

أَبيِ  (  1355(، ومسلم )2434لكن يرد هذا المذهب ما رواه البخاري )  :قُلْتُ  عَنْ 

النَّبيِِّ  هُرَيْرَةَ   عَنِ  أَنْ »:  قَالَ   صلى الله عليه وسلم،  ا  إمَِّ النَّظَرَيْنِ  بِخَيْرِ  فَهْوَ  قَتيِلٌ  لَهُ  قُتلَِ    وَمَنْ 

يُقِيدَ  أَنْ  ا  . وهذا مذهب الشافعي، والرواية الأخرى عن مالك وأحمد،  «يُفْدَى وَإمَِّ

 وهذا هو الصحيح. 

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ   صلى الله عليه وسلم فصل: وقوله  »(:  456-454  / 3)[  زَادُِال مَعَادُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ

ا أن يأخذ الدية "الخطبة:    في ا أن يقتل، وإمَّ   "ومن قتل له قتيل، فهو بخير النظرين، إمَّ

ا   فيه دليل على أنَّ الواجب بقتل العمد لَّ يتعين في القصاص، بل هو أحد شيئين: إمَّ

ا الدية.   القصاص، وإمَّ

 وفى ذلك ثلاثة أقوال: وهي روايات عن الإمام أحمد.

ا الدية، والخيرة في ذلك إلى  أحدها ا القصاص، وإمَّ : أنَّ الواجب أحد شيئين، إمَّ

الولي بين أربعة أشياء: العفو مجاناً، والعفو إلى الدية، والقصاص، ولَّ خلاف في 

وجهان.  فيه  الدية،  من  أكثر  على  المصالحة  والرابع:  الثلاثة.  هذه  بين  تخييره 

أشهرهما مذهباً: جوازه. والثاني: ليس له العفو على مال إلََّّ الدية أو دونها، وهذا 

مذهب  وهذا  بعد،  طلبه  يملك  ولم  القود،  سقط  الدية،  اختار  فإن  دليلاً،  أرجح 

 الشافعي، وإحدى الروايتين عن مالك.
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له أن يعفو إلى الدية إلََّّ برضى    والقول الثاني: أنَّ موجبه القود عيناً، وأنَّه ليس 

الجاني، فإن عدل إلى الدية ولم يرض الجاني، فقوده بحاله، وهذا مذهب مالك في 

 الرواية الأخرى وأبي حنيفة.

أنَّ موجبه القود عيناً مع التخيير بينه وبين الدية، وإن لم يرض    والقول الثالث:

لم  وإن  إشكال،  فلا  الجاني،  فرضى  الدية،  إلى  القصاص  عن  عفا  فإذا  الجاني، 

يرض، فله العود إلى القصاص عيناً، فإن عفا عن القود مطلقاً، فإن قلنا: الواجب 

 أحد الشيئين، فله الدية، وإن قلنا: الواجب القصاص عيناً، سقط حقه منها.

 فما تقولون فيما لو مات القاتل؟  فإن قيل:

لأنَّ  قلنا حنيفة،  أبي  مذهب  وهو  الدية،  تسقط  أحدهما:  قولَّن:  ذلك  في   :

الواجب عندهم القصاص عيناً، وقد زال محل استيفائه بفعل الله تعالى، فأشبه ما 

لو مات العبد الجاني، فإنَّ أرش الجناية لَّ ينتقل إلى ذمة السيد، وهذا بخلاف تلف  

ذمة الراهن والمضمون عنه،   ضامن، حيث لَّ يسقط الحق لثبوته فيالرهن وموت ال 

 فلم يسقط بتلف الوثيقة.

من   القصاص  استيفاء  تعذر  لأنَّه  تركته،  في  الدية  تتعين  وأحمد:  الشافعي  وقال 

  .هب الورثة من الدم والدية مجاناًغير إسقاط، فوجب الدية لئلا يذ

فما تقولون لو اختار القصاص، ثم اختار بعده العفو إلى الدية، هل له   فإن قيل:

 .ذلك؟

وجهان،    قلنا: فيه  له  أحدهماهذا  فكان  أعلى،  القصاص  لأنَّ  ذلك،  له  أنَّ   :

الأدنى،   إلى  أسقط والثانيالَّنتقال  فقد  القصاص،  اختار  لما  لأنَّه  ذلك،  له  ليس   :

 الدية باختياره له، فليس له أن يعود إليها بعد إسقاطها.
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قيل: قوله    فإن  وبين  الحديث،  هذا  بين  تجمعون  قتل عمداا، ":  صلى الله عليه وسلمفكيف  من 

 ؟"فهو قود

العمد، قيل بقتل  القود  وجوب  على  يدل  هذا  فإنَّ  بوجه،  بينهما  تعارض  لَّ   :

النظرين"  قَوْلُهُ:و بخير  وبين   "فهو  له  الواجب  هذا  استيفاء  بين  تخييره  على  يدل 

تعالى:   قوله  نظير  الحديث  وهذا  تعارض؟،  فأي  الدية،  وهو  بدله،  كُتبَِ  }أخذ 
القِصَاصُ  له، وبين بدله.   ، وهذا لَّ ينفى تخيير المستحق له بين ما كتب{عَلَيكُْمُ 

 . اهـ «والله أعلم

باِلنَّفْسِ«  قَوْلُهُ:و  -7 أمسك   »وَالنَّفْسُ  كمن  القاتل  غير  يقتل  لَّ  أنَّه  على  يدل 

 شخصاً فقتله آخر من غير أن يكون قد حصل تمالوءٌ منهما.

تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  سْلَامِ 
إذا أمسك »(:  175  /6[ )ةُِنُ الس ُُُاجُِهَُنُ مُِفي ]     قَالَ شَيْخُ الِْْ ثم 

إحدى   وهو  والقاتل  الممسك  على  القود  يوجب  فمالك  الآخر  وقتله  واحد 

الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت 

 «القاتل كقول أبي حنيفة والشافعي   كما روي عن ابن عباس، وقيل: لَّ قود إلََّّ على

 . اهـ

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ وَ  مِي ةُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ  ك 
 
قُِال ر    كلامه  عند   –(  77-74)ص:    [ ال ط 

  قتله   يريد  رجل  من   فرَّ   رجل  في  وقضى »:  -    طالب  أبي  بن  علي  قضاء   على

ه  تخليص   على  يقدر   وهو  إليهما  ينظر   رجل  وبقربه   فقتله   أدركه   حتى   آخر  له  فأمسكه

يموت  حتى  الممسك  ويحبس  القاتل  يقتل  أن  فقضى  قتله  حتى  إليه  ينظر  فوقف 

 وتفقأ عين الناظر الذي وقف ينظر ولم ينكر. 
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عين   فقء  في  إلََّّ  بذلك  القول  إلى  العلم  أهل  من  وغيره  أحمد  الإمام  فذهب 

الناظر، ولعل علياً رأى تعزيره بذلك مصلحة للْمة، وله مساغ في الشرع في مسألة 

السنة   بذلك  جاءت  كما  طاقة  أو  خص  من  الرجل  بيت  إلى  الناظر  عين  فقء 

الصحيحة الصريحة التي لَّ معارض لها ولَّ دافع لكونه جنى على صاحب المنزل 

أن يحذفه فيفقأ عينه    صلى الله عليه وسلمونظر نظراً محرماً لَّ يحل له أن يقدم عليه فجوز له النبي  

 وهذا مذهب الشافعي وأحمد.  

أبي هريرة   النبي    وفي الصحيح من حديث  من اطلع في بيت  ":  صلى الله عليه وسلمعن 

 . "قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ول قصاص

وفي الصحيحين من حديث الزهري عن سهل قال: اطلع رجل في حجرة رسول  

لو أعلم أنَّك تنظر لطعنت بها في عينك "ومعه مدرى يحك بها رأسه فقال:    صلى الله عليه وسلمالله  

 .  "إنَّما جعل الستئذان من أجل النظر

من ستر الحجرة وفي يد   صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم عنه أنَّ رجلاً اطلع على النبي   

لو أعلم أنَّ هذا ينظرني حتس آتيه لطعنت بالمدرى في عينه "مدرى فقال:    صلى الله عليه وسلمالنبي  

 . "وهل جعل الستئذان إلَّ من أجل البصر

 أي لو أعلم أنَّه يقف لي حتى آتيه.   

فقال    صلى الله عليه وسلمأنَّ رجلاً اطلع في بعض حجر النبي    وفي الصحيحين عن أنس  

بمشقص فذهب نحو الرجل يختله ليطعنه به قال فكأني أنظر الى رسول    صلى الله عليه وسلمالنبي  

 يختله ليطعنه.   صلى الله عليه وسلمالله 

فألقم    صلى الله عليه وسلموفي سنن البيهقي وغيره عن أنس بن مالك أنَّ أعرابياً أتى باب النبي   

النبي   به  فبصر  الباب  خصاص  الأعرابي   صلى الله عليه وسلمعينه  عين  فوجأ  محدداً  عوداً  فأخذ 
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. وفي الصحيحين من حديث الأعرج عن أبي "لو ثبت لفقأت عينك"فانقمع فقال:  

لو أنِّ امرءاا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت "قال:    صلى الله عليه وسلمهريرة عن النبي  

 .  "عينه ما لكان عليك من جناح

النبي    عن  أبي هريرة  صحيح مسلم عن  بغير ":  صلى الله عليه وسلموفي  بيت قوم  اطلع في  من 

 .  "إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه

الله    رسول  أنَّ  ابن عمر  عن  البيهقي  سنن  في  "قال:    صلى الله عليه وسلموفي  اطلع  أنَّ رجلاا  لو 

 .  "بيت رجل ففقأ عينه ما كان عليه فيه شيء 

فالحق هو الأخذ بموجب هذه السنن الصحيحة الصريحة، والناظر إلى القاتل   

عالى وأحق بفقء  يقتل المسلم وهو يستطيع أن يخلصه وينهاه أعظم إثماً عند الله ت

 . اهـ «العين والله أعلم

صَن فِهُِفي ]وقد جاء في ذلك حديث معضل، وهو ما رواه ابن أبي شيبة    :قُلْتُ    [ م 

(28372،  29704 ( والدارقطني  والبيهقي  3271(،   ،) [ َىُفي  ب  طريق  16453)[  ال ك  من   )

قَالَ:    وَكِيعٍ  أُمَيَّةَ،  بْنِ  إسِْمَاعِيلَ  عَنْ  سُفْيَانُ،  ثَناَ  حَدَّ اللهِ  »قَالَ:  رَسُولُ  فيِ   صلى الله عليه وسلمقَضَى 

 . « رَجُلٍ أَمْسَكَ رَجُلًا، وَقَتَلَهُ آخَرُ أَنْ يُقْتَلَ الْقَاتلُِ وَيُحْبَسَ الْمُمْسِكُ 

الرزاق   صَن فِهُِفي ]ورواه عبد  رَفَعَ  (  17892[ )م  أُمَيَّةَ،  بْنِ  إسِْمَاعِيلَ  عَنْ  مَعْمَرٍ،  عَنْ 

ابرُِ«قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالْحَدِيثَ إلَِى النَّبيِِّ   . »يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَيُصْبَرُ الصَّ

: ُُِحُ يُ حُِصَُُل ُضَُعُ اُمُ ذَُهَُُق ل ت   .ادُِنَُسُ ال 

َىُفي ](، والبيهقي  3270وجاء موصولًَّ فيما رواه الدارقطني )  ب  ( من  16452)  [ ال ك 

أَ  الْحَفَرِيِّ ي  بِ طريق  الثَّوْرِيِّ    ،دَاوُدَ  سُفْيَانَ  أُمَيَّةَ    ،عَنْ  بْنِ  إسِْمَاعِيلَ  نَافعٍِ    ،عَنْ    ، عَنْ 
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عُمَرَ  ابْنِ  النَّبيِِّ    ،عَنِ  الَّذِي    :صلى الله عليه وسلمعَنِ  يُقْتَلُ  الْْخَرُ  وَقَتَلَهُ  جُلَ  الرَّ جُلُ  الرَّ أَمْسَكَ  »إذَِا 

 .وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ« ،قَتَلَ 

 المحفوظ حديث وكيع. :قُلْتُ 

َُ الْبَيْهَقِيُّ 
َىُفي ]  قَالَ الْحِافِ ب   .اهـ «هذا غير محفوظ»(: 50 /8)[  ال ك 

مَةُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ وَقَالَ  ُِفي ]   الْعَلاَّ نيِ  م 
رُِال  َد 

وقال الدارقطني: »(:  363  /8)  [الْ 

 . اهـ «هذا الحديث أكثر. وتبعه عبد الحقوالإرسال في 

دُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا  (  3268ورواه الدارقطني )  نا    ، نا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ    ،نا مُحَمَّ

دُ بْنُ الْفَضْلِ   قَالَ: أُتيَِ النَّبيُِّ   ،عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ    ،عَنْ إسِْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ    ،مُحَمَّ

ذِي قَتَلَ » ،وَالْآخَرُ أَمْسَكَ  ،برَِجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا قَتَلَ  صلى الله عليه وسلم  .«وَحَبَسَ الْمُمْسِكَ  ،فَقَتَلَ الَّ

 محمد بن الفضل هو ابن عطية كذبه غير واحد.  :قُلْتُ 

الموقوف ا  طالب    وأمَّ أبي  بن  علي  الرزاق    على  عبد  رواه  في  فقد 

صَن فِهُِ] قَتَلَهُ    ( 17893[ )م  حَتَّى  رَجُلًا  أَمْسَكَ  رَجُلٌ  لعَِطَاءٍ:  قُلْتُ  قَالَ:  جُرَيْجٍ  ابْنِ  عَنِ 

 : جْنِ حَتَّى يَمُوتَ »آخَرُ قَالَ: قَالَ عَليٌِّ  .«يُقْتَلُ الْقَاتلُِ، وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ فيِ السِّ

ُ صَحِي ح  هُ  ناد  :ُإسِ   .إلى عطاء، وعطاء لم يسمع من علي بن أبي طالب ق ل ت 

الْبَيْهَقِيُّ   َُ
الْحِافِ ]     قَالَ  مرسل»(:  60  /12)  [ةُِفَُرُِعُ مَُال ُفي  عن علي،   «وعطاء 

 . اهـ

شيبة   أبي  ابن  ]ورواه  صَن فِهُِفي  عَنِ  (  28376)[  م  يُونُسَ،  بْنُ  عِيسَى  ثَناَ  حَدَّ

وَأَمْسَكَ   أَحَدُهُمَا  قَتَلَ  برَِجُلَيْنِ  أُتيَِ  عَليًِّا  أَنَّ  كَثيِرٍ،  أَبيِ  بْنِ  يَحْيَى  عَنْ   ، الْأوَْزَاعِيِّ

أَمْسَكَ:   للَِّذِي  وَقَالَ  قَتَلَ  ذِي  الَّ فَقَتَلَ  فيِ »الْآخَرُ،  أَحْبسُِكَ  فَأَنَا  للِْمَوْتِ،  أَمْسَكْتَهُ 

جْنِ حَتَّى تَمُوتَ   .«السِّ
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:ُإُِ ت 
 . فالأثر حسن من هذين الوجهين.ل ُسَُرُ مُ ُه ُادُ نَُسُ ق ل 

صَن فِهُِفي ]ورواه ابن أبي شيبة   ثَناَ سُفْيَانُ (  28373)[  م  ثَناَ وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّ عَنْ  ،  حَدَّ

 . «الْمُمْسِكَ  حَبَسِ بِ الْقَاتلَِ، وَ  قَتَلِ بِ أَنَّهُ قَضَى  »:  جَابرٍِ، عَنْ عَامرٍِ، عَنْ عَليٍِّ 

 وفيه جابر الجعفي متروك الحديث وقد كذبه ابن معين وغيره.  :قُلْتُ 

باِلنَّفْسِ »  قَوْلُهُ:و  -8 يمكن    «وَالنَّفْسُ  لم  إذا  القتل  في  المتسبب  فيه  يدخل 

 تضمين المباشر. 

الْقَيِّمِ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  مِي ةُِفي   ك 
 
ال قُِ ر  علي  »(:  74)ص:    [ال ط  وقضى 

وجاء  سراً  الحجلة  صديقها  أدخلت  زفافها  ليلة  كان  فلما  تزوجت  امرأة  في  أيضاً 

الزوج فدخل الحجلة فوثب إليه الصديق فاقتتلا فقتل الزوج الصديق، فقامت إليه  

بدية   وإنَّما قضى  بالزوج،  قتلها  ثم  المرأة،  الصديق على  بدية  فقتلته فقضى  المرأة 

قتله   المتسببة في  فكانت هي  له  الزوج  لقتل  عرضته  التي  لأنَّها هي  عليها  الصديق 

دفعاً   فيه  مأذوناً  قتلاً  قتله  المباشر  لأنَّ  المباشر  الزوج  من  بالضمان  أولى  وكانت 

يهتدي   لَّ  الذي  القضاء  أحسن  من  فهذا  حرمته،  وهو عن  الفقهاء  من  كثير  إليه 

 . اه ـ «الصواب

ويدخل في ذلك من جمع بين شخص وبين أسد أو نمر في مكان ضيق، أو جمع  

بينه وبين حية في مكان ضيق فأكله السبع، أو نهشته الحية حتى مات فيقاد المتسبب 

 في ذلك. 

قُدَامَةَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  نُِفي  غ  أن »(:  284  /18)  [ال م  الثالث:  الضرب 

يجمع بينه وبين أسد أو نمر، في مكان ضيق، كزبية ونحوها، فيقتله، فهذا عمد، فيه  
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لم   الآدمي  فعله  لو  فعلاً  به  فعل  وإن  مثله،  يقتل  فعلاً  به  السبع  فعل  إذا  القصاص 

 يكن عمداً، لم يجب القصاص به؛ لأنَّ السبع صار آلة للْدمي، فكان فعله كفعله. 

 وإن ألقاه مكتوفاً بين يدي الأسد، أو النمر، في فضاء، فأكله، فعليه القود. 

 وكذلك إن جمع بينه وبين حية في مكان ضيق، فنهشته فقتلته، فعليه القود.

 وقال القاضي: لَّ ضمان عليه في الصورتين. 

وهو قول أصحاب الشافعي؛ لأنَّ الأسد والحية يهربان من الآدمي، ولأنَّ هذا 

 سبب غير ملجئ.

 ولنا، أنَّ هذا يقتل غالباً، فكان عمداً محضاً، كسائر الصور.

فكيف   المطلق،  الآدمي  يأخذ  الأسد  فإنَّ  صحيح،  غير  يهربان.  إنَّهما  وقولهم: 

ا إذا ضاق  يهرب من مكتوف ألقي إليه ليأكله، والحية إنَّما تهرب في مكان واسع، أمَّ

 المكان، فالغالب أنَّها تدفع عن نفسها بالنهش، على ما هو العادة. 

وقد ذكر القاضي في من ألقي مكتوفاً في أرض مسبعة، أو ذات حيات، فقتلته،  

 أنَّ في وجوب القصاص روايتين.

بالكلية في صورة كان القتل فيها أغلب،  فإنَّه نفى الضمان  وهذا تناقض شديد؛ 

هنا،  ها  قصاص  لَّ  أنَّه  والصحيح  أندر،  فيها  كان  صورة  في  القصاص  وأوجب 

 .اهـ «مداً تلف به لَّ يقتل مثله غالباًويجب الضمان؛ لأنَّه فعل به فعلاً متع

 : مذهب الجمهور القود، وخالف أبو حنيفة فلم ير القود ولَّ الدية. قُلْتُ 

وهكذا لو ناول غيره طعاماً فيه سم ليأكله، أو شراباً فيه سم يقتل غالباً ليشربه  

دون أن يُعلمه بذلك فمات من ذلك فعليه القود، وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى 

 أنَّه لَّ قود عليه، وهذا قول غريب. 
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 وهو مذهب الحنفية أيضاً.

ُِدَُبَُفي ]  نيُّاسَّ الْكَ قَالَ  ُِنَُالص ُُعُِائ  : (7/235) [عُِائ

ذِي » الَّ عَلَى  ضَمَانَ  فَلَا  بنَِفْسِهِ  تَناَوَلَ  كَانَ  فَإنِْ  فَمَاتَ،  ا  سُمًّ غَيْرَهُ  أَطْعَمَ  وَلَوْ 

نََّهُ ارْتَكَبَ جِناَيَةً لَ 
ِ

رُ، وَيُضْرَبُ، وَيُؤَدَّبُ؛ لأ أَكَلَهُ باِخْتيَِارِهِ، لَكِنَّهُ يُعَزَّ نََّهُ 
ِ

يْسَ  أَطْعَمَهُ؛ لأ

افعِِيِّ   الشَّ وَعِنْدَ  عِنْدَنَا،  يَةُ  الدِّ فَعَلَيْهِ  مَّ  السُّ أَوْجَرَهُ  فَإنِْ  الْغَرُورُ  وَهِيَ  رٌ،  مُقَدَّ حَدٌّ    -لَهَا 

 -  ُاهـ «عَلَيْهِ الْقِصَاص. 

]    مٍ زْ حَ   نُ ابْ   الَ قَ وَ  ُحَُمُ ال ُفي  سماً »(:  28  /11)[  لّ  آخر  أطعم  من  أنَّ  فصح 

فمات منه: أنَّه لَّ قود عليه، ولَّ دية عليه، ولَّ على عاقلته؛ لأنَّه لم يباشر فيه شيئاً 

 .اهـ «، بل الميت هو المباشر في نفسهأصلاً 

هذا فتح لباب القتل على مصراعيه، فإنَّه يسهل على من أراد قتل غيره أن  :  قُلْتُ 

 يفعل به ذلك.

السبب  على  مبنية  المباشرة  كانت  إن  المتسبب  تضمين  ذلك  في  يدخل  وهكذا 

 كالمُكره لغيره على القتل فإنَّه يقتل ويقتل المُكْرَه أيضاً.

وهكذا إذا قُتل شخص بشهادة زور ثم رجع شاهد الزور عن شهادته فإنَّه يُقتل 

نفس بغير حق. وهذا مذهب   شاهد الزور وإن لم يكن مباشراً وذلك لتسببه في قتل

 ، وخالف أبو حنيفة فيهما فلم ير القود بذلك.الجمهور

تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ شَيْخُ  ]     قَالَ  تنازع  »(:  175  / 6)[  ةُِنُ الس ُُُاجُِهَُنُ مُِفي  وقد 

إذا باشر بعضهم دون بعض، فقيل: لَّ يجب القود  الفقهاء في المشتركين في القتل 

وجب  قوياً  السبب  كان  إذا  وقيل:  حنيفة،  أبي  قول  وهو  خاصة  المباشر  على  إلََّّ 
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على المباشر والمتسبب كالمكره والمكره وكالشهود بالزنا والقصاص إذا رجعوا 

 .اهـ «هب الجمهور كمالك والشافعي وأحمدوقالوا تعمدنا وهذا مذ

 ويدخل فيه قتل الردء، كقطاع الطريق يقتل فيهم الردء والمباشر.  -9

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
ا الردء فيما »(:  175  /6)   [ةُِنُ الس ُُُاجُِهَُنُ مُِفي ]     قَالَ شَيْخُ الِْْ وأمَّ

يحتاج فيه إلى المعاونة كقطع الطريق فجمهورهم على أنَّ الحد يجب على الردء  

والمباشرة جميعاً وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد وكان عمر بن الخطاب يأمر 

 . اهـ «لربيئة وهو الناطور لقطاع الطريقبقتل ا

 : والمخالف في ذلك الإمام الشافعي. قُلْتُ 

بِ   -10 باِلنَّفْسِ »  :هِ قَوْلِ واحتج  الجماعة «وَالنَّفْسُ  قتل  عدم  إلى  ذهب  من   .

 بالواحد إذا اشتركوا في قتله.

بن   :قُلْتُ  وأحمد  والشافعي  ومالك  حنيفة  أبي  قول  هو  بالواحد  الجماعة  قتل 

من  جماعة  قول  وهو  الدية،  عليهم  يجب  بل  يقتلون  لَّ  رواية  أحمد  وعن  حنبل، 

 السلف. 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ غ  ويقتل  "مسألة: قال:  »(:  351-18/350)  [ال م 

بالواحد منهم   "الجماعة  واحد  كل  فعلى  واحداً،  قتلوا  إذا  الجماعة  أنَّ  وجملته 

 القصاص، إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص.

روي ذلك عن عمر، وعلي، والمغيرة بن شعبة، وابن عباس. وبه قال سعيد بن  

والثوري،  مالك،  مذهب  وهو  وقتادة.  وعطاء،  سلمة،  وأبو  والحسن،  المسيب، 

 والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور وأصحاب الرأي. 
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قول   الدية. وهذا  عليهم  به، وتجب  يقتلون  أخرى، لَّ  رواية  أحمد  وحكي عن 

الملك، وربيعة،  ثابت، وعبد  أبي  بن  الزبير، والزهري، وابن سيرين، وحبيب  ابن 

 وداود وابن المنذر.

 وحكاه ابن أبي موسى عن ابن عباس. 

منهم   يقتل  أنه  والزهري،  سيرين،  وابن  الزبير،  وابن  جبل،  بن  معاذ  عن  وروي 

واحد، ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية؛ لأنَّ كل واحد منهم مكافئ له، فلا  

تستوفى أبدال بمبدل واحد، كما لَّ تجب ديات لمقتول واحد، ولأنَّ الله تعالى قال: 

{ ِ نا النافْسَ بِالنافْسِ }. وقال: { الُْْرُّ بِالُْْر 
َ
 . {وَكَتَبنَْا عَلَيهِْمْ فيِهَا أ

فمقتضاه أنَّه لَّ يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة، ولأنَّ التفاوت في الأوصاف  

 يمنع، بدليل أنَّ الحر لَّ يؤخذ بالعبد، والتفاوت في العدد أولى. 

 قال ابن المنذر: لَّ حجة مع من أوجب قتل جماعة بواحد.

، روى سعيد بن المسيب، أنَّ عمر بن الخطاب، ولنا، إجماع الصحابة  

لقتلتهم  صنعاء  أهل  عليه  تمالأ  لو  وقال:  رجلاً،  قتلوا  صنعاء  أهل  من  سبعة  قتل 

 جميعاً. 

 أنَّه قتل ثلاثة قتلوا رجلاً.  وعن عليٍّ  

مخالف،  عصرهم  في  لهم  يعرف  ولم  بواحد،  جماعة  قتل  أنَّه  عباس  ابن  وعن 

على   للواحد  فوجبت  الواحد،  على  للواحد  تجب  عقوبة  ولأنَّها  إجماعاً،  فكان 

 الجماعة، كحد القذف.



 

40 

سقط  لو  القصاص  ولأنَّ  يتبعض،  لَّ  والقصاص  تتبعض،  فإنَّها  الدية،  ويفارق 

في به،  القتل  إلى  التسارع  إلى  أدى  الردع بالَّشتراك،  حكمة  إسقاط  إلى  ؤدي 

 . اهـ «والزجر

إن    :قُلْتُ  بالقتل  المشتركين  أفراد  من  فرد  كل  إذ  الجمهور،  مذهب  والصحيح 

من الحديث أنَّه لَّ   معنى. وإنَّما  «وَالنَّفْسُ باِلنَّفْسِ »  :هِ قَوْلِ قتل قصاصاً فهو داخل في  

يُقتل غير القاتل لَّ أنَّه لَّ يُقتل الجماعة بالواحد، ثم الألف واللام للجنس فيدخل 

 فيه الجماعة.

بَطَّالٍ وَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]     قَالَ  الْ  خَاريُِفي  حُِ تقتل »(:  526  /8)  [ شََ  لم  ولو 

القصاص الذى جعله الله حياة ولم    لواحد لأدى ذلك إلى رفع الحياة فيالجماعة با

 . اهـ «دعا من يقتله معه لسقط عنه القتليشأ أحد أن يقتل أحدًا ثم لَّ يقتل به إلََّّ 

( البخاري  فقال:  6896وروى  عُبَيْدِ اللهِ،  (  عَنْ  يَحْيَى،  ثَناَ  حَدَّ ارٍ:  بَشَّ ابْنُ  ليِ  وَقَالَ 

عُمَرَ   ابْنِ  عَنْ  نَافعٍِ،  عُمَرُ:  عَنْ  فَقَالَ  غِيلَةً،  قُتلَِ  غُلامًَا  أَنَّ  فيِهَا  »،  اشْتَرَكَ  لَوِ 

 .  «أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ 

   .مثِْلَهُ  ، فَقَالَ عُمَرُ وَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبيِهِ: إنَِّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبيًِّا

كلام    قُلْتُ: َِ ظاهر  ]    حَجَرٍ   ابْنِ   الْحِافِ الحديث   (227  / 12)[  حُِتُ فَُال ُفي  أنَّ 

 حيث قال:معلق 

وَهَذَا الْأثََرُ مَوْصُولٌ إلَِى عُمَرَ بأَِصَحِّ إسِْناَدٍ وَقد أخرجه بن أَبيِ شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ  »

 . إلخ «بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ منِْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ نَافعٍِ 

ليِقُِفي ]وذكره أيضاً  َع  ليِ قُِالْ   (.6896برقم ) ( 250 / 5)[  تَغ 
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في ]  وَقَال الْعَيْنيِ
 : (55 / 24) [يُارُِقَُال ُُةُِدَُمُ عُ 

وَهَذَا الْأثَر مَوْصُول إلَِى عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، بسَِنَد صَحِيح،  »

ابْن  عَن  نَافعِ  عَن  الْعمريّ  حَدثناَ  وَكِيع  حَدثناَ  آخر:  وَجه  من  شيبَة  أبي  ابْن  وَرَوَاهُ 

 . إلخ «عمر: أَن عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ 

يْلَعِيَّ  ُنَُفي ]  يَقُوْلُ  ثم رأيت الْحَافظَِ الزَّ  : (353 / 4) [ةُِايَُالرُ ُبُِص 

وَلَفْظُهُ:  » سَنَدَهُ،  بهِِ  يَصِلْ  وَلَمْ  يَاتِ  الدِّ كِتَابِ  فيِ  صَحِيحِهِ  فيِ  الْبُخَارِيُّ  وَذَكَرَهُ 

ثَناَ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غُلَامًا قُتلَِ غِيلَةً  ارٍ: حَدَّ  . إلخ «وَقَالَ ابْنُ بَشَّ

: وهذا يدل على أنَّه وقع التعليق في بعض نسخ البخاري فسقط منها لفظة  قُلْتُ 

لفظة:  "لي" على  فيها  واقتصر  بشار"،  ابن  زيادة  "وقال  أنَّ  أو  النسخ    "لي"،  في 

اخ، فالله أعلم.  المطبوعة خطأ من قبل النسَّ

في فتح الباري، وفي التغليق من قبيل النساخ إذ    "لي"وبناء على هذا فتكون زيادة  

 يبعد أن تكون موجودة فيهما ويحكم الحافظ ابن حجر على الحديث بالتعليق.

وصله فقد  حال  كل  شيبة    وعلى  أبي  ]ابن  صَن فِهُِفي  ثَناَ    فَقَالَ:  (27695)[  م  حَدَّ

، عَنْ نَافعٍِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ سَبْعَةً   ثَناَ الْعُمَرِيُّ وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّ

 .«لَوِ اشْتَرَكَ فيِهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ »منِْ أَهْلِ صَنْعَاءَ برَِجُلٍ وَقَالَ: 

أنَّ قُلْتُ  لي  يظهر  الذي  رواية   :  عليه  تدل  كما  الثقة  المصغر  هو  العمري 

 : وكيع روى عن العمري المكبر الضعيف ولم يرو عن المصغر.فإن قيلالبخاري، 

قال  فالجواب البيهقي  أنَّ   : [ فيِ  »:  ( 72  /6)  [ةُِفَُرُِعُ مَُال ُفي  عُمَرَ  ابْنِ  حَدِيثُ 

، عَنْ نَافعٍِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ   اهـ. «الْمُكَاتَبِ، قَدْ رَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْعُمَرِيِّ
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َىُفي ]البيهقي    ورواه ب  ( لكن في إسناده أبو عبد الرحمن السلمي لَّ 15752)[  ال ك 

 يعتمد عليه في الحديث. 

ُِ( من وجه آخر 15753ووصله )  . ن ُسَُحَُُادُ نُِسُ إُِب
ُِفي ]ورواه الإمام مالك   أ وَط  الشافعي  1561)  [ال م  ُفي ](، ومن طريقه 

(،  6/22[ )مُ ال  

شيبة   أبي  ابن  ]ورواه  صَن فِهُِفي  الرزاق  28266)[  م  وعبد   ،)[ صَن فِهُِفي  عَنْ  (  18075)[  م 

بْنِ الْمُسَيِّبِ  بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ  بْنَ الْخَطَّابِ،  »  :يَحْيَى  عُمَرَ  نَفَرًا أَنَّ  قَتَلَ   ،

لَقَتَلْتُهُمْ  صَنْعَاءَ  أَهْلُ  عَلَيْهِ  تَمَالَأَ  لَوْ  وَقَالَ:  غِيلَةً  قُتلَِ  قَتَلُوهُ  برَِجُلٍ  سَبْعَةً  أَوْ  خَمْسَةً 

 .«جَمِيعًا

 ابن المسيب لم يسمع من عمر لكن مراسله جياد. :قُلْتُ 

الرزاق   عبد  رواه  صَن فِهُِفي ]وهكذا  ُِ(  18069)[  م  مليكة    عُ طُِقَُنُ مُ ُُادُ نَُسُ إُِب أبي  ابن  بين 

 وعمر.

 وللْثر طرق أخرى كثيرة. 

 . وصح ذلك عن علي بن أبي طالب  :قُلْتُ 

صَن فِهُِفي ]فروى ابن أبي شيبة   ثَناَ إسِْرَائِيلُ، عَنْ (  28269)[  م  ثَناَ وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّ حَدَّ

فَقَدِمُوا  رَجُلٌ  فَصَحِبَهُمْ  سَفَرٌ  رِجَالٌ  خَرَجَ  قَالَ:  وَهْبٍ،  بْنِ  سَعِيدِ  عَنْ  إسِْحَاقَ،  أَبيِ 

وَلَيْسَ مَعَهُمْ، قَالَ: فَاتَّهَمَهُمْ أَهْلُهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: شُهُودُكُمْ أَنَّهُمْ قَتَلُوا صَاحِبَكُمْ، وَإلََِّّ 

قَ بَيْنَهُمْ فَاعْتَرَفُوا، فَسَمِعْتُ   يًّا وَأَنَا عِنْدَهُ، فَفَرَّ
عَليًِّا، حَلَفُوا باِللهِ مَا قَتَلُوهُ، فَأَتَوْا بهِِمْ عَلِ

 . فَأَمَرَ بهِِمْ فَقُتلُِوا «أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْقُرُمُ »يَقُولُ: 

:ُإُِ ت 
 . حُ يُ حُِصَُُه ُادُ نَُسُ ق ل 
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البخار رواه  بما  بالواحد  الجماعة  قتل  على  العلم  أهل  من  جماعة  ي واحتج 

أَنَّ نَاسًا منِْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا المَدِينَةَ  »:  عن أنس،    (1671(، ومسلم )4192)

النَّبيِِّ   نَكُنْ   صلى الله عليه وسلمعَلَى  وَلَمْ  ضَرْعٍ،  أَهْلَ  كُنَّا  إنَِّا  نَبيَِّ اللهِ:  يَا  فَقَالُوا  باِلِإسْلامَِ،  وَتَكَلَّمُوا 

رَسُولُ اللهِ   لَهُمْ  فَأَمَرَ  المَدِينَةَ،  وَاسْتَوْخَمُوا  رِيفٍ،  أَنْ   صلى الله عليه وسلمأَهْلَ  وَأَمَرَهُمْ  وَرَاعٍ،  بذَِوْدٍ 

ةِ،   الحَرَّ نَاحِيَةَ  كَانُوا  إذَِا  حَتَّى  فَانْطَلَقُوا  وَأَبْوَالهَِا،  أَلْبَانهَِا  منِْ  فَيَشْرَبُوا  فيِهِ  يَخْرُجُوا 

النَّبيِِّ   رَاعِيَ  وَقَتَلُوا  إسِْلامَهِِمْ،  بَعْدَ  وْدَ،  صلى الله عليه وسلمكَفَرُوا  الذَّ وَاسْتَاقُوا  النَّبيَِّ  ،   صلى الله عليه وسلمفَبَلَغَ 

فيِ  وَتُرِكُوا  أَيْدِيَهُمْ،  وَقَطَعُوا  أَعْيُنَهُمْ،  فَسَمَرُوا  بهِِمْ  فَأَمَرَ  آثَارِهِمْ،  فيِ  الطَّلَبَ  فَبَعَثَ 

ةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالهِِمْ   . «نَاحِيَةِ الحَرَّ

 أنَّ الحديث حجة لأكثر العلماء في قتل الرجل بالمرأة.  -11

ُِسُِفُ تَُفي ]   رٍ يْ ثِ كَ  نُ ابْ  َُ افِ حَ الْ  الَ قَ  مسألة: قال الحسن وعطاء: »(:  490  /1)[ هُِي 

ولقوله  المائدة؛  لآية  الجمهور  وخالفهم  الآية،  لهذه  بالمرأة  الرجل  يقتل  لَّ 

  :"ل الرجل امرأته لَّ يقتل وقال الليث: إذا قت  ،"المسلمون تتكافأ دماؤهم

 .اهـ «بها خاصة

حزم:    :قُلْتُ  بن  عمرو  كتاب  باِلْمَرْأَةِ »وفي  يُقْتَلُ  جُلَ  الرَّ النسائي  «وَأَنَّ  رواه   .

أهل 4853) عند  بالقبول  متلقى  الكتاب  يثبت، وأصل  لَّ  النسائي  وإسناد  ( وغيره، 

 العلم. 

 ويخرج من عموم الحديث ما إذا عفى بعض الورثة عن القود. -12

أنَّ جميع من كان وارثاً له حق العفو عن القصاص سواء كان   :قُلْتُ  الصحيح 

( أحمد  رواه  لما  الإناث،  من  أو  الذكور  )27204من  داود  وأبو  والترمذي 4504(،   ،)

بْنِ ( من طريق  1406) أَبيِ   يَحْيَى  بْنُ  سَعِيدُ  ثَنيِ  قَالَ: حَدَّ ذِئْبٍ،  أَبيِ  ابْنُ  ثَناَ  سَعِيدٍ، حَدَّ
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اللهِ   رَسُولُ  قَالَ  يَقُولُ:   ، الْكَعْبيَِّ شُرَيْحٍ  أَبَا  سَمِعْتُ  قَالَ:  يَا  »:  صلى الله عليه وسلمسَعِيدٍ،  كُمْ  إنَِّ أَلَ 

  مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتيِلَ مِنْ هُذَيْلٍ، وَإنِِّي عَاقِلُهُ، فَمَنْ قُتلَِ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتيِ هَذِهِ 

:. «قَتيِلٌ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا ُي ُدُِاُحَُذَُهَُُق ل ت   .حُ يُ حُِصَُُُث 
 ويدخل في أهل الرجل جميع الوارثين له. 

قُدَامَةَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  نُِفي  غ  قال: »(:  2-500/19/1  /18)[  ال م  مسألة: 

ومن عفا من ورثة المقتول عن القصاص، لم يكن إلى القصاص سبيل، وإن كان "

زوجة أو  زوجاً  وأنَّه "العافي  القصاص،  عن  العفو  إجازة  على  العلم  أهل  أجمع   .

 أفضل. 

ا الكتاب، فقول الله تعالى في سياق   كُتبَِ  }  قَوْلُهُ:والأصل فيه الكتاب والسنة؛ أمَّ
القَْتلَْ  فِِ  القْصَِاصُ  بِالمَْعْرُوفِ }  {عَلَيكُْمْ  بَِاعٌ  فاَت  ءٌ  شََْ خِيهِ 

َ
أ مِنْ  لََُ  عُفَِِ  فَمَنْ 

بإِحِْسَانٍ  دَاءٌ إلََهِْ 
َ
نا النافْسَ بِالنافْسِ }وقال تعالى:    ،{وَأ

َ
أ . إلى {وَكَتَبنَْا عَلَيهِْمْ فيِهَا 

ارَةٌ لََُ } قَوْلُهُ: قَ بهِِ فَهُوَ كَفا  .{وَالُْْرُوحَ قصَِاصٌ فَمَنْ تصََدا

 قيل في تفسيره: فهو كفارة للجاني، يعفو صاحب الحق عنه. 

 وقيل: فهو كفارة للعافي بصدقته.  

ا السنة، فإنَّ أنس بن مالك قال: ما رأيت رسول الله   رفع إليه شيء فيه    صلى الله عليه وسلموأمَّ

 قصاص، إلََّّ أمر فيه بالعفو. رواه أبو داود.

 صلى الله عليه وسلم وفي حديثه في قصة الربيع بنت النضر، حين كسرت سن جارية، فأمر النبي  

 بالقصاص، فعفا القوم.
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والأسباب،   الأنساب  ذوي  من  الورثة  لجميع  حق  فالقصاص  هذا،  ثبت  إذا 

والرجال والنساء، والصغار والكبار، فمن عفا منهم صح عفوه، وسقط القصاص، 

 ولم يبق لأحد إليه سبيل.

العلم؛ منهم عطاء، والنخعي، والحكم، وحماد، والثوري،  أهل  أكثر  قول  هذا 

 وأبو حنيفة، والشافعي. 

 وروي معنى ذلك عن عمر، وطاووس، والشعبي. 

ليس   والأوزاعي:  والليث،  شبرمة،  وابن  والزهري،  وقتادة،  الحسن،  وقال 

 للنساء عفو، والمشهور عن مالك، أنَّه موروث للعصبات خاصة.

العصبات.  به  فاختص  العار،  لدفع  ثبت  لأنَّه  الشافعي؛  لأصحاب  وجه  وهو 

 كولَّية النكاح. 

من قتل  ":  صلى الله عليه وسلمولهم وجه ثالث، أنَّه لذوي الأنساب دون الزوجين؛ لقول النبي  

 ."له قتيل، فأهله بين خيرتين؛ بين أن يقتلوا أو يأخذوا العقل

 وأهله ذوو رحمه.

الشركاء،  بعض  بعفو  يسقط  لَّ  القصاص  أنَّ  إلى  المدينة  أهل  بعض  وذهب 

تؤخذ   وقد  بإسقاطه،  يرضى  لَّ  العافي  غير  حق  لأنَّ  مالك؛  عن  رواية  هو  وقيل: 

 النفس ببعض النفس، بدليل قتل الجماعة بالواحد.

 . "فأهله بين خيرتين":  ولنا، عموم قوله  

من يعذرني ":  صلى الله عليه وسلموهذا عام في جميع أهله، والمرأة من أهله، بدليل قول النبي  

من رجل يبلغني أذاه في أهلي، وما علمت علس أهلي إلَّ خيراا، ولقد ذكروا رجلاا ما 

 . يريد عائشة."علمت عليه إلَّ خيراا، وما كان يدخل علس أهلي إلَّ معي
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 وقال له أسامة: يا رسول الله، أهلك ولَّ نعلم إلََّّ خيراً. 

وروى زيد بن وهب، أنَّ عمر أتي برجل قتل قتيلاً، فجاء ورثة المقتول ليقتلوه،  

 فقالت امرأة المقتول، وهي أخت القاتل: قد عفوت عن حقي.

 فقال عمر: الله أكبر، عتق القتيل. رواه أبو داود. 

فقتلها،   رجلاً،  عندها  فوجد  امرأته،  على  رجل  دخل  قال:  زيد،  عن  رواية  وفي 

 فاستعدى إخوتها عمر، فقال بعض إخوتها: قد تصدقت. فقضى لسائرهم بالدية.

إليه رجل قتل رجلاً، فجاء أولَّد المقتول، وقد عفا   أنَّ عمر رفع  وروى قتادة، 

 بعضهم، فقال عمر لَّبن مسعود: ما تقول؟ قال: إنَّه قد أحرز من القتل.

فضرب على كتفه، وقال: كنيف ملئ علماً. والدليل على أنَّ القصاص لجميع 

الدية   ورث  من  ولأنَّ  والكبير،  الصغير  بين  القصاص  مسألة  في  ذكرناه  ما  الورثة، 

فإذا عفا بعضهم، صح عفوه، كعفوه عن سائر حقوقه،  القصاص كالعصبة،  ورث 

وزوال الزوجية لَّ يمنع استحقاق القصاص، كما لم يمنع استحقاق الدية، وسائر 

 حقوقه الموروثة.

أهل  من  كان  من  بإسقاط  سقط  جميعهم،  بين  مشترك  حق  أنَّه  ثبت  ومتى 

فإذا سقط، سقط جميعه؛ لأنَّه   فيه،  فينفذ تصرفه  له،  منه  منهم؛ لأنَّ حقه  الإسقاط 

يتبعض،  لَّ  بينهم  مشترك  حق  القصاص  ولأنَّ  والعتاق،  كالطلاق  يتبعض،  لَّ  مما 

مبناه على الدرء والإسقاط، فإذا أسقط بعضهم، سرى إلى الباقي كالعتق، والمرأة 

 أحد المستحقين، فسقط بإسقاطها كالرجل. 

 ومتى عفا أحدهم، فللباقين حقهم من الدية سواء عفا مطلقاً أو إلى الدية.
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بسقوط   قال  ممن  مخالفاً  لهما  أعلم  ولَّ  والشافعي.  حنيفة،  أبو  قال  وبهذا 

لو   له البدل كما  القصاص؛ وذلك لأنَّ حقه من القصاص سقط بغير رضاه، فثبت 

 . اهـ «ا ذكرنا من خبر عمر ورث القاتل بعض دمه أو مات، ولم

الرزاق    :قُلْتُ  عبد  رواه  وقد  داود  أبي  عند  له  أصل  لَّ  الخطاب  بن  عمر  في  أثر 

صَن فِهُِ] مَعْمَرٍ  (  18188)  [  م  الْأعَْمَشِ    ،عَنْ  وَهْبٍ    ،عَنِ  بْنِ  زَيْدِ  بنَْ   ،عَنْ  عُمَرَ  أَنَّ 

رَجُلًا  قَتَلَ  رَجُلٌ  إلَِيْهِ  رُفعَِ  قَتْلَهُ   ،الْخَطَّابِ  الْمَقْتُولِ  أَوْليَِاءُ  أُخْتُ   ،فَأَرَادَ  فَقَالَتْ 

تيِ منِْ زَوْجِي   عَفَوْتُ عَنْ حِصَّ قَدْ  الْقَاتلِِ:  عُمَرُ:    ،الْمَقْتُولِ: وَهِيَ امْرَأَةُ  عُتقَِ  »فَقَالَ 

جُلُ منَِ الْقَتْلِ   . «الرَّ

:  . حُ يُ حُِصَُُه ُادُ نَُسُ إُُِق ل ت 
صَن فِهُِفي ]رواه عبد الرزاق    وأثر عمر الْخر أَنَّ   ،عَنْ قَتَادَةَ   ،عَنْ مَعْمَرٍ (  18187)[  م 

 ،وَقَدْ عَفَا أَحَدُهُمْ  ،تُولِ فَجَاءَ أَوْليَِاءُ الْمَقْ  ،إلَِيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا  عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفعَِ 

أَقُولُ:   مَسْعُودٍ:  ابْنُ  فَقَالَ  تَقُولُ؟  مَا  إلَِى جَنْبهِِ:  وَهُوَ  مَسْعُودٍ  بْنِ 
ِ

عُمَرُ لَّ قَدْ  » فَقَالَ  إنَِّهُ 

 . «كُنَيْفٌ مُلئَِ عِلْمًا»قَالَ: فَضَرَبَ عَلَى كَتفِِهِ ثُمَّ قَالَ:  «أُحْرِزَ منَِ الْقَتْلِ 

:  بين قتادة وعمر.  عُ طُِقَُنُ مُ ُه ُادُ نَُسُ إُُِق ل ت 

 ويشمل الحديث من قتل بمحدد أو غيره كالمثقل. -13

 وهذا قول جمهور العلماء، منهم مالك، والشافعي، وأحمد في أصح الروايتين. 

القتل   في  إلََّّ  القصاص  يجب  لَّ  فقال:  حنيفة  أبو  المسألة  هذه  في  وخالف 

كان معروفاً   فيما  أو  أو خشب،  أو حجر،  كان من حديد،  بالمحدد خاصة، سواء 

 بقتل الناس كالمنجنيق، والإلقاء في النار. 
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قُدَامَةَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ نُِفي ]     قَالَ  غ  بغير  »(:  278  /18)  [ال م  القتل  الثاني:  النوع 

المحدد، مما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله فهذا عمد موجب 

 للقصاص أيضاً.

أبي   النخعي، والزهري، وابن سيرين، وحماد، وعمرو بن دينار، وابن  وبه قال 

 ليلى، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد.

 وقال الحسن: لَّ قود في ذلك. وروي ذلك عن الشعبي.

 وقال ابن المسيب، وعطاء، وطاووس: العمد ما كان بالسلاح. 

وقال أبو حنيفة: لَّ قود في ذلك، إلََّّ أن يكون قتله بالنار. وعنه في مثقل الحديد 

 . اهـ «روايتان

 وفي الحديث إباحة دم المرتد.  -14

 وقد دلت الأدلة المتكاثرة على ذلك فمنها:

عَبَّاسٍ  عَنِ  (  3017ما رواه البخاري )  الدليل الأول: »مَنْ  قَالَ:    صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ    عَنِ ابْنَ 

لَ دِينهَُ فَاقْتُلُوهُ«  .بَدَّ

الثاني: )  الدليل  البخاري  رواه  )6923ما  قَالَ:  (  1733(، ومسلم  مُوسَى،  أَبيِ  عَنْ 

النَّبيِِّ   إلَِى  وَالآخَرُ صلى الله عليه وسلمأَقْبَلْتُ  يَمِينيِ  عَنْ  أَحَدُهُمَا  الأشَْعَرِيِّينَ،  منَِ  رَجُلانَِ  وَمَعِي   ،

اللهِ   وَرَسُولُ  يَسَارِي،  فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلمعَنْ  سَأَلَ،  فَكِلاهَُمَا  يَا  »يَسْتَاكُ،  أَوْ:  مُوسَس،  أَبَا  يَا 

ذِي بَعَثَكَ باِلحَقِّ مَا أَطْلَعَانيِ عَلَى مَا فيِ أَنْفُسِهِمَا،   .«عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ  قَالَ: قُلْتُ: وَالَّ

وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ العَمَلَ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إلَِى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتهِِ قَلَصَتْ، فَقَالَ: 

لَنْ، أَوْ: لَ نَسْتَعْمِلُ عَلَس عَمَلِناَ مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَس، أَوْ يَا عَبدَْ »

اليَمَنِ  إلَِس  قَيْسٍ،  بْنَ  وِسَادَةً،    .«اللَّهِ  لَهُ  أَلْقَى  عَلَيْهِ  قَدِمَ  ا  فَلَمَّ جَبَلٍ،  بْنُ  مُعَاذُ  بَعَهُ  اتَّ ثُمَّ 
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دَ،  تَهَوَّ ثُمَّ  فَأَسْلَمَ  يَهُودِيًّا  قَالَ: كَانَ  هَذَا؟  مَا  قَالَ:  مُوثَقٌ،  عِنْدَهُ  رَجُلٌ  وَإذَِا  انْزِلْ،  قَالَ: 

بهِِ   فَأَمَرَ  اتٍ.  مَرَّ ثَلاثََ  وَرَسُولهِِ،  قَضَاءُ اللهِ  يُقْتَلَ،  حَتَّى  أَجْلسُِ  لََّ  قَالَ:  اجْلِسْ،  قَالَ: 

ا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُ، وَأَرْجُو فيِ نَوْمَتيِ   يْلِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَمَّ مَا فَقُتلَِ، ثُمَّ تَذَاكَرَا قِيَامَ اللَّ

 . أَرْجُو فيِ قَوْمَتيِ

 . الدليل الثالث: الْجماع

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ غ  وأجمع أهل العلم على  »(:  444/    19)  [ال م 

 وجوب قتل المرتد.

وابن   موسى،  وأبي  ومعاذ،  وعلي،  وعثمان،  وعمر  بكر،  أبي  عن  ذلك  وروي 

 .اهـ «رهم، ولم ينكر ذلك، فكان إجماعاًعباس، وخالد، وغي

الْنوََوِيوَ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  لمُِ في  س  م  حُِ على  »(:  295/    6)   [ شََ  أجمعوا  وقد 

 .اهـ «قتله

وحصل النزاع في المرأة المرتدة فالأكثر على قتلها وهو الصحيح، وذهب   :قُلْتُ 

 بعض العلماء إلى حبسها ومنهم من ذهب إلى استرقاقها.

َُ ابْنُ حَجَرٍ  َاريُِفي ]  قَالَ الْحِافِ  (:268 /12) [فَت حُِالْ 

قال ابن المنذر قال الجمهور تقتل المرتدة. وقال علي: تسترق. وقال عمر بن  »

ابن  عن  وأسنده  تقتل.  تحبس ولَّ  الثوري:  وقال  أخرى.  بأرض  تباع  العزيز:  عبد 

لحرة ويؤمر مولى الأمة أن عباس. قال: وهو قول عطاء. وقال أبو حنيفة: تحبس ا

 . اهـ «يجبرها
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يقتل في   -15 لَّ  الخمر  شارب  إنَّ  قال:  من  الحديث  الذي في  بالحصر  واحتج 

 المرة الرابعة. 

 وإلس هذا ذهب أكثر العلماء. 

يُقتل في الرابعة حداً ما رواه البخاري ) أنَّ شار الخمر لَّ  (  6780ومما يدل على 

النَّبيِِّ   عَهْدِ  عَلَى  رَجُلًا  أَنَّ  الخَطَّابِ،  بْنِ  عُمَرَ  وَكَانَ   صلى الله عليه وسلمعَنْ  اللهِ،  عَبْدَ  اسْمُهُ  كَانَ 

اللهِ   رَسُولَ  يُضْحِكُ  وَكَانَ  حِمَارًا،  بُ  النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلميُلَقَّ وَكَانَ  فيِ    صلى الله عليه وسلم،  جَلَدَهُ  قَدْ 

مَا أَكْثَرَ  مَا  فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ منَِ القَوْمِ: اللَّهُمَّ العَنْهُ،  بهِِ  فَأَمَرَ  يَوْمًا  بهِِ  فَأُتيَِ  رَابِ،   الشَّ

هُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ« »لَ تَلْعَنوُهُ، فَوَ : صلى الله عليه وسلميُؤْتَى بهِِ؟ فَقَالَ النَّبيُِّ   . اللَّهِ مَا عَلِمْتُ إنَِّ

ثَناَ (  7748ما رواه أحمد )  وحجة من قال بقتله في الرابعة اقِ، حَدَّ زَّ عَبْدُ الرَّ ثَناَ  حَدَّ

أَنَّ النَّبيَِّ   أَبيِ هُرَيْرَةَ،  أَبيِهِ، عَنْ  أَبيِ صَالحٍِ، عَنْ  بْنِ  »مَنْ  قَالَ:    صلى الله عليه وسلممَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ 

شَربَِ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إذَِا شَربَِ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إذَِا شَربَِ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إذَِا شَربَِ 

ابعَِةِ فَاقْتُلُوهُ« ي الرَّ
 .فِ

صَحِي حُ  هُ  نَاد  :ُإسِ   الصحيح في حديث حديث قطني يرى أنَّ رالكن الحافظ الد .ق ل ت 

 نَّما هو عن معاوية. إأبي صالح 

ثَناَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبيِ (  10740ورواه أحمد ) حَدَّ

النَّبيَِّ   أَنَّ  هُرَيْرَةَ،  أَبيِ  عَنْ  أَبيِهِ،  عَنْ  فَاجْلِدُوهُ، قَالَ:    صلى الله عليه وسلمسَلَمَةَ،  الْخَمْرَ،  شَربَِ  »إذَِا 

ابعَِةِ:  .فَإنِْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ«  . »فَاقْتُلُوهُ«فَقَالَ فيِ الرَّ

:  . نُ سَُحَُُادُ نَُسُ اُإُِذَُهَُُق ل ت 
بْنُ هَارُونَ (  4484ورواه أبو داود ) يَزِيدُ  ثَناَ  ، حَدَّ يُّ

بْنُ عَاصِمٍ الْأنَْطَاكِ نَصْرُ  ثَناَ  حَدَّ

أَبيِ سَلَمَةَ، عَنْ  حْمَنِ، عَنْ  أَبيِ ذئِْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّ ثَناَ ابْنُ  ، حَدَّ الْوَاسِطيُِّ



 

قِصَاصِ  51
ْ
ابُ ال

َ
 كِت

»إذَِا سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إنِْ سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ  :  صلى الله عليه وسلمأَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  

ابعَِةَ فَاقْتُلُوهُ«  .إنِْ سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإنِْ عَادَ الرَّ

:  . نُ سَُحَُُادُ نَُسُ اُإُِذَُهَُُق ل ت 
عَاصِمِ  من طريق    ( 2573، وابن ماجه )(1444(، والترمذي )4482ورواه أبو داود )

»مَنْ شَربَِ الخَمْرَ :  صلى الله عليه وسلمابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبيِ صَالحٍِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  

ابعَِةِ فَاقْتُلُوهُ« ي الرَّ
 .فَاجْلِدُوهُ، فَإنِْ عَادَ فِ

:  . نُ سَُحَُُادُ نَُسُ اُإُِذَُهَُُق ل ت 
( أحمد  مَعْبَدٍ  (  16893ورواه  عَنْ  الْمُغِيرَةِ،  عَنِ  عَوَانَةَ،  أَبُو  ثَناَ  حَدَّ عَارِمٌ،  ثَناَ  حَدَّ

، عَنْ  حْمَنِ بنِْ عَبْدٍ   الْقَاصِّ يَقُولُ:   صلى الله عليه وسلم، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  عَبْدِ الرَّ

ابعَِةَ،  »مَنْ شَربَِ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإنِْ عَادَ، فَاجْلِدُوهُ، فَإنِْ عَادَ، فَاجْلِدُوهُ، فَإنِْ عَادَ الرَّ

 .فَاقْتُلُوهُ«

صَحِي حُ  هُ  نَاد  :ُإسِ   . ق ل ت 

 . وفي الباب أحاديث أخرى

تَيْمِيَّةَ  سْلَامِ ابْنُ 
عُِال فَتَاوَىُكما في ]     قَالَ شَيْخُ الِْْ و  وهذا »(:  483  / 7)  [ مََ م 

منسوخ؛   "الرابعة"و  "الثالثة"من أجود ما يحتج به على أنَّ الأمر بقتل الشارب في  

ولكن  الحديث؛  هذا  جواب  الكبار  الأئمة  أعيا  وقد  مرات  ثلاث  به  أتى  هذا  لأنَّ 

نسخ الوجوب لَّ يمنع الجواز فيجوز أن يقال: يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة 

العلماء  قولي  مقدراً في أصح  ليس حداً  الثمانين  إلى  الأربعين  بين  ما  فإنَّ  في ذلك 

كما هو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين؛ بل الزيادة على الأربعين إلى 

التعزير  أنواع  المصلحة كغيرها من  عند  فيفعلها  الإمام  اجتهاد  إلى  ترجع  الثمانين 
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الثياب  وأطراف  والنعال  بالجريد  الشارب  جلد  يجوز  فإنَّه  الضرب  صفة  وكذلك 

 . اهـ «ل: قتله في الرابعة من هذا الباببخلاف الزاني والقاذف فيجوز أن يقا

هِيَةُِكما في ]    الَ قَ وَ  تيَِاراِتُِال فِق  خ  وهذا التعزير ليس يقدر  »(:  601)ص:    [الْ 

بل ينتهي إلى القتل كما في الصائل لأخذ المال يجوز أن يمنع من الأخذ ولو بالقتل 

الفس دفع  المقصود  كان  فإذا  هذا  إلََّّ وعلى  يندفع  ولم  فمَن   اد  وحينئذ  قُتل  بالقتل 

فهو    تكرر منه فعل الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على ذلك الفساد

ج شارب الخمر في  بالقتل فيقتل قيل: ويمكن أن يخر  كالصائل الذي لَّ يندفع إلََّّ 

 .اهـ «الرابعة على هذا

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  نَُِفي ]    وَقَالَ الْعَلاَّ ذِي بُِالس  ا ما ذكره  »(:  297-296  /2)  [ تَه  وأمَّ

بقتله في  الأمر  إنَّ  العلماء:  من  طائفة  قال  فقد  الرابعة:  بعد  الخمر  شارب  قتل  من 

وهذا هو الذي ذكره الترمذي وغيره. وقيل: هو منسوخ   ،الرابعة متروك بالإجماع

لم يقتله في الرابعة. وقال الإمام أحمد وقد    صلى الله عليه وسلمبحديث عبد الله بن حمار أنَّ النبي  

عثمان:   لحديث  فقال:  تركته؟  لم  له:  إلَّ "قيل  مسلم  امرئ  دم  يحل  بإحدى   ل 

 . وفي ذلك كله نظر.  "ثلاث

ا دعوى الْجماع على خلافه: فلا إجماع. قال عبد الله بن عمر، وعبد الله بن    أمَّ

 عمرو: ائتوني به في الرابعة، فعلي أن أقتله. وهذا مذهب بعض السلف. 

ا ادعاء نسخه بحديث عبد الله بن حمار. فإنَّما يتم بثبوت تأخره، والإتيان به    وأمَّ

 بعد الرابعة، ومنافاته للْمر بقتله.  

نسخه دعوى  ا  إلَّ "بحديث:    وأمَّ مسلم  امرئ  دم  يحل  ثلاث  ل  فلا  "بإحدى   .

يصح، لأنَّه عام، وحديث القتل خاص. والذي يقتضيه الدليل: أنَّ الأمر بقتله ليس  
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ينزجروا  ولم  الخمر،  من  الناس  أكثر  فإذا  المصلحة  بحسب  تعزيز  ولكنه  حتماً، 

قتل  ،بالحد فيه  يقتل  أن  الإمام  مرة  ،فرأى  فيه  ينفي  عمر  كان  فيه    ،ولهذا  ويحلق 

وأبو بكر أربعين. فقتله    صلى الله عليه وسلموجلد فيه ثمانين وقد جلد فيه رسول الله    ،الرأس مرة

في الرابعة: ليس حداً، وإنَّما هو تعزيز بحسب المصلحة، وعلى هذا يتخرج حديث 

 .اهـ «بقتل السارق، إن صح، والله أعلم الأمر

هذا    :قُلْتُ  أنَّ  لي  يظهر  لمالذي  المنسوخة  الأحاديث  من  أبو الحديث  رواه  ا 

: أَخْبَرَنَا، عَنْ (  4485داود ) هْرِيُّ ثَناَ سُفْياَنُ، قَالَ الزُّ ، حَدَّ بِّيُّ ثَناَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّ حَدَّ

»مَنْ شَربَِ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإنِْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، قَالَ:    صلى الله عليه وسلمقَبيِصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ النَّبيَِّ 

فَاقْتُلُوهُ« ابعَِةِ  الرَّ أَوِ  الثَّالثَِةِ  فيِ  عَادَ  بهِِ  فَإنِْ  أُتيَِ  ثُمَّ  فَجَلَدَهُ،  شَرِبَ  قَدْ  برَِجُلٍ  فَأُتيَِ   ،

 . فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتيَِ بهِِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتيَِ بهِِ فَجَلَدَهُ، وَرَفَعَ الْقَتْلَ، وَكَانَتْ رُخْصَةٌ 

ُُ : ُي ُدُِحَُُُهَذَاق ل ت  له ما رواه عبد الرزاق  ل ُسَُرُ مُ ُُث  صَن فِهُِفي ]. لكن يشهد  (  17081)[  م 

النَّبيَِّ   إنَِّ  هُرَيْرَةَ،  أَبيِ  عَنْ  أَبيِهِ،  عَنْ  أَبيِ صَالحٍِ،  بْنِ  سُهَيْلِ  عَنْ  مَعْمَرٍ،  قَالَ:   صلى الله عليه وسلمعَنْ 

ابعَِةَ فَاقْتُلُوهُمْ« ا قَالَ: »فَإذَِا شَربُِوا الرَّ  . »إذَِا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ« قَالَهَا ثَلَاثا

فَقَالَ:   فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لََّبْنِ الْمُنكَْدِرِ  مَعْمَرٌ:  أُتيَِ النَّبيُِّ  »قَالَ  قَدْ  الْقَتْلُ  تُرِكَ    صلى الله عليه وسلمقَدْ 

ابعَِةَ  فَجَلَدَهُ    باِبْنِ النُّعَيْمَانِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتيَِ بهِِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتيَِ بهِِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتيَِ بهِِ الرَّ

 . «أَوْ أَكْثَرَ 

الطحاوي   أيضاً  ]ورواه  ابن  4943)  [ارُِالآثَُُُمَعَانُُُِحُِشََُ في  عن  آخر  وجه  من   )

 المنكدر.

: ُُل ُسَُرُ اُمُ ذَُهَُُق ل ت 
َ
 .اضُ ي ُأ
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صَن فِهُِفي ]وروى عبد الرزاق   هْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ  (  17083)[  م  عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّ

»إذَِا شَربُِوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إذَِا شَربُِوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إذَِا شَربُِوا فَاجْلِدُوهُمْ، :  صلى الله عليه وسلماللهِ  

فَاقْتُلُوهُمْ  شَربُِوا  إذَِا  قَالَ:  «ثُمَّ  ثُمَّ  شَربُِوا  ،  فَإذَِا  الْقَتْلَ،  عَنهُْمُ  وَضَعَ  قَدْ  اللَّهَ  »إنَِّ 

اتٍ«  .فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إذَِا شَربُِوا فَاجْلِدُوهُمْ ذَكَرَهَا أَرْبَعَ مَرَّ

:ُهَُ ُُل ُسَُرُ اُمُ ذَُق ل ت 
َ
 .اضُ ي ُأ

صَن فِهُِفي ]ورواه عبد الرزاق   إنَِّ  (  17085)[  م  بْنِ دِيناَرٍ،  عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو 

شَربَِ قَالَ:    صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ   فَإنِْ  وهُ  فَحُدُّ الثَّانيَِةَ،  شَربَِ  فَإنِْ  وهُ  فَحُدُّ الْخَمْرَ،  شَرِبَ  »مَنْ 

فَاقْتُلُوهُ« ابعَِةَ،  الرَّ شَربَِ  فَإنِْ  وهُ  فَحُدُّ شَرِبَ   الثَّالِثَةَ،  قَدْ  النُّعَيْمَانِ  باِبْنِ  فَأُتيَِ  قَالَ: 

ثُمَّ  فَكَذَلكَِ،  الثَّالثَِةَ  بهِِ  أُتيَِ  ثُمَّ  فَكَذَلكَِ،  الثَّانيَِةَ  بهِِ  أُتيَِ  ثُمَّ  وَالْأيَْدِي،  باِلنِّعَالِ   فَضُرِبَ 

هُ وَوَضَعَ الْقَتْلَ  ابعَِةَ، فَحَدَّ  . أُتيَِ بهِِ الرَّ

:ُهَُ ُُل ُسَُرُ اُمُ ذَُق ل ت 
َ
وُِ اضُ ي ُأ

ُيُ عُِضَُُه ُادُ نَُإسُ   . ف 
: َُفَُُق ل ت 

 
ُي ُدُِال ُُِنُ سَُحَُُث   .قُِرُ الط ُُهُِذُِهَُب

 وهو يدل على نسخ القتل في الرابعة. 

الْقَيِّمِ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  ال مَعَادُِفي  فيه  »(:  47  /5)  [ زَادُِ قبيصة:  وحديث 

 .اهـ « القتل ليس بحد، أو أنَّه منسوخدلَّلة على أنَّ 

 الآثار ظاهرة في النسخ. والله أعلم. قُلْتُ:

 واحتج بالحصر الذي في الحديث من قال: إنَّ السارق لَّ يقتل بعد الرابعة.  -16

 وعلى هذا استقر إجماع العلماء.

حَجَرٍ  ابْنُ   َُ الْحِافِ ]    قَالَ  َاريُِفي  الْ  المنذري   قُلْتُ:»(:  100  /12)  [فَت حُِ نقل 

فقد جزم الباجي في   رادوا أنَّه استقر على ذلك وإلََّّ تبعاً لغيره فيه الإجماع ولعلهم أ 
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مالك قول  أنَّه  العلماء  لَّ   ،اختلاف  عياض:  وقال  يقتل.  لَّ  آخر  قول  وله  قال:  ثم 

إلََّّ   أعلم به  قال  العلم  أهل  من  في    أحداً  مالك  صاحب  مصعب  أبو  ذكره  ما 

الحلم   "مختصره" بلغ  ممن  سرق  ومن  فقال:  المدينة.  أهل  من  وغيره  مالك  عن 

فرجله   عاد  إن  ثم  اليسرى،  فيده  إن عاد  ثم  اليسرى،  فرجله  إن عاد  ثم  يمينه،  قطع 

الله   رسول  قال  كما  قتل  الخامسة  في  سرق  فإن  العزيز   صلى الله عليه وسلماليمنى  عبد  بن  وعمر 

 . اهـ «انتهى

( من 4978والنسائي )  ،(4410ما رواه أبو داود )  وجاء في قتل السارق بعد الرابعة

دِ طريق   ي، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ   بْنِ   مُحَمَّ ثَناَ جَدِّ ، حَدَّ بْنِ عَقِيلٍ الْهِلَاليُِّ عُبَيْدِ  بنِْ  عَبْدِ اللهِ 

قَالَ:  اللهِ،  عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ  عَنْ  الْمُنكَْدِرِ،  بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ  بَيْرِ،  الزُّ بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  ثَابتِِ 

، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَِّمَا سَرَقَ، فَقَالَ: »اقْتُلُوهُ«فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلمجِيءَ بسَِارِقٍ إلَِى النَّبيِِّ  

، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَِّمَا »اقْتُلُوهُ«، قَالَ: فَقُطعَِ، ثُمَّ جِيءَ بهِِ الثَّانيَِةَ، فَقَالَ: »اقْطَعُوهُ«

فَقَالَ   فَقَالَ:  »اقْطَعُوهُ«سَرَقَ،  الثَّالثَِةَ،  بهِِ  جِيءَ  ثُمَّ  فَقُطعَِ،  قَالَ:  يَا  »اقْتُلُوهُ«،  فَقَالُوا:   ،

إنَِّمَا سَرَقَ، فَقَالَ:   ابعَِةَ، فَقَالَ:  »اقْطَعُوهُ«رَسُولَ اللهِ،  أُتيَِ بهِِ الرَّ ، فَقَالُوا: »اقْتُلُوهُ«، ثُمَّ 

قَالَ:   سَرَقَ،  إنَِّمَا  اللهِ:  رَسُولَ  فَقَالَ  »اقْطَعُوهُ«يَا  الْخَامسَِةَ،  بهِِ  فَأُتيَِ  قَالَ  »اقْتُلُوهُ«،   ،

 . جَابرٌِ: فَانْطَلَقْناَ بهِِ فَقَتَلْناَهُ، ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ فَأَلْقَيْناَهُ فيِ بئِْرٍ، وَرَمَيْناَ عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ 

: ُيُ عُِضَُُادُ نَُسُ اُإُِذَُهَُُق ل ت   لضعف مصعب بن ثابت. ف 

ليس  »:    يائِ سَ النَّ   ةُ مَ لاَّ عَ الْ   الَ قَ وَ  ثابت  بن  ومصعب  منكر  حديث  وهذا 

 . اهـ «قوي في الحديث، والله تعالى أعلمبال 

َُكُ ال ُفي ]  الَ قَ وَ  وهذا الحديث ليس بصحيح ولَّ أعلم في  »(:  348  /4[ ) ىُب 

 . اهـ «صلى الله عليه وسلمحاً عن النبي هذا الباب حديثاً صحي
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( الدارقطني  عند  عروة  بن  مصعباً هشام  تابع  إليه 3389وقد  الإسناد  لكن في   )

 محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه، وهو ضعيف، وأبوه متروك الحديث. 

( من طريق ثانية إلى هشام لكن في الإسناد إليه محمد بن عثمان بن  3390ورواه )

 أبي شيبة وقد رمي بالكذب والوضع. 

 إلى هشام بن عروة. حسنة( من طريق ثالثة 3391ورواه )

ثَناَ  (  4977وروى النسائي ) ، قَالَ: حَدَّ أَخْبرََنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْمَصَاحِفِيُّ الْبَلْخِيُّ

بْنِ حَاطبٍِ:  الْحَارِثِ  عَنْ  أَنْبَأَنَا يُوسُفُ،  قَالَ:  ادٌ،  ثَناَ حَمَّ قَالَ: حَدَّ شُمَيْلٍ،  بْنُ  النَّضْرُ 

إنَِّمَا سَرَقَ، فَقَالَ:   »اقْتُلُوهُ«أُتيَِ بلِِصٍّ فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللهِ   فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ 

. قَالَ: ثُمَّ سَرَقَ فَقُطعَِتْ »اقْطَعُوا يَدَهُ«قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَِّمَا سَرَقَ، قَالَ:    »اقْتُلُوهُ«

بَكْرٍ   أَبيِ  عَهْدِ  عَلَى  سَرَقَ  ثُمَّ  سَرَقَ رِجْلُهُ،  ثُمَّ  هَا،  كُلُّ قَوَائمُِهُ  قُطعَِتْ  حَتَّى   ،

بَكْرٍ   أَبُو  فَقَالَ  الْخَامسَِةَ،  اللهِ  أَيْضًا  رَسُولُ  كَانَ  قَالَ:   صلى الله عليه وسلم:  حِينَ  بهَِذَا  أَعْلَمَ 

يُحِبُّ   »اقْتُلُوهُ« وَكَانَ  بَيْرِ،  الزُّ بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  منِْهُمْ  ليَِقْتُلُوهُ،  قُرَيْشٍ  فتِْيَةٍ منِْ  إلَِى  دَفَعَهُ  ثُمَّ 

رُوهُ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ إذَِا ضَرَبَ ضَرَبُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ  رُونيِ عَلَيكُْمْ. فَأَمَّ مَارَةَ، فَقَالَ: أَمِّ  .الْإِ

: ُُُه ُرُ اهُِظَُُُادُ نَُسُ اُإُِذَُهَُُُق ل ت  ولَّ أعلم في »:  قوله  وهوكلام النسائي    سبق  . لكنةُ حَُالص 

 . اهـ «صلى الله عليه وسلمحاً عن النبي هذا الباب حديثاً صحي

الْذَهَبيُِّ   َُ
الْحَافِ قوله    -  فيِ    وَقَالَ  الحاكم في  ] متعقباً على  [  كُِرَُدُ تَُس ُال ُفي 

 .اهـ «بل منكر»: -. «ذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهه»(: 423 /4)

 وذلك أنَّ فيه الأمر بقتل السارق في الأولى وهذا خلاف القرآن. 

رفِةَُِال صَحَابةَُِفي ]وروى أبو نعيم   لِ ي ةُِفي ] ، و(3567)  [مَع 
 
دُ    (2/6[ )ال ثَناَ مُحَمَّ حَدَّ

بنِْ  دِ  مُحَمَّ بْنُ  إبِْرَاهِيمُ  ثنا  شَيْبَةَ،  أَبيِ  بْنِ  عُثْمَانَ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثنا  الْحَسَنِ،  بْنِ  أَحْمَدَ  بْنُ 
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مَيْمُونٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ خُثَيْمٍ أَبُو مَعْمَرٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ 

أَنَّ رَسُولَ اللهِ    ، زَيْدٍ الْجُهَنيِِّ بْنِ  يَدَهُ فَإنِْ قَالَ:    صلى الله عليه وسلمعَبْدِ اللهِ  ا فَاقْطَعُوا  »مَنْ سَرَقَ مَتَاعا

سَرَقَ  فَإنِْ  رِجْلَهُ  فَاقْطَعُوا  سَرَقَ  فَإنِْ  يَدَهُ  فَاقْطَعُوا  سَرَقَ  فَإنِْ  رِجْلَهُ  فَاقْطَعُوا  سَرَقَ 

 . فَاضْربُِوا عُنُقَهُ«

: ُي ُدُِاُحَُذَُهَُُق ل ت   من أجل حرام بن عثمان فإنَّه منكر الحديث.  فُِعُ الضُ ُدُِي ُدَُشَُُث 

الْبَرِ وَ  عَبْدِ  ابْنُ   َُ الْحَافِ ]    قَالَ  كََرُِفي 
تذِ  س  لَّ  »(:  10  /8)  [الْ  القتل  حديث 

وقد ثبت عن النبي أن لَّ يحل دم امرئ مسلم إلََّّ بإحدى ثلاث: كفر بعد    ،أصل له

 إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. ولم يذكر فيها السارق. 

 ولم يذكر قتلاً. "فاحشة وفيها عقوبة"وقال في السرقة: 

على   الآفاق  في  العلم  أهل  جمهور  هذا  رب  وعلى  لله  والحمد  المسلمين 

 . اهـ «العالمين

َُ    ال قَ فَ وقد تأول الحديث جماعة من أهل العلم على فرض ثبوته    :قُلْتُ  الْحِافِ

حَجَرٍ  ]    ابْنُ  َاريُِفي  الْ  كابن »(:  99  /12)  [فَت حُِ العلم  أهل  بعض  قال  وقد 

منسوخ هذا  أنَّ  والشافعي  المذكور    ،المنكدر  بالرجل  خاص  هو  بعضهم:  وقال 

 ويحتمل  ،اطلع على أنَّه واجب القتل ولذلك أمر بقتله من أول مرة  صلى الله عليه وسلمفكأنَّ النبي  

 .اهـ «أنَّه كان من المفسدين في الأرض

]    الْخَطَّابِي  ةُ مَ لاَّ عَ الْ   الَ قَ وَ  نَُِفي  ال س  أن »(:  314  / 3)  [مَعَالمُِِ يحتمل  فقد 

إلى  سيعود  أنَّه  أمره  من  معلوماً  بالشر  مخبوراً  بالفساد  مشهوراً  رجلاً  هذا  يكون 

صح   إن  فعله  ما  يكون  أن  ويحتمل  خبره  ينتهي  حتى  عنه  ينتهي  ولَّ  فعله  سوء 
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فإنَّما فعله بوحي من الله سبحانه واطلاع منه على ما سيكون منه فيكون  الحديث 

 .اهـ «عنى الحديث خاصاً فيه والله أعلمم

الْقَيِّمِ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    وَقَالَ  نَُِفي  الس  ذِي بُِ  على  كلامه   عند   –(  297  /2)  [تَه 

 بحسب  تعزيز  هو  وإنَّما  ،حداً   ليس:  الرابعة  في  قتله»:  -  الرابعة  في  الشارب  قتل

 .اهـ «أعلم والله ،صح إن ،السارق بقتل الأمر حديث يتخرج هذا وعلى ،المصلحة

 يشكل على الحصر الذي في الحديث مسائل منها:  -17

 الأولى: قتل المنازع للسلطان بالبيعة. ❖

، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  (  1853فقد روى مسلم ) »إذَِا  :  صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

 .بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الْْخَرَ مِنهُْمَا«

 الثانية: قتل الساعي في شق عصا المسلمين.  ❖

( مسلم  رواه  اللهِ  (  1852لما  رَسُولَ  سَمِعْتُ  قَالَ:  عَرْفَجَةَ،  يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ  هُ ،  »إنَِّ

فَاضْربُِوهُ   جَمِيعٌ،  وَهِيَ  ةِ  الْأمَُّ هَذِهِ  أَمْرَ  قَ  يُفَرِّ أَنْ  أَرَادَ  فَمَنْ  وَهَناَتٌ،  هَناَتٌ  سَتَكُونُ 

يْفِ كَائِناا مَنْ كَانَ«  . باِلسَّ

»مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَس رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، وفي لفظ له:  

قَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ«  .أَوْ يُفَرِّ

الْنوََوِي مَةُ  الْعَلاَّ ]     قَالَ  لمُِ في  س  م  حُِ من  »(:  6/324) [  شََ  بقتال  الأمر  فيه 

خرج على الإمام، أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك، فإن 

فاضربوه  ":  صلى الله عليه وسلمبقتله فقتل كان هدراً، فقوله    نته قوتل، وإن لم يندفع شره إلََّّ لم ي

 .اهـ «بذلك معناه: إذا لم يندفع إلََّّ  "فاقتلوه"، وفي الرواية الأخرى: "بالسيف
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ا على النفس، أو العرض، أو المال ❖  .الثالثة: قتل الصائل إمَّ

، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى رَسُولِ اللهِ  (  140لما رواه مسلم ) 

قَالَ:   مَاليِ؟  أَخْذَ  يُرِيدُ  رَجُلٌ  جَاءَ  إنِْ  أَرَأَيْتَ  اللهِ،  رَسُولَ  مَالَكَ« يَا  تُعْطهِِ  قَالَ:   »فَلَا 

قَالَ:   قَاتَلَنيِ؟  إنِْ  قَالَ:    »قَاتِلْهُ«أَرَأَيْتَ  قَتَلَنيِ؟  إنِْ  أَرَأَيْتَ  شَهِيدٌ«قَالَ:  قَالَ: »فَأَنْتَ   ،

 .»هُوَ فيِ النَّارِ«أَرَأَيْتَ إنِْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: 

حديث    :قُلْتُ  بحمل  الأحاديث  هذه  وبين  الباب  حديث  بين  الجمع  ويمكن 

إذا  فإنَّه  متعين،  غير  فالقتل  الأحاديث  هذه  في  ما  ا  فأمَّ قتله،  تعين  من  على  الباب 

 اندفع شره بغير القتل فلا يقتل، وإذا ما أُسر أيضاً فلا يقتل.

ابْنُ حَجَرٍ   َُ الْحِافِ َاريُِفي ]    قَالَ  والتحقيق في جواب »(:  202  /12)  [فَت حُِالْ 

ي فيمن  أنَّ الحصر  ا من ذكرهم فذلك  قتله عيناً وأمَّ إنَّما   نَّ إجب  الواحد منهم  قتل 

ه لو أسر لم يجز قتله صبراً اتفاقاً في يباح إذا وقع حال المحاربة والمقاتلة بدليل أنَّ 

 . اهـ «ضاًغير المحاربين وعلى الراجح في المحاربين أي

 الرابعة: قتال الفئة الباغية. ❖

بَغَتْ }قال الله تعالى:   فإَنِْ  بيَنَْهُمَا  صْلحُِوا 
َ
فَأ اقْتَتَلُوا  المُْؤْمِنيَِْ  مِنَ  طَائفَِتَانِ  وَإِنْ 

صْلحُِوا 
َ
ِ فإَنِْ فاَءَتْ فَأ مْرِ اللَّا

َ
خْرَى فَقَاتلُِوا الاتِِ تَبغِِْ حَتِا تفَِِءَ إلََِ أ

ُ
إحِْدَاهُمَا عََلَ الْْ

َ يُُبُِّ المُْقْسِطِيَْ  قسِْطُوا إنِا اللَّا
َ
 [. 9 :الْجرات]  { بيَنَْهُمَا بِالعَْدْلِ وَأ

غير    والجواب: من  البغي  إزالة  أمكن  إذا  ولهذا  القتل،  المقاتلة  من  يلزم  لَّ  أنَّه 

فيمن  يقتل، والحديث وارد  الباغية فلا  الفئة  أُسر من  لزم ذلك، وهكذا من  مقاتلة 

 تُعين قتله.
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 الخامسة: قتل الخوارج.  ❖

: إذَِا   عَليٍِّ  نْ ( عَ 1066(، ومسلم )3611وقد جاء في قتلهم ما رواه البخاري )

ثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ   عَلَيْهِ،  صلى الله عليه وسلمحَدَّ أَكْذِبَ  أَنْ  إلَِيَّ منِْ  مَاءِ أَحَبُّ  أَخِرَّ منَِ السَّ فَلَْنَْ   ،

ثْتُكُمْ فيِمَا بَيْنيِ وَبَيْنكَُمْ، فَإنَِّ الحَرْبَ خَدْعَةٌ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  ، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلموَإذَِا حَدَّ

قَوْلِ  خَيْرِ  مِنْ  يَقُولُونَ  الأحَْلامَِ،  سُفَهَاءُ  الأسَْناَنِ،  حُدَثَاءُ  قَوْمٌ،  مَانِ  الزَّ آخِرِ  فيِ  »يَأْتِي 

إيِمَانُهُمْ   يُجَاوِزُ  لَ  مِيَّةِ،  الرَّ مِنَ  هْمُ  السَّ يَمْرُقُ  كَمَا  الِْسْلامَِ  مِنَ  يَمْرُقُونَ  البَرِيَّةِ، 

 . حَناَجِرَهُمْ، فَأَيْنمََا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإنَِّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لمَِنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ«

( البخاري  رواه  )3344وما  النَّبيِِّ  (  1064(، ومسلم  عَنِ   ، الخُدْرِيِّ سَعِيدٍ  أَبيِ  عَنْ 

الْخَوَارِجِ   صلى الله عليه وسلم فيِ  قَالَ  يُجَاوِزُ :  أَنَّه  لَ  القُرْآنَ،  يَقْرَءُونَ  ا  قَوْما هَذَا،  ضِئْضِئِ  مِنْ  »إنَِّ 

الِْسْلامَِ،  أَهْلَ  يَقْتُلُونَ  مِيَّةِ،  الرَّ مِنَ  هْمِ  السَّ مُرُوقَ  الِْسْلامَِ  مِنَ  يَمْرُقُونَ  حَناَجِرَهُمْ، 

 .وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأوَْثَانِ، لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأقَْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ«

( البخاري  عند  لفظ  )4351وفي  ومسلم  قَتْلَ  (:  1064(،  لَأقَْتُلَنَّهُمْ  أَدْرَكْتُهُمْ  »لَئِنْ 

 .ثَمُودَ«

قول    :قُلْتُ  في  عنده  داخلون  فهم  الخوارج  كفر  إلى  العلم  أهل  من  ذهب  من 

 . «وَالتَّارِكُ لدِِينهِِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ »: صلى الله عليه وسلمالنبي 

ينكسر   حتى  فيقاتلون  البغاة  معاملة  يعاملون  أنَّهم  فيرى  كفرهم  ير  لم  ومن 

 شرهم، ولَّ يلزم من المقاتلة القتل كما سبق بيانه. والله أعلم.

الثلاثة    -18 في  ذكره  لعدم  الصلاة  تارك  قتل  بعدم  قال  من  بالحديث  واحتج 

 الأمور المبيحة للدم.
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أقوال    :قُلْتُ  من  الصحيح  على  مرتداً  يعتبر  الصلاة  تارك  فإنَّ  ذلك  في  حجة  لَّ 

 العلماء فيدخل في التارك لدينه.

 

       
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 :قال 

مَسْعُودٍ    -332 بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  اللَّهِ    قَالَ:  عَنْ  رَسُولُ  مَا » :  صلى الله عليه وسلمقَالَ  لُ  أَوَّ

مَاءِ   . «يُقْضَس بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّ

l: 

 وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنهَْا:

 شدة حرمة الدماء المعصومة.  -1

ظاهر الحديث أنَّ الدماء يُقضى بها قبل كل شيء مطلقاً، ويشكل هذا مع   -2

ادِ ( من طريق  467(، والنسائي )16665ما رواه أحمد ) سَلَمَةَ، عَنِ الْأزَْرَقِ بنِْ   بْنِ   حَمَّ

النَّبيِِّ   أَصْحَابِ  منِْ  رَجُلٍ  عَنْ  يَعْمَرَ،  بْنِ  يَحْيَى  عَنْ  اللهِ    صلى الله عليه وسلمقَيْسٍ،  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ: 

يَكُنْ »  صلى الله عليه وسلم لَمْ  وَإنِْ  ةا،  تَامَّ لَهُ  كُتبَِتْ  هَا  أَتَمَّ كَانَ  فَإنِْ  صَلَاتُهُ،  الْعَبْدُ  بهِِ  يُحَاسَبُ  مَا  لُ  أَوَّ

هَا قَالَ اللَّهُ   عٍ فَتُكْمِلُوا بهَِا فَرِيضَتَهُ؟ ثُمَّ  أَتَمَّ : انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لعَِبْدِي مِنْ تَطَوُّ

كَ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأعَْمَالُ عَلَس حَسَبِ ذَلِكَ 
كَاةُ كَذَلِ  .«الزَّ

ُصَحِي حُ  :ُهَذَاُحَدِي ث   . والرجل هو أبو هريرة كما في رواية النسائي. ق ل ت 

 ( أحمد  فرواه  أخرى  طرق  هريرة  أبي  )9490ولحديث  داود  وأبو   ،)864  ،)

( من طريق أنس بن حكيم الضبي عن أبي هريرة.  1425(، والنسائي )413والترمذي )

 وأنس لَّ يعرف حاله.

( من طريق قتادة، عن الحسن، عن حريث بن قبيصة عن أبي  465ورواه النسائي )

 هريرة. وحريث ضعيف الحديث. 

( النسائي  أبي  466ورواه  عن  الحسن،  عن  قتادة،  عن  العوام،  أبي  طريق  من   )

 رافع، عن أبي هريرة.
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 ( من طريق حميد عن الحسن عن رجل عن أبي هريرة.1426ورواه ابن ماجة )

 المحفوظ حديث قتادة. والله أعلم. :قُلْتُ 

مسعود ابن  حديث  من  )  وجاء  النسائي  رواه  بْنُ (  3991،  سَرِيعُ  أَخْبَرَنَا 

ثَناَ إسِْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأزَْرَقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ  عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطيُِّ الْخَصِيُّ قَالَ: حَدَّ

اللهِ   رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  اللهِ  عَبْدِ  عَنْ  وَائلٍِ،  أَبيِ  عَنْ  بهِِ :  صلى الله عليه وسلمعَاصِمٍ،  يُحَاسَبُ  مَا  لُ  »أَوَّ

مَاءِ« لُ مَا يُقْضَس بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّ لَاةُ، وَأَوَّ  . الْعَبْدُ الصَّ

ضعيف   :قُلْتُ  القاضي  النخعي  وهو  وشريك  حاله،  يعرف  لَّ  سريع  وفيه 

 الحديث، والمعروف من الحديث رواية الصحيحين. 

الداري )  وجاء من حديث تميم  ابن ماجة  ُِ(  1426عند  ُيُ حُِصَُُُادُ نَُسُ إُِب . وللحديث ح 

 شواهد أخرى. 

الباب    قُلْتُ: حديث  يحمل  أن  هو  الحديث  وهذا  الباب  حديث  بين  والجمع 

على ما يتعلق بحقوق العباد، وهذا الحديث على ما يتعلق بحقوق الله تعالى. والله  

 أعلم.

حَجَرٍ  ابْنُ   َُ الْحِافِ ]    قَالَ  َاريُِفي  الْ  هذا »(:  396  /11)  [فَت حُِ يعارض  ولَّ 

. الحديث "إنَّ أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته"حديث أبي هريرة رفعه:  

الخلق،  بمعاملات  يتعلق  ما  على  محمول  الأول  لأنَّ  السنن  أصحاب  أخرجه 

 . اهـ «الثاني فيما يتعلق بعبادة الخالقو

 ويدل الحديث على أنَّ أعظم حقوق الآدميين الدماء. -3

 وفيه إثبات القضاء يوم القيامة. -4

        
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حَثْمَةَ    -333 أَبِي  بْنِ  سَهْلِ  سَهْلٍ  »:  الَ قَ   -    -عَنْ  بْنُ  اللَّهِ  عَبْدُ  انْطَلَقَ 

قَا ،وَهِيَ يَوْمَئذٍِ صُلْحٌ  ،وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إلَس خَيْبَرَ  فَأَتَس مُحَيِّصَةُ إلَس عَبْدِ  ،فَتَفَرَّ

بْنِ سَهْلٍ   دَمِهِ قَتيِلاا -اللَّهِ  طُ فِي  يَتَشَحَّ الْمَدِينةََ   ،فَدَفْنه  -وَهُوَ  قَدِمَ  فَانْطَلَقَ عَبْدُ    ،ثُمَّ 

حْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْناَ مَسْعُودٍ إلَس النَّبيِِّ  عَبدُْ    فَذَهَبَ   - صلى الله عليه وسلم  -الرَّ

يَتَكَلَّمُ  حْمَنِ  النَّبيُِّ    ،الرَّ الْقَوْمِ    -  "كَبِّرْ   ،كَبِّرْ ":  -  صلى الله عليه وسلم  -فَقَالَ  أَحْدَثُ   -وَهُوَ 

مَا فَتَكَلَّ قَاتِلَكُمْ "فَقَالَ:    ،فَسَكَتَ،  قَالُوا:    ."أَوْ صَاحِبَكُمْ؟  ،أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ 

قَالُوا:   "فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِيناً"وَلَمْ نَرَ؟ قَالَ:   ،وَلَمْ نَشْهَدْ   ،وَكَيْفَ نَحْلِفُ 

ارٍ؟ فَعَقَلَهُ النَّبيُِّ    .« مِنْ عِندِْهِ  - صلى الله عليه وسلم -كَيْفَ بأَِيْمَانِ قَوْمِ كُفَّ

ادِ بْنِ زَيْدٍ  يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ  ":  - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ »:  وَفِي حَدِيثِ حَمَّ

مِنهُْمْ  رَجُلٍ  تهِِ   ،عَلَس  برُِمَّ نَحْلِفُ؟    ،"فَيُدْفَعُ  كَيْفَ  نَشْهَدْهُ  لَمْ  أَمْرٌ  : قَالَ قَالُوا: 

ارٌ  ،قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ  "فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بأَِيْمَانِ خَمْسِينَ مِنهُْمْ؟"  . «قَوْمٌ كُفَّ

فَوَدَاهُ    ،أَنْ يُبْطلَِ دَمَهُ    -  صلى الله عليه وسلم  -فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ  »:  وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ 

دَقَةِ   . « بمِِائَةٍ مِنْ إبِلِ الصَّ

l: 

طُ فِي دَمِهِ قَتيِلاا » :قَوْلُهُ   يتمرغ في دمه.ويتخبط و . أي يضطرب«يَتَشَحَّ

الإبل  «فَعَقَلَهُ »  :قَوْلُهُ و فيها  يعطون  كانوا  لأنَّهم  به  سميت  وإنَّما  الدية،  العقل   .

 ويربطونها بفناء دار المقتول بالعقال وهو الحبل. 
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تهِ»  :وقَوْلُهُ  مَةُ الْقُرْطُبيِ  .«فيُدفع برُِمَّ هِمفي ]    قَالَ الْعَلاَّ ف  هو  »(:  98  /15)  [ال م 

أنَّ رجلاً سلَّم رجلاً لآخر بحبلٍ في عنقه   البالي. وأصله:  بضم الراء، وهو: الحبل 

ةُ   مَّ بكسر   -ليقتلَه، فقيل: ذلك لكل من سقَم شيئًا بكلِّيته، ولم يبق له به تعلُّق. والرِّ

البالي،   -الراء   الشيء  والرميم:  بلي.  إذا  وأرم:  العظم،  رمَّ  يقال:  البالي.  العظم   :

تعالى:   قوله  المتهشم. ومنه  كالورق،  إلَّ }المتفتت  عَليْه  تتَ 
َ
أ شََءٍ  مِن  تذََرُ  مَا 

مِيم  . اهـ «{جَعَلَتهُ كَلرا

الْعِيْدِ وَ  دَقِيْقِ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  كَمُِفي  ح 
َ ال  كَمُِ   قَوْلُهُ: »(:  430)ص:    [إحِ 

للقتل    "تهمَّ برُ " بإسلامه  مفسر  وهو  المفتوحة  الميم  مشدد  المهملة  الراء  مضموم 

 وفي أصله في اللغة قولَّن:

 : أنَّ الرمة حبل يكون في عنق البعير فإذا قيد أعطي به. أحدهما 

 .اهـ «ق الأسير فإذا أسلم للقتل سلم به: أنَّه حبل يكون في عنوالثاني

 . أي: يهدر. «يُبْطلَِ » :قَوْلُهُ و

 . أي: دفع ديته.«فَوَدَاهُ » :قَوْلُهُ و

 وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنهَْا:

 م وهو اليمين.سَ مشروعية القسامة. وهي مأخوذة من القَ  -1

َُ ابْنُ حَجَرٍ  َاريُِفي ]    قَالَ الْحِافِ قال القاضي عياض: »(:  12/235)  [فَت حُِالْ 

هذا الحديث أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان 

الأمة   الصحابة والتابعين وعلماء  الأئمة والسلف من  أخذ كافة  وبه  العباد  مصالح 

وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين وإن اختلفوا في صورة الأخذ  

به وروي التوقف عن الأخذ به عن طائفة فلم يروا القسامة ولَّ أثبتوا بها في الشرع  
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حكماً وهذا مذهب الحكم بن عتيبة، وأبي قلابة، وسالم بن عبد الله، وسليمان بن 

يسار، وقتادة، ومسلم بن خالد، وإبراهيم بن علية، وإليه ينحو البخاري، وروي عن 

 عمر بن عبد العزيز باختلاف عنه.  

النقل    قُلْتُ: تقدم  وقد  بها  أخذوا  الأئمة  كافة  أنَّ  كلامه  به  صدر  ما  ينافي  وهذا 

 . اهـ «القاضي عمن لم يقل بمشروعيتها في أول الباب وفيهم من لم يذكره

والذين ذكرهم الحافظ في أول الباب: سالم بن عبد الله بن عمر، والحكم    :قُلْتُ 

 بن عتيبة. ونقل عن آخرين عدم القود بها. 

 إثبات القود بالقسامة. -2

الْقَيِّمِ  ابْنُ  مَةُ  مِي ةُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ  ك 
 
قُِال ر  والقسامة يجب  »(:  140)ص:    [ال ط 

ا  وأمَّ الشافعي،  عند  فقط  الدية  وتوجب  حنيفة  وأبي  وأحمد  مالك  عند  القود  فيها 

 .اهـ « صة ويوجبون عليه الدية مع تحليفهأهل الرأي فيحلفون فيها المدعى عليه خا

 بي حنيفة في الأول الكلام لعله خطأ في النسخة. والله أعلم.لأ هذكر :قُلْتُ 

نْقِيطيُِّ   الشِّ مَةُ  الْعَلاَّ ]  قَالَ  َيَانُِفي  الْ  وَاءُِ ض 
َ
قال  »(:  130-129  / 3)[  أ فممن 

الشافعي،  قولي  أحد  وهو  وأحمد،  وأصحابه،  مالك  بالقسامة:  القود  بوجوب 

وروي عن ابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، والظاهر أنَّ عمر بن عبد العزيز رجع 

 عنه. 

وبه قال أبو ثور، وابن المنذر، وهو قول الزهري، وربيعة، وأبي الزناد، والليث،  

 والأوزاعي، وإسحاق، وداود. 
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مروان وأبوه  مروان،  بن  الملك  عبد  بالقسامة  بالقتل  الزناد:   ;وقضى  أبو  وقال 

الله   رسول  وأصحاب  بها  فما   صلى الله عليه وسلمقلنا  رجل،  ألف  أنَّهم  لأرى  إنِّي  متوافرون، 

 اختلف منهم اثنان.

: إنَّما نقل ذلك أبو الزناد عن خارجة بن زيد بن  "فتح الباري"وقال ابن حجر في  

من بن أبي الزناد كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من رواية عبد الرح  ;ثابت

 فأبو الزناد لَّ يثبت أنَّه رأى عشرين من الصحابة فضلاً عن ألف. عن أبيه، وإلََّّ 

أصح  في  الشافعي  القود:  بها  يجب  ولَّ  الدية  بها  تجب  القسامة  بأنَّ  قال  وممن 

ومعاوية   عباس  وابن  وعمر  بكر  أبي  عن  وروي  حنيفة،  أبي  مذهب  وهو  قوليه، 

 ،البتي وعثمان  والنخعي،  والشعبي،  البصري،  الحسن  عن  مروي  وهو   .

 .اهـ «هم. وعن معاوية: القتل بها أيضاًوالحسن بن صالح، وغير

شيبة    :قُلْتُ  أبي  ابن  رواه  ما  الحنفية  ]وحجة  صَن فِهُِفي  ثَناَ  (  28391)  [ م  حَدَّ قَالَ: 

: أَنَّ قَتيِلًا وُجِدَ باِلْيَمَنِ بَيْنَ حَيَّيْنِ، قَالَ: عْبيِِّ ثَناَ ابْنُ أَبيِ لَيْلَى، عَنِ الشَّ  وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّ

انْظُرُوا أَقْرَبَ الْحَيَّيْنِ إلَِيْهِ، فَأَحْلِفُوا منِْهُمْ خَمْسِينَ رَجُلًا باِللهِ مَا قَتَلْناَ وَلََّ »فَقَالَ عُمَرُ: 

يَةُ   . «عَلمِْناَ قَاتلًِا، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمُ الدِّ

عمر    قُلْتُ: عن  الشعبي  ورواية  الحديث،  ضعيف  محمد  واسمه  ليلى  أبي  ابن 

 منقطعة. 

أبي شيبة   ابن  صَن فِهُِفي ]ورواه  أشعث، عن  28430)  [ م  الرحيم، عن  عبد  ( حدثنا 

 الشعبي به.

 أشعث بن سوار ضعيف الحديث، ورواية الشعبي عن عمر منقطعة.  :قُلْتُ 
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صَن فِهُِفي ]ورواه ابن أبي شيبة   ثَناَ  (  28431  ،28390)  [م  ثَناَ وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّ قَالَ: حَدَّ

قَالَ:   الْأزَْمَعِ،  بْنِ  الْحَارِثِ  عَنِ  إسِْحَاقَ،  أَبيِ  عَنْ  بَينَْ »إسِْرَائِيلُ،  باِلْيَمَنِ  قَتيِلٌ  وُجِدَ 

وَادِعَةَ وَأَرْحَبَ، فَكَتَبَ عَاملُِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إلَِيْهِ، فَكَتَبَ إلَِيْهِ عُمَرُ أَنْ قِسْ مَا بَينَْ 

بهِِ  فَخُذْهُمْ  أَقْرَبَ  كَانَ  هِمَا  أَيِّ فَإلَِى  قَالَ:  «الْحَيَّيْنِ،  إلَِى » ،  أَقْرَبَ  فَوَجَدُوهُ  فَقَاسُوا 

مُناَ؟ »قَالَ:    «وَادِعَةَ  وَتُغَرِّ فُناَ  أَتُحَلِّ الْمُؤْمنِيِنَ:  أَميِرَ  يَا  فَقُلْناَ:  وَأَحْلَفْناَ  وَأَغْرَمْناَ  فَأَخَذْنَا 

 . «فَأَحْلَفَ منَِّا خَمْسِينَ رَجُلًا باِللهِ مَا فَعَلْتُ وَلََّ عَلمِْتُ قَاتلًِا »قَالَ:  «"نَعَمْ "قَالَ: 

نِ  الْمُلَقِّ ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]     قَالَ  ُِفي  نيِ  م 
ال  رُِ َد 

لم »(:  516  /8)   [الْ  إسحاق  وأبو 

يسمعه من الحارث. قال علي بن المديني، عن أبي زيد، عن شعبة قال: سمعت أبا 

الأزمع:   بن  الحارث  حديث  وخيوان"إسحاق يحدث  وداعة  بين  وجد  قتيلاً   "أنَّ 

الحارث   قُلْتُ:ف الشعبي، عن  أبا إسحاق من حدثك؟ قال: حدثني مجالد، عن  يا 

  بن الأزمع فعادت رواية أبي إسحاق إلى حديث مجالد، واختلف فيه على مجالد 

 .اهـ « في إسناده ، ومجالد غير محتج به

 مجالد كذبه الشعبي وغيره.  :قُلْتُ 

 : أنَّ أثر عمر لَّ يصح. والله أعلم. وخلاصة القول 

 البداءة بأيمان المدعين في القسامة.  -3

وإنَّما كانت الأيمان بجانب المدعين لقوة جانبهم بحصول اللوث. وهذا الذي 

 عليه جمهور العلماء، وذهبت الحنفية إلى أنَّ الأيمان بجانب المدعى عليهم. 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ]   قَالَ الْعَلاَّ غ  وقال الشعبي، والنخعي، »(:  348  /19)[  ال م 

وجد   التي  المحلة  أهل  من  رجلاً  خمسون  يستحلف  الرأي:  وأصحاب  والثوري، 
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بذلك.  عمر،  لقضاء  الدية؛  ويغرمون  قاتلاً،  علمنا  ولَّ  قتلناه،  ما  بالله  القتيل،  فيها 

 .اهـ « الصحابة مخالفاً، فكان إجماعاًولم نعرف له في

 أثر عمر لَّ يثبت كما سبق. قُلْتُ:

 أنَّه لَّ يكتفى بالقسامة بأقل من خمسين إن وجدوا.  -4

كان    -5 إذا  إلينا  يتحاكموا  لم  وإن  الإسلام،  بحكم  الذمة  أهل  على  الحكم 

 الحكم بينهم وبين المسلمين.

 إعطاء الدية من إبل الصدقة.  -6

الْقَيِّمِ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  ال مَعَادُِفي  الذى »(:  13-12  / 5)[  زَادُِ وهو  ومنها: 

أشكل على كثير من الناس إعطاؤه الدية من إبل الصدقة، وقد ظن بعض الناس أنَّ 

ذلك من سهم الغارمين، وهذا لَّ يصح، فإنَّ غارم أهل الذمة لَّ يعطى من الزكاة،  

في   وظنَّ  يصرفه  أن  فللإمام  أهلها،  عن  الصدقة  من  فضل  مما  ذلك  أنَّ  بعضهم 

أنَّه   منه:  وأقرب  الأول،  من  أقرب  وهذا  واقترض    صلى الله عليه وسلمالمصالح،  عنده،  من  وداه 

وأقرب من هذا كله أن يقال:   "فواده من عنده"الدية من إبل الصدقة، ويدل عليه:  

لإصلاح ذات البين بين الطائفتين، كان حكمها حكم القضاء  صلى الله عليه وسلملما تحملها النبي 

إن قضاها من  البين، ولعل هذا مراد من قال:  لما غرمه لإصلاح ذات  الغرم  على 

لم يأخذ منها لنفسه شيئاً، فإنَّ الصدقة لَّ تحل له، ولكن   صلى الله عليه وسلمسهم الغارمين، وهو  

 « ها لإصلاح ذات البين. والله أعلم جرى إعطاء الدية منها مجرى إعطاء الغارم من

 . اهـ

النبي    -7 وجود    صلى الله عليه وسلمقضاء  مع  كان  بين  ثِ  اللَّوْ بالقسامة  العداوة  وهي 

النبي    ،المسلمين واليهود لعموم قول  لم يوجد لوث فلا قسامة  إذا  ا  »لَوْ :  صلى الله عليه وسلمفأمَّ
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عَلَس  الْيَمِينَ  نَّ 
وَلَكِ وَأَمْوَالَهُمْ،  رِجَالٍ  دِمَاءَ  نَاسٌ  عَس  لَدَّ بدَِعْوَاهُمْ،  النَّاسُ  يُعْطَس 

عَس عَلَيْهِ«  . ( عن ابن عباس  1711. رواه مسلم )الْمُدَّ

عَنِ ابْنِ أَبيِ مُلَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، كَانَتَا تَخْرِزَانِ فيِ بَيْتٍ أَوْ    (4552وروى البخاري )

عَتْ عَلَى الأخُْرَى،  فَادَّ هَا،  بإِشِْفَى فيِ كَفِّ أُنْفِذَ  إحِْدَاهُمَا وَقَدْ  فيِ الحُجْرَةِ، فَخَرَجَتْ 

اللهِ   رَسُولُ  قَالَ  عَبَّاسٍ:  ابْنُ  فَقَالَ  عَبَّاسٍ،  ابْنِ  إلَِى  النَّاسُ  :  صلى الله عليه وسلمفَرُفعَِ  يُعْطَس  »لَوْ 

وَأَمْوَالُهُمْ« قَوْمٍ  دِمَاءُ  لذَهَبَ  عَلَيْهَا:  بدَِعْوَاهُمْ  وَاقْرَءُوا  باِللهِ  رُوهَا  ذَكِّ ِينَ }،  الَّا إنِا 
 ِ اللَّا بعَِهْدِ  ونَ  عمران]   {يشَْتََُ قَالَ  77  :آل  عَبَّاسٍ:  ابْنُ  فَقَالَ  فَاعْترََفَتْ،  رُوهَا  فَذَكَّ  ]

عَس عَلَيْهِ«: صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   .»اليَمِينُ عَلَس المُدَّ

( البخاري  عَبَّاسٍ  (  1711(، ومسلم )2514ورواه  ابْنِ  النَّبيَِّ  »:  عَنِ   صلى الله عليه وسلمإنَِّ 

عَى عَلَيْهِ   . «قَضَى أَنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّ

قُدَامَةَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  نُِفي  غ  ادعى  »(:  330  /19)  [ال م  إن  ا  فأمَّ فصل: 

اشتراط   في  الدعاوى،  سائر  حكم  فحكمها  عداوة،  ولَّ  قتل  وجود  غير  من  القتل 

 تعيين المدعى عليه، وأنَّ القول قوله. 

 .اهـ «لَّ نعلم فيه خلافاً

ولَّ يلزم المدعى عليه غير يمين واحدة على الصحيح، وذهب الشافعي    :قُلْتُ 

 وأحمد في رواية عنهما إلى لزوم الخمسين اليمين على المدعى عليه. 

ولياء الدم أن يقسموا خمسين لْوإن نكل المدعى عليه عن اليمين فهو لوث ف

يميناً ويستحقون دم صاحبهم إن كانت الدعوى عمداً، وإن لم تكن عمداً استحقوا 

الدية، وهذا مذهب الإمام الشافعي، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، وذهب 

 الإمام أحمد إلى عدم القود بذلك.
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وقد تنازع العلماء في اللوث، فذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين إلى    :قُلْتُ 

أنَّ اللوث هو العداوة الظاهرة، واشترط الإمام الشافعي في العداوة أن يوجد القتيل 

 في موضع عدو لَّ يختلط بهم غيرهم.

صدق   الظن  على  يغلب  ما  اللوث  أنَّ  الأخرى  الرواية  في  أحمد  الإمام  وذهب 

 المدعي. وهذا هو الصحيح.

الْقَيِّمِ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  َُفي  وَقعِِي  ال م  لََمُِ الأمارة  »(:  103  /1)[  إعِ  وهو 

 .اهـ «الة على أنَّ المدعى عليهم قتلوهالظاهرة الد

 وللوث صور ذكرها أهل العلم.

 العداوة الظاهرة. الصورة الأولس: 

أن يتفرق جماعة عن قتيل، فيكون ذلك لوثاً في حق كل واحد   الصورة الثانية:

منهم، فإن ادعى الولي على واحد فأنكر كونه مع الجماعة، فالقول قوله مع يمينه.  

 أن يثبت ببينة.  افعي؛ لأنَّ الأصل عدم ذلك، إلََّّ وهو مذهب الش

الثالثة: إلََّّ   الصورة  بقربه  يوجد  لَّ  قتيل  يوجد  سكين    أن  أو  سيف  معه  رجل 

قتله،   أنَّه  الظن  بالدم، ولَّ يوجد غيره ممن يغلب على  يُ وملطخ  أن  رى رجلاً  مثل 

 هارباً يحتمل أنَّه القاتل. 

أن يقتتل فئتان، فيفترقون عن قتيل من إحداهما، فاللوث على    الصورة الرابعة:

 الأخرى. 

 فإن كانوا بحيث لَّ تصل سهام بعضهم بعضاً، فاللوث على طائفة القتيل.

 هذا قول الشافعي. 
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عقل القتيل على الذين نازعوهم فيما إذا اقتتلت الفئتان،   وروي عن أحمد، أنَّ 

  أن يدعوا على واحد بعينه. وهذا قول مالك.إلََّّ 

الخامسة: روايتان؛   الصورة  أحمد  عن  فيه  فهذا  نساء،  أو  عبيد  بالقتل  يشهد  أن 

 ، أنَّه لوث؛ لأنَّه يغلب على الظن صدق المدعي في دعواه، فأشبه العداوة.إحداهما

 ، ليس بلوث؛ لأنَّها شهادة مردودة، فلم تكن لوثاً، كما لو شهد به كفار. والثانية

   :ى وجهينوإن شهد به فساق أو صبيان، فهل يكون لوثاً؟ عل

بها،    :أحدهما  اللوث  يثبت  فلا  حكم،  بشهادتهم  يتعلق  لَّ  لأنَّه  بلوث؛  ليس 

 كشهادة الأطفال والمجانين.

فأشبه والثاني المدعي،  الظن صدق  تغلب على  اللوث؛ لأنَّها شهادة  بها  يثبت   :

شهادة النساء والعبيد، وقول الصبيان معتبر في الإذن في دخول الدار، وقبول الهدية، 

 ونحوها. وهذا مذهب الشافعي.

 ويعتبر أن يجيء الصبيان متفرقين؛ لئلا يتطرق إليهم التواطؤ على الكذب.

 والذي يظهر لي أنَّ هذا داخل في اللوث.  :قُلْتُ 

 . "المغني"  في وقد ذكر جميع ذلك العلامة ابن قدامة 

السادسة: الإمام    الصورة  عند  لوث  فهو  بقاتله،  موته  قبل  المقتول  يصرح  أن 

أنَّ  مالك والليث، وخالفه الجمهور، والصحيح قول الإمام مالك والليث، وذلك 

 ساعة الموت مما يتحرى فيها المرء الصدق غالباً. والله أعلم. 

َُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ  هِي دُِفي ]    قَالَ الْحَافِ إنَّما جعل مالك  »(:  213-212  / 23)  [ الْ م 

في   بالأيمان  أوليائه  تبدأة  به  وجب  ولطخاً  شبهة  فلان  عند  دمي  المقتول  قول 

القسامة لأنَّ المعروف من طباع الناس عند حضور الموت الإنابة والتوبة والتندم 
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جَلٍ  }:  على ما سلف من سيئ العمل ألَّ ترى إلى قول الله  
َ
أ إلََِ  رْتنَِِ  خا

َ
أ لوَْلَّ 

الِْيَِْ  كُنْ مِنَ الصا
َ
قَ وَأ دا صا

َ
حَدَهُمُ المَْوتُْ قاَلَ } :وقوله ،{قرَِيبٍ فَأ

َ
حَتِا إذَِا حَضَََ أ

الْْنَ  تُبتُْ  فهذا معهود من طباع الإنسان وغير معلوم من عادته أن يعدل عن   {إنِّ ِ 

فلهذا  له  حكم  لَّ  الناس  في  فنادر  هذا  عن  خرج  وما  قاتله  ويدع  غيره  إلى  قاتله 

 . اهـ «هب مالك إلى ما ذكرنا والله أعلموشبهه مما وصفنا ذ

ثِ   : واللَّوْثُ مَاَخُذٌ قُلْتُ  ثَهُ  وَهُوَ منَِ التَلَوُّ أَيْ    : التَّلُّطخ. يُقَالُ: لََّثَهُ في التراب، ولَوَّ

 لَطَّخَهُ. 

 واحتج به من قال: إنَّ الدعوى في القسامة لَّ تكون إلََّّ على معين. -8

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ غ  ولَّ تسمع الدعوى على  »(:  329  / 19)[  ال م 

غير المعين، فلو كانت الدعوى على أهل مدينة أو محلة، أو واحد غير معين، أو 

 جماعة منهم بغير أعيانهم، لم تسمع الدعوى. وبهذا قال الشافعي. 

ادعوا   الأنصار  لأنَّ  منهم؛  خمسون  ويستحلف  تسمع،  الرأي:  أصحاب  وقال 

 دعواهم.  صلى الله عليه وسلمالقتل على يهود خيبر، ولم يعينوا القاتل، فسمع رسول الله 

 ولنا، أنَّها دعوى في حق، فلم تسمع على غير معين، كسائر الدعاوى. 

الله   رسول  سمعها  التي  الأنصار  دعوى  فإنَّ  الخبر،  ا  الدعوى    صلى الله عليه وسلمفأمَّ تكن  لم 

عليه   المدعى  حضور  شرطها  من  تلك  فإنَّ  فيها،  المختلف  الخصمين  بين  التي 

على   أنَّ الدعوى لَّ تصح إلََّّ   صلى الله عليه وسلمعندهم، أو تعذر حضوره عندنا، وقد بين النبي  

 ."تقسمون علس رجل منهم، فيدفع إليكم برمته" :هِ قَوْلِ واحد، ب

 .اهـ « أنَّ الدعوى لَّ تصح على غير معينوفي هذا بيان 
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الحديث:    :قُلْتُ  مِنهُْمْ«وقوله في  خَمْسِينَ  بأَِيْمَانِ  يَهُودُ  أنَّ »فَتُبْرِئُكُمْ  صريح في   .

المدعين إذا لم يعينوا رجلاً، واكتفوا بالدعوى العامة ونكلوا عن اليمين فإنَّ اليمين 

 تتجه إلى المدعى عليهم عموماً ويكفي أن يحلف منهم خمسون رجلاً. 

 وظاهره أنَّ القسامة تكون على شخص واحد ولَّ تكون على جماعة.  -9

وهذا مذهب الإمام مالك وأحمد فيما إذا كانت القسامة لإثبات القود، وخالف 

 في ذلك بعض العلماء منهم أبو ثور، والمغيرة بن عبد الرحمن من أصحاب مالك.

الْنوََوِيوَ  مَةُ  الْعَلاَّ ]     قَالَ  لمُِ في  س  م  حُِ الشافعي  »(:  75  /6)  [شََ    -وقال 

 -    إن ادعوا على جماعة حلفوا عليهم، وثبتت عليهم الدية على الصحيح :

 .اهـ «وعلى قول أنَّه يجب القصاص عليهمعند الشافعي، 

في   جماعة  على  فيها  يقسموا  أن  فيجوز  فيه  قود  لَّ  فيما  القسامة  كانت  إذا  ا  وأمَّ

 مذهب مالك، والشافعي. 

حَجَرٍ  ابْنُ   َُ الْحِافِ ]    قَالَ  َاريُِفي  الْ  بِ »(:  238  /12)  [فَت حُِ  :هِ قَوْلِ واستدل 

منهم" أحمد    "علس رجل  قول  وهو  واحد  رجل  على  تكون  إنَّما  القسامة  أنَّ  على 

ومشهور قول مالك. وقال الجمهور يشترط أن تكون على معين سواء كان واحداً 

 . اهـ «قتل الكلأو أكثر واختلفوا هل يختص القتل بواحد أو ي

 

وإذا كانت القسامة على قتل خطإ فالمشهور عن أحمد أيضاً أنَّ القسامة   قُلْتُ:

الجماعة   على  تكون  أنَّها  رواية  وله  جماعة،  على  تكون  ولَّ  معين  على  تكون 

 المعينين وتجب عليهم الدية.

 العمل بظاهر الحديث هو الأصوب.
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النبي    -10 عدم    صلى الله عليه وسلموكون  على  دليل  أثر  بقتيلهم  كان  هل  الأنصار  يسأل  لم 

 اشتراط ذلك. 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ غ  فصل: وليس من شرط  »(:  339  / 19)  [ال م 

 اللوث أن يكون بالقتيل أثر. وبهذا قال مالك، والشافعي.

وعن أحمد: أنَّه شرط. وهذا قول حماد، وأبي حنيفة، والثوري؛ لأنَّه إذا لم يكن  

 به أثر، احتمل أنَّه مات حتف أنفه.

النبي   أنَّ  القتل    صلى الله عليه وسلمولنا؛  ولأنَّ  لَّ؟  أو  أثر  بقتيلهم  كان  هل  الأنصار،  يسأل  لم 

الفؤاد،  وضربة  الخصيتين،  وعصر  والخنق،  الوجه،  كغم  له،  أثر  لَّ  بما  يحصل 

يقتل  أو  صرعته،  أو  لسقطته،  أنفه؛  حتف  يموت  قد  أثر  به  ومن  أثر،  به  من  فأشبه 

 نفسه.

أذن  ه، فهو لوث؛ لأنَّه لَّ يكون إلََّّ فعلى قول من اعتبر الأثر، إن خرج الدم من 

به، وإن خرج من   أمر أصيب  أو  له،  لوثاً؟ على وجهينبالخنق   «أنفه، فهل يكون 

 . اهـ

النبي    -11 الحديث:    صلى الله عليه وسلموقول  قَاتِلَكُمْ »في  وَتَسْتَحِقُّونَ  على  «أَتَحْلِفُونَ  يدل   .

القسامة،  تثبت  فلا  رجلين  على  الأولياء  اختلف  فإذا  ذلك،  في  الأولياء  اجتماع 

 وذلك أنَّ كل رجل منهم قد برأه بعض الأولياء.

 وهذا مذهب الجمهور.

يميناً    -12 خمسين  عليهم  المدعى  حلف  المدعون،  يحلف  لم  إذا  أنَّه  وفي 

 وبرؤا. 
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إلى   رواية  في  وأحمد  حنيفة  أبو  وذهب  الصحيح،  وهو  الجمهور  مذهب  وهذا 

 لزوم الدية على أهل المحلة التي وجد بها القتيل.

أنَّ   -13 عليه،  المدعى  بيمين  يرضوا  ولم  المدعون،  يحلف  لم  إذا  أنَّه  وفيه 

 الإمام يفديه من بيت المال.

النبي    -14 بقول  قَاتِلَكُمْ«في الحديث:    صلى الله عليه وسلمواحتج  وَتَسْتَحِقُّونَ  . من »أَتَحْلِفُونَ 

قال: إنَّ القسامة تكون لجميع الورثة، وذلك أنَّ القود حق لجميعهم، والخطاب في 

 القسامة موجه لجميع من يستحق أن يقيد.

 ، ورواية عن الإمام أحمد.وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي 

أكثرهم، وقد   قول  المرأة في  العلماء، وخرجت  باتفاق  الصبي  وخرج من ذلك 

الشافعي   الإمام  مالك    أدخلها  الإمام  وأدخلها  قسامة   في   مطلقاً، 

 الخطاء دون العمد. 

قامت   القسامة  أنَّ  العلماء، وذلك  إليه جمهور  ما ذهب  لي صحة  يظهر  والذي 

 مقام الشهادة ولَّ يدخل النساء في شهادة القتل. 

العصبات  سائر  تحليف  إلى  الروايات  إحدى  في  وأحمد  مالك،  الإمام  وذهب 

 من يرث منهم ومن لم يرث، وذلك إذا لم يبلغ الورثة الخمسين. 

قُدَامَةَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  نُِفي  غ  عن »(:  361  /19)  [ال م  الرواية  اختلفت 

أحمد، فيمن تجب عليه أيمان القسامة؛ فروي أنَّه يحلف من العصبة الوارث منهم 

 وغير الوارث، خمسون رجلاً، كل واحد منهم يميناً واحدة. 

وهذا قول لمالك، فعلى هذا، يحلف الوارث منهم الذين يستحقون دمه، فإن لم 

قبيلته   من  فالأقرب  منهم  الأقرب  يؤخذ  العصبة،  سائر  من  تمموا  خمسين،  يبلغوا 
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القبيلة،  أنَّه من  ا من عرف  فأمَّ المقتول،  نسبه من  كيفية  إليها، ويعرف  ينتسب  التي 

ولم يعرف وجه النسب، لم يقسم؛ مثل أن يكون الرجل قرشياً والمقتول قرشي، 

ونوح،  آدم  من  كلهم  الناس  أنَّ  نعلم  لأننا  يقسم؛  فلا  منه،  نسبه  كيفية  يعرف  ولَّ 

سائر  عنه  يقسم  لم  نسبه،  يعرف  لَّ  من  قتل  ولو  واحد،  أب  إلى  يرجعون  وكلهم 

بينهم،  وقسمت  عليهم،  الأيمان  رددت  خمسون،  نسبه  من  يوجد  لم  فإن  الناس، 

النبي   لقول  خمسين؛  تبلغ  حتى  عليهم  كسرها  جبر  عليهم،  انكسرت   صلى الله عليه وسلمفإن 

 . "يحلف خمسون رجلاا منكم، وتستحقون دم صاحبكم"للْنصار: 

لاً وارثاً، فإنَّه لَّ  أنَّه لم يكن لعبد الله بن سهل خمسون رج  صلى الله عليه وسلموقد علم النبي  

طب بهذا بني عمه، أخوه، أو من هو في درجته، أو أقرب منه نسباً، ولأنَّه خا  يرثه إلََّّ 

 .اهـ «وهم غير وارثين

نْقِيطيُِّ  وَ  الشِّ مَةُ  الْعَلاَّ ]  قَالَ  َيَانُِفي  الْ  وَاءُِ ض 
َ
الأقوال  »(:  142  / 3)[  أ وأظهر 

لأنَّ النبي   ;دليلاً هو صحة استعانة الوارث بالعصبة غير الوارثين في أيمان القسامة

ومحيصة:    صلى الله عليه وسلم لحويصة  منكم"قال  خمسون  عم   "يحلف  ابنا  وهما  الحديث. 

، وهو "يحلف خمسون منكم"  :المقتول، ولَّ يرثان فيه لوجود أخيه، وقد قال لهم

 لاً وارثون، لأنَّه لَّ يرثه إلََّّ يعلم أنَّه لم يكن لعبد الله بن سهل المقتول عشرون رج

 .اهـ «ن هو في درجته أو أقرب منه نسباًأخوه وم

 وهذا هو الذي يظهر لي رجحانه. والله أعلم. :قُلْتُ 

تهِِ«  :هِ قَوْلِ وظاهر    -15 برُِمَّ فَيُدْفَعُ  مِنهُْمْ،  رَجُلٍ  عَلَس  مِنْكُمْ  خَمْسُونَ  أنَّ   .»يَقْسِمُ 

 على كل رجل منهم يميناً واحدة. وهو مذهب الإمام مالك، وأحمد في رواية. 
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عرض   إلى  رواية  في  الشافعي  والإمام  أخرى،  رواية  في  أحمد  الإمام  وذهب 

 الأيمان على ورثة المقتول دون غيرهم، على حسب مواريثهم.

الشافعي   الإمام  من   في  وذهب  واحد  كل  يحلف  أن  إلى  الآخر:  قوله 

المدعين خمسين يميناً، سواء تساووا في الميراث أو اختلفوا فيه. والصحيح ما دل  

 عليه الحديث. والله أعلم.

مِنهُْمْ«  :هِ قَوْلِ وظاهر    -16 خَمْسِينَ  بأَِيْمَانِ  يَهُودُ  ردت  »فَتُبْرِئُكُمْ  إذا  اليمين  أنَّ   .

بالقسم، وهل يدخل في ذلك  على المدعى عليهم فلا بد من خمسين رجل يأتون  

إليه الدعوى وغيره من الأولياء أو لَّ فيه نزاع والأظهر عدم دخولهم،   تمن اتجه

ا هذا الحديث فالدعوى كانت على عموم اليهود فلا حجة فيه على لزومها لمن  وأمَّ

 لم تتجه إليه الدعوى من الأولياء. والله أعلم. 

 ويستوي في ذلك الدعوى في قتل العمد أو الخطاء.  

لمُِِفي ]  قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ   ع  مَالُِال م  وهذا حجة لمالك في »(:  236  /5)[  إكِ 

رجلاً   خمسون  عليه  المدعى  أولياء  من  يحلف  أنَّه  وغيره  موطئه  في  قوله  مشهور 

 .اهـ «ا العدد فترد عليهم خمسين يميناًخمسين يميناً، إلََّّ ألََّّ يبلغو

مَةُ الْقُرْطُبيِوَ  هِمُفي ]    قَالَ الْعَلاَّ ف  وفيه دليل على أنَّ الأيمان »(:  98  /15)[  ال م 

عى عليهم  المردودة لَّ تكون أقل من خمسين يميناً من خمسين رجلاً إذا كان المدَّ

بحسب  عليهم  ورُدَّت  يميناً،  خمسين  حلفوا  ذلك؛  من  أقل  كانوا  فإن  خمسين. 

قولَّن.  لَّ؟  أم  أوليائهم  من  معهم  يحلف  بمن  يستعينوا  أن  لهم  وهل  عددهم. 

اثنين. ولَّ من  أقل  فيها  يحلف  فلا  الَّستعانة. وعليه  لهم  مالك:  مذهب   فمشهور 

إلََّّ  معهم  عليه  عى  المدَّ خمسين   يحلفُ  هو  فيحلفُ  معه،  يحلفُ  من  يجد  لَّ  أن 
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عى عليه أحدٌ، ويحلفُ هم  أنَّه لَّ يحلف مع المدَّ يميناً. وروى مطرف عن مالك: 

أنفسهم كانوا واحدًا أو أكثر خمسين يميناً يبرئون بها أنفسهم. وهو قول الشَافعي. 

ثم  يمين،  به  عليه  ه  يتوجَّ سبب  له  يكن  لم  عليه  ع  يُدَّ لم  من  لأنَّ  الصحيح؛  وهو 

أيمانهم  ع عليه بريء، ولأنَّ  يُدَّ لم  عوى. ومن  الدَّ البراءة من  مقصود هذه الأيمان: 

تعالى:  الله  قال  فقد  وأيضًا  باطل.  وهي  نفي،  على  شهادةٌ  يُقتل  لم  وليَّهم  أن  على 

خْرَىوَلَّ تزَِ }
ُ
 . اهـ «{رُوَا وازرَِةٌ وزِْرَ أ

ابْنُ قُدَامَةَ وَ  مَةُ  نُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ غ  إذا ردت »(:  367-366  / 19)  [ال م  فصل: 

فيحلف   واحد،  من  أكثر  على  تجز  لم  عمداً،  وكان  عليهم،  المدعى  على  الأيمان 

كلام   فظاهر  العمد،  وشبه  كالخطإ  عمد،  غير  عن  كانت  وإن  يميناً،  خمسين 

الخرقي، أنَّه لَّ قسامة في هذا؛ لأنَّ القسامة من شرطها اللوث، والعداوة، إنَّما أثرها 

 في تعمد القتل، لَّ في خطئه، فإنَّ احتمال الخطإ في العمد وغيره سواء. 

وقال غيره من أصحابنا: فيه قسامة. وهو قول الشافعي؛ لأنَّ اللوث لَّ يختص  

 العداوة عندهم.

لزم كل واحد   ادعي على جماعة،  فإذا  الدعوى على جماعة،  فعلى هذا تجوز 

 منهم خمسون يميناً.

ب كقسمها  بالحصص،  بينهم  الأيمان  تقسم  أصحابنا:  بعض  المدعين، وقال  ين 

 أنَّها هاهنا تقسم بالسوية؛ لأنَّ المدعى عليهم متساوون فيها، فهم كبني الميت. إلََّّ 

 وللشافعي قولَّن، كالوجهين.

 . "تبرئكم يهود بخمسين يميناً": صلى الله عليه وسلموالحجة لهذا القول، قول النبي 

 . "فيحلفون لكم خمسين يميناً، ويبرءون من دمه"وفي لفظ قال: 
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 ولأنَّهم أحد المتداعيين في القسامة، فتسقط الأيمان على عددهم، كالمدعين.

لم  فإن  يميناً،  المدعى عليهم خمسون رجلاً خمسين  وقال مالك: يحلف من 

يناً، فإن يبلغوا خمسين رجلاً، رددت على من حلف منهم حتى تكمل خمسين يم

الذي ادعي عليه، حلف وحده خمسين يميناً؛ لقول النبي    لم يوجد أحد يحلف إلََّّ 

 ."فتبرئكم يهود بخمسين يميناً ": صلى الله عليه وسلم

واحد  كل  على  فكان  القتل،  من  نفسه  واحد  كل  بها  يبرئ  أيمان  هذه  أنَّ  ولنا، 

يبر لَّ  ولأنَّه  قتيل؛  وحده  واحد  كل  على  ادعي  لو  كما  عليه  خمسون،  المدعى  ئ 

ما يبرئه حال الَّنفراد، ولأنَّ كل واحد منهم يحلف على غير ما   حال الَّشتراك إلََّّ 

حلف عليه صاحبه، بخلاف المدعين، فإنَّ أيمانهم على شيء واحد، فلا يلزم من 

 .اهـ «تلفيق ما يختلف مدلوله أو مقصودهتلفيقها 

ُِط ُوَُال ُفي ]وجاء عن مالك خلاف هذا ف قال »(:  878  /2رواية يحيى الليثي[ )  -  أ

المقتول   فيرد ولَّة  بالدم  يتهمون  العدد  لهم  القوم يكون  مالك في  قال  يحيى: وقد 

خمسين   نفسه  عن  منهم  إنسان  كل  يحلف  أنَّه  عدد  لهم  نفر  وهم  عليهم  الأيمان 

يميناً ولَّ تقطع الأيمان عليهم بقدر عددهم ولَّ يبرءون دون أن يحلف كل إنسان 

قال يميناً.  خمسين  نفسه  ذلك  عن  في  سمعت  ما  أحسن  وهذا  . اه ـ  «مالك: 

 والمشهور عنه القول الأول.

وفيه جواز أن يحلف الأولياء على أنَّ فلاناً قتله وإن لم يشهدوا القتل ولَّ   -17

النبي   لأنَّ  قتله؛  أنَّه  ظنهم  على  غلب  إذا  للْنصار:    صلى الله عليه وسلممكانه  أَتَحْلِفُونَ »قال 

 . وكانوا بالمدينة، والقتل بخيبر. «أَوْ صَاحِبَكُمْ  ،وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ 

وفيه من الأدب البداءة بالأكبر في الكلام. وهذا عند الَّستواء في الفضائل   -18

 من حيث الظاهر. 
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َُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ  هِي دُِفي ]    قَالَ الْحَافِ راعى ما يلأنَّ السن إنَّ »(:  124  /21)  [ الْ م 

 . اهـ «عند استواء المعاني والحقوق

بَطَّالٍ وَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]     قَالَ  الْ  خَاريُِفي  حُِ إذا »(:  76  / 6)  [شََ  ذلك  إنَّما 

ا إذا كان لبعضهم على   استوت حال القوم في شيء واحد، فحينئذ يبتدأ بالأكبر، وأمَّ

 .اهـ « شيء فصاحب الفضل أولى بالتقدمةبعض فضل في

مَةُ الْقُرْطُبيِ هِمفي ]   وَقَالَ الْعَلاَّ ف  منا أنَّ كبر»(:  93 /15)  [ ال م   السنِّ لم  وقد قدَّ

من حيث القدم في الإسلام، والسبق إليه، والعلم به، وممارسة    يستحق التقديمَ إلََّّ 

التأخير،  لَّستحق  ذلك  عن  عَرِيًّا  الشيخُ  كان  ولو  فيه،  والفقه  وأحواله،  أعماله 

، وقد قدِم وفدٌ على -وإن كان شابًا  -ولكان المتصفُ بذلك هو المستحق للتقديم 

م شابٌّ للكلام، فقال له عمرُ: كبِّر، كبِّر. فقال:    عمر بن عبد العزيز ـ   ـ ، فتقدَّ

قال: يا أمير المؤمنين! لو كان الأمرُ بالسنِّ لكان هنا من هو أولى بالخلافة منك! ف 

 . اهـ «تكلَّم. فتكلم فأبلغ، وأوجز

مَةُ الْقُرْطُبيِ  -19 هِمفي ]    قَالَ الْعَلاَّ ف  فتبرئكم يهود  "  :هُ قَوْلُ و»(:  97  /15)  [ ال م 

منهم لَّ "بأيمان خمسين  أنَّه  عنها:  فنكل  يمين  عليه  توجهت  من  أنَّ  على  دليل:  ؛ 

يُقضى عليه بمجرد النُّكول حتى تردَّ اليمينُ على الآخر، ويحلف. وهو قول مالك، 

أبو   وقال  السلف.  من  وجماعة  وعلي،  وعثمان،  عمر،  عن  وروي  والشافعي. 

 .اهـ «حنبل: يُقضى عليه دون رد اليمين حنيفة، والكوفيون، وأحمد بن

اليمين   -20 إذا توجهت  الدعاوى  الفاسق في  أو  الكافر  وفيه دليل لصحة يمين 

 إليه.

 وفيه المبادرة بدفن الميت وعدم نقله من بلد إلى آخر. -21
        
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 :قال 

مَالكٍِ    -334 بْنِ  أَنَسِ  مَرْضُوضاً »:  -    -عَنْ  رَأْسُهَا  وُجِدَ  جَارِيَةا  أَنَّ 

حَجَرَيْنِ  فُلانٌ   ،بَيْنَ  بِك:  هَذَا  فَعَلَ  مَنْ  يَهُودِي    ،فَقِيلَ  ذُكرَِ  حَتَّس  فَأَوْمَأَتْ   ،فُلانٌ؟ 

فَاعْتَرَفَ   ،برَِأْسِهَا الْيَهُودِيُّ  النَّبيُِّ    ،فَأُخِذَ  بَيْنَ   -  صلى الله عليه وسلم  -فَأَمَرَ  رَأْسَهُ  يُرَضَّ  أَنْ 

 .«حَجَرَيْنِ 

أَنَسٍ   عَنْ  يَّ 
وَالنَّسَائِ عَلَس »  -    -وَلمُِسْلِمٍ  جَارِيَةا  قَتَلَ  يَهُودِيّاً  أَنَّ 

 .«- صلى الله عليه وسلم -فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ  ،أَوْضَاحٍ 

l: 

 أي: مرضوخاً، ومدقوقاً، ومكسوراً. «رْضُوضاًمَ » قَوْلُهُ:

أي: بسبب أوضاح، وهي حجارة الفضة الغير مضروبة،   «عَلَس أَوْضَاحٍ »  قَوْلُهُ:و

 ولَّ مصوغة إذا استعملت حلياً. 

( فيه  للنسائي هي  عزاها  التي  رواه  4740والرواية  وقد  دون مسلم،  له  واللفظ   ،)

( )6879البخاري  ومسلم  أَنَسٍ    (1672(،  عَلَى عَنْ  جَارِيَةً  قَتَلَ  يَهُودِيًّا  أَنَّ   ،

النَّبيِِّ   إلَِى  بهَِا  فَجِيءَ  بحَِجَرٍ،  فَقَتَلَهَا  لَهَا،  فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلمأَوْضَاحٍ  رَمَقٌ،  »أَقَتَلَكِ  وَبهَِا 

سَأَلَهَا   فُلانٌَ؟« ثُمَّ  لََّ،  أَنْ  برَِأْسِهَا:  فَأَشَارَتْ  الثَّانيَِةَ،  قَالَ  ثُمَّ  لََّ،  أَنْ  برَِأْسِهَا:  فَأَشَارَتْ 

 . بحَِجَرَيْنِ  صلى الله عليه وسلمالثَّالثَِةَ، فَأَشَارَتْ برَِأْسِهَا: أَنْ نَعَمْ، فَقَتَلَهُ النَّبيُِّ 

 وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنهَْا:

قتل الرجل بالمرأة. وقد سبقت هذه المسألة في شرح حديث ابن مسعود   -1

 أول كتاب القصاص.

 وفيه أنَّ الجاني يفعل به كما فعل بالمجني عليه مالم يكن حراماً.  -2
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وعطاء،  الثوري،  وسفيان  الحنفية،  ذلك  في  وخالفت  الجمهور،  مذهب  وهذا 

 وقالوا: لَّ قود إلََّّ بالسيف.

ثَناَ إبِْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوقيُِّ  (  2667وقد جاء في ذلك ما رواه ابن ماجة ) حَدَّ

بْنِ  النُّعْمَانِ  عَنِ  عَازِبٍ،  أَبيِ  عَنْ  جَابرٍِ،  عَنْ  سُفْيَانَ،  عَنْ  عَاصِمٍ،  أَبُو  ثَناَ  حَدَّ قَالَ: 

يْفِ«قَالَ:  صلى الله عليه وسلمبَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ   .»لَ قَوَدَ إلَِّ باِلسَّ

: إُِذَُهَُُُق ل ت  ُيُ عُِضَُُُادُ نَُسُ اُ وقد    دا ُجُُُِف  الحديث  متروك  الجعفي  يزيد  ابن  هو  جابر 

 كذبه ابن معين وغيره، وأبو عازب مجهول الحال. 

( ابن ماجة  مَالكٍِ (  2668ورواه  بْنُ  الْحُرُّ  ثَناَ  حَدَّ قَالَ:  الْمُسْتَمِرِّ  بْنُ  إبِْرَاهِيمُ  ثَناَ  حَدَّ

رَسُولُ   قَالَ  قَالَ:  بَكْرَةَ  أَبيِ  عَنْ  الْحَسَنِ،  عَنِ  فَضَالَةَ،  بْنُ  مُبَارَكُ  ثَناَ  قَالَ: حَدَّ الْعَنْبَرِيُّ 

يْفِ«: صلى الله عليه وسلماللهِ   .»لَ قَوَدَ إلَِّ باِلسَّ

مبارك مدلس وقد عنعن. وقد رواه موسى بن داود الضبي عن مبارك عن    قُلْتُ:

َىُفي ]الحسن مرسلاً، وهو الأصح. وحديثه عند البيهقي  ب   (.15868)[ ال ك 

في ]    ارُ زَ البَّ   َُ افِ حَ الْ   الَ قَ 
أحداً »(:  115  /9[ )هُِدُِنَُس ُمُ  نعلم  وهذا الحديث لَّ 

الله   رسول  عن  الإسناد  هذا  من  بأحسن  عنصلى الله عليه وسلمأسنده  قال  أحداً  نعلم  ولَّ  أبي   ، 

 الناس  الحر بن مالك ولم يكن به بأس وأحسبه أخطأ في هذا الحديث؛ لأنَّ  بكرة إلََّّ 

 . اهـ «يروونه عن الحسن مرسلاً 

 وللحديث شواهد واهية لَّ نطيل الكلام بها. قُلْتُ:

تعالى:   الله  ولقول  الحديث،  لهذا  الجمهور  مذهب  اعْتَدَى }والصحيح  فَمَنِ 
عَلَيكُْمْ  اعْتَدَى  مَا  بمِِثلِْ  عَلَيهِْ  فاَعْتَدُوا  [، وقوله تعالى: 194  :البقرة]  {عَلَيكُْمْ 

ذَلكَِ وَمَنْ } وقوله تعالى:   ،[126 :النحل ]   {وَإِنْ عََقَبتُْمْ فَعَاقبُِوا بمِِثلِْ مَا عُوقبِتُْمْ بهِِ }
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لعََفُوٌّ غَفُورٌ   َ إنِا اللَّا  ُ ناهُ اللَّا لَََنصَُُْ  :الْج ]   {عََقَبَ بمِِثلِْ مَا عُوقبَِ بهِِ ثُما بغَُِِ عَلَيهِْ 

 [. 40 :الشورى] {وجََزَاءُ سَي ئِةٍَ سَي ئِةٌَ مِثلْهَُا}وقوله تعالى:  ،[60

يُّ الْقُرْطُبيُِّ 
في ]    قَالَ أَبُو الَوَلِيْدِ ابْنُ رُشْدٍ الْمَالِكِ

:  (290-289  /3)   [اتُِمَُدُِقَُالمُ 

 :فصل»

 فيما يجب به القصاص والقصاص يكون بأحد ثلاثة أشياء:

 ا ببينة تقوم على القتل.إمَّ 

 ا باعتراف القاتل على نفسه.وإمَّ 

ا بقسامة أولياء المقتول بما تصح به القسامة على ما سنذكره في موضعه إن  وإمَّ 

 شاء الله.

القتلة    فإذا قامت البينة على القتل أو اعترف به القاتل على نفسه اقتص منه بمثل

  أن يكون قتله بالنار أو بالسم فاختلف في ذلك. التي قتله بها إلََّّ 

إنَّ  الواضحة:  ابن حبيب في  بالسم لأنَّ قال  بالنار ولَّ  يقتل  المثل.   ه لَّ  ذلك من 

ه يقتص منه بمثل القتلة التي قتله بها وإن كان قتله بالنار إذ وظاهر ما في المدونة أنَّ 

 ه يقاد منه به.  لم يفرق فيها بين النار وغيره، وهو ظاهر قوله في السم أنَّ 

  بالسيف. ه لَّ يكون القود إلََّّ ومن أهل العلم من يرى أنَّ 

 . اهـ « بالسيفما استحق دمه بالقسامة فلا يقتل إلََّّ ا إن لم يثبت القتل بالبينة وإنَّ وأمَّ 

مَةُ الْمَاوُرْدِي َُفي ]  قَالَ الْعَلاَّ
 
 : (143-140 /12) [ يُاوُِال

 :فَصْلٌ »

فَإذَِا ثَبَتَ اعْتبَِارُ الْمُمَاثَلَةِ فيِ الْقِصَاصِ بكُِلِّ مَا يُقْتَلُ بمِِثْلِهِ، فَهُوَ عَلَى الْعُمُومِ بكُِلِّ 

 مَا قَتَلَ، إلََِّّ بثَِلَاثَةِ أَشْيَاءَ: 
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وَلََّ  قَتَلَ  وَإنِْ  حْرِ  باِلسِّ يُقْتَلُ  فَلَا  الْخَمْرِ،  بسَِقْيِ  أَوْ  وَاطِ،  باِللِّ أَوْ  حْرِ،  باِلسِّ يُقْتَلَ  أَنْ 

به،   لَّط  وإن  باللواط  يُقْتَلُ  يُقْتَلُ  قَتْلِهِ  وَلََّ  إلَِى  وَيُعْدَلُ  سَقَاهُ،  وَإنِْ  الْخَمْرِ  بسَِقْيِ 

يْفِ.   باِلسَّ

وَاطِ بإِيِلَاجِ خَشَبَةٍ، وَفيِ  أَنَّهُ يُقْتَلُ فيِ قَتْلِ اللِّ  : أَبيِ إسِْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَحُكيَِ عَنْ 

عَلَى  لحَِظْرِهَا  الْمُمَاثَلَةُ  رَتِ  تَعَذَّ ا  لَمَّ نََّهُ 
ِ

لأ فَاسِدٌ،  وَهَذَا   ، الْخَلِّ بسَِقْيِ  الْخَمْرِ  سَقْيِ 

ا إذَِا  ، فَأَمَّ يْفُ أَحَقَّ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بهِِ، وَلَمْ يَكُنْ فيِ الْعُدُولِ عَنْهَا مُمَاثَلَةٌ، كَانَ السَّ

مِّ الْمَهْرِيِّ احْتَمَلَ الْقِصَاصُ بمِِثْلِهِ وَجْهَيْنِ:   قَتَلَ باِلسُّ

 : جَوَازُهُ اعْتبَِارًا بإِمِْكَانهِِ. أَحَدُهُمَا 

مَْرَيْنِ: وَالثَّانيِ
ِ

 : لََّ يَجُوزُ لأ

هِ تَعَالَى عَلَيْناَ. أَحَدُهُمَا   : أَنَّهُ لََّ يُمْكنُِ غُسْلُهُ، كَذَلكَِ وَهُوَ حَقٌّ للَِّ

ى ذَلكَِ إلَِى مَنْ بَاشَرَ غُسْلَهُ وَتَكْفِينَهُ. وَالثَّانيِ  : أَنَّهُ رُبَّمَا تَعَدَّ

 :فَصْلٌ 

عَنْ  يَعْدِلَ  أَنْ  بَيْنَ  باِلْخِيَارِ  الْوَليُِّ  فَيَكُونُ  باِلنَّارِ،  حَرْقِهِ  منِْ  الْمُزَنيُِّ  بهِِ  بَدَأَ  بمَِا   نَبْدَأُ 

، فَيَضْرِبُ عُنُقَهُ، وَلََّ يَعْدِلُ  نََّهُ أَوْجَى وَأَسَلُّ
ِ

يْفِ، فَلَهُ ذَاكَ؛ لأ   حَرْقِهِ باِلنَّارِ إلَِى قَتْلِهِ باِلسَّ

قِصَاصَهُ،  اسْتَوْفَى  وَقَدِ  رَ،  وَعُزِّ أَسَاءَ  جَسَدِهِ  منِْ  غَيْرِهِ  إلَِى  الْعُنُقِ  عَنِ  عَدَلَ  فَإنِْ  عَنْهُ، 

إحِْرَاقِهِ  منِْ  الْجَانيِ  فَعَلَهُ  مَا  وَرُوعِيَ  لَهُ،  كَانَ  باِلنَّارِ  بإِحِْرَاقِهِ  منِْهُ  يَقْتَصَّ  أَنْ  أَرَادَ  وَإنِْ 

 فَإنَِّهُ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

عَلَيْهِ  أَحَدُهُمَا  يُلْقِيَ  أَنْ  بَيْنَ  باِلْخِيَارِ  الْوَليُِّ  فَيَكُونُ  نَارًا،  عَلَيْهِ  أَلْقَى  قَدْ  يَكُونَ  أَنْ   :

نََّهُ أَوْجَى. 
ِ

 النَّارَ حَتَّى يَمُوتَ وَبَيْنَ إلِْقَائِهِ فيِ النَّارِ، لأ



 

86 

رْبُ الثَّانيِ: لَهُ   وَالضَّ يُلْقِيَهُ فيِ النَّارِ، وَلَيْسَ  أَنْ  وَليِِّهِ 
أَلْقَاهُ فيِ النَّارِ، فَلِ قَدْ  أَنْ يَكُونَ 

مِ  يُلْقِيَهُ فيِ  أَنْ  لَهُ  كَانَ  النَّارِ  فيِ  أَلْقَاهُ  وَإذَِا  عَذَابًا،  أَغْلَظُ  نََّهُ 
ِ

النَّارَ، لأ عَلَيْهِ  يُلْقِيَ  ثْلِهَا أَنْ 

نََّهُ أَغْلَظُ عَذَابًا، كَمَا لَ 
ِ

وْ قَتَلَهُ  وَمَا هُوَ أَكْثَرُ منِْهَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْقِيَهُ فيِمَا هُوَ أَقَلُّ منِْهَا، لأ

، وَيُخْرَ  جُ بسَِيْفٍ، كَانَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ بمِِثْلهِِ وَمَا هُوَ أَمْضَى، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ بمَِا هُوَ أَقَلُّ

قِ  منَِ النَّارِ إذَِا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُشْوَى جِلْدُهُ، ليُِمْكنَِ غُسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ، وَلََّ تَمَاثُلَ باِلْمُحَرَّ

 إنِْ أَكلتهُ النَّارُ لمَِا عَلَيْناَ منِِ اسْتيِفَاءِ جَسَدِهِ في حقوق الله تعالى. 

 :مسألة

الشافعي   وليه  ":  قال  أعطي  مَاتَ  حَتَّى  عَنْهُ  يُقْلعِْ  فَلَمْ  بحَِجَرٍ  ضَرَبَهُ  وإن 

إن أصحابنا،  بعض  وقال  به،  فقتله  مثله  قتل   حجراً  الضرب  عدد  من  يمت  لم 

 . "بالسيف

مْناَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ   مَا قَدَّ عَلَى  يَقْتُلُ مثِْلُهُ فيِ الْغَالبِِ  قَتَلَهُ بحَِجَرٍ  إذَِا   : قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ

نََّهُ  
ِ

لأ يْفِ،  باِلسَّ منِْهُ  قْتصَِاصِ 
ِ

الَّ إلَِى  عَدَلَ  شَاءَ  إنِْ  الْخِيَارُ  لوَِليِِّهِ  وَكَانَ  بمِِثْلِهِ،  الْقَوَدُ 

ذِي رَمَاهُ منِْ بَدَنِ الْمَقْتُولِ إنِْ  أَوْجَى، وَإنِْ شَاءَ رَمَاهُ بحَِجَرٍ مثِْلِهِ فيِ مثِْلِ الْمَوْضِعِ الَّ

كَانَ فيِ  وَإنِْ  ظَهْرِهِ،  عَلَى  رَمَاهُ  الظَّهْرِ  كَانَ فيِ  وَإنِْ  رَأْسِهِ،  عَلَى  رَمَاهُ  أْسِ  الرَّ كَانَ فيِ 

مْيِ إلَِى غَيْرِهِ، فَإنِْ رَمَاهُ بمِِثْلِ مَا رمي  الْبَطْنِ رَمَاهُ عَلَى بَطْنهِِ، وَلََّ يَعْدِلُ عَنْ مَوْضِعِ الرَّ

هُ، وَإنِْ لَمْ يَمُتْ فَفِيهِ قَوْلََّنِ:  فَمَاتَ فَقَدِ اسْتَوْفَى حَقَّ

رُهُ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يَنْتَهِيَ إلَِى حَالَةٍ يَعْلَمُ قَطْعًا  أَحَدُهُمَا  : يُوَاليِ رَمْيَهُ باِلْحَجَرِ وَيُكَرِّ

فَيُمْسِكُ  بَعْدَهَا،  حَيَاتُهُ  تَطُولُ  وَلََّ  منِْهَا،  يَمُوتُ  عَنِ    أَنَّهُ  يُمْسَكُ  كَمَا  ضْرُوبِ مَ عَنهُْ 

انيِ.  الْعُنُقِ   إذَِا بَقِيَتْ فيِهِ حَيَاةٌ، وَلَوْ قَتَلَهُ برَِمْيهِِ حَتَّى يَمُوتَ كَانَ لَهُ وَجْهٌ كَالزَّ
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الثَّانيِ: رَمَى،   وَالْقَوْلُ  مَا  بمِِثْلِ  رَمْيه  منِْ  يَمُتْ  لَمْ  إذَِا  يْفِ  باِلسَّ قَتْلِهِ  إلَِى  يَعْدِلَ  أَنْ 

لَوْ كَانَ قَدْ ضَرَبَهُ بعَِصًا حَتَّى مَاتَ ضُرِبَ بمِِثْلِهَا وَبمِِثلِْ  يْفَ أَوْجَى، وَهَكَذَا  نََّ السَّ
ِ

لأ

 عَدَدِهَا، فَإنِْ ضَرَبَهُ ذَلكَِ الْعَدَدَ فَلَمْ يَمُتْ كَانَ عَلَى قَوْلَينِْ:

رْبَ حَتَّى يَمُوتَ. أَحَدُهُمَا   : يُوَاليِ عَلَيْهِ الضَّ

يْفَ  وَالثَّانيِ نََّ السَّ
ِ

يْفِ إذَِا لَمْ يَمُتْ منِْ رَمْيه بمِِثْلِ مَا رَمَى، لأ : يَعْدِلُ إلَِى قَتْلِهِ باِلسَّ

أَوْجَى، وَهَكَذَا لَوْ كَانَ قَدْ ضَرَبَهُ بعَِصًا حَتَّى مَاتَ ضُرِبَ بمِِثْلهَِا وَبمِِثْلِ عَدَدِهَا، فَإنِْ 

 ضَرَبَهُ ذَلكَِ الْعَدَدَ فَلَمْ يَمُتْ كَانَ عَلَى قَوْلَيْنِ: 

رْبَ حَتَّى يَمُوتَ. أَحَدُهُمَا   : يُوَاليِ عَلَيْهِ الضَّ

منِْ  وَالثَّانيِ أَوْ  فَمَاتَ،  تَرَدَّى  حَتَّى  جَبَلٍ  منِْ  أَلْقَاهُ  لَوْ  يْفِ،  باِلسَّ قَتْلِهِ  إلَِى  يَعْدِلُ   :

الْمَوْضِعِ  ذَلكَِ  مثِْلِ  منِْ  إلِْقَاءَهُ  أَرَادَ  وَإنِْ  فَعَلَ،  قَتْلَهُ  الْوَليُِّ  وَأَرَادَ  دَارٍ  سَطْحِ  أَوْ  جِدَارٍ 

 فَعَلَ، فَإنِْ لَمْ يَمُتْ فَعَلَى قَوْلَيْنِ:

 : يُلْقَى حَتَّى يَمُوتَ.أَحَدُهُمَا 

اهُ رَجُلٌ منَِ الأرَْضِ  وَالثَّانيِ فَتَلَقَّ أَلْقَاهُ منِْ جِدَارٍ  فَلَوْ  يْفِ،  : يَعْدِلُ بهِِ إلَِى قَتْلِهِ باِلسَّ

منِهُْ   أُلْقِيَ  مَنْ  يَعِيشَ  أَنْ  يَجُوزُ  ا  ممَِّ كَانَ  فَإنِْ   ، الْعُلُوِّ مَدَى  رُوعِيَ  نصِْفَيْنِ  هُ  فَقَدَّ بسَِيْفِهِ 

مَنْ  يَعِيشَ  أَنْ  يَجُوزُ  لََّ  بعيد  المدى  وَإنِْ كان ذلك  الْقَاتلُِ،  هُوَ  بسَِيْفِهِ  لَهُ  فَالْمُسْتَقْبلُِ 

 أُلْقِيَ منِْهُ فَفِيهِ وَجْهَانِ:

نََّهُ بإِلِْقَائِهِ كَالْمُوجِي.أَحَدُهُمَا 
ِ

 : أَنَّ الْمُلْقِيَ هُوَ الْقَاتلُِ، لأ

يْفِ هُوَ الْقَاتلُِ، لمُِبَاشَرَةِ التَّوْجِئَةِ.وَالْوَجْهُ الثَّانيِ  : أَنَّ الْمُسْتَقْبلَِ لَهُ باِلسَّ
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 :مَسْأَلَةٌ 

المزني افعِِيُّ  ":  قال  الشَّ قال  شَرَابٍ   فِي   هكذا  وَلََّ  طَعَامٍ  بلَِا  الْمَحْبُوسِ 

يْفِ  ةِ قُتلَِ باِلسَّ  ."حَتَّى مَاتَ إنَِّهُ يُحْبَسُ فَإنِْ لَمْ يَمُتْ فيِ تلِْكَ الْمُدَّ

لَهُ،  يْفِ كَانَ  أَنْ يَعْدِلَ عَنْ حَبْسِهِ إلَِى قَتْلِهِ باِلسَّ أَرَادَ الْوَليُِّ  ا إذَِا  أَمَّ  : قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ

وَفيِ  الْمَحْبسِِ  ذَلكَِ  فيِ  يَحْبسَِهُ  أَنْ  جَازَ  شَرَابٍ  وَلََّ  طَعَامٍ  بلَِا  يَحْبسَِهُ  أَنْ  أَرَادَ  وَإنِْ 

لَيْسَ فيِ اخْتلَِافِ الْمَحَابسِِ زِيَادَةٌ، ثُمَّ لََّ يَخْلُو حَالُهُ إذا حبس من ثلاثة  نََّهُ 
ِ

غَيْرِهِ، لأ

 أحوال: 

هُوَ أحدها فَحُبسَِ  فيِهَا،  مَاتَ  أَيَّامٍ  عَشَرَةَ  الْمَقْتُولَ  حَبَسَ  قَدْ  كَأَنَّهُ  يَمُوتَ  أَنْ   :

 فَمَاتَ 

فَيَتَغَيَّرُ   ةِ  الْمُدَّ بَقِيَّةَ  يُتْرَكُ  وَلََّ  وَيُدْفَنَ،  ليُِوَارَى  إخِْرَاجُهُ  فَالْوَاجِبُ  أَيَّامٍ،  خَمْسَةِ  فيِ 

 لَحْمُهُ. 

ةِ وَالتَّلَفِ.  وَالْحَالُ الثَّانيَِةُ:  أَنْ يَمُوتَ فيِ مثِْلِهَا فَقَدْ تَسَاوَيَا فيِ الْمُدَّ

ةِ فَلَا يَمُوتُ فيِهَا فَفِيهِ قَوْلََّنِ: وَالْحَالُ الثَّالِثَةُ:  أَنْ يُحْبَسَ مثِْلَ تلِْكَ الْمُدَّ

 : يُسْتَدَامُ حَبْسُهُ حَتَّى يَمُوتَ.أَحَدُهُمَا 

ةِ وَالثَّانيِ يْفِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّ  .اهـ «: يُقْتَلُ باِلسَّ

ولَّ  قُلْتُ  بذلك  فيقاصص  بالنار  بالإحراق  غيره  قتل  من  أنَّ  لي  يظهر  الذي   :

النهي في  هذا  ذلك    يدخل  في  يدخل  ولَّ  بالنار  التعذيب  في  وارد  النهي  لأنَّ 

 القصاص. 
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يضرب  ولَّ  يراعي عدد الضرب    فإنَّه والذي يظهر لي أنَّ من قتل غيره بالضرب  

يموت بالسيف  حتى  ويضرب  جنايته،  مقدار  على  تعذيبه  زيادة  من  ذلك  في  ، لما 

 .فيحبس بمقدار ذلك ثم ضرب بالسيفمن حبس غيره حتى مات هكذا و

 وجمهور العلماء على من قتل غيره بما لَّ يحل فإنَّه يقتل بالسيف. 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ قَ  نُِفي ]  الَ الْعَلاَّ غ   :(304 / 8) [ال م 

أَوْ خَنْقٍ،   »فَصْلٌ: تَغْرِيقٍ،  أَوْ  أَوْ هَدْمٍ  قَتَلَهُ بحَِجَرٍ،  أَنْ  يْفِ، مثِْلُ  بغَِيْرِ السَّ قَتَلَهُ  وَإنِْ 

  :فَهَلْ يَسْتَوْفيِ الْقِصَاصَ بمِِثلِْ فعِْلِهِ؟ فيِهِ رِوَايَتَانِ 

.  :إحْدَاهُمَا افعِِيِّ  لَهُ ذَلكَِ. وَهُوَ قَوْلُ مَالكٍِ، وَالشَّ

قَتَلَهُ    :وَالثَّانيَِةُ  إذَا  فيِمَا  حَنيِفَةَ،  أَبُو  قَالَ  وَبهِِ  الْعُنُقِ.  فيِ  يْفِ  باِلسَّ إلََّّ  يَسْتَوْفيِ  لََّ 

مَا  وَايَتَيْنِ  الرِّ وَوَجْهُ  فَمَاتَ.  جَرَحَهُ  أَوْ  عِنْدَهُ،  وَايَتَيْنِ  الرِّ إحْدَى  عَلَى  الْحَدِيدِ،  بمُِثْقَلِ 

فَلَا   الْجَانيِ،  فَعَلَهُ  مَا  عَلَى  يَادَةُ  الزِّ مَعَهُ  تُؤْمَنُ  لََّ  هَذَا  نََّ 
ِ

وَلأ الْمَسْأَلَةِ،  لِ  أَوَّ فيِ  مَ  تَقَدَّ

يْفِ،  ةٍ، أَوْ مَسْمُومَةٍ، أَوْ باِلسَّ يَجِبُ الْقِصَاصُ بمِِثْلِ آلَتهِِ، كَمَا لَوْ قَطَعَ الطَّرَفَ بآِلَةٍ كَالَّ

بهِِ الْقِصَاصُ، كَمَ  يُسْتَوْفَى  فَلَا   ، الْمُرْتَدُّ بهِِ  يُقْتَلُ  نََّ هَذَا لََّ 
ِ

بمِِثْلِهِ، وَلأ يُسْتَوْفَى  ا فَإنَِّهُ لََّ 

وَايَةِ.  حْرِ، وَلََّ تَفْرِيعَ عَلَى هَذِهِ الرِّ  لَوْ قَتَلَهُ بتَِجْرِيعِ الْخَمْرِ، أَوْ باِلسِّ

الْأخُْرَى وَايَةِ  الرِّ عَلَس  ا  يْفِ.  فَأَمَّ باِلسَّ قَتَلَهُ  يَمُتْ،  فَلَمْ  فعِْلِهِ  مثِْلَ  بهِِ  فَعَلَ  إذَا  فَإنَِّهُ   ،

افعِِيِّ وَهَذَ     .ا أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّ

الثَّانيِ فَلَهُ    :وَالْقَوْلُ  بذَِلكَِ،  قَتَلَهُ  نََّهُ 
ِ

لأ بهِِ؛  يَمُوتَ  حَتَّى  الْفِعْلَ  ذَلكَِ  عَلَيْهِ  رُ  يُكَرِّ أَنَّهُ 

 قَتْلُهُ بمِِثْلِهِ. 
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منِهُْ   قَطَعَ  أَوْ  جُرْحًا،  لَوْ جَرَحَهُ  كَمَا  عَلَيْهِ،  يَزِدْ  فَلَمْ  فعِْلِهِ،  مثِْلَ  بهِِ  فَعَلَ  قَدْ  أَنَّهُ  وَلَناَ، 

رُ عَلَيْهِ الْجُرْحَ، بغَِيْرِ خِلَا  فٍ، طَرَفًا، فَاسْتَوْفَى منِهُْ الْوَليُِّ مثِْلَهُ فَلَمْ يَمُتْ بهِِ، فَإنَِّهُ لََّ يُكَرِّ

 وَيَعْدِلُ إلَى ضَرْبِ عُنُقِهِ، فَكَذَا هَاهُناَ. 

أَوْ   فَصْلٌ: خَمْرًا  عَهُ  جَرَّ أَوْ  فَقَتَلَهُ،  بهِِ  لََّطَ  إنْ  مثِْلَ  لعَِيْنهِِ،  يَحِلُّ  لََّ  بمَِا  قَتَلَهُ  وَإنِْ 

 ، افعِِيِّ يْفِ. وَحَكَى أَصْحَابُ الشَّ سَحَرَهُ، لَمْ يُقْتَلْ بمِِثْلِهِ اتِّفَاقًا، وَيَعْدِلُ إلَى الْقَتْلِ باِلسَّ

وَاطِ وَتَجْرِيعِ الْخَمْرِ، وَجْهًا آخَرَ، أَنَّهُ يُدْخِلُ فيِ دُبُرِهِ خَشَبَةً يَقْتُلُهُ بهَِا،   فيِ مَنْ قَتَلَهُ باِللِّ

عُهُ الْمَاءَ حَتَّى يَمُوتَ.   وَيُجَرِّ

قَتَلَهُ   لَوْ  كَمَا  يْفِ،  باِلسَّ الْقَتْلِ  إلَى  عَنْهُ  الْعُدُولُ  فَوَجَبَ  لعَِيْنهِِ،  مٌ  مُحَرَّ هَذَا  أَنَّ  وَلَناَ، 

مٌ لحَِقِّ اللهِ   نََّ التَّحْرِيقَ مُحَرَّ
ِ

قُ؛ لأ قَهُ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابنِاَ: لََّ يُحَرَّ حْرِ. وَإنِْ حَرَّ باِلسِّ

بُ باِلنَّارِ إلَّ رَبُّ النَّارِ ":  - صلى الله عليه وسلم  -تَعَالَى؛ لقَِوْلِ النَّبيِِّ  نََّهُ دَاخِلٌ فيِ عُمُومِ  "لَ يُعَذِّ
ِ

. وَلأ

حِيحُ أَنَّ فيِهِ رِوَايَتَيْنِ، كَالتَّغْرِيقِ؛  الْخَبَرِ. وَهَذَا مَذْهَبُ أَبيِ حَنيِفَةَ. وَقَالَ الْقَاضِي: الصَّ

؛ لمَِا رَوَى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، أَنَّ النَّبيَِّ  افعِِيِّ قُ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّ  صلى الله عليه وسلم -إحْدَاهُمَا، يُحَرَّ

مَنْ    - قْناَهُ "قَالَ:  غَرَّ قَ  غَرَّ وَمَنْ  قْناَهُ،  حَرَّ قَ  غَيرِْ "حَرَّ عَلَى  لَ  الْأوََّ الْحَدِيثَ  وَحَمَلُوا   .

 .اه ـ «الْقِصَاصِ فيِ الْمُحْرَقِ 

البيهقي    قُلْتُ: رواه  قدامة  ابن  ذكره  الذي  الحديث  ]هذا    (409  / 12)  [ةُِفَُرُِعُ مَُال ُفي 

( اللهِ أَنْ   (17185برقم  عَبْدِ  أَبُو  الْوَليِدِ   ، إجَِازَةً   ،بَأَنيِهِ  أَبُو  ثَناَ  ،أَخْبَرَنَا  ابْنُ   حَدَّ هُوَ  الْحَسَنُ 

ميُِّ   ،ازَ ليِ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: وَفيِمَا أَجَ   ،سُفْيَانَ  دِ بْنِ أَبيِ بَكْرٍ الْمُقَدَّ عَنْ   ،عَنْ مُحَمَّ

حَازِمٍ  بْنِ  فَذَكَرَهُ ،بشِْرِ  النَّبيَِّ    ، .  أَنَّ  سْناَدِ  الْإِ بهَِذَا  آخَرَ  مَوْضِعٍ  فيِ  فيِهِ   قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَزَادَ 

حَرَقْناَهُ« قَ  حَرَّ قَالَ:    »مَنْ  بإِسِْناَدِهِ  سَعِيدٍ  بْنِ  عُثْمَانَ  عَنْ  غَيْرُهُ  فيِهِ  قَ زَادَ  غَرَّ »وَمَنْ 

قْناَهُ«  . غَرَّ
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سْناَدِ بَعْضُ مَنْ يُجْهَلُ   اهـ.  وَفيِ هَذَا الْإِ

 .دوَ مسألة: في قصاص الأعضاء قبل القَ 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ قَ  نُِفي ]  الَ الْعَلاَّ غ   :(301 / 8) [ال م 

تَنْدَملَِ    »مَسْأَلَةٌ: أَنْ  قَبْلَ  عُنُقَهُ  فَضَرَبَ  عَادَ  ثُمَّ  وَرِجْلَيْهِ،  يَدَيْهِ  قَطَعَ  )وَإذَِا  قَالَ: 

اللهِ،   عَبْدِ  أَبيِ  عَنْ  وَايَتَيْنِ  الرِّ إحْدَى  فيِ  رِجْلَاهُ،  وَلََّ  يَدُهُ  تُقْطَعْ  وَلَمْ  قُتلَِ،  جِرَاحُهُ، 

 ، وَايَةُ الْأخُْرَى، قَالَ: إنَّهُ لَأهَْلٌ أَنْ يُفْعَلَ بهِِ كَمَا فَعَلَ. فَإنِْ عَفَا عَنْهُ الْوَليُِّ . وَالرِّ

   . فَعَلَيْهِ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ(

الْجُرْحِ،   انْدِمَالِ  قَبْلَ  عُنُقَهُ  ضَرَبَ  ثُمَّ  رَجُلًا،  جَرَحَ  إذَا  جُلَ  الرَّ أَنَّ  ذَلكَِ  وَجُمْلَةُ 

  :فيِ الْمَسْأَلَةِ فيِ حَالَيْنِ فَالْكَلَامُ 

كَيْفِيَّةِ    :أَحَدُهُمَا  فيِ  أَحْمَدَ  عَنْ  وَايَةُ  الرِّ فَاخْتَلَفْت  الْقِصَاصَ،  الْوَليُِّ  يَخْتَارَ  أَنْ 

 ، قَالَ عَطَاءٌ، وَالثَّوْرِيُّ الْعُنُقِ. وَبهِِ  يْفِ فيِ  يَسْتَوْفيِ إلََّّ باِلسَّ عَنهُْ؛ لََّ  فَرُوِيَ  سْتيِفَاءِ؛ 
ِ

الَّ

دٌ؛ لمَِا رُوِيَ عَنْ النَّبيِِّ   يْفِ "أَنَّهُ قَالَ:    -  صلى الله عليه وسلم  -وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّ   ."لَ قَوَدَ إلَّ باِلسَّ

نََّ الْقِصَاصَ أَحَدُ بَدَلَيْ النَّفْسِ، فَدَخَلَ الطَّرَفُ فيِ حُكْمِ الْجُمْلَةِ، 
ِ

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَلأ

منِْ  الْقَصْدَ  نََّ 
ِ

وَلأ النَّفْسِ؛  دِيَةُ  إلََّّ  تَجِبْ  لَمْ  يَةِ،  الدِّ إلَى  الْأمَْرُ  صَارَ  لَوْ  فَإنَِّهُ  يَةِ،  كَالدِّ

، وَإتِْلَافُ الْجُمْلَةِ، وَقَدْ أَمْكَنَ هَذَا بضَِرْبِ الْعُنُقِ،  الْقِصَاصِ فيِ النَّفْسِ تَعْطيِلُ الْكُلِّ

، فَإنَِّهُ لََّ يُقْتَلُ بمِِثْلِهِ.   فَلَا يَجُوزُ تَعْذِيبُهُ بإِتِْلَافِ أَطْرَافهِِ، كَمَا لَوْ قَتَلَهُ بسَِيْفٍ كَالٍّ

أَحْمَدَ  عَنْ  الثَّانيَِةُ  وَايَةُ  أَنَّ وَالرِّ يَعْنيِ  فَعَلَ.  كَمَا  بهِِ  يُفْعَلَ  أَنْ  لَأهَْلٌ  إنَّهُ  قَالَ:   ،

وَمَالكٍِ،  الْعَزِيزِ،  عَبْدِ  بْنِ  عُمَرَ  مَذْهَبُ  وَهَذَا  يَقْتُلَهُ.  ثُمَّ  أَطْرَافَهُ،  يَقْطَعَ  أَنْ  للِْمُسْتَوْفيِ 

، وَأَبيِ حَنيِفَةَ، وَأَبيِ ثَوْرٍ؛ لقَِوْلِ اللهِ تَعَالَى:   افعِِيِّ مَا } وَالشَّ بمِِثلِْ  فَعَاقبُِوا  عََقَبتُْمْ  وَإِنْ 
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بهِِ  عَلَيهِْ }[ وَقَوْلهِِ سُبْحَانَهُ:  126  :النحل ]   {عُوقبِتُْمْ  فاَعْتَدُوا  عَلَيكُْمْ  اعْتَدَى  فَمَنِ 
 .اهـ «  [194 :البقرة]  { بمِِثلِْ مَا اعْتَدَى عَلَيكُْمْ 

 مذهب الجمهور أصح. قُلْتُ:

 يلة لَّ يشترط فيه إذن الولي. غِ ال واحتج به من قال: إنَّ القتل  -3

الْقَيِّمِ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  ال مَعَادُِفي  الله  »(:  9  / 5)[  زَادُِ رسول  لم    صلى الله عليه وسلمفإنَّ 

قتله   بل  عنه،  فاعفوا  شئتم  وإن  فاقتلوه،  شئتم  إن  يقل:  ولم  أوليائها،  إلى  يدفعه 

فعل  إنَّه  قال:  ومن  تيمية،  ابن  الإسلام  شيخ  واختيار  مالك،  مذهب  وهذا  حتماً، 

خ رأسه بالحجارة، بل يقتل  ذلك لنقض العهد، لم يصح، فإنَّ ناقض العهد لَّ ترض

 . اهـ «بالسيف

-  العرنيين  حديث  فوائد  على   كلامه  عند  –(  49  /4)[  زَادُِال مَعَادُِفي ]  قَالَ  وَ 

  فيه   تعتبر   ولَّ  العفو،   يسقطه  فلا   حداً،  القاتل  قتل  يوجب  الغيلة   قتل   أنَّ   وعلى »:  

في  وأحد  المدينة،  أهل  مذهب  وهذا  المكافأة، اختاره  مذ  الوجهين  أحمد،  هب 

 .اهـ «شيخنا، وأفتى به

ُِسَُمَُفي ]  وَقَالَ ابْنُ مَنصُْورٍ الْكَوْسَجُ  ُُهُِلائ
َ
َُلِ وُُُِدَُح 

 : (3369 / 7) [اقَُحَُإسُ 

الغيلة، هو    ز في ذلك عفو الأولياء، كذلك قتلقال إسحاق: كما قال، لَّ يجو»

 ولإسحاق رواية أخرى كقول الجمهور.  .اهـ «إلى السلطان

 د. وَ وجمهور العلماء يشترطون إذن الولي في القَ  قُلْتُ:

ا لأخذ مال، أو انتهاك عرض  والغِ  يلة: هو القتل على وجه التحيل والخديعة إمَّ

 أو غير ذلك.



 

سَامَةِ  93
َ
 الق

تعالى:    :قُلْتُ  كقوله  الأدلة  عموم  الجمهور  فَقَدْ }وحجة  مَظْلُومًا  قُتلَِ  وَمَنْ 
 [.33  :الإسراء] { جَعَلنَْا لوَِلَِ هِِ سُلطَْاناً فَلََ يسُْْفِْ فِِ القَْتلِْ إنِاهُ كََنَ مَنْصُورًا 

( البخاري  رواه  )2434وما  ومسلم  هُرَيْرَةَ  (  1355(،  أَبيِ  النَّبيِِّ  عَنْ  عَنِ   ،

ا أَنْ يُقِيدَ«قَالَ:  صلى الله عليه وسلم ا أَنْ يُفْدَى وَإمَِّ  . »وَمَنْ قُتلَِ لَهُ قَتيِلٌ فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إمَِّ

 بين قتل وقتل. فلم يفرق الله 

]  اءَ جَ وَ  ُفي 
َ
َُأ )اءُِمَُلَُعُ ال ُُُارُِبَُكُُُِةُِئَُيُ هَُُُاثُِب  وحده،  »(:  436-438  /3[  لله  الحمد 

 والصلاة والسلام على من لَّ نبي بعده، وبعد:

اللجنة   تعد  بأن  العلماء،  كبار  لهيئة  )السادسة(  الدورة  في  تقرر  ما  على  فبناء 

جدول   في  وأدرج  أعدته  وقد  الغيلة،  في  بحثا  والإفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة 

 \8\11هـ إلى    1395  \8\2أعمال الهيئة في الدورة السابعة المنعقدة في الطائف من  

 هـ. 1395

المجلس  ومناقشة  المجلس  في  قراءته  وبعد  الهيئة،  على  البحث  عرض  وقد 

المذاهب  من  ذكر  وما  الفقهاء،  وعند  اللغة  في  الغيلة  تعريف  في  العلم  أهل  لكلام 

ا أو  القصاص  هو  غيلة هل  قتل  القاتل  عقوبة  والمناقشة في  وتداول  والأدلة  لحد؟ 

ما كان عمداً عدواناً على وجه  أ الرأي، وحيث   الغيلة  قتل  أنَّ  العلم ذكروا  أهل  نَّ 

الحيلة والخداع، أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، سواء كان على 

مال أو لَّنتهاك عرض، أو خوف فضيحة وإفشاء سرها، أو نحو ذلك، كأن يخدع  

يقتله، وكأن  ثم  أحد،  فيه  يراه  لَّ  مكان  إلى  ويأخذه  منه  يأمن  حتى  شخصاً  إنسان 

رج مال  لأخذ  يأخذ  يقتله  وكأن  أخذ،  بما  يطالبه  أن  من  خوفاً  يقتله؛  ثم  بالقهر  ل 
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منامه أو  مخدعه  زوجها في  الزوجة  تقتل  وكأن  ابنته،  أو  للتخلص   -مثلاً   -زوجته 

 منه، أو العكس ونحو ذلك.

بالإجماع المجلس  قرر  غصون  -لذا  بن  الشيخ صالح  عدا  قتل   -ما  القاتل  أنَّ 

 غيلة يقتل حداً لَّ قصاصاً، فلا يقبل ولَّ يصح فيه العفو من أحد. 

تعالى:  فقوله  الكتاب:  ا  أمَّ والمعنى:  والأثر  والسنة  الكتاب  ذلك  في  والأصل 

نْ يُقَتالُوا }
َ
رضِْ فَسَادًا أ

َ
َ وَرسَُولََُ وَيسَْعَوْنَ فِِ الْْ ِينَ يُُاَربُِونَ اللَّا  الآية. {إنِامَا جَزَاءُ الَّا

 وقتل الغيلة نوع من الحرابة فوجب قتله حداً لَّ قوداً.

السنة: ا  النبي    وأمَّ عن  الصحيحين،  في  ثبت  رأس  صلى الله عليه وسلمفما  رض  يهودياً  أنَّ   ،

أو حلي فأخذ واعترف، فأمر رسول الله   لها   صلى الله عليه وسلمجارية بين حجرين على أوضاح 

 أن يرض رأسه بين حجرين.

القتل   صلى الله عليه وسلمفأمر   كان  ولو  الجارية،  أولياء  إلى  الأمر  يرد  ولم  اليهودي،  بقتل 

 قصاصاً لرد الأمر إليهم؛ لأنَّهم أهل الحق، فدل أنَّ قتله حداً لَّ قوداً.

ا الأثر: أنَّه قتل نفراً خمسة أو سبعة    فما ثبت عن عمر بن الخطاب    وأمَّ

 برجل واحد قتلوه غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً. 

أنَّه رد الأمر   يدل على  نقلاً  نعلم  الغيلة، ولَّ  قتل  الراشد في  الخليفة  فهذا حكم 

 إلى الأولياء، ولو كان الحق لهم لرد الأمر إليهم على أنَّه يقتل حداً لَّ قوداً.

ا المعنس: فإنَّ قتل الغيلة حق لله، وكل حق يتعلق به حق الله تعالى فلا عفو    وأمَّ

فيه لأحد، كالزكاة وغيرها، ولأنَّه يتعذر الَّحتراز منه كالقتل مكابرة. وبالله التوفيق، 

 . اهـ «وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبهوصلى الله 
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]  اءَ جَ وَ  ي خُِفي  ال ش  آلُ إبِ رَاهِي مَُ ب نُِ َمَدُِ مُ  وَرَسَائلَُِ في  »(:  236  /11)   [فَتَاوَىُ والأرجح 

هذه المسألة هو ما اختاره الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، وما هو  

أنَّه لَّ يصح العفو في    مشهور في مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس   من 

العام الفساد  من  فيها  ولما  الغيلة،  قتل  من  أنَّها  حيث  القضية،  هذه  والخطر   مثل 

 . اهـ «العظيم على أمن المسلمين

 هذا مذهب قوي، وفيه ما لَّ يخفى من المصلحة العامة.  :قُلْتُ 

 وفيه ثبوت القصاص بالقتل بالمثقل.  -4

وهو مذهب الجمهور خلافاً للحنفية، وقد سبقت هذه المسألة في شرح حديث  

 ابن مسعود.

 وفيه أنَّ الإشارة في حق غير القادر على القول تنزل منزلة القول. -5

 وهذا مما لَّ نزاع فيه. والكافر بالمسلم، ،وفيه قتل الكبير بالصغير -6

 وفيه الأخذ بالإقرار. -7

 وفيه جواز سؤال القتيل قبل موته من قتله.  -8

 

       
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 :قال 

ا فَتَحَ اللَّهُ  »:  الَ قَ   -    -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ    -335 عَلَس رَسُولهِِ   -تَعَالَس    -لَمَّ

ةَ قَتَلَتْ هُذَيْلٌ رَجُلاا مِنْ بَنيِ لَيْثٍ بِقَتيِلٍ كَانَ لَهُ   -  صلى الله عليه وسلم  - ي الْجَاهِلِيَّةِ مَكَّ
فَقَامَ    ،مْ فِ

ةَ الْفِيلَ   إنَّ اللَّهَ  "فَقَالَ:    -  صلى الله عليه وسلم  -رَسُولُ اللَّهِ   طَ عَلَيْهَا    ،قَدْ حَبَسَ عَنْ مَكَّ وَسَلَّ

هَا لَمْ تَحِلَّ لأحََدٍ كَانَ قَبْلِي  ،رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنيِنَ  مَا   ،وَل تَحِلُّ لأحََدٍ بَعْدِي  ،وَإنَِّ وَإنَِّ

نَهَارٍ  مِنْ  سَاعَةا  لِي  حَرَامٌ   ، أُحِلَّتْ  هَذِهِ:  سَاعَتيِ  هَا  شَجَرُهَا  ،وَإنَِّ يُعْضَدُ  وَل   ،ل 

يُعْضَدُ شَوْكُهَا  ،يُخْتَلَس خَلاهَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إلَّ   ،وَل  لَهُ وَل  قُتلَِ  وَمَنْ  لمُِنْشِدٍ.   

ا أَنْ يَقْتُلَ  ا أَنْ يُودِيَ  ،قَتيِلٌ: فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إمَّ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ   ،"وَإمَِّ

شَا  - أَبُو  لَهُ:  اللَّهِ يُقَالُ  رَسُولَ  يَا  فَقَالَ:  اللَّهِ    ،هٍ  رَسُولُ  فَقَالَ  لِي  :  -  صلى الله عليه وسلم  -اُكْتُبُوا 

الْعَبَّا  ،"هٍ اُكْتُبُوا لأبَِي شَا" قَامَ  يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ  فَقَالَ:  نَجْعَلُهُ   ،ذْخِرَ  الْإلَّ   ،سُ  ا  فَإنَِّ

 . «"الِْذْخِرَ  إلَّ ": - صلى الله عليه وسلم - فِي بُيُوتِناَ وَقُبُورِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

l: 

 أي الرأيين.  «بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ » قَوْلُهُ:

  الِْذْخِرَ«. إلَّ قَوْلُهُ: »وَ 

َُ ابْنُ حَجَرٍ  َاريُِفي ]    قَالَ الْحِافِ والإذخر نبت معروف »(:  49  /4)[  فَت حُِالْ 

له أصل مندفن وقضبان دقاق ينبت في السهل والحزن  ، عند أهل مكة طيب الريح 

قال البيطار  ابن  قاله  فيما  منه  صنف  أجوده  :وبالمغرب  بمكة  مكة   ، والذي  وأهل 

القبور   في  اللبنات  بين  الخلل  به  ويسدون  الخشب  بين  البيوت  به  يسقفون 

 . اهـ «لونه بدلًَّ من الحلفاء في الوقودويستعم

  



 

سَامَةِ  97
َ
 الق

َُ ابْنُ حَجَرٍ  »أَبُو شَاه« قَوْلُهُ:و ُِفي ]  قَالَ الْحِافِ  (: 202 /7[ )ةُِابَُصَُال 

أبو شاه اليماني يقال إنَّه كلبي ويقال إنَّه فارسي من الأبناء الذين قدموا اليمن في »

وهو   أصلية  هاءه  إنَّ  وقيل  السلفي.  بخط  رأيت  كذا  يزن  ذي  بن  سيف  نصرة 

 بالفارسي معناه الملك قال: ومن ظن أنَّه باسم أحد الشياه فقد وهم انتهى.  

النبي   خطبة  في  هريرة  أبي  حديث  في  الصحيحين  في  ذكره  ثبت  يوم   صلى الله عليه وسلموقد 

اكتبوا لأبي  "الفتح فقام رجل يقال له أبو شاه فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال:  

 .اهـ «يعني الخطبة المذكورة "شاه

وابن   :قُلْتُ  شريح  أبي  حديث  في  عليها  الكلام  سبق  الحديث  ألفاظ  من  كثير 

 . في باب حرمة مكة من كتاب الحج عباس  

 وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنهَْا:

 حرمة مكة.  -1

 نوة ولم تفتح صلحاً.وفيه أنَّ مكة فتحت عَ  -2

 . عند شرحنا لحديث أبي شريح. "باب حرمة مكة"وقد سبقت هذه المسألة في  

شرحنا    -3 عند  ذلك  على  الكلام  سبق  وقد  مكة،  شجر  قطع  يجوز  لَّ  أنَّه 

 لحديث أبي شريح. 

وفيه أنَّ لقطة مكة لَّ تحل إلََّّ لمنشد. وقد سبق الكلام على ذلك في شرح   -4

 حديث ابن عباس في كتاب الحج. 

القَ   -5 يتعين  أنَّه لَّ  ابن  وَ وفيه  الكلام على ذلك في شرح حديث  د. وقد سبق 

 مسعود في أول كتاب القصاص.

 لجمهور على جواز كتابة الحديث. ل حجة  وفيه  -6
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( رواه مسلم  ما  النهي عن ذلك  ،  (  3004وجاء في  الْأزَْدِيُّ خَالدٍِ  بْنُ  ابُ  هَدَّ ثَناَ  حَدَّ

أَنَّ   ، الْخُدْرِيِّ سَعِيدٍ  أَبيِ  عَنْ  يَسَارٍ،  بْنِ  عَطَاءِ  عَنْ  أَسْلَمَ،  بْنِ  زَيْدِ  عَنْ  امٌ،  هَمَّ ثَناَ  حَدَّ

ثُوا »  قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللهِ   فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّ الْقُرْآنِ  كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ  تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ  لَ 

امٌ: أَحْسِبُهُ قَالَ    -  عَنِّي، وَلَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ  أْ مَقْعَدَهُ   -قَالَ هَمَّ ا فَلْيَتَبَوَّ دا مُتَعَمِّ

 .«مِنَ النَّارِ 

الْقُرْطُبيِ مَةُ  هِمفي ]     قَالَ الْعَلاَّ ف  ؛  "اكتبوا لأبي شاه"  قَوْلُهُ:و»(:  25  / 11)  [ ال م 

دليل على جواز كتابة العلم، وهو مذهب الجمهور. وقد كرهه قومٌ من أهل العلم؛ 

كًا بحديث أبي سعيد الآتي في كتاب العلم، وكان محمل النهي الذي في حديث  تمسُّ

يُخلط  لئلا  أو  الحفظ،  ويتركوا  الكتب،  على  الناطق  يتكل  لئلا  هو  إنَّما  سعيد  أبي 

 "من كتب عني شيئاا سوى القرآن فليمحه"بالقرآن غيرُه؟ لقوله في الحديث نفسه:  

 . اهـ «

الْنوََوِي مَةُ  الْعَلاَّ ]    وقَالَ  لمُِ في  س  م  حُِ كان »(:  389  /9) [  شََ  القاضي:  قال 

كثيرون  فكرهها  العلم،  كتابة  في  كثير  اختلاف  والتابعين  الصحابة  من  السلف  بين 

المسلمون على جوازها، وزال ذلك الخلاف.  أكثرهم، ثم أجمع  منهم، وأجازها 

يوثق   من  حق  في  هو  فقيل:  النهي،  في  الوارد  الحديث  بهذا  المراد  في  واختلفوا 

إذا كتب. وتحمل الأحاديث الواردة بالإباحة   بحفظه، ويخاف اتكاله على الكتابة 

كحديث:   بحفظه  يوثق  لَّ  من  شاه"على  لأبي  عليّ    "اكتبوا  صحيفة  وحديث 

 .والديات والسنن  الفرائض  فيه  الذي  حزم  بن  عمرو  كتاب  وحديث   ،

  أنساً    وحديث كتاب الصدقة ونصب الزكاة الذي بعث به أبو بكر  
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حين وجهه إلى البحرين، وحديث أبي هريرة أنَّ ابن عمرو بن العاص كان يكتب 

 ولَّ أكتب، وغير ذلك من الأحاديث. 

خيف  وقيل حين  النهي  وكان  الأحاديث،  بهذه  منسوخ  النهي  حديث  إنَّ   :

إنَّما نهى عن كتابة الحديث  اختلاطه بالقرآن فلما أمن ذلك أذن في الكتابة، وقيل: 

قارئ في صحيفة واحدة.  مع القرآن في صحيفة واحدة؛ لئلا يختلط، فيشتبه على ال 

 . اهـ «والله أعلم

تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ شَيْخُ  ]    وقَالَ  في  ال فَتَاوَىُكما  عُِ و  (:  322-20/321)  [ مََ م 

الله  » رسول  عهد  على  الناس  النبي    صلى الله عليه وسلمفإنَّ  وكان  القرآن  يكتبون  قد    صلى الله عليه وسلمكانوا 

القرآن وقال:   أن يكتبوا عنه غير  القرآن فليمحه"نهاهم  ، "من كتب عني شيئاً غير 

ثم نسخ ذلك عند جمهور العلماء؛ حيث أذن في الكتابة لعبد الله بن عمرو. وقال: 

. وكتب لعمرو بن حزم كتاباً. قالوا: وكان النهي أولًَّ خوفاً من "اكتبوا لأبي شاه"

اشتباه القرآن بغيره ثم أذن لما أمن ذلك فكان الناس يكتبون من حديث رسول الله  

 .اهـ «ما يكتبون وكتبوا أيضاً غيره صلى الله عليه وسلم

الْقَيِّمِ  ابْنُ  مَةُ  أنَّ »(:  458-457  / 3)[  زَادُِال مَعَادُِفي ]    وَقَالَ الْعَلاَّ وفي القصة: 

اكتبوا ":  صلى الله عليه وسلمرجلاً من الصحابة يقال له: أبو شاه، قام، فقال: اكتبوا لي، فقال النبي  

كتابة  "شاه  يلأب عن  النهى  ونسخ  العلم،  كتابة  على  دليل  ففيه  خطبته،  يريد   ،

وهذا كان   "شيئاً غير القرآن، فليمحه  يمن كتب عن"قال:    صلى الله عليه وسلمالحديث، فإنَّ النبي  

ى بالوحي الذي لَّ يتلى، ثم أذن في أول الإسلام خشية أن يختلط الوحي الذى يتل

 الكتابة لحديثه. في
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وصح عن عبد الله بن عمرو أنَّه كان يكتب حديثه، وكان مما كتبه صحيفة تسمى  

عنه، وهي من أصح   أبيه  بن شعيب، عن  التي رواها حفيده عمرو  الصادقة، وهي 

درجة أيوب عن نافع عن ابن   ان بعض أئمة أهل الحديث يجعلها فيالأحاديث، وك

 . اهـ «لأئمة الأربعة وغيرهم احتجوا بهاعمر، وا

]  وَقَالَ   نَُِفي  الس  ذِي بُِ النبي  »(:  220-219  / 2)  [تَه  عن  صح  النهي   صلى الله عليه وسلمقد 

النبي   فإنَّ  النهي،  لحديث  ناسخاً  فيكون  متأخر،  والإذن  فيها،  والإذن  الكتابة  عن 

الفتح    صلى الله عليه وسلم كتابتها،   "اكتبوا لأبي شاه"قال في غزاة  أبو شاة  التي سأل  يعني خطبته 

يكتب،  يزل  لم  النهي لأنهَّ  متأخر عن  الكتابة، وحديثه  بن عمرو في  الله  لعبد  وأذن 

ولو كان النهي عن   "الصادقة"ومات وعنده كتابته وهي الصحيفة التي كان يسميها  

بمحو ما كتب عنه غير القرآن، فلما   صلى الله عليه وسلمالكتابة متأخراً لمحاها عبد الله لأمر النبي  

لم يمحها وأثبتها دل على أنَّ الإذن في الكتابة متأخر عن النهي عنها، وهذا واضح. 

النبي   عن  صح  وقد  لله.  موته    صلى الله عليه وسلموالحمد  مرض  في  لهم  قال  باللوح  "أنَّه  ائتوني 

إنَّما كان يكون كتابة  "والدواة والكتف لأكتب لكم كتاباً ل تضلوا بعده أبداا  . هذا 

النبي   وكتب  وإذنه.  بأمره  الديات   صلى الله عليه وسلمكلامه  في  عظيماً  كتاباً  حزم  بن  لعمرو 

الزكاة وغيرها، وكتبه في الصدقات معروفة مثل كتاب عمر بن الخطاب  وفرائض 

إلى أنس وقيل لعلي: هل خصكم رسول الله   أبي بكر الصديق الذي دفعه  وكتاب 

ما في هذه الصحيفة، وكان   الذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلََّّ بشيء؟ فقال: لَّ، و  صلى الله عليه وسلم

النبي   نهى  وإنَّما  بكافر.  مسلم  يقتل  لَّ  وأن  الأسير،  وفكاك  العقول  عن   صلى الله عليه وسلمفيها 

القرآن وتميز   فلما علم  بغيره  القرآن  يختلط  لئلا  أول الإسلام  القرآن في  غير  كتابة 

قال   وقد  الكتابة.  في  أذن  الَّختلاط  مفسدة  عليه  وأمنت  والحفظ  بالضبط  وأفرد 
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الحديث  كتابة  بين  يجمع  أن  وهي  مخصوصة  كتابة  عن  النهي  كان  إنَّما  بعضهم: 

الكتابة   يكره  السلف  بعض  وكان  الَّلتباس.  خشية  واحدة  صحيفة  في  والقرآن 

مطلقاً. وكان بعضهم يرخص فيها حتى يحفظ فإذا حفظ محاها. وقد وقع الَّتفاق 

بأيدينا   كان  ما  الكتابة  ولولَّ  وإبقائها،  الكتابة  جواز  أقل على  إلََّّ  السنة  من  اليوم 

 . اهـ «القليل

دُ بْنُ يَزِيِدَ، (  6930وفي الباب ما رواه أحمد )  قُلْتُ: ثَناَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَمُحَمَّ حَدَّ

قَالَ:  هِ،  جَدِّ عَنْ  أَبيِهِ،  عَنْ  شُعَيبٍْ،  بْنِ  عَمْرِو  عَنْ  إسِْحَاقَ،  بْنُ  دُ  مُحَمَّ أَخْبَرَنَا  قَالََّ: 

خْطِ؟  »نَعَمْ«قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكْتُبُ مَا أَسْمَعُ منِْكَ؟ قَالَ:   ضَا وَالسُّ ، قُلْتُ: فيِ الرِّ

ا«قَالَ:   حَقًّ إلَِّ  ذَلِكَ  فِي  أَقُولَ  أَنْ  ليِ  يَنْبَغِي  لَ  هُ  فَإنَِّ فيِ   »نَعَمْ،  يَزِيدَ،  بْنُ  دُ  مُحَمَّ قَالَ 

 . »نَعَمْ«حَدِيثهِِ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِِّي أَسْمَعُ منِْكَ أَشْيَاءَ، فَأَكْتُبُهَا؟ قَالَ: 

الحاكم    قُلْتُ: عند  طريقه  غير  من  جاء  وقد  إسحاق،  ابن  عنعنة  في فيه 

َُفَُ(، وفيه رجل مختلط،  358) [  كُِرَُدُ تَُس ُمُ ال ُ]
 
ُي ُدُِال من هذين الطريقين. والله    نُ سَُحَُُُث 

 أعلم.

 

       
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 :قال 

الْخَطَّابِ    -336 بْنِ  عُمَرَ  إِ   -    -عَنْ  فِي  النَّاسَ  اسْتَشَارَ  هُ  مْلاصِ أَنَّ

 : الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ 

النَّبيَِّ  » ةٍ    -  صلى الله عليه وسلم  -شَهِدْت  بغُِرَّ يهِ 
فِ أَمَةٍ    -قَضَس  أَوْ  لَتَ   -عَبْدٍ  بمَِنْ  فَقَالَ:  يَنَّ 

أْتِ

دُ بْنُ مَسْلَمَةَ  ،يَشْهَدُ مَعَك  .  «فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّ

 . إمْلاصُ الْمَرْأَةِ: أَنْ تُلْقيَ جنينهَا مَيْتاً

l: 

ومنه  لاصمْ الِْ  ملص،  فقد  اليد  من  انزلق  ما  فكل  الَّنزلَّق  معنى  على  يدل   :

 سمى الجنين المنزلق من رحم المرأة قبل أوانه ميتاً إملاصاً.

 وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنهَْا:

 أنَّ دية الجنين إذا ألقي ميتاً غرة عبد أو أمة.  -1

قَالَ:  (  1681(، ومسلم )6740وقد جاء الحديث في البخاري ) أَنَّهُ  هُرَيْرَةَ،  أَبيِ  عَنْ 

ةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ   صلى الله عليه وسلمقَضَى رَسُولُ اللهِ  » فيِ جَنيِنِ امْرَأَةٍ منِْ بَنيِ لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بغُِرَّ

اللهِ   رَسُولُ  فَقَضَى  يَتْ،  تُوُفِّ ةِ  باِلْغُرَّ لَهَا  قَضَى  تيِ  الَّ المَرْأَةَ  لبَِنيِهَا   صلى الله عليه وسلمإنَِّ  ميِرَاثَهَا  بأَِنَّ 

 . «وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتهَِا

ا إذا انفصل حياً ثم مات ففيه الدية كاملة اتفاقاً.  :قُلْتُ   وأمَّ

 ويستوي في ذلك الخطأ والعمد.

مَةُ الْنوََوِي لمُِ في ]   قَالَ الْعَلاَّ س  حُِم  واعلم أنَّ المراد بهذا كله » (:  94 /6)  [ شََ 

ا إذا انفصل حياً ثم مات فيجب فيه كمال دية الكبير، فإن  إذا انفصل الجنين ميتاً أمَّ
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أنثى فخمسون، وهذا مجمع عليه ، وسواء في كان ذكراً وجب مائة بعير، وإن كان 

 .اه ـ «هذا كله العمد والخطأ

ا إذا سقط قبل ذلك ففيه الغرة مطلقاً.   وهذا إذا سقط لستة أشهر فأكثر، وأمَّ

قُدَامَةَ قَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    الَ  نُِفي  غ  أَنَّ »(:  146-145  / 19)  [ال م  الثَّالثُِ:  الْفَصْلُ 

لدُِونِ  كَانَ  فَإنِْ  فَصَاعِدًا،  أَشْهُرٍ  لسِِتَّةِ  سُقُوطُهُ  كَانَ  إذَا  فيِهِ  تَجِبُ  إنَّمَا  الْكَاملَِةَ  يَةَ  الدِّ

ديَِةٌ  فيِهِ   : افعِِيُّ الشَّ وَقَالَ  الْمُزَنيِّ.  قَالَ  وَبهَِذَا  مًا.  مُتَأَلِّ سَقَطَ  لَوْ  كَمَا  ةٌ،  غُرَّ فَفِيهِ  ذَلكَِ، 

نََّناَ عَلمِْناَ حَيَاتَهُ، وَقَدْ تَلِفَ منِْ جِناَيَتهِِ 
ِ

 . كَاملَِةٌ؛ لأ

رُ بَقَاؤُهُ بهَِا، فَلَمْ تَجِبْ فيِهِ دِيَةٌ، كَمَا لَوْ أَلْقَتْهُ مَ  يِّتًا،  وَلَناَ، أَنَّهُ لَمْ تُعْلَمْ فيِهِ حَيَاةٌ يُتَصَوَّ

 وَكَالْمَذْبُوحِ. وَقَوْلُهُمْ: إنَّناَ عَلمِْناَ حَيَاتَهُ.  

 . اهـ «قُلْناَ: وَإذَِا سَقَطَ مَيِّتًا وَلَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، فَقَدْ عَلمِْناَ حَيَاتَهُ أَيْضًا

بعد   :قُلْتُ  سقط  وإنَّما  ألقته،  حتى  متألمة  تبق  ولم  الضرب  إثِْرَ  يسقط  لم  وإذا 

 ذلك فليس فيه غرة ولَّدية لأنَّه لم يتحقق أن سقوطه كان من الضرب. 

قُدَامَةَ قَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    الَ  نُِفي  غ  إنَّمَا »  :(414  /8)  [ال م  أَنَّهُ  الثَّانيِ:  الْفَصْلُ 

رْبَةِ، وَيَحْصُلُ ذَلكَِ بسُِقُوطهِِ فيِ الْحَالِ وَمَوْتهِِ   يَجِبُ ضَمَانُهُ إذَا عُلمَِ مَوْتُهُ بسَِبَبِ الضَّ

فَيُعْلَمَ بذَِلكَِ مَ  أَنْ تُسْقِطَهُ،  مَةً إلَى  هِ مُتَأَلِّ أُمِّ بَقَاءِ  أَوْ  أَنْ يَمُوتَ،  مًا إلَى  بَقَائِهِ مُتَأَلِّ وْتُهُ أَوْ 

 باِلْجِناَيَةِ، كَمَا لَوْ ضَرَبَ رَجُلًا فَمَاتَ عَقِيبَ ضَرْبهِِ، أَوْ بَقِيَ ضَمِناً حَتَّى مَاتَ.

الْقِصَاصُ  الثَّانيِ  فَعَلَى  ةٌ،  مُسْتَقِرَّ حَيَاةٌ  فيِهِ  وَكَانَ  فَقَتَلَهُ،  آخَرُ  فَجَاءَ  حَيًّا،  أَلْقَتْهُ  وَإنِْ 

حَرَكَتُهُ   كَانَتْ  بَلْ  ةٌ،  مُسْتَقِرَّ حَيَاةٌ  فيِهِ  يَكُنْ  لَمْ  وَإنِْ  كَاملَِةً،  يَةُ  الدِّ أَوْ  عَمْدًا،  كَانَ  إذَا 

يَةُ كَاملَِةً، وَعَلَى الثَّانيِ الْأدََبُ. وَإنِْ   لُ، وَعَلَيْهِ الدِّ كَحَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ، فَالْقَاتلُِ هُوَ الْأوََّ
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أَنَّهُ  نََّ الظَّاهِرَ 
ِ

ارِبُ؛ لأ لَمْ يَضْمَنْهُ الضَّ بهِِ  أَلَمَ  زَمَناً سَالمًِا لََّ  بَقِيَ   وَقَعَ الْجَنيِنُ حَيًّا، ثُمَّ 

 . اهـ «لَمْ يَمُتْ منِْ جِناَيَتهِِ 

أهل   :قُلْتُ  ذلك  قدر  وقد  القيمة،  إلى  فينتقل  هذه  كأيامنا  الغرة  توجد  لم  وإذا 

 العلم بعشر دية أمه، أو نصف عشر دية أبيه، وذلك خمس من الإبل.

قُدَامَةَ قَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]     الَ  نُِفي  غ  الغرة  »(:  129  /19)  [ ال م  أنَّ  الرابع:  الفصل 

 قيمتها نصف عشر الدية، وهي خمس من الإبل.

وزيد،   عمر،  عن  ذلك  وربيعة،  روي  والشعبي،  النخعي،  قال  وبه   .

 . اهـ «والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي وقتادة، ومالك،

أبي شيبة  قُلْتُ  أثر عمر رواه ابن  صَن فِهُِفي ]:  البيهقي  27285)  [ م  في  (، ومن طريقه 

َىُ] ب  بنَْ   (16428)  [ال ك  عُمَرَ  أَنَّ  أَسْلَمَ،  بْنِ  زَيْدِ  عَنْ  عَيَّاشٍ،  بْنُ  إسِْمَاعِيلُ  ثَناَ  حَدَّ

ةَ خَمْسِينَ دِيناَرًا»الْخَطَّابِ:  مَ الْغُرَّ  .«قَوَّ

ن قَطِعُ  ُوَم  ُضَعِي ف  نَاد  :ُهَذَاُإسِ  ، فإسماعيل ابن عياش ضعيف في غير أهل بلده  ق ل ت 

 وهذا منها، وروايته زيد بن أسلم عن عمر منقطعة. 

 ويشمل الحديث ما إذا ألقته ميتاً بعد موتها.  -2

قُدَامَةَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]     قَالَ  نُِفي  غ  فقد  »(:  124  /19)  [ ال م  ميتاً،  ألقته  إذا  ا  وأمَّ

بعد   أو  حياتها،  في  ألقته  سواء  ضمانه،  فيجب  الضربة،  من  تلفه  والظاهر  تحقق، 

 موتها.

يضمنه؛  لم  موتها،  بعد  ألقته  إن  حنيفة:  وأبو  مالك:  وقال  الشافعي:  قال  وبهذا 

 لأنَّه يجري مجرى أعضائها، وبموتها سقط حكم أعضائها. 
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ولنا، أنَّه جنين تلف بجنايته، وعلم ذلك بخروجه، فوجب ضمانه، كما لو سقط  

في  أسقطته  لو  كما  ميتاً،  سقط  إذا  فكذلك  ضمنه،  حياً  سقط  لو  ولأنَّه  حياتها،  في 

حياتها، وما ذكروه ليس بصحيح؛ لأنَّه لو كان كذلك، لكان إذا سقط ميتاً ثم ماتت، 

خل في ضمان أمه، كما لو خرج لم يضمنه كأعضائها، ولأنَّه آدمي موروث، فلا يد

 .اهـ «حياً

 ويشمل الحديث ما إذا ألقت مضغة قد ظهر فيها صورة وإن كانت خفية.  -3

قُدَامَةَ  ابْنُ  مَةُ  نُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ غ  وإن ألقت مضغة، فشهد  »(:  125  /19)  [ال م 

ثقات من القوابل أنَّ فيه صورة خفية، ففيه غرة، وإن شهدت أنَّه مبتدأ خلق آدمي لو  

فيه،  فلم يجب  يتصور،  لم  فيه؛ لأنَّه  ففيه وجهان؛ أصحهما، لَّ شيء  بقي تصور، 

 كالعلقة، ولأنَّ الأصل براءة الذمة، فلا نشغلها بالشك. 

 والثاني، فيه غرة؛ لأنَّه مبتدأ خلق آدمي، أشبه ما لو تصور.

 . اهـ «يبطل بالنطفة والعلقةوهذا 

 : وإذا لم توجد صورة ظاهرة ولَّ خفية ففي وجوب الغرة خلاف.قُلْتُ 

 وسبق مذهب الحنابلة في ذلك.

َىُ ةُِنَُوَُدَُمُ ال ُفي ]   يُّ كِ الِ مَ الْ  سَحْنوُنُ  ةُ مَ لاَّ عَ الْ  وَقَالَ  ب   : (630 /4)[ ال ك 

خَلْقِهِ  » مَنْ  يَتَبَيَّنْ  وَلَمْ  عَلَقَةً،  أَوْ  مَيِّتًا، مُضْغَةً  فَأَلْقَتْهُ  رَجُلٌ  إنْ ضَرَبَهَا  أَرَأَيْتَ  قُلْتُ: 

ةُ أَمْ لََّ فيِ قَوْلِ مَالكٍِ؟   أُصْبُعٌ وَلََّ عَيْنٌ وَلََّ غَيْرُ ذَلكَِ. أَتَكُونُ فيِهِ الْغُرَّ

فَفِيهِ   دَمًا  أَوْ  عَلَقَةً  أَوْ  مُضْغَةً  كَانَ  وَإنِْ  حَمْلٌ  أَنَّهُ  فَعُلمَِ  أَلْقَتْهُ  إذَا  مَالكٌِ:  قَالَ  قَالَ: 

ةُ منِْ الطَّلَاقِ وَتَكُونُ بهِِ الْأمََةُ أُمَّ وَلَدٍ  ةُ، وَتَنْقَضِي بهِِ الْعِدَّ  . اهـ «الْغُرَّ
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مَةُ الْنوََوِيوَ   : (377-376  /8)[ ةُِضَُوُ الرُ في ]   قَالَ الْعَلاَّ

 :وَلَوْ أَسْقَطَتْ مُضْغَةً، فَلَهَا أَحْوَالٌ »

أَوْ ظُفْرٍ وَغَيْرِهَا، أَحَدُهَا أَوْ أُصْبُعٍ،  ، كَيَدٍ،  أَنْ يَظْهَرَ فيِهَا شَيْءٌ منِْ صُورَةِ الْآدَميِِّ  :

ةُ.   فَتَنْقَضِيَ بهَِا الْعِدَّ

: أَنْ لََّ يَظْهُرَ شَيْءٌ منِْ صُورَةِ الْآدَميِِّ لكُِلِّ أَحَدٍ، لَكنِْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ منَِ وَالثَّانيِ

 ، شَهَادَتُهُنَّ فَتُقْبَلُ  غَيْرِهَا،  عَلَى  خَفِيَتْ  وَإنِْ  لَناَ  بَيِّنَةٌ  وَهِيَ  خَفِيَّةٌ،  صُورَةٌ  فيِهِ  النِّسَاءِ: 

ةِ وَسَائرِِ الْأحَْكَامِ.   وَيُحْكَمُ باِنْقِضَاءِ الْعِدَّ

إنَِّهُ  الثَّالِثُ  قُلْنَ:  لَكِنَّهُنَّ  الْقَوَابلُِ،  يَعْرِفُهَا  خَفِيَّةً  وَلََّ  ظَاهِرَةً  صُورَةً  يَكُونَ  لََّ  أَنْ   :

لََّ  أَنَّهُ  وَنَصَّ  بهِِ.  تَنْقَضِي  ةَ  الْعِدَّ أَنَّ  فَالنَّصُّ  وَلَتَخَلَّقَ،  رَ  لَتَصَوَّ بَقِيَ  وَلَوْ   ، آدَميٍِّ أَصْلُ 

قَوْلََّنِ.  الْجَمِيعِ  فيِ  فَقِيلَ  سْتيِلَادُ، 
ِ

الَّ بهِِ  يَثْبُتُ  لََّ  أَنَّهُ  هُ  نَصُّ وَأَشْعَرَ  ةُ،  الْغُرَّ فيِهِ  يَجِبُ 

حِمِ وَقَدْ حَصَلَتْ. وَالْأصَْلُ بَرَاءَةُ  ةِ بَرَاءَةُ الرَّ نََّ الْمُرَادَ باِلْعِدَّ
ِ

وَقِيلَ بتَِقْرِيرِ النُّصُوصِ، لأ

ةِ. وَأُمُومَةُ الْوَلَدِ إنَِّمَا تَثْبُتُ تَبَعًا للِْوَلَدِ.   ةِ فيِ الْغُرَّ مَّ  الذِّ

أَنَّهُ  يَعْلَمْنَ  إذَِا  مَا  قَطْعًا، وَحُمِلَ نَصُّ الْمَنعِْ عَلَى  تَثْبُتُ هَذِهِ الْأحَْكَامُ  مُبْتَدَأُ    وَقِيلَ: 

 خَلْقٍ.  

خَفِيَّةً،   صُورَةً  كَانَتْ  إذَِا  مَا  عَلَى  ةِ  الْعِدَّ نَصُّ  وَحُمِلَ  قَطْعًا،  تَثْبُتُ  لََّ  وَقِيلَ: 

ةِ وَمَنعُْ الْآخَرِينَ.  وَالْمَذْهَبُ عَلَى الْجُمْلَةِ انْقِضَاءُ الْعِدَّ

، أَمْ لََّ، لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ منِْ هَذِهِ الْأحَْكَامِ، بلَِا  وَلَوْ شَكَّ الْقَوَابلُِ فيِ أَنَّهُ لَحْمُ آدَميٍِّ

 خِلَافٍ.  

ةُ،   الْعِدَّ بهِِ  تَنْقَضِي  ا  ممَِّ وَضَعْتُهُ  ذِي  الَّ قْطُ  السَّ كَانَ  فَقَالَتْ:  وْجَانِ،  الزَّ اخْتَلَفَ  وَلَوِ 

ةِ  نََّهَا مَأْمُونَةٌ فيِ الْعِدَّ
ِ

قْطُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بيَِمِينهَِا، لأ وْجُ، وَضَاعَ السَّ  . اهـ «وَأَنْكَرَ الزَّ
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معانيها   -4 من  الغرة  فإنَّ  العيوب،  من  خالية  تجب  أنَّها  الغرة  ذكر  وظاهر 

 الخيار.

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ غ  وتجب الغرة سالمة »(:  128-127  /19)  [ال م 

المعيب،  فيه  يقبل  فلم  بالشرع،  وجب  حيوان  لأنَّه  العيب؛  قل  وإن  العيوب،  من 

 كالشاة في الزكاة، ولأنَّ الغرة الخيار، والمعيب ليس من الخيار. 

ولَّ يقبل فيها هرمة، ولَّ ضعيفة، ولَّ خنثى، ولَّ خصي، وإن كثرت قيمته؛ لأنَّ 

 ذلك عيب.

 ولَّ يتقدر سنها، في ظاهر كلام الخرقي. وهو قول أبي حنيفة. 

وقال القاضي، وأبو الخطاب، وأصحاب الشافعي: لَّ يقبل فيها من له دون سبع 

 سنين؛ لأنَّه يحتاج إلى من يكفله له ويحضنه، وليس من الخيار. 

وذكر بعض أصحاب الشافعي، أنَّه لَّ يقبل فيها غلام بلغ خمسة عشر سنة؛ لأنَّه  

 لَّ يدخل على النساء، ولَّ ابنة عشرين؛ لأنَّها تتغير.

 وهذا تحكم لم يرد الشرع به فيجب أن لَّ يقبل.

له فوق السبع، ولأنَّ بلوغه قيمة   إلى الكفالة باطل بمن  وما ذكروه من الحاجة 

الكبير مع صغره، يدل على أنَّه خيار، ولم يشهد لما ذكروه نص، ولَّ له نظير يقاس  

عليه، والشاب البالغ أكمل من الصبي عقلاً وبنية، وأقدر على التصرف، وأنفع في 

الخدمة، وقضاء الحاجة، وكونه لَّ يدخل على النساء إن أريد به النساء الأجنبيات، 

تعالى ف الله  فإنَّ  بصحيح،  فليس  سيدته،  به  أريد  وإن  عليهن،  دخوله  إلى  حاجة  لا 

ِينَ لمَْ يَبلْغُُوا الُْْلُمَ مِنكُْمْ ثلَََثَ  }قال:  يْمَانكُُمْ وَاَلَّا
َ
ِينَ مَلكََتْ أ ذنِكُْمْ الَّا

ْ
ليَِسْتَأ

اتٍ  عَلَيْكُمْ  }  :هِ قَوْلِ إلى    {مَرا افُونَ  طَوا بَعْدَهُنا  جُنَاحٌ  عَلَيهِْمْ  وَلََّ  عَلَيكُْمْ  لَيسَْ 
بَعْضٍ  عََلَ  ما {بَعْضُكُمْ  نفعه أضعاف  النساء، لحصل من  لم يدخل على  لو  ثم   .
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اشترى  كمن  فواتاً،  يعد  لَّ  منه  أنفع  هو  ما  إلى  شيء  وفوات  دخوله،  من  يحصل 

 .اهـ «عشرة، لَّ يعد فواتاً ولَّ خسراناًبدرهم ما يساوي 

ا إذا سقط    -5 وظاهر الحديث أنَّ الغرة الواحدة تكون في الجنين الواحد، فأمَّ

 أكثر من جنين ففي كل واحد غرة. 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ]     قَالَ الْعَلاَّ غ  فصل: وإذا ضرب بطن »(:  133  /19)  [ ال م 

 امرأة، فألقت أجنة، ففي كل واحد غرة. 

 وبهذا قال الزهري، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر.

 قال: ولَّ أحفظ عن غيرهم خلافهم.

 . اهـ «مان آدمي، فتعدد بتعدده، كالدياتوذلك لأنَّه ض

من قال باشتراط البياض في العبد أو الأمة، وذلك   "الغرة"وتمسك بلفظ    -6

 أنَّ أصل الغرة هي البياض في جبهة الفرس.

قُدَامَةَ لكن   ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  نُِفي  غ  أمة؛  »(:  120  / 19)  [ال م  أو  عبد  الغرة 

 . اهـ «الأموال، والأصل في الغرة الخيارسميا بذلك لأنَّهما من أنفس 

ابْنُ حَجَرٍ   َُ الْحِافِ َاريُِفي ]    وَقَالَ  وتطلق الغرة على »(:  249  /12)  [فَت حُِالْ 

أنثى أو  النفيس آدمياً كان أو غيره ذكراً كان  وقيل أطلق على الآدمي غرة    ،الشيء 

 .اهـ «الغرة الوجه والوجه أشرف الأعضاءلأنَّه أشرف الحيوان فإنَّ محل 

وعن أبي عمرو بن العلاء قال: الغرة عبد أبيض أو أمة  »  (12/  249  :)وَقَالَ 

بيضاء. قال: فلا يجزئ في دية الجنين سوداء إذ لو لم يكن في الغرة معنى زائد لما 

إنَّه انفرد بذلك وسائر الفقهاء على الَّجزاء فيما  أمة. ويقال:  أو  ذكرها ولقال عبد 

أ  بعبد  فسره  فلذلك  نفيساً  كونه  الزائد  المعنى  بأنَّ  وأجابوا  سوداء  أخرج  أمة  لو  و 

 . اهـ «لأنَّ الآدمي أشرف الحيوان 

 وتخصيص الدية بالعبد أو الأمة دليل على عدم إجزاء غير ذلك.  -7
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وذهب  ذلك،  في  الفرس  دفع  فأجازوا  ومجاهد  وعطاء  طاووس  ذلك  وخالف 

 داود الظاهري إلى إجزاء كل ما يقال له غرة، وأجاز ابن سيرين إخراج مائة شاة.

ا )  وأمَّ داود  أبو  رواه  عِيسَى،  (  4579ما  ثَناَ  حَدَّ  ، ازِيُّ الرَّ مُوسَى  بْنُ  إبِْرَاهِيمُ  ثَناَ  حَدَّ

دٍ يَعْنيِ ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ:   قَضَى رَسُولُ اللهِ  »عَنْ مُحَمَّ

ةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، أَوْ فَرَسٍ، أَوْ بَغْلٍ  صلى الله عليه وسلم   .«فيِ الْجَنيِنِ بغُِرَّ

عَنْ  فَ  اللهِ،  عَبْدِ  بْنُ  وَخَالدُِ  سَلَمَةَ،  بْنُ  ادُ  حَمَّ الْحَدِيثَ  هَذَا  رَوَى  دَاوُدَ:  أَبُو  قَالَ 

دِ بْنِ عَمْرٍو، لَمْ يَذْكُرَا أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ   .اهـ مُحَمَّ

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ]    وَقَالَ الْعَلاَّ غ  وذكر الفرس والبغل في »(:  126  / 19)  [ال م 

 .اهـ «ر الرواة، فالظاهر أنَّه وهم فيهالحديث وهم انفرد به عيسى بن يونس، عن سائ

الْنوََوِيوَ  مَةُ  الْعَلاَّ لمُِ في ]     قَالَ  س  حُِم  ا ما جاء في بعض »(:  94  /6)  [ شََ  وأمَّ

 . اهـ «فرواية باطلة "بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل"الروايات في غير الصحيح: 

َُ ابْنُ حَجَرٍ  َاريُِفي ]    وَقَالَ الْحِافِ فالذي وقع في »(:  250-249  /12)  [ فَت حُِالْ 

أبي هريرة من زي أبي سلمة عن  الفرس في هذا رواية محمد بن عمرو عن  ادة ذكر 

 . اهـ «الحديث وهم

 وظاهر الحديث استواء الذكر والأنثى. -8

ظاهر الحديث أنَّ الدية تجب بإخراج الجنين، فإن لم يخرج فليس فيه غرة   -9

 لأنَّ الإملاص هو انزلَّق الجنين قبل أوانه.

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ]  قَالَ الْعَلاَّ غ   :(406 / 8) [ال م 

انْتفَِاخٌ،  » أَوْ  حَرَكَةٌ  جَوْفهَِا  فيِ  مَنْ  ضَرَبَ  أَوْ  جَنيِنُهَا،  يَسْقُطْ  لَمْ  حَاملًِا  قَتَلَ  وَلَوْ 

 ، لَمْ يَضْمَنْ الْجَنيِنَ. وَبهَِذَا قَالَ مَالكٌِ، وَقَتَادَةُ، وَالْأوَْزَاعِيُّ نَ الْحَرَكَةَ وَأَذْهَبَهَا،  فَسَكَّ

نََّ 
ِ

لأ ةَ؛  الْغُرَّ عَلَيْهِ  أَنَّ   ، هْرِيِّ الزُّ عَنْ  وَحُكيَِ  الْمُنْذِرِ.  وَابْنُ  وَإسِْحَاقُ،   ، افعِِيُّ وَالشَّ

ةُ، كَمَا لَوْ أُسْقِطَتْ. وَلَناَ، أَنَّهُ لََّ يَثْبُتُ حُكْمُ الْ  وَلَدِ  الظَّاهِرَ أَنَّهُ قَتَلَ الْجَنيِنَ، فَلَزِمَتْهُ الْغُرَّ
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تَكُونَ  أَنْ  يَجُوزُ  الْحَرَكَةَ  نََّ 
ِ

وَلََّ ميِرَاثٌ، وَلأ وَصِيَّةٌ  لَهُ  لََّ تَصِحُّ  وَلذَِلكَِ  بخُِرُوجِهِ،  إلََّّ 

كِّ  مَانُ باِلشَّ  .اهـ «لَرِيحٍ فيِ الْبَطْنِ سَكَنتَْ، وَلََّ يَجِبُ الضَّ

مَةُ وَ  ُفي ]فَقَالَ  ابْنُ حَزْمٍ  قَالَ الْعَلاَّ حَلّ   : (235 /11)[  ال م 

  ♥   -فيِ الْجَنيِنِ إلْقَاءَهُ، وَلَكِنَّهُ قَالَ    -  صلى الله عليه وسلم  -لَمْ يَشْتَرِطْ رَسُولُ اللهِ  »

أَمَةٍ "  – أَوْ  عَبْدٍ  ةُ  غُرَّ الْجَنيِنِ  ي 
أُصِيبَ    "فِ يُلْقَ    -كَيْفَمَا  لَمْ  أَوْ  ةُ    -أُلْقِيَ  الْغُرَّ فَفِيهِ 

 .اهـ «الْمَذْكُورَةُ 

 وفيه الَّستشارة في الوقائع الشرعية إذا لم يكن عند العالم فيها سنة.  -10

مَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ وَ  كَمُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ ح 
َ كَمُِال  واستشارة  »(:  433)ص:   [إحِ 

 .اهـ «لأحكام إذا لم تكن معلومة للإمامعمر في ذلك أصل في الَّستشارة في ا

 واحتج به من اشترط العدد في الرواية.  -11

الْقُرْطُبيِ مَةُ  الْعَلاَّ ]     قَالَ  هِمفي  ف  في »(:  146  /15)  [ ال م  بالعدد  والَّستظهار 

أخبار العدول. وليس ذلك عن شك في العدالة، وإنَّما هو استزادة يقين، وطمأنينة  

ة فيه لمن يشترط العدد في قب ـ    ول أخبار الآحاد؛ لأنَّ عمر ـ  نفس. ولَّ حجَّ

اك وغيره م حَّ  .اهـ «ن غير استظهار. والله تعالى أعلمقد قبل خبر الضَّ

 وفيه أنَّ العالم مهما بلغ من العلم قد تفوته بعض السنة.  -11

الْعِيْدِ  دَقِيْقِ  ابْنُ  مَةُ  كَمُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ ح 
َ كَمُِال  وفي ذلك  »(:  433)ص:    [ إحِ 

الأكابر ويعلمهم من هو دونهم  قد يخفى على  الخاص  العلم  أنَّ  أيضاً على  دليل 

لو كان  فقال:  إذا استدل عليه بحديث  المقلدين  وذلك يصد في وجه من يغلو من 

  صحيحاً لعلمه فلان مثلاً فإنَّ ذلك إذا خفي على أكابر الصحابة وجاز عليهم فهو 

  .اهـ «على غيرهم أجوز
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 :قال 

اللَّهُ    -337 رَضِيَ  هُرَيْرَةَ  أَبِي  فَرَمَتْ »:  الَ قَ عَنْ  هُذَيْلٍ.  مِنْ  امْرَأَتَانِ  اقْتَتَلَتْ 

بِحَجَرٍ  النَّبيِِّ    ،إحْدَاهُمَا الأخُْرَى  فَاخْتصََمُوا إلَس  بَطْنهَِا  ي 
وَمَا فِ   -  صلى الله عليه وسلم  -فَقَتَلَتْهَا 

ةٌ  -  صلى الله عليه وسلم  -فَقَضَس رَسُولُ اللَّهِ   وَقَضَس بدِِيَةِ   -أَوْ وَلِيدَةٌ    ،عَبْدٌ   -: أَنَّ دِيَةَ جَنيِنهَِا غُرَّ

عَاقِلَتهَِا  عَلَس  مَعَهُمْ   ،الْمَرْأَةِ  وَمَنْ  وَلَدَهَا  ثَهَا  يُّ   ،وَوَرَّ
الْهُذَلِ النَّابغَِةِ  بْنُ  حَمَلُ    ، فَقَامَ 

اللَّهِ  رَسُولَ  يَا  ل   ،فَقَالَ:  مَنْ  أَغْرَمُ  أَكَلَ   كَيْفَ  وَل  اسْتَهَلَّ   ،شَربَِ  وَل  نَطَقَ   ،وَل 

؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ   انِ ":  -  صلى الله عليه وسلم  -فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ مَا هُوَ مِنْ إخْوَانِ الْكُهَّ مِنْ   «"إنَّ

 . أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ 

ح:  الشر

عَاقِلَتهَِا« »عَلَس  لأنَّهم  قَوْلُهُ:  بذلك،  العاقلة  سميت  وإنَّما  العصبة،  هم  العاقلة   .

أولياء  إلى  معقولة  الدية  بإبل  يأتون  لأنَّهم  أو  المنع،  والعقل:  القاتل،  عن  يمنعون 

 الدم. 

 . الَّستهلال رفع الصوت بالصياح.«وَل اسْتَهَلَّ » قَوْلُهُ:وَ 

 . أي: يُهدر ولَّ يطلب به.«يُطَلُّ » قَوْلُهُ:وَ 

 وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنهَْا:

 احتج به من قال بعدم وجوب القصاص في القتل بالمثقل.  -1

ولَّ حجة في ذلك، بل ذلك محمول على حجر لَّ يحصل به القتل غالباً،   :قُلْتُ 

 اليهودي الذي قتل الجارية بحجر.  صلى الله عليه وسلموإلََّّ فقد أقاد النبي 

 وفيه أنَّ دية الجنين إذا سقط ميتاً غرة عبد أو أمة. -2

 وفيه أنَّ الدية في شبه العمد على العاقلة، وأنَّه لَّ قود فيه.  -3
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قُدَامَةَ قَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    الَ  نُِفي  غ  العاقلة، في »(:  302  /18)[  ال م  على  والدية 

 قول أكثر أهل العلم. 

للقصاص موجباً  عمداً  مالك  إلََّّ وجعله  الله  كتاب  في  ليس  ولأنَّه  العمد    ؛ 

والخطأ، فمن زاد قسماً ثالثاً، زاد على النص، ولأنَّه قتله بفعل عمده، فكان عمداً، 

 كما لو غرزه بإبرة فقتله. 

 وقال أبو بكر من أصحابنا: تجب الدية في مال القاتل. 

كسائر   القاتل،  مال  في  فكان  عمد،  فعل  موجب  لأنَّه  شبرمة؛  ابن  قول  وهو 

 الجنايات. 

قال:   هريرة،  أبو  روى  ما  إحداهما "ولنا.  فرمت  هذيل،  من  امرأتان  اقتتلت 

النبي   فقضى  بطنها،  في  وما  فقتلتها  بحجر،  أو   صلى الله عليه وسلمالأخرى  عبد  جنينها  دية  أنَّ 

 . "وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها

 متفق عليه. 

 .اهـ «العاقلة، والعاقلة لَّ تحمل عمداً فأوجب ديتها على 

تَيمِْيَّةَ وَ  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ شَيْخُ  ]    قَالَ  في  ال فَتَاوَىُكما  عُِ و  (:  553  / 20)  [مََ م 

والعاقلة إنَّما تحمل الخطأ لَّ تحمل العمد بلا نزاع، وفي شبه العمد نزاع والأظهر »

أنَّها لَّ تحمله، والخطأ مما يعذر فيه الإنسان؛ فإيجاب الدية في ماله ضرر عظيم به 

من  على  أوجب  فالشارع  المقتول.  بدل  إيجاب  من  بد  ولَّ  تعمده  ذنب  غير  من 

النفقات التي  عليهم موالَّة القاتل ونصره أن يعينوه على ذلك فكان هذا كإيجاب 

تجب للقريب؛ أو تجب للفقراء والمساكين وإيجاب فكاك الأسير من بلد العدو؛ 

فإنَّ هذا أسير بالدية التي تجب عليه وهي لم تجب باختيار مستحقها ولَّ باختياره  
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والبيع بالقرض  تجب  التي  كإبدال    ،كالديون  الغالب  في  قليلة  أيضاً  وليست 

 ، المتلفات فإنَّ إتلاف مال كثير بقدر الدية خطأ نادر جداً بخلاف قتل النفس خطأ

وما سببه الخطأ   ، فما سببه العمد في نفس أو مال فالمتلف ظالم مستحق فيه للعقوبة

 . اهـ «ال فقليل في العادة؛ بخلاف الديةفي الأمو

)  :قُلْتُ  أحمد  رواه  ما  هذا  على  )  (،16775ويشكل  داود  والنسائي   (،4572وأبو 

عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنيِ عَمْرُو بْنُ دِيناَرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ (  2641(، وابن ماجة )4739)

عُمَرَ   عَنْ  عَبَّاسٍ،  ابْنِ  عَنْ  ثُ،  يُحَدِّ رَسُولِ اللهِ    طَاوُسًا،  قَضَاءَ  نَشَدَ   صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ: 

كُنتُْ بَيْنَ حُجْرَتَيِ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إحِْدَاهُمَا »فيِ ذَلكَِ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالكٍِ فَقَالَ:  

النَّبيُِّ   فَقَضَى  وَجَنيِنَهَا،  فَقَتَلَتْهَا  بمِِسْطَحٍ،  تُقْتَلَ   صلى الله عليه وسلمالْأخُْرَى  وَأَنْ  ةٍ  بغُِرَّ جَنيِنهَِا  فيِ 

 .«بهَِا

: ، وذكر القود لَّ يثبت وهو من أوهام عمرو بن دينار، فقد  حُ يُ حُِصَُُادُ نَُسُ اُإُِذَُهَُُُق ل ت 

َىُفي ]جاء عند البيهقي  ب  جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنيِ عَمْرُو بْنُ دِيناَرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ  ابْنِ  (15987) [ال ك 

بنِحَْوِهِ، وَقَالَ فيِهِ: فَقَضَى رَسُولُ اللهِ   فَذَكَرَ الْحَدِيثَ  ثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،  طَاوُسًا يُحَدِّ

ابْنُ   صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَنيِ  دِيناَرٍ:  بْنِ  لعَِمْرِو  فَقُلْتُ  قَالَ:  بهَِا  تُقْتَلَ  وَأَنْ  ةٍ،  بغُِرَّ جَنيِنهَِا  فيِ 

كْتَنيِوطَاوُ  ةٍ فيِ جَنيِنهَِا، فَقَالَ: لَقَدْ شَكَّ  . سٍ، عَنْ أَبيِهِ، أَنَّهُ قَضَى بدِِيَتهَِا، وَبغُِرَّ

للحديث:    (3439،16729)  وفي مسند أحمد أَخْبَرَنيِ »إثر روايته  لََّ  لعَِمْرٍو:  قُلْتُ 

كْتَنيِ  .«عَنْ أَبيِهِ بكَِذَا وَكَذَا قَالَ: لَقَدْ شَكَّ

 العاقلة هم العصبات. :قُلْتُ 
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مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ غ  ولَّ خلاف بين أهل العلم  »(:  87  /19)  [ال م 

الأرحام،  ذوي  وسائر  الأم،  من  الإخوة  من  غيرهم  وأنَّ  العصبات،  العاقلة  أنَّ  في 

 .اهـ «عدا العصبات، ليس هم من العاقلة والزوج، وكل من

تَيْمِيَّةَ واختار   ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ آخر    في    شَيْخُ  مذهباً  في  قَالَ  فَ العاقلة  كما 

عُِال فَتَاوَىُ] و   (: 256-255 / 19) [ مََ م 

النبي  » الرجل   صلى الله عليه وسلمفصل:  ينصرون  الذين  وهم:  العاقلة  على  بالدية  قضى 

ويعينونه وكانت العاقلة على عهده هم عصبته. فلما كان في زمن عمر جعلها على 

هم  العاقلة  أنَّ  ذلك  أصل  فيقال:  الفقهاء  فيها  اختلف  ولهذا  الديوان؛  أهل 

لم  بالأول  قال  فمن  تعيين.  غير  من  ويعينه  ينصره  من  هم  أو  بالشرع  محدودون 

يعدل عن الأقارب؛ فإنَّهم العاقلة على عهده. ومن قال بالثاني جعل العاقلة في كل 

عهد   في  كان  فلما  والمكان.  الزمان  ذلك  في  ويعينه  الرجل  ينصر  من  ومكان  زمان 

النبي   صلى الله عليه وسلمالنبي   عهد  على  يكن  لم  إذ  العاقلة؛  هم  كانوا  أقاربه  ويعينه  ينصره  إنَّما 

ديوان ولَّ عطاء فلما وضع عمر الديوان كان معلوماً أنَّ جند كل مدينة ينصر   صلى الله عليه وسلم

وهذا  العاقلة.  هم  فكانوا  أقارب  يكونوا  لم  وإن  بعضاً  بعضه  ويعين  بعضاً  بعضه 

الأحوال:   باختلاف  تختلف  وأنَّها  القولين.  بالمغرب   وإلََّّ أصح  سكن  قد  فرجل 

ولعل  أخرى  مملكة  في  بالمشرق  من  عاقلته  تكون  كيف  ويعينه  ينصره  من  وهناك 

قضى في   صلى الله عليه وسلمأخباره قد انقطعت عنهم؟ والميراث يمكن حفظه للغائب؛ فإنَّ النبي  

أنَّ  القاتلة  وأنَّ   المرأة  عصبتها؛  على  لز  عقلها  غير ميراثها  فالوارث  وبنيها  وجها 

 . اهـ «العاقلة
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عُُِكما في ]  قَالَ  حيث    الشافعي وأحمدموافق لمذهب    وله قول آخر و  مََ م 
ا  »(:  158  / 34)   [ ال فَتَاوَىُ وبني   "العاقلة"وأمَّ كالعم  عصبته:  فهم  تحمل:  ه  التي 

 . اهـ «والإخوة وبنيهم باتفاق العلماء

نْقِيطيُِّ  وَ  مَةُ الشِّ َيَانُِفي ] قَالَ الْعَلاَّ وَاءُِالْ  ض 
َ
 :(111 /3) [ أ

دِيَةَ » الْجَانيِ  عَنِ  تَحْمِلُ  تيِ  الَّ الْعَاقِلَةِ  تَعْيِينِ  فيِ  الْعُلَمَاءُ  اخْتَلَفَ  الثَّالثُِ:  الْفَرْعُ 

 الْخَطَأِ. 

حَنيِفَةَ   أَبيِ  مَامِ  الْإِ كَانَ فَمَذْهَبُ  إنِْ  الْقَاتلِِ  دِيوَانِ  أَهْلُ  هُمْ  الْعَاقِلَةَ  أَنَّ   :

كَتَبَتْ  ذِينَ  الَّ الْجَيْشُ  وَهُمُ  ايَاتِ،  الرَّ أَهْلُ  يوَانِ  الدِّ وَأَهْلُ  دِيوَانٍ،  أَهْلِ  منِْ  الْقَاتلُِ 

يَةُ منِْ عَطَايَاهُمْ فيِ ثَلَاثِ  تُؤْخَذُ الدِّ بَعْضًا،  بَعْضِهِمْ  لمُِناَصَرَةِ  يوَانِ  أَسْمَاؤُهُمْ فيِ الدِّ

سِنيِنَ،  ثَلَاثِ  فيِ  عَلَيْهِمْ  وَتُقْسَمُ  قَبيِلَتُهُ،  فَعَاقِلَتُهُ  دِيوَانٍ  أَهْلِ  منِْ  يَكُنْ  لَمْ  وَإنِْ  سِنيِنَ، 

 فَإنِْ لَمْ تَتَّسِعِ الْقَبيِلَةُ لذَِلكَِ ضُمَّ إلَِيْهِمْ أَقْرَبُ الْقَبَائِلِ نَسَبًا عَلَى تَرْتيِبِ الْعَصِبَاتِ. 

مَالكٍِ   عَطَايَاهُمْ  وَمَذْهَبُ  منِْ  يَةُ  الدِّ فَتُؤْخَذُ  أَيْضًا،  يوَانِ  الدِّ بأَِهْلِ  الْبُدَاءَةُ   :

لَمْ يَكُنْ عَطَاؤُهُمْ قَائمًِا فَعَاقِلَتُهُ عَصَبَتُهُ الْأقَْرَبَ فَالْأقَْرَبَ، وَلََّ  فيِ ثَلَاثِ سِنيِنَ، فَإنِْ 

بْيَانَ شَيْئًا منَِ الْعَقْلِ.   يَحْمِلُ النِّسَاءَ وَلََّ الصِّ

يُكَلَّفُ   ، وَلََّ  يُؤْخَذُ منِهُْمْ حَدٌّ لمَِا  بَلَغَتْهُ عَقَلُوا، وَلََّ  الْعَاقِلَةِ حَدٌّ إذَِا  مَْوَالِ 
ِ

وَلَيْسَ لأ

 أَغْنيَِاؤُهُمُ الْأدََاءَ عَنْ فُقَرَائِهِمْ. 

 وَمنِْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَصَبَةً فَعَقْلُهُ فيِ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلمِِينَ.

بْنُ وَالْأبَُ. 
ِ

 وَالْمَوَاليِ بمَِنزِْلَةِ الْعَصَبَةِ منَِ الْقَرَابَةِ، وَيَدْخُلُ فيِ الْقَرَابَةِ الَّ

 قَالَ سَحْنُونٌ: إنِْ كَانَتِ الْعَاقِلَةُ أَلْفًا فَهُمْ قَلِيلٌ، يُضَمُّ إلَِيْهِمْ أَقْرَبُ الْقَبَائِلِ إلَِيْهِمْ.
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حَنيِفَةَ   أَبيِ  يَةِ وَمَذْهَبُ  الدِّ منَِ  الْعَصَبَةِ  أَفْرَادِ  منِْ  وَاحِدٍ  منِْ  يُؤْخَذُ  لََّ  أَنَّهُ   :

نيِنَ الثَّلَاثِ، فَالْمَجْمُوعُ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ.   أَكْثَرُ منِْ دِرْهَمٍ وَثُلُثٍ فيِ كُلِّ سَنَةٍ منَِ السِّ

يوَانِ لََّ مَدْخَلَ لَهُمْ فيِ الْعَقْلِ إلََِّّ إذَِا كَانُوا   : أَنَّ أَهْلَ الدِّ افعِِيُّ وَمَذْهَبُ أَحْمَدَ وَالشَّ

هَلْ  اخْتَلَفُوا:  أَنَّهُمُ  إلََِّّ  الْعَصَبَةُ،  هِيَ  الْعَاقِلَةَ  أَنَّ  الُله:  رَحِمَهُمَا  وَمَذْهَبُهُمَا  عَصَبَةً، 

 . اهـ «يَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ الْأبَْناَءُ وَالْآبَاءُ 

شيبة  قُلْتُ  أبي  ابن  روى   :[ صَن فِهُِفي  عَبْدِ  (  27325)  [م  بْنُ  حُمَيْدُ  ثَناَ  حَدَّ قَالَ: 

قَالَ  الْحَكَمِ،  عَنِ  فٍ،  مُطَرِّ عَنْ  حَسَنٍ،  عَنْ  حْمَنِ،  يَةَ  »  : الرَّ الدِّ جَعَلَ  مَنْ  لُ  أَوَّ عُمَرُ 

 . «عَشَرَةً عَشَرَةً فيِ أَعْطيَِاتِ الْمُقَاتَلَةِ دُونَ النَّاسِ 

 ( من طريق حميد به. 35864ورواه أيضاً برقم )

ن قَطِعُ  ُم  نَاد  :ُهَذَاُإسِ   فالحكم وهو ابن عتيبة لم يدرك عمر. ق ل ت 

]ورواه   صَن فِهُِفي  عَنْ (  27438،35804)  [م  سُلَيْمَانَ،  بْنُ  حِيمِ  الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  حَدَّ قَالَ: 

، وَعَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبِْرَاهِيمَ، قَالَ:   عْبيِِّ لُ مَنْ فَرَضَ الْعَطَاءَ عُمَرُ »أَشْعَثَ، عَنِ الشَّ أَوَّ

سَنَتَينِْ،  فيِ  يَةِ  الدِّ وَثُلُثَيِ  سِنيِنَ  ثَلَاثِ  فيِ  كَاملَِةً  يَةَ  الدِّ فيِهِ  وَفَرَضَ  الْخَطَّابِ  بْنُ 

 .«وَالنِّصْفَ فيِ سَنَتَيْنِ وَالثُّلُثَ فيِ سَنَةٍ، وَمَا دُونَ ذَلكَِ فيِ عَامهِِ 

ن قَطِعُ  ُم  نَاد  :ُهَذَاُإسِ    أيضاً. ق ل ت 

صَن فِهُِفي ]وروى عبد الرزاق   ، (  17858)  [ م  عْبيِِّ ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّ عَنِ الثَّوْرِيِّ

سَنَتَينِْ، » فيِ  وَالثُّلُثَيْنِ  وَالنِّصْفَ،  سِنيِنَ  ثَلَاثِ  فيِ  الْأعُْطيَِةِ  فيِ  يَةَ  الدِّ جَعَلَ  عُمَرَ،  أَنَّ 

 .«وَالثُّلُثَ فيِ سَنَةٍ، وَمَا دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ منِْ عَامهِِ 

 أشعث هو ابن سوار ضعيف. قُلْتُ:
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ُفي ]وروى أبو يوسف   ثَهُ، عَنْ عَامرٍِ، عَنْ  (  980)  [ارُِثَُالآ  نْ حَدَّ أَبيِ حَنيِفَةَ، عَمَّ عَنْ 

الْخَطَّابِ   بْنِ  دِرْهَمٍ، »أَنَّهُ    عُمَرَ  آلََّفِ  عَشَرَةَ  الْوَرِقِ  أَهْلِ  عَلَى  يَةَ  الدِّ فَرَضَ 

الْبَقَرِ  أَهْلِ  وَعَلَى  بلِِ،  الْإِ منَِ  ماِئَةً  بلِِ  الْإِ أَهْلِ  وَعَلَى  دِيناَرٍ،  أَلْفَ  هَبِ  الذَّ أَهْلِ  وَعَلَى 

ذَلكَِ   وَكُلُّ  شَاةٍ،  أَلْفَيْ  الْغَنمَِ  أَهْلِ  وَعَلَى  ةٍ،  حُلَّ ماِئَتَيْ  الْحُلَلِ  أَهْلِ  وَعَلَى  بَقَرَةٍ،  ماِئَتَيْ 

يوَانِ   . «عَلَى أَهْلِ الدِّ

حدثهقُلْتُ  من  يسم  ولم  ضعيف  حنيفة  أبو  الكوفي   :  سوار  بن  أشعث  ولعله 

 .الضعيف الذي تقدم

أهل  على  بالدية  قضى  عمر  أنَّ  بها  ويصح  بعضاً  بعضها  يقوي  الأسانيد  وهذه 

 الديوان الواحد. 

 وقد تنازع العلماء في الآباء والأبناء هل يدخلون في العاقلة أو لَّ.  قُلْتُ:

عنه،   الروايتين  إحدى  في  وأحمد  ومالك  حنيفة  أبو  العاقلة  في  فأدخلهم 

 وأخرجهم من العاقلة الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى. 

)  :قُلْتُ  البخاري  روى  )6740وقد  ومسلم  قَالَ:  (  1681(،  أَنَّهُ  هُرَيْرَةَ،  أَبيِ  عَنْ 

ةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ   صلى الله عليه وسلمقَضَى رَسُولُ اللهِ  » فيِ جَنيِنِ امْرَأَةٍ منِْ بَنيِ لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بغُِرَّ

اللهِ   رَسُولُ  فَقَضَى  يَتْ،  تُوُفِّ ةِ  باِلْغُرَّ لَهَا  قَضَى  تيِ  الَّ المَرْأَةَ  لبَِنيِهَا   صلى الله عليه وسلمإنَِّ  ميِرَاثَهَا  بأَِنَّ 

 . «وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتهَِا

( للبخاري  رواية  )6909وجاء في  اللهِ    (1681(، ومسلم  رَسُولَ  أَنَّ  هُرَيْرَةَ،  أَبيِ  عَنْ 

تيِ »:  صلى الله عليه وسلم الَّ المَرْأَةَ  إنَِّ  ثُمَّ  أَمَةٍ،  أَوْ  عَبْدٍ  ةٍ،  بغُِرَّ لَحْيَانَ  بَنيِ  منِْ  امْرَأَةٍ  جَنيِنِ  فيِ  قَضَى 

عَلَيْهَا اللهِ    قَضَس  رَسُولُ  فَقَضَى  يَتْ،  تُوُفِّ ةِ  وَأَنَّ   صلى الله عليه وسلمباِلْغُرَّ وَزَوْجِهَا،  لبَِنيِهَا  ميِرَاثَهَا  أَنَّ 

 . «العَقْلَ عَلَى عَصَبَتهَِا
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الْقَيِّمِ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ال مَعَادُِفي ]    قَالَ  أنَّ شبه  »(:  10  / 5)[  زَادُِ الحكم  وفي هذا 

هم  العاقلة  وأنَّ  للدية،  تبعاً  الغرة  تحمل  العاقلة  وأنَّ  القود،  يوجب  لَّ  العمد 

أولَّدها   وأنَّ  معهم،  يدخل  لَّ  القاتلة  زوج  وأنَّ  العاقلةالعصبة،  من  ليسوا    « أيضاً 

 . اهـ

مَةُ الْنوََوِيلكن تأول   لمُِ في ]    الْعَلاَّ س  حُِم  ( الحديث بتأويل آخر 95  /6)  [شََ 

التي »فقال:   أنَّ المرأة  قال العلماء: هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده، والصواب 

بعده   الحديث  في  به  صرح  وقد  الجانية،  لَّ  الجنين  أم  عليها  المجني  هي  ماتت 

فيكون المراد بقوله التي قضى عليها بالغرة، أي: التي   "فقتلها وما في بطنها"  قَوْلُهُ:ب

 قضى لها بالغرة، فعبر بعليها عن لها.

ا   .اهـ «فالمراد عصبة القاتلة "لى عصبتهاوالعقل ع" قَوْلُهُ:وأمَّ

( داود  أبو  دٍ،  (  4575وروى  مُحَمَّ بْنُ  يُونُسُ  ثَناَ  حَدَّ شَيْبَةَ،  أَبيِ  بْنُ  عُثْمَانُ  ثَناَ  حَدَّ

عَبْدِ   بْنِ  جَابرِِ  عَنْ   ، عْبيُِّ الشَّ ثَناَ  حَدَّ قَالَ:  مُجَالدٌِ،  ثَناَ  حَدَّ زِيَادٍ،  بْنُ  الْوَاحِدِ  عَبْدُ  ثَناَ  حَدَّ

اللهِ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، منِْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إحِْدَاهُمَا الْأخُْرَى وَلكُِلِّ وَاحِدَةٍ منِهُْمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ،  

رَسُولُ اللهِ   قَالَ:   صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ  وَوَلَدَهَا،  زَوْجَهَا  أَ  وَبَرَّ الْقَاتلَِةِ،  عَاقلَِةِ  عَلَى  الْمَقْتُولَةِ  دِيَةَ 

اللهِ   رَسُولُ  فَقَالَ  قَالَ:  لَناَ؟  ميِرَاثُهَا  الْمَقْتُولَةِ:  عَاقلَِةُ  لزَِوْجِهَا :  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ  مِيرَاثُهَا  »لَ، 

 . وَوَلَدِهَا«

 فيه مجالد وهو ابن سعيد ضعيف الحديث.  قُلْتُ:

 والأبناء في العصبة. والله أعلم.  الآباءوالذي يظهر لي هو دخول 

 وظاهر الحديث أنَّ الدية تقسم على جميع العاقلة. -4

 وفي ذلك نزاع بين العلماء. 
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مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ]     قَالَ الْعَلاَّ غ  فصل: ويبدأ في قسمته  »(:  96-95  /19)  [ ال م 

ثم  وبنيهم،  والأعمام  وبنيهم،  الإخوة  على  يقسم  فالأقرب،  بالأقرب  العاقلة  بين 

انقرض   إذا  حتى  أبداً،  كذلك  بنيهم،  ثم  الجد،  أعمام  ثم  بنيهم،  ثم  الأب  أعمام 

المناسبون، فعلى المولى المعتق، ثم على عصباته، ثم على مولى المولى، ثم على 

 عصباته، الأقرب فالأقرب، كالميراث سواء.

 وإن قلنا: الآباء والأبناء من العاقلة، بدئ بهم؛ لأنَّهم أقرب. 

يستحق  حق  لأنَّه  بعدهم؛  من  إلى  يعدهم  لم  للعقل،  قوم  أموال  اتسعت  ومتى 

 بالتعصيب، فيقدم الأقرب فالأقرب، كالميراث وولَّية النكاح. 

أحدهما:   وجهين:  على  بالأب؟  يدلي  من  على  بالأبوين  يدلي  من  يقدم  وهل 

 يقدم؛ لأنَّه يقدم في الميراث، فقدم في العقل، كتقديم الأخ على ابنه. 

 والثاني، يستويان؛ لأنَّ ذلك يستفاد بالتعصيب، ولَّ أثر للْم في التعصيب. 

والأول أولى، إن شاء الله تعالى؛ لأنَّ قرابة الأم تؤثر في الترجيح والتقديم وقوة  

لأنَّ  وذلك  بحكم،  واحدة  كل  تنفرد  لَّ  وجه  على  القرابتين  لَّجتماع  التعصيب، 

إلى ما تنفرد كل واحدة منهما بحكم، كابن العم إن كان أخاً من  القرابتين تنقسم 

بالأخوة،  السدس  يرث  منفرداً،  ميراثاً  القرابتين  من  واحدة  بكل  يرث  فإنَّه  أم، 

ويرث بالتعصيب ببنوة العم، وحجب إحدى القرابتين لَّ يؤثر في حجب الأخرى، 

فهذا لَّ يؤثر في قوة ولَّ ترجيح، ولذلك لَّ يقدم ابن العم الذي هو أخ من أم على 

غيره، وما لَّ ينفرد كل واحد منهما بحكم، كابن العم من أبوين مع ابن عم من أب، 

لَّ تنفرد إحدى القرابتين بميراث عن الأخرى، فتؤثر في الترجيح وقوة التعصيب؛ 

 ولذلك أثرت في التقديم في الميراث، فكذلك في غيره. 
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 وبما ذكرناه قال الشافعي. 

النبي   والبعيد، ويقسم على جميعهم؛ لأنَّ  القريب  بين  أبو حنيفة: يسوى  وقال 

 جعل دية المقتولة على عصبة القاتلة. صلى الله عليه وسلم

فالأقرب،  الأقرب  فيه  يقدم  أن  فوجب  بالتعصيب،  تعلق  حكم  أنَّه  ولنا، 

إذا   به الأقرب، كالميراث، والخبر لَّ حجة فيه؛ لأننا نقسمه على الجماعة  لم يف 

 .اهـ «فنحمله على ذلك

النبي    قُلْتُ: قول  هذا  فَلِوَرَثَتهِِ »:  صلى الله عليه وسلمويشبه  مَالا  تَرَكَ  البخاري «وَمَنْ  رواه   .

 ، ولَّ يتساوى جميع الورثة في ذلك  ،( عن أبي هريرة  1619(، ومسلم )2298)

الأبعد على  الأقرب  الورثة  من  يقدم  النبي    ،وإنَّما  قضاء  على   صلى الله عليه وسلموهكذا  الدية 

الدية تساويهم في  ذلك  من  يلزم  لَّ  والله   ،العاقلة  الأبعد.  على  الأقرب  يقدم  وإنَّما 

 أعلم.

الخطأ    -4 منه  وأولى  عمد،  شبه  قتله  كان  إذا  القاتل  أنَّ  الحديث  وظاهر 

 المحض لَّ يتحمل شيئاً من الدية. 

قُدَامَةَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]     قَالَ  نُِفي  غ  القاتل »(:  57  / 19)  [ ال م  يلزم  ولَّ  فصل: 

 شيء من الدية.

 وبهذا قال مالك، والشافعي.

فلا   له،  إعانة  عليهم  وجبت  لأنَّها  العاقلة؛  من  كواحد  هو  حنيفة:  أبو  وقال 

 يزيدون عليه فيها. 

النبي   أنَّ  هريرة،  أبو  روى  ما  متفق    صلى الله عليه وسلمولنا،  عاقلتها.  على  المرأة  بدية  قضى 

 عليه. 
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يلزمه   فلم  الدية،  تلزمه  لم  قاتل  ولأنَّه  عليهم،  بجميعها  قضى  أنَّه  يقتضي  وهذا 

فبان مظلوماً، ولأنَّ  أنَّه بحق،  يعتقد  فقتله  بقتل رجل،  أمره الإمام  لو  بعضها، كما 

اجة إلى الكفارة تلزم القاتل في ماله، وذلك يعدل قسطه من الدية وأكثر منه، فلا ح

 . اهـ «إيجاب شيء من الدية عليه 

تَيْمِيَّةَ واختار    قُلْتُ: ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ تعذر      شَيْخُ  عند  الجاني  على  وجوبها 

قال   حيث  ]العاقلة  في  هِيَةُِكما  ال فِق  تيَِاراِتُِ خ  من  »(:  597)ص:    [الْ  الدية  وتؤخذ 

 .اهـ «عذر العاقلة في أصح قولي العلماءالجاني خطأ عند ت

قُدَامَةَ  ابْنُ  مَةُ  نُِفي ]    وَقَالَ الْعَلاَّ غ  ومن "مسألة: قال:  »(:  106-104  / 19)  [ ال م 

له عاقلة، أخذ من بيت المال، فإن لم يقدر على ذلك، فليس على القاتل  لم يكن 

 .  "شيء

 الكلام في هذه المسألة في فصلين:  

 :من بيت المال أو لَّ؟ فيه روايتانأنَّ من لَّ عاقلة له، هل يؤدي  الفصل الأول:

النبي    :إحداهما لأنَّ  والشافعي؛  الزهري،  مذهب  وهو  عنه.  ودى    صلى الله عليه وسلميؤدى 

 الأنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال. 

قتل في زحام في زمن عمر، فلم يعرف قاتله، فقال عليٌّ لعمر: يا    وروي أنَّ رجلاً 

 أمير المؤمنين لَّ يطل دم امرئ مسلم. فأدى ديته من بيت المال. 

ولأنَّ المسلمين يرثون من لَّ وارث له، فيعقلون عنه عند عدم عاقلته، كعصباته  

 ومواليه.

والمجانين   :والثانية والصبيان  للنساء  حق  فيه  المال  بيت  لأنَّ  ذلك؛  يجب  لَّ 

والفقراء ولَّ عقل عليهم، فلا يجوز صرفه فيما لَّ يجب عليهم، ولأنَّ العقل على 
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ا قتيل الأنصار، فغير   العصبات، وليس بيت المال عصبة، ولَّ هو كعصبة هذا، فأمَّ

النبي  وإنَّما  بحال،  الكفار  عن  يعقل  لَّ  المال  وبيت  اليهود،  قتيل  ذلك  لأنَّ  لَّزم؛ 

 تفضل عليهم. صلى الله عليه وسلم

 وقولهم: إنَّهم يرثونه.

لَّ   من  مال  يؤخذ  ولهذا  فيء،  هو  بل  ميراثاً،  المال  بيت  إلى  صرفه  ليس  قلنا: 

العقل  يجب  لَّ  ثم  المسلمون،  يرثه  ولَّ  المال،  بيت  إلى  الذمة  أهل  من  له  وارث 

فعلى  وارثاً  يكن  لم  وإن  العصبة  على  ويجب  عصبة،  يكن  لم  إذا  الوارث  على 

الرواية الأولى، إذا لم يكن له عاقلة، أديت الدية عنه كلها من بيت المال، وإن كان 

 له عاقلة لَّ تحمل الجميع، أخذ الباقي من بيت المال. 

وجهين؛   على  سنين؟  ثلاث  في  أو  واحدة،  دفعة  في  المال  بيت  من  تؤدى  وهل 

 في ثلاث سنين، على حسب ما يؤخذ من العاقلة. أحدهما:

 يؤدي دفعة واحدة. :والثاني

النبي   لأنَّ  أصح؛  عمر،   صلى الله عليه وسلموهذا  وكذلك  واحدة،  دفعة  الأنصاري  دية  أدى 

ولأنَّ الدية بدل متلف لَّ تؤديه العاقلة، فيجب كله في الحال، كسائر بدل المتلفات، 

ولهذا  المال،  بيت  ذلك في  إلى  حاجة  ولَّ  عنهم،  تخفيفاً  العاقلة  على  أجل  وإنَّما 

 يؤدى الجميع. 

 إذا لم يمكن الأخذ من بيت المال، فليس على القاتل شيء.  الفصل الثاني:

وهذا أحد قولي الشافعي؛ لأنَّ الدية لزمت العاقلة ابتداء، بدليل أنَّه لَّ يطالب بها 

غيرهم، ولَّ يعتبر تحملهم ولَّ رضاهم بها، ولَّ تجب على غير من وجبت عليه،  

 كما لو عدم القاتل، فإنَّ الدية لَّ تجب على أحد، كذا هاهنا. 
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يجب   فلا  الباقي،  وسقط  بقسطهم،  حملوا  العاقلة،  بعض  وجد  إن  هذا،  فعلى 

 على أحد، ويتخرج أن تجب الدية على القاتل إذا تعذر حملها عنه.

هْلهِِ }وهذا القول الثاني للشافعي؛ لعموم قول الله تعالى: 
َ
 . {وَدِيةٌَ مُسَلامَةٌ إلََ أ

ولأنَّ قضية الدليل وجوبها على الجاني جبراً للمحل الذي فوته، وإنَّما سقط عن  

عليه   واجباً  بقي  ذلك،  يؤخذ  لم  فإذا  المحل،  جبر  في  مقامه  العاقلة  لقيام  القاتل 

بمقتضى الدليل، ولأنَّ الأمر دائر بين أن يطل دم المقتول، وبين إيجاب ديته على 

المتلف، لَّ يحوز الأول؛ لأنَّ فيه مخالفة الكتاب والسنة وقياس أصول الشريعة، 

قاتل  على  الدية  وإيجاب  له،  نظير  لَّ  المضمون  الدم  إهدار  ولأنَّ  الثاني،  فتعين 

الخطأ له نظائر، فإنَّ المرتد لما لم يكن له عاقلة تجب الدية في ماله، والذمي الذي 

أو كان  أو كان مسلماً فارتد،  الدية، ومن رمى سهماً ثم أسلم،  تلزمه  له  لَّ عاقلة 

عليه الولَّء لموالي أمه فانجر إلى موالي أبيه، ثم أصاب بسهم إنساناً فقتله، كانت 

فنقول:  قياساً  منه  فنحرر  هاهنا،  كذلك  عقله،  عاقلته  حمل  لتعذر  ماله؛  في  الدية 

كهذه   قاتله،  على  فوجب  عقله،  عاقلته  حمل  تعذر  الإسلام،  دار  في  معصوم  قتيل 

 الصورة.

وهذا أولى من إهدار دماء الأحرار في أغلب الأحوال، فإنَّه لَّ يكاد يوجد عاقلة  

ويفوت  الدماء،  فتضيع  المال،  بيت  من  الأخذ  إلى  سبيل  ولَّ  كلها،  الدية  تحمل 

 حكم إيجاب الدية. 

 وقولهم: إنَّ الدية تجب على العاقلة ابتداء.

 ممنوع، وإنَّما تجب على القاتل، ثم تتحملها العاقلة عنه.
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ا مع عدمهم، فلا يمكن  وإن سلمنا وجوبها عليهم ابتداء، لكن مع وجودهم، أمَّ

 القول بوجوبها عليهم.

 ثم ما ذكروه منقوض بما أبديناه من الصور. 

فعلى هذا، تجب الدية على القاتل إن تعذر حمل جميعها، أو باقيها إن حملت 

 العاقلة بعضها.

 . اهـ «والله أعلم

 هذا كلام حسن. قُلْتُ:

أو  العمد  شبه  أو  الخطإ  قبيل  من  القتل  كان  فإن  الإبل،  من  مائة  الدية  ومقدار 

 العمد ووقع النزاع في صفتها.

( داود  أبو  ثَناَ  (  4547فروى  حَدَّ قَالََّ:  الْمَعْنىَ  دٌ  وَمُسَدَّ حَرْبٍ،  بْنُ  سُلَيْمَانُ  ثَناَ  حَدَّ

ادٌ، عَنْ خَالدٍِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبيِعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو،  حَمَّ

ةَ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللهِ   دٌ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بمَِكَّ »لَ إلَِهَ إلَِّ ، قَالَ: مُسَدَّ

الْأحَْزَابَ وَحْدَهُ« وَهَزَمَ  عَبْدَهُ،  وَنَصَرَ  وَعْدَهُ،  وَحْدَهُ، صَدَقَ  حَفِظْتُهُ    -  اللَّهُ  هَاهُناَ  إلَِى 

دٍ، ثُمَّ اتَّفَقَا   »أَلَ إنَِّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فيِ الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَس مِنْ دَمٍ، أَوْ   -عَنْ مُسَدَّ

، وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ« ، إلَِّ مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ »أَلَ إنَِّ دِيَةَ ثُمَّ قَالَ:    .مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ

بُطُونِ   فِي  أَرْبَعُونَ  مِنهَْا  بِلِ:  الِْْ مِنَ  مِائَةٌ  وَالْعَصَا،  وْطِ،  باِلسَّ كَانَ  مَا  الْعَمْدِ  شِبْهِ  الْخَطَإِ 

دٍ أَتَمُّ  .أَوْلَدِهَا«  . وَحَدِيثُ مُسَدَّ

سْناَدِ (  4550ثم قال ) ثَناَ وُهَيبٌْ، عَنْ خَالدٍِ بهَِذَا الْإِ ثَناَ مُوسَى بْنُ إسِْمَاعِيلَ، حَدَّ حَدَّ

 . نَحْوَ مَعْناَهُ 

 ( من طريق حماد بن زيد عن خالد الحذاء به.4793ورواه النسائي )
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صَحِي حُ  هُ  نَاد  :ُإسِ   . ق ل ت 

 وقد اختلف على خالد الحذاء في اسم الصحابي: 

 فسماه حماد بن زيد: عبد الله بن عمرو بن العاص، كما سبق.

 وأبهمه:

هُشَيْمٌ، ( من طريق  4794(، والنسائي )15425هشيم بن بشير وحديثه عند أحمد )

عَنْ خَالدٍِ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ رَبيِعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَجُلٍ، منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ  

النَّبيُِّ    صلى الله عليه وسلم خَطَبَ  »  صلى الله عليه وسلمقَالَ:  فَقَالَ:  ةَ  مَكَّ فَتْحِ  الْعَمْدِ  يَوْمَ  شِبْهِ  الْخَطَإِ  قَتيِلَ  وَإنَِّ  أَلَ 

كُلُّهُنَّ  عَامِهَا  بَازِلِ  إلَِس  ثَنيَِّةا  أَرْبَعُونَ  يهَا 
فِ بِلِ،  الِْْ مِنَ  مِائَةٌ  وَالْحَجَرِ،  وَالْعَصَا  وْطِ  باِلسَّ

 .خَلِفَةٌ«

مَةُ ابْنُ الْأثَيِْرِ  الَ قَ   (:321 / 1) [الْ  هَايةَُِفي ]  الْعَلاَّ

نابُه  » يطلعُ  وحينئذ  التاسعة  في  ودخل  سنين  ثمانيَِ  تَمَّ  الذي  الإبل  من  البازل 

 . اهـ «بازلُ عامٍ وبازِلُ عامَين وتكمل قوّته ثم يقال له بعد ذلك

 ة هي الحامل.فَ لِ والخَ  :قُلْتُ 

 (.4796وتابعه: بشر بن المفضل. وقد روى حديثه النسائي )

 (.4798،  4797وتابعهما: يزيد بن زريع وروى حديثه النسائي )

َىُفي ]وتابعهم: عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي روى حديثه البيهقي   ب  [  ال ك 

(15778.) 

وَالُِفي ]وتابعهم: سفيان الثوري روى حديثه ابن زنجويه  م 
َ  (. 457)[ ال 

 إبهام الصحابي في حديث خالد الحذاء أصح. والله أعلم. :قُلْتُ 
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 واختلف علس خالد الحذاء في وصله وإرساله: 

 فوصله: 

سفيان الثوري، وحماد بن زيد، وهشيم بن بشير، وبشر بن المفضل، ويزيد بن 

 زريع، عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي كما سبق. 

 وأرسله: 

إبراهيم بن أبي عدي وحديثه رواه النسائي ) بْنُ  (  4795محمد بن  دُ  مُحَمَّ أَخْبَرَنَا 

، عَنْ خَالدٍِ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ   ارٍ، عَنْ ابْنِ أَبيِ عَدِيٍّ بَشَّ

ظَةٌ، قَالَ:    صلى الله عليه وسلم مُغَلَّ بِلِ  الِْْ مِنَ  مِائَةٌ  فِيهِ  وَالْعَصَا،  وْطِ  السَّ قَتيِلَ  الْخَطَإِ  قَتيِلَ  إنَِّ  »أَلَ 

 . أَرْبَعُونَ مِنهَْا فِي بُطُونهَِا أَوْلَدُهَا«

 الصحيح في حديث خالد الحذاء الوصل.  قُلْتُ:

 واختلفوا في اسم شيخ القاسم: 

 فسماه جميع من تقدم: عقبة بن أوس.

 وسماه بشر بن المفضل: يعقوب بن أوس:

ثَناَ بشِْرُ (  4796وقد روى حديثه النسائي ) بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّ إسِْمَاعِيلُ  أَخْبَرَنَا 

اءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبيِعَةَ، عَنِ ابْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَجُلٍ منِْ  لِ، عَنْ خَالدٍِ الْحَذَّ بْنُ الْمُفَضَّ

ةَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَ:    صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللهِ  صلى الله عليه وسلمأَصْحَابِ النَّبيِِّ   ا دَخَلَ مَكَّ »أَلَ وَإنَِّ كُلَّ  لَمَّ

بِلِ، مِنهَْا أَرْبَعُونَ  وْطِ وَالْعَصَا، فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الِْْ   قَتيِلِ خَطَإِ الْعَمْدِ أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتيِلَ السَّ

 . فِي بُطُونهَِا أَوْلَدُهَا«

 وتابعه: يزيد بن زريع.
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( النسائي  حديثه  قَالَ:  (  4798،  4797روى  بَزِيعٍ،  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  بنُْ  دُ  مُحَمَّ أَخْبَرَنَا 

أَنَّ  أَوْسٍ،  بْنِ  يَعْقُوبَ  عَنْ  رَبيِعَةَ،  بْنِ  الْقَاسِمِ  عَنْ  خَالدٌِ،  ثَناَ  حَدَّ قَالَ:  يَزِيدُ،  ثَناَ  حَدَّ

النَّبيِِّ   أَصْحَابِ  منِْ  اللهِ    صلى الله عليه وسلمرَجُلًا  رَسُولَ  أَنَّ  ثَهُ،  الْفَتْحِ    صلى الله عليه وسلمحَدَّ عَامَ  ةَ  مَكَّ قَدِمَ  ا  لَمَّ

بُطُونهَِا قَالَ:   فِي  أَرْبَعُونَ  مِنهَْا  وَالْعَصَا،  وْطِ  السَّ قَتيِلَ  الْعَمْدِ  الْخَطَإِ  قَتيِلَ  وَإنَِّ  »أَلَ 

 . أَوْلَدُهَا«

 واختلف قول إسماعيل بن علية في تسميته فتارة سماه عقبة وتارة يعقوب. 

 ( أحمد  حديثه  روى  عَنِ (  23540وقد  اءُ،  الْحَذَّ خَالدٌِ  ثَناَ  حَدَّ إسِْمَاعِيلُ،  ثَناَ  حَدَّ

عَنْ  ـ  أَوْسٍ  بْنُ  يَعْقُوبُ  ةً:  مَرَّ إسِْمَاعِيلُ  وَقَالَ  ـ  أَوْسٍ  بْنِ  عُقْبَةَ  عَنْ  رَبيِعَةَ،  بْنِ  الْقَاسِمِ 

النَّبيِِّ   أَصْحَابِ  منِْ  اللهِ    صلى الله عليه وسلمرَجُلٍ  رَسُولُ  خَطَبَ  ةً:   صلى الله عليه وسلمقَالَ:  مَرَّ وَقَالَ  ـ  الْفَتْحِ  زَمَنَ 

فَقَالَ:   ـ  ةَ  مَكَّ فَتْحِ  وَهَزَمَ  يَوْمَ  عَبْدَهُ،  وَنَصَرَ  وَعْدَهُ،  صَدَقَ  وَحْدَهُ،  اللَّهُ  إلَِّ  إلَِهَ  »لَ 

إلَِّ  هَاتَيْنِ  قَدَمَيَّ  تَحْتَ  وَمَالٍ  وَدَمٍ  عَس،  وَتُدَّ تُعَدُّ  مَأْثُرَةٍ  كُلَّ  إنَِّ  أَلَ  وَحْدَهُ،  الْأحَْزَابَ 

قَتيِلُ  قَالَ:  أَوْ  خَالدٌِ:  قَالَ   َ الْعَمْدِ  خَطَإِ  قَتيِلَ  وَإنَِّ  أَلَ   ، الْحَاجِّ سِقَايَةَ  أَوْ  الْبَيْتِ،  سِدَانَةَ 

بُطُونهَِا  فِي  أَرْبَعُونَ  مِنهَْا  بِلِ،  الِْْ مِنَ  مِائَةٌ  وَالْعَصَا  وْطِ  السَّ قَتيِلُ   َ الْعَمْدِ  شِبْهِ  الْخَطَإِ 

 . «أَوْلَدُهَا

 هما واحد كما ذكر ذلك غير واحد من الحفاظ.  قُلْتُ:

( أحمد  )6533،6552ورواه  والنسائي   ،)4791( ماجة  وابن  طريق  2627(،  من   )

، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ رَبيِعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبيِِّ  شُعْبَةَ  خْتيَِانيِِّ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّ

بِلِ أَرْبَعُونَ مِنهَْا فيِ  قَالَ:    صلى الله عليه وسلم وْطِ أَوِ الْعَصَا، مِائَةٌ مِنَ الِْْ »قَتيِلُ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ باِلسَّ

 . بُطُونهَِا أَوْلَدُهَا«

 واختلف فيه على أيوب في وصله وإرساله:   قُلْتُ:
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من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ولم يذكر الواسطة بين القاسم    فوصله

 بن ربيعة وعبد الله بن عمرو بن العاص:

 شعبة بن الحجاج كما سبق.

 على حماد بن زيد في وصله وإرساله. واختلف

دُ بْنُ   4792يونس بن محمد المؤدب وحديثه عند النسائي ) فأرسله: أَخْبَرَنيِ مُحَمَّ

عَنْ  ادٌ،  حَمَّ ثَناَ  حَدَّ قَالَ:  الْمُؤَدِّبُ،  دٍ  مُحَمَّ ابْنُ  وَهُوَ  يُونُسُ  ثَناَ  حَدَّ قَالَ:  إسِْمَاعِيلَ، 

 . اهـ مُرْسَلٌ  «: خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللهِ »أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبيِعَةَ، 

 ووصله: 

 سليمان بن حرب. 

ثَناَ سُلَيْمَانُ بْنُ  ( 2627وقد روى حديثه ابن ماجة ) دُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ حَدَّ

اءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبيِعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ   ادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ خَالدٍِ الْحَذَّ ثَناَ حَمَّ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّ

 .صلى الله عليه وسلمبْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبيِِّ 

 ( الدارقطني  عند  وحديثه  خالد،  بن  حبان  3170ووهيب  وابن   ،) [ [  هُِحُِيُ حُِصَُفي 

عَنْ عَبْدِ    ،عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ   ،عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبيِعَةَ   ،خَالدٍِ  بْنِ   وُهَيْبِ ( من طريق  6011)

ةَ   صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ    ،اللهِ بْنِ عَمْرٍو ا فَتَحَ مَكَّ   ،صَدَقَ وَعْدَهُ   ،»لَ إلَِهَ إلَِّ اللَّهُ وَحْدَهُ   قَالَ:  ،لَمَّ

عَبْدَهُ  وَحْدَهُ   ،وَنَصَرَ  الْأحَْزَابَ  تَحْتَ   ،وَهَزَمَ  تُدْعَس  أَوْ  تُعَدُّ  كَانَتْ  مَأْثُرَةٍ  كُلَّ  إنَِّ  أَلَ 

قَايَةَ  وَالسِّ دَانَةَ  السِّ إلَِّ  هَاتَيْنِ  الْعَمْدِ   ،قَدَمَيَّ  شِبْهِ  الْخَطَأِ  قَتيِلَ  وَإنَِّ  وْطِ    ،أَلَ  السَّ قَتيِلَ 

ظَةٌ   . مِنهَْا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونهَِا أَوْلَدُهَا« ،وَالْعَصَا دِيَةٌ مُغَلَّ

المروزي   نصر  بن  محمد  حديثه  روى  حساب  بن  عبيد  بن  ]ومحمد  [ ةُِنُ الس ُفي 

ادُ بْنُ زَيْدٍ، ( من طريق  108[ )اتُِيَُالُ في ](، وأبو عاصم  237) دُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا حَمَّ مُحَمَّ
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اءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبيِعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو،  عَنْ خَالدٍِ الْحَذَّ

عَس مِنْ دَمٍ، :  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ   »أَلَ إنَِّ كُلَّ مَأْثَرَةٍ كَانَتْ فيِ الْجَاهِلِيَّةِ، تُعَدُّ وَتُدَّ

»أَلَ إنَِّ دِيَةَ ، ثُمَّ قَالَ:  أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمِي إلَِّ مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ«

بِلِ مِنهَْا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونهَِا  وْطِ، أَوْ باِلْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الِْْ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ باِلسَّ

 . أَوْلَدُهَا«

الطحاوي   حديثه  روى  عربي  بن  حبيب  بن  ]ويحيى  ُُُكُِِش ُمُ ُُحُِشََُ في  [  ارُِثَُالآ 

طريق  4948) من  ادٌ (  حَمَّ ثَناَ  حَدَّ قَالَ:  عَرَبيٍِّ  بْنِ  حَبيِبِ  بنُْ  خَالدٍِ   ،يَحْيَى  عَنِ    ،عَنْ 

رَبيِعَةَ  بْنِ  أَنَّ رَسُولَ اللهِ    ،الْقَاسِمِ  عَبْدِ اللهِ  أَوْسٍ عَنْ  بْنِ  عُقْبَةَ  »أَلَ وَإنَِّ  قَالَ:    صلى الله عليه وسلمعَنْ 

فِي   أَرْبَعُونَ  فِيهَا  بِلِ،  الِْْ مِنَ  مِائَةٌ  وَالْعَصَا  وْطِ  باِلسَّ كَانَ  مَا  الْعَمْدِ  شِبْهِ  الْخَطَأِ  قَتيِلَ 

 . «بُطُونهَِا أَوْلَدُهَا

 الصحيح في حديث حماد الوصل.  قُلْتُ:

 في الحديث على القاسم بن ربيعة في صحابي الحديث:  واختلف

فسماه عبد الله بن عمرو بن العاص: أيوب السختياني، وأبهمه خالد الحذاء على 

 الصحيح كما سبق بيان ذلك.

 علي بن زيد بن جدعان فسماه عبد الله بن عمر. وخالفهم:

( أحمد  حديثه  )4583روى  والنسائي   ،)4799( ماجة  وابن  طريق 2628(،  من   )

ثَناَ ابْنُ جُدْعَانَ، سَمِعَهُ منَِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبيِعَةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ  بْنِ عُيَيْنَةَ سُفْيَانَ  ، قَالَ: حَدَّ

اللهِ   رَسُولُ  قَامَ  عَلَيْهِ،   صلى الله عليه وسلمقَالَ:  وَأَثْنىَ  الَله  فَحَمِدَ  الْكَعْبَةِ،  دَرَجَةِ  عَلَى  ةَ  مَكَّ فَتْحِ  يَوْمَ 

إنَِّ  وَقَالَ:   أَلَ  وَحْدَهُ،  الْأحَْزَابَ  وَهَزَمَ  عَبْدَهُ،  وَنَصَرَ  وَعْدَهُ،  صَدَقَ  الَّذِي  هِ  لِلَّ »الْحَمْدُ 
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مِنهَْا  ظَةٌ،  مُغَلَّ بِلِ  الِْْ مِنَ  مِائَةٌ  فِيهِ  الْعَمْدِ،  شِبْهِ  وَالْعَصَا  وْطِ  باِلسَّ الْخَطَإِ  الْعَمْدِ  قَتيِلَ 

 . أَرْبَعُونَ خَلِفَةا فِي بُطُونهَِا أَوْلَدُهَا«

 ( من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن جدعان به. 4926ورواه أحمد )

 ابن جدعان ضعيف الحديث والمعروف في الحديث ما سبق. قُلْتُ:

بْنُ  (  5805ورواه أحمد ) عَليُِّ  أَخْبَرَنَا  سَلَمَةَ،  ابْنَ  يَعْنيِ  ادٌ  ثَناَ حَمَّ انُ، حَدَّ ثَناَ عَفَّ حَدَّ

اللهِ   رَسُولَ  أَنَّ  عُمَرَ،  ابْنِ  عَنِ   ، دُوسِيِّ السَّ يَعْقُوبَ  عَنْ  يَوْمَ    صلى الله عليه وسلمزَيْدٍ،  النَّاسَ  خَطَبَ 

بِلِ، مِنهَْا الْفَتْحِ فَقَالَ:   ظَةٌ: مِائَةٌ مِنَ الِْْ وْطِ، أَوِ الْعَصَا مُغَلَّ »أَلَ إنَِّ دِيَةَ الْخَطَإِ الْعَمْدِ باِلسَّ

الْجَاهِلِيَّةِ  ي 
فِ كَانَتْ  وَمَأْثُرَةٍ  وَمَالٍ  دَمٍ  كُلَّ  إنَِّ  أَلَ  أَوْلَدُهَا،  بُطُونهَِا  ي 

فِ خَلِفَةا  أَرْبَعُونَ 

، وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ، فَإنِِّي قَدْ أَمْضَيْتُهَا لِأهَْلِهَا ، إلَِّ مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ  .«تَحْتَ قَدَمَيَّ

 وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف كما سبق.  قُلْتُ:

َىُفي ] قال الحافظ البيهقي  ب   (:68 /8)[  ال ك 

« ، دُوسِيِّ ادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَليِِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ السَّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ حَمَّ

مَامُ أَحْمَدُ    صلى الله عليه وسلمعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبيِِّ   : وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ بنُْ قَالَ الْإِ

ادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ  عُيَيْنَةَ، عَنْ عَليِِّ بْنِ زَيْدٍ، كَمَا رَوَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ وَرَوَاهُ حَمَّ

خَالدٍِ   حَدِيثُ  فَالْحَدِيثُ  فيِهِ،  يَخْلطُِ  كَانَ  زَيْدٍ  بْنُ  فَعَليُِّ  دَاوُدَ.  أَبُو  قَالَ  كَمَا   ، عَليٍِّ

أَوْسٍ،  بْنُ  عُقْبَةُ  هُوَ  دُوسِيُّ  السَّ يَعْقُوبُ  وَيُقَالُ:  يْخُ:  الشَّ قَالَ  أَعْلَمُ  وَالُله  اءِ،  الْحَذَّ

ادُ بْنُ سَلَمَةَ قَصَرَ بإِسِْناَدِهِ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ فيِهِ الْقَاسِمَ بْنَ رَبيِعَةَ   .اهـ « وَحَمَّ
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 فيه على القاسم بن ربيعة في وصله وإرساله: واختلف

 فوصله: 

خالد الحذاء، وأيوب على الصحيح من حديثهما غير أنَّ خالد أبهم الصحابي،  

 وسماه أيوب عبد الله بن عمرو العاص كما سبق.

 وأرسله: 

( النسائي  روى حديثه  وقد  الطويل.  قَالَ:  (  4800حميد  الْمُثَنَّى،  بْنُ  دُ  مُحَمَّ خْبَرَناَ 

اللهِ   رَسُولَ  أَنَّ  رَبيِعَةَ،  بْنِ  الْقَاسِمِ  عَنْ  حُمَيْدٌ،  ثَناَ  حَدَّ قَالَ:  يُوسُفَ،  بْنُ  سَهْلُ  ثَناَ  حَدَّ

وْطِ    -  »الْخَطَأُ شِبْهُ الْعَمْدِ قَالَ:    صلى الله عليه وسلم بِلِ، مِنهَْا أَرْبَعُونَ   -يَعْنيِ باِلْعَصَا وَالسَّ مِائَةٌ مِنَ الِْْ

 . فِي بُطُونهَِا أَوْلَدُهَا«

 ( مختصراً.15426وهو عند أحمد )

 حديث أيوب وحماد أصح من حديث حميد الطويل. والله أعلم. قُلْتُ:

َُ الْبَيْهَقِيُّ 
َىُفي ]  قَالَ الْحِافِ ب   (:73 /8)[  ال ك 

زَيْدٍ، وَوُهَيْبٍ، عَنْ خَالدٍِ  » بْنِ  ادِ  يناَهُ عَنْ حَمَّ بإِسِْناَدِهِ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ وَقَدْ رُوِّ قَصَرَ 

اءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبيِعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبيِِّ  الْحَذَّ

 . «صلى الله عليه وسلم

ا قُلْتُ: َُ  أمَّ  (: 462 /1) [ال عِللَُِفي ] قَالَ  دْ قَ فَ   ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ  الْحَافِ

وقد روى هذا الحديث بطوله: حماد بن سلمة، عن حميد، عن القاسم   قُلْتُ:»

 وهذا أشبه بالصواب، ، خطب الناس يوم الفتح ... مرسلاً صلى الله عليه وسلمبن ربيعة: أنَّ النبي  

 . اهـ «والله أعلم
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وعلى كل حال فلا يصح سماع عقبة بن أوس من عبد الله بن عمرو فقد    قُلْتُ:

عقبة بن أوس عن  » (:  239[ )ص:  لُِيُ صُِحُ الْ ُُُعُِامُِجَُفي ]    يُّ ئِ لَا عَ الْ   َُ افِ حَ الْ   الَ قَ 

عبد  عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو قال ابن الغلابي فيما رواه عنه إبراهيم بن  

 . اهـ «الله بن الجنيد: لم يسمع منه

 كما ترى لكن هناك ما يشهد له ويقويه.  فالحديث معلول بالنقطاع

شيبة   أبي  ابن  رواه  ما  ذلك  ]ومن  صَن فِهُِفي  عَنْ (  27991)  [ م  مُعَاوِيَةَ،  أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

اللهِ   رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  الْحَسَنِ  عَنِ  قَتَادَةَ،  عَنْ  اجٍ،  وَالْعَصَى  »:  صلى الله عليه وسلمحَجَّ وْطِ  السَّ قَتيِلُ 

بلِِ، أَرْبَعُونَ منِْهَا فيِ بُطُونهَِا أَوْلََّدُهَا  . «شِبْهُ الْعَمْدِ، فيِهَا ماِئَةٌ منَِ الْإِ

: مُ ذَُهَُُُق ل ت  الضرير   ل ُسَُرُ اُ هو  معاوية  وأبو  الحفظ،  سيء  أرطأة  بن  حجاج  وفيه 

 محمد بن خازم.

دُ بْنُ رَاشِدٍ، ح  ( 4543وروى أبو داود ) ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ مُسْلمُِ بْنُ إبِْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّ حَدَّ

عَنْ  رَاشِدٍ،  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ أَبيِ،  ثَناَ  حَدَّ رْقَاءِ،  الزَّ أَبيِ  بْنِ  زَيْدِ  بْنُ  هَارُونُ  ثَناَ  وحَدَّ

هِ،   أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ عَنْ  شُعَيْبٍ،  بْنِ  عَمْرِو  عَنْ  بْنِ مُوسَى،  رَسُولَ اللهِ  »سُلَيْمَانَ   صلى الله عليه وسلمأَنَّ 

بنِتَْ  وَثَلَاثُونَ  مَخَاضٍ،  بنِتَْ  ثَلَاثُونَ  بلِِ:  الْإِ منَِ  ماِئَةٌ  فَدِيَتُهُ  خَطَأً  قُتلَِ  مَنْ  أَنَّ  قَضَى 

ةً، وَعَشَرَةُ بَنيِ لَبُونٍ ذَكَرٍ   .«لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ حِقَّ

أَنْبَأَنَا   بْنِ   يَزِيدَ ( من طريق  2630(، وابن ماجة )4801ورواه النسائي ) هَارُونَ، قَالَ: 

عَنْ  أَبيِهِ،  عَنْ  شُعَيْبٍ،  بْنِ  عَمْرِو  عَنْ  مُوسَى،  بْنِ  سُلَيْمَانَ  عَنْ  رَاشِدٍ،  بْنُ  دُ  مُحَمَّ

هِ   به مطولًَّ.جَدِّ

:  لكنه معل كما سيأتي. نُ سَُحَُُه ُادُ نَُسُ إَُُق ل ت 

 وهذا الحديث وارد في قتل الخطأ، وما سبق في شبه العمد.
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 على محمد بن راشد فرواه بما سبق: وقد اختلف في هذا الحديث

 مسلم بن إبراهيم الأزدي. 

 وزيد بن أبي الزرقاء.

 ويزيد بن هارون. 

 وخالفهم: 

ارِميُِّ (  1387حبان بن هلال الباهلي فروى الترمذي ) بْنُ سَعِيدٍ الدَّ أَحْمَدُ  ثَناَ  حَدَّ

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ  دُ بنُْ رَاشِدٍ قَالَ:  ثَناَ مُحَمَّ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ وَهُوَ ابْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّ قَالَ: 

هِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ   أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ مَنْ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلمبْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ 

أَخَذُوا  شَاءُوا  وَإنِْ  قَتَلُوا،  شَاءُوا  فَإنِْ  المَقْتُولِ،  أَوْليَِاءِ  إلَِى  دُفعَِ  دًا  مُتَعَمِّ مُؤْمنِاً  قَتَلَ 

فَهُوَ   عَلَيْهِ  صَالَحُوا  وَمَا  خَلِفَةً،  وَأَرْبَعُونَ  جَذَعَةً،  وَثَلَاثُونَ  ةً،  حِقَّ ثَلَاثُونَ  وَهِيَ  يَةَ،  الدِّ

 .« لَهُمْ، وَذَلكَِ لتَِشْدِيدِ العَقْلِ 

 (. 2626وتابعه: خالد بن يزيد السلمي وحديثه عند ابن ماجة )

 وتابعهما: أبو النضر هشام بن القاسم. 

نَدِهُِفي ]وعبد الصمد بن عبد الوارث، وحديثهما أحمد   (.6717)[  م س 

َىُفي ] والهيثم بن جميل عند البيهقي  ب   (.15918)  [ال ك 

نَنهُِِفي ]وبهز بن أسد عند الدارقطني   (. 3375)[  س 

ُ بُِي ُذُِهُ تَُفي ]وعبد الله بن المبارك   (. 1749)[ ارُِثَُالآ 

وهذا هو الصحيح في حديث محمد بن راشد، ويدل على ذلك ما رواه أحمد في  

نَدِهُِفي ]أحمد   س  دِ بْنِ إسِْحَاقَ، فَذَكَرَ ( 7033)[  م  ثَناَ أَبيِ، عَنْ مُحَمَّ ثَناَ يَعْقُوبُ، حَدَّ حَدَّ

دِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ  حَدِيثًا، قَالَ ابْنُ إسِْحَاقَ: وَذَكَرَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّ
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رَسُولُ اللهِ   قَالَ  قَالَ:  هِ،  عَنْ جَدِّ أَبيِهِ،  عَنْ  هُ :  صلى الله عليه وسلمالْعَاصِ،  فَإنَِّ ا  دا مُؤْمِناا مُتَعَمِّ قَتَلَ  »مَنْ 

ثَلَاثُونَ   وَهِيَ  يَةَ،  الدِّ أَخَذُوا  شَاءُوا  وَإنِْ  قَتَلُوا،  شَاءُوا  فَإنِْ  الْقَتيِلِ،  أَوْلِيَاءِ  إلَِس  يُدْفَعُ 

مِنْ  عَلَيْهِ  صَالَحُوا  وَمَا  الْعَمْدِ،  عَقْلُ  فَذَلِكَ  خَلِفَةا،  وَأَرْبَعُونَ  جَذَعَةا،  وَثَلَاثُونَ  ةا،  حِقَّ

 . وذكر حديثاً طويلاً.«شَيْءٍ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ شَدِيدُ الْعَقْلِ 

 وفيه محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع. 

الحديث في  موسى    واختلف  بن  سليمان  عنه  فرواه  شعيب  بن  عمرو  على 

 ومحمد ابن إسحاق موصولًَّ.

 وخالفهم: 

 عبد الملك بن جريج فرواه عنه مرسلاً. 

الرزاق   عبد  حديثه  روى  ]وقد  صَن فِهُِفي  قَالَ:  (  17218،  17176)[  م  جُرَيْجٍ  ابْنِ  عَنِ 

النَّبيُِّ   قَالَ  شُعَيْبٍ  بْنُ  عَمْرُو  ليِ  أَهْلِ :  صلى الله عليه وسلمقَالَ  إلَِس  يُدْفَعُ  هُ  فَإنَِّ ا،  دا مُتَعَمِّ قَتَلَ  »مَنْ 

بِلِ  الِْْ مِنَ  مِائَةٌ  وَهِيَ  مُسْلِمَةٍ،  دِيَةَ  الْعَقْلَ  أَخَذُوا  وَإنِْ شَاءُوا  قَتَلُوهُ،  فَإنِْ شَاءُوا  الْقَتيِلِ، 

ةا وَثَلَاثُونَ جَذَعَةا وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةا، فَذَلِكَ الْعَمْدُ إذَِا لَ   . مْ يُقْتَلْ صَاحِبُهُ«ثَلَاثُونَ حِقَّ

 . الصحيح في الحديث الْرسال قُلْتُ:

حقة،   وثلاثون  لبون،  بنت  ثلاثون  الزهري:  ومرسل  عبادة،  حديث  في  وسيأتي 

 وأربعون خلفة. 

 وهذا هو الصحيح مما جاءت به السنة.

الباب الرزاق    وفي  عبد  رواه  ]ما  صَن فِهُِفي  ابْنِ (  17233)[  م  عَنِ  جُرَيْجٍ،  ابْنِ  عَنِ 

ذِي عِنْدَ أَبيِ عَنِ النَّبيِِّ  »طَاوُسٍ قَالَ:   : فيِ دِيَةِ الْخَطَأِ مثِْلَ حَدِيثِ صلى الله عليه وسلمفيِ الْكِتَابِ الَّ

اقِ  زَّ  . «مَعْمَرٍ، عَبْدُ الرَّ
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: ُادَُجَُوُُُِهُِذُِهَُُُق ل ت 
مَعْمَرٍ، عَنِ (  17232، وحديث معمر ذكره قبل ذلك )ةُ لَُسَُرُ مُ ُُة  عَنْ 

قَالَ:    ، هْرِيِّ وَعِشْرُونَ »الزُّ لَبُونٍ،  بنِتَْ  وَثَلَاثُونَ  ةً،  حِقَّ ثَلَاثُونَ  بلِِ  الْإِ منَِ  الْخَطَأِ  دِيَةُ 

 . «بنِتَْ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ 

الرزاق   عبد  ]وروى  صَن فِهُِفي  بْنِ (  17234)[  م  عَمْرِو  عَنْ  قَالَ:  جُرَيْجٍ  ابْنِ  عَنِ 

 .فيِ دِيَةِ الْخَطَأِ مثِْلَهُ  صلى الله عليه وسلمشُعَيْبٍ، عَنِ النَّبيِِّ 

:  أيضاً ويقويه ما سبق.  ل ُسَُرُ اُمُ ذَُهَُُق ل ت 

 . أثر لعلي بن أبي طالب  وفي الباب

( داود  أبو  عَنْ (  4553رواه  إسِْحَاقَ،  أَبيِ  عَنْ  الْأحَْوَصِ،  أَبُو  ثَناَ  حَدَّ هَنَّادٌ،  ثَناَ  حَدَّ

فيِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَثْلَاثٌ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ » ، أَنَّهُ قَالَ:  عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَليٍِّ 

هَا خَلِفَةٌ  ةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنيَِّةً إلَِى بَازِلِ عَامهَِا وَكُلُّ  . «حِقَّ

:  فعاصم لَّ يصح له سماع من علي، وهو يخالف ما سبق. عُ طُِقَُنُ مُ ُه ُادُ نَُسُ إُُِق ل ت 

( داود  أبو  أَبيِ  (  4555وروى  عَنْ  سُفْيَانَ،  عَنْ  الْأحَْوَصِ،  أَبُو  ثَناَ  حَدَّ هَنَّادٌ،  ثَناَ  حَدَّ

عَليٌِّ   قَالَ  قَالَ:  ضَمْرَةَ،  بْنِ  عَاصِمِ  عَنْ  خَمْسٌ  »:  إسِْحَاقَ،  أَرْبَاعًا  الْخَطَإِ  فيِ 

لَبُونٍ، وَخَمْسٌ   بَناَتِ  وَعِشْرُونَ  جَذَعَةً، وَخَمْسٌ  وَعِشْرُونَ  ةً، وَخَمْسٌ  حِقَّ وَعِشْرُونَ 

 . «وَعِشْرُونَ بَناَتِ مَخَاضٍ 

:ُإُِ ت 
 أيضاً.  عُ طُِقَُنُ مُ ُه ُادُ نَُسُ ق ل 

شيبة   أبي  ابن  ]وروى  صَن فِهُِفي  أَبيِ (  27298)[  م  ابْنُ  ثَناَ  حَدَّ قَالَ:  وَكِيعٌ،  ثَناَ  حَدَّ

عَامرٍِ  عَنْ  يَقُولُ ،  خَالدٍِ،  ثَابتٍِ  بْنُ  زَيْدُ  كَانَ  الْعَمْدِ :  قَالَ:  شِبْهِ  ةً،  »:  فيِ  حِقَّ ثَلَاثُونَ 

 ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ مَا بَيْنَ ثَنيَِّةٍ إلَِى بَازِلِ عَامهَِا كُلُّهَا خَلِفَةٌ 
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وكان علي يقول: في شبه العمد: ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة،  

 .« وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة 

: ُُق ل ت 
َ
، ورواية الشعبي عن علي بن أبي طالب في البخاري، ورواية  حُ يُ حُِصَُُُعََيُُرُ ثَُأ

 الشعبي عن زيد منقطعة. 

 وابن أبي خالد هو إسماعيل. 

صَن فِهُِفي ]وقد روى أثر زيد عبد الرزاق   ( من طريق الشعبي به.17220)[  م 

صَن فِهُِفي ]ورواه عبد الرزاق   صَن فِهُِفي ](، وابن أبي شيبة  17222)[  م  ( من  27287)[  م 

:  طريق   عَليٌِّ قَالَ  قَالَ:  إبِْرَاهِيمَ  عَنْ  مَنْصُورٍ،  عَنْ   ، ثَلَاثٌ »الثَّوْرِيِّ الْعَمْدِ  شِبْهِ  فيِ 

عَامهَِا  بَازِلِ  إلَِى  ثَنيَِّةٍ  بَيْنَ  مَا  وَثَلَاثُونَ  وَأَرْبَعٌ  جَذَعَةً  وَثَلَاثُونَ  وَثَلَاثٌ  ةً  حِقَّ وَثَلَاثُونَ 

هَا خَلفَِةٌ   . «كُلُّ

:  .بين إبراهيم النخعي وعلي بن أبي طالب  عُ طُِقَُنُ مُ ُه ُادُ نَُسُ إُُِق ل ت 

 . وجاء أثر لعمر بن الخطاب 

الرزاق   عبد  ]رواه  صَن فِهُِفي  شيبة  17217)[  م  أبي  وابن   ،)[ صَن فِهُِفي  (،  27294)  [م 

( داود )348وأحمد  وأبو  عُمَرَ (، من طريق  4550(،  أَنَّ  مُجَاهِدٍ،  عَنْ  نَجِيحٍ،  أَبيِ  ابْنِ 

بَازِلِ  »قَالَ:   إلَِى  ثَنيَِّةٍ  بَيْنَ  مَا  وَأَرْبَعُونَ  ةً  حِقَّ وَثَلَاثُونَ  جَذَعَةً  ثَلَاثُونَ  الْعَمْدِ  شِبْهِ  فيِ 

هَا خَلِفَةٌ   . «عَامهَِا كُلُّ

:  بين مجاهد وعمر لكنه يتقوى بما سيأتي. عُ طُِقَُنُ مُ ُه ُادُ نَُسُ إُُِق ل ت 

صَن فِهُِفي ]وروى ابن أبي شيبة  اجٍ، عَنِ  ( 28467)[ م  ثَناَ أَبُو خَالدٍِ، عَنْ حَجَّ قَالَ: حَدَّ

هِ، وَعَنْ قَتَادَةَ،   ابْنِ أَبيِ نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ

ا: عَنْ أَبيِ الْمَلِيحِ، وَعَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ قَتَادَةَ، كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَرْعَى غَنمََهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ منِْهَ 



 

سَامَةِ  137
َ
 الق

هُناَ،  لَهَا  إنَِّكَ  قَالَ:  اسْتَأْمَيْتَهَا،  ا  ممَِّ أَكْثَرَ  يَسْتَأْمهَِا  لََّ  وَأَبيِهِ  أُمِّي؟  تَسْتَأْميِ  مَتَى  حَتَّى 

يْفِ فَقَتَلَهُ، فَكَتبََ فيِ ذَلكَِ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ إلَِى عُمَرَ، فَكَتَبَ إلَِيْهِ عُمَرُ:  فَخَذَفَهُ باِلسَّ

اجٌ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ:   «فَائْتنِيِ بهِِ وَبعِِشْرِينَ وَماِئَةٍ » وَبأَِرْبَعِينَ وَماِئَةٍ، فَأَخَذَ منِْهَا »قَالَ حَجَّ

هَا خَلِفَةٌ، فَقَسَمَ  ةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ مَا بَيْنَ ثَنيَِّةٍ إلَِى بَازِلٍ عَامُهَا كُلُّ هَا ثَلَاثِينَ حِقَّ

ثْهُ شَيْئًا  .«بَيْنَ إخِْوَتهِِ وَلَمْ يُوَرِّ

َىُفي ]رواه البيهقي   ب  عَبْدَانَ،  (  15919)[  ال ك  بْنِ  أَحْمَدَ  بْنُ  عَليُِّ  أَبُو الْحَسَنِ  أَخْبَرَنَا 

بْنُ  عَبَّادُ  ثنا  رُشَيْدٍ،  بْنُ  دَاوُدُ  ثنا  قْرِ،  الصَّ بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  ثَنيِ  حَدَّ عُبَيْدٍ،  بْنُ  أَحْمَدُ  أنبأ 

هِ  اجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ امِ، عَنِ الْحَجَّ  . به الْعَوَّ

 في إسناده حجاج ابن أرطأة سيء الحفظ.  :قُلْتُ 

 ومعنى: )تستأمي( تسترقي.

 .وجاء أثر لعبد اللَّه بن مسعود

صَن فِهُِفي ]وهو ما رواه ابن أبي شيبة     ي أَبِ ( من طريق  4554(، وأبو داود )27292)[  م 

قَالَ:   عَبْدِ اللهِ،  عَلْقَمَةَ، وَالْأسَْوَدِ، عَنْ  أَبيِ إسِْحَاقَ، عَنْ  الْعَمْدِ  »الْأحَْوَصِ، عَنْ  شِبْهُ 

بَناَتِ  وَعِشْرُونَ  وَخَمْسٌ  جَذَعَةً،  وَعِشْرُونَ  وَخَمْسٌ  ةً،  حِقَّ وَعِشْرُونَ  خَمْسٌ  أَرْبَاعًا 

 . «مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَناَتِ لَبُونٍ 

ُِأبو إسحاق لم يسمع من علقمة  :قُلْتُ   . عُ طُِقَُنُ مُ ُُادُ نَُسُ فال 
صَن فِهُِفي ]ورواه ابن أبي شيبة   أَبيِ خَالدٍِ،  (  27293)[  م  ثَناَ وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ  قَالَ: حَدَّ

وَعِشْرُونَ  خَمْسٌ  أَرْبَاعًا  الْعَمْدِ  شِبْهِ  »فيِ  يَقُولُ:  مَسْعُودٍ،  ابْنُ  كَانَ  قَالَ:  عَامرٍِ،  عَنْ 

وَعِشْرُونَ  لَبُونٍ، وَخَمْسٌ  بَناَتِ  وَعِشْرُونَ  جَذَعَةً، وَخَمْسٌ  وَعِشْرُونَ  ةً، وَخَمْسٌ  حِقَّ

 .«بَناَتِ مَخَاضٍ 
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: عامر الشعبي لَّ يصح له سماع من ابن مسعود، لكن يشهد    عُ طُِقَُنُ مُ ُُه ُادُ نَُسُ إُُُِق ل ت 

 له ما سبق. 

الرزاق   عبد  ]وروى  صَن فِهُِفي  الطبراني  17223)[  م  طريقه  ومن   ،)[ ُِفي  كَبيِ 
  [ ال 

، عَنْ مَنصُْورٍ، عَنْ إبِْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ:  (  9613) فيِ شِبْهِ الْعَمْدِ  »عَنِ الثَّوْرِيِّ

ةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بنِتَْ مَخَاصٍ،  خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّ

 .«وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بنِتَْ لَبُونٍ 

صَحِي حُ  هُ  نَاد  :ُإسِ   . ق ل ت 

صَن فِهُِفي ]وروى عبد الرزاق   ( عن الثوري عن ابن التيمي عن أبيه عن  17224)[  م 

 أبي مجلز عن أبي عبيدة مثله.

البيهقي   ]ورواه  َىُفي  ب  أنبأ (  15907)[  ال ك  بشِْرَانَ،  بْنُ  الْحُسَيْنِ  أَبُو  وَأَخْبَرَنَا 

سُلَيْمَانُ  أنبأ  هَارُونَ،  بْنُ  يَزِيدُ  ثنا  الْمَلِكِ،  عَبْدِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثنا  ارُ،  فَّ الصَّ إسِْمَاعِيلُ 

اللهِ،   عَبْدِ  عَنْ  عُبَيْدَةَ،  أَبيِ  عَنْ  مجِْلَزٍ،  أَبيِ  عَنْ   ، الْعَمْدِ  »:  التَّيْمِيُّ شِبْهِ  فيِ 

 . «أَرْبَاعٌ: رُبُعٌ بَناَتُ لَبُونٍ، وَرُبعٌُ حِقَاقٌ، وَرُبُعٌ جِذَاعٌ، وَرُبعٌُ ثَنيَِّةٌ إلَِى بَازِلِ عَامهَِا

ه ُصَحِي حُ  نَاد  إسِ  ُ: أبيه عبد الله بن مسعود  ،  ق ل ت  أبي عبيدة عن    ومرسلات 

 فإنَّها صحيحة أيضاً، لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها. 

صَحِي حُ  هُ  نَاد  :ُإسِ   ، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه لكن روايته عن أبيه مقبولة.ق ل ت 

َُ ابْنُ رَجَبٍ  ُ ُلُِلَُعُُِحُِشََُ في ]   قَالَ الْحَافِ  (:182ص )[  يُ ذُِمُِالتّ 

:    -في حديث يرويه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه  -قال ابن المديني »

 ."هو منقطع، وهو حديث ثبت"
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أبي عبيدة عن  "قال يعقوب بن شيبة:   إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث 

المسند   في  أبيه    -أبيه  بحديث  عبيدة  أبي  لمعرفة  ـ  المتصل  الحديث  في  يعني 

 .اهـ «"، وأنه لم يأت فيها بحديث منكر وصحتها

َاريُِفي ]  وَقَالَ   (:187/   5)[ فَت حُِالْ 

عن  » تلقاها  صحيحة،  عنه  أحاديثه  أنَّ  إلََّّ  أبيه،  من  يسمع  لم  وإن  عبيدة،  وأبو 

 .اهـ «: قاله ابن المدني وغيرهأهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه

ابن التيمي هو معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، وأبو مجلز لَّحق بن    قُلْتُ:

 حميد. 

ُِوَُزَُفي ]ما رواه عبد الله بن أحمد    وجاء في دية العمد والخطإ (  22830[ )دُِنَُس ُمُ ال ُُُدُِائ

في ]واللفظ له، والشاشي  
( من طريق  158[ )اتُِي ُالُِفي ](، وأبو عاصم  1187)  [هُِدُِنَُس ُمُ 

الفضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن 

 الصامت عن عبادة قال:  

 . وذكر حديثاً طويلاً وفيه:  «صلى الله عليه وسلمإنَِّ منِْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ  »

وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً،  » ةً  لَبُونٍ وَثَلَاثِينَ حِقَّ ابْنَةَ  ثَلَاثِينَ  الْمُغَلَّظَةِ  دِيَةِ الْكُبْرَى  وَقَضَى فيِ 

مَخَاضٍ،  ابْنَةَ  وَعِشْرِينَ  ةً  حِقَّ وَثَلَاثِينَ  لَبُونٍ،  ابْنَةَ  ثَلَاثِينَ  غْرَى  الصُّ دِيَةِ  فيِ  وَقَضَى 

 . «وَعِشْرِينَ بَنيِ مَخَاضٍ ذُكُورًا

: ُيُ عُِضَُُُه ُادُ نَُسُ إُُُِق ل ت  مناكير كما    ف  بن عقبة  بن سليمان يروي عن موسى  الفضيل 

 ذكر ذلك صالح جزرة.

كما   محفوظة  غير  أحاديثه  الصامت  بن  عبادة  بن  الوليد  بن  يحيى  بن  وإسحاق 

 ذكر ذلك ابن عدي، وهو مع ذلك لم يدرك عبادة. 
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الرزاق   عبد  رواه  الذي  الزهري  مرسل  الكبرى  في  عبادة  لحديث  في  ويشهد 

صَن فِهُِ] هْرِيِّ قَالَ:  (  17214)[  م  تيِ غَلَّظَ رَسُولُ اللهِ  »عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّ يَةُ الْكُبْرَى الَّ الدِّ

ةً وَثَلَاثُونَ بنِتَْ لَبُونٍ وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فَتيَِّةً سَمِينَةً  صلى الله عليه وسلم  . «ثَلَاثُونَ حِقَّ

البغوي   ] وروى  والطبراني  1110)[  ةُِابَُحَُالص ُ  مُِجَُعُ مُ في   ،)[ ُِفي  كَبيِ 
وأبو  6524)  [ال   ،)

] نعيم   عاصم  3078)[  ةُِابَُحَُالص ُ  مُِجَُعُ مُ في  أبي  وابن   ،)[ طريق  160)[  اتُِي ُالُِفي  من   )

دِ  عَنِ   بْنِ   مُحَمَّ  ، هْرِيِّ الزُّ عَنِ  الْأخَْضَرِ،  أَبيِ  بْنِ  صَالحِِ  عَنْ  مَعْشَرٍ،  أَبُو  ثنا  ارٍ،  بَكَّ

ائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ  يَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ  »:  السَّ بلِِ: أَرْبَعَةَ    صلى الله عليه وسلمكَانَتِ الدِّ ماِئَةً منَِ الْإِ

بَناَتِ  وَعِشْرِينَ  وَخَمْسَةً  جَذَعَةً،  وَعِشْرِينَ  وَخَمْسَةً  ةً،  حِقَّ وَعِشْرِينَ  خَمْسَةً  أَسْناَنٍ، 

 . «لَبُونٍ، وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ بَناَتِ مَخَاضٍ 

: ُيُ عُِضَُُُه ُادُ نَُسُ إُُُِق ل ت  ومثله  ف  الرحمن،  عبد  بن  نجيح  واسمه  معشر  أبي  لضعف   ،

 صالح بن أبي الأخضر فإنَّه ضعيف لَّ سيما في الزهري.

 الآتي.  صلى الله عليه وسلمويتقوى بكتاب عمر عن رسول الله 

 . وجاء في ذلك أثر عن عثمان وزيد بن ثابت رضي عنهما

شيبة   أبي  ابن  ]رواه  صَن فِهُِفي  )27289،27296)[  م  داود  وأبو  من  4555،  4554(،   )

انَ، وَزَيْدِ  سَعِيدٍ طريق   عَفَّ بْنِ  عُثْمَانَ  عَنْ  عِيَاضٍ،  أَبيِ  رَبِّهِ، عَنْ  عَبْدِ  عَنْ  قَتَادَةَ،  عَنْ   ،

ثَابتٍِ،   لَبُونٍ، »بْنِ  بَناَتِ  وَثَلَاثُونَ  ةً  حِقَّ وَثَلَاثُونَ  خَلفَِةً،  جَذَعَةً  أَرْبَعُونَ  ظَةِ  الْمُغَلَّ فيِ 

لَبُونٍ ذُكُورٌ، وَعِشْرُونَ  بَنُو  لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ  ةً، وَثَلَاثُونَ بَناَتِ  ثَلَاثُونَ حِقَّ وَفيِ الْخَطَإِ 

 .«بَناَتِ مَخَاضٍ 

يزيد   قُلْتُ: أبي  ابن  هو  ربه  وعبد  مرسلة،  زيد  عن  المسيب  بن  سعيد  رواية 

ُوَُمجهول، 
َ  من هذين الطريقين. والله أعلم.  نُ سَُحَُُرُ ثَُال 
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الرزاق   عبد  ]ورواه  صَن فِهُِفي  عَنْ  (  17225)[  م  سَعِيدٍ،  عَنْ  مَطَرٍ،  بْنِ  عُثْمَانَ  عَنْ 

قَالََّ:   وَزَيْدًا،  عُثْمَانَ،  أَنَّ  الْمُسَيِّبِ،  ابْنِ  عَنِ  جَذَعَةً  »قَتَادَةَ،  أَرْبَعُونَ  الْعَمْدِ  شِبْهِ  فيِ 

ةً وَثَلَاثُونَ بنِتَْ لَبُونٍ   .«خَلِفَةً إلَِى بَازِلِ عَامهَِا وَثَلَاثُونَ حِقَّ

، وفيه عثمان بن مطر  "المغلظة"ولم يذكر    "شبه العمد"وذكر في روايته    :قُلْتُ 

 ضعيف الحديث. 

البيهقي   َىُفي ]وروى  ب  أنبأ  ( من طريق  15901)[  ال ك  هُشَيْمٌ،  ثنا  مَنْصُورٍ،  بنُْ  سَعِيدُ 

، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ  عْبيِِّ ظَةِ  »:  إسِْمَاعِيلُ بْنُ أَبيِ خَالدٍِ، عَنِ الشَّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فيِ الْمُغَلَّ

ةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ ثَنيَِّةً خَلفَِةً إلَِى بَازِلِ عَامهَِا  .«ثَلَاثُونَ حِقَّ

:  يسمع من زيد. الشعبي لم عُ طُِقَُنُ مُ ُه ُادُ نَُسُ إُُِق ل ت 

شيبة   أبي  ابن  ]ورواه  صَن فِهُِفي  صَالحٍِ (  27290)[  م  بْنِ  الْحَسَنِ  عَنِ  وَكيِعٌ،  ثَناَ  ، حَدَّ

زَيْدِ  عَنْ   ، عْبيِِّ الشَّ عَنِ  لَيْلَى،  أَبيِ  ابْنِ  الْخَطأِ ؛  عَنِ  دِيَةِ  وَثَلَاثُونَ »:  فيِ  جَذَعَةً  ثَلَاثُونَ 

ةً   . «وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَناَتِ مَخَاضٍ ، حِقَّ

:  يسمع من زيد كما سبق.  الشعبي لم عُ طُِقَُنُ مُ ُه ُادُ نَُسُ إُُِق ل ت 

عبد   بن  عيسى  بن  الله  عبد  هو  ليلى  أبي  وابن  حي،  ابن  هو  صالح  بن  الحسن 

 الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري.

خالف الشعبي    وقد  عن  روايته  في  خالد  أبي  بن  إسماعيل  ليلى  أبي  ابن 

عن  الروايتين  بثبوت  القول  لعل  لكن  الشعبي،  عن  روى  من  أوثق  وإسماعيل 

 الشعبي أظهر، وذلك أنَّه لَّ ينبغي توهيم الثقة إلََّّ بأمر بيِّن. والله أعلم.

 . أثر عن أبي موسى الأشعري، والمغيرة بن شعبة  وجاء في ذلك أيضاً
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الرزاق   عبد  ]رواه  صَن فِهُِفي  شيبة  17219)[  م  أبي  وابن   ،)[ صَن فِهُِفي  (،  27297)[  م 

]البيهقي   َىُفي  ب  طريق  15902)[  ال ك  من  مُوسَى (  أَبُو  كَانَ  قَالَ:   ، عْبيِِّ الشَّ عَنِ  مُغِيرَةَ، 

يَقُولََّنِ:   شُعْبَةَ،  بْنُ  جَذَعَةً، »وَالْمُغِيرَةُ  وَثَلَاثُونَ  ةً،  حِقَّ ثَلَاثُونَ  يَةِ  الدِّ الْمُغَلَّظَةِ منَِ  فيِ 

هَا خَلفَِةٌ   . «وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً مَا بَيْنَ ثَنيَِّةٍ إلَِى بَازِلِ عَامهَِا، كُلُّ

: ُذَُهَُُُق ل ت 
َ
(، ولَّ  189، الشعبي صح سماعه من المغيرة كما في مسلم )حُ يُ حُِصَُُُرُ ثَُاُأ

 يبعد سماعه من أبي موسى فإنَّهما متقاربان في الوفاة.

 وجرير هو ابن عبد الحميد، والمغيرة هو ابن مقسم.

 .وفي الباب أثر عن علي  

الرزاق   عبد  ]رواه  صَن فِهُِفي  إبِْرَاهِيمَ  (  17236)[  م  عَنْ  مَنْصُورٍ،  عَنْ   ، الثَّوْرِيِّ عَنِ 

  : عَليٌِّ قَالَ  جَذَعَةً، »قَالَ:  وَعِشْرُونَ  وَخَمْسٌ  ةً،  حِقَّ وَعِشْرُونَ  خَمْسٌ  الْخَطَأِ  فيِ 

 .«وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بنِتَْ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بنِتَْ لَبُونٍ 

:  .بين إبراهيم النخعي وعلي بن أبي طالب  عُ طُِقَُنُ مُ ُه ُادُ نَُسُ إُُِق ل ت 

الرزاق   عبد  ]وروى  صَن فِهُِفي  أَخْبَرَنيِ  (  17237)[  م  قَالَ:  جُرَيْجٍ  ابْنُ  أَخْبَرَنَا  قَالَ: 

دِيَةُ  »قَالَ:    صلى الله عليه وسلمعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فيِ كِتَابٍ لعُِمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ رَسُولِ اللهِ  

أَرْبَاعٌ  بلِِ  الْإِ منَِ  ماِئَةٌ  بنِتُْ   «الْمُسْلمِِ  تُوجَدْ  لَمْ  فَإنِْ  وَزَادَ،  هَذَا  عَليٍِّ  قَوْلِ:  مثِْلُ 

 . الْمَخَاضِ جُعِلَ مَكَانَهَا بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ 

 عبد العزيز حسن الحديث، وروايته لكتاب عمر وجادة. قُلْتُ:

 .ويتقوى بحديث السائب بن يزيد الماضي

( أبو داود  عَنْ (  4547وروى  اجُ،  الْحَجَّ ثَناَ  حَدَّ الْوَاحِدِ،  عَبْدُ  ثَناَ  حَدَّ دٌ،  مُسَدَّ ثَناَ  حَدَّ

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ   زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بنِْ مَالكٍِ الطَّائيِِّ
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مَخَاضٍ، :  صلى الله عليه وسلماللهِ   بِنْتَ  وَعِشْرُونَ  جَذَعَةا،  وَعِشْرُونَ  ةا،  حِقَّ عِشْرُونَ  الْخَطَإِ  دِيَةِ  »فِي 

 اهـ.وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللهِ  وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنيِ مَخَاضٍ ذُكُرٍ«

 ( من طريق حجاج به.4802ورواه النسائي )

عنعن،    قُلْتُ: وقد  مدلس  ذلك  مع  وهو  الحفظ  سيء  أرطأة  ابن  هو  الحجاج 

 . والمعروف في الحديث أنَّه من قول ابن مسعود  

َُ الْبَيْهَقِيُّ 
َىُفي ]  قَالَ الْحِافِ ب   (: 75 /8)[  ال ك 

أَبُو » قَالَ  قَالََّ:  الْفَقِيهُ،  الْحَارِثِ  بْنُ  بَكْرِ  وَأَبُو   ، لَمِيُّ السُّ حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  أَبُو  أَخْبَرَنَا 

بنُْ  خِشْفُ  إلََِّّ  رَوَاهُ  نَعْلَمُ  لََّ  الْحَدِيثِ:  هَذَا  تَعْلِيلِ  فيِ  الْحَافظُِ  ارَقُطْنيُِّ  الدَّ الْحَسَنِ 

وَلََّ   ، الْجُشَمِيُّ حَرْمَلٍ  بْنِ  جُبَيْرِ  بْنُ  زَيْدُ  إلََِّّ  عَنْهُ  يَرْوِ  لَمْ  مَجْهُولٌ  رَجُلٌ  وَهُوَ  مَالكٍِ، 

مَشْهُورٌ   فرَجُلٌ  اجُ  وَالْحَجَّ أَرْطَاةَ،  بْنُ  اجُ  حَجَّ إلََِّّ  جُبَيْرٍ  بنِْ  زَيْدِ  عَنْ  رَوَاهُ  أَحَدًا  نَعْلَمُ 

نْ لَمْ يَلْقَهُ  ثُ عَمَّ  وَلَمْ يَسْمَعْ منِهُْ قَالَ: وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ منَِ الثِّقَاتِ باِلتَّدْليِسِ، وَبأَِنَّهُ يُحَدِّ

بْنُ  الْوَاحِدِ  وَعَبْدُ  سُلَيْمَانَ،  بْنُ  حِيمِ  الرَّ عَبْدُ  فَرَوَاهُ  فيِهِ،  عَلَيْهِ  فَاخْتَلَفُوا  اجِ  الْحَجَّ عَنِ 

اجِ  الْحَجَّ عَنِ  الْأمَُوِيُّ  سَعِيدٍ  بْنُ  يَحْيَى  وَرَوَاهُ  عَنْهُ،  ذَكَرْنَاهُ  ذِي  الَّ فْظِ  اللَّ عَلَى  زِيَادٍ 

فَجَعَلَ  اجِ  الْحَجَّ عَنِ  عَيَّاشٍ  بْنُ  إسِْمَاعِيلُ  وَرَوَاهُ  بُونِ،  اللَّ بَنيِ  الْحِقَاقِ  مَكَانَ  فَجَعَلَ 

غِيَاثٍ  بْنُ  وَحَفْصُ  رِيرُ  الضَّ مُعَاوِيَةَ  أَبُو  وَرَوَاهُ  بُونِ،  اللَّ بَنيِ  الْمَخَاضِ  بَنيِ  مَكَانَ 

سْناَدِ، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ   اجِ بهَِذَا الْإِ أَخْمَاسًا   صلى الله عليه وسلموَجَمَاعَةٌ عَنِ الْحَجَّ دِيَةَ الْخَطَأِ 

اجُ رُبَّمَا  لَمْ يَزِيدُوا عَلَى هَذَا وَلَمْ يَذْكُرُوا فيِهِ تَفْسِيرَ الْأخَْمَاسِ، فَيُشْبهُِ أَنْ يَكُونَ الْحَجَّ

فيِ  ذَلكَِ  أَنَّ  امعُِ  السَّ هَمُ  فَيَتَوَّ الْحَدِيثِ،  منَِ  فَرَاغِهِ  بَعْدَ  برَِأْيِهِ  الْأخَْمَاسَ  رُ  يُفَسِّ كَانَ 

اجُ بْنُ أَرْطَاةَ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بهِِ،  يْخُ: وَكَيْفَمَا كَانَ، فَالْحَجَّ الْحَدِيثِ، وَلَيْسَ كَذَلكَِ قَالَ الشَّ

أَنَّ  حِيحُ  وَالصَّ مَجْهُولٌ،  مَالكٍِ  بْنُ  مَسْعُودٍ، وَخِشْفُ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  عَلَى  مَوْقُوفٌ  هُ 
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تيِ  الَّ الْأسََانيِدِ  فيِ  الْمَخَاضِ  بَنيِ  أَخْمَاسِهَا  أَحَدَ  جَعَلَ  أَنَّهُ  اللهِ  عَبْدِ  عَنْ  حِيحُ  وَالصَّ

، رَحِمَناَ الُله وَإيَِّاهُ  ارَقُطْنيُِّ هَمَ شَيْخُناَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّ مَ ذِكْرُهَا، لََّ كَمَا تَوَّ  .«تَقَدَّ

صَن فِهُِفي ]وروى ابن أبي شيبة   ثَناَ سُفْيَانُ، عَنْ (  27285)[  م  ثَناَ وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّ حَدَّ

قَالَ:   أَنَّهُ  اللهِ،  عَبْدِ  عَنْ  قَيْسٍ،  بنِْ  عَلْقَمَةَ  عَنْ  إسِْحَاقَ،  أَخْمَاسًا »أَبيِ  الْخَطَأِ  فيِ 

مَخَاضٍ،  بَنوُ  وَعِشْرُونَ  مَخَاضٍ،  بَناَتِ  وَعِشْرُونَ  جَذَعَةً،  وَعِشْرُونَ  ةً،  حِقَّ عِشْرُونَ 

 .«وَعِشْرُونَ بَناَتِ لَبُونٍ 

َىُفي ]ورواه البيهقي  ب   ( من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به.15936)[  ال ك 

ُِأبو إسحاق لم يسمع من علقمة  قُلْتُ:  .عُ طُِقَُنُ مُ ُُادُ نَُسُ فال 
شيبة   أبي  ابن  الحافظ  ]قال  صَن فِهُِفي  السابقة    -(  27286)[  م  الرواية  ثَناَ بعد  حَدَّ

ثَناَ سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبِْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، مثِْلَهُ   . وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّ

أبي شيبة   ابن  صَن فِهُِفي ]ورواه  عَبيِدَةَ،  (  27288)[  م  عَنْ  الْأحَْمَرُ،  خَالدٍِ  أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

 . «دِيَةُ الْخَطَأِ أَخْمَاسًا»عَنْ إبِْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ، أَنَّهُمَا قَالََّ: 

مسعود  أثر  قُلْتُ: مسعود    حُ يُ حُِصَُ  هذا  ابن  ابن  عن  النخعي  إبراهيم  ومراسيل 

ا أثر عمر   . عُ طُِقَُنُ مُ فَُصحيحة، وأمَّ
َىُفي ]وروى البيهقي  ب  وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ ( بالإسناد السابق فقال:  15937)[  ال ك 

ثنا  ارُ،  فَّ الصَّ دٍ  مُحَمَّ بْنُ  إسِْمَاعِيلُ  أنبأ  ببَِغْدَادَ،  بشِْرَانَ  بْنِ  عَبْدِ اللهِ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ بْنُ  عَليُِّ 

، عَنْ أَبيِ مجِْلَزٍ، عَنْ   دُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنبأ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ مُحَمَّ

اللهِ  عَبْدِ  عَنْ  عُبَيْدَةَ،  وَخُمُسٌ  »:  أَبيِ  مَخَاضٍ،  بَنُو  خُمُسٌ  أَخْمَاسٌ:  الْخَطَأِ  دِيَةِ  فيِ 

 .  «بَناَتُ مَخَاضٍ، وَخُمُسٌ بَناَتُ لَبُونٍ، وَخُمُسٌ حِقَاقٌ، وَخُمُسٌ جِذَاعٌ 
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بَعْضُ   رَوَى  وَقَدْ  الْأسََانيِدِ  بهَِذِهِ  مَسْعُودٍ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  عَنْ  الْمَعْرُوفُ  هُوَ  هَذَا 

ارَقُطْنيُِّ هَذِهِ الْأسََانيِدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَجَعَلَ مَكَانَ   يْخُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّ اظنِاَ، وَهُوَ الشَّ حُفَّ

بنِْ  دِ  مُحَمَّ كتَِابِ  فيِ  أَيْضًا  رَأَيْتُهُ  وَقَدْ  منِهُْ  غَلَطٌ  وَهُوَ  بُونِ،  اللَّ بَنيِ  الْمَخَاضِ،  بَنيِ 

إسِْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَهُوَ إمَِامٌ فيِ رِوَايَةِ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ بإِسِْناَدَيْهِ، كَذَلكَِ بَنيِ لَبُونٍ 

ابْنِ  عَنِ  عُبَيْدَةَ،  أَبيِ  عَنْ  مجِْلَزٍ،  أَبيِ  عَنْ  قَتَادَةَ،  عَنْ  بَشِيرٍ،  بْنِ  سَعِيدِ  رِوَايَةِ  وَفيِ 

أَبيِهِ   عَنْ  زَائِدَةَ،  أَبيِ  ابْنَ  يَعْنيِ  يَحْيَى  حَدِيثِ  منِْ  وَرَوَاهُ  لَبُونٍ  بَنيِ  كَذَلكَِ  مَسْعُودٍ، 

وَغَيْرِهِ، عَنْ أَبيِ إسِْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: بَنيِ مَخَاضٍ فَإنِْ كَانَ مَا رَوَيَاهُ 

مُتَعَارِضَةً،  مَسْعُودٍ  ابْنِ  عَنِ  فيِهِ  وَايَاتُ  الرِّ وَصَارَتِ  إلَِيْهِ،  نَمِيلُ  ذِي  الَّ فَهُوَ  مَحْفُوظًا 

هَذَا  الْمُنْذِرِ فيِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  اخْتَارَ  وَقَدِ  الْمَخَاضِ،  بَنيِ  فيِ  مَشْهُورٌ  عَبْدِ اللهِ  وَمَذْهَبُ 

افعِِيَّ   إنَِّمَا صَارَ إلَِى قَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فيِ دِيَةِ الْخَطَأ؛ِ   مَذْهَبَهُ، وَاحْتَجَّ بأَِنَّ الشَّ

النَّبيِِّ   عَنِ  نَّةُ  وَالسُّ فيِهَا،  اخْتَلَفُوا  قَدِ  النَّاسَ  نََّ 
ِ

بلِِ صلى الله عليه وسلملأ الْإِ منَِ  بمِِائَةٍ  مُطْلَقَةً  وَرَدَتْ   ،

إنَِّهُ   قَالُوا  مَا  أَقَلَّ  الْقَاتلَِ  فَأَلْزَمَ  وَالْكِبَارَ،  غَارَ  الصِّ يَتَناَوَلُ  بلِِ  الْإِ وَاسْمُ  رَةٍ،  مُفَسَّ غَيْرَ 

للهِ بنِْ يَلْزَمُهُ، فَكَانَ عِنْدَهُ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَقَلَّ مَا قِيلَ فيِهَا، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ قَوْلُ عَبْدِ ا

بَنيِ  منِْ  أَقَلُّ  الْمَخَاضِ  بَنيِ  نََّ 
ِ

لأ فيِهَا؛  قِيلَ  مَا  أَقَلَّ  اللهِ  عَبْدِ  قَوْلَ  فَوَجَدْنَا  مَسْعُودٍ، 

بلِِ يَتَناَوَلُهُ، فَكَانَ هُوَ الْوَاجِبَ دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ صَحَابيٍِّ  بُونِ، وَاسْمُ الْإِ اللَّ

 التَّوْفيِقُ 
 . هـ. كلامه  افَهُوَ أَوْلَى منِْ غَيْرِهِ، وَباِللهِ

الرزاق   عبد  ]وروى  صَن فِهُِفي  و17238)[  م  الطبراني  (،  طريقه  ]من  ُِبُِكَُال ُفي    [ ي 
قَالَ:  (  9614) مَسْعُودٍ،  ابْنَ  أَنَّ  إبِْرَاهِيمَ،  عَنْ  مَنْصُورٍ،  عَنْ   ، الثَّوْرِيِّ الْخَطَأِ »عَنِ  فيِ 

ابْنَ  وَعِشْرُونَ  مَخَاضٍ،  بَناَتِ  وَعِشْرُونَ  جَذَعَةً،  وَعِشْرُونَ  ةً،  حِقَّ عِشْرُونَ  أَخْمَاسًا 

 .«مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ 



 

146 

صَحِي حُ  هُ  نَاد  :ُإسِ   . ق ل ت 

َُ الْبَيْهَقِيُّ 
َىُفي ]  قَالَ الْحِافِ ب   (: 69 /8)[  ال ك 

خْتلَِافَ، وَقَوْلُ مَنْ يُوَافقُِ قَوْلُهُ سُنَّةَ النَّبيِِّ  »
ِ

الْمَذْكُورَةَ فيِ    صلى الله عليه وسلمقَدِ اخْتَلَفُوا هَذَا الَّ

 التَّوْفيِقُ 
بَاعِ، وَباِللهِ تِّ

ِ
 .اهـ «الْبَابِ قَبْلَهُ أَوْلَى باِلَّ

 خلاصة ما سبق مما ثبت به الحديث: أقول:

 أنَّ دية شبه العمد مائة من الإبل منها أربعون خلفة. 

حقة   وثلاثون  جذعة  ثلاثون  وهي:  عمر  عن  ثابت  أثر  أسنانها  تبيين  في  وجاء 

 وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة. 

 وثبت ذلك أيضاً عن المغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري.

ة،  فَ لِ وجاء في تعيينها أيضاً في أثر ثابت عن عثمان وزيد وهي: أربعون جذعة خَ 

 وثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون.

 وأثر عثمان وزيد في الدية المغلظة وهي تشمل العمد وشبه العمد.

حقة   وعشرون  خمس  وهي:  مسعود  ابن  عن  ثابت  آخر  أثر  في  تعيينها  وجاء 

بنت  وعشرون  مخاص وخمس  بنت  وعشرون  جذعة وخمس  وعشرون  وخمس 

 لبون.

طالب   أبي  بن  علي  حقة،   وكان  وثلاثون  ثلاث  العمد:  شبه  في  يقول: 

 وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة. 

الْثار هذه  بيان   وأقوى  سيأتي  كما  ثابت  بن  وزيد  عثمان  أثر  المعنى  حيث  من 

 ذلك. 
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وثلاثون   لبون،  بنو  وعشرون  مخاض،  بنت  عشرون  أرباعاً  تقسم  الخطأ  ودية 

بن  عمرو  مرسل  في  ذلك  جاء  السنة  بذلك  جاءت  كما  حقة  وثلاثون  لبون،  بنت 

 شعيب، ومرسل الزهري. 

:  صلى الله عليه وسلمعن رسول الله    وجاء في حديث السائب وكتاب عمر بن الخطاب  

لبون  بنات  وعشرون  وخمسة  جذعة  وعشرون  وخمسة  حقة  وعشرون  خمسة 

 وخمسة وعشرون بنات مخاض. 

ابن مسعود   أخماساً: عشرون حقة، وعشرون جذعة،    وقال  الخطأ  في 

 وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو مخاض، وعشرون بنات لبون.

ولعل    أقول: الخطإ،  دية  تعيين  في  واضطراب  ضعف  من  تخلوا  لَّ  الأحاديث 

 .الأرجح الأخذ بأثر ابن مسعود  

في  الحديث  لكن  خلفة  وأربعون  جذعة  وثلاثون  حقة  ثلاثون  العمد  في  وجاء 

 ذلك مرسل. 

والثابت ما في حديث عبادة، ومرسل الزهري: ثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة،  

 وأربعون خلفة، وهذا موافق لأثر عثمان وزيد بن ثابت. 

أثر عمر في شبه العمد: ثلاثون جذعة وثلاثون حقة، ولَّ يكون شبه العمد  وفي 

 أغلظ من العمد.

الْثار وزيد أصح هذه  عثمان  أثر  أنَّ  يبين  مما  المغلظة   وهذا  الدية  أنَّ  فيهما  إذ 

فيهما من موافقة حديث عبادة ومرسل  العمد وشبه ولما  فيها  شيء واحد يستوي 

 الزهري في العمد. والله أعلم. 
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 )فرع( في ذكر مذاهب الأئمة الأربعة في الدية بالْبل. 

 أولا: مذاهبهم في دية العمد وشبه العمد: 

خمس  أرباعاً  العمد:  قتل  في  رواية  في  وأحمد  حنيفة  وأبو  مالك  الإمام  قال 

حقة،  وعشرون  وخمس  لبون،  بنات  وعشرون  وخمس  مخاض،  بنات  وعشرون 

 وخمس وعشرون جذعة. 

أنَّها ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في   الشافعي وأحمد،  وذهب 

 بطونها أولَّدها. 

 والحديث في ذلك مرسل كما سبق.

لبون، وثلاثون حقة، وأربعون خلفة لحديث   والذي يظهر لي بنت  أنَّها ثلاثون 

 عبادة ومرسل الزهري، ولأثر عثمان وزيد بن ثابت.

العمد كالعمد العمد، وجعله    ومذهبهم في شبه  أنكر شبه  فإنَّه  مالك  الإمام  غير 

 من قسم العمد. 

 ثانياً: مذاهبهم في دية الخطإ. 

  و ساً، عشرون بنات مخاض، وعشرون بنجعلها الإمام أحمد وأبو حنيفة أخما

 مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة.  

بني  مخاض  بني  مكان  جعلوا  أنَّهما  إلََّّ  أخماس،  والشافعي: هي  مالك،  وقال 

 لبون.

والذي يظهر لي هو صحة ما ذهب إليه الإمام أحمد وأبو حنيفة، وقد بيَّن    قُلْتُ:

 الحافظ البيهقي أنَّ ذكر بني لبون في أثر ابن مسعود من قبيل الغلط كما سبق. 
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والذهب  والغنم  كالبقر  سواها  وما  الصحيح  على  الإبل  هي  الدية  في  والأصل 

 والفضة مقومة عليه. 

وأكثر العلماء على أنَّ قدرها من الذهب ألف مثقال، ومن الورق اثنا عشر ألف 

حنيفة   وأبو  الثوري  وخالف  ألفان،  الشاء  ومن  مائتان،  والحلل  البقر  ومن  درهم، 

 وصاحبيه وقالوا : قدرها عشرة آلَّف من الورق.

 ليس في حديث بيان من يتحمل دية الجنين، وقد تنازع في ذلك العلماء. -4

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ قَ  نُِفي ]    الَ الْعَلاَّ غ  فصل: وتحمل العاقلة دية »(:  19/134)[  ال م 

الجنين إذا مات مع أمه. نص عليه أحمد، إذا كانت الجناية عليها خطأ أو شبه عمد؛ 

قضى في الجنين بغرة عبد أو أم، على   صلى الله عليه وسلملما روى المغيرة بن شعبة، أنَّ رسول الله  

 عصبة القاتلة.

 وإن كان قتل الأم عمداً، أو مات الجنين وحده، لم تحمله العاقلة.

بناء على   إنَّ العاقلة تحمل   :قولهوقال الشافعي: تحمله العاقلة على كل حال، 

 القليل والكثير.

مقصوداً   ليكون  وجوده  يتحقق  لَّ  لأنَّه  بعمد؛  ليست  الجنين  على  والجناية 

 بالضرب. 

 ولنا، أنَّ العاقلة لَّ تحمل ما دون الثلث، على ما ذكرناه، وهذا دون الثلث. 

لأنَّ  ديته؛  فكذلك  قاتلها،  على  أمه  فدية  عمد،  جناية  من  أو  وحده  مات  وإذا 

القاتل،  على  الجميع  فيكون  غيره،  وبعضها  الجاني  ديتها  بعض  يحمل  لَّ  الجناية 

 . اهـ «ع عمداً، فسرت الجناية إلى النفسكما لو قط
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العمد، ويدل   والذي يظهر لي الخطاء وشبه  العاقلة كسائر ديات  الدية على  أنَّ 

( رواه مسلم  ما  تَهَا (  1682على ذلك  ضَرَّ امْرَأَةٌ  ضَرَبَتِ  قَالَ:  شُعْبَةَ،  بْنِ  الْمُغِيرَةِ  عَنِ 

رَسُولُ   فَجَعَلَ  قَالَ:  لحِْيَانيَِّةٌ،  وَإحِْدَاهُمَا  قَالَ:  فَقَتَلَتْهَا،  حُبْلَى،  وَهِيَ  فُسْطَاطٍ  بعَِمُودِ 

ةً لمَِا فيِ بَطْنهَِا، فَقَالَ رَجُلٌ منِْ عَصَبَةِ    صلى الله عليه وسلماللهِ   دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتلَِةِ، وَغُرَّ

فَقَالَ   ؟  يُطَلُّ ذَلكَِ  فَمِثْلُ   ، اسْتَهَلَّ وَلََّ  شَرِبَ،  وَلََّ  أَكَلَ،  لََّ  مَنْ  دِيَةَ  أَنَغْرَمُ  الْقَاتلَِةِ: 

  .»أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأعَْرَابِ؟« : صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللهِ 

يَةَ   .قَالَ: وَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّ

قول من قال إنَّ الجنين لو مات وحده فلا تتحمل العاقلة ديته لَّ يظهر لي    :لُ وْ قُ أَ 

صحته، والَّحتجاج على ذلك بأنَّ العاقلة لَّ تتحمل ما دون الثلث فلا أعلم لهم في 

ذكره   ما  إلََّّ  حجة  ]     مٍ زْ حَ   نُ ابْ ذلك  في  )لَُّحَُمُ ال ُُُةُِلَُمُِكُ تَُكما  حيث 51  /11[   :)

ابن وهب»قال:   قال: سمعت رجالًَّ من   ،كما روي عن  ابن سمعان  أخبرني  قال: 

على  شيء  منها  يحمل  لَّ  أن  الدية  في  الخطاب  بن  عمر  قضى  يقولون:  علمائنا 

العاقلة   على  فإنَّها  الدية  ثلث  تبلغ  حتى  والجائفة    -العاقلة  المأمومة  فإذا   -عقل 

 . اهـ «غت ذلك فصاعداً حملت على العاقلةبل

في إسناده ابن سمعان، وهو عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان كذبه   قُلْتُ:

 غير واحد من حفاظ الحديث. 

 وفيه ذم السجع الذي يراد به إبطال الحق، وأنَّ ذلك من عمل الكهان.  -5

الْقُرْطُبيِ مَةُ  هِمفي ]    قَالَ الْعَلاَّ ف  ـ  »(:  15/143)  [ ال م  :    صلى الله عليه وسلموقوله  إنَّما هذا "ـ 

ان الكهَّ ب"من إخوان  الراوي:  ره  فسَّ تشبَّه    :هِ وْلِ قَ ؛  أنَّه  بذلك:  يعني  أجل سجعه؛  من 

ابن  ذكر  قد  كما  المغيِّبات،  عن  يخبرون  حين  يسجعون  كما  فسجع  ان،  بالكهَّ
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ان. وقيل: إنَّما  ة في الكهَّ إسحاق من سجع شقّ وسطيح وغيرهما. وهي عادةٌ مستمرَّ

ه    صلى الله عليه وسلمأنكر النبي ـ   جع لأنَّه جاء به في مقابلة حكم الله مستبعدًا له، ولَّ يذمُّ ـ ذلك السَّ

جع؛ لأنَّ النَّبي ـ    «بكلام يشبه السجع في غير ما موضعـ قد تكلم    صلى الله عليه وسلممن حيث السَّ

 . اهـ

الْنوََوِي  وَ  مَةُ  لمُِ في ]   قَالَ الْعَلاَّ س  حُِم  ا قوله  »(:  96  /6)  [ شََ  إنَّما ":  صلى الله عليه وسلموأمَّ

الكهان إخوان  من  سجعه  "هذا  أجل  الأخرى:    ،من  الرواية  كسجع "وفي  سجع 

 . فقال العلماء: إنَّما ذم سجعه لوجهين:  "الأعراب

 أنَّه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله. أحدهما:

 أنَّه تكلفه في مخاطبته، وهذان الوجهان من السجع مذمومان. والثاني:

النبي   كان  الذي  السجع  ا  في    صلى الله عليه وسلموأمَّ مشهور  وهو  الأوقات  بعض  في  يقوله 

الحديث فليس من هذا؛ لأنَّه لَّ يعارض به حكم الشرع، ولَّ يتكلفه، فلا نهي فيه، 

، فأشار إلى "كسجع الأعراب":  صلى الله عليه وسلمبل هو حسن، ويؤيد ما ذكرنا من التأويل قوله  

 .اهـ «عض السجع هو المذموم. والله أعلمأن ب

ابْنُ حَجَرٍ   َُ الْحِافِ َاريُِفي ]    وَقَالَ  به من »(:  218  /10)  [فَت حُِالْ  وقد تمسك 

في  التكلف  مع  يقع  ما  منه  المكروه  بل  إطلاقه  على  وليس  الكلام  في  السجع  كره 

ا ما يقع عفواً بلا تكلف في الأمور المباحة فجائز  ،معرض مدافعة الحق وعلى   ،وأمَّ

 . اهـ «صلى الله عليه وسلمل ما ورد عنه  ذلك يحم 

)  قُلْتُ: البخاري  رواه  ما  ذلك  ) 6129ومن  ومسلم  عَ 2150(،  مَالكٍِ   بْنِ   أَنَسِ   نْ ( 

  ، َخٍَ ليِ صَغِيرٍ:    صلى الله عليه وسلم: إنِْ كَانَ النَّبيُِّ  قَال
ِ

»يَا أَبَا عُمَيْرٍ، لَيُخَالطُِناَ، حَتَّى يَقُولَ لأ

 .مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ«
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،  مَالكٍِ    بْنِ   أَنَسِ   نْ عَ (  1805(، ومسلم )2834ما رواه البخاري )  ومن ذلك

اللهِ  »:  قَالَ  رَسُولُ  فيِ   صلى الله عليه وسلمخَرَجَ  يَحْفِرُونَ  وَالأنَْصَارُ  المُهَاجِرُونَ  فَإذَِا  الخَنْدَقِ،  إلَِى 

النَّصَبِ  منَِ  بهِِمْ  مَا  رَأَى  ا  فَلَمَّ لَهُمْ،  ذَلكَِ  يَعْمَلُونَ  عَبيِدٌ  لَهُمْ  يَكُنْ  فَلَمْ  بَارِدَةٍ،  غَدَاةٍ 

هُمَّ إنَِّ العَيْشَ عَيْشُ الْخِرَهْ، فَاغْفِرْ لِلْْنَْصَارِ وَالمُهَاجِرَهْ "وَالجُوعِ، قَالَ:     ."اللَّ

 فَقَالُوا مُجِيبيِنَ لَهُ:

دَا ايَعُوا مُحَمـــــَّ ذِينَ بـــــَ نُ الـــــَّ  نَحـــــْ
 

دَا «  ــَ ا أَبـــ ــَ ا بَقِينـــ ــَ ادِ مـــ ــَ ى الجِهـــ  عَلـــــَ
 

عَنْ أَبيِ إسِْحَاقَ، قَالَ رَجُلٌ  (  1776(، ومسلم ) 2864ما رواه البخاري )  ومن ذلك

يَوْمَ حُنيَْنٍ؟ قَالَ: لَكنَِّ رَسُولَ    صلى الله عليه وسلم: أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ  للِْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ  

ا لَقِيناَهُمْ حَمَلْناَ عَلَيْهِمْ، فَانْهَزَمُوا   صلى الله عليه وسلماللهِ   ، إنَِّ هَوَازِنَ كَانُوا قَوْمًا رُمَاةً، وَإنَِّا لَمَّ لَمْ يَفِرَّ

رَسُولُ اللهِ   ا  فَأَمَّ هَامِ،  باِلسِّ وَاسْتَقْبَلُونَا  الغَناَئمِِ،  عَلَى  المُسْلمُِونَ  ، صلى الله عليه وسلمفَأَقْبَلَ  يَفِرَّ فَلَمْ   ،

يَقُولُ:   صلى الله عليه وسلمفَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإنَِّهُ لَعَلَى بَغْلَتهِِ البَيْضَاءِ، وَإنَِّ أَبَا سُفْيَانَ آخِذٌ بلِجَِامهَِا، وَالنَّبيُِّ  

 .»أَنَا النَّبيُِّ لَ كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ«

  صلى الله عليه وسلمعَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ  (  1796(، مسلم )6146وروى البخاري )

إصِْبَعُهُ، فَقَالَ:   بَعْضِ المَشَاهِدِ وَقَدْ دَميَِتْ  »هَلْ أَنْتِ إلَِّ إصِْبَعٌ دَمِيتِ، وَفيِ  كَانَ فيِ 

 . سَبيِلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ«

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: لََّ أَقُولُ لَكُمْ إلََِّّ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ  (  2722وروى مسلم )

»اللهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، يَقُولُ: كَانَ يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلم

أَنْتَ  اهَا،  زَكَّ مَنْ  خَيْرُ  أَنْتَ  هَا  وَزَكِّ تَقْوَاهَا،  نَفْسِي  آتِ  اللهُمَّ  الْقَبْرِ  وَعَذَابِ،  وَالْهَرَمِ، 

وَمِنْ  يَخْشَعُ،  لَ  قَلْبٍ  وَمِنْ  يَنْفَعُ،  لَ  عِلْمٍ  مِنْ  بِكَ  أَعُوذُ  إنِِّي  اللهُمَّ  وَمَوْلَهَا،  يُّهَا 
وَلِ

 . نَفْسٍ لَ تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَ يُسْتَجَابُ لَهَا«
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النبي    -6 أمر  لعدم  الغرة، وذلك  مع  الكفارة  بعدم وجوب  قال  به من  واحتج 

 بها.  صلى الله عليه وسلم

قُدَامَةَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ نُِفي ]    قَالَ  غ  مسألة: قال: وعلى  »(:  153-152  /19)  [ال م 

ميتاً هذا  أو  الجنين حياً  كان  رقبة مؤمنة، سواء  كل من ضرب ممن ذكرت، عتق 

ومالك،  والحكم،  والزهري،  وعطاء،  الحسن،  منهم  العلم،  أهل  أكثر  قول 

 والشافعي، وإسحاق. 

بطن   ضارب  على  أوجب  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  المنذر:  ابن  قال 

 المرأة تلقي جنيناً الرقبة مع الغرة. 

 . وروي ذلك عن عمر  

النبي   لأنَّ  الكفارة؛  تجب  لَّ  حنيفة:  أبو  حين    صلى الله عليه وسلموقال  الكفارة  يوجب  لم 

 أوجب الغرة.

 فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ }ولنا، قول الله تعالى: 
ً
 .{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأ

وَتََرِْيرُ }وقال:   هْلهِِ 
َ
أ وَإِنْ كََنَ مِنْ قَوْمٍ بيَنَْكُمْ وَبَينَْهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيةٌَ مُسَلامَةٌ إلََ 

 . {رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ 

وهذا الجنين، إن كان من مؤمنين، أو أحد أبويه، فهو محكوم بإيمانه تبعاً، يرثه  

ورثته المؤمنون، ولَّ يرث الكافر منه شيئاً، وإن كان من أهل الذمة، فهو من قوم 

وترك  كالكبير،  الرقبة  فيه  فوجبت  بالدية،  مضمون  نفس  ولأنَّه  ميثاق،  وبينهم  بيننا 

 ."في النفس المؤمنة مائة من الْبل": ذكر الكفارة لَّ يمنع وجوبها، كقوله 
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قضى بدية المقتولة   صلى الله عليه وسلموذكر الدية في مواضع، ولم يذكر الكفارة، ولأنَّ النبي  

على عاقلة القاتلة، ولم يذكر كفارة، وهي واجبة، كذا هاهنا، وإنَّما كان كذلك؛ لأنَّ 

 الآية أغنت عن ذكر الكفارة في موضع آخر، فاكتفي بها. 

أو   أنَّ في كل جنين غرة  كما  كفارة،  ففي كل جنين  أجنة،  المضروبة  ألقت  وإن 

 دية. 

جنيناً فألقت  امرأة،  ضرب  في  جماعة  اشترك  عليهم  وإن  الغرة  أو  فديته   ،

 بالحصص، وعلى كل واحد منهم كفارة، كما إذا قتل جماعة رجلاً واحداً.

جنين   كل  في  واحد  كل  وعلى  بالحصص،  عليهم  فدياتهم  أجنة،  ألقت  وإن 

م تسع كفارات، على كفارة، فلو ضرب ثلاثة بطن امرأة، فألقت ثلاثة أجنة، فعليه

 .اهـ «كل واحد ثلاثة

إن كان الجنين قد نفخ فيه الروح فلا إشكال في وجوب الكفارة على من    :لُ وْ قُ أَ 

وجوب  على  قوية  حجة  لي  يظهر  فلم  فيه  الروح  نفخ  قبل  ا  وإمَّ عليه،  اعتدى 

 الكفارة. والله أعلم. 

مَةُ  ُفي ]فَقَالَ   ابْنُ حَزْمٍ قَالَ الْعَلاَّ حَلّ   :(237-236 /11)[  ال م 

قَبْلَ  » الْأشَْهُرِ  الْأرَْبَعَةِ  قَبْلَ  كَانَ  فَإنِْ  جَنيِناً،  فَأَسْقَطَتْ  مَنْ ضَرَبَ حَاملًِا  أَنَّ  فَصَحَّ 

نََّ رَسُولَ اللهِ  
ِ

فَقَطْ؛ لأ ةَ وَاجِبَةٌ  الْغُرَّ ارَةَ فيِ ذَلكَِ، لَكنَِّ  كَفَّ فَلَا  حَكَمَ   -  صلى الله عليه وسلم  -تَمَامهَِا 

 بذَِلكَِ، وَلَمْ يَقْتُلْ أَحَدًا، لَكِنْ أَسْقَطَهَا جَنيِناً فَقَطْ. 

ارَةَ إلََّّ فيِ    -لََّ خَطَأً وَلََّ عَمْدًا    -وَإذِْ لَمْ يَقْتُلْ أَحَدًا   ارَةَ فيِ ذَلكَِ، إذْ لََّ كَفَّ فَلَا كَفَّ

وحُ بَعْدُ.  قَتْلِ الْخَطَأِ، وَلََّ يُقْتَلُ إلََّّ ذُو رُوحٍ، وَهَذَا لَمْ يُنْفَخْ فيِهِ الرُّ
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أَرْبَعُ  ، وَشَهِدَ بذَِلكَِ  نتَْ حَرَكَتُهُ بلَِا شَكٍّ   وَإنِْ كَانَ بَعْدَ تَمَامِ الْأرَْبَعَةِ الْأشَْهُرِ، وَتَيَقَّ

دِيَتُهُ،  هِيَ  فَهَذِهِ  قُتلَِ،  جَنيِنٌ  نََّهُ 
ِ

لأ فَقَطْ؛  أَمَةٍ  أَوْ  عَبْدٍ  ةَ  غُرَّ فيِهِ:  فَإنَِّ  عُدُولٍ،  قَوَابلَِ 

ارَةُ وَاجِبَةٌ بعِِتْقِ رَقَبَةٍ   مُتَتَابعَِيِْْ }وَالْكَفَّ شَهْرَينِْ  فَصِيَامُ  يََِدْ  لمَْ  [؛ 92  :النساء]  {فَمَنْ 

نََّهُ قَتَلَ مُؤْمنِاً خَطَأً 
ِ

 .اهـ «لأ

مَةُ وَ  َُفي ]  ابْنُ رُشْدٍ  قَالَ الْعَلاَّ  (212 / 10) [لُِيُ صُِحُ الْ ُوَُُُانُِيَُالْ 

مسألة قال عبد الملك: سئل أشهب وأنا أسمع عن امرأتين شهدتا على امرأة »

دية  وتستحق  شهادتهما،  مع  تحلف  قال:  مضغة،  فألقت  امرأة  بطن  ضربت  أنها 

 جنينها.

 .اهـ «قلت: فهل عليها كفارة؟ قال: لَّ كفارة عليها

ائمَِةُِفي ] اءَ جَ  دْ قَ وَ  نَةُِال    : (340 /21) [ 1-ُفَتَاوَىُال ل ج 

إذا كان الواقع كما ذكر من أن الحمل في الشهر الرابع، ولم يكمل أربعه أشهر،  »

فإنه لَّ كفارة عليك في سقوط هذا الجنين؛ لأنه لم تنفخ فيه الروح في هذه المدة،  

وعلى ذلك فلا يسمى ولَّ يغسل ولَّ يصلى عليه، لكنك تأثمين لتسببك في سقوط  

هذا  لمثل  العودة  وعدم  منك  حصل  مما  والَّستغفار  التوبة  فعليك  الجنين،  هذا 

 .اهـ «العمل مستقبلاً 

 

       
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 :قال 

فِ   -338 مِنْ  يَدَهُ  فَنزََعَ  رَجُلٍ،  يَدَ  عَضَّ  رَجُلاا  أَنَّ  حُصَيْنٍ:  بْنِ  عِمْرَانَ  هِ،  يعَنْ 

النَّبيِِّ   إلَِس  فَاخْتَصَمُوا  ثَنيَِّتَهُ،  يَعَضُّ  فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلمفَوَقَعَتْ  كَمَا  أَخَاهُ  أَحَدُكُمْ  »يَعَضُّ 

 . الفَحْلُ؟ لَ دِيَةَ لَكَ«

l: 

 هو الذكر من الإبل. الفحل:

 وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنهَْا:

فيِِّ   -1 من  أصبعه  فنزع  أصبعه  على  فعض  إنسان  فم  في  يده  أدخل  من  أنَّ 

عليه دية  لَّ  أنَّه  أسنانه  بعض  فسقطت  تألم  العاض  إذا  بما  مشروط  وهذا   ،

 .المغضوض

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ قَ  نُِفي ]    الَ الْعَلاَّ غ  ولو عض رجل يد  »(:  385-384  / 20)  [ ال م 

 آخر، فله جذبها من فيه، فإن جذبها فوقعت ثنايا العاض، فلا ضمان فيها.

عبد   بن  أبو حنيفة، والشافعي، وروى سعيد، عن هشيم، عن محمد  قال  وبهذا 

الله أنَّ رجلا عض رجلاً، فانتزع يده من فيه، فسقط بعض أسنان العاض، فاختصما 

 إلى شريح، فقال شريح: انزع يدك من في السبع، وأبطل أسنانه.

النبي   لقول  الضمان؛  عليه  ليلى،  أبي  وابن  مالك،  عن  السن  ":  صلى الله عليه وسلموحكي  في 

 ."خمس من الْبل

ولنا، ما روى يعلى بن أمية قال: كان لي أجير، فقاتل إنساناً، فعض أحدهما يد  

الآخر، قال: فانتزع المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدى ثنيتيه، فأتى النبي 
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النبي    صلى الله عليه وسلم قال  قال:  أنَّه  فحسبت  ثنيته،  تقضمها ":  صلى الله عليه وسلمفأهدر  فيك  في  يده  أفيدع 

 ، متفق عليه. "قضم الفحل

و صال عليه، فلم  ولأنَّه عضو تلف ضرورة دفع شر صاحبه، فلم يضمن، كما ل 

 بقطع عضوه. يمكنه دفعه إلََّّ 

وحديثهم يدل على دية السن إذا قلعت ظلماً، وهذه لم تقلع ظلماً، وسواء كان  

المعضوض ظالماً أو مظلوماً؛ لأنَّ العض محرم، إلََّّ أن يكون العض مباحاً، مثل 

أن يمسكه في موضع يتضرر بإمساكه، أو يعض يده، ونحو ذلك مما لَّ يقدر على 

عاض   لأنَّه  ضمنه؛  أسنانه  من  سقط  فما  فيعضه،  بعضه،  إلََّّ  ضرره  من  التخلص 

 والعض مباح. 

الآخر،   يد  أحدهما  عض  لو  إلََّّ ولذلك  يده  تخليص  المعضوض  يمكن    ولم 

بعضه، فله عضه، ويضمن الظالم منهما ما تلف من المظلوم، وما تلف من الظالم 

 هدر.

أفضى   العض  غير  عملاً  به  أو عمل  يده،  غير  عضه في  إذا  فيما  الحكم  وكذلك 

 إلى تلف شيء من الفاعل، لم يضمنه.

فأدخله   الزياتين،  أقماع  أنَّ غلاماً أخذ قمعاً من  وقد روى محمد بن عبد الله: 

على  فوقع  برجله،  وخبط  ذلك،  من  الرجل  فذعر  فيه،  ونفخ  رجل،  فخذي  بين 

الكلب  أعقل  فقال شريح: لَّ  إلى شريح،  فاختصموا  أسنانه،  الغلام، فكسر بعض 

 الهرار. 

لحييه   فك  أمكنه  فإن  يمكن،  ما  بأسهل  يده  المعضوض  يخلص  القاضي:  قال 

فيه،  لم يمكنه جذب يده من  فإن  لم يمكنه لكمه في فكه،  بيده الأخرى فعل، وإن 
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فإن لم يخلص، فله أن يعصر خصيتيه، فإن لم يمكنه، فله أن يبعج بطنه، وإن أتى 

 على نفسه. 

والصحيح أنَّ هذا الترتيب غير معتبر، وله أن يجذب يده من فيه أولًَّ؛ لأنَّ النبي  

لم يستفصل، ولأنَّه لَّ يلزمه ترك يده في فم العاض حتى يتحيل بهذه الأشياء    صلى الله عليه وسلم

الأسنان  سقوط  من  حصل  وما  ليده،  تخليص  مجرد  يده  جذب  ولأنَّ  المذكورة، 

التخليص، وربما تضمنت  الجائز، ولكم فكه جناية غير  التخليص  حصل ضرورة 

التخليص، وربما أتلفت الأسنان التي لم يحصل العض بها، وكانت البداءة بجذب  

 يده أولى. 

ضمنه سناً،  فأتلف  فكه،  لكم  إلى  فعدل  يده،  جذب  أمكنه  متى  أنَّه  ،  وينبغي 

 .اهـ «لإمكان التخلص بما هو أولى منه

فأدى   -2 ظالم  يد  من  ماله  أو  نفسه  شخص  خلص  إذا  ما  بالحديث  ويلحق 

 ذلك إلى تلفه أو تلف بعض أعضائه أنَّه لَّ ضمان عليه. 

الْقَيِّمِ   ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  ال مَعَادُِفي  هذه  »(:  22  /5)[  زَادُِ تضمنت  وقد 

من  شيء  أو  الظالم،  نفس  فتلفت  له،  ظالم  يد  من  نفسه  خلص  من  أنَّ  الحكومة 

 . اهـ «غير مضمون أطرافه أو ماله بذلك، فهو هدر

: وقد اتفق العلماء على أنَّ من أشهر على شخص السلاح وغلب على ظنه  قُلْتُ 

 أنَّه قاتله فله أن يبادره بالقتل. 

 وفيه تحريم العض، وأنَّه من شيم الحيوان.  -3

 وفيه النهي عن التشبه بالحيوان.  -4
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 :قال 

الْبَصْريِِّ    -339 الْحَسَنِ  أَبِي  بْنِ  الْحَسَنِ  ثَناَ    -تَعَالَس      -عَنْ  حَدَّ قَالَ: 

الْمَسْجِدِ  هَذَا  فِي  حَدِيثاً  ،جُندُْبٌ  مِنهُْ  نَسِيناَ  جُندُْبٌ    ،وَمَا  يَكُونَ  أَنْ  نَخْشَس  وَمَا 

كَانَ فِيمَنْ كَانَ »:  -  صلى الله عليه وسلم  -قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ    -  صلى الله عليه وسلم  -كَذَبَ عَلَس رَسُولِ اللَّهِ  

فَجَزِعَ   جُرْحٌ  بهِِ  رَجُلٌ  يَدَهُ    ،قَبْلَكُمْ  بهَِا  فَحَزَّ  يناً  سِكِّ حَتَّس    ،فَأَخَذَ  مُ  الدَّ رَقَأَ  فَمَا 

مْت عَلَيْهِ الْجَنَّةَ  ،: عَبْدِي بَادَرَنيِ بِنَفْسِهِ مَاتَ. قَالَ اللَّهُ   .«حَرَّ

l: 

 . أي: قطع. «فَحَزَّ » قَوْلُهُ:

مُ » قَوْلُهُ:و  أي: ما انقطع. .« فَمَا رَقَأَ الدَّ

 وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنهَْا:

 حرمة قتل النفس. -1

 وفيه حرمة الجنة على من قتل نفسه.  -2

وقد أشكل هذا على كثير من أهل العلم باعتبار أنَّ ذلك من الكبائر والكبيرة لَّ  

 تمنع من دخول الجنة مطلقاً، وقد أجاب عن ذلك أهل العلم بعدة أجوبة: 

َُ ابْنُ حَجَرٍ  َاريُِفي ]   قَالَ الْحِافِ والجواب عن الثاني من  »(:  6/500)[  فَت حُِالْ 

 أوجه: 

  .كان استحل ذلك الفعل فصار كافراً : أنَّه أحدها

   . وقب بهذه المعصية زيادة على كفره: كان كافراً في الأصل وعثانيها

فيه  ثالثها يدخل  الذي  كالوقت  ما  وقت  في  عليه  حرمت  الجنة  أنَّ  المراد  أنَّ   :

  .فيه الموحدون في النار ثم يخرجونالسابقون أو الوقت الذي يعذب 



 

160 

   .المراد جنة معينة كالفردوس مثلاً : أنَّ رابعها

   .لتخويف وظاهره غير مراد: أنَّ ذلك ورد على سبيل التغليظ واخامسها

  .ن شئت استمرار ذلكإت عليه الجنة : أنَّ التقدير حرمسادسها

أصحاب الكبائر   أنَّ   : قال النووي: يحتمل أن يكون ذلك شرع من مضىسابعها 

 .اهـ «يكفرون بفعلها

،  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ( 109(، ومسلم ) 5778وفي الباب ما رواه البخاري ) :قُلْتُ 

النَّبيِِّ   فِيهِ قَالَ:    صلى الله عليه وسلمعَنِ  يَتَرَدَّى  جَهَنَّمَ  نَارِ  ي 
فِ فَهُوَ  نَفْسَهُ،  فَقَتَلَ  جَبَلٍ  مِنْ  تَرَدَّى  »مَنْ 

نَارِ  اهُ فيِ  يَتَحَسَّ يَدِهِ  ي 
هُ فِ فَسُمُّ نَفْسَهُ،  فَقَتَلَ  ا  س سُمًّ ا، وَمَنْ تَحَسَّ أَبَدا يهَا 

فِ ا  ا مُخَلَّدا خَالدِا

ا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بهَِا فِي   ا فِيهَا أَبَدا ا مُخَلَّدا جَهَنَّمَ خَالدِا

ا« ا فِيهَا أَبَدا ا مُخَلَّدا  . بَطْنهِِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالدِا

رواه مسلم    قُلْتُ: ما  غير استحلال  نفسه من  قتل  كفر من  يدل على عدم  ومما 

، أَتَى النَّبيَِّ  (  116) وْسِيَّ فَيْلَ بْنَ عَمْرٍو الدَّ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ،  صلى الله عليه وسلمعَنْ جَابرٍِ أَنَّ الطُّ

يَّةِ    -هَلْ لَكَ فيِ حِصْنٍ حَصِينٍ وَمَنْعَةٍ؟  
فَأَبىَ   -قَالَ: حِصْنٌ كَانَ لدَِوْسٍ فيِ الْجَاهِلِ

ا هَاجَرَ النَّبيُِّ    صلى الله عليه وسلمذَلكَِ النَّبيُِّ   فَلَمَّ للَِْْنْصَارِ،  إلَِى الْمَدِينَةِ، هَاجَرَ   صلى الله عليه وسلمللَِّذِي ذَخَرَ الُله 

فَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ منِْ قَوْمهِِ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَمَرِضَ، فَجَزِعَ،  إلَِيْهِ الطُّ

بنُْ  فَيْلُ  الطُّ فَرَآهُ  مَاتَ،  حَتَّى  يَدَاهُ  فَشَخَبَتْ  بَرَاجِمَهُ،  بهَِا  فَقَطَعَ  لَهُ،  مَشَاقِصَ  فَأَخَذَ 

رَبُّكَ؟   لَهُ: مَا صَنعََ بكَِ  يَدَيْهِ، فَقَالَ  يًا  فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ، وَرَآهُ مُغَطِّ مَناَمهِِ،  عَمْرٍو فيِ 

يًا يَدَيْكَ؟ قَالَ: قِيلَ ليِ: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ: غَفَرَ ليِ بهِِجْرَتيِ إلَِى نَبيِِّهِ   ، فَقَالَ: مَا ليِ أَرَاكَ مُغَطِّ

اللهِ   رَسُولِ  عَلَى  الطُّفَيْلُ  هَا  فَقَصَّ أَفْسَدْتَ،  مَا  منِْكَ  نُصْلِحَ  اللهِ  صلى الله عليه وسلملَنْ  رَسُولُ  فَقَالَ   ،

 .»اللهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ« : صلى الله عليه وسلم
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الْقُرْطُبيِ مَةُ  هِمفي ]     قَالَ الْعَلاَّ ف  أنَّ »(:  87  /2)  [ ال م  وهذا الحديث: يقتضي 

إنِا }قاتل نفسه ليس بكافر، وأنَّه لَّ يخلد في النار، وهو موافق لمقتضى قوله تعالى:  
كَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ  نْ يشَُْْ

َ
َ لََّ يَغْفرُِ أ  . اهـ «{اللَّا

الْنوََوِيوَ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  لمُِ في  س  م  حُِ الحديث »(:  1/230) [  شََ  أحكام  ا  أمَّ

غيرها  معصية  ارتكب  أو  نفسه  قتل  من  أنَّ  السنة  لأهل  عظيمة  لقاعدة  حجة  ففيه 

ومات من غير توبة فليس بكافر، ولَّ يقطع له بالنار، بل هو في حكم المشيئة. وقد  

الموهم  قبله  التي  للْحاديث  شرح  الحديث  وهذا  وتقريرها.  القاعدة  بيان  تقدم 

ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر في النار، وفيه إثبات عقوبة  

أنَّ بعض أصحاب المعاصي فإنَّ هذا عوقب في يديه ففيه رد على المرجئة القائلين ب

 . اهـ «المعاصي لَّ تضر. والله أعلم

تعالى:    -3 بقوله  المعتزلة  بِنَفْسِهِ » واحتجت  مات «بَادَرَنيِ  المقتول  أنَّ  على   .

 قبل أجله، وهذا احتجاج باطل. 

تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ شَيْخُ  ]     قَالَ  في  ال فَتَاوَىُكما  عُِ و  (: 518-516  /8)  [مََ م 

المقتول كغيره من الموتى لَّ يموت أحد قبل أجله ولَّ يتأخر أحد عن أجله. بل »

نهاية  هو  الشيء  أجل  فإنَّ  تتأخر.  ولَّ  تتقدم  لَّ  آجال  لها  والأشجار  الحيوان  سائر 

عمره وعمره مدة بقائه فالعمر مدة البقاء والأجل نهاية العمر بالَّنقضاء. وقد ثبت 

النبي   عن  وغيره  مسلم  صحيح  قال:    صلى الله عليه وسلمفي  أن "أنَّه  قبل  الخلائق  مقادير  اللَّه  قدر 

الماء  السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه علس  ، وثبت في "يخلق 

كان اللَّه ولم يكن شيء قبله وكان عرشه علس  "قال:    صلى الله عليه وسلمصحيح البخاري أنَّ النبي  

  خلق   ثم"  –وفي لفظ    -  "الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض
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وَلََّ } . وقد قال تعالى:  "والأرض  السموات سَاعَةً  خِرُونَ 
ْ
يسَْتَأ لََّ  جَلهُُمْ 

َ
أ جَاءَ  فإَذَِا 

هذا {يسَْتَقْدِمُونَ  أنَّ  يعلم  فهو  ذلك  كتب  وقد  يكون؛  أن  قبل  كان  ما  يعلم  والله   .

غير ذلك من الأسباب وهذا  أو  الغرق  أو  الهدم  أو  الجنب  أو ذات  بالبطن  يموت 

أسباب  من  ذلك  بغير  ا  وإمَّ بالحجر  ا  وإمَّ بالسيف  ا  وإمَّ بالسم  ا  إمَّ مقتولًَّ:  يموت 

له بل مشيئته لكل شيء وخلقه لكل شيء لَّ يمنع  القتل. وعلم الله بذلك وكتابته 

ورسوله  به  الله  أمر  قتيلاً  قتل  إن  القاتل:  بل  والعقاب؛  والثواب  والذم  المدح 

قتيلاً حرمه الله ورسوله كقتل  قتل  أثابه الله على ذلك وإن  كالمجاهد في سبيل الله 

لم   -كقتيل المقتص    -القطاع والمعتدين عاقبه الله على ذلك وإن قتل قتيلاً مباحاً  

أجلان  والأجل  أحدهما.  في  سيئة  أو  حسنة  نية  له  يكون  أن  إلََّّ  يعاقب  ولم  يثب 

الله    "أجل مطلق" مقيد"يعلمه  قوله    "وأجل  يتبين معنى  أن ":  صلى الله عليه وسلموبهذا  من سره 

. فإنَّ الله أمر الملك أن يكتب له "يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه

وقال:   أم لَّ؛ لكن   "إن وصل رحمه زدته كذا وكذا"أجلاً  أيزداد  يعلم  والملك لَّ 

يقتل  لم  ولو  يتأخر.  ولَّ  يتقدم  لَّ  ذلك  جاء  فإذا  الأمر  عليه  يستقر  ما  يعلم  الله 

إنَّه   الأسباب:  نفاة  بعض  وقال  يعيش،  كان  إنَّه  القدرية:  بعض  قال  فقد  المقتول 

فإذا قدر خلاف معلومه كان  بالقتل  أنَّه يموت  يموت وكلاهما خطأ؛ فإنَّ الله علم 

لَّ   وقد  الناس  بعض  يعلمه  قد  وهذا  يكون  كان  كيف  كان  لو  يكون  لَّ  لما  تقديراً 

الوقت  هذا  موته في  قدر  يكون  أن  أمكن  يقتل  لَّ  أنَّه  الله علم  أنَّ  فرضنا  فلو  يعلمه 

وأمكن أن يكون قدر حياته إلى وقت آخر فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لَّ 

أو  يموت  كان  الرزق  له من  قدر  ما  يأكل هذا  لم  لو  قال:  يكون جهل. وهذا كمن 

المرأة هل تكون  الرجل هذه  لم يحبل هذا  لو  قال:  من  آخر، وبمنزلة  يرزق شيئاً 
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عقيماً أو يحبلها رجل آخر، ولو لم تزدرع هذه الأرض هل كان يزدرعها غيره أم 

كانت تكون مواتاً لَّ يزرع فيها وهذا الذي تعلم القرآن من هذا لو لم يعلمه: هل 

 .اهـ « تعلم القرآن ألبتة ومثل هذا كثيركان يتعلم من غيره؟ أم لم يكن ي

َُ ابْنُ حَجَرٍ وَ  َاريُِفي ]     قَالَ الْحِافِ والجواب عن الأول: »(:  6/500)[  فَت حُِالْ 

المبادرة   له والَّختيار وأطلق عليه  التسبب في ذلك والقصد  المبادرة من حيث  أنَّ 

وإنَّما استحق المعاقبة لأنَّ الله لم يطلعه على انقضاء أجله فاختار   ،لوجود صورتها

مطلق   الله  قضاء  بكر:  أبو  القاضي  وقال  لعصيانه.  المعاقبة  فاستحق  نفسه  قتل  هو 

ومقيد بصفة فالمطلق يمضي على الوجه بلا صارف والمقيد على الوجهين مثاله  

أن يقدر لواحد أن يعيش عشرين سنة إن قتل نفسه، وثلاثين سنة إن لم يقتل، وهذا 

ا بالنسبة إلى علم الله فإنَّه  بالنسبة إلى ما يعلم به المخلوق كملك الموت مثلاً، وأمَّ

 والعبد  ونظير ذلك الواجب المخير فالواقع منه معلوم عند الله  ،لَّ يقع إلََّّ ما علمه

 . اهـ «مخير في أي الخصال يفعل 

 وفيه عدالة الصحابة، وأنَّ الكذب من جانبهم مأمون. -4

 

       
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f f  F 

 

 حَدُّ الْحِرَابَةِ
 

 : قال 

مَالِكٍ    -340 بْنِ  أَنَسِ  قَالَ عَنْ  عُكْلٍ  »:  ،  مِنْ  نَاسٌ  عُرَيْنةََ    -قَدِمَ    -أَوْ 

وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالهَِا   ،بِلِقَاحٍ   -  صلى الله عليه وسلم  -فَأَمَرَ لَهُمْ النَّبيُِّ    ،فَاجْتَوَوُا الْمَدِينةََ 

وا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبيِِّ   ا صَحُّ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَجَاءَ   -  صلى الله عليه وسلم  -وَأَلْبَانهَِا فَانْطَلَقُوا. فَلَمَّ

لِ النَّهَارِ  ي أَوَّ
ا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بهِِمْ   ،الْخَبَرُ فِ ي آثَارِهِمْ. فَلَمَّ

فَأَمَرَ بهِِمْ:    ،فَبَعَثَ فِ

خِلافٍ  مِنْ  وَأَرْجُلُهُمْ  أَيْدِيهمْ  أَعْيُنهُُمْ   ،فَقُطِّعَتْ  ةِ    ،وَسُمِرَتْ  الْحَرَّ ي 
فِ وَتُرِكُوا 

 .  «فَلا يُسْقَوْنَ  ،يَسْتَسْقُونَ 

وَقَتَلُو سَرَقُوا  فَهَؤُلءِ  قِلابَةَ:  أَبُو  إيمَانهِِمْ قَالَ  بَعْدَ  وَكَفَرُوا  اللَّهَ   ،ا  وَحَارَبُوا 

 أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ. . وَرَسُولَهُ 

 . اجْتَوَيْتَ البلِادَ إذِا كرهْتَها وإنِْ كانتْ مُوافِقَةا. واسْتَوْبَأْتَها إذِا لم تُوَافِقْكَ 

l: 

ما    :لغة  الحدود منه  الحديد لأنَّه يصنع  المنع، ومنه  اللغة  جمع حد، وأصله في 

يحصل به المنع كالأسلحة التي تمنع من الأعداء، والأبواب التي تمنع من دخول  

 المنازل، ومنه إحداد المرأة وهو امتناعها من الزينة والخروج من بيت زوجها.

ها تمنع من عود الجاني وسميت العقوبات المترتبة على الجنايات: حدوداً؛ لأنَّ 

 إلى مثل ذلك الفعل. 

الشرع  يوه الوقوع في  في  من  لتمنع  معصية  على  الشرع  من  مقدرة  كل عقوبة   :

 مثلها وتكفر ذنب صاحبها.
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الْمَدِينةََ »  قَوْلُهُ: حَجَرٍ   . «فَاجْتَوَوُا  ابْنُ   َُ الْحِافِ ]    قَالَ  َاريُِفي  الْ  [  فَت حُِ

 بن فارس: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. اقال » (: 1/337)

 وقيده الخطابي بما إذا تضرر بالإقامة وهو المناسب لهذه القصة.  

 وقال القزاز: اجتووا أي لم يوافقهم طعامها. 

داء يأخذ من الوباء. وفي رواية أخرى يعني رواية أبي   ىوقال ابن العربي: الجو

 رجاء المذكورة استوخموا قال: وهو بمعناه.  

 . اهـ «داء يصيب الجوف ىغيره: الجووقال 

 . وهي: الناقة ذات اللبن.لقِْحَةٍ جمع:  .«بِلِقَاحٍ » قَوْلُهُ:وَ 

 . مأخوذ من السوق وهو السير العنيف.«وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ » قَوْلُهُ:وَ 

أَعْيُنهُُمْ »  قَوْلُهُ:وَ  بيان ذلك فيما رواه البخاري )«وَسُمِرَتْ  أَنَسِ  (  3018. جاء  عَنْ 

مَالكٍِ   النَّبيِِّ  بْنِ  عَلَى  قَدِمُوا  ثَمَانيَِةً،  عُكْلٍ،  منِْ  رَهْطًا  أَنَّ  فَاجْتَوَوْا صلى الله عليه وسلم:   ،

وْدِ«المَدِينَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ابْغِناَ رِسْلًا، قَالَ:   ، »مَا أَجِدُ لَكُمْ إلَِّ أَنْ تَلْحَقُوا باِلذَّ

اعِيَ وَاسْتَاقُوا  وا وَسَمِنُوا، وَقَتَلُوا الرَّ فَانْطَلَقُوا، فَشَرِبُوا منِْ أَبْوَالهَِا وَأَلْبَانهَِا، حَتَّى صَحُّ

النَّبيَِّ   رِيخُ  الصَّ فَأَتَى  إسِْلامَهِِمْ،  بَعْدَ  وَكَفَرُوا  وْدَ،  لَ صلى الله عليه وسلمالذَّ تَرَجَّ فَمَا  الطَّلَبَ،  فَبَعَثَ   ،

فَكَحَلَهُمْ  فَأُحْمِيَتْ  بمَِسَاميِرَ  أَمَرَ  ثُمَّ  وَأَرْجُلَهُمْ،  أَيْدِيَهُمْ  فَقَطَّعَ  بهِِمْ،  أُتيَِ  حَتَّى  النَّهَارُ 

ةِ، يَسْتَسْقُونَ فَمَا يُسْقَوْنَ، حَتَّى مَاتُوا  .بهَِا، وَطَرَحَهُمْ باِلحَرَّ

ةِ » قَوْلُهُ:وَ  ي الْحَرَّ
 . هي: أرض ذات حجارة سود.«وَتُرِكُوا فِ
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 وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنهَْا:

 الَّستشفاء بأبوال الإبل وألبانها.  -1

أَنَسٍ، قَالَ:  (  1671وفيه معاملة الجاني بمثل ما جنى، وقد روى مسلم )  -2 عَنْ 

عَاءِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّمَا سَمَلَ النَّبيُِّ » نََّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّ
ِ

 . «أَعْيُنَ أُولَئِكَ، لأ

 وفيه مقاصصة الجماعة بالواحد، بالنفس وما دون ذلك.  -3

 واحتج به من قال باجتماع الحد مع القصاص.  -4

الْقَيِّمِ  ابْنُ  مَةُ  إذا اجتمع في  »(:  48  / 4)[  زَادُِال مَعَادُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ أنَّه  وعلى 

النبي   أيديهم وأرجلهم حداً    صلى الله عليه وسلمحق الجاني حد وقصاص استوفيا معاً، فإنَّ  قطع 

 . اهـ «لى حرابهم، وقتلهم لقتلهم الراعيلله ع 

 في اجتماع الحد مع القتل ثلاث صور:  قُلْتُ:

أن تجتمع على شخص حدود كلها خالصة لله تعالى، ومن هذه    الصورة الأولس:

الحدود،  سائر  يُسقط  القتل  أنَّ  العلماء  جمهور  عليه  فالذي  القتل،  حد  الحدود 

 ونازع في ذلك الإمام الشافعي فذهب إلى استيفاء سائر الحدود مع القتل. 

أن تجتمع على شخص حدود وقصاص كلها خالصة للْدمي،    الصورة الثانية:

جمهور   عليه  فالذي  قصاصاً،  والقتل  الأعضاء،  من  عضو  وقطع  القذف،  كحد 

العلماء استيفاء جميع ذلك مع القتل ويبدأ بالأخف منها؛ لأنَّ ذلك حق من حقوق 

الآدميين فلا تسقط كسائر حقوقهم، وخالف في ذلك أبو حنيفة فذهب إلى سقوط  

 جميع ذلك بالقتل.

الثالثة: القتل،   الصورة  مع  الآدميين  الله وحدود  أن تجتمع على شخص حدود 

من حدود الله تعالى، كالرجم   القتل  سواء كان -فتدخل حدود الله تعالى في القتل،  
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ا -دمي، كالقصاصلآ  حقاً  كان القتل  في الزنا، والقتل للمحاربة، أو الردة، أو ، وأمَّ

 حقوق الآدميين فتستوفى كلها. وهذا مذهب الجمهور.

ولَّ أعلم حجة قوية على سقوط الحدود التي هي خالصة لله مع القتل،   :قُلْتُ 

الشافعي   الإمام  مذهب  هو  كما  استيفاؤها  هو  من   والأصل  وغيره  تعالى، 

 .، والحدود كفارات فيحتاج إلى استيفائهاأهل العلم

أبي شيبة   ا ما رواه ابن  صَن فِهُِفي ]وأمَّ عَنِ  (  28709)  [م  مُجَالدٍِ،  ثَناَ حَفْصٌ، عَنْ  حَدَّ

اللهِ:   عَبْدُ  قَالَ  قَالَ،  مَسْرُوقٍ،  عَنْ   ، عْبيِِّ أَتَى »الشَّ الْقَتْلُ  أَحَدُهُمَا  انِ  حَدَّ اجْتمََعَ  إذَِا 

ُُوَُهُ فَُ. «الْقَتْلُ عَلَى الْآخَرِ 
َ
ُيُ عُِضَُُُرُ ثَُأ ُُِف   مجالد وهو ابن سعيد.  فُِعُ ضَُل

المحارب إذا أخذ المال وقتل فإنَّه يقتل وتقطع يده ورجله من    :ويدخل في هذا

له   أحمد في رواية، والرواية الأخرى  خلاف كما يدل عليه الحديث، وهو مذهب 

 وهو مذهب الشافعي أن يقتلوا ثم يصلبوا. 

ا الشافعي    وأمَّ في ]ما رواه 
مُ 
البيهقي  152-6/151)  [ال   َىُفي ](، ومن طريقه  ب  [  ال ك 

رفِةَُِ](، و17090) (  2570[ )ةُِنُ السُ ُُحُِشََُ في ] (، والبغوي  2652[ )ىُرَُغُ الص ُ(، و]5438)  [ال مَع 

إذَا قَتَلُوا »:  أَخْبَرَنَا إبْرَاهِيمُ عَنْ صَالحٍِ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فيِ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ 

وَلَمْ يُصْلَبُوا وَإذَِا  قُتلُِوا  يَأْخُذُوا الْمَالَ،  وَلَمْ  قَتَلُوا  قُتلُِوا وَصُلِبُوا وَإذَِا  وَأَخَذُوا الْمَالَ، 

أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا، قُطعَِتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ منِْ خِلَافٍ وَإذَِا هَرَبُوا طُلِبُوا حَتَّى 

منِْ  نُفُوا  مَالًَّ  يَأْخُذُوا  وَلَمْ  بيِلَ  السَّ أَخَافُوا  وَإذَِا  الْحُدُودُ  عَلَيْهِمْ  فَتُقَامَ  يُوجَدُوا 

 .«الْأرَْضِ 

ُذَُهَُفَُ
َ ال  متروك   فُِعُ الضُ ُُدُ ي ُدُِشَُُُه ُادُ نَُسُ إَُُُرُ ثَُاُ يحيى  أبي  بن  محمد  ابن  هو  فإبراهيم 

 الحديث، وصالح مولى التوأمة مختلط.
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الرزاق   عبد  ]ورواه  صَن فِهُِفي  الدارقطني  18544)  [ م  طريقه  ومن   ،)[ نَنهُِِفي  [  س 

البيهقي  3266) و   ،)[ َىُفي  ب  إبِْرَاهِيمَ (  17091)[  ال ك  دَاوُدَ   ، عَنْ  عِكْرِمَةَ   ،عَنْ  عَنِ   ،عَنْ 

عَبَّاسٍ  َ  }نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فيِ الْمُحَارِبِ:  »قَالَ:    ،ابْنِ  اللَّا يُُاَربُِونَ  ِينَ  الَّا جَزَاءُ  إنِامَا 
قَتلََ 33  :المائدة ]  {وَرسَُولََُ  وَإنِْ  صُلبَِ  الْمَالَ  وَأَخَذَ  فَقَتَلَ  الطَّرِيقَ  فَقَطَعَ  عَدَا  إذَِا   ]

وَلَمْ يَقْتُلْ قُطعَِ منِْ خِلَافٍ فَإنِْ هَرَبَ وَأَعْجَزَهَمْ   ، قُتلَِ وَإنِْ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًَّ 

 . «فَذَلكَِ نَفْيُهُ 

: ُِذَُهَُوَُُُق ل ت  ال  يحيى    فُِعُ الضُ ُُدُ ي ُدُِشَُ  ادُ نَُسُ اُ أبي  بن  محمد  ابن  هو  فإبراهيم  أيضاً 

 متروك الحديث كما سبق، وداود هو ابن حصين ضعيف الحديث في عكرمة.

 وفيه أنَّ المحارب إذا أخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف.  -5

 وفيه أنَّ حكم الردء كالمباشر.  -6

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  فإنَّه من المعلوم أنَّ كل »(:  49  / 4)[  زَادُِال مَعَادُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ

 . اهـ «عن ذلك  صلى الله عليه وسلمالنبي واحد منهم لم يباشر القتل بنفسه، ولَّ سأل 

واحتج به من قال: إنَّ قتل الغيلة يوجب القتل حداً فلا يسقطه عفو بعض    -7

الأولياء. وقد مضى القول في قتل الغيلة في شرح حديث أنس في شأن قتل اليهودي 

 للجارية. 

 وفيه تغليظ العقوبة بتغلظ الجرائم.  -8

أبوال وأرواث مأكول اللحم، وقد سبق الكلام   -9 واحتج به من قال بطهارة 

 على ذلك في شرح حديث ابن عباس من كتاب الطهارة.

 وفيه نفي المدينة لخبثها. -10
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( البخاري  روى  )1883وقد  ومسلم  جَابرٍِ  عَ (  1383(،  أَعْرَابيٌِّ  نْ  جَاءَ   ،

ثَلاثََ صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ   فَأَبَى  أَقِلْنيِ،  فَقَالَ:  مَحْمُومًا  الغَدِ  منَِ  فَجَاءَ  الِإسْلامَِ،  عَلَى  فَبَايَعَهُ   ،

 .»المَدِينةَُ كَالكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنصَْعُ طَيِّبُهَا«مرَِارٍ، فَقَالَ: 

 قَالَ:   صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ  ( 1381وروى مسلم )

خَاءِ، هَلُمَّ إلَِس  » هِ وَقَرِيبَهُ: هَلُمَّ إلَِس الرَّ جُلُ ابْنَ عَمِّ يَأْتِي عَلَس النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّ

خَاءِ، وَالْمَدِينةَُ خَيْرٌ لَهُمْ لوَْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَ يَخْرُجُ مِنهُْمْ أَحَدٌ  الرَّ

لَ  الْخَبيِثَ،  تُخْرِجُ  كَالْكِيرِ،  الْمَدِينةََ  إنَِّ  أَلَ  مِنهُْ،  ا  خَيْرا يهَا 
فِ اللَّهُ  أَخْلَفَ  إلَِّ  عَنهَْا  رَغْبَةا 

اعَةُ حَتَّس تَنْفِيَ الْمَدِينةَُ شِرَارَهَا، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ   .«تَقُومُ السَّ

، عَنِ النَّبيِِّ  مَالكٍِ    بْنِ   أَنَسِ   نْ ( عَ 2943(، ومسلم )1881وروى البخاري )

قَالَ:  صلى الله عليه وسلم لَهُ مِنْ نقَِابهَِا ،  ةَ، وَالمَدِينةََ، لَيْسَ  الُ، إلَِّ مَكَّ جَّ »لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إلَِّ سَيَطَؤُهُ الدَّ

ثَلاثََ  بأَِهْلِهَا  المَدِينةَُ  تَرْجُفُ  ثُمَّ  يَحْرُسُونَهَا،  ينَ  صَافِّ المَلائَِكَةُ  عَلَيْهِ  إلَِّ  نَقْبٌ، 

 . رَجَفَاتٍ، فَيُخْرِجُ اللَّهُ كُلَّ كَافرٍِ وَمُناَفِقٍ«

َُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ  هِي دُِفي ]    قَالَ الْحَافِ وشبه رسول الله  »(:  231-230  /12)  [الْ م 

طيبه ويدفع    لنار الذي لَّ يبقى على عمله إلََّّ المدينة في ذلك الوقت بالكير وا   صلى الله عليه وسلم

الطيب من الناس لصحبته    دينة لَّ يبقى فيها ولَّ يثبت إلََّّ وكذلك كانت الم   ،الخبث

والتبليغ    صلى الله عليه وسلم علمه  لنشر  أصحابه  جلة  من  كثير  عنها  خرج  مات  فلما  عنه  وللفهم 

 . صلى الله عليه وسلملدينه 

وليس  المدينة  نفت  ممن  يكون  أن  خشي  قد  العزيز  عبد  بن  عمر  إنَّ  قيل:  فإن 

والأخذ عنه بل ذلك لفضل   صلى الله عليه وسلمذلك في المعنى الذي ذكرت من صحبة رسول الله  

 المدينة الباقي إلى يوم القيامة.
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ليس    "تنفي خبثها وينصع طيبها"قيل له لَّ ينكر فضل المدينة عالم ولكن قوله  

على ما قلنا بدليل خروج الفضلاء الصحابة الطيبين منها إلى الشام والعراق ولَّ   إلََّّ 

 . يجوز أن يقال في واحد منهم إنَّهم كانوا خبثاء  

يكون في ذلك حجة على وقد يقول العالم القول على الإشفاق على نفسه فلا  

 .اهـ «غيره

مَةُ الْنوََوِيوَ  لمُِ في ]     قَالَ الْعَلاَّ س  حُِم  الأظهر أنَّ هذا مختص  »(:  45  /5)  [شََ 

النبي   ي  صلى الله عليه وسلمبزمن  يكن  لم  إلََّّ لأنَّه  معه  والمقام  الهجرة  على  إيمانه،   صبر  ثبت  من 

يحتسبون  ولَّ  المدينة،  شدة  على  يصبرون  فلا  الأعراب  وجهلة  المنافقون  ا  وأمَّ

الأجر في ذلك كما قال ذلك الأعرابي الذي أصابه الوعك: أقلني بيعتي. هذا كلام  

الأول في  الحديث  هذا  لأنَّ  بالأظهر؛  ليس  الأظهر  أنَّه  ادعى  الذي  وهذا  القاضي، 

أنَّه   ينفي  "قال:    صلى الله عليه وسلمصحيح مسلم  المدينة شرارها كما  تنفي  الساعة حتس  ل تقوم 

الحديد خبث  الحديث "الكير  في  جاء  كما  الدجال،  زمن  في  أعلم  والله  وهذا   .

الدجال:   أحاديث  في  الكتاب  أواخر  في  مسلم  ذكره  الذي  يقصد "الصحيح  أنَّه 

ومنافق  كافر  كل  منها  بها  اللَّه  يخرج  رجفات  ثلاث  المدينة  فترجف  .  "المدينة 

 .اهـ «قة والله أعلمفيحتمل أنَّه مختص بزمن الدجال، ويحتمل أنَّه في أزمان متفر

في   :قُلْتُ  وليس  عمومه،  على  إبقاؤه  هو  فالأصل  لفظه  في  عام  جابر  حديث 

الحديث أنَّه لَّ يخرج منها إلََّّ من كان خبيثاً، وإنَّما فيه أنَّها تنفي خبثها، وفرق بين 

ا قبل ذلك   الأمرين، والذي يظهر لي أنَّ النفي التام إنَّما يكون في زمن الدجال، وأمَّ

الإسلام   فجر  منذ  المدينة  في  زالوا  ما  المنافقين  أنَّ  وذلك  خبثها؛  جميع  تنفي  فلا 

 وإلى هذه الأيام. 
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 ويدل على جواز التعذيب بالنار قصاصاً. -11

ب الحديث  هذا  على  البخاري  الإمام  ب  بوَّ المشرك با»  :هِ قَوْلِ وقد  حرق  إذا  ب 

 . «المسلم هل يحرق

مَةُ ابْنُ بَطَّالٍ  حُِالْ  خَاريُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ استدل منه البخاري »(:  179  /5)  [شََ 

أولى  أنَّه  الرعاء،  أعين  يحرقوا  لم  كانوا  ولو  بالنار  أعينهم  تحريق  جاز  لما  أنَّه 

 . اهـ «از تحريق المشرك إذا أحرق المسلمبالجو 

الجمهور،    قُلْتُ: مذهب  الْقُرْطُبيِوهذا  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  هِمفي  ف  [  ال م 

بالعصا»(:  15/108) قتله  وفي  بالنار،  التحريق  في  خالف  من  هؤلَّء  . ومن 

 . اهـ «فجمهورهم: على أنَّه يقتل بذلك

 وذهبت الحنفية والنخعي والشعبي إلى أنَّه لَّ يقتل إلََّّ بالسيف. 

بَطَّالٍ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]     قَالَ  الْ  خَاريُِفي  حُِ ابن »(:  501  / 8)  [شََ  وقال 

حنيفة   أبو  وقال  بالنار.  يقتل  ولَّ  وبالحجر  وبالخنق  بالعصا  يقتل  الماجشون: 

 . اهـ «بالسيف. وهو قول النخعي والشعبي وأصحابه: بأي وجه قتل؛ فلا يقتل إلََّّ 

 واحتج به من قال بجواز قتل المرتدين من غير استتابة. -12

مَةُ الْقُرْطُبيِ هِمفي ]    قَالَ الْعَلاَّ ف  ا  »(:  103  /15)[  ال م  ولم يستتبهم من الردة، إمَّ

ا  إمَّ قتلهم  وجب  قد  كانوا  لأنَّهم  ا  وإمَّ مشروعة،  ذاك  إذ  تكن  لم  الَّستتابة  لأنَّ 

فائدة،  للاستتابة  يظهر  فلا  قتلهم،  من  بد  فلا  بالحرابة؛  ا  وإمَّ فاستغنى   بالقصاص، 

 .اهـ «عنها، والله تعالى أعلم
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مَةُ  وَ  ُفي ]    يِّ بِ رَ عَ الْ   نُ ابْ قَالَ الْعَلاَّ
َ
وإنَّما ترك النبي »(:  157  / 3[ ) آنُِرُ قُ ال ُُُمُِكَُحُ أ

المرتد    صلى الله عليه وسلم يستتاب  وإنَّما  والحرب؛  والمثلة  القتل  من  أحدثوا  لما  استتابة هؤلَّء 

 . اهـ «يبين له المشكل، وتجلى له الشبهةالذي يرتاب فيستريب به ويرشد، و

 والذي عليه أكثر العلماء هو استتابة المرتد. قُلْتُ:

قُدَامَةَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]     قَالَ  نُِفي  غ  لَّ »(:  447  / 19)  [ ال م  أنَّه  الثالث:  الفصل 

 يقتل حتى يستتاب ثلاثاً. 

ومالك،  والنخعي،  وعطاء،  وعلي،  عمر،  منهم  العلم؛  أهل  أكثر  قول  هذا 

 والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وهو أحد قولي الشافعي. 

 وروي عن أحمد، رواية أخرى، أنَّه لَّ تجب استتابته، لكن تستحب. 

مير، وطاووس، ويروى ذلك وهذا القول الثاني للشافعي، وهو قول عبيد بن ع

 . اهـ «عن الحسن

عَنْ ابْنِ  (  3017وحجة من لم ير وجوب الَّستتابة عموم ما رواه البخاري )  قُلْتُ:

لَ دِينهَُ فَاقْتُلُوهُ : قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَبَّاسٍ، عَنِ النَّبيِِّ   .«»مَنْ بَدَّ

بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:  (  1676(، ومسلم )6878وعموم ما رواه البخاري ) عَنْ عَبْدِ اللهِ 

اللهِ   رَسُولُ  وَأَنِّي رَسُولُ »:  صلى الله عليه وسلمقَالَ  إلَِّ اللَّهُ  إلَِهَ  لَ  أَنْ  يَشْهَدُ  مُسْلِمٍ،  امْرئٍِ  دَمُ  يَحِلُّ  لَ 

الْمُفَارِقُ  لدِِينهِِ  وَالتَّارِكُ  باِلنَّفْسِ،  وَالنَّفْسُ  انيِ،  الزَّ الثَّيِّبُ  ثَلَاثٍ:  بإِحِْدَى  إلَِّ  اللَّهِ، 

 . «لِلْجَمَاعَةِ 

 لم يأمر بالَّستتابة قبل القتل. صلى الله عليه وسلمفإنَّ النبي 

أَقْبَلْتُ (  1733(، ومسلم )6923وهكذا ما رواه البخاري ) قَالَ:  أَبيِ مُوسَى،  عَنْ 

النَّبيِِّ   عَنْ  صلى الله عليه وسلمإلَِى  وَالآخَرُ  يَمِينيِ  عَنْ  أَحَدُهُمَا  الأشَْعَرِيِّينَ،  منَِ  رَجُلانَِ  وَمَعِي   ،
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»يَا أَبَا مُوسَس، أَوْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ  يَسْتَاكُ، فَكِلاهَُمَا سَأَلَ، فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلميَسَارِي، وَرَسُولُ اللهِ  

قَيْسٍ« وَمَا   .بْنَ  أَنْفُسِهِمَا،  فيِ  مَا  عَلَى  أَطْلَعَانيِ  مَا  باِلحَقِّ  بَعَثَكَ  ذِي  وَالَّ قُلْتُ:  قَالَ: 

فَقَالَ:  قَلَصَتْ،  شَفَتهِِ  تَحْتَ  سِوَاكِهِ  إلَِى  أَنْظُرُ  فَكَأَنِّي  العَمَلَ،  يَطْلُبَانِ  أَنَّهُمَا  شَعَرْتُ 

»لَنْ، أَوْ: لَ نَسْتَعْمِلُ عَلَس عَمَلِناَ مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَس، أَوْ يَا عَبدَْ 

اليَمَنِ« إلَِس  قَيْسٍ،  بْنَ  وِسَادَةً،    .اللَّهِ  لَهُ  أَلْقَى  عَلَيْهِ  قَدِمَ  ا  فَلَمَّ جَبَلٍ،  بْنُ  مُعَاذُ  بَعَهُ  اتَّ ثُمَّ 

دَ،  تَهَوَّ ثُمَّ  فَأَسْلَمَ  يَهُودِيًّا  قَالَ: كَانَ  هَذَا؟  مَا  قَالَ:  مُوثَقٌ،  عِنْدَهُ  رَجُلٌ  وَإذَِا  انْزِلْ،  قَالَ: 

بهِِ   فَأَمَرَ  اتٍ.  مَرَّ ثَلاثََ  وَرَسُولهِِ،  قَضَاءُ اللهِ  يُقْتَلَ،  حَتَّى  أَجْلسُِ  لََّ  قَالَ:  اجْلِسْ،  قَالَ: 

ا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُ، وَأَرْجُو فيِ نَوْمَتيِ   يْلِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَمَّ مَا فَقُتلَِ، ثُمَّ تَذَاكَرَا قِيَامَ اللَّ

 أَرْجُو فيِ قَوْمَتيِ. 

مقد  قُلْتُ: قبل  يستتبه  لم  موسى  أبا  أنَّ  فيه  ليس  فإنَّه  نظر  بهذا  الَّحتجاج    م وفي 

 .معاذ بن جبل  

الدارقطني    واحتج رواه  بما  المرتد  باستتابة  قال  ]  من  نَنهُِِفي  (  3214)[  س 

دُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَاتمٍِ الطَّوِيلُ ا  نَثَ دَّ حَ  حْمَنِ بْنِ يُونُسَ  نَثَ دَّ حَ   ،مُحَمَّ دُ بْنُ عَبْدِ الرَّ ا مُحَمَّ

اجُ  رَّ عَيَّاشٍ نَثَ دَّ حَ   ،السَّ بْنِ  إسِْمَاعِيلَ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ أَبيِنَ ثَ دَّ حَ   ،ا  عَبْدِ  نَثَ دَّ حَ   ،ا  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ا 

الْأنَْصَارِيُّ  هْرِيِّ   ،الْمَلِكِ  الزُّ عُرْوَةَ   ،عَنِ  عَائشَِةَ   ،عَنْ  يَوْمَ »قَالَتِ:    ،عَنْ  امْرَأَةٌ  تِ  ارْتَدَّ

 .«وَإلََِّّ قُتلَِتْ  ،فَإنِْ تَابَتْ  ،نْ تُسْتَتَابَ أَ  صلى الله عليه وسلمأُحُدٍ فَأَمَرَ النَّبيُِّ 

: ي  بِ أَ   نْ ابْ   هِ يْ فِ   الَ فيه محمد بن عبد الملك الأنصاري قَ   فُِعُ الضُ ُُدُ ي ُدُِشَُُُه ُادُ نَُسُ إُُُِق ل ت 

َُفي ]    مٍ اتِ حَ 
 
سألت أبي عن محمد بن عبد الملك  »(:  4  / 8[ )لُِي ُدُِعُ الْ ُوَُُُحُِرُ ال

 «الحديث جداً كذاب كان يضع الحديثالأنصاري فقال: كان يكون بغداد ذاهب  

 . اهـ
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كان أعمى »(:  212  /3)[  الُِجَُالرُ ُُةُِفَُرُِعُ مَُوَُُُلُِلَُعُِال ُكما في ]    دُ مَ حْ أَ   امُ مَ الِْْ   الَ قَ وَ 

 . اهـ «وكان يضع الحديث ويكذب

ومحمد بن إسماعيل فيه لين ولم يسمع من أبيه، وأبوه ضعيف الحديث في غير 

 أهل بلده.

مالك    واحتجوا رواه  ]بما  ُِفي  أ وَط  الشافعي  1414)  [ ال م  ](، ومن طريقه  نَدُِفي  س  [  ال م 

َىُفي ](، والبيهقي  286) ب  نَنهُِِفي ](، ورواه سعيد بن منصور  17341)[  ال ك  (،  2585)[  س 

حُِفي ]والطحاوي   ثاَرُِ  مَعَانُِ  شََ 
دِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بنِْ (  5107)  [الآ  حْمَنِ بْنِ مُحَمَّ عَنْ عَبْدِ الرَّ

، عَنْ أَبيِهِ، أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ منِْ قِبَلِ أَبيِ مُوسَى  يِّ عَبْدٍ الْقَارِّ

بَةِ  مُغَرِّ منِْ  فيِكُمْ  كَانَ  هَلْ  عُمَرُ:  لَهُ  قَالَ  ثُمَّ  فَأَخْبَرَهُ.  النَّاسِ،  عَنِ  فَسَأَلَهُ   . الْأشَْعَرِيِّ

فَضَرَبْناَ   بْناَهُ  قَرَّ قَالَ:  بهِِ؟  فَعَلْتُمْ  فَمَا  قَالَ:  إسِْلَامهِِ،  بَعْدَ  كَفَرَ  رَجُلٌ  نَعَمْ،  فَقَالَ:  خَبَرٍ؟ 

أَفَلَا حَبسَْتُمُوهُ ثَلَاثًا، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا، وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ  »عُنُقَهُ، فَقَالَ عُمَرُ:  

أَمْرَ اللهِ  لَمْ أَحْضُرْ، وَلَمْ آمُرْ، وَلَمْ أَرْضَ  »؟ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ:  «يَتُوبُ، وَيُرَاجِعُ  اللَّهُمَّ إنِِّي 

 .«إذِْ بَلَغَنيِ

: ُيُ عُِضَُُُه ُادُ نَُسُ إُُُِق ل ت  معتبرف  يوثقه  لم  الرحمن  عبد  والد  عمر    ،،  عن  وروايته 

 مرسلة.

شيبة   أبي  ]ورواه  صَن فِهُِفي  عن  34521  ،33424  ،29588)[  م  عيينة،  ابن  حدثنا   )

 محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال. فذكره. 

 ومحمد لم يوثقه معتبر كما سبق.  قُلْتُ:

صَن فِهُِفي ]وروى عبد الرزاق   صَن فِهُِفي ](، وابن أبي شيبة  18696)[  م    ،(33406) [  م 

نَنهُِِفي ]وسعيد بن منصور   أَنَسَ  (  2587)[  س  عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبيِ هِنْدٍ، قَالَ: ثنا عَامرٌِ، أَنَّ 
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ْ
 حَدُّ ال

باِلْمُشْرِكِينَ  وَلَحِقُوا  سْلَامِ  الْإِ عَنِ  وا  ارْتَدُّ وَائِلٍ  بْنِ  بَكْرِ  منِْ  نَفَرًا  أَنَّ  ثَهُ  حَدَّ مَالكٍِ،  بْنَ 

قَالَ:   تُسْتَرَ  بفَِتْحِ  الْخَطَّابِ  بْنَ  عُمَرَ  أَتَيتُْ  ا  فَلَمَّ الْقِتَالِ،  فيِ  منِْ »فَقُتلُِوا  النَّفَرُ  فَعَلَ  مَا 

قَالَ:   ذِكْرِهِمْ،  عَنْ  شَْغَلَهُ 
ِ

لأ آخَرَ  حَدِيثٍ  فيِ  عَرَضْتُ  قُلْتُ  قَالَ:  وَائلٍِ؟  بْنِ  مَا »بَكْرِ 

وَائِلٍ؟ بْنِ  بَكْرِ  منِْ  النَّفَرُ  قَالَ:    «فَعَلَ  الْمُؤْمنِيِنَ،  أَميِرَ  يَا  قُتلُِوا  قُلْتُ:  كُنتُْ »قَالَ:  لَوْ 

وَبَيْضَاءَ  مْسُ منِْ صَفْرَاءَ  عَلَيْهِ الشَّ طَلَعَتْ  ا  إلَِيَّ ممَِّ أَحَبَّ  كَانَ  سَلْمًا  قَالَ: «أَخَذْتُهُمْ   ،

عَنِ   وا  ارْتَدُّ قَوْمٌ  الْقَتْلَ،  إلََِّّ  أَخَذْتُهُمْ  لَوْ  سَبيِلُهُمْ  كَانَ  وَمَا  الْمُؤْمنِيِنَ،  أَميِرَ  يَا  قُلْتُ: 

قَالَ:   رْكِ،  باِلشِّ وَلَحِقُوا  سْلَامِ  خَرَجُوا »الْإِ ذِي  الَّ الْبَابِ  فيِ  يَدْخُلُوا  أَنْ  أَعْرِضُ  كُنتُْ 

جْنَ   . «منِْهُ، فَإنِْ فَعَلُوا قَبلِْتُ ذَلكَِ منِْهُمْ، وَإنِْ أَبَوَا اسْتَوْدَعْتُهُمِ السِّ

: ُذَُهَُُُق ل ت 
َ
أ شيبة  حُ يُ حُِصَُُُرُ ثَُاُ أبي  ابن  وروى   .[ صَن فِهُِفي  داود 33411) [  م  وأبو   ،)

طريق  2762) من  قَالَ:  (  بٍ،  مُضَرِّ بْنِ  حَارِثَةَ  عَنْ  إسِْحَاقَ،  يَطْرُقُ »أَبيِ  رَجُلٌ  خَرَجَ 

ابِ  ، فَرَسًا لَهُ فَمَرَّ بمَِسْجِدِ بَنيِ حَنيِفَةَ فَصَلَّى فيِهِ فَقَرَأَ لَهُمْ إمَِامُهُمْ بكَِلَامِ مُسَيْلمَِةَ الْكَذَّ

ابنَْ  اللهِ  عَبْدَ  إلََِّّ  فَتَابُوا  فَاسْتَتَابَهُمْ  فَجَاءَهُمْ،  إلَِيْهِمْ  فَبَعَثَ  فَأَخْبَرَهُ  مَسْعُودٍ  ابْنُ  فَأَتَى 

اللهِ   رَسُولَ  سَمِعْتُ  إنِِّي  اللهِ،  عَبْدَ  يَا  لَهُ:  قَالَ  فَإنَِّهُ  احَةِ،  كَ "يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلمالنَّوَّ أَنَّ لَوْلَ 

ا الْيَوْمَ فَلَسْتُ برَِسُولٍ، يَا خَرَشَةُ قُمْ فَاضْربِْ عُنُقَهُ  ، فَقَامَ "رَسُولٌ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ، فَأَمَّ

 . «فَضَرَبَ عُنقَُهُ 

: صَحِي حُ ُق ل ت  هُ  نَاد   . إسِ 

والذي يظهر لي في استتابة المرتد أنَّ فيها تفصيلاً، فإن كانت الردة لشبة محتملة  

فلا يُقتل إلََّّ بعد أن يُستتاب، وإن كانت لغير شبهة فلا يظهر لي وجوب الَّستتابة 

كان يغزوا بعض الكافرين من غير أن يدعوهم   صلى الله عليه وسلموفعلها حسن، وذلك أنَّ النبي  
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للإسلام قبل قتالهم اكتفاء ببلوغ الدعوة إليهم، وهؤلَّء المرتدون ردة لَّ شبهة لهم 

 فيها قد بلغتهم الدعوة بأبلغ مما بلغت غيرهم من سائر الكافرين. 

 

       

 

  



 

ا 177
َ
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f f  F 

 

 انَالزِّ دُّحَ
 

 : قال 

بْنِ   -341 وَزَيْدِ  هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ  مَسْعُودٍ  بْنِ  عُتْبَةَ  بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  بْنِ  اللَّهِ  عُبَيْدِ  عَنْ 

هُمَا قَالَ   ،خَالدٍِ الْجُهَنيِِّ    -  صلى الله عليه وسلم  -إنَّ رَجُلاا مِنَ الأعَْرَابِ أَتَس رَسُولَ  » :  أَنَّ

بَيْنَناَ بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَ الْخَصْمُ الْخَرُ أَنْشُدُك اللَّهَ إلَّ   ،فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ   قَضَيْتَ 

:  -  صلى الله عليه وسلم  -وَأْذَنْ ليِ. فَقَالَ النَّبيُِّ    ، فَاقْضِ بَيْنَناَ بِكِتَابِ اللَّهِ   ،نَعَم  : -وَهُوَ أَفْقَهُ مِنهُْ    -

وَإنِِّي أُخْبرِْت أَنَّ عَلَس   ،فَزَنَس باِمْرَأَتهِِ   ،فَقَالَ: إنَّ ابْنيِ كَانَ عَسِيفاً عَلَس هَذَا  ،"قُلْ "

جْمَ  الرَّ وَوَلِيدَةٍ   ،ابْنيِ  بمِِائَةِ شَاةٍ  مِنهُْ  مَا    ،فَافْتَدَيْت  أَنَّ فَأَخْبَرُونيِ  الْعِلْمِ  أَهْلَ  فَسَأَلْتُ 

جْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ    ،عَلَس ابْنيِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ    -وَأَنَّ عَلَس امْرَأَةِ هَذَا الرَّ

يدَةُ وَالْغَنَمُ رَد  عَلَيْك    ، وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأقَْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ":  -  صلى الله عليه وسلم
الْوَلِ

أُنَيْسُ  يَا  وَاغْدُ  عَامٍ.  وَتَغْرِيبُ  مِائَةٍ  جَلْدُ  ابْنكِ  أَسْلَمَ    -  وَعَلَس  مِنْ  عَلَس    -لرَِجُلٍ 

  -فَأَمَرَ بهَِا رَسُولُ اللَّهِ    ،فَاعْتَرَفَتْ   ،فَغَدَا عَلَيْهَا  ،"فَإنِْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا  ،امْرَأَةِ هَذَا 

 . «فَرُجِمَتْ  - صلى الله عليه وسلم

 . العَسيفُ: الأجَيرُ 

l: 

في  وغيره أي: أقسم عليك بالله، ذكره القرطبي، وذكر النووي «أَنْشُدُك اللَّهَ »  قَوْلُهُ:

 رافعاً نشيدي، وهو صوتي.  بالله معناه: أسألك

 . أي: امض وسر، وليس المراد به الذهاب أول النهار.«وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ » قَوْلُهُ:و
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مِنهُْ »  قَوْلُهُ:و أَفْقَهُ  حَجَرٍ .  «وَهُوَ  ابْنُ   َُ الْحِافِ ]    قَالَ  َاريُِفي  الْ  [  فَت حُِ

شرح »  (:12/138) في  شيخنا  قال  أفقههما.  وهو  الآخر  فقال  مالك  رواية  في 

أن يكون الراوي كان عارفاً بهما قبل أن يتحاكما فوصف الثاني  الترمذي: يحتمل 

ا مطلقاً ا في هذه القصة الخاصة، أو استدل بحسن أدبه في   بأنَّه أفقه من الأول إمَّ وإمَّ

د ورد استئذانه وترك رفع صوته إن كان الأول رفعه وتأكيده السؤال على فقهه وق

 . اهـ «أنَّ حسن السؤال نصف العلم

مَةُ الْقُرْطُبيِ هِمُفي ]  وَقَالَ الْعَلاَّ ف   (:23 /16) [ال م 

الثاني ترفق ولم يستعجل، ثم » بالفقه؛ لأنَّ  الثاني على الأول  إنَّما فضل الراوي 

 صلى الله عليه وسلمتلطف بالَّستئذان في القول، بخلاف الأول، فإنَّه استعجل، وأقسم على النبي ـ 

بغير يمين، ولم يستأذن، وهذا كله من جفاء الأعراب، فكان  يفعله  ـ في شيء كان 

وص  الثاني  لأنَّ  ذلك؛  يكون  أن  ويحتمل:  والفقه.  الفهم  في  مزية،  عليه  ف  للثاني 

 .اهـ «القضية بكمالها، وأجاد سياقتها

بَيْنَكُمَا بِكتَِابِ اللَّهِ »  قَوْلُهُ:و للتغريب ذكر في   .«لأقَْضِيَنَّ  فإنَّه ليس  أي بحكم الله، 

 القرآن. 

 وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنهَْا:

 الحلف في الحكم لتوكيده.  -1

 وفيه أنَّ الزاني البكر يجمع له بين الجلد والتغريب.  -2

الخلفاء   :قُلْتُ  من  العلماء  أكثر  به  فقال  التغريب  ا  وأمَّ فيه،  نزاع  فلا  الجلد  ا  أمَّ

والأوزاعي  مالك  الإمام  وذهب  الإسلام،  أئمة  من  بعدهم  جاء  ومن  الراشدين 

 رحمهما الله تعالى إلى ثبوته في حق الرجل دون المرأة.
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قُدَامَةَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  نُِفي  غ  مالك، »(:  37-36  / 20)[  ال م  وقال 

والأوزاعي: يغرب الرجل دون المرأة؛ لأنَّ المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة، ولأنَّها 

لقول   محرم؛  بغير  التغريب  يجوز  لَّ  محرم،  بغير  أو  بمحرم  التغريب  من  تخلو  لَّ 

 أن تسافر مسيرة يوم وليلة، إلَّ   ل يحل لمرأة تؤمن باللَّه واليوم الْخر،":  صلى الله عليه وسلمالنبي  

 ."مع ذي محرم

بمحرم،  لها، وإن غربت  بالفجور، وتضييع  لها  إغراء  بغير محرم  تغريبها  ولأنَّ 

أفضى إلى تغريب من ليس بزان، ونفي من لَّ ذنب له، وإن كلفت أجرته، ففي ذلك  

والخبر   الرجل،  على  ذلك  زاد  لو  كما  به،  الشرع  يرد  لم  بما  عقوبتها  على  زيادة 

الصحابة   فعل  وكذلك  الرجل،  حق  في  هو  إنَّما  التغريب  في  ،  الخاص 

دل   فإنَّه  مفهومه،  مخالفة  بعمومه  العمل  من  يلزم  لأنَّه  تخصيصه؛  يجوز  والعام 

بمفهومه على أنَّه ليس على الزاني أكثر من العقوبة المذكورة فيه، وإيجاب التغريب 

على المرأة يلزم منه الزيادة على ذلك، وفوات حكمته؛ لأنَّ الحد وجب زجراً عن 

الزنا، وفي تغريبها إغراء به، وتمكين منه، مع أنَّه قد يخصص في حق الثيب بإسقاط  

 . «ول الأكثرين، فتخصيصه هاهنا أولىالجلد، في ق

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نْ س أَ لَ إِ  وقول مالك فيما يقع لي، أصح  »  (20 /  38  :)  قَالَ الْعَلاَّ

الأقوال وأعدلها، وعموم الخبر مخصوص بخبر النهي عن سفر المرأة بغير محرم، 

الضرر   في  والمرأة  الرجل  يستوي  لأنَّه  يصح؛  لَّ  الحدود  سائر  على  والقياس 

فيه   تزاد  بأنَّه حد، فلا  القياس،  الحد، ويمكن قلب هذا  الحاصل بها، بخلاف هذا 

 . اهـ «على ما على الرجل، كسائر الحدود المرأة

 وهذا هو الذي يظهر لي صحته والله أعلم. قُلْتُ:



 

180 

 وقد شذ أبو حنيفة فلم ير التغريب في حق الذكر ولَّ الأنثى.

وفيه أنَّ التغريب يكون عاماً كاملاً وظاهر ذلك أنَّه لَّ يجزئ أقل من ذلك،   -3

ب مرة أخرى، ويبني على ما سبق، ولَّ  ب وعاد إلى بلده قبل تمام العام، غُرِّ فلو غُرِّ

 تحسب مدة إقامة من التغريب. 

مسافة    -4 على  محمول  وذلك  ب،  يُغرَّ مسافة  أي  إلى  الحديث  في  وليس 

 القصر، فإنَّ ما دون ذلك يعد حاضراً.

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ غ  فصل: ويغرب البكر الزاني  »(:  39  / 20)[  ال م 

حولًَّ كاملاً، فإن عاد قبل مضي الحول، أعيد تغريبه، حتى يكمل الحول مسافراً، 

 ويبني على ما مضى. 

أنَّه لَّ  بدليل  الحضر،  ما دونها في حكم  القصر؛ لأنَّ  إلى مسافة  الرجل  ويغرب 

 .اهـ «فرين، ولَّ يستبيح شيئاً من رخصهميثبت في حقه أحكام المسا

الحديث، وهذا   -5 لعدم ذكر ذلك في  إليها،  ب  غُرِّ الذي  البلد  ولَّ يحبس في 

ب إليها.  مذهب الجمهور، وخالف الإمام مالك فذهب إلى حبسه في البلد التي غُرِّ

بلده؛ لأنَّ ذلك لَّ يعد تغريباً،    -6 إلى  ينفى  بلده فلا  الغريب في غير  وإذا زنا 

ولَّ ينفى مرة أخرى إن زنا إلى البلد الذي انتقل إليه في المرة السابقة، لأنَّه قد أنس  

 به فشابه بلده. 

قُدَامَةَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  نُِفي  غ  الغريب »(:  40  /20)[  ال م  زنى  وإذا  فصل: 

 غرب إلى بلد غير وطنه. 

وإن زنى في البلد الذي غرب إليه، غرب منه إلى غير البلد الذي غرب منه؛ لأنَّ  

 . «الأمر بالتغريب يتناوله حيث كان، ولأنَّه قد أنس بالبلد الذي سكنه، فيبعد عنه 



 

ا 181
َ
ن ِ
 حَدُّ الز 

 وفيه أنَّ ما قبض من المال بالصلح الباطل باطل يجب رده. -7

 وفيه توكيل الإمام غيره في استيفاء الحد.  -8

 وفيه أنَّه لَّ يجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجم.  -9

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  لم يجلد ماعزاً   صلى الله عليه وسلملأنَّه  »(:  34  /5)[  زَادُِال مَعَادُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ

قول   وهذا  إليها،  أرسله  التي  المرأة  يجلد  أن  أنيساً  يأمر  ولم  الغامدية،  ولَّ 

خذوا عنس قد جعل اللَّه لهن سبيلاا: الثيب بالثيب جلد "الجمهور، وحديث عبادة:  

الزاني، ثم رجم "مائة والرجم أول الأمر عند نزول حد  فإنَّ هذا كان في  . منسوخ؛ 

ا حديث ماعزاً والغامدية، ولم يجلدهما، وهذا كان بعد حديث عبادة بلا   شك، وأمَّ

ن، فجلد الحد، ثم أقر أنَّه محص  صلى الله عليه وسلم: أنَّ رجلاً زنى، فأمر به النبي  "السنن"  جابر في

جابر في قال  فقد  فرجم.  به  ثم   فأمر  فجلد،  بإحصانه،  يعلم  لم  إنَّه  نفسه:  الحديث 

 . اهـ «علم بإحصانه فرجم. رواه أبو داود

وهذا مذهب أكثر العلماء، وذهب إليه من الأئمة الأربعة مالك والشافعي   :قُلْتُ 

 وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، وذهب في رواية إلى الجمع بينهما.

 ومذهب الجمهور الأرجح. والله أعلم.

قَالَ رَسُولُ    (1690حديث عبادة رواه مسلم )  :قُلْتُ  قَالَ:  امتِِ،  بْنِ الصَّ عَنْ عُبَادَةَ 

مِائَةٍ :  صلى الله عليه وسلماللهِ   باِلْبكِْرِ جَلْدُ  الْبكِْرُ   ، لَهُنَّ سَبيِلاا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ  »خُذُوا 

جْمُ«  .وَنَفْيُ سَنةٍَ، وَالثَّيِّبُ باِلثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّ

ثَناَ  (  4438رواه أبو دود )  حديث جابر الذي أورده العلامة ابن القيم  و حَدَّ

عَبْدُ اللهِ بنُْ  أَخْبَرَنَا  قَالَ:  رْحِ الْمَعْنىَ،  ثَناَ ابْنُ السَّ ثَناَ ح وحَدَّ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّ قُتَيْبَةُ 
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جَابرٍِ،   عَنْ  بَيْرِ،  الزُّ أَبيِ  عَنْ  جُرَيْجٍ،  ابْنِ  عَنِ  بهِِ  » وَهْبٍ،  فَأَمَرَ  باِمْرَأَةٍ،  زَنَى  رَجُلًا  أَنَّ 

، ثُمَّ أُخْبرَِ أَنَّهُ مُحْصَنٌ، فَأَمَرَ بهِِ فَرُجِمَ صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   .«، فَجُلِدَ الْحَدَّ

دَ بُ أَ   الَ قَ  جُرَيْجٍ، »:  دَ اوْ و  ابْنِ  عَنِ   ، الْبُرْسَانيُِّ بَكْرٍ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ الْحَدِيثَ  هَذَا  رَوَى 

مَوْقُوفًا عَلَى جَابرٍِ، وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بنِحَْوِ ابْنِ وَهْبٍ، لَمْ يَذْكُرِ النَّبيَِّ 

 .اهـ «قَالَ: إنَِّ رَجُلًا زَنَى فَلَمْ يُعْلَمْ بإِحِْصَانهِِ، فَجُلِدَ، ثُمَّ عُلمَِ بإِحِْصَانهِِ فَرُجِمَ  صلى الله عليه وسلم

( رواه  أَبُو  (  4439ثم  أَخْبَرَنَا  ازُ،  الْبَزَّ يَحْيَى  أَبُو  حِيمِ  الرَّ عَبْدِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ

جَابرٍِ،   عَنْ  بَيْرِ،  الزُّ أَبيِ  عَنْ  جُرَيْجٍ،  ابْنِ  عَنِ  يَعْلَمْ »عَاصِمٍ،  فَلَمْ  باِمْرَأَةٍ  زَنَى  رَجُلًا  أَنَّ 

 .«بإِحِْصَانهِِ، فَجُلِدَ، ثُمَّ عَلمَِ بإِحِْصَانهِِ، فَرُجِمَ 

َىُفي ]ورواه النسائي  ب   ( من طريق قتيبة به.7211)[  ال ك 

 . اهـ «حداً رفع هذا الحديث غير ابن وهبلَّ أعلم أنَّ أ »وقال بعد روايته له: 

 ( من طريق أبي عاصم به موقوفاً.  7174ثم رواه )

 .اهـ «هذا الصواب، والذي قبله خطأ»وقال: 

وبهذا يتبين أنَّ الصواب في الحديث الوقف، والموقوف حسن فقد صرح    :قُلْتُ 

 ابن جريج وأبو الزبير بالسماع في رواية النسائي. 

واحتج به من قال: إنَّ للحاكم أن يقضي بالإقرار في مجلسه وإن لم يوجد    -10

 هنالك شهود.

الْقَيِّمِ  ابْنُ  مَةُ  ال مَعَادُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ أنَّه»(:  34/ 5)[  زَادُِ يجوز للحاكم   وفيه: 

بالإقرار في فإنَّ   أن يحكم  لم يسمعه معه شاهدان، نص عليه أحمد،  مجلسه، وإن 

 .اهـ «فإن اعترفت بحضرة شاهدين فارجمهالم يقل لأنيس:  صلى الله عليه وسلمالنبي 



 

ا 183
َ
ن ِ
 حَدُّ الز 

حَجَرٍ  ابْنُ   َُ الْحِافِ ]    وَقَالَ  َاريُِفي  الْ  على »(:  142  /12)  [فَت حُِ به  واستدل 

بإقرار الجاني من غير ضبط بشهادة عليه ولكنها واقعة عين فيحتمل  جواز الحكم 

 أن يكون أنيس أشهد قبل رجمها. 

به  أقر  بما  وغيرها  الحدود  في  الحاكم  حكم  بجواز  قوم  احتج  عياض:  قال 

عنده الجمهور  ،الخصم  ذلك  وأبى  ثور  أبو  قال  وبه  الشافعي  قولي  أحد    ، وهو 

 والخلاف في غير الحدود أقوى. 

الإقال:   معنى  احتمال  يطرقها  أنيس  وأنَّ  وقصة  مضى  كما    : قولهعذار 

أنَّه فوض الأمر إليه فإذا اعترفت بحضرة من يثبت   "فارجمها" أي بعد إعلامي أو 

 صلى الله عليه وسلم فرجمت أنَّ النبي    صلى الله عليه وسلمفأمر بها رسول الله    قَوْلُهُ:وقد دل    ،ذلك بقولهم تحكم

والذي يظهر أنَّ أنيساً    ،كذا قال  ،هو الذي حكم فيها بعد أن أعلمه أنيس باعترافها

ه كان علق له رجمها على  مبالغة في الَّستثبات مع كون  صلى الله عليه وسلملما اعترفت أعلم النبي  

 . اهـ «اعترافها

الْقُرْطُبيِ مَةُ  الْعَلاَّ ]     وَقَالَ  هِمفي  ف  الحاكم »(:  26-25  / 16)  [ ال م  إقامة  وفيه: 

قولي  أحد  وهو  عليه.  شهادة  غير  من  منه  وسماعه  المحدود  إقرار  بمجرد  الحد 

وأبي   إلََّّ الشافعي،  مالك  عند  ذلك  يجوز  ولَّ  عليه.   ثور.  الشهادة  ضبط  بعد 

ينص   ما  الحديث  في  ليس  بأنَّه  ذلك  عن  إلََّّ وانفصل  إقرارها  يسمع  لم  أنَّها    على 

أنيس خاصة، بل العادة قاضية بأنَّ مثل هذه القضية لَّ تكون في خلوة، ولَّ ينفرد بها  

الآحاد، بل لَّ بد من حضور جمع كثير تلك القضية، وشهرتها، لَّ سيما قضية مثل 

هذه ترفع إلى الإمام، ويبعث من يكشفها ويرجم فيها، ولَّ بد من إحضار طائفة من 

المدينة، فمثل  الحد كما قال تعالى، مع صغر  هذا لَّ يخفى، ولَّ   المؤمنين لإقامة 
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ينفرد به الواحد ولَّ الَّثنان. وهذا كله مبني: على أنَّ أنيساً كان حاكماً، ويحتمل 

الحديث:  آخر  في  قوله  التأويل  هذا  ويعضد  ليستفصلها،  لها  رسولًَّ  يكون  أن 

؛ فهذا يدل على أنَّ أنيساً إنَّما سمع "ـ فرجمت  صلى الله عليه وسلمفاعترفت فأمر بها رسول الله ـ  "

ـ بعد سماع إقرارها من أنيس،   صلى الله عليه وسلمإقرارها، وأنَّ تنفيذ الحكم؛ إنَّما كان من النبي ـ  

إياه، وحينئذ يتوجه إشكال آخر. وهو: أن يقول: فكيف اكتفى في ذلك   أبلغه  حين 

 بشاهد واحد؟!

شاهدين   بشهادة  فيه  يكتفى  هل  بالزنى.  الإقرار  على  الشهادة  في  اختلف  وقد 

قولين  على  الزنى؟  رؤية  على  كالشهادة  أربعة  من  بد  لَّ  أو  الإقرارات  كسائر 

 لعلمائنا، ولم يذهب أحد من المسلمين إلى الَّكتفاء بشهادة واحد. 

ـ   فأمر بها رسول الله  فيه: فاعترفت،  قال  الذي  اللفظ؛  أنَّ هذا  ـ    صلى الله عليه وسلموالجواب: 

الزهري  عن  الحديث  هذا  روى  وقد  الزهري.  عن  الليث  رواية  من  هو  فرجمت. 

يذكر:   ولم  فرجمها.  فاعترفت،  فيه:  وقال  ـ  "مالك،  الله  رسول  بها  ـ   صلى الله عليه وسلمفأمر 

. وعند التعارض: فحديت مالك أولى لما يعلم من حال مالك، وحفظه، "فرجمت

به. وعلى رواية مالك   فإنَّه أعرف الناس  الزهري،  وضبطه، وخصوصاً في حديث 

رسولًَّ؛  كان  أنَّه  سلمنا:  ولو  الإشكال،  فيزول  حاكماً،  كان  أنيساً  أنَّ  فظاهرها: 

فليس في الحديث ما ينص على انفراد أنيس بالشهادة عليها، فيكون غيره شهد عند  

ـ   أنَّ القضية انتشرت، واشتهرت.   صلى الله عليه وسلمالنبي  ـ بذلك. ويعتضد هذا بما ذكرناه: من 

فيبعد أن ينفرد بها واحد، سلمناه، لكنه خبر، وليس بشهادة، فلا يشترط فيه العدد. 

الدماء وغيرها. والله تعالى وحينئذ يستدل به على قبول أخبار الآحاد والعمل بها في  

 . اهـ «أعلم



 

ا 185
َ
ن ِ
 حَدُّ الز 

لَّ يظهر لي جواز أن يحكم الحاكم بمجرد إقرار الشخص عنده من غير    :قُلْتُ 

بعلمه   الحاكم  بمسألة حكم  الناس، وهو شبيه  باب شر على  يفتح  فإنَّ هذا  شهود 

 من غير بينه. 

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  مِي ةُِفي ]     قَالَ الْعَلاَّ  ك 
 
قُِال ر  فصل: ويحكم  »(:  283)ص:    [ال ط 

معه   يسمعه  لم  فإن  خلاف  بغير  شاهدان  معه  سمعه  إذا  مجلسه  في  الخصم  بإقرار 

أنَّه يحكم به وإن لم نقل يحكم بعلمه فإنَّ مجلس الحاكم  غيره فنص أحمد على 

فوجب  مجلسه  في  الخصم  أقر  وقد  لذلك  جلس  وقد  الخصومات  فصل  مجلس 

معه   يسمع  غيره  أحد  عنده  وليس  عنده  البينة  بذلك  قامت  لو  كما  به  الحكم  عليه 

 هذا محل وفاق.  شهادتهما فإنَّ 

م يسمعه  حتى  مجلسه  في  بالإقرار  يحكم  لَّ  القاضي:  دفعاً  قال  شاهدان  عه 

 أن يقضي بعلمه فإنَّه يجوز له الحكم حينئذ.   للتهمة عنه إلََّّ 

 هذا يشبه مسألة الحكم بعلمه من وجه ويفارقها من وجه:   أنَّ  والتحقيق

 فشبه ذلك بمسألة حكمه بعلمه أنَّه ليس هناك بينة وهو في موضع تهمة.   

به    البينة اسم لما يبين  بينة قامت في مجلسه فإنَّ  أنَّ الإقرار  بينهما  ووجه الفرق 

به وليس من شرط   للحكم  فيه  انتصب  الذي  القضاء  الحق في مجلس  فعلم  الحق 

يكون  أن  طريقه  في  يعتبر  لَّ  فكذلك  شاهدين  بمحضر  يكون  أن  الحكم  صحة 

 .اهـ «زلة ما رآه أو سمعه في غير مجلسهبمحضر شاهدين وليس هذا بمن

لم يظهر لي فرق مؤثر بين ما إذا سمعه أو رآه في غير مجلسه ثم حكم في   :قُلْتُ 

ذلك،  على  شهود  وجود  غير  من  مجلسه  في  للإقرار  سماعه  وبين  بعلمه،  مجلسه 



 

186 

التهمة.  لما في ذلك من  الجمهور من منع ذلك  فالذي يظهر لي هو صحة مذهب 

 والله أعلم.

يشكل على هذا أنَّ الحاكم له أن يحكم بشهادة العدلين وإن لم يسمع   فإن قيل:

 .هذه الشهادة أحد في مجلسه

الذين فالجواب بالشهود  يأتي  أن  لإمكانه  الصورة  هذه  في  منفية  التهمة  أنَّ   :

 شهدوا وهذا بخلاف الإقرار.

 لم يأمر بذلك. صلى الله عليه وسلموفيه أنَّه لَّ يشترط أن يكون الإقرار أربعاً؛ لأنَّ النبي  -11

وأبي    قُلْتُ: أحمد  ذلك  اشتراط  إلى  وذهب  والشافعي،  مالك  مذهب  وهذا 

 حنيفة. 

الْقُرْطُبيِ مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  هِمفي  ف  يستعيد  »(:  14  /16)  [ ال م  بأن  يأمره  ولم 

ا تكرار اعتراف ماعز فإنَّما كان لأجل إعراضه عنه ـ   إقرارها بذلك أربع مرات. وأمَّ

ـ بإعادة ذلك.   صلى الله عليه وسلمـ في الثلاث المرات ليستر نفسه، وليتوب، ولم يأمره النبي ـ    صلى الله عليه وسلم

ا قياسهم الإقرار على الشهادة فليس بصحيح، للفرق بينهما من وجوه متعددة.  وأمَّ

وذلك: أنَّ إقرار الفاسق والعبد على نفسه مقبول بخلاف شهادتهما، ويكفي منه في 

ال  إلََّّ سائر  بالإجماع،  بالقتل لَّ يكون   حقوق مرة واحدة  إنَّ الإقرار  فقال:  من شذ 

إلََّّ مرتين كالشهادة به، ولو كان الإقرار كالشهادة مطلقاً لَّشترط فيه العدد مطلقاً، 

ولو كان كالشهادة لما قبل إقرار المرأة على نفسها بأنَّها جرحت أو أعتقت؛ لأنَّها 

 .اهـ «هم بالخبر والقياس. والله الموفقلَّ تقبل شهادتها في ذلك، فظهر بطلان تمسك

ما    :قُلْتُ  القرطبي، ويدل على ذلك  العلامة  قاله  ما  لي هو صحة  يظهر  والذي 

( مسلم  النَّبيِِّ  (  1695رواه  إلَِى  مَالكٍِ  بْنُ  مَاعِزُ  جَاءَ  قَالَ:  بُرَيْدَةَ،  يَا صلى الله عليه وسلمعَنْ  فَقَالَ:   ،
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رْنيِ، فَقَالَ:   ، قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ  »وَيْحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إلَِيْهِ«رَسُولَ اللهِ، طَهِّ

رَسُولُ اللهِ   فَقَالَ  رْنيِ،  رَسُولَ اللهِ، طَهِّ يَا  فَقَالَ:  جَاءَ،  ثُمَّ  »وَيْحَكَ، ارْجِعْ  :  صلى الله عليه وسلمبَعِيدٍ، 

رْنيِ، فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إلَِيْهِ« ، قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّ

ابعَِةُ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ   رُكَ؟« : مثِْلَ ذَلكَِ حَتَّى إذَِا كَانَتِ الرَّ  »فيِمَ أُطَهِّ

اللهِ   رَسُولُ  فَسَأَلَ  نَى،  الزِّ منَِ  جُنوُنٌ؟«:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ:  بمَِجْنوُنٍ،   »أَبهِِ  لَيْسَ  أَنَّهُ  فَأُخْبرَِ 

ا؟«فَقَالَ:   خَمْرا فَقَالَ    »أَشَرِبَ  قَالَ،  خَمْرٍ،  رِيحَ  منِْهُ  يَجِدْ  فَلَمْ  فَاسْتَنكَْهَهُ،  رَجُلٌ  فَقَامَ 

فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بهِِ فَرُجِمَ، فَكَانَ النَّاسُ فيِهِ فرِْقَتَيْنِ، قَائلٌِ   »أَزَنَيْتَ؟«:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللهِ  

تَوْبَةِ   منِْ  أَفْضَلَ  تَوْبَةٌ  مَا  يَقُولُ:  وَقَائلٌِ  خَطيِئَتُهُ،  بهِِ  أَحَاطَتْ  لَقَدْ  هَلَكَ،  لَقَدْ  يَقُولُ: 

النَّبيِِّ   إلَِى  جَاءَ  أَنَّهُ  قَالَ:   صلى الله عليه وسلممَاعِزٍ،  باِلْحِجَارَةِ،  اقْتُلْنيِ  قَالَ:  ثُمَّ  يَدِهِ،  فيِ  يَدَهُ  فَوَضَعَ 

وَهُمْ جُلُوسٌ، فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ،   صلى الله عليه وسلمفَلَبثُِوا بذَِلكَِ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ  

، قَالَ: فَقَالُوا: غَفَرَ الُله لمَِاعِزِ بْنِ مَالكٍِ، قَالَ، فَقَالَ »اسْتَغْفِرُوا لمَِاعِزِ بْنِ مَالِكٍ«فَقَالَ:  

ةٍ لَوَسِعَتْهُمْ«:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللهِ   ، قَالَ: ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ »لَقَدْ تَابَ تَوْبَةا لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّ

فَقَالَ:   رْنيِ،  طَهِّ اللهِ،  رَسُولَ  يَا  فَقَالَتْ:  الْأزَْدِ،  منَِ  غَامدٍِ  ارْجِعِي  منِْ  »وَيْحَكِ 

دْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالكٍِ،   فَاسْتَغْفِريِ اللَّهَ وَتُوبِي إلَِيْهِ« دَنيِ كَمَا رَدَّ فَقَالَتْ: أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّ

نَى، فَقَالَ:    »وَمَا ذَاكِ؟«قَالَ:   قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهَا:   »آنْتِ؟«قَالَتْ: إنَِّهَا حُبْلَى منَِ الزِّ

بَطْنكِِ« فيِ  مَا  تَضَعِي  قَالَ: »حَتَّس  وَضَعَتْ،  حَتَّى  الْأنَْصَارِ  منَِ  رَجُلٌ  فَكَفَلَهَا  قَالَ:   ،

النَّبيَِّ   فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَأَتَى  الْغَامِدِيَّةُ«،  فَقَالَ:  »قَدْ وَضَعَتِ  وَلَدَهَا ،  وَنَدَعُ  نَرْجُمُهَا  لَ  ا  »إذِا

ا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ« ، فَقَامَ رَجُلٌ منَِ الْأنَْصَارِ، فَقَالَ: إلَِيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبيَِّ اللهِ، صَغِيرا

 . قَالَ: فَرَجَمَهَا
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النبي   أنَّ  كان    صلى الله عليه وسلموفيه  فلو  أربعاً،  تقر  أن  غير  من  الغامدية  على  الحد  أقام 

 الإقرار أربعاً لَّ بد منه لأقرها على ذلك.

 وفيه أنَّ مقاربة الرجل للنساء وطول ملازمته مدعاة إلى الفاحشة.  -12

 وفيه جواز استفتاء العالم مع وجود من هو أعلم منه. -13

 وفيه جواز إجارة الحر. -14

 وفيه جواز اليمين بما يدل على اسم من أسماء الله. -15

الْقُرْطُبيِ مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  هِمُفي  ف  جواز  »(:  26  /16)  [ال م  على  دليل:  وفيه 

يمين  تعالى  الله  اسم  منه  يفهم  ما  أنَّ  وعلى  يستحلف.  لم  وإن  تعالى،  بالله  اليمين 

فإنَّ   تعالى،  أسمائه  من  يكن  لم  وإن  بيده"  :قولهجائزة  نفسي  من   "!والذي  ليس 

في  كان  ما  كل  به  فيلحق  الدلَّلة،  في  الأسماء  منزلة  تنزل  ولكنه  تعالى،  الله  أسماء 

 .اهـ «الخلق، وبسط الرزق. وما أشبه ذلكوالذي خلق  :كقولهمعناه، 

 واحتج به من قال: إنَّ زنا المتزوجة لَّ يقتضي فسخ النكاح.  -16

الْقُرْطُبيِ مَةُ  الْعَلاَّ ]     قَالَ  هِمفي  ف  زنى  »(:  27  /16)  [ ال م  أنَّ  يدل على  ما  وفيه 

إذ لو  بينها وبين زوجها؛  المرأة تحت زوجها لَّ يفسخ نكاحها، ولَّ يوجب تفرقة 

ولو   ذلك،  من  شيء  ينقل  ولم  النكاح.  ولفسخ  الرجم  قبل  بينهما  لفرق  ذلك  كان 

 .اهـ «نقلت القضية، وكثير من تفاصيلها كان لنقل كما

إبقاءها على    :قُلْتُ  أنَّ  فراقها، وذلك  الزنا ولم تتب منه وجب  إن أصرت على 

الله   نهى  وقد  دياثة،  تعالى:    ذلك  الله  فقال  الزانيات،  نكاح  لََّ }عن  انيَِةُ  وَالزا
مَِ ذَلكَِ عََلَ المُْؤْمِنيَِْ  وْ مُشْْكٌِ وحَُر 

َ
 [. 3 :النور]  { يَنكِْحُهَا إلَِّا زَانٍ أ

 وفيه إثبات الحد بالإقرار.  -17
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. فيه إشكال، «فَإنِْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا  ،عَلَس امْرَأَةِ هَذَا  وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ »  قَوْلُهُ:و  -18

وذلك أنَّ البحث والتنقيب عن أمر الزنا لَّ يستحب، بل المستحب في ذلك الستر  

 والأمر بالتوبة. 

الْنوََوِي مَةُ  الْعَلاَّ ]     قَالَ  لمُِ في  س  م  حُِ أنيس  »(:  6/120) [  شََ  بعث  أنَّ  واعلم 

محمول عند العلماء من أصحابنا وغيرهم على إعلام المرأة بأنَّ هذا الرجل قذفها 

أن تعترف بالزنا،   الب به أو تعفو عنه إلََّّ بابنه، فيعرفها بأنَّ لها عنده حد القذف فتط

كانت  لأنَّها  الرجم؛  وهو  الزنا  حد  عليها  يجب  بل  القذف،  حد  عليه  يجب  فلا 

برجمها فرجمت، ولَّ بد    صلى الله عليه وسلممحصنة فذهب إليها أنيس فاعترفت بالزنا فأمر النبي  

من هذا التأويل؛ لأنَّ ظاهره أنَّه بعث لإقامة حد الزنا وهذا غير مراد؛ لأنَّ حد الزنا 

لَّ يحتاج له بالتجسس والتفتيش عنه، بل لو أقر به الزاني استحب أن يلقن الرجوع  

 . اهـ «حينئذ يتعين التأويل الذي ذكرناهكما سبق، ف

وفيه أنَّ من قذف شخصاً عند القاضي فعلى القاضي أن يبعث إليه ليعرفه   -19

 بحقه من حد القذف.  

مَةُ الْنوََوِي لمُِ في ]    قَالَ الْعَلاَّ س  حُِم  وقد اختلف أصحابنا في »(:  6/120)[  شََ 

إليه   إذا قذف إنسان معين في مجلسه أن يبعث  هذا البعث هل يجب على القاضي 

 .اهـ «د القذف أم لَّ يجب؟ والأصح وجوبهليعرفه بحقه من ح 

 مشروعية إذن القاضي لمن شاء من الخصمين في الَّبتداء بالكلام.  -20

 خلافاً لأبي حنيفة.  ،وفيه أنَّه لَّ يشترط للإمام حضور الحد -21

 وفيه أنَّ الزاني الثيب حده الرجم. -22
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والسنة   الكتاب  عليه  دلَّ  مما  إلََّّ وهذا  ذلك  في  يخالف  ولم  لَّ    والإجماع،  من 

 يعتد به من أهل البدع.

       
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 :قال 

وَزَيْدِ بْنِ خَالدٍِ الْجُهَنيِِّ   ،عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ   -342

 َلَ النَّبيُِّ  »:  ، قَال
إنْ "عَنِ الأمََةِ إذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ؟ قَالَ:    -  صلى الله عليه وسلم  -سُئِ

فَاجْلِدُوهَا زَ  فَاجْلِدُوهَا  ،نَتْ  بِيعُوهَا وَلَوْ   ،ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا  ،ثُمَّ إنْ زَنَتْ  ثُمَّ 

 . « "بضَِفِيرٍ 

ابِعةِ  ول»قالَ ابنُ شِهابٍ:  ثَةِ أَوِ الرَّ
 . «أَدري، أَبَعْدَ الثَّالِ

l: 

 . الضفير: الحبل المضفور.«وَلَوْ بضَِفِيرٍ » قَوْلُهُ:

 وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنهَْا:

 الأمر ببيع الأمة الزانية في الثالثة أو الرابعة من إقامة الحد عليها.  -1

كما   قُلْتُ: الثالثة،  بعد  ذلك  أنَّ  وفيه  الزهري  غير طريق  من  الحديث  جاء  وقد 

 سيأتي في الفقرة الثالثة. 

فيما رواه الترمذي ) البيع يكون بعد الرابعة، وذلك  أنَّ  ( 1511وجاء ما يدل على 

ثَناَ الأعَْمَشُ، عَنْ أَبيِ  ثَناَ أَبُو خَالدٍِ الأحَْمَرُ قَالَ: حَدَّ ثَناَ أَبُو سَعِيدٍ الأشََجُّ قَالَ: حَدَّ حَدَّ

اللهِ   رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  عَنْ  فَلْيَجْلِدْهَا :  صلى الله عليه وسلمصَالحٍِ،  أَحَدِكُمْ  أَمَةُ  زَنَتْ  »إذَِا 

ا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإنِْ عَادَتْ فَلْيَبعِْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ«  .ثَلَاثا

صَحِي حُ  هُ  نَاد  :ُإسِ   . ق ل ت 

 فظاهر هذه الألفاظ أنَّ البيع يشرع بعد الثالثة، أو الرابعة. والله أعلم.  :قُلْتُ 

وأهل  ثور  أبي  مذهب  وهو  زناها،  تكرر  إذا  الأمة  بيع  وجوب  الأمر  وظاهر 

 الظاهر، ولم يوجب ذلك الجمهور.
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الْبَرِ  عَبْدِ  ابْنُ   َُ الْحَافِ ]    قَالَ  هِي دُِفي  أنَّ  »(:  106  / 9)   [ الْ م  الفقهاء  وأجمع 

ذلك له  اختاروا  وإن  ربها  على  لَّزم  بواجب  بيعها  ليس  الزانية  أهل   ،الأمة  وقال 

 .اهـ «زنت في الرابعة منهم داود وغيره الظاهر بوجوب بيعها إذا

وفي بيع الرقيق الذي تكرر منه الزنا إشكال ذكره غير واحد من أهل العلم   :قُلْتُ 

َُ ابْنُ حَجَرٍ منهم  َاريُِفي ]  الَ قَ  ثُ يْ حَ    الْحِافِ  (: 164 /12) [فَت حُِالْ 

واستشكل الأمر ببيع الرقيق إذا زنى مع أنَّ كل مؤمن مأمور أن يرى لأخيه ما  »

لنفسه يرضى   ،يرى  لَّ  ما  يقتني  أن  على  المؤمن  أخاه  يوافق  أن  البيع  لَّزم  ومن 

لنفسه عند    ،اقتناءه  الوقوع  محقق  ليس  لأجله  باعه  الذي  السبب  بأنَّ  وأجيب 

من  الإخراج  فإنَّ  أخرج  عاد  متى  أنَّه  علم  إذا  الرقيق  يرتدع  أن  لجواز  المشتري 

 ولجواز أن يقع الإعفاف عند المشتري بنفسه أو بغيره.   ،الوطن المألوف شاق

أنَّ  المعلوم  ومن  الحال،  تبديل  المحل  تبديل  عند  يرجى  العربي:  ابن  قال 

 . اهـ «ة تأثيراً في الطاعة وفي المعصيةللمجاور

 وفيه أنَّ حد الأمة قبل التزويج هو الجلد. -2

 وهكذا هو حدها بعد التزويج.  قُلْتُ:

تعالى:   الله  عََلَ }قال  مَا  نصِْفُ  فَعَلَيهِْنا  بفَِاحِشَةٍ  تيََْْ 
َ
أ فإَنِْ  حْصِنا 

ُ
أ فإَذَِا 

 . [25 :النساء] {المُْحْصَنَاتِ مِنَ العَْذَابِ 

 ومقدار الحد في الصورتين خمسون جلدة.

قُدَامَةَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  نُِفي  غ  قال:  »(:  49  /20)  [ال م  زنى "مسألة:  وإذا 

يغربا ولم  جلدة،  خمسين  منهما  واحد  كل  جلد  والأمة،  حد  "العبد  أنَّ  وجملته   .

العبد والأمة خمسون جلدة بكرين كانا أو ثيبين. في قول أكثر الفقهاء؛ منهم عمر، 
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حنيفة   وأبو  والأوزاعي،  ومالك،  والنخعي،  والحسن،  مسعود،  وابن  وعلي، 

كانا  إن  عبيد:  وأبو  وطاووس،  عباس،  ابن  وقال  والعنبري.  والبتي،  والشافعي، 

تعالى:   الله  لقول  غيرهما؛  على  حد  ولَّ  الحد،  نصف  فعليهما  فَإذَِا  }مزوجين 
تيََْْ بفَِاحِشَةٍ فَعَلَيهِْنا نصِْفُ مَا عََلَ المُْحْصَنَاتِ مِنْ العَْذَابِ 

َ
حْصِنا فإَنِْ أ

ُ
 . {أ

 فدليل خطابه أنَّه لَّ حد على غير المحصنات.

جلد   العبد  وعلى  زوجت،  بعدما  زنت  إذا  الحد  نصف  الأمة  على  داود:  وقال 

 مائة بكل حال، وفي الأمة إذا لم تزوج روايتان؛ إحداهما، لَّ حد عليها.

   .«والأخرى، تجلد مائة

وجعل داود عليها مائة إذا لم تحصن، وخمسين  »  (20/  50  :)  الَ قَ   نْ أَ   سلَ إِ 

إذا كانت محصنة، خلاف ما شرع الله تعالى، فإنَّ الله ضاعف عقوبة المحصنة على  

عقوبة   ضاعف  وداود  البكر،  على  والجلد  المحصنة،  على  الرجم  فجعل  غيرها، 

 . اهـ «ى المحصنة، واتباع شرع الله أولىالبكر عل

 وفيه أنَّ السيد يقيم الحد على من يملكه من جارية وعبد. -3

عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ (  1703(، ومسلم )2234وأصرح من ذلك ما رواه البخاري )  قُلْتُ:

  َِّالنَّبي سَمِعْتُ  قَالَ:  يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم،  زِنَاهَا، ،  فَتَبَيَّنَ  أَحَدِكُمْ،  أَمَةُ  زَنَتْ  »إذَِا 

إنِْ   ثُمَّ  بْ،  يُثَرِّ وَلَ   ، الحَدَّ فَلْيَجْلِدْهَا  زَنَتْ  إنِْ  ثُمَّ  عَلَيْهَا،  بْ  يُثَرِّ وَلَ   ، الحَدَّ فَلْيَجْلِدْهَا 

ثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبعِْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ«
 .زَنَتِ الثَّالِ

قُدَامَةَ  مَةُ ابْنُ  نُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ غ  فصل: وللسيد إقامة الحد »(:  55  /20)  [ال م 

 بالجلد على رقيقه القن، في قول أكثر العلماء.
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أسيد   وأبي  حميد  وأبي  عمر،  وابن  مسعود،  وابن  علي،  عن  ذلك  نحو  روي 

وعلقمة، والأسود، والزهري، وهبيرة بن مريم،   صلى الله عليه وسلمالساعديين، وفاطمة ابنة النبي  

 وأبي ميسرة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر. 

مجالسهم   في  ولَّئدهم  يجلدون  الأنصار  بقايا  أدركت  ليلى:  أبي  ابن  وقال 

 الحدود إذا زنوا.

 وعن الحسن بن محمد، أنَّ فاطمة حدت جارية لها زنت. 

خدم   من  زنى  من  على  الحدود  يقيمان  كانا  والأسود  علقمة  أنَّ  إبراهيم،  وعن 

 عشائرهم. 

 ."سننه "روى ذلك سعيد، في 

لَّ  من  ولأنَّ  السلطان،  إلى  الحدود  لأنَّ  ذلك؛  له  ليس  الرأي:  أصحاب  وقال 

  كالصبي، ولأنَّ الحد لَّ يجب إلََّّ يملك إقامة الحد على الحر لَّ يملكه على العبد،  

ببينة أو إقرار، ويعتبر لذلك شروط، من عدالة الشهود، ومجيئهم مجتمعين، أو في 

فقيه   إلى  تحتاج  التي  الشروط  من  ذلك  وغير  الزنى،  حقيقة  وذكر  واحد،  مجلس 

يعرفها، ويعرف الخلاف فيها، والصواب منها، وكذلك الإقرار، فينبغي أن يفوض  

إلى  نائبه، كحد الأحرار، ولأنَّه حد هو حق لله تعالى، فيفوض  أو  إلى الإمام  ذلك 

 الإمام، كالقتل والقطع.  

أبي   بن  سعيد  عن  موسى،  بن  أيوب  عن  سفيان  حدثنا  سعيد،  روى  ما  ولنا: 

 . وذكر الحديث. «...  صلى الله عليه وسلمسعيد، عن أبي هريرة، عن النبي 

]  قَالَ  وَ  نُِفي  غ  الحد »(:  60-57  / 20)   [ ال م  إقامة  يملك  فإنَّما  هذا،  ثبت  إذا 

أربعة؛   ا أحدها بشروط  فأمَّ القذف،  وحد  والشرب،  الزنى،  كحد  جلداً  يكون  أن   :



 

ا 195
َ
ن ِ
 حَدُّ الز 

وا الردة،  في  إلََّّ القتل  يملكها  فلا  السرقة،  في  أهل   لقطع  أكثر  قول  وهذا  الإمام. 

 العلم. 

قول  لعموم  الشافعي؛  مذهب  وهو ظاهر  يملكها.  السيد  أنَّ  آخر،  وجه  وفيهما 

. وروي أنَّ ابن عمر قطع عبداً "أقيموا الحدود علس ما ملكت أيمانكم":  صلى الله عليه وسلمالنبي  

سرق، وكذلك عائشة، وعن حفصة أنَّها قتلت أمة لها سحرتها. ولأنَّ ذلك حد أشبه  

 الجلد.

 وقال القاضي: كلام أحمد يقتضي أنَّ في قطع السارق روايتين.

ولنا، أنَّ الأصل تفويض الحد إلى الإمام؛ لأنَّه حق لله تعالى، فيفوض إلى نائبه،  

كما في حق الأحرار، ولما ذكره أصحاب أبي حنيفة، وإنَّما فوض إلى السيد الجلد  

من  وهذا  الذنب،  على  وضربه  عبده  تأديب  يملك  والسيد  تأديب،  لأنَّه  خاصة، 

منع   في  له  أثر  لَّ  وهذا  مقدر،  غير  والتأديب  مقدر،  هذا  أنَّ  في  افترقا  وإنَّما  جنسه، 

ولَّ  الصحيح،  بعضه  أو  لجملته  إتلاف  فإنَّهما  والقتل،  القطع  بخلاف  منه،  السيد 

يملك السيد هذا من عبده، ولَّ شيئاً من جنسه، والخبر الوارد في حد السيد عبده،  

و الجلد.  من  يشبهه  ما  عليه  قسنا  وإنَّما  خاصة،  الزنى  في  جاء  أقيموا "  قَوْلُهُ:إنَّما 

أيمانكم ملكت  ما  علس  الزنى"الحدود  في  الجلد  سياق  في  جاء  إنَّما  أول .  فإنَّ   ،

قال:   علي  عن  النبي  الحديث  فقال:   صلى الله عليه وسلمأخبر  إليها،  فأرسلني  فجرت،  لهم  بأمة 

 اجلدها الحد. 

 قال: فانطلقت، فوجدتها لم تجف من دمها، فرجعت إليه، فقال: أفرغت؟. 

قال:    قُلْتُ:ف دمها.  من  لم تجف  الحد،  "وجدتها  فاجلدها  دمها،  إذا جفت من 

 . "وأقيموا الحدود علس ما ملكت أيمانكم
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 فالظاهر أنَّه إنَّما أراد ذلك الحد وشبهه. 

ا فعل حفصة، فقد أنكره عثمان عليها، وشق عليه، وقوله أولى من قولها.   وأمَّ

 وما روي عن ابن عمر، فلا نعلم ثبوته عنه. 

أن يختص السيد بالمملوك، فإن كان مشتركاً بين اثنين، أو كانت   الشرط الثاني:

الأمة مزوجة، أو كان المملوك مكاتباً، أو بعضه حراً، لم يملك السيد إقامة الحد  

 عليه. 

لعموم  المزوجة؛  الأمة  على  الحد  إقامة  السيد  يملك  والشافعي:  مالك  وقال 

فأشبهت  نفعها،  بعض  الزوج  يملك  وإنَّما  بملكها،  مختص  ولأنَّه  الخبر، 

 المستأجرة. 

إلى   رفعت  زوج،  ذات  الأمة  كانت  إذا  قال:  أنَّه  عمر،  ابن  عن  روي  ما  ولنا، 

 السلطان، وإن لم يكن لها زوج، جلدها سيدها نصف ما على المحصن.

 ولم نعرف له مخالفاً في عصره، فكان إجماعاً. 

ولأنَّ نفعها مملوك لغيره مطلقاً، أشبهت المشتركة، ولأنَّ المشترك إنَّما منع من  

إقامة الحد عليه، لأنَّه يقيمه في غير ملكه، فإنَّ الجزء الحر أو المملوك لغيره، ليس  

بمملوك له، وهو يقيم الحد عليه، وهذا يشبهه؛ لأنَّ محل الحد هو محل استمتاع 

عليه،   فنقيس  بالمشترك،  مخصوص  والخبر  يملكه،  فلا  بدنها  وهو  الزوج، 

 والمستأجرة إجارتها مؤقتة تنقضي.

ويحتمل أن نقول: لَّ يملك إقامته عليها في حال إجارتها؛ لأنَّه ربما أفضى إلى  

 تفويت حق المستأجر، وكذلك الأمة المرهونة، يخرج فيها وجهان.

الثالث: فللسيد    الشرط  باعتراف،  ثبت  فإن  اعتراف،  أو  ببينة  الحد  يثبت  أن 

إقامته، إذا كان يعرف الَّعتراف الذي يثبت به الحد وشروطه، وإن ثبت ببينة، اعتبر  
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شروط   ومعرفة  العدالة،  عن  البحث  إلى  تحتاج  البينة  لأنَّ  الحاكم؛  عند  يثبت  أن 

 الحاكم.  اعها ولفظها، ولَّ يقوم بذلك إلََّّ سم

شروط   ويعرف  البينة،  سماع  يحسن  السيد  كان  إن  يعقوب:  القاضي  وقال 

 العدالة، جاز أن يسمعها، ويقيم الحد بها، كما يقيمه بالإقرار. 

 وهذا ظاهر نص الشافعي؛ لأنَّها أحد ما يثبت به الحد، فأشبهت الإقرار.

بعلمه،   الإمام  يقيمه  لَّ  لأنَّه  مالك؛  قول  وهذا  بعلمه.  الحد  السيد  يقيم  ولَّ 

عليها،  متفقاً  لكونها  السيد؛  أقوى من ولَّية  للحد  الإمام  فإنَّ ولَّية  أولى،  فالسيد 

 وثابتة بالإجماع، فإذا لم يثبت الحد في حقه بالعلم، فهاهنا أولى. 

إقامته،   فملك  عنده،  ثبت  قد  لأنَّه  بعلمه؛  يقيمه  أنَّه  أخرى،  رواية  أحمد،  وعن 

وهذا  إقامته،  محل  يملك  ولَّ  متهم،  الحاكم  لأنَّ  الحاكم؛  ويفارق  به،  أقر  لو  كما 

 بخلافه.

إقامتها؛ لأنَّ  الشرط الرابع بالغاً عاقلاً عالماً بالحدود وكيفية  ، أن يكون السيد 

على  إقامته  يمكنه  لَّ  بالحد  والجاهل  الولَّيات،  أهل  من  ليسا  والمجنون  الصبي 

 الوجه الشرعي، فلا يفوض إليه. 

وفي الفاسق وجهان؛ أحدهما، لَّ يملكه؛ لأنَّ هذه ولَّية فنافاها الفسق، كولَّية 

 التزويج. 

 والثاني: يملكه؛ لأنَّ هذه ولَّية استفادها بالملك، فلم ينافها الفسق كبيع العبد. 

 وإن كان مكاتباً ففيه احتمالَّن؛ أحدهما، لَّ يملكه؛ لأنَّه ليس من أهل الولَّية. 

 والثاني: يملكه؛ لأنَّه يستفاد بالملك، فأشبه سائر تصرفاته. 

 وفي المرأة أيضاً احتمالَّن؛ أحدهما، لَّ تملكه؛ لأنَّها ليست من أهل الولَّيات. 
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سرقت،  لها  أمة  قطعت  وعائشة  لها،  أمة  جلدت  فاطمة  لأنَّ  تملكه؛  والثاني: 

 وحفصة قتلت أمة لها سحرتها.

 ولأنَّها مالكة تامة الملك من أهل التصرفات أشبهت الرجل. 

أمتها ومولَّته إلى وليها؛ لأنَّه يزوج  يفوض  الحد  أنَّ  ثالث،  ا، فملك  وفيه وجه 

 . اهـ  «إقامة الحد على مملوكتها

(، والنسائي 4473(، وأبو داود )1230  ،1137  ،736حديث علي رواه أحمد )  قُلْتُ:

[ َىُفي  ب  طريق  7269  ،7268)[  ال ك  من  عَليٍِّ   عَبْدِ (  عَنْ  جَمِيلَةَ،  أَبيِ  عَنْ  الْأعَْلَى، 

  ِلِ رَسُولِ الله
ِ

، انْطَلِقْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَجَرَتْ جَارِيَةٌ لآ »يَا عَلِيُّ

» فَقَالَ:  الْحَدَّ فَأَتَيْتُهُ،  يَنْقَطعِْ،  لَمْ  يَسِيلُ  دَمٌ  بهَِا  فَإذَِا  فَانْطَلَقْتُ  أَفَرَغْتَ«،   ، عَلِيُّ  .»يَا 

فَقَالَ:   يَسِيلُ،  وَدَمُهَا  أَتَيْتُهَا  ، قُلْتُ:  الْحَدَّ عَلَيْهَا  أَقِمْ  ثُمَّ  دَمُهَا،  يَنْقَطعَِ  حَتَّس  »دَعْهَا 

 .وَأَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَس مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ«

ُ ضَعِي ف  ُ حَدِي ث  هَذَاُ ُ: عامر    ق ل ت  ابن  وهو  الأعلى  عبد  لضعف  الوجه  هذا  من 

 الثعلبي، وأبو جميلة لم يوثقه معتبر.

الحديث )  وأصل  مسلم  ، (  1705رواه  عَليٌِّ خَطَبَ  قَالَ:  حْمَنِ،  الرَّ عَبْدِ  أَبيِ  عَنْ 

، مَنْ أَحْصَنَ منِْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ،  ائكُِمُ الْحَدَّ هَا النَّاسُ، أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّ فَقَالَ: يَا أَيُّ

اللهِ   لرَِسُولِ  أَمَةً  بنِفَِاسٍ،   صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ  عَهْدٍ  حَدِيثُ  هِيَ  فَإذَِا  أَجْلِدَهَا،  أَنْ  فَأَمَرَنيِ  زَنتَْ، 

 .»أَحْسَنْتَ«، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمفَخَشِيتُ إنِْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلكَِ للِنَّبيِِّ  

َىُفي ]ورواه البيهقي   ب  أَبُو الْعَبَّاسِ (  16867)[  ال ك  أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافظُِ، ثنا  أَخْبَرَنَا 

عَبْدُ   أنبأ  قَادِمٍ،  بْنُ  عَليُِّ  ثنا  غَرَزَةَ،  أَبيِ  بْنِ  حَازِمِ  بْنُ  أَحْمَدُ  ثنا  يَعْقُوبَ،  بْنُ  دُ  مُحَمَّ

  ، عَنْ عَليٍِّ خَيْرٍ،  عَبْدِ  عَنْ   ، يِّ دِّ عَنِ السُّ لَامِ،  رَسُولُ اللهِ  السَّ قَالَ  قَالَ:  : صلى الله عليه وسلم، 

يمُوا عَلَيْهِنَّ الْحُدُودَ أُحْصِنَّ أَوْ لَمْ يُحْصِنَّ »
 .«إذَِا زَنَتْ إمَِاؤُكُمْ فَأَقِ
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َ
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حَسَنُ  هُ  نَاد  :ُإسِ   . ق ل ت 

 وبهذا يتبين أنَّ حديث عليٍّ وارد في شأن حد الزنا لَّ مطلقاً.  :قُلْتُ 

حفصة الرزاق    وقصة  عبد  ]رواها  صَن فِهُِفي  شيبة  18747)  [ م  أبي  وابن  في  (، 

صَن فِهُِ] ُِفي ](، والطبراني  29583  ،28491)  [م  كَبيِ 
] (، والبيهقي  18824)[  ال  َىُفي  ب  [ ال ك 

من طريق  16276) عُمَرَ:  (  ابْنِ  عَنِ  نَافعٍِ،  عَنْ  عُمَرَ،  بْنِ  اللهِ  لحَِفْصَةَ  »عُبَيْدِ  جَارِيَةً  أَنَّ 

حْمَنِ بْنَ زَيْدٍ، فَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ  سَحَرَتْهَا وَوَجَدُوا سِحْرَهَا، فَاعْتَرَفَتْ بهِِ، فَأَمَرْتُ عَبْدَ الرَّ

بِ  وَاعْتَرَفَتْ  سَحَرَتْهَا  أَنَّهَا  فَأَخْبرََهُ  عُمَرَ  ابْنُ  فَأَتَاهُ  عَلَيْهِ،  وَاشْتَدَّ  فَأَنْكَرَهُ  عُثْمَانَ،  هِ  ذَلكَِ 

نََّهَا قُتلَِتْ بغَِيْرِ إذِْنهِِ 
ِ

 .«وَوَجَدُوا سِحْرَهَا، فَكَأَنَّ عُثْمَانَ إنَِّمَا أَنْكَرَ ذَلكَِ لأ

صَحِي حُ  هُ  نَاد  :ُإسِ   . ق ل ت 

ُِفي ]ورواه مالك  أ وَط   ( من وجه آخر منقطع. 1562) [ ال م 

أرجح، لما في ذلك من الَّفتيات   الذي يظهر لي أنَّ مذهب عثمان    :قُلْتُ 

 على ولي أمر المسلمين.

البر   عبد  ابن  ذكره  عمر  ابن  ]وأثر  هِي دُِفي  )الْ م  و]9/103-104[  كََرُِ(، 
تذِ    / 7)  [ الْس 

هْرِيِّ عَنْ سَالمٍِ عَنِ بن عُمَرَ فيِ الْأمََةِ إذَِا زَنَتْ قَالَ   مَعْمَرٍ من طريق    (507 إنِْ »  :عَنِ الزُّ

كَانَتْ لَيْسَتْ ذَاتَ زَوْجٍ جَلَدَهَا سَيِّدُهَا نصِْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَناَتِ منَِ الْعَذَابِ وَإنِْ 

لْطَانِ   . «كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ يَضَعُ أَمْرَهَا إلَِى السُّ

:  . صَحِي حُ ُادُ نَُسُ اُإُِذَُهَُُق ل ت 

الحد  -4 عليه  أقيم  ثم  زنا  إذا  الزاني  أنَّ  عليه    ،وفيه  يقام  فإنَّه  أخرى  مرة  وزنا 

 الحد مرة أخرى، وهكذا. 

 ويؤخذ منه فراق من أصر على المعصية.  -5

 وفيه أنَّ الأمة إذا زنت لَّ تغرب، ومثل ذلك العبد. -6
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أحد  في  والشافعي  وإسحاق،  وأحمد،  ومالك،  وحماد،  الحسن،  قال  وبهذا 

 القولين. 

 وقال الثوري، وأبو ثور، والشافعي في القول الآخر: تغرب نصف عام. 

ا الأثر فقد مضى،    :قُلْتُ  والصواب عدم تغريب العبد، أو الأمة للْثر والنظر، أمَّ

ا النظر   مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فَ وأمَّ نُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ غ  ولأنَّ التغريب في »(:  52  /20)  [ال م 

حق العبد عقوبة لسيده دونه، فلم يجب في الزنى كالتغريم، بيان ذلك، أنَّ العبد لَّ 

الخدمة، ويتضرر   بتغريبه من  ضرر عليه في تغريبه؛ لأنَّه غريب في موضعه، ويترفه 

سيده بتفويت خدمته، والخطر بخروجه من تحت يده، والكلفة في حفظه، والإنفاق 

غي حق  في  مشروعاً  الحد  فيصير  عنه،  بعده  مع  غير  عليه  على  والضرر  الزاني،  ر 

 . اهـ «الجاني

الرابعة من غير   -7 أو  الثالثة  إذا تكرر زناها تباع بعد  أنَّ الأمة  واحتج به على 

 إقامة حد. 

حَجَرٍ لكن   ابْنُ   َُ الْحِافِ ]    قَالَ  َاريُِفي  الْ  ومحصل »(:  164  /12)  [فَت حُِ

الأول   والراجح  جلد  بلا  يبيعها  أو  البيع  قبل  الرابعة  في  يجلدها  هل  الَّختلاف 

 .اهـ « يقوم البيع مقامهويكون سكوت من سكت عنه للعلم بأنَّ الجلد لَّ يترك ولَّ 

 
        
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َ
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 :قال 

هُرَيْرَةَ    -343 أَبِي  قَالَ عَنْ  هُ  أَنَّ اللَّهِ  :  ،  رَسُولَ  الْمُسْلِمِينَ  مِنَ  رَجُلٌ  أَتَس 

فَناَدَاهُ   صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدِ،  فِي  عَنهُْ :  وَهُوَ  فَأَعْرَضَ  زَنَيْتُ،  إنِِّي  اللَّهِ،  رَسُولَ  س  .  يَا  فَتَنَحَّ

عَنهُْ  فَأَعْرَضَ  زَنَيْتُ  إنِِّي  اللَّهِ،  رَسُولَ  يَا  فَقَالَ:  وَجْهِهِ  عَلَيْهِ  ،  تِلْقَاءَ  ذَلِكَ  ثَنَس  حَتَّس 

اتٍ  مَرَّ اللَّهِ  .  أَرْبَعَ  رَسُولُ  دَعَاهُ  شَهَادَاتٍ  أَرْبَعَ  نَفْسِهِ  عَلَس  شَهِدَ  ا  فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ  ،

: صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ    ،قَالَ: نَعَمْ   »فَهَلْ أَحْصَنْتَ«قَالَ: لَ، قَالَ:    »أَبِكَ جُنوُنٌ؟«

 . »اذْهَبُوا بهِِ فَارْجُمُوهُ« 

بْنَ عَبْدِ اللَّهِ   حْمَنِ. سَمِعَ جَابرَِ  بْنُ عَبْدِ الرَّ أَبُو سَلَمَةَ  فَأَخْبَرَنيِ  ابْنُ شِهَابٍ:  قَالَ 

رَجَمَهُ »يَقُولُ   فِيمَنْ  باِلْمُصَلَّيْ   ،كُنْت  أَ   ،فَرَجَمْناَهُ  ا  هَرَبَ فَلَمَّ الْحِجَارَةُ    ،ذْلَقَتْهُ 

ةِ   .« فَرَجَمْناَهُ  ،فَأَدْرَكْناَهُ باِلْحَرَّ

جُلُ هو ماعزُ بنُ مالِكٍ  تَهُ جابرُ بنُ عبدِ اللَّهِ وعَبْدُ اللَّهِ بنُ عَباسٍ    ،الرَّ ورَوَى قصَِّ

 .  وأَبو سعيدٍ الخُدْرِيُّ وبُرَيْدَةُ بنُ الحُصَيْبِ الأسَْلَمِيُّ

حُ  ْ ر  :الشر

الْحِجَارَةُ »  قَوْلُهُ: الشيء حده، ومنه   «أَذْلَقَتْهُ  فأوجعته، وذلق  أصابته بحدها  أي: 

 أي: حاد.  قٌ لْ قولهم: لسان ذَ 

 وقال بعضهم: أي: أزعجته وأقلقته، فإنَّ الذلق بالتحريك القلق.

 وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنهَْا:

 أنَّ إقرار المجنون والسكران لَّ يؤخذ به.  -1
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سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
عُِال فَتَاوَىُكما في ]  قَالَ شَيْخُ الِْْ و   (: 117 / 14)[ مََ م 

فدل على أنَّ إقرار السكران باطل وقضية ماعز متأخرة بعد تحريم الخمر فإنَّ »

 .اهـ «ت سنة ثلاث بعد أحد باتفاق الناسالخمر حرم

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ وَ  عند كلامه على قصة    -(  33  / 5)  [زَادُِال مَعَادُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ

وك »  -ماعز به،  عبرة  لَّ  ملغى  سكر  أو  بجنون،  العقل  زائل  إقرار  طلاقه  وأنَّ  ذلك 

 .اهـ «وعتقه، وأيمانه ووصيته

 وفيه أنَّ حد الثيب الرجم. -2

أربع مرات.    -3 بالفاحشة لَّ يرجم حتى يقر  واحتج به من قال: إنَّ المعترف 

 وقد مضى القول في هذه المسألة في شرح الحديث السابق.

الله    -4 إلى  فيتوب  ينصرف  حتى  بالزنا  مقراً  جاء  عمن  يُعرض  أن  للإمام  أنَّ 

. 

وفيه استفسار المقر هل أحصن أو لَّ؛ وذلك لَّختلاف الحد في الإحصان    -5

 وعدمه. 

وفيه أنَّ الزاني المحصن لَّ يحفر له عند إقامة الحد عليه، وذلك أنَّ ماعزاً    -6

 لو حفر له لما تمكن من الفرار. 

( رواه مسلم  فيما  بذلك  التصريح  جاء  منِْ  (  1694وقد  رَجُلًا  أَنَّ  سَعِيدٍ،  أَبيِ  عَنْ 

، فَقَالَ: إنِِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً، فَأَقمِْهُ  صلى الله عليه وسلمأَسْلَمَ، يُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْنُ مَالكٍِ، أَتَى رَسُولَ اللهِ  

النَّبيُِّ   هُ  فَرَدَّ  ، أَنَّهُ    صلى الله عليه وسلمعَلَيَّ إلََِّّ  بَأْسًا  بهِِ  نَعْلَمُ  مَا  فَقَالُوا:  قَوْمَهُ،  سَأَلَ  ثُمَّ  قَالَ:  مرَِارًا، 

، قَالَ: فَرَجَعَ إلَِى النَّبيِِّ   ، صلى الله عليه وسلمأَصَابَ شَيْئًا يَرَى أَنَّهُ لََّ يُخْرِجُهُ منِْهُ إلََِّّ أَنْ يُقَامَ فيِهِ الْحَدُّ

، فَمَا أَوْثَقْناَهُ، وَلَ حَفَرْنَا لهَُ فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْجُمَهُ، قَالَ: فَانْطَلَقْناَ بهِِ إلَِى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، قَالَ:  
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َ
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أَتَى  حَتَّى  خَلْفَهُ  وَاشْتَدَدْنَا   ، فَاشْتَدَّ قَالَ:  وَالْخَزَفِ،  وَالْمَدَرِ،  باِلْعَظْمِ،  فَرَمَيْناَهُ  قَالَ: 

ةِ   ةِ، فَانْتَصَبَ لَناَ فَرَمَيْناَهُ بجَِلَاميِدِ الْحَرَّ حَتَّى سَكَتَ،   -يَعْنيِ الْحِجَارَةَ    -عُرْضَ الْحَرَّ

اللهِ   رَسُولُ  قَامَ  ثُمَّ  فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلمقَالَ:   ، الْعَشِيِّ منَِ  فِي  خَطيِبًا  غُزَاةا  انْطَلَقْناَ  مَا  كُلَّ »أَوَ 

سَبيِلِ اللَّهِ تَخَلَّفَ رَجُلٌ فيِ عِيَالِناَ، لَهُ نَبيِبٌ كَنَبيِبِ التَّيْسِ، عَلَيَّ أَنْ لَ أُوتَس برَِجُلٍ فَعَلَ 

لْتُ بهِِ«  . ، قَالَ: فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلََّ سَبَّهُ ذَلِكَ إلَِّ نَكَّ

علس يشكل  )  لكن  مسلم  رواه  ما  مَالكٍِ    عَنْ (  1695هذا  بْنَ  مَاعِزَ  أَنَّ  بُرَيْدَةَ، 

، أَتَى رَسُولَ اللهِ   ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَزَنَيْتُ، صلى الله عليه وسلمالْأسَْلَمِيَّ

قَدْ   إنِِّي  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  فَقَالَ:  أَتَاهُ،  الْغَدِ  منَِ  كَانَ  ا  فَلَمَّ هُ،  فَرَدَّ رَنيِ،  تُطَهِّ أَنْ  أُرِيدُ  وَإنِِّي 

فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ   هُ الثَّانيَِةَ،  فَرَدَّ قَوْمهِِ، فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلمزَنَيْتُ،  ا، إلَِى  »أَتَعْلَمُونَ بعَِقْلِهِ بَأْسا

شَيْئاا؟«  مِنهُْ  فَأَتَاهُ    تُنْكرُِونَ  نُرَى،  فيِمَا  صَالحِِيناَ  منِْ  الْعَقْلِ  وَفيَِّ  إلََِّّ  نَعْلَمُهُ  مَا  فَقَالُوا: 

أَنَّهُ لََّ بأَْسَ بهِِ، وَلََّ بعَِقْلِهِ، فَلَمَّ  فَسَأَلَ عَنْهُ، فَأَخْبَرُوهُ  أَيْضًا  إلَِيْهِمْ  ا كَانَ الثَّالثَِةَ، فَأَرْسَلَ 

ابعَِةَ   الحديث.  .، ثُمَّ أَمَرَ بهِِ فَرُجِمَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةا الرَّ

حَجَرٍ  ابْنُ   َُ الْحِافِ ]    قَالَ  َاريُِفي  الْ  بأنَّ »(:  126  /12)  [فَت حُِ الجمع  ويمكن 

لم   الأمر  أول  في  أنَّهم  أو  عكسه  والمثبت  منها  الوثوب  يمكنه  لَّ  حفيرة  المنفي 

منه فيها حتى فرغوا  لهم  فانتصب  له حفيرة  فأدركوه حفروا  فرَّ  لما  له ثم   ، يحفروا 

وفي وجه يتخير الإمام وهو أرجح لثبوته في قصة    ،وعند الشافعية: لَّ يحفر للرجل

النافي على  مقدم  فالمثبت  في   ،ماعز  حفر  وجود  على  دل  بما  بينهما  جمع  وقد 

بالإقرار  ،الجملة بالبينة استحب لَّ  زناها  ثبت  إن  ثالثها الأصح  أوجه  المرأة   ، وفي 

يحفر لَّ  المشهور عنهم:  الثلاثة في  الأئمة  ي  ،وعن  أبو  يحفر وقال  ثور  وأبو  وسف 

 . اهـ «للرجل وللمرأة
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)  قُلْتُ: ( 1699(، ومسلم )6841ومما احتج به من لم ير الحفر ما رواه البخاري 

عُمَرَ   بْنِ  عَبْدِ اللهِ  أَنَّ اليَهُودَ جَاءُوا إلَِى رَسُولِ اللهِ  عَنْ  أَنَّ  صلى الله عليه وسلم،  لَهُ  فَذَكَرُوا   ،

رَسُولُ اللهِ   لَهُمْ  فَقَالَ  زَنَيَا،  وَامْرَأَةً  منِْهُمْ  تَجِدُونَ فيِ التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ  :  صلى الله عليه وسلمرَجُلًا  »مَا 

جْمِ« جْمَ الرَّ . فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُْ سَلامٍَ: كَذَبْتُمْ إنَِّ فيِهَا الرَّ

وَمَا  قَبْلَهَا  مَا  فَقَرَأَ  جْمِ،  الرَّ آيَةِ  عَلَى  يَدَهُ  أَحَدُهُمْ  فَوَضَعَ  فَنشََرُوهَا،  باِلتَّوْرَاةِ  فَأَتَوْا 

جْمِ، فَقَالُو ا: بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلامٍَ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ فَإذَِا فيِهَا آيَةُ الرَّ

اللهِ   رَسُولُ  بهِِمَا  فَأَمَرَ  جْمِ،  الرَّ آيَةُ  فيِهَا  دُ،  مُحَمَّ يَا  اللهِ:    صلى الله عليه وسلمصَدَقَ  عَبْدُ  قَالَ  فَرُجِمَا، 

جُلَ يَجْنأَُ عَلَى المَرْأَةِ يَقِيهَا الحِجَارَةَ   .فَرَأَيْتُ الرَّ

 وسيأتي الكلام عليه بعد هذا الحديث. 

 ولو حُفر لهما لما أمكنه أن يحني عليها ليقيها من الحجارة.  :قُلْتُ 

 . «فَرُجِمَا عِندَْ البَلاطَِ، فَرَأَيْتُ اليَهُودِيَّ أَجْنأََ عَلَيْهَا» :(6819) وفي رواية للبخاري

 والبلاط لَّ يتأتي فيه الحفر. 

ثُمَّ أَمَرَ بهَِا فَحُفِرَ لَهَا إلَِى »وجاء في الحفر حديث بريدة السابق في شأن الغامدية:  

 (.1695. رواه مسلم )«صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ غ  فصل: وإذا كان الزاني رجلاً  »(:  20  /20)  [ ال م 

أقيم قائماً، ولم يوثق بشيء ولم يحفر له، سواء ثبت الزنى ببينة أو إقرار. لَّ نعلم 

 لم يحفر لماعز.  صلى الله عليه وسلمفيه خلافاً؛ لأنَّ النبي 

برجم ماعز خرجنا به إلى البقيع، فو الله ما    صلى الله عليه وسلمقال أبو سعيد: لما أمر رسول الله  

 حفرنا له، ولَّ أوثقناه، ولكنه قام لنا. رواه أبو داود.



 

ا 205
َ
ن ِ
 حَدُّ الز 

لَّ  أن  فوجب  حقه،  في  الشرع  بها  يرد  لم  عقوبة  بعضه،  ودفن  له،  الحفر  ولأنَّ 

 تثبت.

 وإن كان امرأة، فظاهر كلام أحمد، أنَّها لَّ يحفر لها أيضاً.

في   القاضي  ذكره  الذي  الحد   "المجرد"، وذكر في  "الخلاف"وهو  ثبت  إن  أنَّه 

 بالإقرار، لم يحفر لها، وإن ثبت بالبينة، حفر لها إلى الصدر. 

قال أبو الخطاب: وهذا أصح عندي. وهو قول أصحاب الشافعي؛ لما روى أبو 

 رجم امرأة، فحفر لها إلى الثندوة. رواه أبو داود. صلى الله عليه وسلمبكر وبريدة، أنَّ النبي 

ولأنَّه أستر لها، ولَّ حاجة إلى تمكينها من الهرب، لكون الحد ثبت بالبينة، فلا  

أرادت  لو  حال  على  تترك  فإنَّها  بالإقرار،  الثابت  بخلاف  جهتها،  من  بفعل  يسقط 

 الهرب تمكنت منه؛ لأنَّ رجوعها عن إقرارها مقبول. 

لم يحفر للجهنية، ولَّ   صلى الله عليه وسلمولنا، أنَّ أكثر الأحاديث على ترك الحفر، فإنَّ النبي  

لماعز، ولَّ لليهوديين، والحديث الذي احتجوا به غير معمول به، ولَّ يقولون به، 

فإنَّ التي نقل عنه الحفر لها، ثبت حدها بإقرارها، ولَّ خلاف بيننا فيها، فلا يسوغ  

 .اهـ «تهم لهلهم الَّحتجاج به مع مخالف 

)  :قُلْتُ  أحمد  رواه  الثندوة  إلى  الحفر  )20394حديث  داود  وأبو  من  4443(،   )

ثُ عَنِ ابْنِ  بْنِ  وَكِيعِ طريق  احِ، عَنْ زَكَرِيَّا أَبيِ عِمْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا، يُحَدِّ الْجَرَّ

 . «رَجَمَ امْرَأَةً، فَحُفِرَ لَهَا إلَِى الثَّنْدُوَةِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ »أَبيِ بَكْرَةَ، عَنْ أَبيِهِ، 

: ُيُ عُِضَُُه ُادُ نَُسُ إُُِق ل ت   من أجل الشيخ المبهم.  ف 

نْقِيطيُِّ وَ  مَةُ الشِّ َيَانُِفي ] قَالَ الْعَلاَّ وَاءُِالْ  ض 
َ
عفا الله    -قال مقيده  »(:  402  /5)[  أ

: أقوى الأقوال المذكورة دليلاً بحسب صناعة أصول الفقه، وعلم  -عنه وغفر له  
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الحديث: أنَّ المرجوم يحفر له مطلقاً ذكراً كان أو أنثى، ثبت زناه ببينة أو بإقرار، 

يقدم  له،  حفرنا  ولَّ  أوثقناه  فما  مسلم:  صحيح  في  سعيد  أبي  قول  أنَّ  ذلك  ووجه 

له   الرابعة حفر  فلما كان  بلفظ:  بريدة،  عليه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث 

 حفرة، ثم أمر به فرجم، اهـ، وهو نص صحيح صريح في أنَّ ماعزاً حفر له.

هو الحافر له، أي بأمره بذلك فبريدة مثبت   -  صلى الله عليه وسلم  -وظاهر الحديث أنَّ النبي  

للحفر، وأبو سعيد ناف له، والمقرر في الأصول وعلم الحديث: أنَّ المثبت مقدم  

على النافي، وتعتضد رواية بريدة هذه بالحفر لماعز بروايته أيضاً في صحيح مسلم 

النبي   أنَّ  الإسناد:   نص  وهذا  صدرها،  إلى  للغامدية  بالحفر  أمر  –  صلى الله عليه وسلم  -بنفس 

ا  معاً،  والأنثى   للذكر  الحفر  في  صريح  صحيح   هذه   يعارض  ما  يرد  فلم  الأنثى  أمَّ

ا  صدرها،  إلى  لها  بالحفر  الصحيحة  الرواية  في   الثابتة  له  الحفر  فرواية  الرجل  وأمَّ

الحفرمق  مسلم  صحيح بعدم  مسلم  صحيح  في  الأخرى  الرواية  على  لأنَّ   ;دمة 

: والحديث الذي احتجوا به  "المغني"المثبت مقدم على النافي. وقول ابن قدامة في  

لأنَّه حديث صحيح وليس بمنسوخ، فلا وجه لترك   ;غير معمول به ظاهر السقوط

عنه   ثبوته  مع  به  صحيح    -  صلى الله عليه وسلم  -العمل  في  التي  الصحيحة  وبالرواية  ترى،  كما 

حفر للغامدية، وزناها ثبت بإقرارها، لَّ ببينة    -  صلى الله عليه وسلم  -مسلم من حديث بريدة: أنَّه  

النص  لصريح  مخالفون  بإقرارها  زناها  ثبت  لمن  الحفر  نفوا  الذين  أن  تعلم 

 .اهـ «كما ترى، والعلم عند الله تعالى الصحيح بلا مستند 

بريده وهمٌ في    :قُلْتُ  الحفر في حديث  للزاني، وذكر  أنَّه لَّ يحفر  لي  الذي يظهر 

 الحديث وذلك أنَّ فرار ماعز يدل على أنَّه لم يحفر له.
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الْقَيِّمِ  ابْنُ  مَةُ  نَُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ ذِي بُِالس  وهذا الحديث فيه  »(:  299  /2)  [تَه 

   :ر طرق حديث مالك تدل على خلافهماسائ ،أمران 

النبي  أحدهما  وترديد  منه  الإقرار  أنَّ  وسائر   صلى الله عليه وسلم:  متعددة،  مجالس  في  كان 

 الأحاديث تدل على أنَّ ذلك كان في مجلس واحد.  

: ذكر الحفر فيه، والصحيح في حديثه: أنَّه لم يحفر له، والحفر وهم، ويدل  الثاني

أنَّه هرب وتبعوه. وهذا والله أعلم من سوء حفظ بشير بن مهاجر، وقد تقدم   عليه 

إلََّّ  واحد،  مجلس  في  كان  إنَّما  ترديده  إنَّ  أحمد:  الإمام  ابن قول  الشيخ  ذلك   

 . اهـ «مهاجر

ا الحفر للمرأة فقد جاء أيضاً في حديث بريدة، وظاهر حديث عمران   :قُلْتُ  وأمَّ

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ امْرَأَةً منِْ (  1696أنَّه لم يحفر لها، وذلك فيما رواه مسلم )

اللهِ   نَبيَِّ  أَتَتْ  ا،   صلى الله عليه وسلمجُهَيْنَةَ  حَدًّ أَصَبْتُ  اللهِ،  نَبيَِّ  يَا  فَقَالَتْ:  نَى،  الزِّ منَِ  حُبْلَى  وَهِيَ 

، فَدَعَا نَبيُِّ اللهِ   ، »أَحْسِنْ إلَِيْهَا، فَإذَِا وَضَعَتْ فَأْتِنيِ بهَِا«وَليَِّهَا، فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلمفَأَقمِْهُ عَلَيَّ

اللهِ   نَبيُِّ  بهَِا  فَأَمَرَ  صَلَّى  صلى الله عليه وسلمفَفَعَلَ،  ثُمَّ  فَرُجِمَتْ،  بهَِا  أَمَرَ  ثُمَّ  ثِيَابُهَا،  عَلَيْهَا  تْ  فَشُكَّ  ،

فَقَالَ:   زَنتَْ؟  وَقَدْ  اللهِ  نَبيَِّ  يَا  عَلَيْهَا  تُصَلِّي  عُمَرُ:  لَهُ  فَقَالَ  لَوْ  عَلَيْهَا،  تَوْبَةا  تَابَتْ  »لَقَدْ 

أَنْ   مِنْ  أَفْضَلَ  تَوْبَةا  وَجَدْتَ  وَهَلْ  لَوَسِعَتْهُمْ،  الْمَدِينةَِ  أَهْلِ  مِنْ  سَبْعِينَ  بَيْنَ  قُسِمَتْ 

هِ تَعَالَس؟«  . جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّ

 قبيلة من جهينة.  غامدفنية هي الغامدية الجه :قُلْتُ 

تْ عَلَيْهَا ثيَِابُهَا»وقوله في الحديث:   . دليل على عدم الحفر لها، وذلك أنَّه  «فَشُكَّ

 لو حفر لها لما احتيج إلى أن يُشك عليها ثيابها.

وهذا مبني على أنَّ الحفر يكون مع الدفن كما هو ظاهر كلام ابن قدامة   قُلْتُ:

يفر  لَّ  أن  منه  الغرض  إذ  دفن،  غير  من  يكون  الحفر  إنَّ  قلنا  إذا  ا  وأمَّ الماضي، 
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المرجوم وهذا يكون في الحفرة العميقة، فقد يقال: إنَّ شك ثياب الجهنية لَّ ينافي 

لَّ  حتى  حفرة  في  كانت  وإن  ثيابها  يُشك  أن  إلى  تحتاج  أنَّها  وذلك  لها،  الحفر 

 تتكشف. 

لكن الذي يظهر لي أنَّا إذا قلنا بالحفر فإنَّه يكون مع الدفن لأنَّه أتم في الَّستيثاق  

بالقيد   الَّستيثاق  عنه  يُغني  كلفة  ففيه  دفن  غير  من  الحفر  ا  وأمَّ التكشف،  وعدم 

 والربط. 

أنَّ الأحاديث التي ليس فيها الحفر للزاني أكثر وأصح، وما جاء    وخلاصة القول 

 من الحديث في ذكر الحفر فمما لَّ تطمئن إليه النفس في ثبوته. والله أعلم.

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ   حاديث قال أحمد: أكثر الأ»(:  84  / 4)  [ال كَفُِفي ]  قَالَ الْعَلاَّ

 . اهـ «على أنَّه لَّ يحفر للمرجوم

أوجه   -7 من  الحديث  هذا  وفي  الحد،  إقامة  قبل  الَّستثبات  في  المبالغة  وفيه 

الَّستثبات السؤال عن عقله وعن إحصانه، وجاء في طرق الحديث وألفاظه زيادة 

 على ذلك منها:

ا؟«:  قَالَ   صلى الله عليه وسلمعَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبيِِّ  (  1695ما رواه مسلم ) فَقَامَ رَجُلٌ    »أَشَربَِ خَمْرا

اللهِ   رَسُولُ  فَقَالَ  قَالَ،  خَمْرٍ،  رِيحَ  منِْهُ  يَجِدْ  فَلَمْ  فَقَالَ:   »أَزَنَيْتَ؟«:  صلى الله عليه وسلمفَاسْتَنكَْهَهُ، 

 .نَعَمْ، فَأَمَرَ بهِِ فَرُجِمَ 

ا أَتَى مَاعِزُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  (،  6824ومن ذلك ما رواه البخاري ) ، قَالَ: لَمَّ

قَالَ: لََّ يَا رَسُولَ    »لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ«قَالَ لَهُ:    صلى الله عليه وسلمبْنُ مَالكٍِ النَّبيَِّ  

 .. لََّ يَكْنيِ، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلكَِ أَمَرَ برَِجْمِهِ »أَنكِْتَهَا«اللهِ، قَالَ: 

 وجاءت أوجه أخرى أعرضت عنها لضعفها. 

 وفيه أنَّ للإمام أن يفوض غيره بإقامة الحد، ولَّ يلزمه حضوره.  -8
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مَةُ الْنوََوِي لمُِ في ]   قَالَ الْعَلاَّ س  حُِم  قوله في بعض الروايات:  »(:  119  / 6)[  شََ 

فرجمت" بها  بعضها:  "فأمر  وفي  فرجموها"،  الناس  ماعز: "وأمر  حديث  وفي   .

نرجمه" أن  ومالك    ،"أمرنا  الشافعي  لمذهب  دلَّلة  كلها  فيها  ذلك  ونحو 

يلزمه   لم  بشهود  ثبت  لو  وكذا  الرجم،  حضور  الإمام  يلزم  لَّ  أنَّه  وموافقيهما 

ثبت  إن  الشهود  وكذا  مطلقاً،  الإمام  يحضر  وأحمد:  حنيفة  أبو  وقال  الحضور، 

ببينة، ويبدأ الإمام بالرجم إن ثبت بالإقرار، وإن ثبت بالشهود بدأ الشهود، وحجة  

 .اهـ «يحضر أحداً ممن رجم، والله أعلم لم صلى الله عليه وسلمالشافعي أنَّ النبي 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  : النقل عن أحمد من لزوم حضور الإمام فيه نظر فقد  قُلْتُ  قَالَ الْعَلاَّ

 [ ال كَفُِفي ] (106 /4 ): 

واغد يا أنيس إلس امرأة "قال:    -  صلى الله عليه وسلم  -النبي    لأنَّ   ولَّ يلزم الإمام حضور إقامته»

اعترفت  فإن  يحضر  "فارجمها  هذا،  ولم  ماعز  برجم  فقال:   ،وأمر  بسارق،  وأتي 

 .اهـ « "اذهبوا فاقطعوه"

وفيه أنَّه لَّ يجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجم، وقد سبق الكلام في    -9

 ذلك. 

 وفيه إقامة الحدود في المصلى. -10

( 1694ه مسلم )والمراد بالمصلى مصلى الجنائز، ويدل على ذلك ما روا  قُلْتُ:

لَهُ، »عن أبي سعيد قال:   حَفَرْنَا  وَلََّ  أَوْثَقْناَهُ،  فَمَا  قَالَ:  الْغَرْقَدِ،  بَقِيعِ  إلَِى  بهِِ  فَانْطَلَقْناَ 

وَالْخَزَفِ  وَالْمَدَرِ،  باِلْعَظْمِ،  فَرَمَيْناَهُ  مصلى «قَالَ:  موضع  الغرقد  وبقيع  الحديث.   .

 الجنائز بالمدينة، وهنالك قبور المسلمين. 

 وفيه أنَّ المصلى لَّ يأخذ أحكام المسجد في كل شيء. -11
        
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 :قال 

هُ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ    -344 أَنَّ اليَهُودَ جَاءُوا إلَِس رَسُولِ اللَّهِ »:  ، أَنَّ

مَا ":  -صلى الله عليه وسلم  -  أَنَّ امْرَأَةا مِنهُْمْ وَرَجُلاا زَنَيَا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ :  ، فَذَكَرُوا لَهُ صلى الله عليه وسلم

جْمِ  ي التَّوْرَاةِ فيِ شَأْنِ الرَّ
اللَّهِ  فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ. قَالَ عَبْدُ  .  "؟تَجِدُونَ فِ

كَذَبْتُمْ  سَلامٍ:  جْمِ   ،بْنُ  الرَّ آيَةُ  يهَا 
يَدَهُ ،  فِ أَحَدُهُمْ  فَوَضَعَ  فَنَشَرُوهَا،  باِلتَّوْرَاةِ  فَأَتَوْا 

قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا  فَقَرَأَ مَا  جْمِ،  بْنُ سَلامٍ: ارْفَعْ يَدَك.  .  عَلَس آيَةِ الرَّ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ  فَقَالَ 

يَدَهُ  جْمِ   ،فَرَفَعَ  الرَّ آيَةُ  يهَا 
فِ دُ   ،فَإذَِا  مُحَمَّ يَا  صَدَقَ  النَّبيُِّ    ،فَقَالَ:  بهِِمَا   صلى الله عليه وسلمفَأَمَرَ 

جُلَ: يَجْنأَُ عَلَس الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ . فَرُجِمَا  . «قَالَ: فَرَأَيْت الرَّ

جْمِ عَ لَ يدَهُ عَ  عَ ضَ ي وَ ذِ الرجلُ الَّ   .ايَ دُ اللَّهِ بنُ صُورِ بْ س آيةِ الرَّ

l: 

نَفْضَحُهُمْ »  قَوْلُهُ: فيما رواه مسلم )«فَقَالُوا:  بيان ذلك  أَنَّ  (  1699. جاء  نَافعٍِ،  عَنْ 

اللهِ   رَسُولَ  أَنَّ  أَخْبَرَهُ،  عُمَرَ،  بْنَ  اللهِ  فَانْطَلَقَ    صلى الله عليه وسلمعَبْدَ  زَنَيَا،  قَدْ  ةٍ  وَيَهُودِيَّ بيَِهُودِيٍّ  أُتيَِ 

قَالُوا:   »مَا تَجِدُونَ فيِ التَّوْرَاةِ عَلَس مَنْ زَنَس؟«حَتَّى جَاءَ يَهُودَ، فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللهِ  

لُهُمَا، وَنُخَالفُِ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا، وَيُطَافُ بهِِمَا دُ وُجُوهَهُمَا، وَنُحَمِّ  الحديث.  .نُسَوِّ

جُلَ: يَجْنأَُ عَلَس الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ«.    أي: يكب عليها. قَوْلُهُ: »فَرَأَيْت الرَّ

 وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنهَْا:

النبي    -1 إلى  اليهود  بنبوته في    صلى الله عليه وسلمرجوع  يدل على تصديقهم  عنده  للتحاكم 

تعالى:   الله  قال  كما  بأفواههم،  ذلك  وإن جحدوا  الكِْتَابَ  }قلوبهم  آتيَنَْاهُمُ  ِينَ  الَّا
يَعْلَمُونَ  وَهُمْ  الَْْقا  لَََكْتُمُونَ  مِنهُْمْ  فرَِيقًا  وَإِنا  بْنَاءَهُمْ 

َ
أ يَعْرفُِونَ  كَمَا    {يَعْرفُِونهَُ 
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ِينَ  }وقال:    ،[146  :البقرة] الَّا بْنَاءَهُمُ 
َ
أ يَعْرفُِونَ  كَمَا  يَعْرفُِونهَُ  الكِْتَابَ  آتيَنَْاهُمُ  ِينَ  الَّا

نْفُسَهُمْ فَهُمْ لََّ يؤُْمِنُونَ 
َ
وا أ  [.20 :الْنعام]  {خَسُِْ

 وفيه أنَّ من خلق اليهود كتمان الحق، والحكم بالباطل.  -2

 وفيه إقامة الحد على المعاهدين إذا تحاكموا إلى المسلمين.  -3

قُدَامَةَ قَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    الَ  نُِفي  غ  قال:  »(:  130-129  / 20)  [ال م  وإذا "مسألة: 

. وجملة ذلك أنَّه إذا "تحاكم إلينا أهل الذمة، حكمنا عليهم بحكم اللَّه تعالس علينا

بين  مخير  فالحاكم  بعض،  على  بعضهم  استعدى  أو  الذمة،  أهل  إلينا  تحاكم 

إحضارهم والحكم بينهم، وبين تركهم، سواء كانوا من أهل دين واحد، أو من أهل 

 أديان. 

 هذا المنصوص عن أحمد. وهو قول النخعي، وأحد قولي الشافعي.

وهذا  بينهم.  الحكم  يجب  أنَّه  أخرى،  رواية  أحمد،  عن  الخطاب،  أبو  وحكى 

تعالى:   الله  لقول  المزني،  واختيار  للشافعي،  الثاني  بمَِا }القول  بيَنَْهُمْ  اُحْكُمْ  نْ 
َ
وَأ

 ُ نزَْلَ اللَّا
َ
 .{أ

واحداً  قصد  من  دفع  يلزمه  بينهما،   ولأنَّه  الحكم  فلزمه  حق،  بغير  منهما 

 كالمسلمين. 

عْرضِْ عَنهُْمْ }ولنا قول الله تعالى: 
َ
وْ أ
َ
 . {فإَنِْ جَاءُوكَ فاَحْكُمْ بيَنَْهُمْ أ

الله   رسول  وادعه  فيمن  نزلت  الآية  أنَّ هذه  خلاف في  ولَّ  الأمرين،  بين  فخيره 

كالمعاهدين،   صلى الله عليه وسلم بينهما  الحكم  يجب  فلا  كافران،  ولأنَّهما  المدينة؛  يهود  من 

لقوله تعالى:   بينهم؛  التي احتجوا بها محمولة على من اختار الحكم  وَإِنْ }والآية 
 .{حَكَمْت فَاحْكُمْ بيَنَْهُمْ بِالقِْسْطِ 
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 جمعاً بين الآيتين، فإنَّه لَّ يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع. 

إذا   فإنَّه  هذا،  ثبت  إلََّّ فإذا  الحكم  له  يجز  لم  بينهم،  الإسلام؛   حكم  بحكم 

بالقسط، كما في حق المسلمين، ومتى حكم   ولأنَّه لَّ يجوز له الحكم، إلََّّ   للْيتين؛

بينهما، ألزمهما حكمه، ومن امتنع منهما، أجبره على قبول حكمه، وأخذه به؛ لأنَّه  

 ما دخل في العهد بشرط التزام أحكام الإسلام. إنَّ 

عن يبحث  لَّ  أحمد:  إلََّّ   قال  أمرهم،  عن  يسأل  ولَّ  فإن    أمرهم،  هم،  يأتوا  أن 

 . صلى الله عليه وسلمارتفعوا إلينا، أقمنا عليهم الحد، على ما فعل النبي  

يدعوهما   ولَّ  الملل،  جميع  على  جائز  وحكمنا  يلزمهم،  حكمنا  أيضاً:  وقال 

 . اهـ «إن جاءوا، حكمنا بحكمناالحاكم، ف

واحتج به من قال بمشروعية أن يحكم الشخص بين اليهود بما في التوراة،    -4

النبي   أنَّ  وبيان ذلك  أجل فضحهم  صلى الله عليه وسلمولَّ حجة في ذلك،  بالتوراة من  دعا   ، إنَّما 

كذبهم في   ،وبيان  عليه  المتفق  الأحكام  من  المحصن  برجم  الحكم  إنَّ  ثم 

من   ،الشريعتين التوراة  في  بما  اليهود  على  يحكم  أن  للشخص  يسوغ  وكيف 

الله   أنزل  لما  المخالفة  نبيه    الأحكام  نِ }يقول:    والله    ،صلى الله عليه وسلمعلى 
َ
وَأ

يَفْتنُِوكَ عَنْ بَعْضِ مَا  نْ 
َ
أ هْوَاءَهُمْ وَاحْذَرهُْمْ 

َ
أ تتَابعِْ  ُ وَلََّ  نزَْلَ اللَّا

َ
أ احْكُمْ بيَنَْهُمْ بمَِا 

نْ يصُِيبَهُمْ ببَِعْضِ ذُنوُبهِِمْ وَإِنا  
َ
ُ أ نامَا يرُِيدُ اللَّا

َ
اوْا فَاعْلمَْ أ ُ إلََِكَْ فإَنِْ توََل نزَْلَ اللَّا

َ
كَثيًِرا  أ

ِ حُكْمًا لقَِوْمٍ    49مِنَ النااسِ لَفَاسِقُونَ   حْسَنُ مِنَ اللَّا
َ
فَحُكْمَ الَْْاهلِيِاةِ يَبغُْونَ وَمَنْ أ

َ
أ

 [. 50، 49  :المائدة]  { يوُقنُِونَ 

ذلك في   -5 على  الكلام  وقد سبق  الإسلام.  الإحصان  يشترط في  لَّ  أنَّه  وفيه 

 شرح حديث ابن مسعود أول أحاديث كتاب القصاص.



 

ا 213
َ
ن ِ
 حَدُّ الز 

 وفيه أنَّ حد المحصن الرجم.  -6

 وفيه أنَّ الكفار مخاطبون بسائر أحكام الإسلام.  -7

غير   إنَّهم  الحنفية:  وقالت  والجمهور  وأحمد  والشافعي  مالك  مذهب  وهو 

 مخاطبين بها، وقال بعضهم: هم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر. 

وفيه أنَّه لَّ يحفر للمرجوم سواء كان ذكراً أو أنثى. وقد تكلمت على ذلك   -8

 في شرح الحديث الماضي قبل هذا.

 واحتج به من قال بقبول شهادة أهل الذمة.  -9

الْقَيِّمِ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]     قَالَ  مِي ةُِفي   ك 
 
ال قُِ ر  في »(:  262)ص:    [ال ط  والذي 

الله   رسول  على  مرَّ  فقال:    صلى الله عليه وسلمالصحيح  قد حمم  فقالوا: "ما شأن هذا"بيهودي   .

. وذكر الحديث فأقام الحد بقولهم ولم يسأل  "ما تجدون في كتابكم"زنى. فقال:  

القصة   سياق  في  ظاهر  وذلك  وإقرارهما  اعترافهما  طلب  ولَّ  واليهودية  اليهودي 

 . اهـ «ها ألبتة أنَّه رجمهما بإقرارهمابجميع طرقها ليس في شيء من

الصحيح قبول شهادة الكفار بعضهم لبعض لهذا الحديث؛ ولأنَّ الشرع   :قُلْتُ 

الكتاب  أهل  نساء  نكاح  لنا  وأباح  والشراء،  بالبيع  معهم  نتعامل  أن  لنا  أباح 

ونحوه،   يبيعون  لما  تملكهم  في  أخبارهم  بقبول  إلََّّ  ذلك  يتم  ولَّ  المحصنات، 

لنا أن نرجع إلى أخبارهم فيما  أبيح  وهكذا في معرفة ولي المرأة ونحو ذلك، فإذا 

يتعلق   فيما  أخبارهم  إلى  نرجع  أن  أولى  باب  فمن  وحرمة،  حل  من  بنا  يتعلق 

 ببعضهم البعض. والله أعلم.
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تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ شَيْخُ  ]    قَالَ  في  ال فَتَاوَىُكما  عُِ و  فلا  »(:  297  /15)  [ مََ م 

شهادة   قبول  في  النزاع  وإنَّما  فيه  نزاع  لَّ  وهذا  المسلمين  على  الكفار  شهادة  تقبل 

 الكفار بعضهم على بعض وفيه قولَّن عند أحمد:  

 أنَّها لَّ تقبل كمذهب مالك والشافعي.  :عنده وعند أصحابه أشهرهما

ي حنيفة  أنَّها تقبل اختارها أبو الخطاب من أصحاب أحمد وهو قول أب  :والثانية

 . اهـ «وهو أشبه بالكتاب والسنة

الْقَيِّمِ وقد أطال   ابْنُ  مَةُ  مِي ةُِ"  فِي    الْعَلاَّ  ك 
 
قُِال ر  الكلام في تقرير ذلك    "ال ط 

 فارجع إليه. 

 وفيه أنَّه لَّ يجمع للزاني المحصن بين الرجم والجلد. -10

 وفيه صحة أنكحة الكفار، وذلك أنَّ الإحصان مبني على نكاح صحيح. -11

واحتج به من قال: إنَّ التوراة التي بأيدي اليهود صحيحة وليست محرفة،   -12

 وإنَّما التحريف حصل من جهة المعاني دون الألفاظ.

َُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ  هِي دُِفي ]    قَالَ الْحَافِ وفي ذلك دليل على »(:  386  / 14)  [ الْ م 

 ،ولَّ دعا بها  ،عنها  صلى الله عليه وسلمأنَّ التوراة صحيحة بأيديهم ولولَّ ذلك ما سألهم رسول الله  

بأيديهم ثم يقولون هذا من  أنَّ الكتاب الذين كانوا يكتبونه  وفيما ذكرنا دليل على 

عند الله هي كتب أحبارهم وفقهائهم ورهبانهم كانوا يصنعون لهم كتباً من آرائهم 

 . اهـ «وائهم ويضيفونها إلى الله وأه

يِ بُِفي ]  قَالَ  وَ  َثْ  حُِالْ  استدل به بعضهم على أنَّ أهل »(:  163-162  / 8)[  طَر 

كان  وإنَّما  ألفاظها  من  شيئاً  غيروا  ولَّ  التوراة  من  شيئاً  يسقطوا  لم  الكتاب 

أنَّها  إلى  أشياء وينسبونها  أنفسهم  أن يضعوا من عند  لمعانيها وكذبهم في  تحريفهم 
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ِينَ يكَْتُبُونَ الكِْتاَبَ  }من التوراة من غير أن يضعوها فيها كما قال تعالى:  فَوَيلٌْ للَِّا
قَليِلًَ  ثَمَنًا  بهِِ  وا  ليَِشْتََُ  ِ اللَّا عِندِْ  مِنْ  هَذَا  يَقُولوُنَ  ثُما  يدِْيهِمْ 

َ
إلى {بأِ والذاهبون   .

تحريفهم لألفاظها قالوا: لم يكن هذا مما حرفوه وقد حرفوا غيره وقد سمعت أنَّ 

نبينا   نبوة  يدل على  شيئاً  الآن  بأيديهم  الموجودة  التوراة  ونسخ    ♥ في 

إقامة   تغييره  من  سلفهم  منع  تعالى  الله  وكأنَّ  يتكاتمونه  فهم  يغيروه  لم  شريعتهم 

 للحجة على خلفهم فلعنة الله على الضالين. 

ما  ذلك  ولولَّ  بأيديهم  صحيحة  التوراة  أن  على  دليل  فيه  البر:  عبد  ابن  وقال 

 عنها ولَّ دعا بها.   صلى الله عليه وسلمسألهم رسول الله 

يدل    قُلْتُ: وإنَّما  فيها،  ما  صحة جميع  على  لها  دعاؤه  عنها ولَّ  سؤاله  يدل  لَّ 

بوحي أو بإخبار من أسلم منهم   صلى الله عليه وسلمعلى صحة المسئول عنه منها، علم ذلك النبي  

عليه   وكذبهم  كتابهم  مخالفتهم  في  عليهم  الحجة  وإقامة  تبكيتهم  بذلك  فأراد 

 . اهـ «ه وإنكارهم ما هو فيه والله أعلم واختلاقهم ما ليس في

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
عُِال فَتَاوَىُكما في ]  قَالَ شَيْخُ الِْْ و   : (104 /13) [مََ م 

نجِْيلِ بَاطلٌِ لَيْسَ منِْ كَلَامِ  »  ا فيِ التَّوْرَاةِ أَوْ الْإِ ثُمَّ منِْ هَؤُلََّءِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ كَثيِرًا ممَِّ

الْكُتُبِ  حُرُوفِ  منِْ  شَيْئًا  أَحَدٌ  فْ  يُحَرِّ لَمْ  وَقِيلَ  قَلِيلٌ.  ذَلكَِ  بَلْ  قَالَ:  مَنْ  وَمنِْهُمْ  اللهِ 

الْمُسْلمِِينَ  منِْ  كَثيِرٌ  منِْهُمَا  كُلاًّ  قَالَ  الْقَوْلََّنِ  وَهَذَانِ  باِلتَّأْوِيلِ  مَعَانيَِهَا  فُوا  حَرَّ وَإنَِّمَا 

حِيحُ الْقَوْلُ الثَّالثُِ وَهُوَ أَنَّ فيِ الْأرَْضِ نُسَخًا صَحِيحَةً وَبَقِيَتْ إلَى عَهْدِ النَّبيِِّ   وَالصَّ

فَةً   صلى الله عليه وسلم مُحَرَّ كَثيِرَةً  لََّ   ، وَنُسَخًا  مَا  قَالَ  فَقَدْ  النُّسَخِ  منِْ  شَيْءٌ  فْ  يُحَرَّ لَمْ  إنَّهُ  قَالَ  وَمَنْ 

فَتْ فَقَدْ قَالَ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ خَطَأٌ   صلى الله عليه وسلموَمَنْ قَالَ جَمِيعُ النُّسَخِ بَعْدَ النَّبيِِّ    ،يُمْكِنُهُ نَفْيُهُ  حُرِّ
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فيِهِمَا  أَنَّ  وَيُخْبرُِ  نْجِيلِ  وَالْإِ التَّوْرَاةِ  فيِ  الُله  أَنْزَلَ  بمَِا  يَحْكُمُوا  أَنْ  يَأْمُرُهُمْ  وَالْقُرْآنُ 

 . اهـ «حُكْمَهُ وَلَيْسَ فيِ الْقُرْآنِ خَبرٌَ أَنَّهُمْ غَيَّرُوا جَمِيعَ النُّسَخِ 

 وفيه الحث على إظهار العلم وعدم كتمانه. -13

نزَْلْناَ مِنَ الْبَي نَِاتِ وَالهُْدَى مِنْ بَعْدِ }وقد قال الله تعالى: 
َ
ِينَ يكَْتُمُونَ مَا أ إنِا الَّا

عِنُونَ   ُ وَيَلعَْنُهُمُ اللَا ولَئكَِ يلَعَْنُهُمُ اللَّا
ُ
ِينَ تاَبوُا   159مَا بيَانااهُ للِنااسِ فِِ الكِْتَابِ أ إلَِّا الَّا

ابُ الراحِيمُ  ناَ التاوا
َ
توُبُ عَلَيهِْمْ وَأ

َ
ولَئكَِ أ

ُ
صْلَحُوا وَبَيانُوا فَأ

َ
 [. 160، 159 :البقرة]  {وَأ

ُ مِنَ الكِْتَابِ وَيشَْتََُونَ بهِِ ثَمَناً }وقال الله تعالى:  نزَْلَ اللَّا
َ
ِينَ يكَْتُمُونَ مَا أ إنِا الَّا

وَلََّ  القِْيَامَةِ  يوَمَْ   ُ اللَّا يكَُل مُِهُمُ  وَلََّ  الناارَ  إلَِّا  بُطُونهِِمْ  فِِ  كُلُونَ 
ْ
يأَ مَا  ولَئكَِ 

ُ
أ قَليِلًَ 

لَِمٌ  
َ
أ عَذَابٌ  وَلهَُمْ  يِهِمْ  وَالعَْذَابَ    174يزَُك  بِالهُْدَى  لََلةََ  الضا وُا  اشْتَََ ِينَ  الَّا ولَئكَِ 

ُ
أ

 الناارِ 
صْبََهَُمْ عََلَ

َ
 [.175، 174 :البقرة] {بِالمَْغْفرَِةِ فَمَا أ

( أحمد  وأ 10425  ،8623  ،8514  ، 8035  ،7561وروى   ،)( (، والترمذي 3658بو داود 

عَليِِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبيِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ  من طريق    (2649)

 . »مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ، أُلْجِمَ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللهِ 

ُصَحِي حُ  :ُهَذَاُحَدِي ث   ، وله شواهد.ق ل ت 

به،   -14 والعمل  تعظيمه  يدعي  ما  جهة  من  الشخص  على  الحجة  إقامة  وفيه 

 وشبيه بهذا محاججة المقلدة بأقوال من يتظاهرون بالَّنتساب إليهم.

 

       
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َ
ن ِ
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 :قال 

أَوْ قَالَ:   -لَوْ أَنَّ رَجُلاا  »  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ   -345

إذْنكَِ   -  امْرَأا  بغَِيْرِ  عَلَيْكَ  لَعَ  بِحَصَاةٍ   ،اطَّ عَلَيْك   ،فَحَذَفْتَهُ  كَانَ  مَا  عَيْنهَُ:  فَفَقَأْتَ 

 .«جُناَحٌ 

l: 

بِحَصَاةٍ »  قَوْلُهُ: والسبابة، «فَحَذَفْتَهُ  الإبهام  بين  ا  إمَّ بحصاة  الرمي  هو:  الحذف   .

ا بين السبابتين.  وإمَّ

 . أي: شققت عينه. «فَفَقَأْتَ عَيْنهَُ » قَوْلُهُ:و

لَعَ فِي بَيْتِ قَالَ:    صلى الله عليه وسلم( عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ  2158)وفي رواية لمسلم   »مَنِ اطَّ

 .قَوْمٍ بغَِيْرِ إذِْنهِِمْ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنهَُ«

)  وفي الباب البخاري  أَنَسٍ    ( 2157)(، ومسلم  6900ما رواه  رَجُلًا  عَنْ  أَنَّ   ،

النَّبيِِّ   حُجَرِ  بَعْضِ  فيِ  حُجْرٍ  منِْ  بمَِشَاقِصَ، »،  صلى الله عليه وسلماطَّلَعَ  أَوْ  بمِِشْقَصٍ،  إلَِيْهِ  فَقَامَ 

 . «وَجَعَلَ يَخْتلُِهُ ليَِطْعُنَهُ 

، أَنَّ رَجُلًا    بْنِ   سَهْلِ عَنِ    (2156)  (، ومسلم6901وما رواه البخاري ) اعِدِيَّ سَعْدٍ السَّ

مدِْرًى يَحُكُّ بهِِ رَأْسَهُ،   صلى الله عليه وسلم، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ  صلى الله عليه وسلماطَّلَعَ فيِ جُحْرٍ فيِ بَابِ رَسُولِ اللهِ  

ا رَآهُ رَسُولُ اللهِ   . »لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظرُِنيِ، لَطَعَنْتُ بهِِ فِي عَيْنَيْكَ«، قَالَ: صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

مَا جُعِلَ الِْذْنُ مِنْ قِبَلِ البَصَرِ« : صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللهِ   .»إنَِّ

( للبخاري  رواية  مَا  (:  5924وفي  إنَِّ عَيْنكَِ،  فِي  بهَِا  لَطَعَنْتُ  تَنْظُرُ،  أَنَّكَ  عَلِمْتُ  »لَوْ 

 . جُعِلَ الِْذْنُ مِنْ قِبَلِ الأبَْصَارِ«

 وتنتظرني بمعنى تنظر إلي.
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 وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنهَْا:

 حرمة النظر إلى عورات المسلمين.  -1

 أنَّه يجوز للمرء أن يفقأ عين من اطلع في بيته.  -2

من   ضمان  ورأى  حنيفة  أبو  ذلك  من  ومنع  وأحمد،  الشافعي  ذهب  هذا  وإلى 

 فعل ذلك، وهذا مذهب أكثر المالكية. والسنة أولى بالَّتباع.

( أحمد  روى  )8985وقد  والنسائي  طريق  4860(،  من  قَالَ:   بْنِ   مُعَاذِ (  هِشَامٍ، 

ثَنيِ أَبيِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ  حَدَّ

وَلَ قَالَ:    صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ   لَهُ،  دِيَةَ  فَلَا  عَيْنهَُ،  فَفَقَئُوا  إذِْنهِِمْ  بغَِيْرِ  قَوْمٍ  بَيْتِ  فِي  لَعَ  اطَّ »مَنِ 

 . قصَِاصَ« 

ُصَحِي حُ  :ُهَذَاُحَدِي ث   .ق ل ت 

ما رواه    -3 الموضع. وهذا مخصوص من عموم  الحذف في هذا  إباحة  وفيه 

، قَالَ: نَهَى النَّبيُِّ  (  1954(، ومسلم )6220البخاري ) لٍ المُزَنيِِّ  صلى الله عليه وسلمعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّ

وَقَالَ:   الخَذْفِ،  وَيَكْسِرُ عَنِ  العَيْنَ،  يَفْقَأُ  هُ  وَإنَِّ  ، العَدُوَّ يَنْكَأُ  وَلَ  يْدَ،  الصَّ يَقْتُلُ  لَ  هُ  »إنَِّ

» نَّ  .السِّ

 جواز فقء عين المطلع ابتداءً. -4

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ قَ  نُِفي ]    الَ الْعَلاَّ غ  ومن اطلع في بيت إنسان  »(:  386  / 20)[  ال م 

من ثقب، أو شق باب، أو نحوه، فرماه صاحب البيت بحصاة، أو طعنه بعود، فقلع 

 عينه، لم يضمنها. وبه قال الشافعي. 

ما   امرأته  من  نال  أو  فيه،  ونظر  منزله،  دخل  لو  لأنَّه  يضمنها؛  حنيفة:  أبو  وقال 

 دون الفرج، لم يجز قلع عينه، فمجرد النظر أولى. 



 

ا 219
َ
ن ِ
 حَدُّ الز 

أنَّ رسول الله   أبو هريرة،  ما روى  لو أنَّ امرأ اطلع عليك بغير  "قال:    صلى الله عليه وسلمولنا، 

 ."إذن، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح

النبي   باب  اطلع في حجر من  أنَّ رجلاً  بن سعد،  الله صلى الله عليه وسلموعن سهل  ، ورسول 

الله    صلى الله عليه وسلم رسول  فقال  يده،  في  بمدرى  رأسه  تنظرني ":  صلى الله عليه وسلميحك  أنَّك  علمت  لو 

 . متفق عليهما."لطمت، أو لطعنت بها في عينك

ويفارق ما قاسوا عليه؛ لأنَّ من دخل المنزل يعلم به، فيستتر منه، بخلاف الناظر 

 من ثقب، فإنَّه يرى من غير علم به، ثم الخبر أولى من القياس.

يعتبر   لَّ  أنَّه  أحمد،  كلام  إلََّّ وظاهر  دفعه  يمكنه  لَّ  أنَّه  هذا  لظاهر   في  بذلك، 

 الخبر. 

وقال ابن حامد: يدفعه بأسهل ما يمكنه دفعه به، فيقول له أولًَّ: انصرف. فإن لم 

ه حذفه حينئذ. واتباع السنة  يفعل، أشار إليه يوهمه أنَّه يحذفه، فإن لم ينصرف، فل

 . اهـ «أولى

فقد  قُلْتُ  حنيفة  أبي  كمذهب  في ذك  مالك  ومذهب  الْبَرِ :  عَبْدِ  ابْنُ   َُ الْحَافِ   قَالَ 

 [ ال كَفُِفي ] (1127 / 2): 

ومن اطلع على قوم أو على رجل في بيته ففقأ عينه بحصاة أو عود فعليه القود  »

 . اهـ «عند مالك

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَ 
عُِال فَتَاوَىُكما في ]     قَالَ شَيْخُ الِْْ و  وهذا »(:  122  /15)  [مََ م 

س عليه أن ينذره هذا ه يجوز له أن يفقأ عينه ابتداء وليكما لو اطلع رجل في بيته فإنَّ 

 . واحتج بهذا الحديث. اهـ «أصح القولين
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مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ وَ  وكذلك من اطلع »(:  406-405  /5)[  زَادُِال مَعَادُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ

فلهم خذفه  الباب بغير إذنهم، فنظر حرمة أو عورة،    بيت قوم من ثقب، أو شق في  في

 عينه، فإن انقلعت عينه، فلا ضمان عليهم.   وطعنه في

أنَّهم يدفعونه، ولَّ ضمان عليهم   أبو يعلى: هذا ظاهر كلام أحمد  قال القاضي 

 من غير تفصيل.

فيبدأ   بالأسهل،  يدفعه  فقال:  حامد  ابن  وإلََّّ   :بقولهوفصل  واذهب،   انصرف 

 نفعل بك كذا. 

كلام أحمد، ولَّ في السنة الصحيحة ما يقتضي هذا التفصيل بل    وليس في  قُلْتُ:

فإنَّ في   تدل على خلافه،  الصحيحة  رجلا    "الصحيحين"الأحاديث  أنَّ  أنس،  عن 

، فقام إليه بمشقص أو بمشاقص، وجعل صلى الله عليه وسلم أطلع من جحر في بعض حجر النبي  

 يختله، أو يختبئ له، ويختفى ليطعنه.  صلى الله عليه وسلميختله ليطعنه، فأين الدفع بالأسهل وهو 

أيضاً من حديث سهل بن سعد، أنَّ رجلاً اطلع في جحر في   "الصحيحين"وفى  

النبي   النبي  صلى الله عليه وسلمباب  يد  قال:    صلى الله عليه وسلم، وفى  رآه  فلما  رأسه،  به  لو أعلم  "مدرى يحك 

 ."عينك، إنَّما جعل الْذن من أجل البصر أنَّك تنظرني لطعنت به في

أب عن  أيضاً  الله    ي وفيهما  رسول  قال  قال:  عنه،  الله  رضى  أنَّ  ":  صلى الله عليه وسلمهريرة  لو 

 . "امرءا اطلع عليك بغير إذن، فخذفته بحصاة، ففقأت عينه لم يكن عليك جناح

أيضا:   في"وفيهما  اطلع  ول   من  له  دية  فلا  عينه  ففقؤوا  إذنهم،  بغير  قوم  بيت 

 . "قصاص

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  اختيار  دفع وهذا  باب  من  هذا  ليس  وقال:   ،

 . اه ـ «بل من باب عقوبة المعتدى المؤذي الصائل،
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مَةُ الْقُرْطُبيِ  -5 هِمفي ]    قَالَ الْعَلاَّ ف  ويفيد أيضاً أنَّ هذا »(:  144  /17)  [ال م 

اطلع "  :قوله  الحكم جار فيمن اطلع على عورة الإنسان، وإن لم يكن من باب. فإنَّ 

إنَّ "عليك يقال:  أن  يتعين  بل:  كان.  جهة  أي  ومن  كان،  كيفما  مطلع  كل  يتناول   ،

الشرع إذا علق هذا الحكم على الَّطلاع في البيت؛ لأنَّه مظنة الَّطلاع على العورة،  

العورة أحرى، وأولى، وهذا نظر راجح، غير  فلْن يعلق على نفس الَّطلاع على 

ففقأ  إذنه،  بغير  رجل  عورة  على  المطلع  من  أنَّ  على  الإجماع  حكوا  أصحابنا  أنَّ 

فهو واجب  صح هذا الإجماع،  فإن  الضمان، كما ذكرناه.  عنه  أنَّه لَّ يسقط  عينه: 

 .اهـ «وجد خلاف فما ذكرناه هو الإنصاف الَّتباع. وإن

ثقب   قُلْتُ: من  المطلع  عن  العورة  ستر  بأنَّ  المسألتين  بين  ق  يفرَّ أن  ويمكن 

يد   قطع  بهذا  وشبيه  أعلم.  والله  زجره.  في  يبالغ  أن  فناسب  غيره  بعكس  يعسر، 

السارق دون المنتهب، مع أنَّ المنتهب أشد جرأة من السارق غير أنَّ السارق أمره  

 أخفى من المنتهب فناسب المبالغة في زجره. 

افعِِيِّ   الْشَّ
مَةُ ابْنُ أَبِي الْخَيْرِ َُفي ]   قَالَ الْعَلاَّ  : (81 /12)  [ انُِيَُالْ 

فإن نظر إلى حريمه من باب مفتوح أو كوة واسعة، فإن نظر وهو على اجتيازه  »

لأنَّ  رميه؛  الدار  لصاحب  يكن  وتوسيع    لم  الباب  بفتح  الدار  صاحب  هو  المفرط 

 الكوة، وإن وقف وجعل ينظر ففيه وجهان:

رميه؛ لأنَّ أحدهما  له  يجوز  إلى  :  قصد  لو  كما  فهو  والنظر،  الَّطلاع  مفرط في  ه 

 النظر من حجر. 

  « : لَّ يجوز له رميه؛ لأن صاحب الدار فرط في فتح الباب وتوسعة الكوةوالثاني

 . اهـ
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 : القول الثاني أظهر. قُلْتُ 

كان    -6 وإن  عينه،  فقؤ  يحل  فلا  الأعمى  ا  وأمَّ كالرجل،  ذلك  في  والمرأة 

المطلع محرماً فإن كان ممن لَّ يحل له النظر إلى العورة وكنَّ في البيت متجردات 

 فيحل فقؤ عين المطلع وإلََّّ فلا. 

افعِِيِّ   الْشَّ
مَةُ ابْنُ أَبِي الْخَيْرِ َُفي ]   قَالَ الْعَلاَّ  : (81-80 /12)  [ انُِيَُالْ 

: فلصاحب الدار فقؤ عينها؛  "الإبانة"قال المسعودي في  .  وإن كان الناظر امرأة»

 الإنسان قد يستر حريمه عن نظر الرجال والنساء.  لأنَّ 

 ه لَّ ينظر. وإن كان المطلع أعمى لم يكن له رميه؛ لأنَّ 

  وإن كان المطلع على داره ذا رحم محرم لحريمه، فإن كان حريمه مستترات لم 

ه ممنوع  ه غير ممنوع من نظرهن، وإن كن متجردات فله رميه؛ لأنَّ يكن له رميه؛ لأنَّ 

 من نظرهن متجردات. 

قارعة   في  أو  الدار،  صاحب  ملك  في  أو  نفسه،  ملك  في  الناظر  وقف  وسواء 

فله رميه؛ لأنَّ  ينظر  بنظره، وذلك يحصل منه، ولَّ   الطريق، وجعل  الأذى يحصل 

 .اهـ «اعتبار بالموضع الذي هو واقف فيه

ويدخل في عموم الحديث إذا لم يكن في البيت أحد من حريم الشخص،   -7

عورته  تكون  وقد  عليه  يطلع  أحداً  يحب  ولَّ  بيته  في  يستتر  الشخص  أنَّ  وذلك 

 مكشوفة وهو آمن من نظر الناس إليه. 

افعِِيِّ   الْشَّ
مَةُ ابْنُ أَبِي الْخَيْرِ َُفي ]   قَالَ الْعَلاَّ  : (81 /12)  [ انُِيَُالْ 

ينظر  » من  عين  ففقأ  الدار،  لصاحب  حريم  فيها  المنظور  الدار  في  يكن  لم  ولو 

 . "الإبانة" . ففيه وجهان، حكاهما المسعوديافيه
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أنَّ   :أحدهما  أصحابنا:  من  البغداديين  قول  لأنَّ وهو  يضمن؛  إنَّ   ه  ما  الإنسان 

 يستضر بنظر غيره إلى حريمه، وإلى حريم غيره. 

 . اهـ «عن أبصار الناس الرجل قد يستتر أيضاً : لَّ يضمن؛ لأنَّ الثاني

ولَّ يدخل في الحديث رمي الناظر بشيء كبير أو شديد يتعدى ضرره إلى   -8

 غير العين، فإن فعل ذلك ضمن ما زاد.

افعِِيِّ   الْشَّ
مَةُ ابْنُ أَبِي الْخَيْرِ َُفي ]   قَالَ الْعَلاَّ  : (82 /12)  [ انُِيَُالْ 

له رمي عينه إلََّّ »  بشيء خفيف  وإذا اطلع رجل على داره، ونظر حريمه فليس 

عليه   يجب  لم  نفسه  إلى  وسرى  ففقأها  خفيف،  بشيء  عينه  رمى  فإن  عينه،  يفقأ 

ه مات من جناية مباحة، إن رماه بشيء ثقيل، فهشم وجهة وسرى إلى الضمان؛ لأنَّ 

 ه ليس له رميه بما يودي إلى إتلاف نفسه. نفسه لزمه الضمان؛ لأنَّ 

فلم  العين،  هي  المتعدي  لأن  الضمان؛  عليه  وجب  فأصابه  عينه،  غير  رمى  إن 

 يجز له إتلاف غيرها.

في   المسعودي  إلََّّ "الإبانة "قال  بعيداً :  الناظر  يكون  أن  وقصدها،   عينه  فرمى   ،

 .اهـ «آخر، فحينئذ لَّ يضمن فأصابت موضعاً

عند    -9 شره  دفع  الغرض  أنَّ  وذلك  انصرافه،  بعد  عينه  يفقع  أن  له  وليس 

 اطلاعه.

افعِِيِّ   الْشَّ
مَةُ ابْنُ أَبِي الْخَيْرِ َُفي ]    قَالَ الْعَلاَّ فإن اطلع رجل »  (82  /12)   [ انُِيَُالْ 

المطلع انصرف  الدار،  صاحب  يرميه  أن  فقبل  داره،  في  غيره  حريم  يكن   على  لم 

لأنَّ  ويرميه؛  يتبعه  أن  الدار  إنَّ لصاحب  له ه  يكن  لم  انصرف  فإذا  ليصرفه،  يجوز  ما 

 رميه بعد ذلك. 
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فإن رمى المطلع على داره، فلم ينصرف استغاث عليه بالناس، فإن انصرف عنه  

بالغوث فلا كلام، وإن لم ينصرف بذلك كان له أن يصرفه بما يصرف به من قصد  

نفسه أو ماله، حتى لو لم ينصرف إلَّ بقتله، فقتله.. فلا شيء عليه؛ لأنه تلف بدفع 

 . اهـ «جائز

ومنهم من ألحق بالبصر السمع، وليس هذا بسديد فليس السمع كالبصر في  -10

 الَّطلاع على العورات.

  :تَنْبِيْهٌ

الزنا  أنَّ سبب  الزنا من أجل  أحاديث حد  بعد  الحديث  أورد هذا  المؤلف  لعل 

هو النظر المحرم، أو أراد أن يبين عقوبة زنا النظر بعد ذكره لعقوبة زنا الفرج. والله  

 أعلم.

 

       
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f f  F 

 

 ةِقَرِالسَّ دِّحَ ابُبَ
 

 : قال 

بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ    -346 قَطَعَ    -  صلى الله عليه وسلم  -أَنَّ النَّبيَِّ  »:  عَنهُْمَاتَعَالَس  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 

ي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ 
ٍَ  - «فِ  .«ثَمَنهُُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ »: -وَفِي لَفْ

l: 

 . المجن: الترس. «فيِ مجَِنٍّ » :قَوْلُهُ يس

 وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنهَْا:

 قطع يد السارق. -1

وفيه إثبات شرط من شروط القطع وهو بلوغ المسروق النصاب، وقد حُد    -2

 في الحديث بثلاثة دراهم. 

وقد ذهب عامة العلماء إلى أنَّ القطع لَّ يكون في قليل المال، وخالف في   قُلْتُ:

القليل  في  يقطع  قالوا:  والخوارج،  الشافعي،  بنت  وابن  وداود،  الحسن،  ذلك 

تعالى:   الله  قول  بعموم  واحتجوا  يدِْيَهُمَا }والكثير، 
َ
أ فَاقْطَعُوا  ارقِةَُ  وَالسا ارقُِ  وَالسا

حَكِيمٌ  عَزِيزٌ   ُ وَاللَّا  ِ اللَّا مِنَ  نكََالًَّ  كَسَبَا  بمَِا  رواه 38  :المائدة ]  { جَزَاءً  وبما   .]

( )6783البخاري  النَّبيِِّ  (  1687(، ومسلم  عَنِ  هُرَيْرَةَ،  أَبيِ  قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ  اللَّهُ  ،  »لَعَنَ 

ارِقَ، يَسْرقُِ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرقُِ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ«  .السَّ

 وأجيب بأنَّ السنة جاءت مبينة لما أجمل في الآية فيجب المصير إليها.
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 وأجيب عن الحتجاج بالحديث من وجوه:

حبل   الأول: وبالحبل  الرأس،  في  تجعل  التي  الحديد  بيضة  بالبيضة  المراد  أنَّ 

  السفينة.

به   الثاني: يتدرج  ثم  اليد  به  تقطع  لَّ  ما  يسرق  أنَّه  أي  التدرج،  بذلك  المراد  أنَّ 

 الحال إلى أن يسرق ما تقطع به يده. 

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  لعن "وصح عنه أنَّه قال:  »(:  49  /5)  [ زَادُِال مَعَادُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ

يده فتقطع  البيضة  يده ويسرق  فتقطع  الحبل  يسرق  السارق  حبل "اللَّه  هذا  فقيل:   .

السفينة، وبيضة الحديد، وقيل: بل كل حبل وبيضة، وقيل: هو إخبار بالواقع، أي: 

قال   منه.  أكبر  هو  ما  إلى  منه  بتدرجه  يده  لقطع  سبباً  فيكون  هذا،  يسرق  إنَّه 

ك والحبل  الحديد،  بيض  بأنَّه  يرون  كانوا  يساوى الأعمش:  ما  منه  أن  يرون  انوا 

 . اهـ «دراهم

 أنَّ المراد بذلك المبالغة في التحقير.  الثالث:

مَةُ الْقُرْطُبيِ هِمُفي ]    قَالَ الْعَلاَّ ف   -  صلى الله عليه وسلم-وإنَّما سلك النبي  »(:  149  / 15)  [ال م 

في تكثير شيء أو تحقيره، فإنَّها تذكر   بالغتفي هذا الحديث مسلك العرب فيما إذا  

فتقول: لأصعدن  إبلاغاً في ذلك،  يندر وجوده  ما  أو  ما لَّ يصح وجوده،  في ذلك 

الثرى تخوم  إلى  به  ولأهبطن  السماء،  إلى  الثريا  ،بفلان  مناط  مني    ،وفلان  وهو 

 مقعد القابلة.  

. ولَّ يتصور  "من بنس للَّه مسجداا ولو مثل مفحص قطاة بني له بيت في الجنة"و:  

 . وهو مما لَّ يتصدق به.  "تصدقن ولو بظلف محرق"مسجد مثل ذلك. و: 

 . اهـ «مهم، وعادة لَّ تستنكر في خطابهمومثل هذا كثير في كلا
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أنَّ المراد به أنَّه قد يسرق البيضة أو الحبل فيقطعه بعض الولَّة سياسة لَّ    الرابع:

 قطعاً جائزاً شرعاً.

النبي    الخامس: بيان   صلى الله عليه وسلمأنَّ  غير  من  مجملة  السرقة  آية  نزول  عند  هذا  قال 

 نصاب، فقاله على ظاهر اللفظ.

حد    قُلْتُ: من  به  أخذ  وقد  درهم،  ثلاثة  قيمته  بما  القطع  إثبات  الحديث  وفي 

إن   أنَّه  فعنده  مالك  الإمام  مذهب  وهو  والفضة،  الذهب  عدا  فيما  بذلك  النصاب 

وإن   ،وإن كان فضة فالنصاب ثلاثة دراهم  ، كان المسروق ذهباً فالنصاب ربع دينار

عن  رواية  وهو  فلا،  لَّ  وإن  به،  قطع  دراهم  ثلاثة  قيمته  بلغت  فإن  غيرهما  كان 

أحمد، وذهب أحمد في رواية إلى أنَّ النصاب ثلاثة دراهم ويقوم ما عداها بها ولو 

دينار،  بربع  النصاب  تقدير  والصواب  مالك،  عن  الخطابي  وحكاه  ذهباً،  كان 

للحديث الآتي بعد هذا، ويحمل حديث الباب أنَّ الثلاثة الدراهم كانت متقومة في  

 ذلك الوقت بربع دينار. 

مَةُ الْنوََوِي   لمُِ في ]   قَالَ الْعَلاَّ س  حُِم  أجمع العلماء على قطع  »(:  99  / 6)  [شََ 

لَّ  الظاهر:  أهل  فقال  وقدره،  النصاب  اشتراط  واختلفوا في  سبق،  كما  السارق  يد 

من  الشافعي  بنت  ابن  قال  وبه  والكثير،  القليل  في  ويقطع  بل  نصاب  يشترط 

الظاهر،  وأهل  والخوارج  البصري  الحسن  عن  عياض  القاضي  وحكاه  أصحابنا، 

يدِْيَهُمَا }واحتجوا بعموم قوله تعالى:  
َ
أ فاَقْطَعُوا  ارقِةَُ  وَالسا ارقُِ  ولم يخصوا   {وَالسا

 في نصاب لهذه الأحاديث الصحيحة.  ل جماهير العلماء: ولَّ تقطع إلََّّ الآية، وقا

ثم اختلفوا في قدر النصاب، فقال الشافعي النصاب ربع دينار ذهباً، أو ما قيمته 

منه،  أقل  في  يقطع  ولَّ  أكثر،  أو  أقل  أو  دراهم  ثلاثة  قيمته  كانت  سواء  دينار،  ربع 
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وبهذا قال كثيرون أو الأكثرون، وهو قول عائشة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي  

وأحمد   مالك  وقال  داود،  عن  أيضاً  وروي  ثور وإسحاق وغيرهم،  وأبي  والليث 

ولَّ  أحدهما،  قيمته  ما  أو  دراهم  ثلاثة  أو  دينار  ربع  في  تقطع  رواية:  في  وإسحاق 

ليلى والحسن  أبي  تقطع فيما دون ذلك، وقال سليمان بن يسار وابن شبرمة وابن 

الخطاب،  بن  عمر  عن  مروي  وهو  دراهم،  خمسة  في  إلََّّ  تقطع  لَّ  عنه:  رواية  في 

إلََّّ وقال   قيمته ذلك، وحكى   أبو حنيفة وأصحابه: لَّ تقطع  ما  أو  في عشرة دراهم 

القاضي عن بعض الصحابة أنَّ النصاب أربعة دراهم، وعن عثمان البتي أنَّه درهم، 

دنانير،  أربعة  أو  درهماً  أربعون  أنَّه  النخعي  وعن  درهمان،  أنَّه  الحسن  وعن 

النبي   ببيان النصاب في هذه    صلى الله عليه وسلموالصحيح ما قاله الشافعي وموافقوه؛ لأنَّ  صرح 

ا باقي التقديرات فمردودة لَّ أصل لها مع  الأحاديث من لفظه وأنَّه ربع دينار، وأمَّ

أنَّه   رواية  ا  وأمَّ الأحاديث.  هذه  لصريح  قيمته    صلى الله عليه وسلممخالفتها  مجن  في  سارقاً  قطع 

ثلاثة دراهم. فمحمولة على أنَّ هذا القدر كان ربع دينار فصاعداً، وهي قضية عين 

لفظه   صريح  ترك  يجوز  فلا  لها،  عموم  الرواية   صلى الله عليه وسلملَّ  لهذه  النصاب  تحديد  في 

المحتملة، بل يجب حملها على موافقة لفظه، وكذا الرواية الأخرى: لم يقطع يد  

بد من هذا  دينار، ولَّ  ربع  كان  أنَّه  المجن. محمولة على  ثمن  أقل من  السارق في 

تقديره   صريح  ليوافق  من صلى الله عليه وسلمالتأويل  وغيرهم  الحنفية  بعض  به  يحتج  ما  ا  وأمَّ  .

رواية  فهي  خمسة،  رواية:  وفي  دراهم،  عشرة  قيمته  مجن  في  قطع  جاءت:  رواية 

ضعيفة لَّ يعمل بها لو انفردت، فكيف وهي مخالفة لصريح الأحاديث الصحيحة  

عشرة   قيمته  كانت  أنَّه  على  حملها  يمكن  أنَّه  مع  دينار  بربع  التقدير  في  الصريحة 
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ها ما يدل على تقدير دراهم اتفاقاً لَّ أنَّه شرط ذلك في قطع السارق، وليس في لفظ

 . اهـ «النصاب بذلك

 وهناك شروط أخرى ذكرها العلماء للقطع وهي: قُلْتُ:

السرقة الأول:  ومنه  الشرط  والَّستتار.  الخفية  وجه  على  المال  أخذ  وهي:   ،

 استراق السمع، ومسارقة النظر.

 فخرج بذلك النهب والَّختلاس والغصب فلا تدخل في مسمى السرقة. 

المختلس هو الذي يأخذ المال خفية من غير حرز، وقد جاء فيه ما رواه    قُلْتُ:

بَيْرِ: عَنْ جَابرٍِ،  ابْنِ ( من طريق 4973(، والنسائي )4393أبو داود ) جُرَيْجٍ: قَالَ أَبُو الزُّ

 . »لَيْسَ عَلَس الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ«: صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللهِ 

أَبُو دَاوُدَ  وَبَلَغَنيِ  »:  قَالَ  بَيْرِ،  أَبيِ الزُّ يَسْمَعْهُمَا ابْنُ جُرَيْجٍ، منِْ  لَمْ  هَذَانِ الْحَدِيثَانِ 

يَّاتِ    .عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ: إنَِّمَا سَمِعَهُمَا ابْنُ جُرَيْجٍ مَنْ يَاسِينَ الزَّ

بَيْرِ، عَنْ جَابرٍِ، عَنِ النَّبيِِّ   قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدْ رَوَاهُمَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلمٍِ، عَنْ أَبيِ الزُّ

 . اهـ «صلى الله عليه وسلم

حسن   قُلْتُ: وهو  مسلم  بن  المغيرة  تابعه  متابع  لكنه  الحديث  متروك  الزيات 

 الحديث، بقى أنَّ أبا الزبير مدلس وقد عنعن. 

َىُفي ](، والبيهقي  4975ورواية المغيرة وصلها النسائي ) ب   (. 17069) [ال ك 

عوف بن  الرحمن  عبد  حديث  من  شاهد  )وله  ماجة  ابن  رواه  ثَناَ  (  2592،  حَدَّ

ثَناَ   حَدَّ قَالَ:  الْمِصْرِيُّ  جَعْفَرٍ  بْنِ  عَاصِمِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ قَالَ:  يَحْيَى  بْنُ  دُ  مُحَمَّ

عَبْدِ   بْنِ  إبِْرَاهِيمَ  عَنْ  شِهَابٍ،  ابْنِ  عَنِ  يَزِيدَ،  بْنِ  يُونُسَ  عَنْ  فَضَالَةَ،  بْنُ  لُ  الْمُفَضَّ
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اللهِ   رَسُولَ  سَمِعْتُ  قَالَ:  أَبيِهِ  عَنْ  عَوْفٍ،  بْنِ  حْمَنِ  عَلَس  يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلمالرَّ »لَيْسَ 

 .الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ«

ُصَحِي حُ  :ُهَذَاُحَدِي ث  ي يخطئ في روايته عن الزهري  ، يونس بن يزيد هو الأيلق ل ت 

 أنَّه من الخطاء اليسير وحديثه عن الزهري مخرج في الصحيحين. إلََّّ 

والمنتهب هو الذي يأخذ المال اختطافاً والناس ينظرون إليه، وجاء فيه    :قُلْتُ 

( أحمد  رواه  )15112ما  داود  وأبو   ،)4391( ماجة  وابن   ،)2591( والنسائي   ،)4972  ،)

بَيْرِ: قَالَ جَابرُِ بْنُ عَبْدِ اللهِ،    ابْنِ ( من طريق  1448والترمذي ) أَبُو الزُّ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ 

اللهِ   رَسُولُ  فَلَيْسَ  :  صلى الله عليه وسلمقَالَ  مَشْهُورَةا  نُهْبَةا  انْتَهَبَ  وَمَنْ  قَطْعٌ،  الْمُنْتَهِبِ  عَلَس  »لَيْسَ 

 .مِنَّا«

 . »لَيْسَ عَلَس خَائِنٍ وَلَ مُنْتَهِبٍ، وَلَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ«ولفظ النسائي والترمذي: 

فيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير وهما مدلسان. وقد سمعه ابن جريج من    :قُلْتُ 

 الزيات كما سبق في كلام أحمد.

َُ   قَالَ وَ  حَاتمٍِ   الْحَافِ أَبِي  ]    ابْنُ  وأبا  »(:  450  / 1)  [ ال عِللَُِفي  أبي،  وسألت 

زرعة، عن حديث؛ رواه ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي 

 ."ليس علس مختلس، ول خائن، ول منتهب قطع ": صلى الله عليه وسلم

من   سمعه  إنَّه  يقال:  الزبير،  أبي  من  الحديث  هذا  جريج  ابن  يسمع  لم  فقالَّ: 

 ياسين الزيات، عن أبي الزبير.

 فقالَّ: قال زيد بن حباب: عن ياسين، أنا حدثت به ابن جريج، عن أبي الزبير. 

 فقلت لهما: ما حال ياسين؟

 . اهـ «فقالَّ: ليس بقوي
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بَيْرِ »:   يائِ سَ النَّ  الَ قَ وَ   .  اهـ «وَلَمْ يَسْمَعْهُ أَيْضًا ابْنُ جُرَيْجٍ منِْ أَبيِ الزُّ

الرزاق   عبد  عند  الزبير  أبي  من  بالسماع  جريج  ابن  صرح  ]لكن    [ فُِنَُص ُمُ ال ُفي 
(18844( والدارمي   ،)2310( والدارقطني  والنسائي  3411(،   ،)[ َىُفي  ب  (  7463)  [ ال ك 

 : "الكبرى"في  ولم يرتض ذلك النسائي فقال

بَيْرِ عِنْدَنَا وَالُله أَعْلَمُ »  .اهـ «مَا عَمِلَ شَيْئًا، ابْنُ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْهُ منِْ أَبيِ الزُّ

و"الكبرى"في    الَ قَ وَ  جُرَيْجٍ،  »:  "المجتبى"،  ابْنِ  عَنْ  الْحَدِيثَ  هَذَا  رَوَى  وَقَدْ 

بنُْ  وَمَخْلَدُ  رَبيِعَةَ،  بْنُ  دُ  وَمُحَمَّ وَهْبٍ،  وَابْنُ  مُوسَى،  بْنُ  وَالْفَضْلُ  يُونُسَ،  بْنُ  عِيسَى 

زَمَانهِِ،  أَهْلِ  خَيْرَ  وَكَانَ  صَفْوَانَ:  أَبيِ  ابْنُ  قَالَ  ثِقَةٌ،  بَصْرِيٌّ  سَعِيدٍ  بْنُ  وَسَلَمَةُ  يَزِيدَ، 

بَيْرِ، وَالُله تَعَ  بَيْرِ، وَلََّ أَحْسَبُهُ سَمِعَهُ منِْ أَبيِ الزُّ ثَنيِ أَبُو الزُّ الَى »فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ منِْهُمْ حَدَّ

 . اهـ «أَعْلَمُ 

لَمْ »(، لكن قال النسائي:  4971وقد تابع ابن جريج سفيان الثوري عند النسائي )

بَيْر  . اهـ «يَسْمَعْهُ سُفْيَانُ منِْ أَبيِ الزُّ

 (.4456،4457وتابع أبا الزبير عمرو بن دينار عند ابن حبان )

و سَطُِفي ]رواه الطبراني    وللحديث شاهد من حديث أنس
َ (، ومن طريقه  509)  [ال 

]الضياء   )ةُِارَُتَُخُ مُ ال ُفي  الأعرابي  2612[  ابن  أيضاً  ورواه   ،)[ ) هُِمُِجَُعُ مُ في   ]927 ،)

]والخطيب   َُفي 
 
)عُِامُِال طريق  1476[  من  أَبُو    بْنِ   أَحْمَدَ (  نا  قَالَ:  مُسَاوِرٍ  بْنِ  الْقَاسِمِ 

مَعْمَرٍ إسِْمَاعِيلُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ منِْ حِفْظهِِ، عَنْ يُونُسَ، 

النَّبيَِّ   أَنَّ  مَالكٍِ،  بْنِ  أَنَسِ  عَنْ   ، هْرِيِّ الزُّ وَلَ قَالَ:    صلى الله عليه وسلمعَنِ  مُنتَْهِبٍ،  عَلَس  »لَيْسَ 

 . مُخْتَلِسٍ، وَلَ خَائِنٍ قَطْعٌ«
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: إُِذَُهَُُُق ل ت  ُُُه ُرُ اهُِظَُُُادُ نَُسُ اُ ]     يُّ بِ هَ الذَّ   َُ افِ حَ الْ   الَ قَ لكن    ؛ةُِحَُالص    [ يَُِس ُالفي 
من كتاب، فإنِّي أرى   ة رواته، فلا تنبغي الرواية إلََّّ غريب جداً مع عدال »(:  15/488)

 . اهـ «ه وهم فيه، وللمتن إسناد غير هذاابن وهب مع حفظ

ففي روايته عن    :قُلْتُ  الأيلي  يزيد  ابن  يونس وهو  الوهم من  أن يكون  ويمكن 

 الزهري بعض الوهم. والله أعلم.

أنَّ الذي يثبت من الحديث هو حديث عبد الرحمن بن عوف.    فخلاصة القول:

 والله أعلم.

بيَّن   الْقَيِّمِ وقد  ابْنُ  مَةُ  المختلس      الْعَلاَّ دون  السارق  يد  قطع  في  الحكمة 

َُفي ]  الَ قَ والمنتهب والغاصب فَ  وَقعِِي  لََمُِال م  ا قطع يد السارق »(:  81-80  /2)[  إعِ  وأمَّ

في ثلاثة دراهم وترك قطع المختلس والمنتهب والغاصب فمن تمام حكمة الشارع  

ويكسر  الحرز  ويهتك  الدور  ينقب  فإنَّه  منه  الَّحتراز  يمكن  لَّ  السارق  فإنَّ  أيضاً 

القفل ولَّ يمكن صاحب المتاع الَّحتراز بأكثر من ذلك فلو لم يشرع قطعه لسرق 

المنتهب  بخلاف  بالسراق  المحنة  واشتدت  الضرر  وعظم  بعضاً  بعضهم  الناس 

هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس فيمكنهم أن   فإنَّ المنتهبوالمختلس  

الحاكم  عند  له  يشهدوا  أو  المظلوم  حق  ويخلصوا  يديه  على  ا   ،يأخذوا  وأمَّ

فإنَّه إنَّما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره فلا يخلو من نوع    المختلس

به المختلس من اختلاسه وإلََّّ تفريط ي فمع كمال التحفظ والتيقظ لَّ يمكنه    مكن 

  .فليس كالسارق بل هو بالخائن أشبهالَّختلاس 
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فالمختلس إنَّما يأخذ المال من غير حرز مثله غالباً؛ فإنَّه الذي يغافلك   وأيضاً

لَّحتراز منه  ويختلس متاعك في حال تخليك عنه وغفلتك عن حفظه وهذا يمكن ا

   .غالباً فهو كالمنتهب

ا الغاصب فالأمر فيه ظاهر وهو أولى بعدم القطع من المنتهب ولكن يسوغ   وأمَّ

الطوي والسجن  والنكال  بالضرب  هؤلَّء  عدوان  كما كف  المال  بأخذ  والعقوبة  ل 

 . اهـ «سيأتي

لمعصوم محترماً  مالا  المسروق  يكون  أن  القطع:  شروط  من  الثاني  .  الشرط 

الحسن،  وقال  العلماء،  أكثر  قول  في  عليه  قطع  فلا  حراً  باع  من  بذلك  فيخرج 

أشبه   مميز،  غير  لأنَّه  الصغير؛  الحر  بسرقة  يقطع  وإسحاق:  ومالك،  والشعبي، 

 العبد.

قُدَامَةَ وَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  نُِفي  غ  ماء، »(:  197  /20)  [ال م  وإن سرق  فصل: 

 فلا قطع فيه. 

يت أبو بكر، وأبو إسحاق بن شاقلا؛ لأنَّه مما لَّ  مول عادة ولَّ أعلم في هذا قال 

 .اهـ «خلافاً

 وقد صار في أيامنا هذه متولًَّ، ويتاجر الناس به التجارات العظيمة.  قُلْتُ:

 على الصحيح فإنَّ الحرام لَّ حرمة فيه.  ويشترط في هذا المال أن يكون حلالا 

 ويخرج بقيد المحترم: المال الحرام. 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ غ  ولَّ يقطع في  "مسألة: قال:  »(:  260  / 20)  [ال م 

 . "محرم، ولَّ في آلة لهو
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سواء   ونحوها،  والميتة،  والخنزير،  كالخمر،  محرم؛  سرقة  في  يقطع  لَّ  يعني 

 سرقه من مسلم أو ذمي.

 وبهذا قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. 

وحكي عن عطاء أنَّ سارق خمر الذمي يقطع، وإن كان مسلماً؛ لأنَّه مال لهم، 

 أشبه ما لو سرق دراهمهم.

ولنا أنَّها عين محرمة، فلا يقطع بسرقتها، كالخنزير؛ ولأنَّ ما لَّ يقطع بسرقته من  

 مال المسلم، لَّ يقطع بسرقته من مال الذمي، كالميتة والدم. 

وهو  الإسلام،  بحكم  الَّعتبار  فإنَّ  به،  اعتبار  ولَّ  بالخنزير،  ينتقض  ذكروه  وما 

 يجري عليهم دون أحكامهم. 

 وهكذا الخلاف معه في الصليب إذا بلغت قيمته مع تأليفه نصاباً. 

قيمته   بلغت  وإن  فيه،  قطع  فلا  والشبابة،  والمزمار،  كالطنبور،  اللهو  آلة  ا  وأمَّ

 مفصلاً نصاباً. 

 وبهذا قال أبو حنيفة. 

ت زوال  بعد  قيمته  كانت  إن  الشافعي:  أصحاب  القطع، وقال  ففيه  نصاباً،  أليفه 

فلا؛ لأنَّه سرق ما قيمته نصاب، لَّ شبهة له فيه، من حرز مثله، وهو من أهل   وإلََّّ 

 القطع، فوجب قطعه، كما لو كان ذهباً مكسوراً. 

في  حقاً  له  ولأنَّ  كالخمر؛  بسرقته،  يقطع  فلم  بالإجماع،  للمعصية  آلة  أنَّه  ولنا 

 أخذها لكسرها، فكان ذلك شبهة مانعة من القطع، كاستحقاقه مال ولده.

بكر؛   أبي  قول  قياس  في  أيضاً،  فيه  قطع  فلا  نصاباً،  تبلغ  حلية  عليه  كانت  فإن 

 لأنَّه متصل بما لَّ قطع فيه، فأشبه الخشب والأوتار. 
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حرزه،   من  نصاباً  سرق  لأنَّه  الشافعي؛  مذهب  وهو  القطع.  فيه  القاضي:  وقال 

 . اهـ «به المنفردفأش

 ويخرج بقيد المعصوم من ليس بمعصوم كمال الحربي.  قُلْتُ:

 . الشرط الثالث: أن يسرق من حرز، ويخرجه منه

 واشتراط الحرز قول عامة العلماء، وشذ داود الظاهري فلم يره شرطاً. قُلْتُ:

القطع عن المختلس كما مضى، ويدل عليه أيضاً ما    صلى الله عليه وسلمويدل عليه نفي النبي  

 ، 4958والنسائي )  ، (4390  ،1710وأبو داود )  ،(6936  ،6891  ،6746  ،6683رواه أحمد )

هِ عَبْدِ اللهِ بنِْ ( من طريق  2596وابن ماجة )  ،(4959 عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ

اللهِ   رَسُولِ  عَنْ  الْعَاصِ،  بْنِ  فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلمعَمْرِو  الْمُعَلَّقِ؟  الثَّمَرِ  عَنِ  سُئلَِ  »مَنْ  أَنَّهُ 

مِنهُْ  بِشَيْءٍ  خَرَجَ  وَمَنْ  عَلَيْهِ،  شَيْءَ  فَلَا  خُبْنةَا  مُتَّخِذٍ  غَيْرَ  حَاجَةٍ  ذِي  مِنْ  بِفِيهِ  أَصَابَ 

ثَمَنَ  فَبَلَغَ  الْجَرِينُ  يُؤْوِيَهُ  أَنْ  بَعْدَ  شَيْئاا  مِنهُْ  سَرَقَ  وَمَنْ  وَالْعُقُوبَةُ،  مِثْلَيْهِ  غَرَامَةُ   فَعَلَيْهِ 

 . الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ«

: ُحَسَنُ ُق ل ت   . هَذَاُحَدِي ث 

العلماءقُلْتُ  المسروق من حرزه،   : وجمهور  القطع إخراج  أنَّه يشترط في  على 

فلو أخذه من حرزه ولم يخرجه منه فلا قطع في قول عامة العلماء إلََّّ ما يحكى عن 

القطع،  فعليه  الحرز  من  يخرجه  ولم  المتاع  جمع  من  أنَّ  من  والنخعي  الحسن، 

بصحته   أعلم  والله  عائشة،  عن  القطع  وحكى  ذلك،  خلاف  الحسن  عن  وحكي 

 عنها. 

صَن فِهُِفي ]وما رواه عبد الرزاق   صَن فِهُِفي ]  ، وابن أبي شيبة (18819)[  م    ( 28919)  [ م 

جُرَيْجٍ من طريق   عَبْدِ   ،ابْنِ  بْنُ  بَكْرِ  أَبُو  أَخْبَرَنيِ  وَسَأَلْتُ   ، اللهِ قَالَ:  اقِ:  زَّ الرَّ عَبْدُ  قَالَ 



 

236 

ثَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعُبَيْدِ اللهِ  بنِْ   عَنْهُ أَبَا بَكْرٍ فَأَخْبَرَنيِ بهِِ أَنَّ خَالدَِ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّ

ارِقُ يَسْرِقُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُمَ  رِقَةَ فَيَطْ   ،ا سُئِلَا: السَّ ذِي  وَيُوجَدُ فيِ الْ   ،رَحُ السَّ بَيْتِ الَّ

 .«عَلَيْهِ الْقَطْعُ »لَمْ يَخْرُجْ؟ فَقَالََّ:  ،يَسْرِقُ منِْهُ 

فُِ ع  ُالض  ه ُشَدِي د  نَاد  من أجل أبي بكر بن عبد الله وهو ابن محمد بن أبي سبرة   فَإسِ 

 متروك الحديث رمي بالوضع.

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ]  قَالَ الْعَلاَّ غ   :(141 /9)  [ال م 

الْمَتَاعَ » جَمَعَ  سُفْلِهَا  فيِ  أَحَدُهُمَا  دَارًا،  دَخَلَا  رَجُلَيْنِ  فيِ  أَحْمَدُ،  قَالَ  فَصْلٌ: 

عَلَيْهِمَا؛  فَالْقَطْعُ  ارِ،  الدَّ وَرَاءُ  بهِِ  فَرَمَى  الْحَبْلَ  مَدَّ  هَا  عُلُوِّ فيِ  وَالْآخَرُ  بحَِبْلٍ،  هُ  وَشَدَّ

نََّهُمَا اشْتَرَكَا فيِ إخْرَاجِهِ. وَإنِْ دَخَلَا جَمِيعًا، فَأَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الْمَتَاعَ وَحْدَهُ، فَقَالَ  
ِ

لأ

وَقَالَ   نصَِابَيْنِ.  أَخْرَجَ  إذَا  وَصَاحِبَاهُ،  حَنيِفَةَ  أَبُو  قَالَ  وَبهِِ  عَلَيْهِمَا.  الْقَطْعُ  أَصْحَابُناَ: 

هُوَ   نََّهُ 
ِ

لأ وَحْدَهُ؛  الْمُخْرِجِ  عَلَى  الْقَطْعُ  الْمُنْذِرِ:  وَابْنُ  ثَوْرٍ،  وَأَبُو   ، افعِِيُّ وَالشَّ مَالكٌِ، 

ارِقُ.   السَّ

فَعِندَْ   نصَِابَيْنِ،  ا  فَتَمَّ نصَِابٍ  منِْ  أَكْثَرَ  وَالْآخَرُ  النِّصَابِ،  دُونَ  أَحَدُهُمَا  أَخْرَجَ  وَإنِْ 

افعِِيِّ وَمُوَافقِِيهِ: لََّ   عَلَيْهِمَا. وَعِنْدَ الشَّ الْقَطْعُ  أَصْحَابنِاَ وَأَبيِ حَنيِفَةَ وَصَاحِبَيْهِ: يَجِبُ 

النِّصَابِ،  دُونَ  وَالْآخَرُ  نصَِابًا،  أَحَدُهُمَا  أَخْرَجَ  وَإنِْ  نصَِابًا.  يُخْرِجْ  لَمْ  مَنْ  عَلَى  قَطْعَ 

وَحْدَهُ.   النِّصَابِ  مُخْرِجِ  عَلَى  الْقَطْعُ   : افعِِيِّ الشَّ وَعِنْدَ  الْقَطْعُ.  عَلَيْهِمَا  أَصْحَابنِاَ  فَعِنْدَ 

بعَِدَدِ  نُصُبًا  يَبْلُغْ  لَمْ  الْمُخْرَجَ  نََّ 
ِ

لأ منِْهُمَا؛  وَاحِدٍ  عَلَى  قَطْعَ  لََّ  حَنيِفَةَ:  أَبيِ  وَعِنْدَ 

مَ.  ارِقِينَ. وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ مَا قُلْناَ فيِمَا تَقَدَّ  السَّ

يَدَهُ  الْخَارِجُ  وَأَدْخَلَ  النَّقْبِ،  منِْ  الْمَتَاعَ  بَ  فَقَرَّ أَحَدُهُمَا،  وَدَخَلَ  حِرْزًا،  نَقَبَا  وَإنِْ 

 : افعِِيُّ الشَّ وَقَالَ  عَلَيْهِمَا.  الْقَطْعَ  أَنَّ  أَحْمَدَ،  قَوْلِ  قِيَاسُ  أَصْحَابُناَ:  فَقَالَ  فَأَخْرَجَهُ، 



 

ةِ  237
َ
رِق ِ السَّ

 بَابُ حَد 

نََّهُ مُخْرِجُ الْمَتَاعِ. وَقَالَ أَبُو حَنيِفَةَ: لََّ قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ منِْهُمَا. 
ِ

الْقَطْعُ عَلَى الْخَارِجِ؛ لأ

وَلَناَ أَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فيِ هَتْكِ الْحِرْزِ، وَإخِْرَاجِ الْمَتَاعِ، فَلَزِمَهُمَا الْقَطْعُ، كَمَا لَوْ حَمَلَاهُ  

مَعًا فَأَخْرَجَاهُ. وَإنِْ وَضَعَهُ فيِ النَّقْبِ، فَمَدَّ الْآخَرُ يَدَهُ فَأَخَذَهُ، فَالْقَطْعُ عَلَيْهِمَا. وَنُقِلَ 

تيِ قَبْلَهَا ورَةِ الَّ افعِِيِّ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلََّنِ، كَالْمَذْهَبَيْنِ فيِ الصُّ  .اهـ «عَنْ الشَّ

مذهب الإمام أحمد في جميع هذه الصور أصح فهما متعاونان ومتمالئان    قُلْتُ:

 على السرقة كالمتمالئين من قطاع الطريق. 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ وَ  نُِفي ]   قَالَ الْعَلاَّ غ   :(142-141 /9)  [ال م 

فَصْلٌ: وَإنِْ نَقَبَ أَحَدُهُمَا وَحْدَهُ، وَدَخَلَ الْآخَرُ وَحْدَهُ، فَأَخْرَجَ الْمَتَاعَ، فَلَا قَطْعَ »

منِْ  سَرَقَ  وَإنَِّمَا  الْحِرْزِ،  يَهْتكِْ  لَمْ  وَالثَّانيِ  يَسْرِقْ،  لَمْ  لَ  الْأوََّ نََّ 
ِ

منِهُْمَا؛ لأ وَاحِدٍ  عَلَى 

الْحِرْزَ   فَصَادَفَ  آخَرُ  وَجَاءَ  وَانْصَرَفَ،  رَجُلٌ  نَقَبَ  لَوْ  مَا  فَأَشْبَهَ  غَيْرُهُ،  هَتَكَهُ  حِرْزٍ 

أَيْضًا عَلَى   قَطْعَ  فَلَا  الْمَتَاعَ،  فَأَخْرَجَ  غَيْرَهُ  وَأَمَرَ  رَجُلٌ،  نَقَبَ  وَإنِْ  منِْهُ.  فَسَرَقَ  مَهْتُوكًا 

آلَةً   يَكُونُ  فَلَا  اخْتيَِارٌ  لَهُ  الْمُمَيِّزَ  نََّ 
ِ

لأ مُمَيِّزًا؛  صَبيًِّا  الْمَأْمُورُ  كَانَ  وَإنِْ  منِْهُمَا.  وَاحِدٍ 

للِْْمرِِ، كَمَا لَوْ أَمَرَهُ بقَِتْلِ إنْسَانٍ فَقَتَلَهُ، وَإنِْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ، وَجَبَ الْقَطْعُ عَلَى الْآمرِِ؛ 

نََّهُ آلَتُهُ.
ِ

 لأ

أَخَذَهُ   أَوْ  وَحْدَهُ،  الْمَتَاعَ  فَأَخْرَجَ  أَحَدُهُمَا  وَدَخَلَ  النَّقْبِ،  فيِ  رَجُلَانِ  اشْتَرَكَ  وَإنِْ 

الْآخَرُ،  فَأَخَذَهُ  الْحِرْزِ،  خَارِجِ  إلَى  بهِِ  رَمَى  أَوْ  الْحِرْزِ،  منِْ  خَارِجًا  للِْْخَرِ  وَنَاوَلَهُ 

النَّقْبِ.  فيِ  الْمُشَارَكَةِ  مَعَ  وَحْدَهُ  الْمَتَاعِ  مُخْرِجُ  نََّهُ 
ِ

لأ وَحْدَهُ؛  اخِلِ  الدَّ عَلَى  فَالْقَطْعُ 

، افعِِيُّ نََّ   وَبهَِذَا قَالَ الشَّ
ِ

أَبُو حَنيِفَةَ: لََّ قَطْعَ عَلَيْهِمَا؛ لأ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَقَالَ 

عَلَى   وَيَدُهُ  الْحِرْزِ  عَنْ  يَنْفَصِلْ  لَمْ  اخِلَ  أَتْلَفَهُ  الدَّ لَوْ  كَمَا  الْقَطْعُ،  يَلْزَمْهُ  فَلَمْ  رِقَةِ،  السَّ
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دَاخِلَ الْحِرْزِ وَلَناَ أَنَّ الْمَسْرُوقَ خَرَجَ منِْ الْحِرْزِ وَيَدُهُ عَلَيْهِ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ، كَمَا 

 .اهـ «لَوْ خَرَجَ بهِِ، وَيُخَالفُِ إذَا أَتْلَفَهُ؛ فَإنَِّهُ لَمْ يُخْرِجْهُ منِْ الْحِرْزِ 

: الأظهر أنَّهما إذا تواطآ على ذلك فعليهما القطع، والقول بعدم القطع فتح قُلْتُ 

 باب للمحتالين. 

 :(157 / 2) [ رُِرُِحَُمُ ال ُفي ]  قَالَ أَبُو البَرَكَاتِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 

وإن نقب أحدهما ثم دخل الآخر وأخرجه قطعا إن تواطآ على السرقة وإلَّ فلا  »

 .اهـ «قطع وقيل لَّ قطع بحال

مَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ  عُِفي ]  وَقَالَ الْعَلاَّ و  ر   :(138 /10[ )ال ف 

  فَإنِْ تَوَاطَآ فَفِي قطعهما وجهان وإلََّّ   ،وَإنِْ نَقَبَ أَحَدُهُمَا وَدَخَلَ الْآخَرُ فَأَخْرَجَهُ »

 .اهـ «فلا قطع

مَةُ وَ  يرَازِيُّ  أَبُو إسِْحَاقَ قَالَ الْعَلاَّ افعِِيُّ الشِّ بُِفي ]  الشَّ هَذ   ( 359 /3)  [ال م 

من  » طريقان:  ففيه  المال  وأخرج  الآخر  ودخل  الحرز  أحدهما:  نقب  وإن 

قولًَّ  القطع  يجب  لَّ  قال  من  ومنهم  قبلها  كالمسألة  قولَّن  فيه  قال  من  أصحابنا 

حرزه  غير  من  المال  أخرج  والآخر  المال  يخرج  ولم  نقب  أحدهما:  لأن   «واحداً 

 . اهـ

 كون السارق مكلفاً.ي أن الشرط الرابع:

ا بالإقرار. الشرط الخامس: ثبوت السرقة. ا بشهادة عدلين، وإمَّ  وثبوتها يكون إمَّ

أن يكون المسروق مما لَّ شبهة للسارق فيه لأنَّ الحدود تدرأ    الشرط السادس:

بالشبهات، فلا تقطع يد أحد الوالدين في السرقة من مال أولَّدهما، ولَّ الأولَّد من 
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ب من  سرق  من  يقطع  ولَّ  أبيهم،  إلََّّ مال  مسلم  من  ما  لأنَّه  المال  هذا   يت  في  له  و 

 المال حق. 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ   نُِفي ]     قَالَ الْعَلاَّ غ  فَصْلٌ: وَلََّ قَطْعَ عَلَى مَنْ »(:  270  / 20)  [ ال م 

إذَا كَانَ مُسْلمًِا، وَيُرْوَى ذَلكَِ عَنْ عُمَرَ، وَعَليٍِّ   بَيْتِ الْمَالِ  .  -    -سَرَقَ منِْ 

ادٌ،  حَمَّ وَقَالَ  أْيِ.  الرَّ وَأَصْحَابُ   ، افعِِيُّ وَالشَّ وَالْحَكَمُ،   ، وَالنَّخَعِيُّ  ، عْبيُِّ الشَّ قَالَ  وَبهِِ 

 . اهـ «وَمَالكٌِ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ: يُقْطَعُ؛ لظَِاهِرِ الْكِتَابِ 

، فذهبت الحنفية  المسجدمن سرق شيئاً من أثاث واختلف العلماء فيمن  قُلْتُ:

والحنابلة إلى عدم القطع، وعللت الحنفية بأنَّه لَّ مالك له، وعللت الحنابلة بأنَّه له  

 . شبهة في أخذه لأنَّه من جملة من ينتفع به

 : (413 /14)[  الْ وادِرُِفي ] الْمَالكِيُِّ  وَقَالَ أَبُو مُحَمَدِ الْقَيْرَوَانيُِّ 

قطع( وإن لم يكن له )قال عيسى عن ابن القاسم: من سرق من حصر المسجد  »

 باب. 

 ومن سرق الأبواب قطع. 

وروى ابن القاسم عن مالك: إذا كانت سرقته للحصر نهاراً لم يقطع، وإن كان  

 تسور عليها )ليلاً قطع(. 

بعض   إلى  بعضها  خيط  قد  حصره  كانت  إذا  العتبية:  غير  سحنون في  عن  وذكر 

  لم يقطع.قطع وإلََّّ 

قال ابن القاسم: ومن سرق من المسجد الحرام أو من مسجد لَّ يغلق فلا قطع  

 عليه. ومن سرق القناديل قطع سرقها ليلاً أو نهاراً.
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المسجد  حصر  من  شيء  في  قطع  ولَّ  أشهب:  قال  المواز  ابن  كتاب  ومن 

أو  سرق  لو  كما  محمد،  وقال  القطع،  كله  ذلك  في  أصبغ  وقال  وبلاطه.  وقناديله 

 .اهـ «خشبة من سقفه أو من جوائزه

مَةُ  يرَازِيُّ  أَبُو إسِْحَاقَ قَالَ الْعَلاَّ افعِِيُّ  الشِّ بُِفي ]   الشَّ هَذ   :(361 / 3)  [ال م 

عن » روي  لما  قطع  تأزيره  أو  المسجد  باب  أو  الكعبة  رتاج  سرق  وإن  فصل: 

ه مال محرز  ولأنَّ   صلى الله عليه وسلمه قطع سارقاً سرق قبطية من منبر رسول الله  أنَّ   عمر  

فيه له  شبهة  لَّ  مثله  لم   ،بحرز  حصره  أومن  المسجد  قناديل  من  وإن سرق مسلم 

ه  ه جعل ذلك لمنفعة المسلمين وللسارق فيها حق وإن سرقه ذمي قطع لأنَّ يقطع لأنَّ 

 .اهـ «لَّ حق له فيها

يْنيُِّ  الَ قَ 
رْبِ افعِِيُّ  الْخَطيِْبُ الْشَّ  : (473 /5) [اجُِتَُحُ مُ ُال ُنُِغُ مُ في ]   الشَّ

)بَابِ  » سَرِقَةِ  )بِ(  الْمُسْلمِِ  أَيْ:  )قَطْعُهُ(  الْجُمْهُورُ  بهِِ  قَطَعَ  ذِي  الَّ )وَالْمَذْهَبُ( 

نََّ 
ِ

لأ فيِهِ؛  زِينَةٍ  وَقَناَدِيلَ  وَسُقُوفهِِ  وَسَوَارِيهِ  وَتَأْزِيرِهِ  الِ  الذَّ بإِعِْجَامِ  وَجِذْعِهِ(  مَسْجِدٍ 

بْهَةِ فيِ الْقَناَدِيلِ، وَيَلْحَقُ بهَِذَا  الْبَابَ للِتَّحْصِينِ، وَالْجِذْعَ وَنَحْوَهُ للِْعِمَارَةِ، وَلعَِدَمِ الشُّ

)لََّ(   مُحْرِزٌ  حِينَئِذٍ  نََّهُ 
ِ

لأ عَلَيْهَا؛  خِيطَ  إنْ  الْمَذْهَبِ  عَلَى  سَارِقُهُ  فَيُقْطَعُ  الْكَعْبَةِ  سِتْرُ 

تُسْرَجُ(  )قَناَدِيلَ  لََّ  فيِهِ )وَ(  يُفْرَشُ  مَا  سَائرِِ  وَلََّ  سْتعِْمَالِ 
ِ

للِا ةِ  الْمُعَدَّ بسَِرِقَةِ )حُصْرِهِ( 

ةِ حُصْرُ  باِلْمُعَدَّ وَخَرَجَ  بَيْتِ الْمَالِ  كَمَالِ  فيِهِ حَقٌّ  فَلَهُ  الْمُسْلمِِينَ  لمَِصْلَحَةِ  ذَلكَِ  نََّ 
ِ

لأ

أَنْ يَكُونَ سِتْرُ الْمِنْبَرِ كَذَلكَِ إنْ خِيطَ  نِ، وَيَنْبَغِي  فَيُقْطَعُ بهَِا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُلَقَّ ينَةِ  الزِّ

يُّ فَيُقْطَعُ بذَِلكَِ   مِّ ا الذِّ سْتعِْمَالِ. أَمَّ
ِ

ةَ للِا عَلَيْهِ. وَأَنْ يَكُونَ بَلَاطَ الْمَسْجِدِ حُصْرَهُ الْمُعَدَّ

بْهَةِ   . اهـ «قَطْعًا لعَِدَمِ الشُّ
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مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ]  قَالَ الْعَلاَّ غ   : (115-114 /9) [ ال م 

فَصْلٌ: وَإنِْ سَرَقَ بَابَ مَسْجِدٍ مَنْصُوبًا، أَوْ بَابَ الْكَعْبَةِ الْمَنْصُوبَ، أَوْ سَرَقَ منِْ »

 ، افعِِيِّ الشَّ مَذْهَبُ  وَهُوَ  الْقَطْعُ.  عَلَيْهِ  أَحَدُهُمَا:  وَجْهَانِ؛  فَفِيهِ  تَأْزِيرِهِ،  أَوْ  شَيْئًا،  سَقْفِهِ 

مُحْرَزًا  نصَِابًا  سَرَقَ  نََّهُ 
ِ

لأ الْمُنْذِرِ؛  وَابْنِ  ثَوْرٍ،  وَأَبيِ  مَالكٍِ،  صَاحِبِ  الْقَاسِمِ،  وَابْنِ 

. وَالثَّانيِ: لََّ قَطْعَ عَلَيْهِ  .  يُحْرَزُ مثِْلُهُ، لََّ شُبْهَةَ لَهُ فيِهِ، فَلَزِمَهُ الْقَطْعُ، كَبَابِ بَيْتِ الْآدَميِِّ

يُقْطَعُ فيِهِ، كَحُصْرِ  فَلَا  لَهُ منِْ الْمَخْلُوقِينَ،  نََّهُ لََّ مَالكَِ 
ِ

أْيِ؛ لأ الرَّ أَصْحَابِ  قَوْلُ  وَهُوَ 

بهِِ،  يَنْتَفِعُ  ا  ممَِّ لكَِوْنهِِ  وَاحِدًا؛  وَجْهًا  ذَلكَِ،  بسَِرِقَةِ  يُقْطَعُ  لََّ  فَإنَِّهُ  وَقَناَدِيلِهِ،  الْمَسْجِدِ 

رِقَةِ منِْ بَيْتِ الْمَالِ. فَيَكُونُ لَهُ فيِهِ شُبْهَةٌ، فَلَمْ   يُقْطَعْ بهِِ، كَالسَّ

هَذَا  الْقَاضِي:  وَقَالَ  منِْهَا.  الْخَارِجَةِ  الْكَعْبَةِ  سِتَارَةِ  بسَِرِقَةِ  يُقْطَعُ  لََّ  أَحْمَدُ:  وَقَالَ 

لََّ  حَنيِفَةَ:  أَبُو  وَقَالَ  بخِِيَاطَتهَِا.  تُحْرَزُ  إنَّمَا  نََّهَا 
ِ

لأ بمَِخِيطَةٍ؛  لَيْسَتْ  مَا  عَلَى  مَحْمُولٌ 

 . اهـ «قَطْعَ فيِهَا بحَِالٍ؛ لمَِا ذَكَرْنَا فيِ الْبَابِ 

مَةُ الْمَرْدَاوِيوَ  ن صَافُِفي ]   قَالَ الْعَلاَّ ِ
 :(275  /10)  [ال 

أَوْ   :قَوْلُهُ » الْمَسْجِدِ،  قَناَدِيلَ  سَرَقَ  وَجْهَيْنِ()وَإنِْ  فَعَلَى  حَصَرَهُ:  فيِ    وَأَطْلَقَهُمَا   .

غِيرِ.  الصَّ وَالْحَاوِي  عَايَتَيْنِ،  وَالرِّ وَالْخُلَاصَةِ،  وَالْمُسْتَوْعِبِ،  وَالْمُذْهَبِ،  الْهِدَايَةِ، 

حَهُ  ، وَصَحَّ يُقْطَعُ فيِ الْأصََحِّ لََّ  الْفُرُوعِ:  قَالَ فيِ  الْمَذْهَبُ  وَهُوَ  يُقْطَعُ.  لََّ  أَحَدُهُمَا: 

الثَّانيِ:  وَالْوَجْهُ  وَالْوَجِيزِ.  الْمُغْنيِ،  فيِ  بهِِ  وَجَزَمَ  وَالتَّصْحِيحِ،  وَالنَّظْمِ،  رْحِ،  الشَّ فيِ 

كَانَ  فَإنِْ  مُسْلمًِا.  ارِقُ  السَّ كَانَ  إذَا  الْخِلَافِ:  مَحَلُّ  تَنْبيِهٌ:  رِ.  الْمُحَرَّ فيِ  مَهُ  قَدَّ يُقْطَعُ 

عَايَةِ الْكُبْرَى: إجْرَاءُ  رِ: قَوْلًَّ وَاحِدًا. وَظَاهِرُ كَلَامهِِ فيِ الرِّ كَافرًِا: قُطعَِ. قَالَ فيِ الْمُحَرَّ

وَبُسُطهِِ:  وَحُصُرِهِ  وَبوَِارِيهِ  ينَ  الْمُصَلِّ تَنْفَعُ  تيِ  الَّ قَناَدِيلِهِ  وَفيِ  قَالَ:  فَإنَِّهُ  فيِهِ.  الْخِلَافِ 

 . اهـ «وَجْهَانِ. وَقِيلَ: لََّ يُقْطَعُ الْمُسْلمُِ. انْتَهَى
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فيه،  :  قُلْتُ  لما  يعتبر حرزاً  المسجد  قال:  إلى قطعه  بعضهم ومن ذهب    واحتج 

ثَناَ   (4386(، ومن طريقه أبو داود )6317ما رواه أحمد )ب ثَناَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّ حَدَّ

أُمَيَّةَ، أَنَّ نَافعًِا، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ  أَخْبَرَنيِ إسِْمَاعِيلُ بْنُ  أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ،  اقِ،  زَّ   عَبْدُ الرَّ

ثَهُمْ،   حَدَّ عُمَرَ،  بْنَ  اللهِ  عَبْدَ  أَنَّ  ثَهُ  حَدَّ عُمَرَ،  النَّبيَِّ  »بْنِ  سَرَقَ   صلى الله عليه وسلمأَنَّ  رَجُلٍ  يَدَ  قَطَعَ 

ةِ النِّسَاءِ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ   . «تُرْسًا، منِْ صُفَّ

 من طريق ابن جريج به. (4909ورواه النسائي )

:ُإُِ ت 
( 1686). ورواية إسماعيل بن أمية عن نافع أصلها في مسلم  حُ يُ حُِصَُُُه ُادُ نَُسُ ق ل 

 لكنَّه لم يسق لفظها. 

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ   ( 50  /5[ ) زَادُِال مَعَادُِفي ]   قَالَ الْعَلاَّ

النَّبيَِّ  » فَإنَِّ  فيِهِ،  وَضْعُهُ  يُعْتَادُ  لمَِا  حِرْزٌ  الْمَسْجِدَ  أَنَّ  سَرَقَ    صلى الله عليه وسلمالْعَاشِرُ:  مَنْ  قَطَعَ 

أَحَدُ   وَهُوَ  وَبُسُطهِِ،  وَقَناَدِيلِهِ  حَصِيرِهِ  منِْ  سَرَقَ  مَنْ  فَيُقْطَعُ  هَذَا  وَعَلَى  تُرْسًا،  منِْهُ 

يَكُنْ  لَمْ  فَإنِْ   ، حَقٌّ فيِهَا  لَهُ  قَالَ:  يَقْطَعْهُ،  لَمْ  وَمَنْ  وَغَيْرِهِ.  أحمد  مَذْهَبِ  فيِ  الْقَوْلَيْنِ 

يِّ  مِّ ، قُطعَِ كَالذِّ  .اهـ «فيِهَا حَقٌّ

،  وهذا الَّحتجاج فيه نظر وذلك أنَّ الترس ليس من أثاث المسجد وآلَّته:  قُلْتُ 

لكنني لَّ أعلم   لكن قد يقال: إذا كان حرزاً لغير أثاثه فهو حرز لأثاثه بطريق الأولى

 . ر أثاثها المذهب وهو أنَّ المسجد حرز لغيأحداً من أهل العلم ذهب إلى هذ

إذا لم يجد غير ذلك، ولَّ يقطع العبد إذا سرق   ول قطع لمن سرق عند الضرورة

مالك   روى  وقد  سيده،  مال  ]من  ُِفي  أ وَط  الشافعي  1529)  [ ال م  طريقه  ومن  في  (، 

)دُِنَُس ُمُ ال ُ] الرزاق    ،(268[  عبد  أيضاً  ]ورواه  صَن فِهُِفي  طريق  18866)  [ م  من  عَنِ ( 

هْرِيِّ  يَزِيدَ   ،الزُّ بْنِ  ائبِِ  بْنَ الْخَطَّابِ   ،عَنِ السَّ عُمَرَ  بنُْ   ،قَالَ: سَمِعْتُ  عَبْدُ اللهِ  وَجَاءَهُ 



 

ةِ  243
َ
رِق ِ السَّ

 بَابُ حَد 

مَا »  فَقَالَ عُمَرُ:  ،ي هَذَا سَرَقَ فَاقْطَعْ يَدَهُ عَمْرٍو الْحَضْرَميُِّ بغُِلَامٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ: إنَِّ غُلَامِ 

دِرْهَمًا  .«سَرَقَ؟ سِتُّونَ  قِيمَتُهَا  امْرَأَتيِ،  مرِْآةَ  عَلَيْهِ »قَالَ:    ،قَالَ:  قَطْعَ  فَلَا   ،أَرْسِلْهُ 

 .«وَلَكِنَّهُ لَوْ سَرَقَ منِْ غَيْرِكُمْ قُطعَِ  ،خَادِمُكُمْ أَخَذَ مَتَاعَكُمْ 

والشافعي:   مالك  الإمام  ولفظ  الرزاق،  عبد  لفظ  أَنَّ هذا  يَزِيدَ،  بْنِ  ائبِِ  السَّ عَنِ 

عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَضْرَميِِّ جَاءَ بغُِلَامٍ لَهُ إلَِى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ 

سَرَقَ  فَإنَِّهُ  هَذَا  غُلَاميِ  عُمَرُ:    يَدَ  لَهُ  سَرَقَ؟ »فَقَالَ  مْرَأَتيِ   .«مَاذَا 
ِ

لَّ مرِْآةً  سَرَقَ  فَقَالَ: 

 . «أَرْسِلْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ »ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا. فَقَالَ عُمَرُ: 

صَحِي حُ  هُ  نَاد  :ُإسِ   . ق ل ت 

أبي شيبة   ابن  صَن فِهُِفي ]وروى  في ](، وسعيد بن منصور  29162)  [ م 
(  774[ )هُِنُِنَُسُ 

امٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبيِلَ، قَالَ: جَاءَ مَعْقِلٌ الْمُزَنيِ إلَِى من طريق   إبِْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّ

اللهِ:   عَبْدُ  قَالَ  فَأَقْطَعُهُ؟،  قَبَائيِ  سَرَقَ  غُلَاميِ  فَقَالَ:  اللهِ،  منِْ   ،لََّ »عَبْدِ  بَعْضُهُ  مالُكَ 

 .«بَعْضٍ 

صَحِي حُ  هُ  نَاد  :ُإسِ   وعبد الله هو ابن مسعود.  .ق ل ت 

أو   قُلْتُ: مسروقاً  مالًَّ  الأجنبي  يسرق  أن  للقطع  المانعة  الشبهات  جملة  ومن 

 مغصوباً. 

 واختلف العلماء في سرقة أحد الزوجين من الآخر.

مَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ  عُِفي ]  قَالَ الْعَلاَّ و  ر   :(145 /10[ )ال ف 

عَنْهُ » زِ  الْمُحَرَّ مَالهِِ  منِْ  بسَِرِقَتهِِ  وْجَيْنِ  الزَّ أَحَدُ  يُقْطَعُ  كَمَنْعِهِ    ،وَلََّ  الْأكَْثَرُ  اخْتَارَهُ 

فَتَأْخُذُهَا بَلَى   ،نَفَقَتَهَا  أَكْثَرُ. وَعَنْهُ:  أَوْ   « قَالَهُ فيِ التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وَفيِ الْمُغْنيِ وَغَيْرِهِ: 

 . اهـ
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مَةُ وَ  يرَازِيُّ  أَبُو إسِْحَاقَ قَالَ الْعَلاَّ افعِِيُّ الشِّ بُِفي ]  الشَّ هَذ   : (362 /3)  [ال م 

 وإن سرق أحد الزوجين من الآخر ما هو محرز عنه ففيه ثلاثة أقوال:  »

لأنَّ أنَّ   :أحدها يقطع  بالسرقة    ه  القطع  يسقط  فلا  المنفعة  على  عقد  النكاح 

الزوجة تستحق النفقة على الزوج والزوج يملك    ه لَّ يقطع لأنَّ : أنَّ والثانيكالإجارة  

شبهة   ذلك  فصار  الفقهاء  بعض  قول  على  التصرف  من  ويمنعها  عليها  يحجر  أن 

الزوج أنَّ   :والثالث مال  بسرقة  الزوجة  تقطع  الزوجة ولَّ  مال  بسرقة  الزوج  يقطع  ه 

لأن للزوجة حقاً في مال الزوج بالنفقة وليس للزوج حق في مالها ومن لَّ يقطع من 

لقول عمر   في سرقة    الزوجين بسرقة مال الآخر لَّ يقطع عبده بسرقة ماله 

غلام الحضرمي الذي سرق مرآة امرأته أرسله فلا قطع عليه خادمكم أخد متاعكم 

 .اه ـ «ولأن يد عبده كيده فكانت سرقته من ماله كسرقته

افعِِيِّ   الْشَّ
مَةُ ابْنُ أَبِي الْخَيْرِ َُفي ]    وَقَالَ الْعَلاَّ  : (477-475 /12) [ انُِيَُالْ 

 نظرت:  وإن سرق أحد الزوجين من مال الآخر نصاباً»

القطع عليه  يجب  لم  عليه  محرز  غير  مال  من  سرق  مال    ،فإن  من  سرق  وإن 

 ،  في موضع: لَّ يجب عليهما القطع.  -تَعَالَى   -محرز عنه فقد قال الشافعيُّ

 وقال: في موضع آخر: يجب عليهما القطع.  

 واختلف أصحابنا في ترتيب المذهب فيها: فقال الشيخُ أبُو حامد: فيها طريقان: 

أراد: إذا   .ا على حالين: فالموضع الذي قال: لَّ يجب عليهما القطعهمأنَّ   أحدهما:

 ه غير محرز عنه.  بمال الآخر؛ لأنَّ  كان مال كل واحد منهما مختلطاً

  أراد: إذا كان مال واحد منهما منفرداً   .والموضع الذي قال: يجب عليهما القطع

 عنه.  عن مال الآخر محرزاً 
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الثاني: كا  والطريق  مختلطاً إذا  أحدهما  مال  الآخر  ن  على    بمال  يجب  فلا 

قولًَّ  الآخر  مال  بسرقة  القطع  مال  واحداً   أحدهما  كان  وإن  عنه.  محرز  غير  لأنه  ؛ 

 : -قال: وهو الأصح  -ففيه قولَّن    عنه عن مال الآخر محرزاً  أحدهما منفرداً 

القطع    أحدهما: حَنيِفَة    -لَّ يجب عليه  أبي  لم يقطع عبده    ما  لأنَّ   -وهو قول 

الحضرمي   لم يقطع سيده بسرقته. وقد رُوِيَ عن عمر: أنه قال: في غلام  بسرقة ماله

 .لا قطع عليه، خادمكم أخذ متاعكمأرسله: فالذي سرق مرآة امرأته: 

أمَّ   ولأنَّ  ا الزوجة: فلاستحقاقها كل واحد من الزوجين له شبهة في مال الآخر؛ 

ا الزوج: فلْنَّ  ه يملك الحجر عليها ومنعها من التصرف في النفقة في مال الزوج، وأمَّ

رز  كل واحد من الزوجين لَّ يح   العادة أنَّ   ولأنَّ   -على قول بعض الفقهاء    -مالها

 ، فألحق النادر بالغالب. كان نادراً  ماله عن الآخر، وإن فعل ذلك

القطع،والثاني عليهما  يجب  والخبر  :  الآية  لعموم  الصحيح؛   ولأنَّ   ؛وهو 

 وما رُوِيَ عن  تؤثر في إسقاط القطع، كالإجارة  الزوجية عقد تستباح به المنفعة، فلم 

 فيحمل على: أنه سرق من موضع ليس بمحرز عنه.  -   -عمر 

أبُو إسحاق: إذا سرق أحد الزوج أبُو الطيب والشيخ  ين من مال وذكر القاضي 

 ففيه ثلاثة أوجه: الآخر ما هو محرز عنه

 : يجب عليه القطع.أحدها

 لَّ يجب عليهما القطع؛ لما ذكرناه.  والثاني:

لأنَّ   والثالث: الزوجة؛  مال  بسرقة  الزوج  على  القطع  حقا في يجب  يستحق  لَّ  ه 

  الزوجة تستحق حقاً  مالها. ولَّ يجب القطع على الزوجة بسرقة مال الزوج؛ لأنَّ 

 في ماله. 
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فإذا قلنا: لَّ يقطع أحدهما بسرقة مال الآخر.. لم يقطع عبد أحدهما بسرقة مال 

ا: يقطع أحدهما ، وأرضاه. وإذا قلن-    -الآخر؛ لما رَوَيْناَهُ من حديث عمر  

 . اهـ «قطع عبد أحدهما بسرقة مال الآخر بسرقة مال الآخر

َُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ   :( 2/1080) [ ال كَفُِفي ]   قَالَ الْحَافِ

أو عبد الرجل إذا سرق من مال سيده أو من مال ابن سيده أو زوجته أو أهله  »

 أن يكون للرجل شيء يستتر به عن زوجته ويضرب عليه قفله دونها الذين معه إلََّّ 

قة ويأخذ منه ما أو تفعل ذلك هي بشيء من مالها عنه فيفتح أحدهما غلق ذلك سر

وما قطع فيه الزوج من مال امرأته أو المرأة    ،ه يقطع عند مالكنَّ إيجب فيه القطع ف

من مال زوجها قطع فيه عبد كل واحد منهما من صاحبه وما كان على غير هذا مما 

يكون معهم في الدار فلا قطع فيه على عبد سرق من مال زوجة سيده كما لَّ يقطع 

 .اهـ « فيه سيده

: الأظهر عدم القطع مطلقاً كالعبد إذا سرق من مال سيده وحمل ذلك على   ق ل ت 

والغريب،  العبد  بين  ذلك  ذلك في  فرق في  لَّ  لأنَّه  يستقيم  لَّ  حرز  غير  من  السرقة 

ذلك عن  يستفصلوا  لم  الصحابة  في ولأنَّ  وينبسطان  يتوسعان  الزوجين  ولأنَّ   ،

 ماليهما. 

وذلك لَّحتمال أن يكون وهبه إياه أو  أن يأتي مالك المسروق ويدعيه،    السابع:

 .باعه له

قُدَامَةَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  نُِفي  غ  حنيفة، »(:  285  /20)  [ ال م  أبو  قال  وبهذا 

قول   وهذا  مطالبة.  ولَّ  دعوى  إلى  يفتقر  ولَّ  يقطع،  بكر:  أبو  وقال  والشافعي، 
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مالك، وأبي ثور، وابن المنذر؛ لعموم الآية؛ ولأنَّ موجب القطع ثبت، فوجب من 

 غير مطالبة، كحد الزنا.

ولنا أنَّ المال يباح بالبذل والإباحة، فيحتمل أن مالكه أباحه إياه، أو وقفه على  

فا حرزه،  دخول  في  له  أذن  أو  منهم،  السارق  طائفة  على  أو  عتبرت المسلمين، 

 . اهـ «المطالبة لتزول هذه الشبهة

تَيْمِيَّةَ   الَ قَ وَ  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ هِيَةُِكما في ]    شَيْخُ  ال فِق  تيَِاراِتُِ خ  (:  598)ص:    [الْ 

عن  » رواية  وهو  بماله  منه  المسروق  مطالبة  بالسرقة  القطع  في  يشترط  أحمد  ولَّ 

 . اهـ «اختارها أبو بكر ومذهب مالك

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ   : (50  /5[ ) زَادُِال مَعَادُِفي ]  وَقَالَ الْعَلاَّ

أَوْ » إيَِّاهُ،  وَهَبَهُ  فَلَوْ  الْقَطْعِ،  فيِ  شَرْطٌ  الْمَسْرُوقِ  فيِ  الْمُطَالَبَةَ  أَنَّ  عَشَرَ:  الْحَادِي 

حَ بهِِ النَّبيُِّ  مَامِ، سَقَطَ عَنْهُ الْقَطْعُ، كَمَا صَرَّ   وَقَالَ: صلى الله عليه وسلمبَاعَهُ قَبْلَ رَفْعِهِ إلَِى الْإِ

 . اهـ« "هَلاَّ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنيِ بهِِ "

( أحمد  رواه  الحديث  أَبيِ   (15303،27637هذا  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ رَوْحٌ،  ثَناَ  حَدَّ

، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبيِهِ: أَنَّ صَفْوَانَ بنَْ  هْرِيُّ ثَناَ الزُّ حَفْصَةَ، حَدَّ

حَتَّى  أَهْليِ  إلَِى  أَصِلُ  لََّ  فَقُلْتُ:  قَالَ:  يُهَاجِرْ،  لَمْ  مَنْ  هَلَكَ  لَهُ:  قِيلَ  خَلَفٍ،  بْنِ  أُمَيَّةَ 

رَسُولَ اللهِ   رَسُولَ اللهِ  صلى الله عليه وسلمآتيَِ  فَأَتَيْتُ  رَاحِلَتيِ،  فَرَكِبتُْ  رَسُولَ اللهِ،    صلى الله عليه وسلم،  يَا  فَقُلْتُ: 

قَالَ:   يُهَاجِرْ،  لَمْ  مَنْ  هَلَكَ  أَنَّهُ  ةَ«زَعَمُوا  أَبَاطحِِ مَكَّ فَارْجِعْ إلَِس  أَبَا وَهْبٍ،  قَالَ:   »كَلاَّ 

ارِقُ، فَأَخَذَ ثَوْبيِ منِْ تَحْتِ رَأْسِي، فَأَدْرَكْتُهُ، فَأَتَيْتُ بهِِ النَّبِ  يَّ فَبَيْنمََا أَنَا رَاقِدٌ إذِْ جَاءَ السَّ

بهِِ    صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ  ثَوْبيِ،  سَرَقَ  هَذَا  إنَِّ  اللهِ    صلى الله عليه وسلمفَقُلْتُ:  رَسُولَ  يَا  قُلْتُ:  قَالَ:  يُقْطَعَ،  أَنْ 

 .»فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنيِ بهِِ«لَيْسَ هَذَا أَرَدْتُ هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، قَالَ: 
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ثَناَ شَبَابَةُ، عَنْ مَالكِِ    ( 2595ورواه ابن ماجة ) ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّ حَدَّ

دَ   ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبيِهِ، أَنَّهُ نَامَ فيِ الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّ هْرِيِّ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّ

النَّبيِِّ   إلَِى  بسَِارِقِهِ  فَجَاءَ  رَأْسِهِ،  تَحْتِ  منِْ  فَأُخِذَ  النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمرِدَاءَهُ،  بهِِ  فَأَمَرَ  أَنْ   صلى الله عليه وسلم ، 

أُرِدْ هَذَا، رِدَائيِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ   لَمْ  يُقْطَعَ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ 

 .»فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنيِ بهِِ«: صلى الله عليه وسلم

( أحمد  )(27639،  15305ورواه  النسائي  طريقه  ومن  بْنُ    (4879،  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ

ثَناَ سَعِيدٌ يَعْنيِ ابنَْ أَبيِ عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ مُرَقَّعٍ،  جَعْفَرٍ، حَدَّ

فَأَمَرَ بقَِطْعِهِ، فَقَالَ: يَا   صلى الله عليه وسلمعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَةً فَرَفَعَهُ إلَِى النَّبيِِّ  

قَالَ:   عَنهُْ،  تَجَاوَزْتُ  قَدْ  اللهِ  وَهْبٍ« رَسُولَ  أَبَا  يَا  بهِِ  تَأْتِيَنيِ  أَنْ  قَبْلَ  هَذَا  كَانَ   »فَلَوْلَ 

 .صلى الله عليه وسلمفَقَطَعَهُ رَسُولُ اللهِ 

ثَناَ ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ    ( 15306،27640ورواه أحمد ) ثَناَ وُهَيْبٌ، حَدَّ انُ، حَدَّ ثَناَ عَفَّ حَدَّ

 أَبيِهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: لََّ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلََِّّ مَنْ هَاجَرَ، قَالَ: فَقُلْتُ: لََّ 

مَنزِْليِ، حَتَّى آتيَِ رَسُولَ اللهِ   فَأَتَيْتُ النَّبيَِّ    صلى الله عليه وسلمأَدْخُلُ  يَا رَسُولَ    صلى الله عليه وسلمفَأَسْأَلَهُ،  فَقُلْتُ: 

اللهِ، إنَِّ هَذَا سَرَقَ خَمِيصَةً ليِ لرَِجُلٍ مَعَهُ فَأَمَرَ بقَِطْعِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإنِِّي قَدْ  

 .»فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنيِ بهِِ«وَهَبْتُهَا لَهُ، قَالَ: 

( النسائي  ثَناَ    (4884ورواه  حَدَّ قَالَ:  حِيمِ،  الرَّ عَبْدِ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ أَخْبَرَنَا 

ادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيناَرٍ، عَنْ طَاوُسٍ،  ثَناَ وَذَكَرَ حَمَّ أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّ

مَسْجِدِ  فيِ  نَائمٌِ  وَهُوَ  رَأْسِهِ،  تَحْتِ  منِْ  خَمِيصَتُهُ  سُرِقَتْ  أَنَّهُ  أُمَيَّةَ،  بْنِ  صَفْوَانَ  عَنْ 

النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ   إلَِى  بهِِ  فَجَاءَ   ، اللِّصَّ فَأَخَذَ  صَفْوَانُ: صلى الله عليه وسلم،  فَقَالَ  بقَِطْعِهِ،  فَأَمَرَ   ،

 . »فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنيِ بهِِ تَرَكْتَهُ«أَتَقْطَعُهُ؟ قَالَ: 
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( أحمد  )(15310،27644ورواه  داود  وأبو   ،4394)( والنسائي  طريق  (4883،   من 

سِمَاكٍ، عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ أُخْتِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: كُنتُْ نَائمًِا 

ارِقَ، فَرَفَعْناَهُ إلَِى النَّبيِِّ   فَأَمَرَ   صلى الله عليه وسلمفيِ الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ ليِ، فَسُرِقَتْ فَأَخَذْنَا السَّ

بقَِطْعِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفيِ خَمِيصَةٍ ثَمَنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا أَنَا أَهَبُهَا لَهُ، أَوْ أَبيِعُهَا 

 .»فَهَلاَّ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنيِ بهِِ«لَهُ، قَالَ: 

ُ ُثاَبتِ  :ُهَذَاُحَدِي ث   . ق ل ت 

 

       
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 :قال 

هَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ    ،عَنْ عَائِشَةَ    -347 »تُقْطَعُ اليَدُ فِي  يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلمأَنَّ

ا«   . رُبُعِ دِيناَرٍ فَصَاعِدا

l: 

 وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنهَْا:

 ثبوت القطع في السرقة. -1

 أنَّ نصاب القطع ربع دينار. -2

  .وهذا محمول على الذهب الخالص  قُلْتُ:

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ قَ  نُِفي ]   الَ الْعَلاَّ غ  فصل: وإذا سرق ربع  » (:  193-192  / 20) [ال م 

 دينار من المضروب الخالص، ففيه القطع.

وإن كان فيه غش أو تبر يحتاج إلى تصفية، لم يجب القطع حتى يبلغ ما فيه من  

 الذهب ربع دينار؛ لأنَّ السبك ينقصه. 

 وإن سرق ربع دينار قراضة، أو تبراً خالصاً، أو حلياً، ففيه القطع.

دينار؟   ربع  يسرق  كيف  له:  قلت  قال  الجوزجاني،  رواية  في  أحمد،  عليه  نص 

 فقال: قطعة ذهب، أو خاتماً، أو حلياً. 

 وهذا قول أكثر أصحاب الشافعي. 

  :ر القاضي في وجوب القطع احتمالينوذك

 لَّ قطع عليه. أحدهما:

 وهو قول بعض أصحاب الشافعي؛ لأنَّ الدينار اسم للمضروب. 

 أنَّ ذلك ربع دينار؛ لأنَّه يقال: دينار قراضة، ومكسر، أو دينار خالص.  ولنا
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 مكسوراً. في الغالب إلََّّ  ولأنَّه لَّ يمكنه سرقة ربع دينار مفرد

فتعلق   بالمضروب،  تعلق  تعالى  الله  حق  ولأنَّه  بذلك؛  القطع  عليه  أوجب  وقد 

لَّ  ما  والتبر  المكسور  من  سرق  إذا  فيما  والخلاف  كالزكاة،  بمضروب،  ليس  بما 

 يساوي ربع دينار صحيح، فإن بلغ ذلك ففيه القطع.

عشرة   منها  سبعة  كل  الذي  وهو  اليوم،  الناس  مثاقيل  من  المثقال  هو  والدينار 

الله   رسول  عهد  على  كان  الذي  وهو  كانت   صلى الله عليه وسلمدراهم،  وإنَّما  يتغير،  ولم  وقبله 

الدراهم مختلفة، فجمعت وجعلت كل عشرة منها سبعة مثاقيل، فهي التي يتعلق  

ما   على  مضروبة،  غير  أو  كانت  مضروبة  خالصة،  كانت  إذا  منها،  بثلاثة  القطع 

 ذكرناه في الذهب. 

وعند أبي حنيفة أنَّ النصاب إنَّما يتعلق بالمضروب منها، وقد ذكر ما دل عليه، 

ويحتمل ما قاله في الدراهم؛ لأنَّ إطلاقها يتناول الصحاح المضروبة، بخلاف ربع 

 الدينار، على أننا قد ذكرنا فيها احتمالًَّ متقدماً، فهاهنا أولى. 

لأنَّ  صحاحاً؛  دراهم  ثلاثة  يبلغ  حتى  فيه،  قطع  بهما، فلا  غيرهما  من  قوم  وما 

 . اهـ «ينصرف إلى المضروب دون المكسر إطلاقها

قراضة    :قُلْتُ  أو  تبراً،  خالصاً  كان  إذا  الذهب  أنَّ  لي  يظهر   ما  وهو  –الذي 

  قيمته   تبلغ  لم  وإن  ،القطع  ففيه دينار  ربع بوزنه  فبلغ  –  بالمقراض  الدينار  من  يقرض

 في  وزنه   يتناول  إنَّما  أطلق  إذا  الشيء  ربع  فإنَّ   ،المضروب  الذهب  من   دينار  ربع

ه لَّ يمكن أن يسرق ربع دينار إلََّّ مكسراً، وذلك  ولأنَّ   قيمته،  دون  الموزونة  الأشياء

فينظر  الذهب  غير  سرق  إذا  نعم  النبوة،  عصر  في  مضروب  دينار  ربع  يعهد  لم  أنَّه 

ولَّ  المضروب،  الخالص  الذهب  من  دينار  ربع  قيمة  المسروق  بلوغ  إلى  حينئذ 
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المضروب،  الدينار في الأصل هو  المضروب، وذلك لأنَّ  قيمته من غير  إلى  ينظر 

والله   القيمة.  في  منتفية  وهي  السابقة،  للعلة  الذهب  سرقة  في  ذلك  نعتبر  لم  وإنَّما 

 أعلم.

والدينار بالأوزان الحديثة أربعة جرامات وربع الجرام، وبناء على ذلك فإنَّ ربع  

 الدينار جرام ونصف ثمن الجرام. 

ما   -3 الكوع، ويدل على ذلك  الكف من  فالمراد بها  اليد  أطلقت  إذا  الأصل 

شيبة   أبي  ابن  ]رواه  صَن فِهُِفي  مَعْبَدٍ  (  29192)  [ م  بْنِ  ةَ  مَسَرَّ عَنْ  وَكِيعٌ،  ثَناَ  حَدَّ قَالَ: 

ثُ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ:   ، يُحَدِّ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنِ عَدِيٍّ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  »اللَّخْمِيِّ

 . «قَطَعَ رَجُلًا منَِ الْمَفْصِلِ 

: ُُُُق ل ت  ه ُحَسَن  نَاد  َىُفي ]. وجاء موصولًَّ عند البيهقي  ل ُسَُرُ مُ ُُهُ ن ُكُِلَُإسِ  ب    17025)[  ال ك 

دِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا ابْنُ صَاعِدٍ، ثنا   ، أنبأ أَبُو مُحَمَّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأصَْبَهَانيُِّ

ةُ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ إسِْمَاعِيلَ  دِ بْنِ أَبيِ رَجَاءٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا مَسَرَّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

ثُ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ عَدِيٍّ   صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبيَِّ  »:  بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبيِ الْمُهَاجِرِ يُحَدِّ

 .«قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ منَِ الْمَفْصِلِ 

لكن الذي يظهر لي أنَّ رواية ابن أبي شيبة المرسلة أصح من رواية أحمد   قُلْتُ:

 بن محمد بن أبي رجاء. 

ثَناَ وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ،  قَ :  -  بعد روايته لما سبق  -(  17026وقال البيهقي ) الَ: وَحَدَّ

بَيْرِ، عَنْ جَابرٍِ، مثِْلَهُ   .اهـ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبيِ الزُّ

 فيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير. قُلْتُ:
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له عدي    ويشهد  ابن  رواه  ]ما  البيهقي  3/38)   [لُِمُِكَُال ُفي  طريقه  ومن  في  (، 

َىُ] ب  عَبد    (17027)[  ال ك  ثَنا  حَدَّ قَال:  بتنيس،  وفيّ  الصُّ اءُ  الْوَشَّ عِيسَى  بْنُ  أَحْمَدُ  ثَناَ  حَدَّ

الخراساني،  الْمَرْوَزِيُّ  حْمَنِ  الرَّ عَبد  بْنُ  خَالدُِ  ثَنا  حَدَّ البصري،  سالم  بْن  حْمَنِ  الرَّ

ثَنا مَالكُِ بْنُ مغِْوَلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبد اللهِ بْنِ عَمْرو قَالَ  قَطَعَ النَّبيُِّ »:  حَدَّ

 . «سَارِقًا منَِ الْمِفْصَلِ  صلى الله عليه وسلم

لم   قُلْتُ: الرحمن بن سالم  أبي سليم مختلط، وعبد  ابن  ليث وهو  إسناده  وفي 

 أعرفه.

 . فخلاصة القول: أنَّ الحديث حسن بهذه الشواهد

أولًَّ، وقد جاءت قراءة شاذه عن    -4 التي تقطع  لليد  تعيين  الحديث  ليس في 

 . «فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا»ابن مسعود: 

ُِسُِفُ تَُفي ]وقد روى ذلك الطبري  :قُلْتُ  ( من رواية إبراهيم النخعي عن  11964) [ هُِي 

ُِوَُابن مسعود،   إ
إلى النخعي ثم هو منقطع، ومراسيل النخعي عن ابن   حُ يُ حُِصَُُُه ُادُ نَُسُ 

 مسعود جيدة.  

َىُفي ]وجاء من طريق مجاهد عن ابن مسعود عند البيهقي   ب  (، وفيه  17708)[  ال ك 

وهو  الزنجي  خالد  بن  مسلم  إليه  السند  وفي  مسعود،  وابن  مجاهد  بين  انقطاع 

ضعيف الحديث، فالذي يظهر لي هو صحة هذه القراءة إلى ابن مسعود لكنها من 

 . صلى الله عليه وسلمالقراءات الشاذة، والقراءة الشاذة تنزل منزلة الخبر عن النبي 

الآخرة  بالعرضة  منسوخة  تعد  الشاذة  القراءة  أنَّ  العلماء  من  جماعة  قرر  وقد 

من  أنَّها  تثبت  لم  وإن  فإنَّها  صح سندها،  إذا  بها  الَّحتجاج  من  ذلك  يمنع  لَّ  لكن 

 القرآن الذي بقى رسمه فإنَّها من القران الذي بقي حكمه.
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تَيْمِيَّةَ وَ  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ شَيْخُ  ال فَتَاوَىُكما في ]    قَالَ  عُِ و  بل  »(:  43  /34)   [مََ م 

عن  بها  النقل  صح  إذا  الشاذة  القراءة  أنَّ  على  العلماء  إجماع  البر  عبد  ابن  ذكر 

 . اهـ «ه يجوز الَّستدلَّل بها في الأحكامالصحابة فإنَّ 

الباب البغوي    وفي  رواه  ]ما  نعيم    ،(468)[  ةُِابَُحَُالص ُ  مُِجَُعُ مُ في  أبو  في  ومن طريقه 

ال ص ُ] رفِةَُِ ابْنِ (  1962)  [ حَابةَُِمَع  عَنِ  مَسْعَدَةَ،  بْنُ  ادُ  حَمَّ ثنا  اللهِ،  عَبْدِ  بْنُ  هَارُونُ  ثنا 

رَبيِعَةَ  أَبيِ  بْنِ  عَبْدِ اللهِ  بْنِ  الْحَارِثِ  عَنِ  أُمَيَّةَ،  أَبيِ  الْكَرِيمِ  عَبْدِ  عَنْ  النَّبيَِّ  :  جُرَيْجٍ،  أَنَّ 

اللهِ    صلى الله عليه وسلم لرَِسُولِ  فَقِيلَ  بسَِارِقٍ،  غَيْرُهُ، صلى الله عليه وسلمأُتيَِ  مَالٌ  لَهُمْ  مَا  الْأنَْصَارِ  منَِ  لنِاَسٍ  إنَِّهُ   :

ابِ  عَةَ فَتَرَكَهُ، ثُمَّ فَتَرَكَهُ، ثُمَّ أُتيَِ بهِِ الثَّانيَِةَ، فَتَرَكَهُ، ثُمَّ أُتيَِ بهِِ الثَّالثَِةَ فَتَرَكَهُ، ثُمَّ أُتيَِ بهِِ الرَّ

ابعَِةَ  السَّ بهِِ  أُتيَِ  ثُمَّ  رِجْلَهُ،  فَقَطَعَ  ادِسَةَ  السَّ بهِِ  أُتيَِ  ثُمَّ  يَمِينَهُ،  فَقَطَعَ  الْخَامسَِةَ،  بهِِ    أُتيَِ 

 . »أَرْبَعٌ بأَِرْبَعٍ« فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ أُتيَِ بهِِ الثَّامنَِةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: 

: ُي ُدُِاُحَُذَُهَُُُق ل ت  أبي    فُِعُ الضُ ُُدُ ي ُدُِشَُُُث  أمية وهو ابن  أبي  في إسناده عبد الكريم بن 

 المخارق متروك الحديث، والحارث لم يوثقه معتبر وقد أرسل الحديث. 

   :وجاءت أثار عن الصحابة بقطع اليمين منها

صَن فِهُِفي ]ما رواه ابن أبي شيبة   ةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ    ( من طريق28856)[  م  عَمْرِو بْنِ مُرَّ

مَّ بْنِ سَلَمَةَ: أَنَّ عَليًِّا أُتيَِ بسَِارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ الْيُمْنىَ، ثُمَّ أُتيَِ بهِِ فَقَطَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، ثُ 

وَفيِ حَدِيثِ   « إنِِّي أَسْتَحْييِ أَنْ أَقْطَعَ يَدَهُ يَأْكُلُ بهَِا وَيَسْتَنجِْي بهَِا» أُتيَِ بهِِ الثَّالثَِةَ، قَالَ:  

 . بَعْضِهِمْ: ضَرَبَهُ وَحَبَسَهُ 

حَسَنُ  هُ  نَاد  :ُإسِ   . ق ل ت 
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هو   لي  يظهر  فالذي  شلاء  كانت  وإذا  اليسرى،  رجله  قطعت  له  يمنى  لَّ  ومن 

قطعها ما لم يكن من ذلك ضرر بالغ عليه، وهكذا إن كانت اليمنى قد قطع شيء  

 منها بحيث لم يذهب نفعها بالكلية فيقطع ما بقي منها في السرقة. 

قُدَامَةَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  نُِفي  غ  ولَّ »(:  236  / 20)  [ ال م  سرق  ومن  فصل: 

يمنى له، قطعت رجله اليسرى، كما يقطع في السرقة الثانية، وإن كانت يمناه شلاء، 

ففيها روايتان؛ إحداهما: تقطع رجله اليسرى؛ لأنَّ الشلاء لَّ نفع فيها ولَّ جمال، 

 فأشبهت كفاً لَّ أصابع عليه.

 قال إبراهيم الحربي، عن أحمد، فيمن سرق ويمناه جافة: تقطع رجله. 

إذا إنَّها  قالوا:  فإن  الخبرة،  أهل  يسأل  أنَّه  الثانية:  دمها،   والرواية  رقأ  قطعت 

 قطعت؛ لأنَّه أمكن قطع يمينه فوجب، كما لو كانت صحيحة.  وانحسمت عروقها

وإن قالوا: لَّ يرقأ دمها لم تقطع؛ لأنَّه يخاف تلفه، وقطعت رجله. وهذا مذهب 

 الشافعي. 

وتقطع  تقطع  لَّ  أحدهما:  وجهان؛  ففيها  ذاهبة  كلها  اليمنى  أصابع  كانت  وإن 

 الرجل؛ لأنَّ الكف لَّ تجب فيه دية اليد، فأشبه الذراع. 

والثاني: تقطع؛ لأنَّ الراحة بعض ما يقطع في السرقة، فإذا كان موجوداً قطع، كما 

 لو ذهب الخنصر أو البنصر.

وإن ذهب بعض الأصابع، نظرنا؛ فإن ذهب الخنصر والبنصر، أو ذهبت واحدة  

إلََّّ سواهما، قطعت؛ لأنَّ   يبق  لم  باق، وإن  نفعها  واحدة، فهي كالتي ذهب   معظم 

جميع  قطع  بما  أو  بالصحيحة،  تلحق  فهل  اثنتان،  بقي  وإن  أصابعها،  جميع 

 أصابعها؟ على وجهين.
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 . اهـ «لم يذهب بالكليةوالأولى قطعها؛ لأنَّ نفعها  

الحد، ولَّ   قُلْتُ: فيكفى بها في  أو عمداً،  السارق خطأ  الجذاذ يسرى  وإذا قطع 

ا القاطع لليسرى إن كان  تقطع يمناه مع ذلك حتى لَّ تفوت عليه منفعة الجنس، وأمَّ

 متعمداً فيؤدب على ذلك، ولَّ قصاص عليه ولَّ دية.

قُدَامَةَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ نُِفي ]    قَالَ  غ  فصل: وإن سرق فقطع »(:  238  /20)  [ال م 

 الأدب.  أجزأت، ولَّ شيء على القاطع إلََّّ  الجذاذ يساره بدلًَّ عن يمينه،

 وبهذا قال قتادة، والشعبي، وأصحاب الرأي. 

يديه   وقطع  الجنس،  منفعة  تفويت  إلى  يفضي  السارق  يمنى  قطع  لأنَّ  وذلك 

عن  مجزئاً  يساره  قطع  حصل  يمينه،  قطع  انتفى  وإذا  يشرع،  فلا  واحدة،  بسرقة 

 القطع الواجب، فلا يجب على فاعله قصاص.

 وقال أصحابنا: في وجوب قطع يمين السارق وجهان. 

وللشافعي فيما إذا لم يعلم القاطع كونها يساراً، أو ظن أن قطعها يجزئ قولَّن؛ 

 : لَّ تقطع يمين السارق، كي لَّ تقطع يداه بسرقة واحدة. أحدهما 

 : تقطع، كما لو قطعت يسراه قصاصاً. والثاني

من   اختيار  غير  عن  قطعها  إن  أنَّه  على  والشافعي  أصحابنا  فاتفق  القاطع:  ا  فأمَّ

القاطع  وقطعها  تجزئ،  أنَّها  منه  ظناً  أو  دهشة  أخرجها  السارق  كان  أو  السارق، 

أو   يسراه،  أنَّها  يعلم  لم  وإن  القصاص،  فعليه  تجزئ،  لَّ  وأنَّها  يسراه،  بأنَّها  عالماً 

 ظن أنَّها مجزئة، فعليه ديتها.

وإن كان السارق أخرجها مختاراً عالماً بالأمرين، فلا شيء على القاطع؛ لأنَّه 

 أذن في قطعها، فأشبه غير السارق. 
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 .اهـ « -والله أعلم  -والمختار عندنا ما ذكرناه 

وهل تقطع اليمنى إذا كانت يسراه مقطوعة قبل ذلك أو كانت مشلولة، في ذلك  

 نزاع بين العلماء.

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ غ  فصل: وإن سرق من »(:  243-242  / 20)  [ال م 

صحيحتين   يداه  كانت  أو  الأصابع،  مقطوعة  أو  شلاء،  أو  مقطوعة،  اليسرى  يده 

الأولى،  الرواية  على  يمناه،  تقطع  لم  يمناه،  قطع  قبل  شلت  أو  اليسرى،  فقطعت 

 وتقطع على الثانية. 

 وإن قطع يسراه قاطع متعمداً، فعليه القصاص؛ لأنَّه قطع طرفاً معصوماً. 

ثور،  أبو  قال  وبه  السارق.  يمين  تقطع  ولَّ  ديته،  فعليه  متعمد،  غير  قطعه  وإن 

 وأصحاب الرأي. 

بالسرقة،  يجب  لم  لأنَّه  يجب؛  لَّ  أصحهما:  وجهان؛  السارق  رجل  قطع  وفي 

 وسقوط القطع عن يمينه لَّ يقتضي قطع رجله، كما لو كان المقطوع يمينه.

والثاني: تقطع رجله؛ لأنَّه تعذر قطع يمينه، فقطعت رجله، كما لو كانت اليسرى  

 مقطوعة حال السرقة. 

أن   مثل  نفعها،  بمعظم  يذهب  نقصاً  ناقصة  ويسراه  صحيحة،  يمناه  كانت  وإن 

إلى  وينتقل  كقطعها،  يكون  أن  احتمل  السبابة،  أو  الوسطى  أو  الإبهام  منها  يذهب 

 رجله. 

 وهذا قول أصحاب الرأي. 

 واحتمل أن تقطع يمناه؛ لأنَّ له يداً ينتفع بها، أشبه ما لو قطعت خنصرها.
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وإن كانت يداه صحيحتين، ورجله اليمنى شلاء أو مقطوعة، فلا أعلم فيها قولًَّ  

 لأصحابنا، ويحتمل وجهين؛ أحدهما: تقطع يمينه.

والسنة؛  بالكتاب  عملاً  فقطعت  يمنى،  له  سارق  لأنَّه  الشافعي؛  مذهب  وهو 

 ولأنَّه سارق له يدان، فتقطع يمناه كما لو كانت المقطوعة رجله اليسرى. 

يذهب  يمناه  قطع  لأنَّ  الرأي؛  أصحاب  قول  وهو  شيء.  منه  يقطع  لَّ  والثاني: 

 بمنفعة المشي من الرجلين.

ا إن كانت رجله اليسرى شلاء، ويداه صحيحتان، قطعت يده اليمنى؛ لأنَّه لَّ   فأمَّ

لو سرق  المسألة:  المقطوع، وعلى قياس هذه  إلى غير  القطع  يخشى تعدي ضرر 

 ويده اليسرى مقطوعة، أو شلاء لم يقطع منه شيء؛ لذلك. 

م هذا خالفوا كتاب الله بغير  وأنكر هذا ابن المنذر وقال أصحاب الرأي: بقوله

 . اهـ «حجة

تعدي    :قُلْتُ  باعتبار  النظر  من  حظ  له  مما  المسائل  هذه  في  القطع  بعدم  القول 

الضرر، وما زاد على القطع من الضرر مما لَّ يستحقه السارق، فإذا كان القطع لَّ 

بحبسه  ويكتفى  المفاسد،  درء  فالأصل  السارق  يستحقه  لَّ  ضرر  بحصول  إلََّّ  يتم 

وتأديبه، ومثل ذلك إذا كان القطع يؤدي إلى إتلافه لضعفه، فإنَّه لَّ يقطع درءاً لهذه  

 المفسدة. 

 ويتقوى قول من يرى القطع بعموم أدلة الكتاب والسنة. والله أعلم.

في قطع اليد اليسرى بعد القدم اليسرى نزاع بين العلماء، وقد جاء في ذلك   -5

الْ (  3392ما رواه الدارقطني ) بْنُ  دُ  مُحَمَّ الْمُقْرِئُ ثنا  الْعَبَّاسِ   ،حَسَنِ  بْنُ  أَحْمَدُ  نا   ،نا 

سَعِيدٍ  بْنُ  الْوَاقِدِيُّ   ،إسِْمَاعِيلُ  ذِئْ   ،أنا  أَبيِ  ابْنِ  سَلَمَةَ   ،بٍ عَنِ  بْنِ  خَالدِِ  عَنْ   ،عَنْ  أُرَاهُ 
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َ
رِق ِ السَّ

 بَابُ حَد 

سَلَمَةَ  هُرَيْرَةَ   ،أَبيِ  أَبيِ  النَّبيِِّ    ،عَنْ  يَدَهُ قَالَ:    ،صلى الله عليه وسلمعَنِ  فَاقْطَعُوا  ارِقُ  السَّ سَرَقَ   ،»إذَِا 

رِجْلَهُ  فَاقْطَعُوا  عَادَ  يَدَهُ   ،وَإنِْ  فَاقْطَعُوا  عَادَ  رِجْلَهُ«  ،فَإنِْ  فَاقْطَعُوا  عَادَ  قَالَ  فَإنِْ  كَذَا   .

 . اهـ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ  ،وَقَالَ غَيْرُهُ: عَنْ خَالهِِ الْحَارِثِ  ،خَالدُِ بْنُ سَلَمَةَ 

 . في إسناده الواقدي وهو متروك الحديث قُلْتُ:

صَن فِهُِفي ]وروى عبد الرزاق   صَن فِهُِفي ](، وابن أبي شيبة  18773)[  م  (، 28855)[  م 

َىُفي ]والبيهقي   ب  أَخْبَرَنيِ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ أَبيِ أُمَيَّةَ:   ،عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ  (  17039)[  ال ك  قَالَ: 

أَنَّ النَّبيَِّ   ثَهُ  رَبيِعَةَ حَدَّ أَبيِ  بْنِ  عَبْدِ اللهِ  بْنَ  بعَِبْدٍ سَرَقَ »  صلى الله عليه وسلمأَنَّ الْحَارِثَ  بهِِ    ،أُتيَِ  فَأُتيَِ 

اتٍ  مَرَّ الْخَامسَِةَ   ،فَتَرَكَهُ   ،أَرْبَعَ  بهِِ  أُتيَِ  يَدَهُ   ،ثُمَّ  ادِسَةَ   ،فَقَطَعَ  السَّ رِجْلَهُ   ،ثُمَّ  ثُمَّ   ،فَقَطَعَ 

ابعَِةَ   . «فَقَطَعَ رِجْلَهُ  ،ثُمَّ الثَّامنَِةَ  ،فَقَطَعَ يَدَهُ  ،السَّ

ُ ُضَعِي ف  :ُهَذَاُحَدِي ث  عبد ربه بن أبي أمية مجهول جهالة عين، والحارث لم    ق ل ت 

 يوثقه معتبر وقد أرسل الحديث. 

َىُفي ]لكن روى البيهقي   ب  أَبُو حَازِمٍ الْحَافظُِ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ (  17042)[  ال ك  أَخْبَرَنَا 

الْأنَْصَارِيُّ   أنبأ   ، قَتَادَةَ  خَمِيرَوَيْهِ،  بْنُ  أَحْمَدُ  أنبأ  خَمِيرَوَيْهِ،  بْنُ  الْفَضْلِ  أَبُو  ثنا  قَالََّ: 

نَادِ، عَنْ مُوسَى بنِْ  حْمَنِ بْنُ أَبيِ الزِّ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بنُْ مَنْصُورٍ، ثنا عَبْدُ الرَّ

عُبَيْدٍ  أَبيِ  بنِتِْ  صَفِيَّةَ  عَنْ  نَافعٍِ،  عَنْ  بكَْرٍ »:  عُقْبَةَ،  أَبيِ  عَهْدِ  عَلَى  سَرَقَ  رَجُلًا  أَنَّ 

   ْفَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ    ،لُهُ مَقْطُوعَةٌ يَدُهُ وَرِج   ُيَقْطَعُ رِجْلَهُ وَيَدَعُ يَدَهُ يَسْتَطْيب

رُ بهَِا وَيَنْتَفِعُ بهَِا، فَقَالَ عُمَرُ:  ذِي نَفْسِي بيَِدِهِ لَتَقْطَعَنَّ يَدَهُ الْأخُْرَى"بهَِا وَيَتَطَهَّ  ، "لََّ وَالَّ

 .«فَقُطعَِتْ يَدُهُ  فَأَمَرَ بهِِ أَبُو بَكْرٍ  

هَُ ُ: إُِذَُق ل ت  كان    ُ.نُ سَُحَُُُادُ نَُسُ اُ أنَّه  فالصحيح  السارق هو الأقطع  إن كان هذا  لكن 

 رجله، كما سيأتي بيان ذلك. أقطع اليد فقط، فقطع الصديق 
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ُِفي ]وروى مالك   أ وَط  حْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبيِهِ، أَنَّ رَجُلًا  (  1526)  [ ال م  عَنْ عَبْدِ الرَّ

أَنَّ  إلَِيْهِ  فَشَكَا  يقِ  دِّ الصِّ بَكْرٍ  أَبيِ  عَلَى  فَنزََلَ  قَدِمَ  جْلِ  وَالرِّ الْيَدِ  أَقْطَعَ  الْيَمَنِ  أَهْلِ  منِْ 

يْلِ فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ:   وَأَبيِكَ مَا لَيْلُكَ بلَِيلِْ »عَاملَِ الْيَمَنِ قَدْ ظَلَمَهُ. فَكَانَ يُصَلِّي منَِ اللَّ

فَجَعَلَ «سَارِقٍ  يقِ  دِّ الصِّ بَكْرٍ  أَبيِ  امْرَأَةِ  عُمَيْسٍ  بنِتِْ  سَْمَاءَ 
ِ

لأ عِقْدًا  فَقَدُوا  إنَِّهُمْ  ثُمَّ   .

وَيَقُولُ:   مَعَهُمْ.  يَطُوفُ  جُلُ  الحِِ. »الرَّ الصَّ الْبَيْتِ  هَذَا  أَهْلَ  بَيَّتَ  بمَِنْ  عَلَيْكَ  اللَّهُمَّ 

شُهِدَ   أَوْ  الْأقَْطَعُ،  بهِِ  فَاعْتَرَفَ  بهِِ  جَاءَهُ  الْأقَْطَعَ  أَنَّ  زَعَمَ  صَائغٍِ.  عِندَْ  الْحُليَِّ  فَوَجَدُوا 

الْيُسْرَى يَدُهُ  فَقُطعَِتْ  يقُ  دِّ الصِّ بَكْرٍ  أَبُو  بهِِ  فَأَمَرَ  بهِِ.  بَكْرٍ:  «عَلَيْهِ  أَبُو  وَقَالَ  وَاللهِ  ». 

 . «لَدُعَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَشَدُّ عِندِْي عَلَيْهِ منِْ سَرِقَتهِِ 

 . عُ طُِقَُنُ مُ ُدُ نَُالس ُفَُ،  القاسم لم يدرك جده أبا بكر الصديق  قُلْتُ:
( الدارقطني  ازُ (  3401وروى  الْبَزَّ إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  يَعْقُوبُ  عَرَفَةَ   ،ثنا  بْنُ  الْحَسَنُ  نا    ،نا 

جْلِ نَزَلَ عَلَى أَبيِ   ،عَنْ نَافعٍِ   ،عَنْ أَيُّوبَ   ، إسِْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ  أَنَّ رَجُلًا أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّ

يْلِ  اللَّ منَِ  يُصَلِّي  فَكَانَ  يقِ  دِّ بَكْرٍ:  ،بَكْرٍ الصِّ أَبُو  لَهُ  فَقَالَ  بلَِيْلِ سَارِقٍ »  قَالَ:  لَيْلُكَ   ،مَا 

قَطَعَكَ؟ ظُلْمًا  ،«مَنْ  أُمَيَّةَ  بْنُ  يَعْلَى  بَكْرٍ:    ،قَالَ:  أَبُو  لَهُ  فَقَالَ  إلَِيْهِ »قَالَ:    « لَأكَْتُبَنَّ 

دَهُ  عُمَيْسٍ   ، وَتَوَعَّ بنِتِْ  سَْمَاءَ 
ِ

لأ حُليًِّا  فَقَدُوا  إذِْ  كَذَلكَِ  هُمْ  يَقُولُ:   ، فَبَيْناَ  فَجَعَلَ  قَالَ: 

 ، فَأُلْجِئَ حَتَّى أُلْجِئَ إلَِى الْأقَْطَعِ   ،قَالَ: فَوُجِدَ عِنْدَ صَائغٍِ   ،«اللَّهُمَّ أَظْهِرْ عَلَيَّ صَاحِبَهُ »

ا صَنعََ »فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ:   تُهُ باِللهِ كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ ممَِّ فَقَالَ عُمَرُ:   ،«اقْطَعُوا رِجْلَهُ   ،وَاللهِ لَغَرَّ

 .«دُونَكَ »قَالَ:  ، بَلْ نَقْطَعُ يَدَهُ كَمَا قَالَ الُله  

: ُُعُ طُِقَُنُ مُ ُادُ نَُسُ اُإُِذَُهَُوَُُق ل ت 
َ
 .ضا ُي ُأ
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َ
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 بَابُ حَد 

الرزاق   عبد  ]وروى  صَن فِهُِفي  )18771)[  م  الدارقطني  طريقه  ومن  عَنْ  (  3402(، 

ذِي قَطَعَ » قَالَ:    ،عَنِ ابْنِ عُمَرَ   ،عَنْ نَافعٍِ   ،عَنْ أَيُّوبَ   ،مَعْمَرٍ  إنَِّمَا قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رِجْلَ الَّ

 .«يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ وَكَانَ مَقْطُوعَ الْيَدِ قَبْلَ ذَلكَِ 

: أنَّ الأقطع لم يكن مقطوع القدم  حُ يُ حُِاُصَُهَُادَُنَُسُ إُُُِق ل ت  . وهذه الرواية تدل على 

فهذه   يده،  يقطع  ولم  رجله  قطع  الصديق  أنَّ  على  ويدل  لها،  الصديق  قطع  قبل 

 الرواية الصحيحة خلاف تلك الروايات المنقطعة.

الرزاق   عبد  رواه  ما  الرواية  هذه  ]ويؤيد  صَن فِهُِفي  مَعْمَرٍ  (  18770)[  م  عَنِ    ، عَنْ 

هْرِيِّ  قَالَ    « وَكَانَ مَقْطُوعَ الْيَدِ   ،إنَِّمَا قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رِجْلَهُ »قَالَ:    ،وَغَيْرِهِ   ،عَنْ سَالمٍِ   ،الزُّ

 : هْرِيُّ جْلِ »الزُّ نَّةِ إلََِّّ قَطْعُ الْيَدِ وَالرِّ  .«لََّ يُزَادُ عَلَى ذَلكَِ   ،وَلَمْ يَبْلُغْناَ فيِ السُّ

: ُوَُرُُِهُِذُِهَُوَُُق ل ت 
 . ةُ عَُطُِقَُنُ مُ ُةُ ايَ

الرزاق   عبد  رواه  ما  أيضاً  ذلك  ]ويؤيد  صَن فِهُِفي  طريقه 18774)[  م  ومن   ،)

( البيهقي  3403الدارقطني  طريقه  من   ،) [ َىُفي  ب  مَعْمَرٌ (  15803)  [ ال ك  عَنِ   ،أَخْبَرَنَا 

هْرِيِّ  وَيُقْرِئُهُ    ،قَالَتْ: كَانَ رَجُلٌ أَسْوَدُ يَأْتيِ أَبَا بَكْرٍ فَيُدْنيِهِ   ،عَنْ عَائشَِةَ   ، عَنْ عُرْوَةَ   ،الزُّ

ةً    -حَتَّى بَعَثَ سَاعِيًا    ،الْقُرْآنَ  بَلْ تَمْكُثُ »فَقَالَ:    ،فَقَالَ: أَرْسِلْنيِ مَعَهُ   -أَوْ قَالَ: سَرِيَّ

فَلَمْ يَغِبْ عَنْهُ إلََِّّ قَليِلًا حَتَّى جَاءَ قَدْ    ،«وَاسْتَوْصَى بهِِ خَيْرًا ،فَأَرْسَلَهُ مَعَهُ   ،فَأَبَى  ،عِنْدَنَا

ا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ فَاضَتْ عَيْناَهُ   ،قُطعَِتْ يَدُهُ  قَالَ: مَا زِدْتُ عَلَى   .«مَا شَأْنُكَ؟»وَقَالَ:    ،فَلَمَّ

عَمَلِهِ  منِْ  شَيْئًا  ينيِ  يُوَلِّ كَانَ  وَاحِدَةً   ،أَنَّهُ  فَرِيضَةً  يَدِي  ،فَخُنْتَهُ  بَكْرٍ:   ،فَقَطَعَ  أَبُو  فَقَالَ 

فَرِيضَةً » عِشْرِينَ  منِْ  أَكْثَرَ  يَخُونَ  هَذَا  يَدَ  قَطَعَ  ذِي  الَّ صَادقًِا   ،تَجِدُونَ  كُنتُْ  لَئنِْ  وَاللهِ 

تيِ كَانَتْ لَهُ منِْهُ   ،«لَأقُِيدَنَّكَ منِهُْ  لْ مَنزِْلَتَهُ الَّ جُلُ   ،قَالَ: ثُمَّ أَدْنَاهُ وَلَمْ يُحَوِّ قَالَ: وَكَانَ الرَّ

فَيَقْرَأُ  يْلِ  اللَّ منَِ  قَالَ:    ،يَقُومُ  صَوْتَهُ  بَكْرٍ  أَبُو  سَمِعَ  هَذَا» فَإذَِا  قَطَعَ  لَرَجُلٌ  هِ  قَالَ:   ،«تَالَلَّ
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يًّا لَهُمْ وَمَتَاعًا
طَرَقَ الْحَيَّ »فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ:    ،فَلَمْ يَعِرْ إلََِّّ قَلِيلًا حَتَّى فَقَدَ آلُ أَبيِ بَكْرٍ حُلِ

يْلَةَ  الْقِبْلَةَ   ،«اللَّ فَاسْتَقْبَلَ  الْأقَْطَعُ  قُطعَِتْ   ،فَقَامَ  تيِ  الَّ وَالْأخُْرَى  حِيحَةَ  الصَّ يَدَهُ   ،وَرَفَعَ 

سَرَقَهُمْ  مَنْ  عَلَى  أَظْهِرْ  اللَّهُمَّ  هَذَا  ،فَقَالَ:  نَحْوَ  اللَّهُمَّ    ،أَوْ  يَقُولُ:  رُبَّمَا  مَعْمَرٌ  وَكَانَ 

الحِِينَ  الصَّ الْبَيْتِ  هَذَا  أَهْلَ  سَرَقَ  مَنْ  عَلَى  حَتَّى   ،أَظْهِرْ  النَّهَارُ  انْتَصَفَ  فَمَا  قَالَ: 

عِنْدَهُ  الْمَتَاعِ  عَلَى  بَكْرٍ:    ،ظَهَرُوا  أَبُو  لَهُ  باِللهِ »فَقَالَ  الْعِلْمِ  لَقَلِيلُ  إنَِّكَ  بهِِ   ،وَيْلَكَ   ،فَأَمَرَ 

رِجْلُهُ  أَيُّوبُ   .«فَقُطعَِتْ  وَأَخْبَرَنيِ  مَعْمَرٌ:  نَافعٍِ   ،قَالَ  أَنَّهُ   ،عَنْ  إلََِّّ  نَحْوَهُ  عُمَرَ  ابْنِ  عَنِ 

 . قَالَ: مَا لَيْلُكَ بلَِيْلِ سَارِقٍ  ،قَالَ: كَانَ إذَِا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتَهُ منَِ اللَّيْلِ 

:  . فهذا هو المعتمد في شأن الأقطع. والله أعلم.صَحِي حُ ُادُ نَُسُ اُإُِذَُهَُُق ل ت 

عمر   عن  الباب  الرزاق  أيضاً  وفي  عبد  رواه  ما  وهو   ،[ صَن فِهُِفي  [  م 

شيبة  18768) أبي  وابن   ،)[ صَن فِهُِفي  والدارقطني  28852)[  م   ،)[ في 
)هُِنُِنَُسُ   ]3393،  

َىُفي ](، والبيهقي  3405 ب  اءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، ( من طريق  17044  ،17043)  [ال ك  خَالدٍِ الْحَذَّ

 . «رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ بَعْدَ يَدِهِ وَرِجْلِهِ » عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: 

:  . وجاء عن عمر ما يدل على خلاف ذلك لكنه لَّ يصح. صَحِي حُ ُه ُادُ نَُسُ إُُِق ل ت 

صَن فِهُِفي ]خلاف ذلك، وقد سبق ما رواه ابن أبي شيبة   وجاء عن علي [ م 

نَدِهُِفي ] (، وابن الجعد  28856) س  في  (، والبيهقي  3388  ،3166(، والدارقطني )60)[  م 

َىُ] ب  طريق  17046)  [ال ك  من  أُتيَِ (  يًّا 
عَلِ أَنَّ  سَلَمَةَ:  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  عَنْ  ةَ،  مُرَّ بْنِ  عَمْرِو 

قَالَ:  الثَّالثَِةَ،  بهِِ  أُتيَِ  ثُمَّ  الْيُسْرَى،  رِجْلَهُ  فَقَطَعَ  بهِِ  أُتيَِ  ثُمَّ  الْيُمْنىَ،  يَدَهُ  فَقَطَعَ  بسَِارِقٍ 

بهَِا» وَيَسْتَنجِْي  بهَِا  يَأْكُلُ  يَدَهُ  أَقْطَعَ  أَنْ  أَسْتَحْييِ  ضَرَبَهُ    «إنِِّي  بَعْضِهِمْ:  حَدِيثِ  وَفيِ 

 .وَحَبَسَهُ 

حَسَنُ  هُ  نَاد  :ُإسِ   . ق ل ت 



 

ةِ  263
َ
رِق ِ السَّ

 بَابُ حَد 

الرزاق   عبد  ]وروى  صَن فِهُِفي  الثَّوْرِيِّ (  18767)[  م  مَنْصُورٍ   ،عَنِ  أَبيِ    عَنْ   ، عَنْ 

يًّا
عَلِ أَنَّ  حَى:  يَقُولُ:    ،الضُّ يَدُهُ »كَانَ  قُطعَِتْ  سَرَقَ  الثَّانيَِةَ   ، إذَِا  سَرَقَ  إذَِا  قُطعَِتْ   ،ثُمَّ 

 .«لَمْ نَرَ عَلَيْهِ قَطْعًا  ،فَإنِْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلكَِ  ،رِجْلُهُ 

ن قَطِعُ  ُم  نَاد  :ُهَذَاُإسِ  فأبو الضحى واسمه مسلم بن صبيح لم يسمع من عليِّ    ق ل ت 

  ، 

شيبة   أبي  ابن  رواه  فقد  متابع  ]لكنه  صَن فِهُِفي  عَنْ  (  28846)[  م  جَرِيرٌ،  ثَناَ  حَدَّ

يَقُولُ:    ، عَليٌِّ كَانَ  قَالََّ:   ، عْبيِِّ الشَّ عَنِ  مُغِيرَةَ،  وعَنْ  حَى،  الضُّ أَبيِ  عَنْ  إذَِا » مَنْصُورٍ، 

جْنَ  ارِقُ مرَِارًا قُطعَِتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ، ثُمَّ إنِْ عَادَ اسْتَوْدَعْتُهُ السِّ  . «سَرَقَ السَّ

: ُذَُهَُُق ل ت 
َ
 .حُ يُ حُِصَُُُرُ ثَُاُأ

قُدَامَةَ قَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]     الَ  نُِفي  غ  قال:  »(:  239  / 20)  [ال م  عاد، "مسألة:  فإن 

يعني إذا عاد فسرق بعد قطع يده ورجله، لم يقطع   "حبس، ولَّ يقطع غير يد ورجل

 منه شيء آخر وحبس. 

عليّ   قال  وحماد،   وبهذا  والزهري،  والنخعي،  والشعبي،  والحسن، 

 والثوري، وأصحاب الرأي.

أنَّ  أحمد،  وفي وعن  اليمنى،  رجله  الرابعة  وفي  اليسرى،  يده  الثالثة  في  تقطع  ه 

 الخامسة يعزر ويحبس. 

 ، أنَّهما قطعا يد أقطع اليد والرجل. وروي عن أبي بكر، وعمر  

 وهذا قول قتادة، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر. 

يده   تقطع  أنَّه  العزيز  عبد  بن  وعمر  العاص،  بن  وعمرو  عثمان،  عن  وروي 

 . اه ـ «نى في الرابعة، ويقتل في الخامسةاليسرى في الثالثة، والرجل اليم
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علي    :قُلْتُ  قضاء  على  مقدم  عمر  وقضاء  الَّجتهاد،  مسائل  من  المسألة  هذه 

 .ولم يصح رجوع عمر عن هذا القضاء ، 

 واحتج به مع آية المائدة من قال: لَّ تقطع غير اليد في السرقة.  -6

الرزاق   عبد  ]فروى  صَن فِهُِفي  جُرَيْجٍ (  18758)[  م  ابْنِ  لعَِطَاءٍ:   ،عَنِ  »قُلْتُ  قَالَ: 

هُ  يُقْطَعُ كَفُّ قَالَ:  قَطْعَ   .سَرَقَ الْأوُلَى؟  إلََِّّ  أُدْرِكْ  لَمْ  قَالَ:  أَصَابعُِهُ؟  قَوْلُهُمْ:  فَمَا  قُلْتُ: 

هَا رِقَةِ الْأوُلَى الْيَدُ    .الْكَفِّ كُلِّ قُلْتُ: فَسَرَقَ الثَّانيَِةَ؟ قَالَ: مَا أَرَى أَنْ يُقْطَعَ إلََِّّ فيِ السَّ

وَتَعَالَى  ،قَطُّ  تَبَارَكَ  الُله  يدِْيَهُمَا }  :قَالَ 
َ
أ أَمَرَ 38  :المائدة]  {فاَقْطَعُوا  شَاءَ  وَلَوْ   ]

جْلِ وَلَمْ يَكُنِ الُله نَسِيًّا  . «باِلرِّ

:ُإُِ ت 
 . حُ يُ حُِصَُُه ُادُ نَُسُ ق ل 

لأنَّ    :قُلْتُ  وذلك  الأخرى،  المرة  في  اليسرى  الرجل  قطع  على  العلماء  وعامة 

قطع اليدين معاً إذهاب لمنفعة الجنس فلا يستطيع بعد ذلك من الأكل والوضوء  

وغير ذلك، وهذا أشد من قطع رجله اليسرى، وذلك أنَّه إذا قطعت يده اليمنى ثم 

في المرة الثانية قطعت رجله اليسرى أمكنه مع ذلك الأكل والوضوء، وأمكنه أيضاً  

الله   شرع  وقد  اليسرى،  باليد  بالعصي ونحوها  الَّعتماد  عن طريق  في   السير 

عقوبة   تكون  فلا  خلاف،  من  والرجل  اليد  قطع  الطريق  قطاع  من  السارق  حق 

 السارق في غير قطع الطريق بأشد من عقوبة قاطع الطريق.

شيبة   أبي  ابن  ]وروى  صَن فِهُِفي  عَنِ  (  28854)  [ م  يُونُسَ،  بْنُ  عِيسَى  ثَناَ  حَدَّ

إلَِى نَجْدَةُ  كَتَبَ  قَالَ:  كَثيِرٍ،  أَبيِ  بْنِ  يَحْيَى  عَنْ   ، قَطَعَ   ابْنِ   الْأوَْزَاعِيِّ هَلْ  يَسْأَلُهُ:  عُمَرَ 

جْلَ بَعْدَ الْيَدِ، فَكَتَبَ إلَِيْهِ أَنَّ النَّبيَِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  جْلَ بَعْدَ الْيَدِ »: صلى الله عليه وسلمالرِّ  .«قَدْ قَطَعَ الرِّ



 

ةِ  265
َ
رِق ِ السَّ

 بَابُ حَد 

ن قَطِعُ  م  ُ نَاد  إسِ  هَذَاُ ُ: آثار    ق ل ت  له  يشهد  لكن  عمر،  وابن  كثير  أبي  بن  يحيى  بين 

 الصحابة. 

صَن فِهُِفي ]فروى عبد الرزاق   قَالَ: أَخْبَرَنيِ عَمْرُو بْنُ   ،عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (  18763)  [م 

فَتُقْطَعُ يَدُهُ   ،أَنَّ نَجْدَةَ بْنَ عَامرٍِ   ،دِيناَرٍ  ارِقُ يَسْرِقُ  ثُمَّ يَعُودُ    ، كَتَبَ إلَِى ابْنِ عَبَّاسٍ: السَّ

الْأخُْرَى يَدُهُ  تَعَالَى:    ،فَتُقْطَعُ  الُله  يدِْيَهُمَا}قَالَ 
َ
أ قَالَ:   ،[38  :المائدة ]  {فاَقْطَعُوا 

   .«وَلَكنِْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ منِْ خِلَافٍ  ،بَلَى»

 .اهـ قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُهُ منِْ عَطَاءٍ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنةًَ 

:ُإُِ ت 
 وجاء عن ابن عباس خلاف ذلك ولَّ يثبت. .حُ يُ حُِصَُُه ُادُ نَُسُ ق ل 

 ما يدل على ذلك. وقد مضى قبل هذه الفقرة عن أبي بكر وعمر  

قُدَامَةَ قَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    الَ  نُِفي  غ  ثانياً، »(:  230-229  / 20)  [ ال م  سرق  وإذا 

 قطعت رجله اليسرى.

عطاء، حكي عنه أنَّه تقطع يده اليسرى؛ لقوله سبحانه:   وبذلك قال الجماعة إلََّّ 

يدِْيَهُمَا}
َ
 . {فاَقْطَعُوا أ

عن  ذلك  وروي  أولى.  بقطعها  العقوبة  فكانت  والبطش،  السرقة  آلة  ولأنَّها 

 ربيعة، وداود.

من  والأثر،  الفقه  أهل  من  الأمصار  فقهاء  جماعة  قول  يخالف  شذوذ،  وهذا 

، وقد روى أبو الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، وهو قول أبي بكر وعمر  

النبي   عن  السارق:    صلى الله عليه وسلمهريرة،  في  قال  سرق "أنَّه  إن  ثم  يده،  فاقطعوا  سرق  إذا 

 . "فاقطعوا رجله
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تقطع   ولَّ  ورجله،  يده  تقطع  إنَّما  عضوين،  قطع  الموجبة  المحاربة  في  ولأنَّه 

يداه، فنقول: جناية أوجبت قطع عضوين، فكانا رجلاً ويداً، كالمحاربة؛ ولأنَّ قطع 

يديه يفوت منفعة الجنس، فلا تبقى له يد يأكل بها، ولَّ يتوضأ، ولَّ يستطيب، ولَّ 

هذه   على  يشتمل  لَّ  الذي  الرجل  قطع  فكان  كالهالك،  فيصير  نفسه،  عن  يدفع 

 المفسدة أولى. 

في   اليدان  تقطع  لَّ  أنَّه  بدليل  منهما؛  واحد  كل  يد  قطع  بها  فالمراد  الآية:  ا  وأمَّ

 المرة الأولى. 

 . "فاقطعوا أيمانهما"وفي قراءة عبد الله: 

الجمع  بلفظ  ذكر  المثنى  إلى  أضيف  إذا  المثنى  لأنَّ  الجمع،  بلفظ  ذكر  وإنَّما 

 .{فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}كقوله تعالى: 

تعالى:   الله  لقول  اليسرى؛  رجله  تقطع  فإنَّه  هذا،  ثبت  يدِْيهِمْ  }إذا 
َ
أ عَ  تُقَطا وْ 

َ
أ

رجُْلهُُمْ مِنْ خِلََفٍ 
َ
 . {وَأ

قطعت   ولو  على خشبة،  المشي  يمكنه  لأنَّه  به؛  أرفق  اليسرى  قطع  رجله  ولأنَّ 

 . اهـ «اليمنى لم يمكنه المشي بحال

في    -7 يده  تعليق  في  وجاء  السارق،  عقوبة  في  القطع  غير  الحديث  في  وليس 

( أحمد  رواه  ما  )  ،(23991عنقه  داود  )  ،(4411وأبو  والنسائي   ،(1447والترمذي 

اجُ،   بْنِ   عُمَرَ ( من طريق  2587وابن ماجة )  ،(4983) ثَناَ الحَجَّ ميُِّ قَالَ: حَدَّ عَليٍِّ المُقَدَّ

حْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ: سَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْليِقِ   عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّ

نَّةِ هُوَ؟ قَالَ:   ارِقِ أَمنَِ السُّ بسَِارِقٍ فَقُطعَِتْ يَدُهُ،    صلى الله عليه وسلمأُتيَِ رَسُولُ اللهِ  »اليَدِ فيِ عُنُقِ السَّ

 .«ثُمَّ أَمَرَ بهَِا، فَعُلِّقَتْ فيِ عُنُقِهِ 



 

ةِ  267
َ
رِق ِ السَّ

 بَابُ حَد 

:ُهَُ ُيُ عُِضَُُادُ نَُسُ اُإُِذَُق ل ت  فيه الحجاج وهو ابن أرطأة ضعيف الحديث، ومكحول   ف 

 مدلس وقد عنعن لكن قبل عنعنته كثير من حفاظ الحديث. 

صَن فِهُِفي ]، فروى ابن أبي شيبة    وقد صح ذلك عن علي بن أبي طالب   [ م 

طريق  29578  ،29577) من  أَبيِهِ:  (  عَنْ  حْمَنِ،  الرَّ عَبْدِ  بْنِ  يَدَ  »الْقَاسِمِ  قَطَعَ  عَليًِّا  أَنَّ 

قَهَا فيِ عُنُقِهِ   . «رَجُلٍ، ثُمَّ عَلَّ

:ُإُِ ت 
 . حُ يُ حُِصَُُه ُادُ نَُسُ ق ل 

أنَّ هذا التعليق ليس من تمام الحد وإنَّما هو من التعزيز يفعل   :والذي يظهر لي

 عند المصلحة لذلك. والله أعلم.

 

       
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 :قال 

ا  »:  عَنْ عَائِشَةَ    -348 الْمَخْزُومِيَّةِ  أَنَّ قُرَيْشا هُمْ شَأْنُ  الَّتيِ سَرَقَتْ،  أَهَمَّ

اللَّهِ   رَسُولَ  فيِهَا  مُ  يُكَلِّ مَنْ  بْنُ صلى الله عليه وسلمفَقَالُوا:  أُسَامَةُ  إلَِّ  عَلَيْهِ  يَجْتَرئُِ  وَمَنْ  فَقَالُوا:  ؟ 

مَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ   صلى الله عليه وسلمزَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ   ،  "أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ":  فَكَلَّ

هُمْ كَانُوا إذَِا سَرَقَ فِيهِمُ  "فَقَالَ:  ،  ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ  مَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّ إنَِّ

أَنَّ  لَوْ  اللَّهِ  وَايْمُ   ، الحَدَّ عَلَيْهِ  أَقَامُوا  عِيفُ  الضَّ فِيهِمُ  سَرَقَ  وَإذَِا  تَرَكُوهُ،  رِيفُ  الشَّ

دٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا  . «"فَاطمَِةَ بِنْتَ مُحَمَّ

 ٍَ  . «بِقَطْعِ يَدِهَا صلى الله عليه وسلمفَأَمَرَ النَّبيُِّ  ،تعَِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ كَانَتْ امْرَأَةٌ تَسْ »: وَفِي لَفْ

l: 

هُمْ شَأْنُ الْمَخْزُوميَِّةِ »  قَوْلُهَا:  . أي: أقلقهم.«أَهَمَّ

زَيْدٍ »  وَقَوْلُهَا: بْنُ  أُسَامَةُ  إلََِّّ  عَلَيْهِ  يَجْتَرِئُ  وَمَنْ  الَّقدام  «فَقَالُوا:  هي:  الجرأة   .

 بإدلَّل. 

 . صلى الله عليه وسلم. أي: محبوب رسول الله «صلى الله عليه وسلمحِبُّ رَسُولِ اللهِ  »ومعنى: 

اللَّهِ »  قَوْلُهُ:و الْقُرْطُبيِ.  «وَايْمُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  هِمفي  ف  هي »(:  115  /11)  [ال م 

من   محذوفة  الله"كلمة  اسماً  "أيمن  العرب  على  تستعملها  القسم  في  مرفوعاً   

 .اهـ «الَّبتداء

الله"»(:  46  /17)  الَ قَ وَ  وفيه "وايم  ألف وصل،  وألفه  وبركته،  الله،  بيمن  قسم   :

لغات قد ذكرت، وهذا قول سيبويه. وقال الفراء: ألفه ألف قطع، وهي عنده: جمع 

الكلمة   يمين. والذي قاله سيبويه أولى سماعاً، وقياساً بدليل الحذف الذي دخل

 .اهـ «في اللغات التي روي فيها



 

ةِ  269
َ
رِق ِ السَّ

 بَابُ حَد 

بَطَّالٍ وَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]     قَالَ  الْ  خَاريُِفي  حُِ عند  واشتقا»(:  91  / 6)[  شََ  قها 

 .اهـ «سيبويه من اليمن والبركة

 وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنهَْا:

 .فضل أسامة   -1

 حرمة الشفاعة في الحدود بعد رفعها إلى السلطان. -2

مَةُ الْقُرْطُبيِ هِمُفي ]  قَالَ الْعَلاَّ ف   .اهـ «وهذا لَّ يختلف فيه»(: 3  /16) [ال م 

 خطبة الناس في النوازل الحادثة.  -3

 أنَّ الحدود إذا بلغت إلى السلطان وجب عليه إقامة الحد.  -4

 وفيه أنَّ حد القطع في السرقة يكون على النساء كما يكون على الرجال. -5

 وفيه أنَّ إقامة الحد على الضعفاء دون الشرفاء من أسباب هلاك من قبلنا. -6

[ أواخر  وقد روى معمر كما في 
) اقُِزَُالرُ ُُدُِبُ عَُُُفُِنَُص ُمُ  عَنْ (  20713[   ، هْرِيِّ الزُّ عَنِ 

سَالمٍِ، عَنْ أَبيِهِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إذَِا نَهَى النَّاسَ عَنْ شَيْءٍ دَخَلَ إلَِى أَهْلِهِ  

إنِِّي نَهَيْتُ عَنْ كَذَا وَكَذَا، وَالنَّاسُ إنَِّمَا يَنْظُرُونَ إلَِيْكُمْ نَظَرَ » فَقَالَ:    -أَوْ قَالَ: جَمَعَ    -

برَِجُلٍ  أُوتَى  لََّ  وَاللهِ  وَإنِِّي  هَابُوا،  هِبْتُمْ  وَإنِْ  وَقَعُوا،  وَقَعْتُمْ  فَإنِْ  اللَّحْمِ،  إلَِى  يْرِ  الطَّ

ا نَهَيتُْ عَنْهُ النَّاسَ، إلََِّّ أَضْعَفْتُ لَهُ الْعُقُوبَةَ لمَِكَانهِِ منِِّي، فَمَنْ  منِكُْمْ وَقَعَ فيِ شَيْءٍ ممَِّ

رْ  مْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّ  .«شَاءَ فَلْيَتَقَدَّ

:ُإُِ ت 
 . حُ يُ حُِصَُُه ُادُ نَُسُ ق ل 

 من أبيها. وفيه بيان لعظيم منزلة فاطمة  -7
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من إقامة العدل وعدم المحاباة لأحد، ولو كان    صلى الله عليه وسلموفيه ما كان عليه النبي    -8

 ذلك من أحب الناس إليه.

 وفيه الحلف من غير استحلاف لتوكيد الخبر. -9

 وفيه الَّعتبار بمن مضى من الأمم السابقة. -10

ذلك    -11 عن  المنهي  وإنَّما  الصادق،  الخبر  في  لو  استعمال  جواز  وفيه 

للتحس الفائت  فيما لَّ يجوز كالَّعتراض على راستعمالها في الأمر  أو استعمالها   ،

 الشرع، أو لتمني ما لَّ يجوز، ونحو ذلك.

في   -12 القطع  على  وإسحاق  الروايتين  إحدى  في  أحمد  الآخر  باللفظ  واحتج 

 جحد العارية، والذي عليه أكثر العلماء عدم القطع في ذلك. 

  .في الرواية الأخرى إلى عدم القطعوذهب أحمد 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ قَ  نُِفي ]     الَ الْعَلاَّ غ  وعنه: لَّ قطع عليه، وهو »(:  187  / 20)[  ال م 

شاق بن  إسحاق  وأبي  الخرقي،  الفقهاء  قول  وسائر  الخطاب،  وأبي  وهو  لا، 

 .اهـ «  -إن شاء الله تعالى  -الصحيح 

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ واختار     / 5)[  زَادُِال مَعَادُِفي ]    الَ قَ القطع في جحد العارية فَ   الْعَلاَّ

ا جاحد العارية، فيدخل في»(:  50 لما كلموه    صلى الله عليه وسلم  اسم السارق شرعاً، لأنَّ النبي  وأمَّ

وقال:    في قطعها،  الجاحدة،  المستعيرة  أنَّ   يوالذ"شأن  لو  بيده  بنت   نفسس  فاطمة 

 ."محمد سرقت لقطعت يدها

في  صلى الله عليه وسلمفإدخاله   العارية  السا  جاحد  في اسم  المسكر  أنواع  سائر  كإدخاله    رق، 

 .اهـ «تعريف للْمة بمراد الله من كلامهاسم الخمر، فتأمله، وذلك  
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المتاع   قُلْتُ: استعارة  حديثه  في  يذكر  لم  الزهري  عن  الحديث  روى  من  أكثر 

البخاري   عليها  اتفق  التي  الرواية  وهي  السرقة،  حديثهم  في  ذكروا  وإنَّما  وجحده، 

 ومسلم، وهذه الرواية هي الراجحة لعدة أوجه:

 أنَّه رواها كذلك أكثر الحفاظ الأثبات من أصحاب الزهري.  الوجه الأول:

 اتفاق البخاري ومسلم عليها، والأخرى انفرد بها مسلم. الوجه الثاني:

ا   الوجه الثالث: أنَّ القطع في السرقة قد دلَّ عليه الكتاب والسنة والإجماع، وأمَّ

 القطع في جحد العارية فلم يدل عليه غير هذه الرواية المختلف فيها.

الرابع: العارية:    الوجه  آخر حديث جحد  قَبْلَكُمْ،  »أنَّه جاء في  الَّذِينَ  أَهْلَكَ  مَا  إنَِّ

عَلَيْهِ   أَقَامُوا  عِيفُ  الضَّ فِيهِمُ  سَرَقَ  وَإذَِا  تَرَكُوهُ،  رِيفُ  الشَّ فِيهِمُ  سَرَقَ  إذَِا  كَانُوا  هُمْ  أَنَّ

يَدَهَا لَقَطَعْتُ  سَرَقَتْ  دٍ  مُحَمَّ بِنْتَ  فَاطمَِةَ  أَنَّ  لَوْ  اللَّهِ  وَايْمُ   ، في «الحَدَّ السرقة  وذكر   .

وتأويل   العارية،  جحد  لَّ في  السرقة  كان في  القطع  أنَّ  على  يدل  الموضعين  هذين 

 ذلك بأنَّ جحد العارية داخل في مسمى السرقة شرعاً فيه بعد. 

مَةُ الْقُرْطُبيِ هِمُفي ]  قَالَ الْعَلاَّ ف  وهذا يدل دلَّلة قاطعة: على  »(: 3 /16) [ال م 

أنَّ المرأة قطعت في السرقة؛ إذ لو كان قطعها لأجل جحد المتاع لكان ذكر السرقة  

 «  فاطمة جحدت المتاع لقطعت يدها هنا لَّغياً، لَّ فائدة له، وإنَّما كان يقول: لو أنَّ 

 . اهـ

)  الوجه الخامس: بَنيِ (  1689أنَّ الحديث جاء في مسلم  منِْ  امْرَأَةً  أَنَّ  جَابرٍِ،  عَنْ 

، فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم، فَعَاذَتْ بأُِمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلممَخْزُومٍ سَرَقَتْ، فَأُتيَِ بهَِا النَّبيُِّ  

 .، فَقُطعَِتْ »وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطمَِةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا«: صلى الله عليه وسلم
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ا ما رواه أبو داود ) ، وَمَخْلَدُ بْنُ خَالدٍِ، الْمَعْنىَ (  4395وأمَّ ثَناَ الْحَسَنُ بْنُ عَليٍِّ حَدَّ

مَعْمَرٌ   أَخْبَرَنَا  اقِ،  زَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  حَدَّ مَعْمَرٍ    -قَالََّ:  عَنْ  مَخْلَدٌ:  عَنْ   -قَالَ  أَيُّوبَ،  عَنْ 

عُمَرَ،   ابْنِ  عَنِ  النَّبيُِّ »نَافعٍِ،  فَأَمَرَ  فَتَجْحَدُهُ،  الْمَتَاعَ  تَسْتَعِيرُ  كَانَتْ  مَخْزُوميَِّةً  امْرَأَةً  أَنَّ 

 . «بهَِا، فَقُطعَِتْ يَدُهَا صلى الله عليه وسلم

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافعٍِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَوْ عَنْ صَفِيَّةَ بنِتِْ أَبيِ عُبَيْدٍ،  

النَّبيَِّ   وَأَنَّ  فيِهِ،  فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلمزَادَ  خَطيِبًا،  اللَّهِ  قَامَ  إلَِس  تَائِبَةٍ  امْرَأَةٍ  مِنَ    »هَلْ 

اتٍ    -وَرَسُولِهِ؟   مَرَّ تَتَكَلَّمْ«  -ثَلَاثَ  وَلَمْ  تَقُمْ،  فَلَمْ  شَاهِدَةٌ،  غَنجٍَ،   وَتِلْكَ  ابْنُ  وَرَوَاهُ 

 . اهـ عَنْ نَافعٍِ، عَنْ صَفِيَّةَ بنِتِْ أَبيِ عُبَيْدٍ قَالَ: فيِهِ فَشَهِدَ عَلَيْهَا

:  . الُ سَُرُ الُُِيهُِفُُِحُ يُ حُِالص ُُق ل ت 

َُ   قَالَ  حَاتِمٍ   الْحَافِ أَبِي  ]    ابْنُ  أبي، وذكر »(:  453  /1)  [ال عِللَُِفي  وسمعت 

ابن عمر،  نافع، عن  أيوب، عن  الرزاق، عن معمر، عن  عبد  رواه  الذي:  الحديث 

 بقطع يدها. صلى الله عليه وسلمقال: كانت المخزومية تستعير المتاع، وتجحدها، فأمر رسول الله 

بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  عن  سعد،  بن  الليث  الحديث  هذا  روى  أبي:  قال 

في  المتاع  تستعير  كانت  امرأة  أنَّ  أخبرته  عبيد،  أبي  بنت  صفية  أنَّ  نافع:  عن  عنج، 

الله   رسول  النبي  صلى الله عليه وسلمعهد  فأمر  تجحده،  ثم  طويلة    صلى الله عليه وسلم،  قصة  في  يدها،  بقطع 

 .اهـ «أشبه ولم يرو عن أيوب إلََّّ معمرمرسلاً، وهذا 

ثَنيِ الْحَسَنُ  (  4889وروى الحديث النسائي ) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّ

ثَناَ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْجَنْبيُِّ أَبُو مَالكٍِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ   ادٍ، قَالَ: حَدَّ بْنُ حَمَّ

: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُليَِّ للِنَّاسِ، ثُمَّ تُمْسِكُهُ، فَقَالَ  نَافعٍِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ 
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اللهِ   الْقَوْمِ«:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ  عَلَس  تَأْخُذُ  مَا  وَتَرُدَّ  وَرَسُولهِِ،  اللَّهِ  إلَِس  الْمَرْأَةُ  هَذِهِ  ثُمَّ   »لِتَتُبْ 

 . »قُمْ يَا بِلَالُ فَخُذْ بِيَدِهَا فَاقْطَعْهَا« : صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللهِ 

: ُيُ عُِضَُُُه ُادُ نَُسُ إُُُِق ل ت  فيه    ف  أبي مالك، والصحيح  الجنبي  لضعف عمرو بن هاشم 

( النسائي  رواه  كما  بْنِ (  4890الإرسال،  شُعَيْبِ  عَنْ  الْخَلِيلِ،  بْنُ  دُ  مُحَمَّ أَخْبَرَنيِ 

زَمَانِ رَسُولِ اللهِ   تَسْتَعِيرُ الْحُليَِّ فيِ  كَانَتْ  أَنَّ امْرَأَةً  عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافعٍِ:  إسِْحَقَ، عَنْ 

أَمْسَكَتْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم يًّا، فَجَمَعَتْهُ ثُمَّ 
»لِتَتُبْ :  صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَعَارَتْ منِْ ذَلكَِ حُلِ

ا«   .، فَلَمْ تَفْعَلْ، فَأَمَرَ بهَِا فَقُطعَِتْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ، وَتُؤَدِّي مَا عِندَْهَا مِرَارا

 ( من مرسل ابن المسيب. 4893 ،4892وجاء الحديث عند النسائي )

 ومثل هذه المراسيل لَّ تقوى على معارضة المرفوع. قُلْتُ:

ومن أهل العلم من جمع بين أحاديث الباب بحصول الأمرين من الجهنية غير  

أنَّ القطع إنَّما كان من أجل السرقة، ومنهم من قال: إنَّ الراوي ذكر استعارة المتاع 

في الحديث لأنَّها عرفت بذلك لَّ لأنَّ القطع حصل من أجل ذلك. وفي هذا شيء  

 من الضعف والمعتمد في ذلك ما ذكرناه. والله أعلم. 

 

       
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f f  F 

 

 رِمْخَالْ دِّحَ ابُبَ
 

 : قال 

أُتِيَ برَِجُلٍ قَدْ شَربَِ الْخَمْرَ،    صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  »  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ    -349

  .نَحْوَ أَرْبَعِينَ  ةٍ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَ 

حْمَنِ: أَخَفَّ  ا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّ قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّ

 .«الْحُدُودِ ثَمَانيِنَ، فَأَمَرَ بهِِ عُمَرُ 

l: 

)  قُلْتُ: مسلم  به  انفرد  مما  الخمر  شأن  في  للناس  عمر  عن  1706استشارة   )

. ولفظ الحديث في «بجَِرِيدَتَيْنِ »البخاري. واللفظ بهذا السياق لمسلم غير أنَّه قال:  

ضَرَبَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ » :عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  ( 1706(، ومسلم )6773البخاري )

 . «فيِ الخَمْرِ باِلْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ 

 وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنهَْا:

حرمة شرب الخمر، وأنَّه من كبائر الذنوب، وذلك لأنَّ الحد يكون على   -1

 كبيرة من كبائر الذنوب.

تكلم   الْقَيِّمِ وقد  ابْنُ  مَةُ  الدنيا      الْعَلاَّ في  الخمر  آفات  حول  نفيس  بكلام 

]  الَ قَ فَ  ُادُِحَُفي 
َ ال  )ص:  احُِوَُرُ يُ الدنيا: »(:  122[  خمر  آفات  من  آفات  خمس  فهذه 

تغتال العقل، ويكثر اللغو على شربها بل لَّ يطيب لشرابها ذلك إلََّّ باللغو، وتنزف 

من  رجس  وهي  المذاق،  كريهة  وهي  الرأس،  وتصدع  المال،  وتنزف  نفسها،  في 

عمل الشيطان توقع العداوة والبغضاء بين الناس وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة،  
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المحارم،  البنت والأخت وذوات  الوقوع على  إلى  الزنا، وربما دعت  إلى  وتدعو 

نوع   بأنقص  شاربها  وتلحق  والفضيحة،  والندامة  الخزي  وتورث  الغيرة،  وتذهب 

الإنسان وهم المجانين، وتسلبه أحسن الأسماء والسمات، وتكسوه أقبح الأسماء 

هلاكه،  أو  مضرته  إفشائه  في  الذي  السر  وإفشاء  النفس،  قتل  وتسهل  والصفات، 

مؤنته،  يلزمه  ولمن  له  قياماً  الله  جعله  الذي  المال  تبذير  في  الشياطين  ومؤاخاة 

القبائح   ارتكاب  وتهون  العورات،  على  وتدل  الأسرار،  وتظهر  الأستار،  وتهتك 

أهاجت  وكم  وثن،  كعابد  ومدمنها  المحارم،  تعظيم  القلب  من  وتخرج  والمأثم، 

من حرب، وأفقرت من غني، وأذلت من عزيز، ووضعت من شريف، وسلبت من 

نعمة، وجلبت من نقمة، وفسخت من مودة، ونسجت من عداوة، وكم فرقت بين  

من  وأجرت  حسرة،  من  أورثت  وكم  بلبه،  وراحت  بقلبه  فذهبت  وزوجته  رجل 

الشر، وكم  باباً من  له  الخير، وفتحت  باباً من  أغلقت في وجه شاربها  عبرة، وكم 

من خزية، وجرت على شاربها من   أوقعت في بلية، وعجلت من منية، وكم أورثت

سفلةنمح من  عليه  وجرت  النعم،   ،ة،  وسلابة  الشر،  ومفتاح  الإثم،  جماع  فهي 

وجالبة النقم، ولو لم يكن من رذائلها إلََّّ أنَّها لَّ تجتمع هي وخمر الجنة في جوف 

. لكفى "من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الْخرة"عبد كما ثبت عنه أنَّه قال:  

 .اهـ «منتفية عن خمر الجنةوآفات الخمر أضعاف، أضعاف ما ذكرنا وكلها 

 ثبوت الحد في شرب الخمر.  -2

وهل يدخل في ذلك غير الشرب كالأكل والَّحتقان، الذي يظهر لي في ذلك أنَّ  

أو  الفم،  طريق  عن  كان  سواء  به،  فيحد  الإسكار  طريقه  من  يحصل  ما  كل 

الَّستنشاق بالأنف، أو الَّحتقان بالأوردة، أو غير ذلك؛ وذلك لأنَّ الخمر يشمل 
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عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ  (  2003كل مسكر أكلاً أو شرباً أو غير ذلك لما رواه مسلم ) 

نْيَا  :  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللهِ   »كُلُّ مُسْكرٍِ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكرٍِ حَرَامٌ، وَمَنْ شَربَِ الْخَمْرَ فِي الدُّ

 .فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنهَُا لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْْخِرَةِ«

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ]   قَالَ الْعَلاَّ غ  فصل: وإن ثرد في الخمر، »(:  326  /20)[  ال م 

الخمر  عين  لأنَّ  الحد؛  فعليه  مرقته،  من  فأكل  لحماً  به  طبخ  أو  به،  اصطبغ  أو 

 موجودة، وكذلك إن لتَّ به سويقاً فأكله. 

أكلت أجزاء الخمر، فلم   وإن عجن به دقيقاً، ثم خبزه فأكله، لم يحد؛ لأنَّ النار

 أثره.  يبق إلََّّ 

إلى  يصل  لم  ولأنَّه  أكل؛  ولَّ  بشرب  ليس  لأنَّه  يحد؛  لم  بالخمر،  احتقن  وإن 

إلى  أوصله  لأنَّه  الحد؛  فعليه  به،  استعط  وإن  جرحه،  به  داوى  لو  ما  فأشبه  حلقه، 

 باطنه من حلقه، ولذلك نشر الحرمة في الرضاع دون الحقنة.

به الحد؛ لأنَّه أوصله إلى جوفه، والأول  أنَّ على من احتقن  وحكي عن أحمد 

 .اهـ «-والله أعلم  -أولى؛ لما ذكرناه.

الَّحتقان بالخمر عن طريق الدبر أو غير ذلك إن كان لَّ يحصل الَّسكار   :قُلْتُ 

فيحد، وقد وجد في  كان طريقاً للإسكار  إن  ا  وأمَّ كثيره فلا يحد،  بقليل ذلك ولَّ 

وعن  الأوردة،  في  الَّحتقان  طريق  عن  تستعمل  المسكرات  من  أنواع  الأيام  هذه 

أشد،   أو  الفم  طريق  عن  كالشرب  الَّسكار  به  ويحصل  بالأنف  الَّستنشاق  طريق 

 فالقول بعدم إقامة الحد في ذلك بعيد غاية البعد.

أحمد   رواه  لما  كثيره،  يسكر  الذي  والقليل  المسكر،  الكثير  في  الحد  ويقام 

(14744( داود  وأبو   ،)3681( والترمذي   ،)1865 ( ماجة  وابن  طريق  3393(،  من   )
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قَالَ:  عَبْدِ اللهِ،  بْنِ  جَابرِِ  عَنْ  الْمُنكَْدِرِ،  بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ  الْفُرَاتِ،  أَبيِ  بْنِ  بَكْرِ  بْنِ  دَاوُدَ 

 . »مَا أَسْكَرَ كَثيِرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ«: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللهِ 

: إُِذَُهَُُُق ل ت  حبان    نُ سَُحَُُُادُ نَُسُ اُ ابن  ورواه  الفرات،  أبي  بن  بكر  بن  داود  أجل  من 

(5382 )ُِ  ، فالحديث صحيح. حُ يُ حُِصَُُرَُآخَُُادُ نَُسُ إُِب

( أحمد  عند  العاص  بن  عمرو  بن  الله  عبد  حديث  من  (، 6674  ،6558وجاء 

ُِ( 3394(، وابن ماجة )5607والنسائي )  . وهو صحيح بما مضى. ن ُسَُحَُُادُ نَُسُ إُِب

( النسائي  رواه  وقاص،  أبي  بن  سعد  حديث  من  طريق 5609  ،5608وجاء  من   )

اكِ  حَّ أَبيِهِ،   بْنِ   الضَّ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ  ، عَنْ عَامرِِ  بْنِ الْأشََجِّ عَبْدِ اللهِ  بْنِ  بكَُيْرِ  عُثْمَانَ، عَنْ 

 .»أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثيِرُهُ« قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ 

:ُهَُ  . وهو صحيح بما سبق. نُ سَُحَُُادُ نَُسُ اُإُِذَُق ل ت 

( أحمد  )  (،24468وروى  داود  )  ،(3687وأبو  طريق  1866والترمذي  من    يأَبِ ( 

، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائشَِةَ    عُثْمَانَ عَمْرو بْنِ  ، قَالَتْ: سَمِعْتُ سَلْمٍ الْأنَْصَارِيِّ

اللهِ   مِنهُْ يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلمرَسُولَ  الْكَفِّ  فَمِلْءُ  الْفَرْقُ  مِنهُْ  أَسْكَرَ  وَمَا  حَرَامٌ،  مُسْكرٍِ  »كُلُّ 

 . حَرَامٌ«

ُصَحِي حُ  :ُهَذَاُحَدِي ث   بسكون الراء وفتحها.  "فرَق"و "فرْق"ويقال:  .ق ل ت 

 . وفي الباب أحاديث أخرى

مَةُ ابْنُ الْأثَيِْرِ   الَ قَ  بالتحريك: مكيال   قُ رَ الفَ »(:  837  /3)  [الْ  هَايةَُِفي ]    الْعَلاَّ

رطلاً  عشر  ستة  وقيل:   ،يسع  الحجاز.  أهل  عند  آصع  ثلاثة  أو  مداً  عشر  اثنا  وهي 

وعشرون  فمائة  بالسكون  الفرق  ا  فأمَّ صاع  نصف  والقسط:  أقساط  خمسة  الفرق 

 .اهـ «رطلاً 
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قُدَامَةَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ نُِفي ]    قَالَ  غ  أنَّه يجب »(:  324  /20)  [ ال م  الثاني:  الفصل 

 الحد على من شرب قليلاً من المسكر أو كثيراً.

في  واختلفوا  المطبوخ،  غير  العنب  عصير  في  ذلك  في  خلافاً  بينهم  نعلم  ولَّ 

قول   وهو  مسكر.  وكل  العنب  عصير  بين  التسوية  إلى  إمامنا  فذهب  سائرها، 

 الحسن، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة، والأوزاعي، ومالك، والشافعي. 

إلََّّ  أهل   وقالت طائفة لَّ يحد،  أبو وائل، والنخعي، وكثير من  منهم  أن يسكر؛ 

 الكوفة، وأصحاب الرأي. 

 وقال أبو ثور: من شربه معتقداً تحريمه حد.

 . اهـ «مختلف فيه، فأشبه النكاح بلا وليومن شربه متأولًَّ، فلا حد عليه؛ لأنَّه 

الحدود،   :قُلْتُ  ترفع  لَّ  الفاسدة  التأويلات  فإنَّ  العلماء،  جمهور  مع  الصواب 

 وقد أقام الصحابة الحد على من تأول في إباحة الخمر بالتأويل الخاطئ. 

حرر   تَيْمِيَّةَ وقد  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ المسكر      شَيْخُ  من  يحرم  فيما  العلماء  نزاع 

عُِال فَتَاوَىُكما في ]فقال   و  ا  »(:  187-186  / 34)[  مََ م  فمذهب   "الأشربة المسكرة"أمَّ

كل  أنَّ  العلماء  وسائر  بإحسان  لهم  والتابعين  الصحابة  المسلمين  علماء  جمهور 

حرام خمر  وكل  خمر  مالك    ،مسكر  مذهب  وهذا  حرام.  فقليله  كثيره  أسكر  وما 

في   القولين  أحد  وهو  وأصحابه  حنبل  بن  وأحمد  وأصحابه  والشافعي  وأصحابه 

مذهب أبي حنيفة وهو اختيار محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة واختيار طائفة  

وأصحابه   الأوزاعي  قول  وهذا  وغيره.  السمرقندي  الليث  أبي  مثل  المشايخ:  من 

والليث ابن سعد وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأصحابه وداود بن علي وأصحابه  
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وأبي ثور وأصحابه وابن جرير الطبري وأصحابه وغير هؤلَّء من علماء المسلمين 

 وأئمة الدين. 

حنيفة   وأبي  والشعبي  كالنخعي  الكوفة  أهل  من  العلماء  من  طائفة  وذهب 

الشجرتين   غير  من  أسكر  ما  أنَّ  إلى  وغيرهم  والعنب    -وشريك  كنبيذ    -النخل 

الحنطة والشعير والذرة والعسل ولبن الخيل وغير ذلك فإنَّما يحرم منه القدر الذي  

ا عصير العنب الذي إذا غلا واشتد    ،يسكر ا القليل الذي لَّ يسكر فلا يحرم. وأمَّ وأمَّ

المسلمين. وأصحاب   بإجماع  قليله وكثيره  فهو خمر يحرم  بالزبد  القول  "وقذف 

ما كان من العنب. وقالوا: إنَّ نبيذ التمر والزبيب   قالوا: لَّ يسمى خمراً إلََّّ   "ثانيال 

أدنى طبخ حل.  فإن طبخ  قليله وكثيره ولَّ يسمى خمراً  نيئاً مسكراً حرم  كان  إذا 

ا عصير الع ا   نب إذا طبخ وهو مسكر لم يحل إلََّّ وأمَّ أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. فأمَّ

 بعد أن يصير خمراً فلا يحل وإن طبخ إذا كان مسكراً بلا نزاع. 

الأول"و ي  "القول  الذي  الصحيح  هو  المسلمين  علماء  جمهور  عليه  دل  الذي 

 .. إلى آخر كلامه  «عليه الكتاب والسنة والَّعتبار

نزاع    -3 لَّ  مما  وهذا  الخمر،  شرب  على  بالشهادة  الحد  إقامة  الحديث  وفي 

أو  الخمر،  تقيء  على  بالشهادة  كإقامته  ذلك،  سوى  فيما  العلماء  تنازع  وإنَّما  فيه، 

 بوجود رائحته. 

ا التقيؤ فالصحيح إقامة الحد بالشهادة عليه، وذلك أنَّ التقيؤ لَّ يكون إلََّّ بعد    أمَّ

الشرب، وبهذا قضى عثمان كما سيأتي في الفقرة التي بعد هذه، وهكذا الرائحة على 

الصحيح، واحتمال أن توجد عند شرب بعض العصائر الغير مسكرة كعصير التفاح 

 مثلاً، خلاف الأصل، فإن ذكر ما يحتمل الصدق درء عنه الحد لذلك. والله أعلم.
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ُِفي ]ويدل على ذلك ما رواه مالك   أ وَط  ( 5708(، ومن طريقه النسائي )1532)  [ ال م 

ائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ،  عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ السَّ

ا »فَقَالَ:   أَنَّهُ شَرَابُ الطِّلَاءِ، وَأَنَا سَائلٌِ عَمَّ إنِِّي وَجَدْتُ منِْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ، فَزَعَمَ 

ا ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ «شَرِبَ، فَإنِْ كَانَ مُسْكرًِا جَلَدْتُهُ   . الْحَدَّ تَامًّ

ُصَحِي حُ  :ُهَذَاُحَدِي ث   ، وعلقه البخاري بصيغة الجزم.ق ل ت 

( البخاري  )5001وروى  ومسلم  ابْنُ  (  801(،  فَقَرَأَ  بحِِمْصَ  كُنَّا  قَالَ:  عَلْقَمَةَ،  عَنْ 

 صلى الله عليه وسلم مَسْعُودٍ سُورَةَ يُوسُفَ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ  

اللهِ    «أَحْسَنتَْ »فَقَالَ:   بكِِتَابِ  بَ  تُكَذِّ أَنْ  أَتَجْمَعُ  فَقَالَ:  الخَمْرِ،  رِيحَ  منِْهُ  وَوَجَدَ 

 .وَتَشْرَبَ الخَمْرَ فَضَرَبَهُ الحَدَّ 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ]     قَالَ الْعَلاَّ غ  فصل: ولَّ يجب  »(:  333-332  / 20)  [ ال م 

 الحد بوجود رائحة الخمر من فيه. 

 في قول أكثر أهل العلم؛ منهم الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي. 

وروى أبو طالب، عن أحمد، أنَّه يحد بذلك. وهو قول مالك؛ لأنَّ ابن مسعود  

جلد رجلاً وجد منه رائحة الخمر وروي عن عمر أنَّه قال: إنِّي وجدت من عبيد الله  

 ريح شراب، فأقر أنَّه شرب الطلاء. 

 فقال عمر: إنِّي سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته.

 ولأنَّ الرائحة تدل على شربه، فجرى مجرى الإقرار.

فلما   ماء،  حسبها  أو  بها،  تمضمض  أنَّه  يحتمل  الرائحة  لأنَّ  أولى؛  والأول 

مكرهاً كان  أو  تسكر،  لَّ  ظنها  أو  مجها،  فيه  في  أو صارت  بالغاً،  نبقاً  أكل  أو   ،
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لم يجب  وإذا احتمل ذلك،  الخمر،  فإنَّه يكون منه، كرائحة  التفاح،  شرب شراب 

 الحد الذي يدرأ بالشبهات. 

لبادر  ذلك،  وجب  ولو  الرائحة،  بوجود  يحده  لم  فإنَّه  لنا،  حجة  عمر  وحديث 

 . -والله أعلم  -إليه عمر 

 وإن وجد سكران، أو تقيأ الخمر.  فصل:

تسكر.  أنَّها  يعلم  لم  أو  مكرهاً،  يكون  أن  لَّحتمال  عليه؛  حد  لَّ  أحمد،  فعن 

 وهذا مذهب الشافعي. 

الحد هاهنا بطريق  يدل على وجوب  بالرائحة،  الحد  أبي طالب عنه في    ورواية 

 بعد شربها، فأشبه ما لو قامت البينة عليه بشربها.  الأولى؛ لأنَّ ذلك لَّ يكون إلََّّ 

لما كان من  قال:  الشعبي،  المغيرة، عن  وقد روى سعيد، حدثنا هشيم، حدثنا 

 أمر قدامة ما كان، جاء علقمة الخصي، فقال: أشهد أنِّي رأيته يتقيؤها.

 فقال عمر: من قاءها فقد شربها.

وأتي   عثمان،  شهدت  قال:  الرقاشي،  المنذر  بن  حصين  وروى  الحد  فضربه 

شربها،  رآه  أنَّه  أحدهما  فشهد  آخر،  ورجل  حمران  عليه  فشهد  عقبة،  بن  بالوليد 

 وشهد الآخر أنَّه رآه يتقيؤها.

فأمر علي   الحد.  أقم عليه  لعلي:  فقال  يتقيأها حتى شربها،  لم  إنَّه  فقال عثمان: 

 عبد الله بن جعفر، فضربه. 

 رواه مسلم، وفي رواية فقال له عثمان: لقد تنطعت في الشهادة. 

 وهذا بمحضر من علماء الصحابة وسادتهم، ولم ينكر، فكان إجماعاً. 
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يتق ولَّ  شربها،  أنَّه  عليه  الشهادة  في  يكفي  حتى ولأنَّه  منها  يسكر  لَّ  أو  يؤها 

 . اهـ «يشربها

تَيمِْيَّةَ وَ  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ شَيْخُ  ]    قَالَ  في  ال فَتَاوَىُكما  عُِ و  (:  339  /28)  [ مََ م 

البينة أو اعترف الشارب؛ فإن وجدت منه رائحة الخمر » إذا قامت  والحد واجب 

أو رئي وهو يتقيؤها ونحو ذلك. فقد قيل: لَّ يقام عليه الحد لَّحتمال أنَّه شرب ما 

ليس بخمر أو شربها جاهلاً بها أو مكرهاً ونحو ذلك. وقيل: بل يجلد إذا عرف أنَّ 

الصحابة:  من  وغيرهم  الراشدين  الخلفاء  عن  المأثور  هو  وهذا  مسكر.  ذلك 

وهو الذي يصلح عليه    صلى الله عليه وسلمكعثمان وعلي وابن مسعود؛ وعليه تدل سنة رسول الله  

 . اهـ «لك. وأحمد في غالب نصوصه وغيرهماالناس وهو مذهب ما

الْقَيِّمِ وَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ َُ]فِي    قَالَ  وَقعِِي  ال م  لََمُِ رائحة »(:  130  / 1)  [إعِ  وكذلك 

 .اه ـ «أهل المدينة وأكثر فقهاء الحديث الخمر بينة على شربها عند الصحابة وفقهاء

]   قَالَ  وَ  مِي ةُِفي   ك 
 
ال قُِ ر  ولَّ »(:  8)ص:    [ال ط  مسعود  وابن  عمر  وحكم 

خمر قيئه  أو  الرجل  في  من  الخمر  برائحة  الحد  بوجوب  مخالف  لهما  اً يعرف 

 .اهـ «اعتماداً على القرينة الظاهرة

]  قَالَ  وَ  مِي ةُِفي   ك 
 
ال قُِ ر  الصحابة  »(:  143)ص:    [ال ط    وجعل 

الحبل علامة وآية على الزنا فحدوا به المرأة وإن لم تقر ولم يشهد عليها أربعة بل 

 جعلوا الحبل أصدق من الشهادة، وجعلوا رائحة الخمر وقيئه لها آية وعلامة على 

 . اهـ «شربها بمنزلة الإقرار والشاهدين
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عَنْ ( 1706أنَّ الجلد في الخمر يكون نحو الأربعين. وجاء في رواية لمسلم )  -4

. وفيها الجزم «كَانَ يَضْرِبُ فيِ الْخَمْرِ باِلنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ أَرْبَعِينَ   صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  »:  أَنَسٍ 

 بالأربعين.

الْمُنْذِرِ    بْنِ   حُضَيْنِ   نْ ( عَ 1707وقد جاء التنصيص على الأربعين فيما رواه مسلم )

 :  سَاسَانَ، قَالَ  يأَبِ 

قَالَ:  » ثُمَّ  رَكْعَتَيْنِ،  بْحَ  الصُّ صَلَّى  قَدْ  باِلْوَليِدِ  وَأُتيَِ  انَ  عَفَّ بْنَ  عُثْمَانَ  شَهِدْتُ 

رَآهُ   أَنَّهُ  آخَرُ  وَشَهِدَ  الْخَمْرَ،  شَرِبَ  أَنَّهُ  حُمْرَانُ  أَحَدُهُمَا  رَجُلَانِ  عَلَيْهِ  فَشَهِدَ  أَزِيدُكُمْ، 

، قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَقَالَ عَ  : يَتَقَيَّأُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: إنَِّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَهَا، فَقَالَ: يَا عَليُِّ ليٌِّ

عَلَيْهِ،  وَجَدَ  فَكَأَنَّهُ  هَا،  قَارَّ تَوَلَّى  مَنْ  هَا  حَارَّ وَلِّ  الْحَسَنُ:  فَقَالَ  فَاجْلِدْهُ،  حَسَنُ  يَا  قُمْ 

فَقَالَ:  أَرْبَعِينَ،  بَلَغَ  حَتَّى  يَعُدُّ  وَعَليٌِّ  فَجَلَدَهُ  فَاجْلِدْهُ،  قُمْ  جَعْفَرٍ  بْنَ  اللهِ  عَبْدَ  يَا  فَقَالَ: 

أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانيِنَ، وَكُلٌّ   صلى الله عليه وسلمأَمْسِكْ، ثُمَّ قَالَ: جَلَدَ النَّبيُِّ  

 .«سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إلَِيَّ 

 والوليد هو ابن عقبة. 

إلَِيَّ »  قَوْلُهُ:و أَحَبُّ  مذكور،  «وَهَذَا  أقرب  لأنَّها  الثمانين  إلى  يعود  أن  يحتمل   .

 ويحتمل عوده إلى الأربعين لأنَّها هي التي وقف عندها، وهذا أظهر عندي. 

مَةُ الْقُرْطُبيِ هِمفي ]    قَالَ الْعَلاَّ ف  ؛ "وهذا أحب إلي"  قَوْلُهُ:و»(:  55  /16)  [ ال م 

المعروف  أنَّ  بالإمساك عليها. وقد روي:  أمر  التي  الأربعين  إلى  أشار  أنَّه  ظاهره: 

ن لما كثر من مذهبه الثمانون. فيكون له في ذلك القولَّن، لكنه دام هو على الثماني

 . اهـ  «الإقدام على شرب الخمر
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الْنوََوِيوَ  مَةُ  الْعَلاَّ ]     قَالَ  لمُِ في  س  م  حُِ الأربعين  »(:  129  /6)   [شََ  إلى  إشارة 

و جلدته،  قد  الذي  هذا  ومعناه:  أمسك،  للجلاد:  وقال  جلدها،  كان  هو  التي 

 . اهـ «الأربعون أحب إلي من الثمانين

  نْ ( عَ 1707(، ومسلم )6778ويشكل على هذا الحديث ما رواه البخاري )   قُلْتُ:

ا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ، فَأَجِدَ فيِ »، قَالَ:  أَبيِ طَالبٍِ    بْنِ   عَليِِّ  قُِيمَ حَدًّ
ِ

مَا كُنتُْ لأ

. «لَمْ يَسُنَّهُ   صلى الله عليه وسلمنَفْسِي، إلََِّّ صَاحِبَ الخَمْرِ، فَإنَِّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلكَِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ  

لم يسن الحد في الخمر، وقد أجاب العلماء على هذا الإشكال   صلى الله عليه وسلمإذ فيه أنَّ النبي  

 من وجهين: 

 أنَّ المراد به لم يسن شيئاً زائداً على الأربعين، قاله البيهقي وابن حزم. الأول:

حَجَرٍ  ابْنُ   َُ الْحِافِ ]    قَالَ  َاريُِفي  الْ  بين »(:  72-71  /12)   [فَت حُِ والجمع 

جلد أربعين وأنَّه سنة وبين حديثه المذكور في   صلى الله عليه وسلمحديث علي المصرح بأنَّ النبي  

بأن يحمل النفي على أنَّه لم يحد الثمانين أي لم   ،لم يسنه  صلى الله عليه وسلمهذا الباب أنَّ النبي  

زائداً على الأربعين ويؤيده   يشير    "وإنَّما هو شيء صنعناه نحن"  قَوْلُهُ:يسن شيئاً 

ف  هذا  وعلى  عمر.  على  به  أشار  ما  الأربعين "  قَوْلُهُ:إلى  في  أي  لوديته  مات  لو 

أي:   "لم يسنه"  قَوْلُهُ:وبذلك جزم البيهقي وابن حزم، ويحتمل أن يكون    "الزائدة

وإنَّما هو شيء صنعناه الرواية الأخرى:  لقوله في  الذي    "الثمانين  فكأنَّه خاف من 

ه واختص  مطابقاً  يكون  لَّ  أن  باجتهادهم  أشار صنعوه  كان  الذي  لكونه  بذلك  و 

 . اهـ «بذلك

الضمير في    الثاني: يَسُنَّهُ »  :هِ قَوْلِ أنَّ  الضرب  «لَمْ  وهو  الضرب،  صفة  على  عائد   .

 بالسياط. 
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حَجَرٍ  ابْنُ   َُ الْحِافِ ]    قَالَ  َاريُِفي  الْ  يكون »(:  72  /12)  [فَت حُِ أن  ويحتمل 

في   يَسُنَّهُ "  قَوْلُهُ:الضمير  يسن "لَمْ  لم  أي:  الجلد  بسوط  وكونها  الضرب  لصفة   .

تقدم ذكره أشار إلى ذلك   الجلد بالسوط، وإنَّما كان يضرب فيه بالنعال وغيرها مما

 .اهـ «البيهقي

بن الخطاب    -5 إلى الأربعين عمر  الخمر  الذي زاد في حد  أنَّ    ، وفيه 

( البخاري  روى  قَالَ (  6779وقد  يَزِيدَ،  بْنِ  ائبِِ  السَّ عَلَى »:  عَنِ  ارِبِ  باِلشَّ نُؤْتَى  كُنَّا 

اللهِ   رَسُولِ  بأَِيْدِيناَ   صلى الله عليه وسلمعَهْدِ  إلَِيْهِ  فَنَقُومُ  عُمَرَ،  خِلافََةِ  منِْ  وَصَدْرًا  بَكْرٍ  أَبيِ  وَإمِْرَةِ 

  وَنعَِالنِاَ وَأَرْدِيَتنِاَ، حَتَّى كَانَ آخِرُ إمِْرَةِ عُمَرَ، فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى إذَِا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ 

 . «ثَمَانيِنَ 

حَجَرٍ  ابْنُ   َُ الْحِافِ ]    قَالَ  َاريُِفي  الْ  إذا "  قَوْلُهُ:»(:  69  /12)   [ فَت حُِ حتى 

التجبر"عتوا وهو  العتو  من  مثناة  ثم  بمهملة  الطغيان   ،.  في  انهماكهم  هنا  والمراد 

الفساد.   عنه  ينشأ  الخمر؛ لأنَّه  الفساد في شرب  أي:   "وفسقوا"  قَوْلُهُ:والمبالغة في 

 .اهـ «خرجوا عن الطاعة

وقد تنازع العلماء في حد الخمر فمنهم من جعله ثمانين، وقد ذهب إلى    :قُلْتُ 

وذهب  الروايتين،  إحدى  وأحمد في  ومالك،  حنيفة،  أبو  الأربعة:  الأئمة  من  ذلك 

الذي  هو  وهذا  أربعون،  الخمر  حد  أنَّ  إلى  الأخرى  الرواية  في  وأحمد  الشافعي، 

ذلك   على  وبناءً  الماضيين،  طالب  أبي  بن  وعلي  أنس،  لحديث  صحته  لي  يظهر 

 يكون ما زاد على الأربعين إلى الثمانين من باب التعزير لَّ الحد. والله أعلم.

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ غ  حجة لَّ    صلى الله عليه وسلموفعل النبي  »(:  327  /20)  [ ال م 

بكر  وأبي  النبي،  فعل  خالف  ما  على  الإجماع  ينعقد  ولَّ  غيره،  بفعل  تركه  يجوز 
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توعلي   أنَّها  على  عمر  من  الزيادة  فتحمل  رآه  ،  إذا  فعلها  يجوز  عزير، 

 . اه ـ «الإمام

طالب   أبي  بن  على  زاد  تعزيراً   وقد  ذلك  من  أكثر  الخمر  في  الجلد  في 

الرزاق   عبد  رواه  فيما  وذلك  رمضان،  في  الإفطار  وهو  آخر  ]لذنب  صَن فِهُِفي    [ م 

ضَرَبَ (  17042  ،13556) يًّا 
عَلِ أَنَّ  أَبيِهِ،  عَنْ  مَرْوَانَ،  أَبيِ  بْنِ  عَطَاءِ  عَنْ   ، الثَّوْرِيُّ أَخْبَرَنَا 

ثَمَانيِنَ  فَضَرَبَهُ  رَمَضَانَ  الْخَمْرَ فيِ  كَانَ شَرِبَ  حَبَسَهُ،  ثُمَّ  اعِرَ  يَّ الشَّ
الْحَارِثِ النَّجَاشِيَّ 

وَقَالَ:   عِشْرِينَ،  فَجَلَدَهُ  الْغَدِ  منَِ  أَخْرَجَهُ  ثُمَّ  وَحَبَسَهُ،  هَذِهِ  »جَلْدَةً  جَلَدْتُكَ  إنَِّمَا 

 .«الْعِشْرَينَ لجُِرْأَتكَِ عَلَى اللهِ، وَإفِْطَارِكَ فيِ رَمَضَانَ 

:ُإُِ ت 
 . حُ يُ حُِصَُُه ُادُ نَُسُ ق ل 

النبي    -6 لأنَّ  بالسوط؛  الجلد  الخمر  حد  في  يشترط  لَّ  أنَّه  ضرب    صلى الله عليه وسلموفيه 

 بالجريد. 

عنها   جرد  قد  لأنَّه  بذلك  وسميت  جريدة  الواحدة  النخل  سعف  والجريد: 

 الخوص وهي الورق. 

 : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ( 1706(، ومسلم )6773وقد مضى ما رواه البخاري )

 .«ضَرَبَ فيِ الخَمْرِ باِلْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ »

ائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ:  (  6779ومضى ما رواه البخاري ) ارِبِ »عَنِ السَّ كُنَّا نُؤْتَى باِلشَّ

وَإمِْرَةِ أَبيِ بَكْرٍ وَصَدْرًا منِْ خِلافََةِ عُمَرَ، فَنقَُومُ إلَِيْهِ بأَِيْدِيناَ   صلى الله عليه وسلمعَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ  

  وَنعَِالنِاَ وَأَرْدِيَتنِاَ، حَتَّى كَانَ آخِرُ إمِْرَةِ عُمَرَ، فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى إذَِا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ 

 . «ثَمَانيِنَ 
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البخاري ) الحَارِثِ:  عَ (  6775وروى  بْنِ  عُقْبَةَ  النَّبيَِّ  »نْ  أَوْ    صلى الله عليه وسلمأَنَّ  بنُِعَيْمَانَ،  أُتيَِ 

فَضَرَبُوهُ   يَضْرِبُوهُ،  أَنْ  البَيْتِ  فيِ  مَنْ  وَأَمَرَ  عَلَيْهِ،  فَشَقَّ  سَكْرَانُ،  وَهُوَ  نُعَيْمَانَ،  باِبْنِ 

 .«باِلْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَكُنتُْ فيِمَنْ ضَرَبَهُ 

 وفيه استشار الأمير أهل الحل والعقد في الأمور النازلة. -7

 وفيه العمل بالقياس عند الحاجة إليه. -8

 وليس في الحديث ما يدل صراحة على إقامة الحد وقت السكر.  -9

قُدَامَةَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  نُِفي  غ  الحد »(:  338  /20)  [ال م  يقام  ولَّ  فصل: 

 على السكران حتى يصحو. روي هذا عن عمر بن عبد العزيز، والشعبي. 

والتنكيل،   الزجر  المقصود  لأنَّ  والشافعي؛  حنيفة،  وأبو  الثوري،  قال  وبه 

 .اهـ « صحوه أتم، فينبغي أن يؤخر إليهوحصوله بإقامة الحد عليه في

 

       
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 فرع: في ذكر بعض أنواع المسكرات
 

 النوع الأول: الحشيشة.  ❖

تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ شَيْخُ  ]    قَالَ  في  ال فَتَاوَىُكما  عُِ و  (:  210-204  / 34)   [ مََ م 

ا » والمسكر   ،الملعونة المسكرة: فهي بمنزلة غيرها من المسكرات "الحشيشة"وأمَّ

يكن  لم  ولو  أكله  يحرم  فإنَّه  العقل  يزيل  ما  كل  بل  العلماء؛  باتفاق  حرام  منها 

ا   ،مسكراً: كالبنج فإنَّ المسكر يجب فيه الحد وغير المسكر يجب فيه التعزير. وأمَّ

المسكرة"قليل   من   "الحشيشة  القليل  كسائر  العلماء  جماهير  عند  فحرام 

يتناول ما يسكر.    "كل مسكر خمر وكل خمر حرام":  صلى الله عليه وسلمالمسكرات وقول النبي  

ولَّ فرق بين أن يكون المسكر مأكولًَّ أو مشروباً؛ أو جامداً أو مائعاً. فلو اصطبغ  

ونبينا   حراماً.  كان  وشربها  الحشيشة  أماع  ولو  حراماً،  كان  بعث   صلى الله عليه وسلمكالخمر 

بجوامع الكلم فإذا قال كلمة جامعة كانت عامة في كل ما يدخل في لفظها ومعناها 

كل مسكر "سواء كانت الأعيان موجودة في زمانه أو مكانه أو لم تكن. فلما قال:  

كان   "حرام ما  يتناول  وكان  وغيرها،  التمر  خمر  من  بالمدينة  كان  ما  ذلك  تناول 

ذلك وغير  والعسل  والشعير  الحنطة  خمر  من  اليمن  ما    ،بأرض  ذلك  في  ودخل 

من  أحد  يفرق  فلم  الترك ونحوهم.  يتخذه  الذي  الخيل  لبن  خمر  من  بعده  حدث 

العلماء بين المسكر من لبن الخيل والمسكر من الحنطة والشعير وإن كان أحدهما 

من  العرب  بأرض  يكن  لم  إذ  يعرفه؛  يكن  لم  والآخر  يعرفه  كان  زمنه  في  موجوداً 

وهذه   الخيل.  لبن  من  خمراً  بين   "الحشيشة"يتخذ  ظهرت  أنَّها  بلغنا  ما  أول  فإنَّ 
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المسلمين في أواخر المائة السادسة وأوائل السابعة حيث ظهرت دولة التتر؛ وكان 

الناس ما نهاهم الله ورسوله عنه    "جنكسخان"ظهورها مع ظهور سيف   أظهر  لما 

أعظم  من  الملعونة  الحشيشة  هذه  وكانت  العدو  عليهم  الله  سلط  الذنوب  من 

المنكرات وهي شر من الشراب المسكر من بعض الوجوه والمسكر شر منها من 

والديوثة  التخنيث  تورث  يبقى مصطولًَّ  آكلها حتى  أنَّها تسكر  مع  فإنَّها  آخر  وجه 

وتفسد المزاج فتجعل الكبير كالسفتجة وتوجب كثرة الأكل وتورث الجنون وكثير 

 من الناس صار مجنوناً بسبب أكلها.

ومن الناس من يقول: إنَّها تغير العقل فلا تسكر كالبنج؛ وليس كذلك بل تورث  

نشوة ولذة وطرباً كالخمر وهذا هو الداعي إلى تناولها، وقليلها يدعو إلى كثيرها 

كالشراب المسكر، والمعتاد لها يصعب عليه فطامه عنها أكثر من الخمر؛ فضررها 

كما  الحد  فيها  يجب  إنَّه  الفقهاء:  قال  ولهذا  الخمر؛  من  أعظم  الوجوه  بعض  من 

على ثلاثة أوجه في مذهب أحمد وغيره.    "نجاستها"يجب في الخمر. وتنازعوا في  

فقيل: هي نجسة. وقيل: ليست بنجسة. وقيل: رطبها نجس كالخمر ويابسها ليس  

الخمر  جامد  النجاسة  تتناول  كما  الجميع  تتناول  النجاسة  أنَّ  والصحيح  بنجس. 

ن سكر من شراب مسكر أو حشيشة مسكرة لم يحل له قربان المسجد ومائعها فم

حتى يصحو ولَّ تصح صلاته حتى يعلم ما يقول ولَّ بد أن يغسل فمه ويديه وثيابه 

في هذا وهذا والصلاة فرض عينية؛ لكن لَّ تقبل منه حتى يتوب أربعين يوماً كما 

من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوماً فإن تاب، تاب اللَّه  ":  صلى الله عليه وسلم قال النبي  

يوماً تقبل له صلاة أربعين  لم  فإن عاد فشربها  فإن    عليه،  تاب اللَّه عليه،  تاب،  فإن 



 

290 

الخبال؟  قيل: وما طينة  الخبال.  يسقيه من طينة  أن  اللَّه  فشربها كان حقاً علس  عاد 

 . "قال: عصارة أهل النار، أو عرق أهل النار

القرآن  فإنَّ  جهله؛  من  فهذا  حديث:  ولَّ  آية  فيها  ما  هذه  إنَّ  القائل:  قول  ا  وأمَّ

والحديث فيهما كلمات جامعة هي قواعد عامة وقضايا كلية، تتناول كل ما دخل 

فلا يمكن   وإلََّّ   فيها وكل ما دخل فيها فهو مذكور في القرآن والحديث باسمه العام

محمداً   بعث  الله  فإنَّ  الخاص  باسمه  شيء  كل  وقال:   صلى الله عليه وسلمذكر  الخلق  جميع  إلى 

جََِيعًا} إلََكُْمْ   ِ اللَّا رسَُولُ  إنّ ِ  النااسُ  هَا  يُّ
َ
أ ياَ  كََفاةً }وقال:    {قُلْ  إلَّا  رسَْلنَْاكَ 

َ
أ وَمَا 

لَ الفُْرْقاَنَ عََلَ عَبدِْهِ لَِكَُونَ للِعَْالمَِيَْ نذَِيرًا }وقال تعالى:  {للِنااسِ  ِي نزَا وقال:   { الَّا

للِعَْالمَِيَْ } رحََْْةً  إلَّا  رسَْلنَْاكَ 
َ
أ يدخل فيه العرب   "العالمين"و  "الناس"فاسم    {وَمَا 

إنَّ روم والهند والبربر فلو قال قائلوغير العرب من الفرس وال  ما أرسل   محمداً   : 

؛ لأنَّ الله لم يذكرهم في القرآن كان جاهلاً كما لو قال: إنَّ برإلى الترك والهند والبر

الله لم يرسله إلى بني تميم وبني أسد وغطفان وغير ذلك من قبائل العرب فإنَّ الله  

أبي  إلى  يرسله  لم  الله  إنَّ  قال:  لو  وكما  الخاصة؛  بأسمائها  القبائل  هذه  يذكر  لم 

جهل وعتبة وشيبة؛ وغيرهم من قريش؛ لأنَّ الله لم يذكرهم بأسمائهم الخاصة في 

قال:   لما  وكذلك  مِنْ }القرآن.  رجِْسٌ  زْلََّمُ 
َ
وَالْْ نصَْابُ 

َ
وَالْْ وَالمَْيسُِْْ  الَْْمْرُ  إنامَا 

يطَْانِ  الشا وكل   صلى الله عليه وسلمدخل في الميسر الذي لم تعرفه العرب ولم يعرفه النبي    {عَمَلِ 

كاللعب بالشطرنج وغيره    صلى الله عليه وسلمالميسر حرام باتفاق المسلمين. وإن لم يعرفه النبي  

بالعوض فإنَّه حرام بإجماع المسلمين وهو الميسر الذي حرمه الله؛ ولم يكن على 

النبي   أيضاً من الميسر الذي حرمه الله؛ وليس في القرآن ذكر   "النرد". وصلى الله عليه وسلمعهد 

النرد والشطرنج باسم خاص؛ بل لفظ الميسر يعمها وجمهور العلماء على أنَّ النرد 
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ُ بِاللاغْوِ  } قَوْلُهُ:والشطرنج محرمان بعوض وغير عوض. وكذلك  لََّ يؤَُاخِذُكُمُ اللَّا
ةِ  عَشََْ إطْعَامُ  ارَتهُُ  فَكَفا يْمَانَ 

َ
الْْ دْتُمُ  عَقا بمَِا  يؤَُاخِذُكُمْ  وَلَكِنْ  يْمَانكُِمْ 

َ
أ فِِ 

هْليِكُمْ 
َ
أ تُطْعِمُونَ  مَا  وسَْطِ 

َ
أ مِنْ  قوله    -  {مَسَاكيَِْ  حَلَفْتُمْ }  -إلى   :قَوْلهو  {إذَا 

يْمَانكُِمْ }
َ
أ تََلِاةَ  لَكُمْ   ُ فرََضَ اللَّا تناول أيمان المسلمين التي كانوا يحلفون   {قدَْ 

النبي   عهد  على  بالفارسية    صلى الله عليه وسلمبها  حلف  فلو  بعد؛  بها  يحلفون  صاروا  والتي 

ووجبت  يمينه؛  انعقدت  اللغة  بتلك  تعالى  الله  باسم  والبربرية  والهندية  والتركية 

عليه الكفارة إذا حنث باتفاق العلماء مع أنَّ اليمين بهذه اللغات لم تكن من أيمان 

الله   رسول  عهد  على  بالمخلوقات:   صلى الله عليه وسلمالمسلمين  حلف  من  بخلاف  وهذا 

من  ليست  هذه  فإنَّ  ذلك؛  وغير  والملوك  والمشايخ  والملائكة  بالكعبة  كالحلف 

قال   كما  شرك  هي  بل  المسلمين؛  أشرك":  صلى الله عليه وسلمأيمان  فقد  اللَّه  بغير  حلف  .  "من 

صَعِيدًا }قال تعالى:    وكذلك مُوا  فَتَيَما مَاءً  تََِدُوا  يعم كل ما يسمى صعيداً،   {فَلمَْ 

أو مما حدث بعده.   صلى الله عليه وسلمويعم كل ماء: سواء كان من المياه الموجودة في زمن النبي 

فلو استخرج قوم عيوناً وكان فيها ماء متغير اللون والريح والطعم وأصل الخلقة  

وجب الَّغتسال به بلا نزاع نعرفه بين العلماء وإن لم تكن تلك المياه معروفة عند  

النبي   عهد  على  تعالى:    صلى الله عليه وسلمالمسلمين  قال  حَيثُْ  }كما  المُْشِْْكيَِْ  فاَقْتُلُوا 
فدخل فيه كل مشرك من العرب وغير العرب كمشركي الترك والهند    {وجََدْتُمُوهُمْ 

قوله تعالى:   . وكذلكصلى الله عليه وسلموالبربر؛ وإن لم يكن هؤلَّء ممن قتلوا على عهد النبي  

ُ وَرسَُولَُُ وَ } مُِونَ مَا حَرامَ اللَّا ِ وَلََّ بِالََْومِْ الْْخِرِ وَلََّ يَُُر  ِينَ لََّ يؤُْمِنُونَ بِاللَّا لََّ قاَتلُِوا الَّا
وَهُمْ  يدٍَ  عَنْ  زْيةََ  الِْْ يُعْطُوا  حَتِا  الكِْتَابَ  وتوُا 

ُ
أ ِينَ  الَّا مِنَ   ِ الَْْق  دِينَ  يدَِينُونَ 

عهد    {صَاغِرُونَ  على  قتلوا  ممن  يكونوا  لم  وإن  الكتاب؛  أهل  جميع  فيه  يدخل 

وقاتل   صلى الله عليه وسلمالنبي   والروم؛  العرب  نصارى  من  كانوا  زمانه  على  قتلوا  الذين  فإن 
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والحبشة؛  القبط؛  من  النصارى:  فيها  دخل  وقد  الآية؛  هذه  نزول  قبل  اليهود 

القرآن  عموم  نظير  وأمثاله  فهذا  وغيرهم.  والكرج؛  واللاص؛  والأل  والجركس 

لكل ما دخل في لفظه ومعناه؛ وإن لم يكن باسمه الخاص. ولو قدر بأنَّ اللفظ لم 

والقياس؛ كما  الَّعتبار  بطريق  به  ألحق  القرآن والسنة  ما في  معنى  يتناوله وكان في 

دخل اليهود والنصارى والفرس في عموم الآية ودخلت جميع المسكرات في معنى  

محمداً   بعث  وأنَّه  العنب  بالقسط،   صلى الله عليه وسلمخمر  الناس  ليقوم  والميزان؛  بالكتاب 

لَّ   لأنَّه  العدل؛  من  هو  الصحيح  والقياس  العدل.  والميزان:  القرآن،  والكتاب: 

الموجب  المعنى  في  السيئات  فاستوت  بينهما  سوى  بل  المتماثلين؛  بين  يفرق 

بينهما  يسوي  أن  العدل  من  بل  الآخر؛  دون  بالتحريم  أحدها  يخص  لم  للتحريم؛ 

أنَّ  ولو  التناقض.  عن  منزه  ورسوله  الله  وحكم  تناقضاً  كان  بينهما  يسو  لم  ولو 

قانون  عن  لخرج  له  وأباحه  الضرر  من  فيه  لما  شيء  عن  المريض  حمى  الطبيب 

أحل  إذا  بد  ولَّ  والأديان  القلوب  أطباء  والأنبياء  القلوب  طب  والشرع  الطب. 

معنى  فيه  يكون  حتى  هذا  وبين  بينه  به  يفرق  بما  هذا  يخص  أن  منه  شيئا  الشرع 

 .اهـ «والله أعلمخاص بما حرمه دون ما أحله. 

 النوع الثاني: جوزة الطيب.  ❖

بإسكارها   ح  صرَّ تَيْمِيَّةَ وقد  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ ]   فَقَالَ     شَيْخُ  في  عُِكما  و  مََ م 

 (:  198 /34) [ ال فَتَاوَىُ

 . اهـ «يسكر بعد الَّستحالة كجوزة الطيب أو»

في ]    يانِ عَ نْ الصَّ   ةُ مَ لاَّ عَ الْ   الَ قَ وَ 
قال ابن دقيق العيد  »(:  36  /4[ )مُِلََُالس ُُُلُِبُ سُ 

 .اهـ « متأخرو علماء الفريقين واعتمدوه ونقله عنه ،في الجوزة إنَّها مسكرة
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]    يُّ مِ تَ يْ الهَ   رٍ جَ حَ   نُ ابْ   الَ قَ وَ  ُِبَُكَُال ُُُافُِتَُِّاق ُُُنُِعَُُُرُِاجُِوَُالزُ في  )رُِائ  ]2/  58-61 :)

أهل » بين  نزاع  فيها  وقع  لما  قديماً  فيها  به  أفتيت  ما  هو  الجوزة  في  ذكرته  ما  ثم 

 الحرمين ومصر وظفرت فيها من النقل بعد الفحص والتنقير بما لم يظفروا به.

ولذا سئل عنها جمع متأخرون فأبدوا فيها آراء متخالفة بحثاً من غير نقل، فلما  

من  على  راداً  الصحيح  والدليل  الصريح  بالنقل  فيها  أجبت  السؤال  عليَّ  عرض 

 خالف ما ذكرته وإن جلت مرتبته.

جوزة   أكل  بتحريم  مقلديهم  أو  الأئمة  من  أحد  قال  هل  السؤال:  ومحصل 

أكلها وإن لم يطلع على نقل  لبعض طلبة العلم الآن الإفتاء بتحريم  الطيب، وهل 

به، فإن قلتم نعم فهل يجب الَّنقياد لفتواه؟ ومحصل الجواب الذي أجبت به عن  

أنَّها  العيد  دقيق  ابن  الإسلام  شيخ  المجتهد  الإمام  به  صرح  الذي  السؤال:  ذلك 

واعتمدوه،  والمالكية  الشافعية  من  المتأخرون  عنه  ونقله  مسكرة،  الجوزة  أعني 

 وناهيك بذلك، بل بالغ ابن العماد فجعل الحشيشة مقيسة على الجوزة المذكورة.

أنَّه فرق في إسكار   أنَّه لما حكى عن القرافي نقلاً عن بعض فقهاء عصره  وذلك 

فإنَّها  التحميص  بعد  بخلافها  فيها  إسكار  فلا  أخضر  ورقاً  كونها  بين  الحشيشة 

والعنبر   والزعفران  الطيب  بجوزة  ملحقة  لأنَّها  فرق  لَّ  أنَّه  والصواب  قال:  تسكر، 

في  القسطلاني  ابن  ذلك  ذكر  المخدرات  المسكرات  من  وهو  والبنج  والأفيون 

 تكريم المعيشة انتهى. 

تحريمها  على  العلماء  أجمع  التي  الحشيشة  وجعله  بالصواب،  تعبيره  فتأمل 

 مقيسة على الجوزة تعلم أنَّه لَّ مرية في تحريم الجوزة لإسكارها أو تخديرها. 
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وقد وافق المالكية والشافعية على إسكارها الحنابلة، فنص إمام متأخريهم ابن 

 تيمية وتبعوه على أنَّها مسكرة وهو قضية كلام بعض أئمة الحنفية.

الخيل    يأي أناث  -ولبن الرماك    ففي فتاوى المرغيناني منهم: المسكر من البنج

حرام ولَّ يحد شاربه قاله الفقيه أبو حفص، ونص عليه شمس الأئمة السرخسي   -

 انتهى.

وقد علمت من كلام ابن دقيق العيد وغيره أنَّ الجوزة كالبنج، فإذا قال الحنفية  

بإسكاره لزمهم القول بإسكار الجوزة، فثبت بما تقرر أنَّها حرام عند الأئمة الأربعة  

أو  مسكرة  ا  إمَّ لأنَّها  بالَّقتضاء  والحنفية  بالنص،  والحنابلة  والمالكية  الشافعية 

 مخدرة، وأصل ذلك في الحشيشة المقيسة على الجوزة على ما مر.

كتابه   في  إسحاق  أبو  الشيخ  ذكره  في  "التذكرة"والذي  والنووي  شرح "، 

 ، وابن دقيق العيد أنَّها مسكرة. "المهذب

قال الزركشي: ولَّ يعرف فيه خلاف عندنا، وقد يدخل في حدهم السكران بأنَّه 

من  السماء  يعرف  لَّ  الذي  أو  المكتوم  سره  وانكشف  المنظوم  كلامه  اختل  الذي 

فنفى عنها  أنَّه خالف في ذلك  القرافي  نقل عن  العرض، ثم  الطول من  الأرض ولَّ 

 الإسكار وأثبت لها الإفساد، ثم رد عليه وأطال في تخطئته وتغليطه. 

وممن نص على إسكارها أيضاً العلماء بالنبات من الأطباء وإليهم المرجع في  

 ذلك، وكذلك ابن تيمية وتبعه من جاء بعده من متأخري مذهبه. 

أنَّ   والحق في ذلك خلاف الإطلاقين إطلاق الإسكار وإطلاق الإفساد، وذلك 

به   ويراد  ويطلق  أعم  إطلاق  وهذا  العقل،  تغطية  مطلق  به  ويراد  يطلق  الإسكار 
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تغطية العقل مع نشوة وطرب، وهذا إطلاق أخص وهو المراد من الإسكار حيث 

 أطلق. 

مسكر  مخدر  كل  إذ  مطلق  عموم  والمخدر  المسكر  بين  الأول  فعلى الإطلاق 

ونحوهما  والجوزة  الحشيشة  على  الإسكار  فإطلاق  مخدراً؛  مسكر  كل  وليس 

 المراد منه التحذير، ومن نفاه عن ذلك أراد به معناه الأخص.

وتحقيقه أنَّ من شأن السكر بنحو الخمر أنَّه يتولد عنه النشوة والنشاط والطرب 

والعربدة والحمية، ومن شأن السكر بنحو الحشيشة والجوزة أنَّه يتولد عنه أضداد 

ذلك من تخدير البدن وفتوره ومن طول السكوت والنوم وعدم الحمية وبقولي من 

شأنه فيهما يعلم رد ما أورده الزركشي على القرافي من أنَّ بعض شربة الخمر يوجد  

 فيه ما ذكر في نحو الحشيشة وبعض أكله نحو الحشيشة يوجد فيه ما ذكر في الخمر. 

ووجه الرد أنَّ ما نيط بالمظنة لَّ يؤثر فيه خروج بعض الأفراد، كما أنَّ القصر في 

جزئياته،  من  كثير  في  المشقة  توجد  لم  وإن  جاز،  المشقة  بمظنة  نيط  لما  السفر 

عبر   ومن  بالإسكار  الحشيشة  نحو  في  عبر  من  بين  خلاف  لَّ  أنَّه  بذلك  فاتضح 

 بالتخدير والإفساد، والمراد به إفساد خاص هو ما سبق.

الجنون والإغماء لأنَّهما مفسدان  به يشمل  التعبير  إنَّ  الزركشي  قول  به  فاندفع 

مخدرة   إنها  السؤال  في  المذكور  الفقيه  قول  صحة  تقرر  بما  فظهر  أيضاً،  للعقل 

 وبطلان قول من نازعه في ذلك لكن إن كان لجهله عذر.

تخديرها  عدم  أو  حلها  زعم  متى  العلماء  عن  ذكرناه  ما  على  يطلع  أن  وبعد 

أهل  وأقره  تيمية  ابن  قال  بل  ولأمثاله،  له  الزاجر  البليغ  التعزير  يعزر  وإسكارها 

 مذهبه من زعم حل الحشيشة كفر.
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 فليحذر الإنسان من الوقوع في هذه الورطة عند أئمة هذا المذهب المعظم. 

والإثم   المفاسد  من  فيها  ذكرناه  ما  مع  الجوزة  باستعمال  خاطر  ممن  وعجيب 

 لأغراضه الفاسدة على أنَّ تلك الأغراض تحصل جميعها بغيرها.

فقد صرح رئيس الأطباء ابن سينا في قانونه بأنَّه يقوم مقامها وزنها ونصف وزنها  

من  وزنه  ونصف  وزنه  استعمل  ثم  ما  قدراً  منها  يستعمل  كان  فمن  السنبل،  من 

الله   لعقاب  والتعرض  الإثم  من  السلامة  مع  أغراضه  جميع  له  حصلت  السنبل 

 على أنَّ فيها بعض مضار بالرئة ذكرها بعض الأطباء وقد خلا السنبل ،

عن تلك المضار فقد حصل به مقصودها وزاد عليه بالسلامة من مضارها الدنيوية 

في الجوزة وهو مشتمل أعلم بالصواب، انتهى جوابي    والأخروية، والله  

 .اهـ «على النفائس

مادة قُلْتُ  على  تحتوي  الطيب  جوزة  أنَّ  الحديث  الطب  في  ويذكر   :

وهو مركب يمكن يسبب هلوسة إذا تناول الشخص منها كمية   "ميرستيسين"تسمى

 كبيرة كالملعقة أو أكثر. 

 النوع الثالث: القات.  ❖

ي خُِفي ]  اءَ جَ  َمَدُِب نُِإبِ رَاهِي مَُآلُال ش  من محمد بن  »(:  96-95  /12)  [فَتَاوَىُوَرَسَائلَُِمُ 

 إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد اطلعنا على المعاملة الواردة منكم 

حول استيضاح وزارة الداخلية عن العقوبة    29/11/1376وتاريخ    16/10/3122برقم  

يجلد   أن  مستعمله  حق  في  والواجب  القات.  مستعملي  ضد  تتخذ  أن  ينبغي  التي 

به   يفتي  الذي  وهو  التنباك  مستعملي  على  العقوبة  هذه  تجب  كما  جلدة،  أربعين 
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في  لَّجتماعهما  التنباك،  تعاطي  في  الله  رحمهم  النجدية  الدعوة  أئمة  علماؤنا 

الوصف المقتضي للتحريم وهو الإسكار والتفتير، لما روى الإمام أحمد في مسنده  

  -  صلى الله عليه وسلم -نهى رسول الله "، قالت: سلمة  وأبو داود في سننه بسند صحيح أنَّ 

ومفتر مسكر  كل  الشرعية  "عن  العقوبات  إقامة  الحسبة  أرباب  على  فيجب   .

المترتبة على تعاطي سائر المخدرات، كما يجب عليهم إقامة الحدود على تعاطي 

هنالك.  فيما  ومساعدتهم  ذلك  على  تحريضهم  الأمور  ولَّة  وعلى  المسكرات، 

رب  يسخط  ما  تعاطي  من  ويمنعهم  المسلمين،  يصلح  لما  الجميع  الله  وفق 

 .اهـ «السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالعالمين. و

وتعتبر من المواد المسكرة التي قد    "الكاثينون": وفي القات مادة يقال لها  قُلْتُ 

 تسبب الهلوسة وتغييرات في المزاج. 

الحكميوقال   حافَ  الشيخ  )  العلامة  سنة  بعنوان   1377المتوفى  منظومة  هـ( 

ة والدخان(:  )نصيحة الإخوان عن تعاطي القات والشمَّ

  عن عفون القات ملتمساً  يا باحثاً

 

ــارات  ــاز العبـــ ــه مـــــع إيجـــ  تبيانـــ

  ليس السماع كرأي العين متضحاً 

 

 ودع عنك الممارات  فاسأل خبيراً  

كلــه لمــا شــئت مــن وهــن ومــن  

ــلس   ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ســـــقام وآفـــــات   ومـــــن فتـــــور وأ

كلــه لمــا شــئت مــن لهــو الحــديث  

 ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

 

 إهــلاك مــال ومــن تضــييع أوقــات 

ــه   ــتعين بـ ــالوا نسـ ــادة قـ  علـــى العبـ

 

 فقلت: لَّ، بل على ترك العبــادات 

 إن جاءه الظهر فالوسطى يضــيعها  

 

ــات  ــم يـ ــط لـ ــاء قـ ــا فعشـ  أو مغربـ

ســـة   ســـهو ووسو  وإن أتاهـــا فمـــع 

 

ــات  ــت الجماع ــع تفوي ــة م  في غفل

ــه   ــولعين بـ ــوم مـ ــت لقـ ــد عجبـ  لقـ

 

 وهـــم مقــــرون منـــه بالمضــــرات 

في الـــدين والمـــال والأبـــدان بـــه  

 شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهدوا 

 

ــلات بسََكرهم  ــل المح ــه في ج  من
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 إني أقـــــــول لشـــــــاريه وبائعـــــــه 

 

ــد بــاؤوا بــزلَّت  ــم يتوبــوا لق  إن ل

 
 

مَةُ   قَالَ وَ  ]     يُّ عِ افِ الشَّ   يُّ مِ يتَ الهَ   رٍ جَ حَ   نُ ابْ   الْعَلاَّ ال ُاوَُتَُالفَُفي  َُكُ ال ُُُةُِيُ هُِقُ فُِىُ [  ىُب 

(4/ 225-226): 

منِْهَا  » بأُِمُورٍ  باِلْحُرْمَةِ  الْقَائِلُونَ  الْمُقْرِي  وَاحْتَجَّ  إبْرَاهِيمَ  بْنِ  بَكْرِ  أَبِي  الْفَقِيهِ  قَوْلُ 

افعِِيِّ  الشَّ فيِ    الْحَرَازِيِّ  فِهِ  مُؤَلَّ الْقَاتِ "فيِ  ثُمَّ   :"تَحْرِيمِ  بَابِ  الشَّ سِنِّ  فيِ  آكُلُهَا  كُنتْ 

قَالَ   وَقَدْ  الْمُتَشَابهَِاتِ  منِْ  لدِِينهِِ "  –  صلى الله عليه وسلم  -اعْتَقَدْتُهَا  اسْتَبْرَأَ  فَقَدْ  بُهَاتِ  الشُّ اتَّقَس  مَنْ 

 . "وَعِرْضِهِ 

الْعُلَمَاءُ  ذَكَرَ  فَقَدْ  أَكْلَهَا  فَتَرَكْت  وَدِينيِ  بَدَنيِ  فيِ  رَرَ  الضَّ أَكْلِهَا  منِْ  رَأَيْت  إنِّي  ثُمَّ 

مَاتِ فَمِنْ ضَرَرِهَا أَنَّ  اتِ منِْ أَشْهَرِ الْمُحَرَّ رَضِيَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنهُْمْ أَنَّ الْمُضَارَّ

أَكْلِهِ   منِْ  سَاعَتَيْنِ  قَدْرَ  يَعْتَرِيهِ  ثُمَّ  حُزْنُهُ  وَيَذْهَبُ  نَفْسُهُ  وَتَطيِبُ  وَيَطْرَبُ  يَرْتَاحُ  آكِلَهَا 

عَلَيَّ  قَرَأَ  إذَا  الْحَالَةِ  هَذِهِ  فيِ  وَكُنتْ  أَخْلَاقٍ  وَسُوءُ  مُتَزَاحِمَةٌ  وَغُمُومٌ  مُتَرَاكمَِةٌ  هُمُومٌ 

ةً عَظيِمَةً وَمَلَلًا وَأَنَّهُ   أَحَدٌ يَشُقُّ  عَلَيَّ مُرَاجَعَتُهُ وَأَرَى مُرَاجَعَتَهُ جَبَلًا وَأَرَى لذَِلكَِ مَشَقَّ

تهِِ وَيَطْرُدُ النَّوْمَ وَنعِْمَتَهُ وَمنِْ ضَرَرِهِ فيِ الْبَدَنِ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِ  نْ يُذْهِبُ بشَِهْوَةِ الطَّعَامِ وَلَذَّ

فَأُحِسُّ   أُ  أَتَوَضَّ كُنتْ  وَطَالَمَا  حِينٍ  بَعْدَ  إلََّّ  يَنْقَطعُِ  وَلََّ  كَالْوَدْيِ  شَيْءٌ  الْبَوْلِ  بَعْدَ  أَكْلِهِ 

لَاةِ بحَِيثُْ  لَاةِ فَأَقْطَعُهَا أَوْ عَقِبَ الصَّ بشَِيْءٍ منِْهُ فَأُعِيدُ الْوُضُوءَ وَتَّارَةً أُحِسُّ بهِِ فيِ الصَّ

وَهَذِهِ   عَنْهَا  ذَلكَِ  فَذَكَرُوا  يَأْكُلُهَا  نْ  ممَِّ كَثيِرًا  وَسَأَلْتُ  فَأُعِيدُهَا  فيِهَا  خُرُوجَهُ  قُ  أَتَحَقَّ

عَنْ  الْمُقْرِي  يُوسُفَ  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  ثَنيِ  وَحَدَّ الْمُسْلمِِينَ  عَلَى  يَّةٌ 
وَبَلِ ينِ  الدِّ فيِ  مُصِيبَةٌ 

وَلََّ  فُقَهَاءَ  زَمَنِ  فيِ  الْقَاتُّ  ظَهَرَ  يَقُولُ  كَانَ  أَنَّهُ  الْمُقْرِي  يُونُسَ  بْنِ  يُوسُفَ  مَةِ  الْعَلاَّ

مُوهُ   لَحَرَّ ميِنَ  الْمُتَقَدِّ الْفُقَهَاءِ  زَمَنِ  فيِ  ظَهَرَ  وَلَوْ  تَحْلِيلٍ  وَلََّ  تَحْرِيمٍ  عَلَى  يَجْسُرُونَ 

وَيُنكْرُِ  الْقَاتِ  بتَِحْرِيمِ  يَجْهَرُ  وَكَانَ  إبْرَاهِيمُ  الْفَقِيهُ  ى  يُسَمَّ وَكَانَ  الْيَمَنَ  عِرَاقيٌِّ  وَدَخَلَ 
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مَهُ عَلَى مَا وُصِفَ لَهُ منِْ أَحْوَالِ مُسْتَعْمِليِهِ  ثُمَّ أَنَّهُ أَكَلَهُ  ،  عَلَى آكِليِهِ وَذَكَرَ أَنَّهُ إنَّمَا حَرَّ

خْتبَِارِهِ قَالَ فَجَزَمْت بتَِحْرِيمِهِ لضَِرَرِهِ وَإسِْكَارِهِ وَكَانَ يَقُولُ 
ِ

ةً أَوْ مرَِارًا لَّ مَا يَخْرُجُ   :مَرَّ

مُ الْقَاتَّ قَالَ   :عَقِبَ الْبَوْلِ بسَِبَبهِِ مَنيٌِّ ثُمَّ اجْتَمَعْتُ بهِِ فَقُلْتُ لَهُ نَسْمَعُ عَنْك أَنَّك تُحَرِّ

لَهُ  فَقُلْت  ليِلُ   :نَعَمْ  الدَّ ا    وَإسِْكَارُهُ ضَرَرُهُ    :فَقَالَ   ؟وَمَا  وَأَمَّ فَهَلْ   إسْكَارُهُ فَضَرَرُهُ ظَاهِرٌ 

دِّ عَلَى الْحَنَفِيَّةِ فيِ إبَاحَتهِِمْ  افعِِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ فيِ الرَّ هُوَ مُطْرِبٌ فَقُلْت نَعَمْ فَقَدْ قَالَتْ الشَّ

ةِ الْمُطْرِبَةِ  دَّ    .مَا لَمْ يُسْكِرْ منِْ النَّبيِذِ: النَّبيِذُ حَرَامٌ قِيَاسًا عَلَى الْخَمْرِ بجَِامعِِ الشِّ

يَرْوُونَ عَنْك أَنَّك تَقُولُ مَا يَخْرُجُ عَنْهُ مَنيٌْ وَلَيْسَ فيِهِ شَيْءٌ منِْ خَوَاصِّ    : فَقُلْت لَهُ 

  ؟.الْمَنيِِّ 

  .إنَّهُ يَخْرُجُ قَبْلَ اسْتحِْكَامهِِ  :فَقَالَ 

حُ  يُصَرِّ وَغَيْرِهِ  باِلطِّبِّ  مَعْرِفَةٌ  لَهُ  وَكَانَ  الْمُقْرِي  إبْرَاهِيمَ  بْنُ  أَحْمَدُ  ي  عَمِّ وَكَانَ 

  .وَقَدْ رَأَيْت مَنْ أَكْثَرَ منِْ أَكْلِهِ فَجُنَّ  مُسْكرٌِ بتَِحْرِيمِهِ وَيَقُولُ إنَّهُ 

ذِي أَشَارَ إلَيْهِ وَنَقَلَ عَنْهُ   جُلُ الْعِرَاقيُِّ الَّ صُ كَلَامِ الْحَرَازِيِّ وَهَذَا الرَّ هُ مُلَخَّ هَذَا كُلُّ

كَثيِرًا  بهَِا  وَدَرَسَ  فَةِ  الْمُشَرَّ ةَ  مَكَّ إلَى  جَاءَ  أَنَّهُ  الْعِلْمِ  طَلَبَةِ  بَعْضُ  أَخْبَرَنيِ  الْقَاتِ  حُرْمَةَ 

 وَأَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ وَزَادَ فيِ مَدْحِهِ وَالثَّناَءِ عَلَيْهِ. 

نْ  ممَِّ النَّاشِرِيِّ  حَمْزَةَ  مَةِ  الْعَلاَّ الْفَقِيهِ  قَوْلَ  الْقَاتِ  بحُِرْمَةِ  الْقَائِلِينَ  هَؤُلََّءِ  وَيُوَافقُِ 

اظِ  "يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ نَقْلًا وَإفِْتَاءً كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَرْجَمَتُهُ الْمَذْكُورَةُ فيِ   تَارِيخِ خَاتمَِةِ الْحُفَّ

ثِينَ  ةَ ل   "وَالْمُحَدِّ مَكَّ ثُ  مُحَدِّ أَخْبَرَنيِ  وَقَدْ  الْمَشْهُورَةِ  مَنْظُومَتهِِ  خَاوِيُّ فيِ  مْسُ السَّ لشَّ

فِهَا حَمْزَةَ الْمَذْكُورِ وَأَجَازَهُ بهَِا فَهَا الُله تَعَالَى أَنَّهُ قَرَأَهَا عَلَى مُؤَلِّ  .شَرَّ

ا ا وَيَابسِـــً اتَّ رَطْبـــً أْكُلَنَّ الْقـــَ  وَلََّ تـــَ
 

لَا   ــَ ــهِ أَعْضـــ رٌّ دَاؤُهُ فيِـــ
ــِ ذَاكَ مُضـــ ــَ  فـــ

 

اءِ  ــَ نْ الْعُلَمــ ــِ لَامٌ مــ ــْ الَ أَعــ ــَ دْ قــ ــَ  فَقــ
 

أْكَلًا   ــَ رِ مـــ رُّ ــَ رَامٌ للِتَّضـــ ــَ ذَا حـــ ــَ  إنَّ هـــ
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   .وَهَذَا الْفَقِيهُ إلَخْ 

يَكُونُ   مَا  الْمُفَتِّرَ  إنَّ  مَعْناَهُ  مَا  النِّهَايَةِ  قَالَ فيِ  وَمُفَتِّرٍ  مُسْكرٍِ  عَنْ كُلِّ  نَهَى  أَنَّهُ  وَمنِْهَا 

 منِْهُ حَرَارَةٌ فيِ الْجَسَدِ وَانْكِسَارٌ. 

وَإنِْ كَانَ يَحْصُلُ   الْمُسْكرَِاتِ وَذَلكَِ مَعْلُومٌ وَمُشَاهَدٌ فيِ الْقَاتِ وَمُسْتَعْمِلِيهِ كَسَائرِِ  

نْتشَِاءِ  
ِ

ا فَضَلَ منِْ الَّ قِهِ فَإنَِّ ذَلكَِ ممَِّ أَوْ تَحَقُّ مُ نَشَاطٍ،  كْرِ منِْهَا تَوَهُّ الْحَاصِلِ منِْ   وَالسُّ

عَلَى   دْمَانِ  وَالْإِ كْثَارِ  الْإِ منِْ  يَحْصُلُ  وَكَذَلكَِ  للِْجَسَدِ  الْخَمْرِ   الْمُسْكرِِ التَّخْدِيرِ  حَتَّى 

ذَلكَِ منِْ  وَغَيْرِ  للِْعَقْلِ  التَّغَيُّرِ  وَدَوَامِ  مَاغِ  الدِّ وَيُبْسِ  وَالْفَالجِِ  عْشَةِ  الرَّ إلَى  يَخْرُجُ  رَ  خَدَّ

نََّ طَ 
ِ

ةٌ دِينيَِّةٌ وَدُنْيَوِيَّةٌ؛ لأ بْعِ إلََّّ مَا هُوَ مَضَرَّ بْعَهُ  الْمَضَارِّ لَكنَِّ الْقَاتَّ لَمْ يَكُنْ فيِهِ منِْ الطَّ

إلَيْهَا  أَشَارَ  تيِ  الَّ الْمُسْكرَِاتِ  وَمنِْ  غَيْرِهِ  مَناَفعِِ  منِْ  شَيْءٌ  يَصْحَبُهُ  فَلَا  وَالْبَرْدُ  الْيُبْسُ 

فيِهَا  رَرُ  يَظْهَرُ الضَّ فَلَا  ينِ  وَاللِّ الْحَرَارَةِ  فيِهَا شَيْءٌ منِْ  الْمُسْكرَِاتِ  سَائرَِ  نََّ 
ِ

ارِعُ؛ لأ الشَّ

رَرِ فيِ الْأغَْلَبِ مَا فيِ الْأفَْيُونِ منِْ مَسْخِ   لٌ منِْ الضَّ دْمَانِ عَلَيْهَا وَهَذَا مُحَصَّ إلََّّ مَعَ الْإِ

رَرِ عَلَى الْأفَْيُونِ  الْخِلْقَةِ وَتَغَيُّرِ الْحَالِ الْمُعْتَدِلَةِ فيِ الْخَلْقِ وَالْخُلُقِ وَهُوَ يَزِيدُ فيِ الضَّ

مَاغِ وَالْخُرُوجِ  أَكْثَرُ وَفيِهِ كَثْرَةُ يُبْسِ الدِّ منِْ حَيْثُ إنَّهُ لََّ نَفْعَ فيِهِ يُعْلَمُ قَطُّ وَإنَِّ ضَرَرَهُ 

ذَلكَِ   وَغَيْرُ  وَبَرْدُهَا  وَالْمَعِدَةِ  الْأمَْعَاءِ  وَيُبْسُ  وَالْبَاهِ  الْغِذَاءِ  شَهْوَةِ  وَتَقْلِيلُ  بْعِ  الطَّ عَنْ 

الْقَاتِ  مَوْجُودَةٌ فيِ  الْحَشِيشَةِ  فيِ  ذَكَرُوهَا  تيِ  الَّ الْمَذْمُومَةِ  الْخِصَالِ  جَمِيعَ  أَنَّ  وَمنِْهَا 

شَهْوَةِ   إفْسَادِ  منِْ  الْجَسَدِ  وَصَلَاحُ  ةِ  حَّ الصِّ قِوَامُ  بهِِ  فيِمَا  رَرِ  الضَّ حُصُولِ  زِيَادَةِ  مَعَ 

الْكَثيِرِ   الْمَالِ  تْلَافِ  لِإِ الْمُوجِبِ  عَلَيْهِ  التَّهَالُكِ  وَزِيَادَةِ  وَالنَّسْلِ  وَالْبَاهِ  الْغِذَاءِ 

شَارَكَ  أَنَّهُ  وَمنِْهَا  ضَرَرَهُ  يُقَابلُِ  لََّ  فَهُوَ  نَفْعًا  فيِهِ  أَنَّ  أَنَّهُ ظَنَّ  وَمنِْهَا  رَفِ  للِسَّ وَالْمُوجِبِ 

مِ  سْكَارِ وَسَبَبهِِ وَمنِْ التَّخْدِيرِ وَإظِْهَارِ الدَّ  .إلخ «كُلَّ الْمُسْكرَِاتِ فيِ حَقِيقَةِ الْإِ
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 النوع الرابع: الدخان )التنباك(.  ❖

نُِباَزُ كما في ]   ازٍ بَ  نُ ابْ  ةُ مَ لاَّ عَ الْ  الَ قَ 
وعُِفَتَاوَىُاب   (:  53 / 23) [مََ م 

بعض » في  وتخديرهما  الكثيرة  لمضارهما  والدخان  القات  تحريم  في  ريب  لَّ 

بهما،  العارفون  الثقات  بذلك  صرح  كما  الأحيان  بعض  في  وإسكارهما  الأحيان، 

وقد ألف العلماء في تحريمهما مؤلفات كثيرة ومنهم شيخنا العلامة الشيخ محمد  

 .بن إبراهيم آل الشيخ مفتي البلاد السعودية سابقاً 

فالواجب على كل مسلم تركهما والحذر منهما ولَّ يجوز بيعهما ولَّ شراؤهما  

 ولَّ التجارة فيهما، وثمنهما حرام وسحت، نسأل الله للمسلمين العافية منهما. 

المسكرات، لأنَّ ذلك من   أنواع  أو غيرهما من  يتناولهما  ولَّ تجوز صحبة من 

خيار والحذر من أسباب وقوعه فيهما، والواجب على المسلم أينما كان صحبة الأ

 . اهـ «صحبة الأشرار

الشيخ    قُلْتُ: آل  إبراهيم  بن  العلامة محمد  القات   في   وقد سبقت فتوى 

 والتنباك وأنَّه حكم على شاربهما بشارب المسكر من إقامة الحد عليه. 

الْ  عَبْدِ  بنِ  مُحَمَدِ  الْْسْلَامِ  شَيْخِ  بنُ  اللَّهِ  عَبْدُ  مَةُ  الْعَلاَّ ابِ وَقَالَ  في      وَهَّ كما 

دِي ةُِ] وِبَةُِالْ ج  ج 
َ
رَرُِالسَنيِ ةُِفُِال  : (442 / 7)[ ال 

أنَّ » ه حرام، فيضرب ثمانين  والذي يشرب التنباك، إن كان شربه له بعدما عرف 

جلدة ضرباً خفيفاً ما يضره. فإن كان شربه وهو جاهل فلا حد عليه، ويؤمر بالتوبة  

 والَّستغفار.
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لكم   يقول  تهامة    -والذي  علماء  فهذا    إنَّ   -من  حلالًَّ،  ولَّ  حراماً  ليس  التتن 

النبي   عن  الحديث  وفي  لقوله؛  يلتفت  ولَّ  يقول،  ما  يعرف  ما  كل  ":  صلى الله عليه وسلمجاهل، 

 . " وما أسكر كثيره حرم قليله"، "مسكر حرام

 ا الذي يشرب التتن ويزرعه، فيجلد ثمانين جلدة. وأمَّ  وأجاب أيضاً:

أيضاً: يشربه،   وأجاب  رأوه  أنهم  شاهدان  عليه  شهد  إذا  التتن،  شارب  وأما 

 .اهـ « فيجلد أربعين جلدة

دِي ةُِفي ] وَجَاءَ  وِبَةُِالْ ج  ج 
َ
رَرُِالسَنيِ ةُِفُِال  : (443 /7) [ال 

 سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن التتن؟ »

النبي    فأجاب: لقول  حرام،  مسكر خمر":  صلى الله عليه وسلمهو  وفي   "كل  حرام  لفظ  وفي   ،

النبي    ، وهذا عام في كل مسكر، فإنَّ "ما أسكر كثيره، فملء الكف منه حرام"لفظ:  

 قد أوتي جوامع الكلم، وقد نص العلماء على ذلك. صلى الله عليه وسلم

 عن شارب التنباك؟ وسئل:

 .اهـ «وأما شارب التنباك، فيجلد قدر أربعين جلدة فأجاب:

دِي ةُِفي ] وَجَاءَ  وِبَةُِالْ ج  ج 
َ
رَرُِالسَنيِ ةُِفُِال  :(63-62 /15) [ال 

الوهاب، قدس  » عبد  بن  الشيخ محمد  بن  الله  عبد  الشيخ  الحنابلة:  فقهاء  ومن 

الله أرواحهم، قال في أثناء جوابه على التنباك، ما نصه: وبما ذكرنا من كلام رسول  

تحريم    صلى الله عليه وسلمالله   لك  يتبين  العلم،  أهل  الزمان   "التتن"وكلام  هذا  في  كثر  الذي 

 استعماله. 

إذا أكثر   وصح بالتواتر عندنا والمشاهدة إسكاره في بعض الأوقات، خصوصاً

 ه ه يسكر ويزيل العقل، حتى إنَّ أو يومين لَّ يشربه ثم شربه، فإنَّ  منه، أو تركه يوماً 
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 يحدث عند الناس، ولَّ يشعر بذلك، نعوذ بالله من الخزي وسوء البأس.

فلا ينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الآخر: أن يلتفت إلى قول أحد من الناس، إذا 

بأنه   الشهادة  لأن  وذلك  المسائل؛  من  مثله  في  رسوله،  وكلام  الله،  كلام  له  تبين 

فيما  وتصديقه  وزجر،  نهى  عنه  عما  والَّنتهاء  أمر،  فيما  طاعته  تقتضي  الله  رسول 

 أخبر.

 ، عن التنباك بقوله:   عبد اللَّه أبا بطين وأجاب الشيخ:

 : إحداهماالذي نرى فيه التحريم لعلتين: 

إسكار،  يحصل  لم  وإن  شربه،  ثم  مدة  شاربه  فقده  إذا  فيما  الإسكار  حصول 

حديثاً  أحمد  الإمام  وروى  وتفتير،  تخدير  كل "  صلى الله عليه وسلمه  أنَّ   مرفوعاً   حصل  عن  نهى 

 ."مسكر ومفتر

الثانية: بقوله: أنَّ   والعلة  العلماء  واحتج  يعتده،  لم  من  عند  مستخبث  منتن  ه 

الَْْبَائثَِ } عَلَيهِْمُ  مُِ  آية:    {وَيُحَر  الأعراف  وأمَّ 157]سورة   . فلا  [  واعتاده  ألفه  من  ا 

 . اهـ «يرى خبثه، كالجعل لَّ يستخبث العذرة

  

       
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 :قال 

الْبَلَوِيِّ    -350 نيَِارٍ  بْنِ  هَانئِِ  بُرْدَةَ  أَبِي  اللَّهِ  أَ   عَنْ  رَسُولَ  سَمِعَ  هُ   صلى الله عليه وسلمنَّ

 . »لَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إلَِّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ«: يَقُولُ 

l: 

 وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنهَْا:

 النهي عن الجلد أكثر من عشر أسواط في غير الحدود. -1

م لحق الله، وليس المراد به الحدود المقدرة.  والمراد بالحد من حدود الله ما حرِّ

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
عُِال فَتَاوَىُكما في ]    قَالَ شَيْخُ الِْْ و  (:  348-347  /28)  [مََ م 

النبي  » عن  الصحيحين  في  الذي  قا  صلى الله عليه وسلموالحديث  عشرة  "ل:  أنَّه  فوق  يجلد  ل 

. قد فسره طائفة من أهل العلم بأنَّ المراد بحدود "في حد من حدود اللَّه  أسواط إلَّ 

بين  الفصل  بها  يراد  والسنة  الكتاب  لفظ  في  الحدود  فإنَّ  الله؛  لحق  حرم  ما  الله 

الأول:   في  فيقال  الحرام.  وأول  الحلال  آخر  مثل  والحرام:  حُدُودُ }الحلال  تلِكَْ 
تَعْتَدُوهَا  فَلََ   ِ تَقْرَبُوهَا}. ويقال في الثاني:  {اللَّا فَلََ   ِ اللَّا حُدُودُ  ا تسمية  {تلِكَْ  . وأمَّ

 العقوبة المقدرة حداً فهو عرف حادث. 

امرأته   الرجل  كضرب  نفسه  لحق  ضرب  من  أنَّ  الحديث:  لَّ  ومراد  النشوز  في 

 .اهـ «يزيد على عشر جلدات

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  فإنَّ التعزير يدخل »(:  44-43  /5)  [زَادُِال مَعَادُِفي ]    وَقَالَ الْعَلاَّ

   فيل يضرب فوق عشرة أسواط إلَّ ":  صلى الله عليه وسلملفظ الحد في لسان الشارع، كما في قوله  

 . اهـ « "حد من حدود اللَّه تعالس
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َُ]فِي قَالَ  وَ  وَقعِِي  لََمُِال م  فإن قيل: فما تصنعون بقول النبي  »(:  -48  / 2)  [إعِ 

 .  "في حد من حدود اللَّه ل يضرب فوق عشرة أسواط إلَّ ": صلى الله عليه وسلم

فإنَّ  ذكرناه  مما  شيء  وبين  بينه  منافاة  ولَّ  والطاعة  والسمع  بالقبول  نتلقاه  قيل 

الحد في لسان الشارع أعم منه في اصطلاح الفقهاء فإنَّهم يريدون بالحدود عقوبات 

الجنايات المقدرة بالشرع خاصة والحد في لسان الشارع أعم من ذلك فإنَّه يراد به  

به نفس الجناية تارة كقوله تعالى:   فَلََ }هذه العقوبة تارة، ويراد   ِ اللَّا حُدُودُ  تلِكَْ 
تَعْتَدُوهَا }  :قَوْلهو  ،{تَقْرَبُوهَا فَلََ   ِ والثاني   ،، فالأول حدود الحرام {تلِكَْ حُدُودُ اللَّا

الحلال النبي    ،حدود  تعتدوها":  صلى الله عليه وسلموقال  فلا  حدوداا  حد  اللَّه  حديث "إنَّ  وفي   .

الكتاب:   أول  في  تقدم  الذي  سمعان  بن  اللَّه"النواس  به  "والسوران حدود  ويراد   ،

ل يضرب فوق عشرة أسواط  ":  صلى الله عليه وسلمتارة جنس العقوبة وإن لم تكن مقدرة فقوله  

 يريد به الجناية التي هي حق الله. ،"في حد من حدود اللَّه إلَّ 

قيل: في   فإن  قيل:  الجناية؟  بالحد  المراد  كان  إذا  دونها  فما  العشرة  تكون  فأين 

يزيد  أن  يجوز  لَّ  فإنَّه  ونحوه  للتأديب  وأجيره  وولده  وعبده  امرأته  الرجل  ضرب 

 .  اهـ «خرج عليه الحديث وبالله التوفيق على عشرة أسواط فهذا أحسن ما

 ومفهوم الحديث جواز الجلد أكثر من عشر أسواط في الحدود الشرعية. -2

وإن   الحق،  يؤدي  حتى  يجلد  بل  لأكثره  تقدير  فلا  واجب  لترك  ذلك  كان  فإن 

كان للوقوع في محرم قد حصل فلا يبلغ في التعزير إلى مقدار حد الذنب المقدر من 

حد   الحرام  بشرب  يبلغ  ولَّ  الزنا،  حد  والخلوة،  النظرة،  في  يجلد  فلا  جنسه، 

المسكر، ولَّ يبلغ بالسب حد القذف، و لَّ يبلغ بالسرقة من غير حرز، أو التي لم 

 تبلغ النصاب حد القطع، ونحو ذلك. 
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تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ شَيْخُ  ]    قَالَ  في  ال فَتَاوَىُكما  عُِ و  (:  347  /28)  [ مََ م 

 وجماع ذلك أنَّ العقوبة نوعان: »

على ذنب ماض جزاء بما كسب نكالًَّ من الله كجلد الشارب والقاذف  :أحدهما 

 وقطع المحارب والسارق. 

العقوبة لتأدية حق واجب وترك محرم في المستقبل كما يستتاب المرتد   والثاني:

حتى يسلم فإن تاب؛ وإلََّّ قتل. وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الآدميين 

حتى يؤدوها. فالتعزير في هذا الضرب أشد منه في الضرب الأول. ولهذا يجوز أن 

 .اهـ «لاة الواجبة أو يؤدي الواجب عليهيضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي الص

عُِال فَتَاوَىُكما في ]    الَ قَ وَ  و  ا  »(:  406-404  /35)  [مََ م    "مقدار الضرب"وأمَّ

فهذا لَّ   الواجب.  يؤدي  أن يضرب حتى  مثل  ترك واجب:  الضرب على  كان  فإذا 

يتقدر؛ بل يضرب يوماً فإن فعل الواجب وإلََّّ ضرب يوماً آخر؛ لكن لَّ يزيد كل 

التعزير عند من يقدر أعلاه. وقد تنازع العلماء في    "مقدار أعلى التعزير"مرة على 

 الذي يقام بفعل المحرمات على أقوال: 

  -وهو أحسنها وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما    أحدها:

مقدر في  حد  على  زاد  وإن  فيها  المقدر  الحد  جريمة  كل  في  التعزير  في  يبلغ  لَّ  أنَّه 

بالضرب  حرز  غير  من  السرقة  وفي  المحرمة  المباشرة  في  التعزير  فيجوز  غيرها. 

 الذي يزيد على حد القذف ولَّ يبلغ بذلك الرجم والقطع. 

ا ثمانين وهو قول    القول الثاني: ا أربعين وإمَّ أنَّه لَّ يبلغ بالتعزير أدنى الحدود: إمَّ

 كثير من أصحاب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة.  
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الثالث: في   والقول  الأقوال  أحد  وهو  أسواط  عشرة  على  التعزير  في  يزاد  لَّ  أن 

قتل  مثل  القتل  به  يبلغ  أن  يجوز  هل  الأول:  القول  وعلى  وغيره.  أحمد  مذهب 

 الجاسوس المسلم؟ في ذلك قولَّن:  

المصلحة   أحدهما: قصد  إذا  المسلم  الجاسوس  قتل  فيجوز  القتل  به  يبلغ  قد 

بعض  ذلك  نحو  ذكر  وقد  عقيل،  كابن  أحمد  أصحاب  وبعض  مالك  قول  وهو 

إلََّّ  فساده  يزول  لَّ  ومن  البدع؛  إلى  الداعية  قتل  في  وأحمد  الشافعي  أصحاب 

 بالقتل؛ وكذلك مذهب مالك قتل الداعية إلى البدع كالقدرية ونحوهم. 

الثاني: والشافعي    والقول  حنيفة  أبي  مذهب  وهو  الجاسوس  يقتل  لَّ  أنَّه 

 والقاضي أبي يعلى من أصحاب أحمد. 

في   بالقتل  التعزير  يجوز  وممن  المسألة.  في  التوقف  أحمد  عن  والمنصوص 

الذنوب الكبار أصحاب أبي حنيفة في مواضع يسمون القتل فيها سياسة كقتل من 

أبو   كان  وإن  وتعزيراً؛  سياسة  قتله  يجوزون  فإنَّهم  بالمثقل؛  قتله  أو  لواطه  تكرر 

ا صاحباه فمع سائر  حنيفة لَّ يوجب ذلك بل ولَّ يجوزه فيمن فعله مرة واحدة وأمَّ

ا مطلقاً   إمَّ اللوطي  قتل  القتل؛ وفي وجوب  القود في  أنَّه يجب  فيخالفون في  الأئمة 

روايتيه   أشهر  في  وأحمد  مالك  كمذهب  محصن  غير  أو  محصناً  كان  سواء 

أبي  صاحبي  كقول  الزاني  حد  مثل  حده  يكون  أن  ا  وإمَّ قوليه.  أحد  في  والشافعي 

والشافعي في   النبي  حنيفة  والمنقول عن  روايتيه.  أحد  وأحمد في  قوليه   صلى الله عليه وسلمأشهر 

أمر بجلد الذي أحلت امرأته    صلى الله عليه وسلموخلفاؤه الراشدون يوافق القول الأول فإنَّ النَّبي  

له جاريتها مائة وجلد أبو بكر وعمر رجلاً وجد مع امرأة في فراش مائة؛ وعمر بن 

الخطاب ضرب الذي زور عليه خاتمه فأخذ من بيت المال مائة ثم ضربه في اليوم 
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أص بسط  موضع  هذا  وليس  مائة.  مائة،  والثالث  كثيرة  الثاني  فإنَّها  التعزير  ناف 

 . اهـ «الشعب

الْقَيِّمِ وَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  مِي ةُِفي   ك 
 
ال قُِ ر  أنواع  »(:  157-155)ص:    [ال ط 

 المعاصي. 

 والمعاصي ثلاثة أنواع:   

نوع فيه حد ولَّ كفارة فيه كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف فهذا يكفي فيه   

 الحد عن الحبس والتعزير. 

ونوع فيه كفارة ولَّ حد فيه كالجماع في الإحرام ونهار رمضان ووطء المظاهر  

منها قبل التكفير فهذا تغني فيه الكفارة عن الحد، وهل تكفي عن التعزير فيه قولَّن 

 للفقهاء وهما لأصحاب أحمد وغيرهم.  

الغموس عند أحمد   ونوع لَّ كفارة فيه ولَّ حد كسرقة ما لَّ قطع فيه، واليمين 

عند   وجوباً  التعزير  فيه  يسوغ  فهذا  ذلك  ونحو  الأجنبية  إلى  والنظر  حنيفة  وأبي 

 الأكثرين وجوازاً عند الشافعي. 

بل   يتقدر  لَّ  فهذا  ليؤدبه  يضربه  أن  مثل  واجب  ترك  على  الضرب  كان  إن  ثم 

يضرب يوماً فإن فعل الواجب وإلََّّ ضرب يوماً آخر بحسب ما يحتمله ولَّ يزيد  

 في كل مرة على مقدار أعلى التعزير. 

 وقد اختلف الفقهاء في مقدار التعزير على أقوال:  

 أنَّه بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة فيجتهد فيه ولي الأمر.  أحدها:

يبلغ    الثاني: فلا  فيها  الحد  قدر  معصية  في  بالتعزير  يبلغ  لَّ  أنَّه  أحسنها  وهو 

بالتعزير على النظر والمباشرة حد الزنا، ولَّ على السرقة من غير حرز حد القطع، 
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الشافعي  القذف، وهذا قول طائفة من أصحاب  القذف حد  الشتم بدون  ولَّ على 

 وأحمد. 

ا ثمانين وهذا قول   والقول الثالث: ا أربعين وإمَّ أنَّه يبلغ بالتعزير أدنى الحدود إمَّ

 كثير من أصحاب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة.  

الرابع: في    والقول  الأقوال  أحد  وهو  أسواط  عشرة  على  التعزير  في  يزاد  لَّ  أنَّه 

 مذهب أحمد وغيره.  

 وعلى القول الأول: هل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل فيه قولَّن:  

يجوز كقتل الجاسوس المسلم إذا اقتضت المصلحة قتله، وهذا قول    أحدهما:

مالك وبعض أصحاب أحمد واختاره ابن عقيل وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي 

وأحمد نحو ذلك في قتل الداعية إلى البدعة كالتجهم والرفض وإنكار القدر، وقد  

مذهب  وهذا  بدعته،  إلى  داعية  كان  لأنَّه  القدري  غيلان  العزيز  عبد  بن  عمر  قتل 

به أصحاب مالك   بالقتل، وقد صرح  إلََّّ  ، وكذلك قتل من لَّ يزول فساده 

أبي حنيفة في قتل اللوطي إذا أكثر من ذلك تعزيراً، وكذلك قالوا: إذا قتل بالمثقل 

فللإمام أن يقتله تعزيراً، وإن كان أبو حنيفة لَّ يوجب الحد في هذا ولَّ القصاص في 

 هذا وصاحباه يخالفانه في المسألتين وهما مع جمهور الأمة. 

النبي    النبي    وخلفائه    صلى الله عليه وسلموالمنقول عن  فإنَّ  القول الأول    صلى الله عليه وسلم يوافق 

 أمر بجلد الذي وطئ جارية امرأته وقد أحلتها له مائة.  

وعمر   بكر  مائة    وأبو  فراش  في  أجنبية  امرأة  مع  وجد  من  بجلد  أمرا 

 جلدة.  



 

310 

ضرب الذي زور عليه خاتمه فأخذ من بيت المال   وعمر بن الخطاب  

النبي   قول  يحمل  هذا  وعلى  عاد ":  صلى الله عليه وسلممائة  فإن  فاجلدوه،  الخمر  شرب  من 

فاقتلوه الرابعة  أو في  الثالثة  فإن عاد في  كان   "فاجلدوه،  ولو  منه  أكثر  إذا  بقتله  فأمر 

 . اهـ «لك حداً لأمر به في المرة الأولىذ

أنَّها   قُلْتُ: لي  فالذي يظهر  لها في جنسها عقوبة معينة،  ليس  التي  الذنوب  ا  وأمَّ

اللحى،  وحلق  الثياب،  وإسبال  بالحصاة،  كالخذف  الحاكم،  اجتهاد  إلى  ترجع 

 والألعاب المحرمة، وغير ذلك. والله أعلم. 

ومفهوم العدد جواز الجلد عشرة أسواط فأقل في غير الحدود الشرعية،   -3

العاق. الولد  وضرب  الناشر،  الزوجة  كضرب  النفس  لحق  الضرب   وهو 

 

       
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 الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ :ابُتَكِ

 

 :  قال

اللَّهُ   -135 رَضِيَ  سَمُرَةَ  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  اللَّهِ    عَنْ  رَسُولُ  قَالَ  »صلى الله عليه وسلمقَالَ:  عَبْدَ  :  يَا 

فَإنَِّكَ إنِْ أُعْطيِتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إلَِيْهَا، وَإنِْ  تَسْأَلِ الِْمَارَةَ،  حْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَ  الرَّ

ا  خَيرْا غَيْرَهَا  فَرَأَيْتَ  يَمِينٍ،  عَلَس  حَلَفْتَ  وَإذَِا  عَلَيْهَا،  أُعِنتَْ  مَسْأَلَةٍ  غَيْرِ  عَنْ  أُعْطيِتَهَا 

رْ عَنْ يَمِينكَِ، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ   . «مِنهَْا فَكَفِّ

l: 

تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ شَيْخُ  ]     قَالَ  في  ال فَتَاوَىكما  عُِ و  )مََ م   ]29/  139 :)

فإنَّه يمين. قيل: سمي بذلك؛ لأنَّهم كانوا يعقدونه » والأيمان: جمع يمين وكل عقد 

 . اهـ « بالمصافحة باليمين

مَةُ الْقُرْطُبيِ هِمفي ]     وَقَالَ الْعَلاَّ ف  النذور: جمع نذر، كفلس، »(:  53  /15[ )ال م 

التزام فعل الطاعة بصيغ مخصوصة؛ كقوله: لله علي صوم،   وفلوس. وهو عبارة عن 

 . اهـ «أو صلاة، أو صدقة 

َُ ابْنُ حَجَرٍ  َاريِفي ]    وَقَالَ الْحِافِ الْ  يمان بفتح الهمزة  الأ»(:  516  /11[ )فَت حُِ

وأصل اليمين في اللغة اليد واطلقت على الحلف لأنَّهم كانوا إذا تحالفوا   ،جمع يمين

بيمين صاحبه الحلف   ،أخذ كل  الشيء فسمى  اليمنى من شأنها حفظ  اليد  وقيل لأنَّ 

ويجمع اليمين    ،وسمى المحلوف عليه يميناً لتلبسه بها  ،بذلك لحفظ المحلوف عليه

 أيضاً على أيمن كرغيف وأرغف. 

التعاريف  أخصر  وهذا  صفة لله.  أو  اسم  بذكر  الشيء  توكيد  بأنَّها  شرعاً  وعرفت 

 وأقربها.  
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وعرفه الراغب بأنَّه إيجاب ما    ،والنذور: جمع نذر وأصله الإنذار بمعنى التخويف

 .اهـ « ليس بواجب لحدوث أمر

وتعريف النذر بذلك مبني على مذهب من يقول: إنَّ النذر لَّ يكون بما هو   قُلْتُ:

 والتحقيق جواز ذلك.  ،واجب بأصل الشرع

تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ شَيْخُ  ]    قَالَ  ال فَتَاوَىكما في  عُِ و  )مََ م   ]35/  345-347  :)

العهود والعقود"قد كتبت في  » المطلقة   "قاعدة  القواعد  الدينية في  العهود  القاعدة في 

أيضاً أنَّ ما وجب   "كتاب النذر"والقاعدة في العقود الدنيوية في القواعد الفقهية وفي  

بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد الله عليه أو بايع عليه الرسول أو الإمام أو تحالف عليه 

جماعة فإنَّ هذه العهود والمواثيق تقتضي له وجوباً ثانياً غير الوجوب الثابت بمجرد  

يستحقه   ما  العقوبة  من  تاركها  يستحق  بحيث  من وجهين  واجبة  فتكون  الأول  الأمر 

ومن قال   ، ناقض العهود والميثاق؛ وما يستحقه عاصي الله ورسوله. هذا هو التحقيق

نذر  بخلاف  النذر؛  قبل  كان  كما  النذر  بعد  فهو  واجباً  نذر  إذا  إنَّه  أصحابنا:  من 

لفعل  فإيجابه  المستحب  فعل  يوجب  كان  إذا  النذر  بل  قال؛  كما  فليس  المستحب. 

نوعين  من  وجوبان  هما  بل  الحاصل؛  تحصيل  باب  من  هذا  وليس  أولى؛  الواجب 

فإنَّ  أم أب؛  أم وأم  أم  أم  إذا كانت  الجدة  مثل  فيها   لكل نوع حكم غير حكم الآخر؛ 

 سببين كل منهما تستحق به السدس.  

يصح   لَّ  العقد  مقتضى  من  هي  التي  الشروط  إنَّ  أصحابنا:  من  قال  من  وكذلك 

اشتراطها؛ أو قال: تفسد حتى قال بعض أصحاب الشافعي إذا قال: زوجتك على ما 

فيه  شرط  لأنَّه  فاسداً  النكاح  كان  بإحسان  تسريح  أو  بمعروف  إمساك  من  به  الله  أمر 

الطلاق: فهذا كلام فاسد جداً؛ فإنَّ العقود إنَّما وجبت موجباتها لإيجاب المتعاقدين 

لها على أنفسهما ومطلق العقد له معنى مفهوم فإذا أطلق كانا قد أوجبا ما هو المفهوم  

منه؛ فإنَّ موجب العقد هو واجب بالعقد كموجب النذر لم يوجبه الشارع ابتداء وإنَّما 
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أوجب الوفاء بالعقود كما أوجب الوفاء بالنذر. فإذا كان له موجب معلوم بلفظ مطلق 

الخاص  عطف  باب  من  هذا  كان  خاص  بلفظ  بإيجابه  المتعاقدان  وصرح  بعرف  أو 

عن  به  يستغنى  خاصاً  إيجاباً  له  جعل  أو  مرتين  أوجبه  قد  العاقد  فيكون  العام  على 

قوله:   مثل  نظائر  هذا  من  القرآن  وفي  العام.  وجَِبَِْيلَ  }الإيجاب  وَرسُُلهِِ  وَمَلََئكَِتهِِ 
وَإِبرَْاهيِمَ  }وقوله:    ،{وَمِيكََلَ  نوُحٍ  وَمِنْ  وَمِنكَْ  مِيثَاقَهُمْ  النابيِ يَِْ  مِنَ  خَذْناَ 

َ
أ وَإِذْ 
مَرْيمََ  ابنِْ  وعَِيسََ  الوْسُْطَى }وقوله:    ،{وَمُوسََ  لََةِ  وَالصا لَوَاتِ  الصا عََلَ   ،{حَافظُِوا 

زْوَاجِكَ وَبَنَاتكَِ وَنسَِاءِ المُْؤْمِنيَِْ }وقوله: 
َ
مُرُ بِالعَْدْلِ وَالْإحِْسَانِ }وقوله:  ،{قُلْ لِْ

ْ
يأَ

 .اهـ «{وَإِيتَاءِ ذيِ القُْرْبَ 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

وما دونها   ،وهي الولَّية. فيدخل فيها الولَّية العامة  ،النهي عن سؤال الإمارة  -1

 من الولَّيات كولَّية القضاء وغيرها. 

( البخاري  روى  )  ،(7149وقد  عَلَى 1733ومسلم  دَخَلْتُ  قَالَ:  مُوسَى،  أَبيِ  عَنْ   )

عَلَى   صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ   رْنَا  أَمِّ اللهِ،  رَسُولَ  يَا  جُلَيْنِ:  الرَّ أَحَدُ  فَقَالَ  ي،  عَمِّ بَنيِ  منِْ  وَرَجُلَانِ  أَنَا 

الُله   كَ  وَلََّّ مَا  فَقَالَ:  بَعْضِ  ذَلكَِ،  مثِْلَ  الْآخَرُ  وَقَالَ  هَذَا  ،  عَلَس  نُوَلِّي  لَ  وَاللَّهِ  »إنَِّا 

ا حَرَصَ عَلَيْهِ« ا سَأَلَهُ، وَلَ أَحَدا  .الْعَمَلِ أَحَدا

 ( البخاري  رواه  ما  الإمارة  على  الحرص  ذم  في  عَنِ  7148وجاء  هُرَيْرَةَ،  أَبيِ  عَنْ   )

قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ   فَنعِْمَ ،  القِيَامَةِ،  يَوْمَ  نَدَامَةا  وَسَتَكُونُ  الِْمَارَةِ،  عَلَس  سَتحَْرِصُونَ  »إنَِّكُمْ 

 . المُرْضِعَةُ وَبئِْسَتِ الفَاطمَِةُ«

مَةُ ابْنُ بَطَّالٍ  حُِالْ  خَاريِفي ]   قَالَ الْعَلاَّ قال المهلب: حرص »(:  218  /8[ )شََ 

دماءهم،  عليها  يسفكون  الناس  جعل  الذي  وهو  العيان،  ظاهر  الإمارة  على  الناس 

لذاتهم، ثم لَّ  إلى  بالإمارة  ويستبيحون حريمهم، ويفسدون في الأرض حين يصلون 
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يعزل  أو  عليها  يقتل  أن  يخلو  لَّ  لأنَّه  الحال؛  وبئس  السوء  إلى  فطامهم  يكون  أن  بد 

 . اهـ «عنها وتلحقه الذلة أو يموت عليها فيطالب في الآخرة فيندم

حَجَرٍ  ابْنُ   َُ الْحِافِ ]    وَقَالَ  َاريِفي  الْ  )فَت حُِ فنعم  "قوله:  »(:  126  /13[ 

وبئست  ". أي: في الدنيا.  "نعم المرضعة". قال الداودي:  "وبئست الفاطمة  ،المرضعة

. أي: بعد الموت لأنَّه يصير إلى المحاسبة على ذلك فهو كالذي يفطم قبل "الفاطمة

. لما فيها من حصول "نعم المرضعة"أن يستغني فيكون في ذلك هلاكه. وقال غيره:  

حصولها حال  والوهمية  الحسية  اللذات  وتحصيل  الكلمة  ونفاذ  والمال   ،الجاه 

. عند الَّنفصال عنها بموت أو غيره وما يترتب عليها من التبعات "وبئست الفاطمة"

 .اهـ «في الآخرة 

 ،ويستثنى من ذلك من أخذ الإمارة أو طلبها لأنَّه لَّ يوجد من يقوم بها مثله  قُلْتُ:

أو لأنَّه لم يقم بها أحد   ،ولإصلاح ما ضاع من شؤونهم  ،فطلبها لسد خلة في المسلمين

 ولهذا الَّستثناء عدد حجج منها: ،أو لم يوجد من يصلح لها غيره  ،فاضطر إلى أخذها

قاَلَ اجْعَلنِِْ  } لها كما قال الله تعالى:  ♥طلب يوسف  الحجة الأولس:
رضِْ إنِّ ِ حَفِيظٌ عَليِمٌ 

َ
 [. 55]يوسف:  {عََلَ خَزَائنِِ الْْ

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
عُِال فَتَاوَىكما في ]  قَالَ شَيْخُ الِْْ و  فلما سأل »(: 114 /15[ )مََ م 

الإمارة  سؤال  من  هو  ولَّ  للتوكل  مناقضاً  هذا  يكن  لم  الدينية  للمصلحة  الولَّية 

 .اهـ «المنهي عنه

كما في ]   وَقَالَ  
 ُ ُِمَُيُال ُاوَُتَُفَُال ُُُصَُِتَُم  ا سؤال الولَّية فقد »(:  27  /2)  [ةُِي ُص  وأمَّ

ا سؤال يوسف وقوله:    ،صلى الله عليه وسلمذمه   رضِْ } وأمَّ
َ
الْْ خَزَائنِِ  عََلَ  اجْعَلنِِْ  فلْنَّه كان    {قاَلَ 

طريقاً إلى أن يدعوهم إلى الله ويعدل بين الناس ويرفع عنهم الظلم ويفعل من الخير 

وقد علم بتعبير الرؤيا ما يؤول   ،مالم يكونوا يفعلوه مع أنَّهم لم يكونوا يعرفون حاله

إليه حال الناس ففي هذه الأحوال ونحوها ما يوجب الفرق بين مثل هذه الحال وبين 



 

ورِ  317
ُ
ذ
ُّ
يْمَانِ وَالن

َ ْ
ابُ: الأ

َ
 كِت

إنَّما هي أمانة  ،ما نهى عنه وقد يقال هذا شرع من   ،وأيضاً فليست هذه إمارة محضة 

 . اهـ «قبلنا

ُِسُِفُ تَُفي ]    يُّ بِ طُ رْ قُ الْ   ةُ مَ لاَّ عَ الْ   الَ قَ وَ  ودلت الآية أيضاً على »(:  217-215  /9[ )هُِي 

عبد   عن  مسلم  روى  فقد  قيل:  فإن  أهلاً،  له  يكون  عملاً  الإنسان  يطلب  أن  جواز 

يا عبد الرحمن ل تسأل الْمارة فإنَّك ":  صلى الله عليه وسلمالرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله  

. وعن أبي "إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها

النبي   إلى  أقبلت  موسى:  أبو  قال  قال:  الأشعريين،   صلى الله عليه وسلمبردة  من  رجلان  ومعي 

والنبي   العمل،  سأل  فكلاهما  يساري،  عن  والآخر  يميني  عن  يستاك،   صلى الله عليه وسلمأحدهما 

. قال قُلْتُ: والذي بعثك بالحق "أو يا عبد اللَّه بن قيس  -ما تقول يا أبا موسس "فقال:  

أطلعاني   اما  إلى   عمَّ أنظر  وكأنِّي  قال:  العمل،  يطلبان  أنَّهما  شعرت  وما  أنفسهما،  في 

فقال: قلصت،  وقد  شفته  أراده   -لن  "سواكه تحت  من  عملنا  على  نستعمل  لَّ  . "أو 

 وذكر الحديث، خرجه مسلم أيضاً وغيره، فالجواب:  

يوسف    -أولا  في    أنَّ  مقامه  يقوم  أحد  لَّ  أنَّه  علم  لأنَّه  الولَّية  طلب  إنَّما 

العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم فرأى أنَّ ذلك فرض متعين عليه فإنَّه 

أنَّه يقوم بالحق في  إنسان من نفسه  لو علم  اليوم،  لم يكن هناك غيره، وهكذا الحكم 

القضاء أو الحسبة ولم يكن هناك من يصلح ولَّ يقوم مقامه لتعين ذلك عليه، ووجب 

وغير  والكفاية  العلم  من  به  يستحقها  التي  بصفاته  ويخبر  ذلك،  ويسأل  يتولَّها  أن 

يوسف   قال  كما  وعلم  ذلك،  لها  ويصلح  بها  يقوم  من  هناك  كان  لو  ا  فأمَّ  ،

 .  "ل تسأل الْمارة"لعبد الرحمن:    بذلك فالأولى ألَّ يطلب، لقول 

التخلص    وأيضاً وصعوبة  آفاتها  بكثرة  العلم  مع  عليها  والحرص  سؤالها  في  فإنَّ 

عليه  تغلب  أن  يوشك  هكذا  كان  ومن  ولأغراضه،  لنفسه  يطلبها  أنَّه  على  دليل  منها 

قوله   معنى  وهذا  فيهلك،  إليها":  نفسه  بآفاتها،   "وكل  لعلمه  أباها  ومن 
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ولخوفه من التقصير في حقوقها فر منها، ثم إن ابتلي بها فيرجى له التخلص منها، وهو 

 . "أعين عليها"معنى قوله: 

النبي    -الثاني قال  إنِّي حسيب كريم، وإن كان كما  يقل:  لم  الكريم ابن  ":  صلى الله عليه وسلمأنَّه 

إبراهيم بن  إسحاق  بن  يعقوب  بن  يوسف  الكريم  ابن  الكريم  ابن  قال:   "الكريم  ولَّ 

إنَّما قال:   عَليِمٌ }إنِّي جميل مليح،  حَفِيظٌ  فسألها بالحفظ والعلم، لَّ بالنسب   {إنِّ ِ 

 والجمال. 

نفسه، وصار ذلك مستثنى    -الثالث فأراد تعريف  يعرفه  قال ذلك عند من لَّ  إنَّما 

نْفُسَكُمْ }من قوله تعالى: 
َ
وا أ  .  {فَلَ تزَُكُّ

أنَّه رأى ذلك فرضاً متعيناً عليه، لأنَّه لم يكن هنالك غيره، وهو الأظهر،    -الرابع

 . اهـ «والله أعلم

ُِسُِفُ تَُفي ]    يُّ دِ عْ السَّ   ةُ مَ لاَّ عَ الْ   الَ قَ وَ  الولَّية، »(:  407[ )ص:  هُِي  تذم  وكذلك لَّ 

الله وحقوق عباده، وأنَّه لَّ بأس  يقدر عليه من حقوق  بما  يقوم  فيها  المتولي  إذا كان 

بطلبها، إذا كان أعظم كفاءة من غيره، وإنَّما الذي يذم، إذا لم يكن فيه كفاءة، أو كان 

موجوداً غيره مثله، أو أعلى منه، أو لم يرد بها إقامة أمر الله، فبهذه الأمور، ينهى عن 

 .اهـ «طلبها، والتعرض لها

]    ازٍ بَ   نُ ابْ   ةُ مَ لاَّ عَ الْ   الَ قَ وَ  في  كما 
اب ُاوَُتَُفَُُُوعُِمُ مََُ  )ازُ بَُُُنُِىُ  ]23 /  215-217  :)

ومهمة، » شريفة  مناصب  والخطابة،  والفتوى  والتعليم  القضاء  من  الدينية  المناصب 

فضلوا  الجهال،  تولَّها  العلماء  عنها  تخلى  وإذا  إليها،  الحاجة  أشد  في  والمسلمون 

 وأضلوا.

يمتثل؛   أن  الدين،  في  والفقه  العلم  أهل  من  إليه  الحاجة  من دعت  على  فالواجب 

من  ذلك  وأشباه  الله،  إلى  والدعوة  والخطابة  والتدريس  القضاء  من  الأمور  هذه  لأنَّ 
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له  يجز  ولم  عليه،  وجبت  المؤهلين،  من  أحد  على  تعينت  فإذا  الكفايات،  فروض 

 الَّعتذار منها، والَّمتناع.

ثم لو قدر أنَّ هناك من يظهر أنَّه يكفي، وأنَّها لَّ تجب عليه هذه المسألة، فينبغي له  

يوسف   عن  سبحانه  الله  ذكر  كما  الأصلح،  ينظر  لملك ♥أن  قال  أنَّه   ،

عَليِمٌ }مصر:   حَفِيظٌ  إنِّ ِ  رضِْ 
َ
الْْ خَزَائنِِ  عََلَ  اجْعَلنِِْ  لما رأى المصلحة في   {قاَلَ 

الناس، طلبها  أفضل  نبي ورسول كريم، والأنبياء هم  الولَّية وهو  توليه ذلك، طلب 

 للإصلاح: يصلح أهل مصر، ويدعوهم إلى الحق. 

أو   قضائية  بها:  ورضي  الوظيفة  طلب  ذلك،  في  المصلحة  رأى  إذا  العلم،  فطالب 

تدريساً، أو وزارة أو غير ذلك. على أن يكون قصده الإصلاح والخير، وليس قصده 

دينهم   في  الناس،  ينفع  وأن  الآخرة،  في  المآب  وحسن  الله،  وجه  يقصد  وإنَّما  الدنيا، 

أولًَّ، ثم في دنياهم، ولَّ يرضى أن يتولى المناصب الجهال، والفساق، فإذا دعي إلى  

منصب صالح يرى نفسه أهلاً له، وأنَّ فيه قوة عليه، فليجب إلى ذلك، وليحسن النية،  

 وليبذل وسعه في ذلك، ولَّ يقل أخشى كذا، وأخشى كذا.

ومع النية الصالحة، والصدق في العمل، يوفق العبد، ويعان على ذلك، إذا أصلح 

 لله نيته، وبذل وسعه في الخير، وفقه الله.

الله   رسول  يا  قال:  أنَّه  الثقفي،  العاص  أبي  بن  عثمان  حديث  الباب  هذا  ومن 

أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذناً، ل ":  صلى الله عليه وسلماجعلني إمام قومي. فقال النبي  

 . رواه الإمام أحمد. وأهل السنن، بإسناد صحيح."يأخذ علس أذانه أجراا 

وتعليمهم    فطلب   للخير،  ولتوجيههم  الشرعية،  للمصلحة  قومه  إمامة 

 . ♥وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، مثلما فعل يوسف 

قال العلماء: إنَّما نهي عن طلب الإمرة والولَّية، إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك، لأنَّه 

والمصلحة   الحاجة  دعت  متى  لكن  ذلك،  عن  النهي  الحديث:  في  جاء  كما  خطر، 
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عثمان  وحديث  والسلام،  الصلاة  عيه  يوسف  لقصة  ذلك،  جاز  طلبها  إلى  الشرعية 

 اهـ «المذكور. 

الثانية: النبي    الحجة  قبل  من  تأمير  غير  من  مؤتة  يوم  في  لها  الوليد  بن  خالد  أخذ 

)  ،صلى الله عليه وسلم البخاري  رواه  فيما  مَالكٍِ  1246وذلك  بْنِ  أَنَسِ  عَنْ   ) ُِّالنَّبي قَالَ  قَالَ:   ،

ايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ :  صلى الله عليه وسلم »أَخَذَ الرَّ

ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ إمِْرَةٍ    -لَتَذْرِفَانِ    صلى الله عليه وسلموَإنَِّ عَيْنيَْ رَسُولِ اللَّهِ    -فَأُصِيبَ  

 . فَفُتحَِ لَهُ«

ب الإمام البخاري   باب من تأمر »( على هذا الحديث فقال:  3063)  وقد بوَّ

 .«في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو

الثالثة: )  الحجة  أحمد  رواه  )  ،(17936  ،16316  ،16315  ،16314ما  داود   ،(531وأبو 

( ادِ   (672والنسائي  حَمَّ طريق  سَلَمَةَ من  بنِ  الْعَلَاءِ،   أَبيِ  عَنْ   ، الْجُرَيْرِيُّ سَعِيدٌ  أَخْبَرَنَا   ،

اجْعَلْنيِ  يَا رَسُولَ اللهِ  قُلْتُ:  قَالَ:  الْعَاصِ،  أَبيِ  بْنِ  عُثْمَانَ  عَبْدِ اللهِ، عَنْ  بْنِ  فِ  مُطَرِّ عَنْ 

ا«إمَِامَ قَوْميِ، قَالَ:   ناا لَ يَأْخُذُ عَلَس أَذَانهِِ أَجْرا  . »أَنْتَ إمَِامُهُمْ وَاقْتَدِ بأَِضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّ
ُصَحِي حُ  :ُهَذَاُحَدِي ث   .ق ل ت 

الْعِيْدِ  دَقِيْقِ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  كَمُِفي  ح 
َ ال  كَمُِ كان  »(:  453)ص:    [إحِ  فمن 

وطلبها إن لم تعرض؛ لأنَّه فرض   ،متعيناً للولَّية وجب عليه قبولها إن عرضت عليه

به القيام  عليه  فيتعين  به  إلََّّ  يتأدى  غيره   ،كفاية لَّ  من  أفضل  يتعين وكان  لم  إذا  وكذا 

المفضول مع وجود الأفضل وإن كان غيره أفضل منه ولم نمنع تولية    ،ومنعنا ولَّية 

الولَّية وأن يسألها أن يدخل في  له  فههنا يكره  الفاضل:  وحرم    ،المفضول مع وجود 

 . اهـ  «وكره للإمام أن يوليه ،بعضهم الطلب

إلى نفسه  -2 الولَّية عن مسألة فلا يعان عليها ولكن يوكل   ،وفيه أنَّ من أعطي 

 وإن أعطيها من غير مسألة أعين عليها. 
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ا ما رواه أبو داود ) ثَناَ 3575وأمَّ بْنُ يُونُسَ، حَدَّ عُمَرُ  ثَناَ  ، حَدَّ الْعَنْبَرِيُّ عَبَّاسٌ  ثَناَ  ( حَدَّ

أَبُو  وَهُوَ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بْنُ  يَزِيدُ  هِ  جَدِّ عَنْ  نَجْدَةَ،  بْنُ  مُوسَى  ثَنيِ  حَدَّ عَمْرٍو،  بْنُ  مُلَازِمُ 

النَّبيِِّ   عَنِ  هُرَيْرَةَ،  أَبُو  ثَنيِ  حَدَّ قَالَ:  حَتَّس قَالَ:    صلى الله عليه وسلمكَثيِرٍ،  الْمُسْلِمِينَ  قَضَاءَ  طَلَبَ  »مَنْ 

فَلَهُ النَّارُ« عَدْلَهُ  غَلَبَ جَوْرُهُ  وَمَنْ  الْجَنَّةُ،  فَلَهُ  عَدْلُهُ جَوْرَهُ،  غَلَبَ  ثُمَّ  فَ يَناَلَهُ،  ُي ُدُِحَُ  وَ هُ .  ُث 
ُيُ عُِضَُ  لجهالة موسى بن نجدة.  ف 

 وفيه مشروعية كفارة اليمين.  -3

ولولَّ ذلك لكان من حلف على شيء يجب عليه فعله    ،وهذا من رحمة الله تعالى

 ولَّ بد ما لم يكن مما حرمه الله تعالى.

تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ شَيْخُ  ]     قَالَ  في  ال فَتَاوَىكما  عُِ و  )مََ م   ]35 /  251-252  :)

الكفارة ولهذا قالت » اليمين قبل أن تشرع  وكانوا في أول الإسلام لَّ مخرج لهم من 

وذلك لأنَّ اليمين    ، عائشة: كان أبو بكر لَّ يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين

بالله عقد بالله فيجب الوفاء به كما يجب بسائر العقود وأشد؛ لأنَّ قوله: أحلف بالله أو 

الذي   الإلصاق  بحرف  ولهذا عدي  بالله؛  أعقد  قوله  معنى  في  ذلك:  ونحو  بالله  أقسم 

اليدين  إحدى  تنعقد  كما  بالله  عليه  المحلوف  فينعقد  والعقد  الربط  في  يستعمل 

قوله:   في  عقداً  الله  سماه  ولهذا  المعاقدة؛  في  بمَِا }بالأخرى  يؤَُاخِذُكُمْ  وَلَكِنْ 
يْمَانَ 

َ
الْْ دْتُمُ  الله وميثاقه   ،{عَقا لعهد  فيها نقضاً  الحنث  بالله كان  فإذا كان قد عقدها 

 ،ولهذا سمي حلها حنثاً. والحنث: هو الإثم في الأصل   ،لولَّ ما فرضه الله من التحلة 

 فالحنث فيها سبب للإثم لولَّ الكفارة الماحية فإنَّما الكفارة منعته أن يوجب إثماً. 

ونظير الرخصة في كفارة اليمين بعد عقدها الرخصة أيضاً في كفارة الظهار بعد أن 

طلاقاً الإسلام  وأول  الجاهلية  في  الظهار  طلاقاً  ،كان  عندهم  كان  الإيلاء   ، وكذلك 

اليمين فإنَّ الإيلاء إذا وجب الوفاء  فإنَّ هذا جار على قاعدة وجوب الوفاء بمقتضى 

الوطء تحريماً مطلقاً مستلزم   الوطء محرماً وتحريم  الوطء صار  بمقتضاه من ترك 
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وكذلك الظهار إذا وجب التحريم فالتحريم مستلزم   ،لزوال الملك الذي هو الطلاق

سبحانه:   قال  ولهذا  الإطلاق؛  على  محرمة  تكون  الزوجة لَّ  فإنَّ  الملك؛  ياَ }لزوال 
ُ غَفُورٌ رحَِيمٌ   زْوَاجِكَ وَاللَّا

َ
ُ لكََ تبَتَْغِِ مَرضَْاتَ أ حَلا اللَّا

َ
مُِ مَا أ هَا النابُِِّ لمَِ تَُرَ  يُّ

َ
قدَْ   1أ

يْمَانكُِمْ 
َ
أ تََلِاةَ  لَكُمْ   ُ اللَّا تحليلاً   ،{فرََضَ  أحله  الشيء  حللت  مصدر  والتحلة: 

وتحلة كما يقال كرمته تكريماً وتكرمة. وهذا مصدر يسمى به المحلل نفسه الذي هو 

فإن أريد المصدر فالمعنى فرض الله لكم تحليل اليمين وهو حلها الذي هو   ،الكفارة

العزيز  عبد  بكر  كأبي  وغيرهم  أصحابنا  من  استدل  من  استدل  ولهذا  العقد.  خلاف 

بالحنث  فإنَّه  الحنث؛  بعد  تكون  لَّ  التحلة  لأنَّ  الحنث  قبل  التكفير  على  الآية  بهذه 

اليمين لتنحل  الحنث  قبل  أخرجت  إذا  التحلة  تكون  وإنَّما  اليمين؛  هي   ، تنحل  وإنَّما 

بعد الحنث كفارة؛ لأنَّها كفرت ما في الحنث من سبب الإثم لنقض عهد الله. فإذا تبين 

أنَّ ما اقتضته اليمين من وجوب الوفاء بها رفعه الله عن هذه الأمة بالكفارة التي جعلها 

عَنهُْمْ }بدلًَّ من الوفاء في جملة ما رفعه عنها من الآصار التي نبه عليها بقوله:   وَيَضَعُ 
 .اهـ «{إصَْْهُمْ 

تعالى:قُلْتُ  الله  الحنث في قول  قبل  كانت  قد جاء تسميتها كفارة وإن  قيل:  فإن   :  

يْمَانكُِمْ إذَِا حَلَفْتُمْ }
َ
ارَةُ أ  ، ولم يقل: إذا حنثتم؟ [89]المائدة:  {ذَلكَِ كَفا

 .تقديره: إذا حلفتم وحنثتم اً إضِمارأنَّه قدر كثير من العلماء  فالجواب:

حْمَنِ بْنِ   عَبْدِ لكن سيأتي حديث   قَالَ رَسُولُ اللهِ    الرَّ قَالَ:  »إذَِا حَلَفْتَ  :  صلى الله عليه وسلمسَمُرَةَ، 

خَيْرٌ« هُوَ  الَّذِي  ائْتِ  ثُمَّ  يَمِينكَِ،  عَنْ  رْ  فَكَفِّ يَمِينٍ  قبل عَلَس  الكفارة كفارة  وفيه تسمية   .

الحنث، وذلك لأنَّها محلة لعقد اليمين ورافعة للإثم المترتب على نقض اليمين لولَّ 

 الكفارة.

القيم   ابن  كلام  في  وبعده   وسيأتي  الحنث  قبل  كفارة  تسميتها  على  يدل  ما 

 وهو أظهر باعتبار الأدلة. 
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 مع كفارة اليمين.  ،وفيه جواز الحنث في اليمين للانتقال إلى ما هو خير -4

تعالى:   الله  قال  وَتَتاقُوا  } وقد  وا  تبَََُّ نْ 
َ
أ يْمَانكُِمْ 

َ
لِْ عُرضَْةً   َ اللَّا تََعَْلُوا  وَلََّ 

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ   [. 224]البقرة:  {وَتصُْلحُِوا بيََْْ النااسِ وَاللَّا

أَ 1655ومسلم )  ،(6625البخاري )  وروى ، قَالَ: صلى الله عليه وسلمي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ  بِ ( عن 

ارَتَهُ الَّتيِ   مِنْ أَنْ يُعْطيَِ كَفَّ فَرَضَ »وَاللَّهِ لَأنَْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينهِِ فيِ أَهْلِهِ، آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ 

 . اللَّهُ«

في حكم   قُلْتُ: والَّستمرار  الإصرار  اللجاج وهو  من  واستلج  يمينه  في  لج  يقال: 

اليمين، وذلك كأن يلحف ألََّّ يطأ زوجته، أو لَّ يكلمها، أو ألََّّ يصل رحمه، ثم يلازم 

 يمينه ويستمر عليها. 

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
ال فَتَاوَىكما في ]     قَالَ شَيْخُ الِْْ عُِ و  فأخبر »(:  278  / 35[ )مََ م 

التمادي    "واللجاج"أنَّ اللجاج باليمين في أهل الحالف أعظم من التكفير.    صلى الله عليه وسلمالنبي  

في الخصومة؛ ومنه قيل رجل لجوج إذا تمادى في الخصومة ولهذا تسمي العلماء هذا  

والغضب" اللجاج  فبين   "نذر  الحنث.  من  الَّمتناع  في  يلج  ثم  يعقده  حتى  يلج  فإنَّه 

 .اهـ «أنَّ اللجاج باليمين أعظم إثماً من الكفارة صلى الله عليه وسلمالنبي 

وفيه مشروعية تقديم الكفارة على الحنث. وأصرح من هذه الرواية ما رواه   -5

ثَناَ ( من طريق الْحَسَنِ 3783والنسائي )  ،(3278وأبو داود )   ،(20647أحمد ) ، قَالَ: حَدَّ

اللهِ   رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  سَمُرَةَ،  بْنُ  حْمَنِ  الرَّ عَنْ :  صلى الله عليه وسلمعَبْدُ  رْ  فَكَفِّ يَمِينٍ  عَلَس  حَلَفْتَ  »إذَِا 

 . يَمِينكَِ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ«
ُصَحِي حُ  :ُهَذَاُحَدِي ث  والحسن صرح بسماعة من عبد الرحمن بن سمرة عند    ،ق ل ت 

 النسائي. 
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العلماء جمهور  قال  لأنَّه   ، وبهذا  الحنث؛  قبل  الكفارة  تجزئ  لَّ  الحنفية:  وقالت 

التكفير  سبب  أنَّ  ذلك  ودليل  اليمين،  قبل  كفر  لو  ما  فأشبه  سببه،  وجود  قبل  تكفير 

 الحنث، إذ هو هتك الَّسم المعظم المحترم، ولم يوجد.

بعد   إلََّّ  تكون  لَّ  به  الكفارة  أنَّ  إلى  فذهب  بالصيام  الكفارة  في  الشافعي  ونازع 

 والأصل في العبادات البدنية أن لَّ تقدم على وقتها. ،لأنَّها عبادة بدنية ،الحنث

الحنفية  قُلْتُ: قول  عن  إليه  ،والجواب  يلتفت  فلا  للحديث  مخالف  رأي   ،أنَّه 

 وهو أنَّ السبب هو اليمين لَّ الحنث. ،ويجاب من وجه آخر

قُدَامَةَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]     قَالَ  نُِفي  غ  )ال م  بدليل  »(:  145  /22[  اليمين  والسبب هو 

يْمَانكُِمْ }قوله تعالى: 
َ
ارَةُ أ  .{ذَلكَِ كَفا

يْمَانكُِمْ }وقوله سبحانه: 
َ
ُ لَكُمْ تََلِاةَ أ  . {قدَْ فرََضَ اللَّا

 ."وكفر عن يمينك" ،"وكفرت عن يميني": صلى الله عليه وسلموقول النبي 

ا ذكروه، فإنَّ الحنث شرط وليس  وتسمية الكفارة كفارة اليمين، وبهذا ينفصل عمَّ 

تعجيل  بدليل  شرطه جائز،  المال بعد وجود سببه وقبل وجود  بسبب، وتعجيل حق 

 الزكاة بعد وجود النصاب وقبل الحول، وكفارة القتل بعد الجرح وقبل الزهوق. 

قال ابن عبد البر: العجب من أصحاب أبي حنيفة، أجازوا تقديم الزكاة من غير أن  

كثرة   مع  الكفارة  تقديم  ويأبون  الكفارة،  تقديم  الواردة في  الآثار  هذه  مثل  فيها  يرووا 

 .اهـ «الرواية الواردة فيها، والحجة في السنة، ومن خالفها محجوج بها

 أنَّه تفريق بغير حجة.  :عن الشافعي والجواب

الدالة  قُلْتُ: العلماء  ومن جملة الأدلة  على مشروعية تقديم   التي احتج بها بعض 

تعالى:   الله  قول  الحنث  على  ُ  }الكفارة  وَاللَّا يْمَانكُِمْ 
َ
أ تََلِاةَ  لَكُمْ   ُ اللَّا فرََضَ  قدَْ 

 [.2]التحريم:  {مَوْلََّكُمْ وَهُوَ العَْليِمُ الَْْكِيمُ 
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قول   سبق  ابْنِ   شَيْخِ وقد  سْلَامِ  تحليل  » :    تَيْمِيَّةَ   الِْْ لكم  الله  فرض  فالمعنى 

أصحابنا  من  استدل  من  استدل  ولهذا  العقد.  خلاف  هو  الذي  حلها  وهو  اليمين 

وغيرهم كأبي بكر عبد العزيز بهذه الآية على التكفير قبل الحنث لأنَّ التحلة لَّ تكون 

بعد الحنث؛ فإنَّه بالحنث تنحل اليمين؛ وإنَّما تكون التحلة إذا أخرجت قبل الحنث 

وإنَّما هي بعد الحنث كفارة؛ لأنَّها كفرت ما في الحنث من سبب الإثم   ،لتنحل اليمين

 . اهـ «لنقض عهد الله

الْقَيِّمِ   ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ال فَوَائدُِِفي ]  وَقَالَ  لم يذكر »(:  294-293  /2)  [ بدََائعُِِ ولما 

يْمَانكُِمْ }الفاعل المكفر في قوله:  
َ
أ ارَةُ  كَفا ، وأضاف الكفارة "من"ولم يذكر    {ذَلكَِ 

وإن كانت الأيمان لَّ تكفر وإنَّما   ،إلى الأيمان وذلك من إضافة المصدر إلى المفعول

ولكن الكفارة حل لعقد اليمين فمن هنالك أضيفت إلى اليمين   ،يكفر الحنث والإثم

 . اهـ «كما يضاف الحل إلى العقد إذ اليمين عقد والكفارة حل له والله أعلم

قوله   منه  »:  وسيأتي  حض  فهذا  كذا  ليفعلن  مجردة  يميناً  حلف  إذا  ا  وأمَّ

ولَّ  شيئاً  توجب  لَّ  اليمين  فإنَّ  عليها  إيجاباً  وليس  باليمين  فعله  على  وحث  لنفسه 

عقده  ما  حل  له  سبحانه  الله  فأباح  ليفعلنَّه  بالله  اليمين  عقد  الحالف  ولكن  تحرمه 

بالكفارة ولهذا سماها الله تحلة فإنَّها تحل عقد اليمين وليست رافعة لإثم الحنث كما  

أمر   به  فيؤمر  مستحباً  يكون  وقد  واجباً  يكون  قد  الحنث  فإنَّ  الفقهاء  بعض  يتوهمه 

إيجاب أو استحباب وإن كان مباحاً فالشارع لم يبح سبب الإثم وإنَّما شرعها الله حلاً 

 .اه ـ «لعقد اليمين كما شرع الله الَّستثناء مانعاً من عقدها

 فهي تحلة قبل الحنث وبعده.  وعلى ما ذكره العلامة ابن القيم  قُلْتُ:

، عَنِ  ( عَنْ أَبيِ مُوسَى الأشَْعَرِيِّ  1649ومسلم )  ،(3133وجاء في البخاري )

وَاللَّهِ  قَالَ:    صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ   اللَّهُ    -»وَإنِِّي  شَاءَ  ا    -إنِْ  خَيْرا غَيْرَهَا  فَأَرَى  يَمِينٍ،  عَلَس  أَحْلِفُ  لَ 

لْتُهَا«  . مِنْهَا، إلَِّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّ
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الحنث بعد  التحلل  ذكر  ترى  كما  الواو   ،وفيه  بأنَّ  ذلك  من  الخلوص  ويمكن 

ويدل على ذلك أنَّ الحديث جاء    ،والمراد بذلك الكفارة قبل الحنث  ،لمطلق الجمع

( البخاري  )  ،(6718عند  الحنث1649مسلم  على  الكفارة  بتقديم  رواية  في  ولفظه:   ،( 

رْتُ عَنْ   -إنِْ شَاءَ اللَّهُ    -»إنِِّي وَاللَّهِ   ا مِنْهَا، إلَِّ كَفَّ لَ أَحْلِفُ عَلَس يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرا

 . والله أعلم.يَمِينيِ، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ«

مَةِ   وَقَولُ  فأباح الله سبحانه له حل ما عقده بالكفارة ولهذا »:    الْقَيِّمِ   ابْنِ   الْعَلاَّ

سماها الله تحلة فإنَّها تحل عقد اليمين وليست رافعة لإثم الحنث كما يتوهمه بعض 

أو  إيجاب  أمر  به  فيؤمر  مستحباً  يكون  وقد  واجباً  يكون  قد  الحنث  فإنَّ  الفقهاء 

لعقد  حلاً  الله  شرعها  وإنَّما  الإثم  سبب  يبح  لم  فالشارع  مباحاً  كان  وإن  استحباب 

 . «اليمين كما شرع الله الَّستثناء مانعاً من عقدها

هذا الذي توهمه بعض الفقهاء قد ذكره أيضاً شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية  قٌلْتُ:  

    ًمثلا الأمر من حلف على ترك واجب  أول  الحال في  كان  يقال:  وغيره، وقد 

أثم، وإن  الواجب  فإن فعل  يمينه  يحافظ على  أن  فعله، ويجب عليه  فإنَّه يجب عليه 

نقض  إثم  عليه  فأسقطت  الكفارة  فجاءت  الإثم  من  له  مفر  فلا  أثم  اليمين  نقض 

اليمين، وبقى عليه وجوب أداء الواجب، وبناء على هذا صح ما يذكره الفقهاء من أنَّ 

 الكفارة رافعة لإثم الحنث، وتسميتها كفارة يدل على ذلك.

يَمِينٍ«  -6 عَلَس  حَلَفْتَ  »وَإذَِا  على   "يمين"  وقوله:  فتعم  الإثبات  سياق  في  نكرة 

 وغير ذلك.  ،والظهار ،والطلاق ،فيدخل فيها أيمان النذر ، سبيل البدل

تَيْمِيَّةَ وقد أوصلها   ابْنُ  سْلَامِ 
عُِكما في ]  الَ قَ فَ   ،إلى ستة أنواع    شَيْخُ الِْْ و  مََ م 

 (:  242 /35) [ال فَتَاوَى

لها » ليس  أنواع  ستة  حكم  بها  يلزم  قد  مما  المسلمون  بها  يحلف  التي  فالأيمان 

 سابع: 
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هو    أحدها: الخبر كقوله  تقدير  التزام كفر على  فيه  مما  معناها  بالله وما في  اليمين 

 يهودي أو نصراني إن فعل كذا. على ما فيه من الخلاف بين الفقهاء. 

يسمى    الثاني: الذي  بالنذر  والغضب"اليمين  اللجاج  لَّ    "نذر  الحج  علي  كقوله: 

 ونحو ذلك.   ،أو مالي صدقة إن فعلت كذا ،أو إن فعلت كذا فعلي الحج ،أفعل كذا

 اليمين بالطلاق.   الثالث:

 اليمين بالعتاق.   الرابع:

 اليمين بالحرام كقوله علي الحرام لَّ أفعل كذا.  الخامس:

ما   السادس: مجموع  فهذا  كذا  فعلت  إن  أمي  كظهر  علي  أنت  كقوله:  الظهار؛ 

 .اهـ «يحلف به المسلمون مما فيه حكم

 وهذه الأيمان منها ما هو بصيغة القسم ومنها ما هي بصيغة الجزاء. 

تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ شَيْخُ  ]    قَالَ  في  ال فَتَاوَىكما  عُِ و  )مََ م   ]35/  244  :)

: أنَّ هذه الأيمان يحلف بها تارة بصيغة القسم وتارة بصيغة الجزاء؛ "المقدمة الثانية"»

 لَّ يتصور أن تخرج اليمين عن هاتين الصيغتين.  

أو علي الحرام    ،أو الطلاق يلزمني أن أفعل كذا  ،كقوله: والله لَّ أفعل كذا  فالأول

 لَّ أفعل كذا؛ أو علي الحج لَّ أفعل.  

الإسلام  والثاني من  بريء  أو  نصراني  أو  يهودي  فأنا  كذا  فعلت  إن  إن    ،كقوله:  أو 

أو   ،أو فهي علي كظهر أمي  ،أو إن فعلت كذا فامرأتي حرام   ،فعلت كذا فامرأتي طالق

 . «إن فعلت كذا فعلي الحج أو فمالي صدقة 

وإذا تبين أنَّ لليمين صيغتين: صيغة القسم وصيغة » (35/ 245 :) إلَِس أَنْ قَالَ 

الجزاء  صيغة  في  والمؤخر  الجزاء  صيغة  في  مؤخر  القسم  صيغة  في  فالمقدم  الجزاء. 

فإنَّه إذا    ،والشرط المثبت في صيغة الجزاء منفي في صيغة القسم،  مقدم في صيغة القسم

مقدم   فالطلاق  يفعل  لَّ  أن  بالطلاق  حلف  فقد  كذا.  أفعل  لَّ  يلزمني  الطلاق  قال: 
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فامرأتي  كذا  فعلت  إن  فقال:  الجزاء  بصيغة  حلف  فلو  منفي:  مؤخر  والفعل  مثبت؛ 

طالق كان يقدم الفعل مثبتاً ويؤخر الطلاق منفياً كما أنَّه في القسم قدم الحكم وأخر 

 .اهـ «الفعل. وبهذه القاعدة تنحل مسائل من مسائل الأيمان

والذي يدخل في اليمين من صيغة الجزاء هو ما أريد به الحث على الفعل أو    قُلْتُ:

 أو تكذيبه.  ،أو التصديق لخبر  ،المنع منه

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
عُِال فَتَاوَىكما في ]    قَالَ شَيْخُ الِْْ و  إذا ثبتت  »(:  250  / 35[ )مََ م 

هذه الأنواع الداخلة في قسم التعليق فقد علمت أنَّ بعضها معناه معنى اليمين بصيغة  

القسم؛ وبعضها ليس معناه ذلك. فمتى كان الشرط المقصود حضاً على فعل أو منعاً 

كنذر  وجزاؤه؛  هو  العدم  مقصود  الشرط  كان  تكذيباً:  أو  لخبر؛  تصديقاً  أو  منه 

 . اهـ «اللجاج؛ والحلف بالطلاق على وجه اللجاج والغضب 

تعالس باللَّه  اليمين  ا  أمَّ كثيرة  ،قُلْتُ:  فيه  عُمَرَ    :ومنها  ،فالأدلة  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  حديث 

اللهِ  ¶ رَسُولَ  أَنَّ  يَحْلفُِ    صلى الله عليه وسلم:  رَكْبٍ،  فيِ  يَسِيرُ  وَهُوَ  الخَطَّابِ،  بْنَ  عُمَرَ  أَدْرَكَ 

فَقَالَ:   أَوْ بأَِبيِهِ،  باِللَّهِ  فَلْيَحْلِفْ  ا  حَالِفا كَانَ  مَنْ  بآِبَائِكُمْ،  تَحْلِفُوا  أَنْ  يَنْهَاكُمْ  اللَّهَ  إنَِّ  »أَلَ 

 (.4233ومسلم ) ،(6646. أخرجه البخاري )لِيَصْمُتْ«

ا إدخال قول القائل:  فقد    ،هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا في الحلف بالله  وأمَّ

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أوضح ذلك  
عُِال فَتَاوَىكما في ]     شَيْخُ الِْْ و  ( قال: 35/275)  [مََ م 

إذا قال: هو يهودي» العلم:  لم يفعل ذلك. فهي   ،ولهذا قال أكثر أهل  أو نصراني إن 

الله  من  براءته  هو  الذي  بكفره  الفعل  ربط عدم  لأنَّه  ؛  قوله: والله لأفعلنَّ بمنزلة  يمين 

 . اهـ «فيكون قد ربط الفعل بإيمانه بالله وهذا هو حقيقة الحلف بالله

الذي  كذا فقد ربط الفعل بإيمانه بالله : وذلك أنَّ من قال في يمينه: والله لأفعلنَّ قُلْتُ 

ذلك ونحو  وتجليله  تعظيمه  الله  ،هو  من  ببراءته  الفعل  عدم  حقيقة    ،وربط  هو  فهذا 

وإذا قال شخص:   ،وإن كان ذلك لَّ يخطر في قلب الحالف فلهذا لم يؤاخذ به  ، اليمين
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سبق ما  بمعنى  فإنَّه  كذا  يفعل  لم  إن  نصراني  أو  يهودي  يصرح   ، هو  لم  هناك  أنَّه  غير 

يفعل لم  إذا  الله  من  البراءة  بذلك  ،بلفظ  ح  التصريح لَّ يخرجها عن   ،وهنا صرَّ وهذا 

النبي    ،حقيقة اليمين كما سيأتي في حديث    ،ذلك يميناً  صلى الله عليه وسلموقد اعتبر ذلك أصحاب 

 أبي رافع. 

بالنذر الحلف  ا  والغضب  ، وأمَّ اللجاج  بنذر  العلماء  يسميه  الذي  فآثار   ،وهو 

   :فمن ذلك ،الصحابة تدل على اعتباره يميناً

( داود  أبو  رواه  ثَناَ  3272ما  حَدَّ زُرَيْعٍ،  بْنُ  يَزِيدُ  ثَناَ  حَدَّ الْمِنهَْالِ،  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ  )

أَخَوَيْنِ منَِ الْأنَْصَارِ  بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ  حَبيِبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو 

كَانَ بَيْنهَُمَا ميِرَاثٌ، فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ، فَقَالَ: إنِْ عُدْتَ تَسْأَلُنيِ عَنِ الْقِسْمَةِ  

رْ عَنْ يَمِينِ  كَ فَكُلُّ مَالٍ ليِ فيِ رِتَاجِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إنَِّ الْكَعْبَةَ غَنيَِّةٌ عَنْ مَالكَِ، كَفِّ

مْ أَخَاكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ   ، يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلم وَكَلِّ بِّ »لَ يَمِينَ عَلَيْكَ، وَلَ نَذْرَ فيِ مَعْصِيَةِ الرَّ

حِمِ، وَفِيمَا لَ تَمْلِكُ«  . وَفيِ قَطيِعَةِ الرَّ
ه ُحَسَنُ  نَاد  :ُإسِ     .ورواية ابن المسيب عن عمر مقبولة على الصحيح ،ق ل ت 

حَاتِمٍ  أَبيِ  ابْنُ   َُ الْحَافِ ]    قَالَ  دِي لُِفي  وَالْ ع  حُِ َر 
 
)ال بن  »(:  61  /4[  محمد  نا 

بن  سعيد  حنبل:  بن  لأحمد  قلت  قال  طالب  أبا  سمعت  قال  الحسن  بن  حمويه 

المسيب؟ فقال ومن كان مثل سعيد بن المسيب؟ ثقة من أهل الخير، قلت سعيد عن 

عمر حجة قال: هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، إذا لم يقبل سعيد عن عمر 

 . اهـ «فمن يقبل؟

: رتاج الكعبة بابها من حيث الأصل لكن ليس المراد ها هنا الباب نفسه وإنَّما  قُلْتُ 

 المراد أن يكون مالها هدياً إلى الكعبة.  

أي على من قال: مثل    .»لَ يَمِينَ عَلَيْكَ«يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ   وقول عمر:

واجباً  به  حلفت  ما  يصير  ولَّ  اليمين،  هذه  التزام  عليه  يجب  لَّ  والمعنى  قولك، 
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لم  تنعقد  لَّ  كانت  ولو  بالكفارة،  أمره  ولهذا  يمينه،  تنعقد  المعنى لَّ  وليس  ولَّزماً، 

 يأمره بها.

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
عُِال فَتَاوَىفي ] كَمَا   قَالَ شَيْخُ الِْْ و   : (281 /35) [مََ م 

ا أَنْ يَكُونَ نَهْيَهُ عَنْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ منِْ الْمَعْصِيَةِ وَالْقَطيِعَةِ    :صلى الله عليه وسلموَمَقْصُودُ النَّبيِِّ  » إمَّ

يجَابِ وَالتَّحْرِيمِ   ،فَقَطْ أَوْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ مَعَ ذَلكَِ لََّ يَلْزَمُهُ مَا فيِ الْيَمِينِ وَالنَّذْرِ منِْ الْإِ

يَدُلُّ  الْحَدِيثَ  أَنَّ  لَوْلََّ  فَإنَِّهُ  بهِِ؛  الْخَطَّابِ  بْنِ  عُمَرَ  سْتدِْلََّلِ 
ِ

لَّ الظَّاهِرُ؛  هُوَ  الثَّانيِ  وَهَذَا 

الْخَطَّابِ   بْنِ  عُمَرَ  اسْتدِْلََّلُ  يَصِحَّ  لَمْ  هَذَا  منِْ   عَلَى  ائلَِ  السَّ بهِِ  أَجَابَ  مَا  عَلَى 

نََّ لَفْظَ النَّبيِِّ 
ِ

ارَةِ دُونَ إخْرَاجِ الْمَالِ فيِ كُسْوَةِ الْكَعْبَةِ؛ وَلأ  .اهـ «يَعُمُّ ذَلكَِ كُلَّهُ  صلى الله عليه وسلمالْكَفَّ

مالك   رواه  ] وما  ُِفي  أ وَط  )ال م  شيبة    ،(1023[  أبي  ]وابن  صَن فِهُِفي  )م  وعبد   ،(12479[ 

صَن فِهُِفي ]الرزاق  هِ، عَنْ 15988[ )م  ، عَنْ أُمِّ حْمَنِ الْحَجَبيِِّ ( من طريق مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّ

أُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ   فَقَالَتْ   عَائِشَةَ  أَنَّهَا سُئلَِتْ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: مَاليِ فيِ رِتَاجِ الْكَعْبَةِ. 

رُ الْيَمِينَ »عَائِشَةُ:  رُهُ مَا يُكَفِّ  . «يُكَفِّ
ه ُصَحِي حُ  نَاد  :ُإسِ   .  ق ل ت 

الرزاق   عبد  ]ورواه  صَن فِهُِفي  )م  عَنْ  15987[  عَطَاءٌ،  أَخْبَرَنيِ  قَالَ:  جُرَيْجٍ  ابْنِ  عَنِ   )

ه ُصَحِي حُ وَُ ،صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ به نَاد   أيضاً. إسِ 

البيهقي   ]وروى  َىُفي  ب  )ال ك  الْحَافظُِ أَ (  20530[  اللهِ  عَبْدِ  أَبُو  بْنُ    ،خْبَرَنَا  اللهِ  عَبْدُ  ثنا 

دَرَسْتَوَيْهِ  بْنِ  بْنُ الْوَليِدِ   ،جَعْفَرِ  أَحْمَدُ  بْنُ هَارُونَ   ،ثنا  يَزِيدُ  بْنِ   ، أنبأ شُعْبَةُ   ،ثنا  عَنْ سَلَمَةَ 

عَطَاءٍ   ،كُهَيْلٍ  عَائِشَةَ    ،عَنْ  صَدَقَةً؟    ،عَنْ  الْمَسَاكِينِ  فيِ  مَالَهُ  جَعَلَ  رَجُلٍ  فيِ 

ارَةُ يَمِينٍ »قَالَتْ:   .«كَفَّ
ه ُحَسَنُ  نَاد  :ُإسِ   . ق ل ت 

البخاري   ]وروى  ُِفي  كَبيِ 
ال  )الْ اريِ خُِ الرزاق    ،(1398[  ]وعبد  صَن فِهُِفي  )م   ]16000 ،  

َىفي ] ومن طريقه البيهقي    ،(4331والدارقطني )  ،(16001 ب   ( من طريق بكَْرِ 19829[ )ال ك 
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قَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ امْرَأَتهِِ   ،عَنْ أَبيِ رَافعٍِ   ،عَبْدِ اللهِ الْمُزَنيُِّ   بْنِ  فَقَالَتْ:   ،أَنَّ مَوْلََّتَهُ أَرَادَتْ أَنْ تُفَرِّ

ةٌ وَيَوْمًا نَصْرَانيَِّةٌ وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ وَكُلُّ مَالٍ لَهَا فيِ سَبيِلِ اللهِ وَعَ  لَيْهَا هِيَ يَوْمًا يَهُودِيَّ

بَيْنهَُمَا قْ  تُفَرِّ لَمْ  إنِْ  اللهِ  بَيْتِ  إلَِى  عَائِشَةَ   ،الْمَشْي  عُمَرَ   ،فَسَأَلَتْ  عَبَّاسٍ   ،وَابْنَ   ،وَابْنَ 

سَلَمَةَ   ،وَحَفْصَةَ  لَهَا:    ،وَأُمَّ  قَالَ  هُمْ  وَمَارُوتَ »فَكُلُّ هَارُوتَ  مثِْلَ  تَكُونيِ  أَنْ  أَتُرِيدِينَ 

رَ يَمِينهََا وَتُخَلِّي بَيْنهَُمَا  .«وَأَمَرُوهَا أَنْ تُكَفِّ
ه ُصَحِي حُ  نَاد  :ُإسِ   . ق ل ت 

تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ شَيْخُ  ]     قَالَ  في  ال فَتَاوَىكما  عُِ و  )مََ م   ]35/  257-258  :)

فإنَّ الَّعتبار في الكلام بمعنى الكلام لَّ بلفظه؛ وهذا الحالف ليس مقصوده   :»وأيضاً

قربة لله وإنَّما مقصوده الحض على فعل أو المنع منه وهذا معنى اليمين. فإنَّ الحالف 

يقصد الحض على فعل أو المنع منه ثم إذا علق ذلك الفعل بالله تعالى أجزأته الكفارة  

فلْن تجزئه إذا علق به وجوب عبادة أو تحريم مباح بطريق الأولى؛ لأنَّه إذا علقه بالله 

إيمانه بالله حيث لم يف بعهده  أنَّه قد هتك  به    ، ثم حنث كان موجب حنثه  وإذا علق 

وجوب فعل أو تحريمه فإنَّما يكون موجب حنثه ترك واجب أو فعل محرم ومعلوم  

أنَّ الحنث الذي موجبه خلل في التوحيد أعظم مما موجبه معصية من المعاصي؛ فإذا 

ذلك  ونحو  فساده  التوحيد  في  الحنث  اقتضى  ما  لإصلاح  الكفارة  شرع  قد  الله  كان 

 وجبره فلْن يشرع لإصلاح ما اقتضى الحنث فساده في الطاعة أولى وأحرى.  

فإنَّا نقول: إنَّ موجب صيغة القسم مثل موجب صيغة التعليق. والنذر نوع   :وأيضاً

وكل نذر فهو يمين فقول الناذر: لله علي أن أفعل. بمنزلة قوله: أحلف بالله  ،من اليمين

؛ موجب هذين القولين التزام الفعل معلقاً بالله. والدليل على هذا قول النبي  لأفعلنَّ

. فقوله: إن فعلت كذا فعلي الحج لله. بمنزلة قوله: إن فعلت كذا  "النذر حلف ":  صلى الله عليه وسلم

. وطرد هذا أنَّه إذا حلف ليفعلن براً لزمه فعله ولم يكن له أن يكفر فإنَّ  فو الله لأحجنَّ

فقد  مباحاً  أو  معصية  ليفعلن  نذر  إذا  أنَّه  هذا  طرد  وكذلك  لفعله.  نذر  ليفعلنَّه  حلفه 
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حلف على فعلها بمنزلة ما لو قال: والله لأفعلن كذا: ولو حلف بالله ليفعلنَّ معصية أو 

من   الفقهاء  ومن  كذا.  أفعل  أن  علي  آلله  قال:  لو  فكذلك  يمين  كفارة  لزمته  مباحاً 

 . اهـ  «أصحابنا وغيرهم من يفرق بين البابين

البابين  قُلْتُ  بين  فرق  وممن  الْقَيِّمِ :  ابْنُ  مَةُ  ]  الَ قَ   ثُ يْ حَ     الْعَلاَّ لََمُُِفي  إعِ 
َُ وَقعِِي  )ال م  بها »(:  131-133  /2[  الوفاء  طاعة  لله  نذر  من  على  وأوجب  قوله:  ا  وأمَّ

فهذا  لله  فعلها  التزم  قد  وكلاهما  يمينه  ويكفر  يتركها  أن  عليها  حلف  لمن  وجوز 

 السؤال يورد على وجهين:

والخميس    أحدهما: الَّثنين  لأصومنَّ  والله  يقول  أن  نحو  ليفعلنها  يحلف  أن 

 لله على أن أفعل ذلك.   :كما يقول ،ولأتصدقنَّ 

يقول  والثاني: كما  بها  يحلف  وصدقة    :أن  سنة  صوم  علي  فلله  فلاناً  كلمت  إن 

 ألف.  

التزامه لله   الطاعة لله لَّ يخرج  الملتزم  أنَّ  الوجه الأول فجوابه    عن فإن أورد على 

  أربعة أقسام:

  . التزام بيمين مجردة :أحدها

   .التزام بنذر مجرد :الثاني

   .التزام بيمين مؤكدة بنذر :الثالث

  .التزام بنذر مؤكد بيمين :الرابع

لأتصدقنَّ   فالأول: والله  قوله:  أتصدق  :نحو  :والثاني  ،نحو  أن  علي    والثالث:  ،لله 

إن شفى الله مريضي   :نحو  :والرابع  ،والله إن شفى الله مريضي فعلي صدقة كذا  :نحو

الله لأتصدقنَّ  تعالى:    ،فو  فَضْلهِِ }وهذا كقوله  مِنْ  آتاَناَ  لَئنِْ   َ اللَّا عََهَدَ  مَنْ  وَمِنهُْمْ 
الِْيَِْ  الصا مِنَ  وَلَنكَُونَنا  قَنا  دا فهذا نذر مؤكد بيمين وإن لم يقل فيه فعلي إذ   ،{لَنصَا

ليس ذلك من شرط النذر بل إذا قال: إن سلمني الله تصدقت أو لأتصدقنَّ فهو وعد  
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قوله:   في  دخل  وإلََّّ  به  يفي  أن  فعليه  الله  يوَمِْ }وعده  إلََِ  قُلُوبهِِمْ  فِِ  نفَِاقاً  عْقَبَهُمْ 
َ
فَأ

يكَْذِبوُنَ  كََنوُا  وَبمَِا  وعََدُوهُ  مَا   َ خْلَفُوا اللَّا
َ
أ بمَِا  فوعد العبد ربه نذر يجب   ،{يلَقَْوْنهَُ 

عقود  مجرى  فجرى  عليه  نعمته  على  له  وشكراً  جزاء  جعله  فإنَّه  به  له  يفي  أن  عليه 

فإنَّ  ،المعاوضات لَّ عقود التبرعات وهو أولى باللزوم من أن يقول ابتداء لله علي كذا

ذلك يفعل  أن  لنفسه  منه  التزام  فعل   ،هذا  فيجب  وجد  وقد  بشرط  تعليق  والأول 

بوعده  له  لَّلتزامه  عنده  وتارة   ،المشروط  الإيجاب  بصريح  يكون  تارة  الَّلتزام  فإنَّ 

والح الجهاد  في  كشروعه  بالشروع  يكون  وتارة  بالوعد  والَّلتزام  يكون  والعمرة  ج 

بالشروع وآكد من الَّلتزام بصريح الإيجاب فإنَّ الله سبحانه   بالوعد آكد من الَّلتزام 

له  نذره  بما  وفي  من  قلبه ومدح  في  بالنفاق  وعاقبه  بالوعد  له  التزمه  ما  من خالف  ذم 

وأمر بإتمام ما شرع فيه له من الحج والعمرة فجاء الَّلتزام بالوعد آكد الأقسام الثلاثة 

ا إذا حلف يميناً مجردة  ،وإخلافه يعقب النفاق في القلب ليفعلن كذا فهذا حض   وأمَّ

منه لنفسه وحث على فعله باليمين وليس إيجاباً عليها فإنَّ اليمين لَّ توجب شيئاً ولَّ 

عقده  ما  حل  له  سبحانه  الله  فأباح  ليفعلنَّه  بالله  اليمين  عقد  الحالف  ولكن  تحرمه 

ماها الله تحلة فإنَّها تحل عقد اليمين وليست رافعة لإثم الحنث كما  بالكفارة ولهذا س

أمر   به  فيؤمر  مستحباً  يكون  وقد  واجباً  يكون  قد  الحنث  فإنَّ  الفقهاء  بعض  يتوهمه 

إيجاب أو استحباب وإن كان مباحاً فالشارع لم يبح سبب الإثم وإنَّما شرعها الله حلاً 

لعقد اليمين كما شرع الله الَّستثناء مانعاً من عقدها فظهر الفرق بين ما التزم لله وبين 

بالله التزم  الوفاء  فالأول  ،ما  إلََّّ  فيه  الكفارة   والثاني  ،ليس  وبين  الوفاء  بين  فيه  يخير 

بإلهيته   ،حيث يسوغ ذلك به فإنَّ الأول متعلق  التزم  له آكد مما  التزم  ما  أنَّ  وسر هذا 

وإياك   ،والثاني من أحكام إياك نستعين  ،نعبد  فالأول من أحكام إياك  ،والثاني بربوبيته

نعبد قسم الله من هاتين الكلمتين وإياك نستعين قسم العبد كما في الحديث الصحيح 

وبهذا يخرج الجواب عن إيراد هذا السؤال على   ،الإلهي هذه بيني وبين عبدي نصفين
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به الوفاء  يجب  الطاعات  هذه  من  لله  نذره  ما  وأنَّ  الثاني  مخرج    ،الوجه  أخرجه  وما 

بربوبيته  والثاني  بإلهيته  متعلق  الأول  لأنَّ  التفكير  وبين  به  الوفاء  بين  يخير  اليمين 

وهذا من أسرار الشريعة   ،فوجب الوفاء بالقسم الأول ويخير الحالف في القسم الثاني

 .اهـ «وكمالها وعظمها

مجردقُلْتُ  بنذر  الَّلتزام  أنَّ  لي  يظهر  الذي  بنذر  ،:  مؤكدة  بيمين    ، والَّلتزام 

الوفاء به إن كان طاعة بيمين بابه واحد من حيث وجوب  ا   ،والَّلتزام بنذر مؤكد  وأمَّ

تردد فمحل  مجردة  بيمين  القيم    ،الَّلتزام  ابن  العلامة  ذكره  ما  من   والأظهر 

 عدم حصول الوجوب بذلك. والله أعلم.

ا الحلف بالطلاق والعتاق  فلا يظهر لي فرق بينهما وبين الحلف بالنذر.  ،وأمَّ

تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ شَيْخُ  ]    قَالَ  في  ال فَتَاوَىكما  عُِ و  )مََ م   ]33 /126-127 :)

حنث » إذا  فألزمه  التزمه  بما  الحالف  ألزم  من  منهم  منعقدة.  يمين  هذا  قالوا:  فالذين 

بالنذر والطلاق والعتاق والظهار والحرام وهو قول مالك وإحدى الروايتين عن أبي 

غيرهما  ،حنيفة وبين  والعتاق  الطلاق  بين  فرق  من  عن   ،ومنهم  المعروف  وهو 

ومنهم من فرق   ،ومنهم من فرق بين النذر وغيره وهو المشهور عن أحمد  ،الشافعي

بين الطلاق وغيره وهو أبو ثور. والصحيح أنَّ هذه الأيمان كلها فيها كفارة إذا حنث 

ولَّ يلزمه إذا حنث لَّ نذر ولَّ طلاق ولَّ عتاق ولَّ حرام. وهذا معنى أقوال الصحابة 

وعموم   وتعليلهم  والنذر.  بالعتق  الحلف  في  بذلك  صريح  عنهم  النقل  ثبت  فقد 

بالطلاق الحلف  يتناول  يلزم    ،كلامهم  لَّ  أنَّه  السلف  من  واحد  غير  عن  ثبت  وقد 

ابن  أبي جعفر وجعفر  بالطلاق طلاقاً كما ثبت عن طاووس وعكرمة وعن  الحلف 

 محمد. ومن هؤلَّء من ألزم الكفارة وهو الصحيح. ومنهم من لم يلزمه الكفارة. 

  :فللعلماء في الحلف بالطلاق أكثر من أربعة أقوال

 يلزمه مطلقاً؛ كقول الأربعة.  قيل:
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 لَّ يلزمه مطلقاً؛ كقول أبي عبد الرحمن الشافعي وابن حزم وغيرهما.  وقيل:

  « إن قصد به اليمين لم يلزمه وهو أصح الأقوال؛ وهو معنى قول الصحابة  وقيل:

 . اهـ

ذكره    قُلْتُ: ما  وغيرهما  والعتق  الطلاق  بين  المفرقين  ابْنُ  وعمدة  سْلَامِ  الِْْ شَيْخُ 

عُِال فَتَاوَىكما في ]    تَيْمِيَّةَ  و  وفرقوا بين قوله: »( حيث قال:  263-262  /35[ )مََ م 

إن فعلت كذا فمالي صدقة أو فعلي الحج؛ وبين قوله: فامرأتي طالق؛ أو فعبدي حر: 

بأنَّه هناك موجب القول وجوب الصدقة والحج لَّ وجود الصدقة والحج فإذا اقتضى 

الشرط وجوب ذلك كانت الكفارة بدلًَّ عن هذا الواجب كما يكون بدلًَّ عن غيره من  

الواجبات كما كانت في أول الإسلام بدلًَّ عن الصوم الواجب وبقيت بدلًَّ عن الصوم  

على العاجز عنه وكما يكون بدلًَّ عن الصوم الواجب في ذمة الميت؛ فإنَّ الواجب إذا 

ا العتق والطلاق فإنَّ موجب  كان في الذمة أمكن أن يخير بين أدائه وبين أداء غيره. وأمَّ

بعد  يرتفعا  لم  وقعا  وإذا  والطلاق  العتق  وجد  الشرط  وجد  فإذا  وجودهما  الكلام 

أن  علي  فلله  كذا  فعلت  إن  قال:  لو  ما  بخلاف  الفسخ؛  يقبلان  لَّ  لأنَّهما  وقوعهما؛ 

أعتق؛ فإنَّه هنا لم يعلق العتق؛ وإنَّما علق وجوبه بالشرط فيخير بين فعل هذا الإعتاق 

الذي أوجبه على نفسه وبين الكفارة التي هي بدل عنه؛ ولهذا لو قال: إذا مت فعبدي  

عند   التدبير  هذا  فسخ  له  يكن  ولم  الإعتاق؛  إلى  حاجة  غير  من  بموته  عتق  حر. 

أحمد عن  ورواية  للشافعي  قولًَّ  إلََّّ  المشهور  ،الجمهور؛  الخلاف  بيعه  ولو   ،وفي 

وصى بعتقه فقال: إذا مت فاعتقوه كان له الرجوع في ذلك كسائر الوصايا وكان له بيعه  

 . اهـ  «هنا وإن لم يجز بيع المدبر

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عن ذلك    وقد أجاب
عُِال فَتَاوَىُكما في ]  فَقَالَ    شَيْخُ الِْْ و    [ مََ م 

(35/302-305  :) 

 وجواب هذا الفرق الذي اعتمده الفقهاء المفرقون من وجهين: »
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صور   أحدهما: بعض  وفي  عليها  المقيس  الأصول  بعض  في  الفارق  الوصف  منع 

 الفروع المقيس عليها.  

 بيان عدم التأثير.   والثاني:

ا الأول: فإنَّه إذا قال: إن فعلت كذا فمالي صدقة أو فأنا محرم أو فبعيري هدي.    أمَّ

فالمعلق بالصفة وجود الصدقة والإحرام والهدي لَّ وجوبهما كما أنَّ المعلق في قوله: 

الفقهاء   اختلف  الطلاق والعتق لَّ وجوبهما؛ ولهذا  فعبدي حر وامرأتي طالق. وجود 

من أصحابنا وغيرهم فيما إذا قال هذا: هدي وهذا صدقة لله: هل يخرج عن ملكه أو 

لَّ يخرج؟ فمن قال يخرج عن ملكه فهو كخروج زوجته وعبده عن ملكه. وأكثر ما في 

 ، الباب أنَّ الصدقة والهدي يتملكهما الناس بخلاف الزوجة والعبد. وهذا لَّ تأثير له

وكذلك لو قال: عليَّ الطلاق لأفعلنَّ كذا أو الطلاق يلزمني لأفعلنَّ كذا فهو كقوله: 

علي الحج لأفعلنَّ كذا فهو جعل المحلوف به هاهنا وجوب الطلاق؛ لَّ وجوده كأنَّه  

قال: إن فعلت كذا فعلي أن أطلق. فبعض صور الحلف بالطلاق يكون المحلوف به 

 صيغة وجوب. كما أنَّ بعض صور الحلف بالنذر يكون المحلوف به صيغة وجود. 

الثاني الجواب  ا  والعتق    فنقول:  وأمَّ الطلاق  وجود  هنا  بالفعل  المعلق  أنَّ  هب 

والمعلق هناك وجوب الصدقة والحج والصيام والإهداء أليس موجب الشرط ثبوت 

بل  الوجوب  هذا  يثبت  لَّ  الشرط  عند  كذلك  يمين  كفارة  يجزئه  بل  الوجوب؟  هذا 

الوجوب  ذلك  يثبت  لَّ  الشرط  عند  كان  فإن  الشرط  عند وجوب  يمين  كفارة  يجزيه 

كذلك عند الشرط لَّ يثبت هذا الوجود؛ بل كما لو قال: هو يهودي أو نصراني أو كافر 

الشرط لم يوجد  إذا وجد  الشرط؛ ثم  الكفر عند  المعلق هنا وجود  إن فعل كذا؛ فإنَّ 

الكفر بالَّتفاق؛ بل يلزمه كفارة يمين أو لَّ يلزمه شيء. ولو قال ابتداء: هو يهودي أو 

وهذه  طالق؛  وامرأتي  حر؛  عبدي  ابتداء:  قوله  بمنزلة  الكفر؛  يلزمه  كافر  أو  نصراني 

 البدنة هدي وعلي هدي؛ وعلي صوم يوم الخميس.  



 

ورِ  337
ُ
ذ
ُّ
يْمَانِ وَالن

َ ْ
ابُ: الأ

َ
 كِت

دين   من  برئت  فقد  الهلال  هل  إذا  كقوله:  وجوده  يقصد  بشرط  الكفر  علق  ولو 

دليل على  توقيته  الكفر؛ لأنَّ  يناجز  أنَّه يحكم بكفره؛ لكن لَّ  الواجب  لكان  الإسلام 

 فساد عقيدته. 

فقط.    قيل: الكفارة  فيه  عليه  إنَّما  بالنذر  بالعتق؛    قيل:فالحلف  الحلف  في  مثله 

 وكذلك الحلف بالطلاق كما لو قال فعلي أن أطلق امرأتي. 

إنَّه إذا قال: فعلي أن أطلق امرأتي. لَّ يلزمه شيء. فقياس قوله في الطلاق    ومن قال:

 لَّ يلزمه شيء؛ ولهذا توقف طاووس في كونه يميناً. 

قيل:  والعتق    وإن  الطلاق  بين  يخير  هنا  فكذلك  والتكفير  به  الوفاء  بين  يخير  إنَّه 

وبين التكفير فإن وطئ امرأته كان اختياراً للتكفير؛ كما أنَّه في الظهار يكون مخيراً بين 

الوطء  له  يجوز  لَّ  الظهار  في  لكن  الكفارة؛  لزمته  وطئها  فإن  تطليقها؛  وبين  التكفير 

فقوله: إن فعلت  ا هنا  القول وزور حرمها عليه. وأمَّ منكر من  الظهار  حتى يكفر لأنَّ 

فلا  يطلقها  لم  إن  لأطلقنها.  والله  قال  أو  أطلقها.  أن  فعلي  قوله:  بمنزلة  طالق.  فهي 

 شيء عليه؛ وإن طلقها فعليه كفارة يمين. 

هل تجب الكفارة على الفور إذا لم يطلقها حينئذ؟ كما لو قال: والله    يبقس أن يقال:

لأطلقنها الساعة ولم يطلقها؟ أو لَّ تجب إلََّّ إذا عزم على إمساكها؟ أو لَّ تجب حتى 

فراقها وإمساكها   بين  يخير  فعل كالذي  أو  قول  من  الرضا بها  يدل على  ما  منه  يوجد 

   .لعيب ونحوه وكالمعتقة تحت عبده؟ أو لَّ تجب بحال حتى يفوت الطلاق؟

الحكم في ذلك كما لو قال: فثلث مالي صدقة أو هدي ونحو ذلك والأقيس    :قيل

بأحدهما  الرضا  يدل على  ما  منه  يوجد  لم  ما  التراخي  بينهما على  مخير  أنَّه  ذلك  في 

 . اهـ  «كسائر أنواع الخيار

في المرأة    ، فتوى عائشة وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة  ت وقد مض  قُلْتُ:

لها حر اليمين  ،التي جعلت كل مملوك  الإمام    ،فأفتوها جميعاً بكفارة  ما ذكره  ا  وأمَّ
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من أنَّ التيمي انفرد بذكر العتق ليس بصحيح فقد تابعه في ذلك أشعث   أحمد  

 بن عبد الله بن جابر الحداني وغيره.

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  ُغَُإُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ
وهؤلَّء الصحابة أفقه »(:  89  /2)  [انُِفَُهُ الل ُُُةُِثَ

يرون  ولَّ  يميناً  ويرونه  بالعتق  الحلف  في  بالكفارة  يفتوا  أن  من  وأعلم  الله  دين  في 

الحلف بالطلاق يميناً ويلزمون الحانث بوقوعه فإنَّه لَّ يجد فقيه شم رائحة العلم بين 

 البابين والتعليقين فرقاً بوجه من الوجوه.

وإنَّما لم يأخذ به أحمد لأنَّه لم يصح عنده إلََّّ من طريق سليمان التيمي واعتقد أنَّه  

به الحمراني  ،تفرد  الأنصاري وأشعث  الله  عبد  بن  محمد  عليه  تابعه  لما   ،وقد  ولهذا 

فلم يقل به لزومه  بالطلاق على  الحلف  به وظن الإجماع في  قال  أبي ثور   «ثبت عند 

 .  اهـ

تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ شَيْخُ  ]    وَقَالَ  ال فَتَاوَىكما في  عُِ و  )مََ م   ]35 /  264-265  :)

ولو لم ينقل في الطلاق نفسه خلاف معين لكان فتيا من أفتى من الصحابة في الحلف »

العتق  نذر  كان  إذا  فإنَّه  بالطلاق؛  الحلف  على  التنبيه  باب  من  يمين  بكفارة  بالعتاق 

ليس  بالطلاق  فالحلف  الكفارة:  فيه  أجزأت  اليمين  مخرج  خرج  لما  قربة  هو  الذي 

غير  نذر  يقول  من  قول  على  شيء  فيه  يجب  لَّ  أو  الكفارة  فيه  تجزئ  أن  ا  إمَّ بقربة 

أن  فعلي  قوله:  بمنزلة  فأنت طالق.  كذا  فعلت  إن  قوله:  ويكون  فيه.  شيء  الطاعة لَّ 

أطلقك كما كان عند أولئك الصحابة ومن وافقهم قوله: فعبيدي أحرار. بمنزلة قوله: 

في  كلام  الصحابة  من  أحد  عن  يبلغني  لم  الساعة  إلى  أنِّي  على  أعتقهم.  أن  فعلي 

وذلك   بالطلاق  أعلم-الحلف  في   -والله  حدث  قد  يكن  لم  بالطلاق  الحلف  لأنَّ 

ومن  التابعون  فيه  فاختلف  بعدهم  ومن  التابعين  زمن  في  الناس  ابتدعه  وإنَّما  زمانهم 

بعدهم. فأحد القولين أنَّه يقع به كما تقدم. والقول الثاني أنَّه لَّ يلزم الوقوع. ذكر عبد  

أنَّه كان يقول: الحلف بالطلاق ليس "الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه: 
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. فقد أخبر ابن طاووس عن أبيه أنَّه كان "شيئاً. قُلْتُ: أكان يراه يميناً؟ قال: لَّ أدري

لَّ يراه موقعاً للطلاق وتوقف في كونه يميناً يوجب الكفارة؛ لأنَّه من باب نذر ما لَّ  

وهذا قول أهل الظاهر: كداود وأبي   ،قربة فيه. وفي كون مثل هذا يميناً خلاف مشهور

في   واختلفوا  معلق.  عتق  ولَّ  معلق  طلاق  يقع  لَّ  أنَّه  على  بناء  لكن  حزم؛  بن  محمد 

المؤجل وهو بناء على ما تقدم من أنَّ العقود لَّ يصح منها إلََّّ ما دل نص أو إجماع 

 .اهـ «على وجوبه أو جوازه 

الرزاق    قُلْتُ: عبد  رواه  طاووس  ]أثر  صَن فِهُِفي  )م  قَالَ:  11401[  جُرَيْجٍ  ابْنِ  عَنِ   )

يَقُولُ:   كَانَ  أَنَّهُ  أَبيِهِ،  عَنْ  طَاوُسٍ،  ابْنُ  بشَِيْءٍ »أَخْبَرَنيِ  لَيْسَ  بَاطلٌِ  باِلطَّلَاقِ  ، «الْحَلفُِ 

 . «لََّ أَدْرِي»قُلْتُ: أكَانَ يَرَاهُ يَمِيناً؟ قَالَ:  

: ُذَُهَُُق ل ت 
َ
 . حُ يُ حُِصَُُرُ ثَُاُأ

ما ذكره  به، وهو  بالحلف  الطلاق  الصحابة ما يدل على عدم وقوع  وقد جاء عن 

 فَقَالَ:  (477 /9) [لَُّحَُمُ ال ُفي ]   ابْنُ حَزْمٍ 

نْ رُوِيَ عَنهُْ مثِْلُ قَوْلنِاَ  » ادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ  -وَممَِّ يناَ منِْ طَرِيقِ حَمَّ : كَمَا رُوِّ

جَ امْرَأَةً وَأَرَادَ سَفَرًا فَأَخَذَهُ أَهْلُ امْرَأَتهِِ، فَجَعَلَهَا طَالقًِا إنْ لَمْ يَ  بْعَثْ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّ

يٍّ 
عَلِ إلَى  خَاصَمُوهُ  قَدِمَ  ا  فَلَمَّ بشَِيْءٍ  إلَيْهَا  يَبْعَثْ  وَلَمْ  الْأجََلُ  فَجَاءَ  شَهْرٍ،  إلَى  بنِفََقَتهَِا 

هَا عَلَيْهِ  : اضْطَهَدْتُمُوهُ حَتَّى جَعَلَهَا طَالقًِا، فَرَدَّ يٌّ
 . اهـ «فَقَالَ عَلِ

 : لكن رواية الحسن عن علي مرسلة كما ذهب إليه أبو زرعة. قُلْتُ 

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  َُفي ]   قَالَ الْعَلاَّ وَقعِِي  لََمُِال م   :(26-25 /4) [إعِ 

يَجِبُ  » بمَِا  طَالَبُوهُ  وَإنَِّمَا  مَالٍ،  أَخْذِ  وَلََّ  بضَِرْبٍ،  إكْرَاهٌ  هُناَكَ  يَكُنْ  لَمْ  أَنَّهُ  وَمَعْلُومٌ 

نََّ 
ِ

لأ مُضْطَهَدًا؛  جَعَلَهُ  باِلْيَمِينِ  تَعَنَّتُوهُ  ا  لَمَّ وَلَكِنْ  بإِكِْرَاهٍ،  لَيسَْ  وَذَلكَِ  نَفَقَتهَِا،  منِْ  هُ عَلَيْهِ 

هُوَ  بَلْ  اخْتيَِارٍ،  عَنْ  حَلفُِهُ  يَكُنْ  فَلَمْ  فَرِ،  السَّ منِْ  قَصْدِهِ  إلَى  لَ  ليَِتَوَصَّ الْيَمِينَ؛  عَقَدَ 

 كَالْمَحْمُولِ عَلَيْهِ.
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عَلَيْهِ،   أُكْرِهَ  مَا  باِحْتمَِالِ  رَرِ  الضَّ لدَِفْعِ  قَاصِدٌ  الْمُكْرَهَ  أَنَّ  الْمُكْرَهِ  وَبَيْنَ  بَيْنهَُ  وَالْفَرْقُ 

هِ باِلْتزَِامِ مَا طُلبَِ منِهُْ، وَكلَِاهُمَا غَيْرُ رَاضٍ، وَلََّ مُؤْثِرًا لمَِا  وَهَذَا قَاصِدٌ للِْوُصُولِ إلَى حَقِّ

 الْتَزَمَهُ، وَلَيْسَ لَهُ وَطَرٌ فيِهِ. 

أَميِرَ   أَنَّ  فيِ  ا  جِدًّ ظَاهِرٌ  وَهَذَا  وَمَقَاصِدِهِ،  رْعِ  الشَّ قَوَاعِدِ  عَلَى  لْهُ  وَنَزِّ هَذَا،  لْ  فَتَأَمَّ

يَّ بْنَ أَبيِ طَالبٍِ لَمْ يَكُنْ يَرَى الْحَلفَِ باِلطَّلَاقِ مُوقعًِا للِطَّلَاقِ إذَا حَنثَِ بهِِ 
 الْمُؤْمنِيِنَ عَلِ

وَهُوَ   ، افعِِيِّ الشَّ حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  وَأَبيِ  الظَّاهِرِ  وَأَهْلِ  وَعِكْرِمَةَ،  وَطَاوُسٍ  شُرَيْحٍ  قَوْلُ  وَهُوَ 

منِْ  مُخَالفٌِ  يٍّ 
لعَِلِ يُعْلَمُ  وَلََّ  اظِ:  الْحُفَّ بَعْضُ  قَالَ  طْلَاقِ،  الْإِ عَلَى  أَصْحَابهِِ  أَجَلُّ 

حَابَةِ   . اهـ  «الصَّ

ذكر   تَيْمِيَّةَ وقد  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ بالطلاق     شَيْخُ  الحلف  أنَّ  على  تدل  أدلة  عدة 

عُِال فَتَاوَىكما في ]  والعتق من الأيمان المكفرة فقَالَ   و  (: 307-267  / 35)  [مََ م 

 والدليل على هذا القول: الكتاب والسنة والأثر والَّعتبار.»

ا الكتاب ُ لكََ تبَتَْغِِ مَرضَْاتَ }فقوله سبحانه:  أمَّ حَلا اللَّا
َ
مُِ مَا أ هَا النابُِِّ لمَِ تَُرَ  يُّ

َ
ياَ أ

ُ غَفُورٌ رحَِيمٌ   زْوَاجِكَ وَاللَّا
َ
يْمَانكُِمْ   1أ

َ
ُ لَكُمْ تََِلاةَ أ فوجه الدلَّلة   ،{قَدْ فرََضَ اللَّا

قال:   الله  يْمَانكُِمْ }أنَّ 
َ
أ تََلِاةَ  لَكُمْ   ُ اللَّا فرََضَ  يمين   {قدَْ  كل  في  عام  نص  وهذا 

وذكره سبحانه بصيغة الخطاب للْمة    ،يحلف بها المسلمون أنَّ الله قد فرض لها تحلة

للنبي   الإفراد  بصيغة  الخطاب  تقدم  يحلفون   صلى الله عليه وسلمبعد  الأمة  بأنَّ  سبحانه  علمه  مع 

للْية  ،بأيمان شتى لكان مخالفاً  تحلة  لها  ليس  يمين واحدة  كيف وهذا    ، فلو فرض 

بل هو عام عموماً معنوياً مع   ،عام لم تخص منه صورة واحدة لَّ بنص ولَّ بإجماع

عمومه اللفظي؛ فإنَّ اليمين معقودة توجب منع المكلف من الفعل فشرع التحلة لهذه 

بالعتق   اليمين  في  موجود  وهذا  والتوسعة.  التخفيف  من  فيه  لما  مناسب  العقدة 

 والطلاق أكثر منه في غيرهما من أيمان نذر اللجاج والغضب.
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فإنَّ الرجل إذا حلف بالطلاق ليقتلنَّ النفس أو ليقطعنَّ رحمه أو ليمنعنَّ الواجب  

عليه من أداء أمانة ونحوها: فإنَّه يجعل الطلاق عرضة ليمينه أن يبر ويتقي ويصلح بين 

الدنيا  ضرر  من  عليه  كان  بيمينه  وفى  إن  ثم  ليمينه؛  عرضة  الله  يجعل  مما  أكثر  الناس 

وإن طلق امرأته ففي الطلاق   ،والدين ما قد أجمع المسلمون على تحريم الدخول فيه

 أيضاً من ضرر الدين والدنيا ما لَّ خفاء فيه. 

أو   تنزيه  ا كراهة  إمَّ الزوجين:  استقامة حال  مع  الأمة  باتفاق  مكروه  فإنَّه  الدين  ا  أمَّ

فكيف إذا كانا في غاية الَّتصال وبينهما من الأولَّد والعشرة ما يكون   ،كراهة تحريم

عظيم أمر  الدين  ضرر  من  طلاقهما  الواقع؛   ،في  به  يشهد  كما  الدنيا  ضرر  وكذلك 

بحيث لو خير أحدهما بين أن يخرج من ماله ووطنه وبين الطلاق لَّختار فراق ماله 

وقد قرن الله فراق الوطن بقتل النفس؛ ولهذا قال الإمام أحمد في  ،ووطنه على الطلاق

زوجها  عليها  فحلف  بالحج  أحرمت  إذا  إنَّها  لعطاء:  متابعة  عنه  الروايتين  إحدى 

بالطلاق أنَّها لَّ تحج صارت محصرة وجاز لها التحلل؛ لما عليها في ذلك من الضرر  

وهذا ظاهر فيما إذا قال: إن فعلت   ،الزائد على ضرر الإحصار بالعدو أو القريب منه

كذا فعلي أن أطلقك أو أعتق عبيدي؛ فإنَّ هذا في نذر اللجاج والغضب بالَّتفاق كما 

لو قال: والله لأطلقنك أو لأعتقنَّ عبيدي؛ وإنَّما الفرق بين وجود العتق ووجوبه هو  

 الذي اعتمده المفرقون. وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. 

ُ  }فإنَّ الله قال:    :وأيضاً وَاللَّا زْوَاجِكَ 
َ
أ مَرضَْاتَ  تبَتَْغِِ  لكََ   ُ اللَّا حَلا 

َ
أ مَا  مُِ  تَُرَ  لمَِ 

رحَِيمٌ  لفاعله   ،{غَفُورٌ  غفور  والله  إلََّّ  الله  أحل  لما  تحريم  من  ما  أنَّه  يقتضي  وذلك 

به قوله:    ،رحيم  لأنَّ  التحريم؛  ذلك  ثبوت  تقتضي  علة  لَّ  شيء.   {لمَِ }وأنَّه  لأي 

والله  لك  الله  أحل  ما  لتحريمك  سبب  لَّ  والتقدير  والإنكار  النفي  معنى  في  استفهام 

رحيم لَّ   ،غفور  شيئاً  يفعل  لَّ  أنَّه  على  والطلاق  والعتاق  بالنذر  الحالف  كان  فلو 
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رخصة له لكان هنا سبب يقتضي تحريم الحلال ولَّ يبقى موجب المغفرة والرحمة  

 على هذا الفاعل.

ُ }:  قوله    :وأيضاً اللَّا حَلا 
َ
أ مَا  طَي بَِاتِ  مُِوا  تََُر  لََّ  آمَنُوا  ِينَ  الَّا هَا  يُّ

َ
أ ياَ 

يْمَانكَُمْ }إلى قوله:  {لَكُمْ 
َ
أ يْمَانكُِمْ إذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا 

َ
أ ارَةُ  والحجة   {ذَلكَِ كَفا

لَكُمْ }منها كالحجة من الأولى وأقوى؛ فإنَّه قال:    ُ حَلا اللَّا
َ
أ مَا  طَي بَِاتِ  مُِوا  تَُرَ   {لََّ 

ذلك  من  المخرج  وجه  بين  ثم  وغيرها؛  الطلاق  من  بالأيمان  لتحريمها  عام  وهذا 

دْتُمُ }بقوله:   عَقا بمَِا  يؤَُاخِذُكُمْ  وَلَكِنْ  يْمَانكُِمْ 
َ
أ فِِ  بِاللاغْوِ   ُ اللَّا يؤَُاخِذُكُمُ  لََّ 

ارَتهُُ  فكََفا يْمَانَ 
َ
ذَلكَِ  }أي فكفارة تعقيدكم أو عقدكم الأيمان وهذا عام؛ ثم قال:    { الْْ

حَلَفْتُمْ  إذَا  يْمَانكُِمْ 
َ
أ ارَةُ  يْمَانكَُمْ }وهذا عام كعموم قوله:    {كَفا

َ
أ . ومما {وَاحْفَظُوا 

من حلف فقال: ":  صلى الله عليه وسلميوضح عمومه أنَّهم قد أدخلوا الحلف بالطلاق في عموم قوله  

. فأدخلوا فيه الحلف بالطلاق والعتاق والنذر "إن شاء اللَّه فإن شاء فعل وإن شاء ترك

لَّبن  موافقة  الطلاق  تنجيز  وغيرهما  وأحمد  مالك  يدخل  لم  وإنَّما  بالله.  والحلف 

به  محلوفاً  تضمن  ما  المنعقد  الحلف  وإنَّما  بحلف؛  ليس  الطلاق  إيقاع  لأنَّ  عباس 

كما  ذلك؛  معنى  في  كان  وما  الجزاء  بصيغة  ا  وإمَّ القسم  بصيغة  ا  إمَّ عليه:  ومحلوفاً 

ومن  وأحمد  الشافعي  أصول  على  تنبيه  الدلَّلة  وهذه  تعالى.  الله  شاء  إن  سنذكره 

مسألة   في  والغضب"وافقهم  اللجاج  الآية   "نذر  فيه بهذه  التكفير  على  احتجوا  فإنَّهم 

يْمَانكُِمْ }وجعلوا قوله:  
َ
أ يْمَانكُِمْ }  ،{تََلِاةَ 

َ
أ ارَةُ  عاماً في اليمين بالله واليمين    {كَفا

ونحوهما   ،بالنذر والعتق  الحج  في  والغضب  اللجاج  لنذر  اللفظ  شمول  أنَّ  ومعلوم 

 سواء.

قيل: اليمين  فإن  من مطلق  المفهوم  هو  هذا  فإنَّ  فقط  بالله  اليمين  الآية    ، المراد في 

قوله:   في  والإضافة  واللام  بالألف  التعريف  يكون  أن  يْمَانَ }ويجوز 
َ
الْْ دْتُمُ   ،{عَقا

يْمَانكُِمْ }
َ
أ منصرفاً إلى اليمين المعهودة عندهم وهي اليمين بالله وحينئذ فلا   {تََلِاةَ 
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المعروف عندهم. والحلف بالطلاق ونحوه لم يكن معروفاً عندهم إلََّّ  اللفظ   ،يعم 

ولو كان اللفظ عاماً فقد علمنا أنَّه لم يدخل فيه اليمين التي ليست مشروعة كاليمين 

بالمخلوقات فلا يدخل فيه الحلف بالطلاق ونحوه؛ لأنَّه ليس من اليمين المشروعة؛ 

أو فليصمت"لقوله:   باللَّه  . وهذا سؤال من يقول كل يمين "من كان حالفاً فليحلف 

 غير مشروعة فلا كفارة لها ولَّ حنث. 

والصحابة والعلماء   صلى الله عليه وسلمشمل هذا كله بدليل استعمال النبي    "اليمين"لفظ    فيقال:

وقول الصحابة لمن حلف بالهدي    "النذر حلف":  صلى الله عليه وسلماسم اليمين في هذا كله كقوله  

النبي   كلام  من  الصحابة  فهمه  وكذلك  يمينك.  كفر  سنذكره.   صلى الله عليه وسلموالعتق:  كما 

من حلف فقال إن شاء اللَّه فإن شاء فعل وإن ":  صلى الله عليه وسلمولإدخال العلماء لذلك في قوله  

لكََ }. ويدل على عمومه في الآية أنَّه سبحانه قال:  "شاء ترك  ُ حَلا اللَّا
َ
أ مَا  مُِ  تَُرَ   ،{لمَِ 

قال:   يْمَانكُِمْ }ثم 
َ
أ تََلِاةَ  لَكُمْ   ُ اللَّا فرََضَ  تحريم   ،{قدَْ  نفس  أنَّ  هذا  فاقتضى 

ا تحريمه العسل  ، الحلال يمين كما استدل به ابن عباس وغيره. وسبب نزول الآية: إمَّ

الآية؛   الحلال يمين على ظاهر  فتحريم  التقديرين  القبطية. وعلى  مارية  ا تحريمه  وإمَّ

كعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود   -وليس يميناً بالله؛ ولهذا أفتى جمهور الصحابة  

وغيرهم   عباس  بن  الله  كبرى    -وعبد  كفارة  ا  إمَّ مكفرة:  يمين  الحلال  تحريم  أنَّ 

ونحوه   ،كالظهار الظهار  يسمون  السلف  زال  وما  بالله.  كاليمين  صغرى  كفارة  ا  وإمَّ

 يميناً. 

قوله:    :وأيضاً لكََ }فإنَّ   ُ اللَّا حَلا 
َ
أ مَا  مُِ  تَُرَ  بلفظ    ،{لمَِ  لم تحرم  به:  يراد  أن  ا  إمَّ

فإن  مطلقاً؟  تحرمه  لم  ا:  وإمَّ ونحوها؟  تعالى  بالله  باليمين  تحرمه  لم  ا:  وإمَّ الحرام؟ 

به  أريد  وإن  فيعم.  يمين  بالله  الحلف  بغير  تحريمه  أنَّ  ثبت  فقد  والثالث  الأول  أريد 

اليمين   أنَّ  للحلال ومعلوم  بالله تحريماً  الحلف  الله  فقد سمى  بالله  بالحلف  تحريمه 

فقد  الفعل  من  الحالف  امتناع  أوجبت  لما  لكن  الشرعية؛  الحرمة  توجب  لم  بالله 
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الفعل  من  امتناعه  توجب  يمين  فكل  شرعياً  لَّ  شرطياً  تحريماً  الفعل  عليه  حرمت 

لكََ }فقد حرمت عليه الفعل فيدخل في عموم قوله:    ُ حَلا اللَّا
َ
أ مَا  مُِ  تََُر  وحينئذ    ،{لمَِ 

يْمَانكُِمْ }فقوله: 
َ
ُ لَكُمْ تََلِاةَ أ لَّ بد أن يعم كل يمين حرمت الحلال  {قدَْ فرََضَ اللَّا

لأنَّ هذا حكم ذلك الفعل فلا بد أن يطابق صوره؛ لأنَّ تحريم الحلال هو سبب قوله: 

يْمَانكُِمْ }
َ
أ تََلِاةَ  لَكُمْ   ُ فرََضَ اللَّا وسبب الجواب إذا كان عاماً كان الجواب   ،{قدَْ 

وهذا التقدير في   ،عاماً لئلا يكون جواباً عن البعض مع قيام السبب المقتضي للتعميم

لَكُمْ }قوله تعالى:    ُ اللَّا حَلا 
َ
أ مَا  طَي بَِاتِ  مُِوا  تَُرَ  لََّ  آمَنُوا  ِينَ  الَّا هَا  يُّ

َ
أ إلى قوله:   {ياَ 

يْمَانكُِمْ إذَا حَلَفْتُمْ }
َ
ارَةُ أ  . {ذَلكَِ كَفا

على    :وأيضاً الآية  حملوا  عامتهم  العلماء  وكذلك  العموم  فهمت  الصحابة  فإنَّ 

 اليمين بالله وغيرها.  

فنقول: على الرأس. سلمنا أنَّ اليمين المذكورة في الآية المراد بها اليمين    :وأيضاً

تعالى الحلف   ،بالله  أنَّ  فمعلوم  حكم  بها  يلزم  لَّ  تعالى  بالله  اليمين  سوى  ما  وأنَّ 

بصفاته كالحلف به كما لو قال: وعزة الله تعالى أو لعمر الله أو: والقرآن العظيم فإنَّه 

والصحابة؛ ولأنَّ الحلف   صلى الله عليه وسلمقد ثبت جواز الحلف بهذه الصفات ونحوها عن النبي  

بها   كالَّستعاذة  النبي   -بصفاته  قول  مثل  في  بالله  إلََّّ  تكون  لَّ  الَّستعاذة  كانت  وإن 

بوجهك":  صلى الله عليه وسلم التامات"و  ،"أعوذ  اللَّه  بكلمات  من "و  ،"أعوذ  برضاك  أعوذ 

ذلك    ،"سخطك فالحلف   -ونحو  كذلك  كان  وإذا  العلماء.  عند  متقرر  أمر  وهذا 

فعلي  كذا  فعلت  إن  قال:  إذا  فإنَّه  الله؛  بصفات  حلف  هو  ونحوهما  والطلاق  بالنذر 

الحج. فقد حلف بإيجاب الحج عليه وإيجاب الحج عليه حكم من أحكام الله تعالى 

لو قال: فعلي تحرير رقبة. وإذا قال: فامرأتي طالق وعبدي   وهو من صفاته. وكذلك 

أنَّ  الله كما  من صفات  والتحريم  عليه  هو تحريمه  الذي  ملكه  بإزالة  فقد حلف  حر. 

ِ  }الإيجاب من صفات الله وقد جعل الله ذلك من آياته في قوله:  تَتاخِذُوا آياَتِ اللَّا وَلََّ 
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فجعل صدوره في النكاح والطلاق والخلع من آياته؛ لكنه إذا حلف بالإيجاب   {هُزُوًا 

النذر لله فإنَّ  اليمين لله كما يعقد  الحج والصوم. عقد   والتحريم فقد عقد  قوله: علي 

فإذا حنث ولم  به  الحلف  بل قصد  العقد لله  يقصد  لم  فهو  إذا كان حالفاً  لله؛ ولكن 

 يوف به فقد ترك ما عقد لله كما أنَّه إذا فعل المحلوف فقد ترك ما عقده لله.  

أنَّه إذا حلف بالله أو بغير الله مما يعظمه بالحلف فإنَّما حلف به ليعقد   يوضح ذلك

به المحلوف عليه ويربطه به لأنَّه يعظمه في قلبه إذا ربط به شيئاً لم يحله؛ فإذا حلَّ ما 

ربطه به فقد انتقصت عظمته من قلبه وقطع السبب الذي بينه وبينه. وكما قال بعضهم: 

له حق من  لحق  نفسه  العقد على  من   ،اليمين  كانت  اليمين غموساً  كانت  إذا  ولهذا 

ثَمَنًا  }الكبائر الموجبة للنار كما قال تعالى:   يْمَانهِِمْ 
َ
وَأ  ِ اللَّا بعَِهْدِ  ونَ  يشَْتََُ ِينَ  الَّا إنا 

ُ وَلََّ يَنظُْرُ إلََهِْمْ يوَمَْ القِْياَمَةِ ولَئكَِ لََّ خَلََقَ لهَُمْ فِِ الْْخِرَةِ وَلََّ يكَُل مُِهُمُ اللَّا
ُ
 قَليِلًَ أ

لَِمٌ 
َ
أ عَذَابٌ  وَلهَُمْ  يِهِمْ  يزَُك  في عد الكبائر؛ وذلك أنَّه إذا تعمد   صلى الله عليه وسلموذكرها النبي    {وَلََّ 

أن يعقد بالله ما ليس منعقداً به فقد نقص الصلة التي بينه وبين ربه بمنزلة من أخبر عن 

الله بما هو منزه عنه أو تبرأ من الله؛ بخلاف ما إذا حلف على المستقبل فإنَّه عقد بالله 

فعلاً قاصداً لعقده على وجه التعظيم لله؛ لكن الله أباح له حل هذا العقد الذي عقده؛ 

 كما يبيح له ترك بعض الواجبات لحاجة أو يزيل عنه وجوبها. 

ولهذا قال أكثر أهل العلم: إذا قال: هو يهودي. أو نصراني إن لم يفعل ذلك. فهي  

الله  من  براءته  هو  الذي  بكفره  الفعل  ربط عدم  لأنَّه  ؛  قوله: والله لأفعلنَّ بمنزلة  يمين 

 فيكون قد ربط الفعل بإيمانه بالله وهذا هو حقيقة الحلف بالله. 

يوضح فربط الفعل بأحكام الله من الإيجاب أو التحريم أدنى حالًَّ من ربطه بالله.  

الله   ذلك جلال  من  قلبه  في  ما  وهو  بالله  بإيمانه  لها  عقد  فهو  بالله  اليمين  عقد  إذا  أنَّه 

السموات والأرض الله ومثله الأعلى في  الذي هو جد  الله   ،وإكرامه  إذا سبح  أنَّه  كما 

وذكره فهو مسبح لله وذاكر له بقدر ما في قلبه من معرفته وعبادته؛ ولذلك جاء التسبيح 
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صِيلًَ }تارة لَّسم الله كما في قوله:  
َ
وَأ بكُْرَةً  رَب كَِ  اسْمَ  اذكُْرُوا }مع قوله:    {وَاذكُْرِ 

كَثيًِرا  ذكِْرًا   َ به   {اللَّا العبد ربه بتسبيح اسمه أو الحلف به أو الَّستعاذة  فحيث عظم 

فهو مسبح له بتوسط المثل الأعلى الذي في قلبه من معرفته وعبادته وعظمته ومحبته 

علماً وفضلاً وإجلالًَّ وإكراماً وحكم الإيمان والكفر إنَّما يعود إلى ما كسبه قلبه من 

يْمَانكُِمْ وَلَكِنْ يؤَُاخِذُكُمْ }ذلك كما قال سبحانه: 
َ
أ ُ بِاللاغْوِ فِِ  لََّ يؤَُاخِذُكُمُ اللَّا

قُلُوبُكُمْ  كَسَبَتْ  آخر:    ،{بمَِا  موضع  في  دْتُمُ }وكما  عَقا بمَِا  يؤَُاخِذُكُمْ  وَلكَِنْ 
يْمَانَ 

َ
دون {الْْ به  وارتباطه  بالأيمان  انعقاده  من  القسم  لفظ  في  ما  الشارع  اعتبر  فلو   .

قال:   كما  حقيقته  تزول  أيمانه  بغير  حنث  إذا  أنَّه  موجبه  لكان  الحلف  يزني "قصد  ل 

مؤمن وهو  يزني  حين  من   ،"الزاني  كانت  فاجرة  يميناً  ذلك  على  حلف  إذا  أنَّه  وكما 

يوم    ،الكبائر الله  يكلمه  ولَّ  الآخرة  في  له  خلاق  فلا  معصوماً  مالًَّ  بها  اشترى  وإذا 

القيامة ولَّ يزكيه وله عذاب أليم؛ لكن الشارع علم أنَّ الحالف بها ليفعلنَّ أو لَّ يفعل 

ليس غرضه الَّستخفاف بحرمة اسم الله والتعلق به لغرض الحالف باليمين الغموس 

فشرع له الكفارة وحل هذا العقد وأسقطها عن لغو اليمين؛ لأنَّه لم يعقد قلبه شيئاً من 

 الجناية على إيمانه فلا حاجة إلى الكفارة. 

وإذا ظهر أنَّ موجب لفظ اليمين انعقاد الفعل بهذا اليمين الذي هو إيمانه بالله فإذا 

أنَّ  كما  الكفارة  من  الله  شرع  ما  لولَّ  هذا  إيمانه.  عدم  لفظه  مقتضى  كان  الفعل   عدم 

مقتضى قوله: إن فعلت كذا أوجب علي كذا. أنَّه عند الفعل يجب ذلك الفعل لولَّ ما 

 شرع الله من الكفارة. 

أخرجاه    "من حلف بغير ملة الْسلام فهو كما قال"قال:    صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي    يوضح ذلك

كذا   فعل  إن  نصراني  أو  يهودي  هو  قوله:  في  الغموس  اليمين  فجعل  الصحيحين.  في 

الله  من  عهده  قطع  قد  الأمرين  كلا  في  هو  إذ  كذا؛  فعلت  ما  والله  قوله:  في  كالغموس 

المستقبل.  اليمين على  بأمر موجود بخلاف  والكفر  معدوم  بأمر  الإيمان  حيث علق 
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وقع  العتاق  أو  الطلاق  أو  النذر  في  كانت  إذا  الغموس  اليمين  أنَّ  المعنى  هذا  وطرد 

المعلق به ولم ترفعه الكفارة كما يقع الكفر بذلك في أحد قولي العلماء. وبهذا يحصل 

 الجواب عن قولهم: المراد به اليمين المشروعة. 

وَتَتاقُوا  }:  قوله    :وأيضاً وا  تبَََُّ نْ 
َ
أ يْمَانكُِمْ 

َ
لِْ عُرضَْةً   َ اللَّا تََعَْلُوا  وَلََّ 

عَليِمٌ  سَمِيعٌ   ُ وَاللَّا النااسِ  بيََْْ  فإنَّ السلف مجمعون أو كالمجمعين على   {وَتصُْلحُِوا 

أنَّ معناها أنَّكم لَّ تجعلوا الله مانعاً لكم إذا حلفتم به من البر والتقوى والإصلاح بين  

أو ليفعلنَّ مكروهاً    ،الناس؛ بأن يحلف الرجل أن لَّ يفعل معروفاً مستحباً أو واجباً

أو حراماً ونحوه فإذا قيل له: افعل ذلك أو لَّ تفعل هذا. قال: قد حلفت بالله: فيجعل 

الله عرضة ليمينه. فإذا كان قد نهى عباده أن يجعلوا نفسه مانعاً لهم في الحلف من البر 

والتقوى. والحلف بهذه الأيمان إن كان داخلاً في عموم الحلف به وجب أن لَّ يكون 

التنبيه بالأعلى على الأدنى باب  أن يكون هو سبحانه عرضة    ، مانعاً من  إذا نهى  فإنَّه 

وإذا تبين   ،لأيماننا أن نبر ونتقي فغيره أولى أن نكون منهيين عن جعله عرضة لأيماننا

أننا منهيون عن أن نجعل شيئاً من الأشياء عرضة لأيماننا أن نبر ونتقي ونصلح بين 

الناس فمعلوم أنَّ ذلك إنَّما هو لما في البر والتقوى والإصلاح مما يحبه الله ويأمر به 

فإذا حلف الرجل بالنذر أو بالطلاق أو بالعتاق أن لَّ يبر ولَّ يتقي ولَّ يصلح فهو بين 

بين  أن يبر ويتقي ويصلح  ليمينه  بذلك فقد جعل هذه الأشياء عرضة  أمرين: إن وفى 

وإن حنث فيها وقع عليه الطلاق ووجب عليه فعل المنذور؛ فقد يكون خروج  ،الناس

أهله منه أبعد عن البر والتقوى من الأمر المحلوف عليه فإن أقام على يمينه ترك البر 

يبر  أن  ليمينه  عرضة  فصارت  والتقوى  البر  ترك  وماله  أهله  عن  خرج  وإن  والتقوى 

 ويتقي فلا يخرج عن ذلك إلََّّ بالكفارة.

وهذا المعنى هو الذي دلت عليه السنة: ففي الصحيحين من حديث همام عن أبي  

لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند اللَّه من أن يعطي ":  صلى الله عليه وسلمهريرة قال رسول الله  
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. ورواه البخاري أيضاً من حديث عكرمة عن أبي هريرة  "كفارته التي افترض اللَّه عليه 

النبي   إثماً":  صلى الله عليه وسلمعن  أعظم  فهو  بيمين  أهله  في  استلج  النبي    "من  أنَّ   صلى الله عليه وسلمفأخبر 

الخصومة؛   التمادي في  واللجاج  التكفير.  من  أعظم  الحالف  أهل  باليمين في  اللجاج 

اللجاج  العلماء هذا نذر  إذا تمادى في الخصومة ولهذا تسمي  ومنه قيل رجل لجوج 

النبي   فبين  الحنث.  من  الَّمتناع  في  يلج  ثم  يعقده  حتى  يلج  فإنَّه  أنَّ   صلى الله عليه وسلموالغضب 

 اللجاج باليمين أعظم إثماً من الكفارة وهذا عام في جميع الأيمان. 

إذا حلفت علس يمين فرأيت  "قال لعبد الرحمن بن سمرة:    صلى الله عليه وسلمفإنَّ النبي    :وأيضاً

وفي   ،. أخرجاه في الصحيحين"غيرها خيراا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك

الصحيحين:   في  خير"رواية  هو  الذي  وأت  يمينك  عن  في "فكفر  مسلم  وروى   .

الله   أنَّ رسول  هريرة  أبي  عن  غيرها "قال:    صلى الله عليه وسلمصحيحه  فرأى  يمين  من حلف علس 

 ،فليأت الذي هو خير". وفي رواية:  "خيراا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير

يمينه ما "وليكفر عن  كائناً  يمين  على  حلف  كل  فيعم  الشرط  سياق  في  نكرة  . وهذا 

اليمين  يكون  أن  وهو  منها  خيراً  عليها  المحلوف  اليمين  غير  رأى  فإذا  الحلف؛  كان 

أو يكون فعلاً لشر فيرى تركه   ،المحلوف عليها تركاً لخير فيرى فعله خيراً من تركه

 أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه.  صلى الله عليه وسلمخيراً من فعله فقد أمر النبي  

هنا يمين"  :وقوله  المصدر    "علس  باسم  المفعول  تسمية  باب  من  أعلم  والله  هو 

ضرباً  والمضروب  خلقاً  المخلوق  يسمى  كما  يميناً  عليه  المحلوف  الأمر  سمي 

وكذلك أخرجاه في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري في   ،والمبيع بيعاً ونحو ذلك

النبي   إلى  واللَّه ما أحملكم  "ليستحملوه فقال:    صلى الله عليه وسلمقصته وقصة أصحابه؛ لما جاءوا 

إنِّي واللَّه إن شاء اللَّه ل أحلف علس يمين فأرى "ثم قال:    ،"وما عندي ما أحملكم عليه

وتحللتها خير  الذي هو  أتيت  إلَّ  منها  خيراا  الصحيحين:  "غيرها  في  رواية  وفي  إلَّ ". 

. وروى مسلم في صحيحه عن عدي بن حاتم  "كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير
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الله   رسول  قال  منها ":  صلى الله عليه وسلمقال:  خيراا  غيرها  فرأى  اليمين  علس  أحدكم  حلف  إذا 

من حلف علس يمين فرأى ". وفي رواية لمسلم أيضاً:  "فليكفرها وليأت الذي هو خير

خير هو  الذي  وليأت  فليكفرها  منها  خيراا  النبي "غيرها  عن  السنة  هذه  رويت  وقد   .

 من غير هذه الوجوه من حديث عبد الله بن عمر وعوف بن مالك الجشمي.  صلى الله عليه وسلم

الله   فرأى غيرها   صلى الله عليه وسلمفهذه نصوص رسول  أمر من حلف على يمين  أنَّه  المتواترة 

النذر  أو  بالله  الحلف  بين  يفرق  ولم  خير  هو  الذي  ويأتي  يمينه  يكفر  أن  منها  خيراً 

 ونحوه.  

الله   رسول  قال  قال:  أبي موسى  عن  النسائي  يمين ":  صلى الله عليه وسلموروى  الأرض  ما علس 

. وهذا صريح بأنَّه قصد تعميم كل يمين "أحلف عليها فأرى غيرها خيراا منها إلَّ أتيته

في الأرض وكذلك الصحابة فهموا منه دخول الحلف بالنذر في هذا الكلام فروى أبو 

داود في سننه حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خبيب المعلم عن 

ميراث  بينهما  كان  الأنصار  من  أخوين  أنَّ  المسيب:  بن  سعيد  عن  شعيب  بن  عمرو 

رتاج  في  مالي  فكل  القسمة  تسألني  عدت  إن  فقال:  القسمة  صاحبه  أحدهما  فسأل 

الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت  إنَّ  له عمر:  فقال  الكعبة. 

الله   الرحم "يقول:    صلى الله عليه وسلمرسول  الرب ول في قطيعة  نذر في معصية  يمين عليك ول  ل 

يملك بصيغة  "وفيما ل  حلف  الذي  هذا  أمر  الخطاب  بن  عمر  المؤمنين  أمير  فهذا   .

الشرط ونذر نذر اللجاج والغضب بأن يكفر يمينه وأن لَّ يفعل ذلك المنذور واحتج 

النبي   من  سمعه  قال:    صلى الله عليه وسلمبما  في "أنَّه  ول  الرب  معصية  في  نذر  ول  عليك  يمين  ل 

. ففهم من هذا أنَّ من حلف بيمين أو نذر على معصية  "قطيعة الرحم وفيما ل يملك

أو قطيعة فإنَّه لَّ وفاء عليه في ذلك النذر وإنَّما عليه الكفارة؛ كما أفتاه عمر. ولولَّ أنَّ 

وإنَّ  يمينك.  كفر عن  له  يقل  لم  يميناً  عنده  كان  النذر  قال  هذا  يمين ول ":  صلى الله عليه وسلمما  ل 

التقرب وكلاهما لَّ   "نذر به  المنع والنذر ما قصد  أو  اليمين ما قصد بها الحض  لأنَّ 
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:  صلى الله عليه وسلميوفى به في المعصية والقطيعة. وفي هذا الحديث دلَّلة أخرى وهو أنَّ قول النبي  

أو   "ل يمين ول نذر في معصية الرب ول في قطيعة رحم" يعم جميع ما يسمى يميناً 

نذراً سواء كانت اليمين بالله أو كانت بوجوب ما ليس بواجب من الصدقة أو الصيام  

 أو الحج أو الهدي أو كانت بتحريم الحلال كالظهار والطلاق والعتاق.

النبي   والقطيعة    صلى الله عليه وسلمومقصود  المعصية  من  عليه  المحلوف  نهيه عن  أن يكون  ا  إمَّ

 ،أو يكون مقصوده مع ذلك لَّ يلزمه ما في اليمين والنذر من الإيجاب والتحريم  ،فقط

يدل  الحديث  أنَّ  لولَّ  فإنَّه  به؛  الخطاب  بن  عمر  لَّستدلَّل  الظاهر؛  هو  الثاني  وهذا 

الخطاب   بن  استدلَّل عمر  لم يصح  هذا  من   على  السائل  به  أجاب  ما  على 

 يعم ذلك كله.   صلى الله عليه وسلمالكفارة دون إخراج المال في كسوة الكعبة؛ ولأنَّ لفظ النبي 

اليمين والحلف في   :وأيضاً يبين دخول الحلف بالنذر والطلاق والعتاق في  فمما 

تعالى وكلام رسوله   الله  الله    صلى الله عليه وسلمكلام  قال رسول  قال:  ابن عمر  من ":  صلى الله عليه وسلمما روى 

اللَّه فلا حنث عليه إن شاء  فقال  يمين  ماجه "حلف علس  والنسائي وابن  أحمد  . رواه 

ثنا سفيان؛  داود ولفظه: حدثنا أحمد بن حنبل  والترمذي وقال: حديث حسن. وأبو 

النبي   من حلف علس يمين فقال: "قال:    صلى الله عليه وسلمعن أيوب عن نافع عن ابن عمر يبلغ به 

استثنس فقد  اللَّه  شاء  عمر "إن  ابن  عن  نافع  عن  الرزاق  عبد  طريق  من  أيضاً  ورواه   .

الله   رسول  قال  غير ":  صلى الله عليه وسلمقال:  ترك  شاء  وإن  رجع  شاء  فإن  فاستثنس  حلف  من 

الله  "حنث رسول  قال  قال:  هريرة  أبي  وعن  لم "  صلى الله عليه وسلم.  اللَّه  شاء  إن  فقال  حلف  من 

ماجه ولفظه  "يحنث وابن  والترمذي  أحمد  ثنياه". رواه  والنسائي وقال:  "فله  فقد ". 

 .  "استثنس

ثم عامة الفقهاء أدخلوا الحلف بالنذر وبالطلاق وبالعتاق في هذا الحديث وقالوا:  

لَّ  بالطلاق  الحلف  يجعل  أحمد  أصحاب  من  كثير  بل  بالمشيئة؛  الَّستثناء  فيه  ينفع 

خلاف فيه في مذهبه وإنَّما الخلاف فيما إذا كان بصيغة الجزاء. وإنَّما الذي لَّ يدخل 
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عند أكثرهم هو نفس إيقاع الطلاق والعتاق والفرق بين إيقاعهما والحلف بهما ظاهر.  

الله   إن شاء  الَّستثناء"وسنذكر  الأشياء في   "قاعدة  بهذه  الحلف  أدخلوا  قد  كانوا  فإذا 

عليه"قوله:   حنث  فلا  الله  شاء  إن  فقال:  يمين  على  حلف  في "من  يدخل  فكذلك   .

الذي هو خير وليكفر عن "قوله:   فليأت  من حلف علس يمين فرأى غيرها خيراا منها 

قوله  "يمينه فإنَّ  تأمله؛  لمن  واضح  وهذا  سواء  اللفظين  كلا  فإن  حلف ":  صلى الله عليه وسلم.  من 

من حلف علس ". العموم فيه مثله في قوله:  "علس يمين فقال: إن شاء اللَّه فلا حنث عليه

. وإذا كان لفظ رسول "يمين فرأى غيرها خيراا منها فليأت الذي خير وليكفر عن يمينه

في حكم الَّستثناء هو لفظه في حكم الكفارة وجب أن يكون كل ما ينفع فيه   صلى الله عليه وسلمالله  

التكفير فيه  التكفير ينفع فيه الَّستثناء كما نص عليه   ،الَّستثناء ينفع  فيه  وكل ما ينفع 

من حلف علس يمين "قصد بقوله:    صلى الله عليه وسلمأحمد في غير موضع. ومن قال: إنَّ رسول الله  

عليه حنث  فلا  اللَّه  شاء  إن  بالله "فقال:  اليمين  من  بها  يحلف  التي  الأيمان  جميع   .

وبقوله:   وبالعتاق  وبالطلاق  منها "وبالنذر  خيراا  غيرها  فرأى  يمين  علس  حلف   "من 

إنَّما قصد به اليمين بالله أو اليمين بالله والنذر. فقوله ضعيف فإنَّ حضور موجب أحد 

النبي   بقلب  واحد؛   صلى الله عليه وسلماللفظين  لفظ  كلاهما  إذ  الآخر  اللفظ  موجب  حضور  مثل 

ا بالتكفير ا بالَّستثناء وإمَّ  . «والحكم فيهما من جنس واحد وهو رفع اليمين. إمَّ

قَالَ  أَنْ  لَّ  »:    إلَِس  والعتاق  الطلاق  وغيره:  أحمد  قول  ذلك  بعد  يقال  ثم 

ا  وأمَّ والعتاق.  الطلاق  إيقاع  في  وهذا  فيهما  استثناء  لَّ  غيره:  وقول  كقوله  يكفران. 

حلف  إذا  أنَّه  كما  بهما  للحلف  تكفير  هو  وإنَّما  لهما؛  تكفيراً  فليس  بهما  الحلف 

بالصلاة والصيام والصدقة والحج والهدي ونحو ذلك في نذر اللجاج والغضب فإنَّه 

وإلََّّ  بهم  الحلف  يكفر  وإنَّما  والهدي  والحج  والصدقة  والصيام  الصلاة  يكفر  لم 

وكما أنَّه   ،فالصلاة لَّ كفارة فيها وكذلك هذه العبادات لَّ كفارة فيها لمن يقدر عليها

الكفارة بلا خلاف في مذهب أحمد  فإنَّ عليه  أعتق.  أن  فعلي  إن فعلت كذا  قال:  إذا 
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هو  وإنَّما  للعتق  تكفيراً  ذلك  وليس  والغضب؛  اللجاج  بنذر  القائلين  من  وموافقيه 

تكفير للحلف به. فلازم قول أحمد هذا أنَّه إذا جعل الحلف بهما يصح فيه الَّستثناء  

 كما قدمناه.  صلى الله عليه وسلمكان الحلف بهما تصح فيه الكفارة وهذا موجب سنة رسول الله 

ا من لم يجعل الحلف بهما يصح فيه الَّستثناء كأحد القولين في مذهب أحمد   وأمَّ

تسليمه  بتقدير  نتكلم  إنَّما  المقام  هذا  في  ونحن  مرجوح  قول  فهو  مالك  ومذهب 

 على حدة.  "مسألة الَّستثناء"وسنتكلم إن شاء الله في 

وإذا قال أحمد أو غيره من العلماء: إنَّ الحلف بالطلاق والعتاق لَّ كفارة فيه لأنَّه  

من  فرق  من  ا  وأمَّ بهما.  الحلف  في  الَّستثناء  أنَّ  القول  هذا  من  لزم  فيه  استثناء  لَّ 

أصحاب أحمد فقال: يصح في الحلف بهما الَّستثناء ولَّ تصح الكفارة. فهذا الفرق 

لم أعلمه منصوصاً عليه عن أحمد؛ ولكنَّهم معذورون فيه من قوله حيث لم يجدوه  

على  بهما  الحلف  في  الَّستثناء  في  نص  كما  روايتين  بهما على  الحلف  تكفير  في  نص 

التي ينصرونها. ومن سوى   الروايتين عنه  القول لَّزم على إحدى  روايتين؛ لكن هذا 

ا أن يلتزمها أو  الأنبياء يجوز أن يلزم قوله لوازم لَّ يتفطن للزومها ولو تفطن لكان إمَّ

لَّ يلتزمها بل يرجع عن الملزوم أو لَّ يرجع عنه ويعتقد أنَّها غير لوازم. والفقهاء من  

ا أن لَّ يكون نص  أصحابنا وغيرهم إذا خرجوا على قول عالم لوازم قوله وقياسه. فإمَّ

إثبات بنفي ولَّ  لَّ  اللازم  ذلك  أن   ،على  ا  فإمَّ نفيه  على  نص  وإذا  نفيه.  على  نص  أو 

ينص لم  أو  لزومه  نفي  على  نص  اللازم   ،يكون  ذلك  نفي  على  نص  قد  كان  فإن 

مسألتين   في  ينص  أن  مثل  المسألة  تلك  في  عنه  المنصوص  خلاف  عنه  وخرجوا 

أو يعلل مسألة بعلة ينقضها في موضع آخر كما علل  متشابهتين على قولين مختلفين 

على  مبني  فهذا  روايتان.  الَّستثناء  في  وعنه  الَّستثناء  بعدم  التكفير  عدم  هنا  أحمد 

يسمى؟  لَّ  أو  مذهباً؟  ذلك  يسمى  هل  إثبات  ولَّ  بنفي  فيه  يتكلم  لم  ما  تخريج 

 ولأصحابنا فيه خلاف مشهور.
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له مذهباً  يجعلونه  وغيرهما  والخرقي  لَّ    ،فالأثرم  وغيرهما  وصاحبه  والخلال 

يجعلونه مذهباً له. والتحقيق أنَّ هذا قياس قوله ولَّزم قوله؛ فليس بمنزلة المذهب 

المنصوص عنه؛ ولَّ أيضاً بمنزلة ما ليس بلازم قوله؛ بل هو منزلة بين منزلتين. هذا  

 حيث أمكن أن لَّ يلازمه.  

صاحبه   :وأيضاً أوقعه  إذا  له  ملزماً  أو  به  آمراً  أو  له  مبيحاً  الطلاق  شرع  الله  فإنَّ 

تقتضي   والعتاق  والطلاق  النذور  من  العقود  وهذه  النذر.  وكذلك  العتق  وكذلك 

العبد   يلزم  إنَّما  أشياء عليه. والوجوب والتحريم  أو تحريم  العبد  أشياء على  وجوب 

إذا قصده أو قصد سببه؛ فإنَّه لو جرى على لسانه هذا الكلام بغير قصد لم يلزمه شيء 

بالَّتفاق ولو تكلم بهذه الكلمات مكرهاً لم يلزمه حكمها عندنا وعند الجمهور كما 

يقصد   لم  عنه؛  المكروه  دفع  هو  إنَّما  مقصوده  لأنَّ  الصحابة؛  وآثار  السنة  عليه  دلت 

إذا قال: إن لم أفعل كذا فعلي  الحالف  ابتداء. فكذلك  التكلم بها  حكمها؛ ولَّ قصد 

ابتداء؛ وإنَّما  التزام حج ولَّ طلاق ولَّ تكلم بما يوجبه  الحج أو الطلاق ليس يقصد 

المكروه  المكره دفع  أنَّ قصد  منه كما  نفسه  منع  أو  الفعل.  الحض على ذلك  قصده 

عنه؛ ثم قال على طريق المبالغة في الحض والمنع: إن فعلت كذا فهذا لي لَّزم أو هذا 

منعهما  فقصده  به  ذلك  علق  والتحريم  اللزوم  هذا  من  امتناعه  لشدة  حرام؛  علي 

جميعاً لَّ ثبوت أحدهما ولَّ ثبوت سببه. وإذا لم يكن قاصداً للحكم ولَّ لسببه وإنَّما 

 قصده عدم الحكم لم يجب أن يلزمه الحكم.

بها    :وأيضاً يحلف  كان  أنَّه  يبلغني  لم  الأمة  في  محدثة  بدعة  بالطلاق  اليمين  فإنَّ 

بن  الحجاج  رتبها  التي  البيعة  أيمان  في  ذكروها  قد  الصحابة؛ ولكن  قدماء  عهد  على 

يوسف وهي تشتمل على اليمين بالله وصدقة المال والطلاق والعتاق. ولم أقف إلى 

عنهم   بلغنا  الذي  وإنَّما  بالطلاق  الحلف  في  الصحابة  من  لأحد  كلام  على  الساعة 

 الجواب في الحلف بالعتق كما تقدم. 
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من   اعتقد  لما  ثم  عظيماً؛  انتشاراً  وانتشرت  الأمة  في  شاعت  قد  البدعة  هذه  ثم 

اعتقد أنَّ الطلاق يقع بها لَّ محالة: صار في وقوع الطلاق بها من الأغلال على الأمة ما  

هو شبيه بالأغلال التي كانت على بني إسرائيل ونشأ عن ذلك خمسة أنواع من الحيل 

وذلك أنَّهم يحلفون بالطلاق على   ،والمفاسد في الأيمان حتى اتخذوا آيات الله هزواً 

ا طبعاً ا شرعاً وإمَّ ا   ،ترك أمور لَّ بد لهم من فعلها إمَّ وعلى فعل أمور يصلح فعلها إمَّ

طبعاً ا  وإمَّ فراق   ،شرعاً  ثم  والغضب.  اللجاج  حال  في  بذلك  يحلفون  ما  وغالب 

وقد قيل إنَّ   ،الأهل فيه من الضرر في الدين والدنيا ما يزيد على كثير من أغلال اليهود

الله إنَّما حرم المطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره لئلا يسارع الناس إلى الطلاق؛ لما 

 فيه من المفسدة.  

فإذا حلفوا بالطلاق على الأمور اللازمة أو الممنوعة وهم محتاجون إلى فعل تلك 

الحيل  من  أنواع  أربعة  لهم  الأفكار  قدحت  الأهل  فراق  عدم  مع  تركها  أو  الأمور 

 أخذت عن الكوفيين وغيرهم.

عليه المحلوف  الأولس في  يدل    :الحيلة  ما  ما قصدوه وخلاف  لهم خلاف  فيتأول 

في  المتكلمين  بعض  وصفه  الذي  هو  وهذا  وعاداتهم.  الناس  عرف  في  الكلام  عليه 

وأكثره مما يعلم بالَّضطرار   "باب الحيل في الأيمان"و  "باب المعاياة"الفقه ويسمونه  

من الدين أنَّه لَّ يسوغ في الدين ولَّ يجوز حمل كلام الحالف عليه؛ ولهذا كان الأئمة 

 كأحمد وغيره يشددون النكير على من يحتال في هذه الأيمان.  

الحيلة الثانية إذا تعذر الحتيال في الكلام المحلوف عليه احتالوا للفعل المحلوف 

الحيلة  عليه البينونة وهذه  المحلوف عليه في زمن  ليفعل  امرأته  ؛ بأن يأمروه بمخالعة 

إنَّما  الحيل  عامة  فإنَّ  الثالثة؛  المائة  حدود  في  حدثت  وأظنها  قبلها  التي  من  أحدث 

نشأت عن بعض أهل الكوفة وحيلة الخلع لَّ تمشي على أصلهم؛ لأنَّهم يقولون: إذا  

يلحقها  بائنة  فرقة  من  المعتدة  لأنَّ  الطلاق  به  وقع  العدة  في  عليه  المحلوف  فعل 
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العدة ثم يفعل   تنقضي  أن يتربص حتى  الحيلة  المحتال بهذه  فيحتاج  الطلاق عندهم 

المحلوف عليه بعد انقضائها وهذا فيه ضرر عليه من جهة طول المدة. فصار يفتي بها 

الروايتين عن  الشافعي. وربما ركبوا معها أحد قوليه الموافق لأشهر  بعض أصحاب 

خلع   الحنث  أراد  كلما  الحالف  فيصير  بطلاق.  وليس  فسخ؛  الخلع  أنَّ  من:  أحمد 

ا أن يفتوه بنقص عدد الطلاق؛ أو يفتوه  زوجته وفعل المحلوف عليه ثم تزوجها؛ فإمَّ

شبيه بنكاح المحلل سواء؛ فإنَّ ذلك عقد   "خلع الأيمان"بعدمه وهذا الخلع الذي هو  

عقداً لم يقصده وإنَّما قصد إزالته وهذا فسخ فسخاً لم يقصده وإنَّما قصد إزالته وهذه 

حيلة محدثة باردة قد صنف أبو عبد الله ابن بطة جزءاً في إبطالها وذكر عن السلف في 

 ذلك من الآثار ما قد ذكرت بعضه في غير هذا الموضع. 

فيبطلونه   الحيلة الثالثة إذا تعذر الحتيال في المحلوف عليه احتالوا في المحلوف به

عن   يبحثون  الشافعي  أصحاب  من  المتأخرين  من  قوم  فصار  شروطه.  عن  بالبحث 

صفة عقد النكاح لعله اشتمل على أمر يكون به فاسداً؛ ليرتبوا على ذلك أنَّ الطلاق 

في النكاح الفاسد لَّ يقع ومذهب الشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى روايتيه أنَّ 

الناس فينفق سوق هذه  الفاسق لَّ يصح نكاحه والفسوق غالب على كثير من  الولي 

المسألة   هذه  في  صنف  من  رأيت  حتى  الطلاق  يمين  لرفع  الَّحتيال  بسبب  المسألة 

مصنفاً مقصوده به الَّحتيال لرفع الطلاق. ثم تجد هؤلَّء الذين يحتالون بهذه الحيلة  

إنَّما ينظرون في صفة عقد النكاح وكون ولَّية الفاسق لَّ تصح عند إيقاع الطلاق الذي  

عند   ا  وأمَّ الجملة  في  الفاسد  في  يقع  أنَّه  إلى  أكثرهم  أو  العلم  أهل  من  كثير  ذهب  قد 

فلا  الفاسد  النكاح  في  يباح  لَّ  أنَّه  على  المسلمون  أجمع  الذي  والَّستمتاع  الوطء 

النكاح  أحكام  من  وغيره  الميراث  عند  أيضاً  ذلك  في  ينظرون  ولَّ  ذلك  في  ينظرون 

ومن  هزوا  الله  آيات  اتخاذ  من  نوع  وهذا  خاصة.  الطلاق  وقوع  عند  بل  الصحيح؛ 

 المكر في آيات الله؛ إنَّما أوجبه الحلف بالطلاق والضرورة إلى عدم وقوعه.
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الرابعة الشرعية في إفساد المحلوف به أيضاً ؛ لكن لوجود مانع؛ لَّ لفوات  الحيلة 

وقع  إذا  لَّمرأته:  قال  إذا  أنَّه  اعتقدوا  بعده  وطائفة  سريج  بن  العباس  أبا  فإنَّ  شرط؛ 

طلاق  ذلك  بعد  عليها  يقع  لَّ  فإنَّه  ثلاثاً  قبل  طالق  فأنت  طلقتك  وإذا  طلاقي  عليك 

المنجز  وقوع  امتنع  المعلق  وقع  وإذا  المعلق  وقوع  لزم  المنجز  وقع  إذا  لأنَّه  أبداً؛ 

ا عامة فقهاء الإسلام من جميع الطوائف   ،فيفضي وقوعه إلى عدم وقوعه فلا يقع وأمَّ

دين  من  ليست  كونها  بالَّضطرار  يعلم  التي  الزلَّت  من  رأوه  بل  ذلك؛  فأنكروا 

الله   عبد  بن  محمد  دين  من  بالضرورة  علم  قد  حيث  أمر    صلى الله عليه وسلمالإسلام؛  الطلاق  أنَّ 

أنَّهم  الغلط  وسبب  الطلاق:  فيه  ويمكن  إلََّّ  نكاح  من  ما  وأنَّه  نكاح  كل  في  مشروع 

ليس  الكلام  وهذا  المعلق.  وقع  المنجز  وقع  إذا  فقالوا:  الكلام  هذا  صحة  اعتقدوا 

فإنَّه مستلزم وقوع طلقة مسبوقة بثلاث ووقوع طلقة مسبوقة بثلاث ممتنع   ،بصحيح 

وقوع  من  يلزم  لم  باطلاً  كان  وإذا  باطل؛  ذلك  على  المشتمل  فالكلام  الشريعة.  في 

المنجز وقوع المعلق؛ لأنَّه إنَّما يلزم إذا كان التعليق صحيحاً. ثم اختلفوا هل يقع من  

مذهب  في  قولين  على  المنجز؟  إلََّّ  يقع  ولَّ  التعليق  يبطل  أم  الثلاث؟  تمام  المعلق 

الشافعي وأحمد وغيرهما. وما أدري هل استحدث ابن سريج هذه المسألة للاحتيال 

على رفع الطلاق؟ أم قاله طرداً لقياس اعتقد صحته واحتال بها من بعده؟ لكنِّي رأيت 

بها  ومقصوده  المسألة  هذه  في  صنفه  الخامسة  المائة  بعد  المتأخرين  لبعض  مصنفاً 

الَّحتيال على عدم وقوع الطلاق. ولهذا صاغوها بقوله: إذا وقع عليك طلاقي فأنت 

طالق قبله ثلاثاً. لأنَّه لو قال: إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً لم تنفعه هذه الصيغة 

إذا   لَّمرأته  قال  إذا  الرجل  لأنَّ  وذلك  سواء.  الدور  في  كلاهما  كان  وإن  الحيلة  في 

أو  اليمين؛  هذه  بعد  ينجزه  بتطليق  إلََّّ  يحنث  لم  طالق:  فأنت  أو  حر  فعبدي  طلقتك 

يعلقه بعدها على شرط فيوجد. فإن كل واحد من التنجيز والتعليق الذي وجد شرطه 

هذه  بعد  الشرط  ووجد  بشرط  اليمين  هذه  قبل  طلاقها  علق  قد  كان  إذا  ا  أمَّ تطليق. 
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أن  التطليق لَّ بد  به تطليقاً؛ لأنَّ  الطلاق  الشرط ووقوع  اليمين لم يكن مجرد وجود 

ا إذا قال: إذا   يصدر عن المطلق ووقوع الطلاق بصفة يفعلها غيره ليس فعلاً منه. فأمَّ

وقع عليك طلاقي. فهذا يعم المنجز والمعلق بعد هذا بشرط والواقع بعد هذا بشرط 

حلف  إذا  حتى  طلاقي.  عليك  وقع  إذا  قوله:  بصورة  المسألة  فصوروا  تعليقه.  تقدم 

قبله   طالق  فأنت  طلاقي  عليك  وقع  إذا  قل  له:  قالوا  شيئاً  يفعل  لَّ  بالطلاق  الرجل 

طلاق  عليك  يقع  لَّ  فإنَّه  عليه؛  حلفت  ما  الآن  افعل  له:  فيقولون  ذلك  فيقول  ثلاثاً. 

الشريعة   "التسريج"فهذا   من  ليس  أنَّه  يقيناً  المعلوم  الإسلام  أهل  عامة  عند  المنكر 

إنَّما نفقه في الغالب وأحوج كثيراً من الناس إلََّّ الحلف    صلى الله عليه وسلمالتي بعث الله بها محمداً  

باب  انسداد  يقصد  يكاد  لَّ  العاقل  لأنَّ  أحد؛  فيه  يدخل  لم  ذلك  فلولَّ  وإلََّّ  بالطلاق 

 الطلاق عليه إلََّّ نادراً. 

الحيلة الخامسة إذا وقع الطلاق ولم يمكن الحتيال ل في المحلوف عليه قولا ول 

منعاً ول  إبطالا  به  المحلوف  في  ول  النكاح    فعلاا  لْعادة  المحلل "احتالوا   "بنكاح 

تحريمه   الأصول على  القرآن وشواهد  دلَّلة  مع  الصحابة  وإجماع  السنة  دلت  الذي 

وفساده ثم قد تولد من نكاح المحلل من الفساد ما لَّ يعلمه إلََّّ الله كما قد نبهنا على 

وأغلب ما يحوج الناس إلى نكاح   "إقامة الدليل على بطلان التحليل"بعضه في كتاب  

المحلل هو الحلف بالطلاق؛ وإلََّّ فالطلاق الثلاث لَّ يقدم عليه الرجل في الغالب إلََّّ  

والف الندم  من  عليه  يترتب  لم  قصده  ومن  قصده  اضطر إذا  من  على  يترتب  ما  ساد 

التي هي الَّحتيال على نقض   "المفاسد الخمس"لوقوعه لحاجته إلى الحنث. فهذه  

ثم  النكاح  وإعادة  بالخلع  الَّحتيال  ثم  ومقصودها  مفهومها  من  وإخراجها  الأيمان 

الَّحتيال بالبحث عن فساد النكاح ثم الَّحتيال بمنع وقوع الطلاق ثم الَّحتيال بنكاح 

المحلل: في هذه الأمور من المكر والخداع والَّستهزاء بآيات الله واللعب الذي ينفر 

العقلاء عن دين الإسلام ويوجب طعن الكفار فيه كما رأيته في بعض كتب النصارى  
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هذه  عن  منزه  بريء  الإسلام  دين  أنَّ  الفطرة  صحيح  مؤمن  لكل  وتبين  وغيرها 

 الخزعبلات التي تشبه حيل اليهود ومخاريق الرهبان.

هو  لها  واستخراجهم  فيها  الفقهاء  إنكار  كثرة  وأوجب  فيها  الناس  أوقع  ما  وأكثر 

فرع  لقد  حتى  محالة؛  لَّ  الحنث  عند  الطلاق  وقوع  واعتقاد  بالطلاق  الناس  حلف 

من  وكثير  الأصل  هذا  على  مبناه  كثيراً  شيئاً  الأيمان  فروع  من  وغيرهم  الكوفيون 

الفروع الضعيفة التي يفرعها هؤلَّء ونحوهم هي كما كان الشيخ أبو محمد المقدسي 

   في نوزع  فإذا  مغصوبة  حجارة  على  حسنة  داراً  بنى  رجل  مثال  مثالها  يقول: 

الفروع  فإنَّ  بناؤه؛  انهدم  غيره  فاستحقها  الأساس  هي  التي  الحجارة  تلك  استحقاق 

الحلف   كان  فإذا  منفعة.  لها  يكن  لم  وإلََّّ  محكمة  أصول  على  تكن  لم  إن  الحسنة 

العظيمة التي قد  المفاسد  لزوم الطلاق عند الحنث قد أوجب هذه  بالطلاق واعتقاد 

الكتاب  أهل  غيرت بعض أمور الإسلام عند من فعل ذلك وصار في هؤلَّء شبه من 

مع أنَّ لزوم الطلاق عند الحلف به ليس في كتاب الله ولَّ سنة    صلى الله عليه وسلمكما أخبر به النبي  

الله   به أصحاب رسول  أفتى  اتفق   صلى الله عليه وسلمرسوله ولَّ  أعلمه ولَّ  فيما  منهم  أحد  بل ولَّ 

عليه التابعون لهم بإحسان والعلماء بعدهم ولَّ هو مناسب لأصول الشريعة ولَّ حجة  

علماء  أئمة  لقوم  بتقليد  معتضد  قياس  إلى  أسندت  مستمرة  عادة  من  أكثر  قاله  لمن 

محمودين عند الأمة وهم ولله الحمد فوق ما يظن بهم؛ لكن لم نؤمر عند التنازع إلََّّ 

بالرد إلى الله وإلى الرسول وقد خالفهم من ليس دونهم؛ بل مثلهم أو فوقهم. فإنَّا قد 

ودينه  وفقهه  إمامته  على  المجمع  عمر  بن  الله  كعبد  الصحابة  من  أعيان  عن  ذكرنا 

الله   رسول  ربيبة  وزينب  المؤمنين  أم  حفصة  فقيهات   صلى الله عليه وسلموأخته  أمثل  من  وهي 

منه. وذكرنا عن طاووس  أولى  بالعتق والطلاق  الحلف  بالكفارة في  الإفتاء  الصحابة 

اليمين بالطلاق  أنَّه لم يكن يرى  التابعين علماً وفقهاً وديناً:  وهو من أفاضل علماء 

 موقعة له.
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في  وحاله  المفاسد  لهذه  مقتضياً  به  اليمين  في  الحنث  عند  الطلاق  لزوم  كان  فإذا 

الشريعة هذه الحال: كان هذا دليلاً على أنَّ ما أفضى إلى هذا الفساد لم يشرعه الله ولَّ 

الخضر  ويبيع  ويستثمرها  يزدرعها  من  الحدائق  ضمان  في  عليه  نبهنا  كما  رسوله 

 ونحوها.

عدوه   وليقتلن  أباه  وليعقن  رحمه  ليقطعن  حلف  إذا  بالطلاق  الحالف  أنَّ  وذلك 

المسلم المعصوم وليأتين الفاحشة وليشربن الخمر وليفرقن بين المرء وزوجه ونحو 

بين   فهو  والفواحش  الإثم  كبائر  من  أمور"ذلك  المحلوف   "ثلاثة  هذا  يفعل  أن  ا  إمَّ

عليه: فهذا لَّ يقوله مسلم؛ لما فيه من ضرر الدنيا والآخرة مع أنَّ كثيراً من الناس بل 

 والمفتين إذا رأوه قد حلف بالطلاق كان ذلك سبباً لتخفيف الأمر عليه وإقامة عذره.

ا أن يحتال ببعض تلك الحيل المذكورة كما استخرجه قوم من المفتين: ففي   وإمَّ

العقل  وضعف  له  والكيد  دينه  في  والمكر  ومخادعته  الله  بآيات  الَّستهزاء  من  ذلك 

والدين والَّعتداء لحدوده والَّنتهاك لمحارمه والإلحاد في آياته: ما لَّ خفاء به؛ وإن 

وإن   -كان في إخواننا الفقهاء من قد يستجيز بعض ذلك فقد دخل من الغلط في ذلك  

 ما فساده ظاهر لمن تأمل حقيقة الدين.   -كان مغفوراً لصاحبه المجتهد المتقي لله  

ا أن لَّ يحتال ولَّ يفعل المحلوف عليه؛ بل يطلق امرأته كما يفعله من يخشى  وإمَّ

الله إذا اعتقد وقوع الطلاق. ففي ذلك من الفساد في الدين والدنيا ما لَّ يأذن الله به ولَّ 

 رسوله. 

ا   الدين"أمَّ العلماء    "فساد  باتفاق  الزوج  حال  استقامة  مع  عنه  منهي  الطلاق  فإنَّ 

أيَّما امرأة "وقال:    "المنافقات  إنَّ المختلعات والمنتزعات هنَّ ":  صلى الله عليه وسلمحتى قال النبي  

. وقد اختلف العلماء  "سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة

  -هل هو محرم؟ أو مكروه؟ وفيه روايتان عن أحمد. وقد استحسنوا جواب أحمد  

  -   :فقال حائض.  وهي  امرأته  ليطأن  وحرم  بالطلاق  حلف  عمن  سئل  لما 
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يطلقها ولَّ يطؤها قد أباح الله الطلاق وحرم وطء الحائض. وهذا الَّستحسان يتوجه  

ا أن يكون تحريمه دون تحريم  ا على قوله إنَّ الطلاق ليس بحرام. وإمَّ على أصلين: إمَّ

 الوطء. وإلََّّ فإذا كان كلاهما حراماً لم يخرج من حرام إلََّّ إلى حرام. 

ا   فأبين من أن يوصف؛ فإنَّ لزوم الطلاق والمحلوف به في كثير    "ضرر الدنيا"وأمَّ

المرأة   فإنَّ  قط  هذا  مثل  في  الشريعة  به  تأت  لم  ما  الضرر  من  يوجب  الأوقات  من 

قال  الذي  متاعه  وهي  كثيرة  سنين  الصالح  الرجل  زوجها  صحبة  في  تكون  الصالحة 

الله   رسول  إليها  ":  صلى الله عليه وسلمفيها  نظرت  إن  المؤمنة  المرأة  متاعها  وخير  متاع  الدنيا 

التي "أعجبتك؛ وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك . وهي 

لسانا ذاكراا؛ "في قوله: لما سأله المهاجرون أي المال نتخذ؟ فقال:    صلى الله عليه وسلمأمر بها النبي  

إيمانه علس  أحدكم  تعين  صالحة  امرأة  أو  شاكراا  حديث "وقلباً  من  الترمذي  رواه   .

ويكون منها من المودة والرحمة ما امتن الله تعالى بها   ،سالم بن أبي الجعد عن ثوبان

في كتابه فيكون ألم الفراق أشد عليها من الموت أحياناً وأشد من ذهاب المال وأشد 

من فراق الأوطان؛ خصوصاً إن كان بأحدهما علاقة من صاحبه أو كان بينهما أطفال 

الشر  أقاربها ووقوع  بين  القطيعة  إلى  بالفراق ويفسد حالهم ثم يفضي ذلك  يضيعون 

قوله:   في  بها  تعالى  الله  امتن  التي  المصاهرة  نعمة  زالت  وَصِهْرًا}لما  نسََبًا   {فَجَعَلهَُ 
مِنْ }ومعلوم أنَّ هذا من الحرج الداخل في عموم قوله:   ِينِ  ال  عَلَيكُْمْ فِِ  جَعَلَ  وَمَا 

ُ بكُِمُ اليْسَُْْ وَلََّ يرُِيدُ بكُِمُ العُْسَْْ }ومن العسر المنفي بقوله:  {حَرَجٍ   ، { يرُِيدُ اللَّا

عتاقة   :وأيضاً أو  صدقة  من  وإحسان:  بر  فعل  بالطلاق  عليه  المحلوف  كان  فإذا 

من  ذلك  ونحو  الناس  بين  وإصلاح  الله  سبيل  في  وجهاد  رحم  وصلة  علم؛  وتعليم 

الأعمال الصالحة التي يحبها الله ويرضاها؛ فإنَّه لما عليه من الضرر العظيم في الطلاق 

أعظم ألََّّ يفعل ذلك؛ بل ولَّ يؤمر به شرعاً؛ لأنَّه قد يكون الفساد الناشئ من الطلاق 

الله  أزالها  التي  هي  المفسدة  وهذه  الأعمال.  هذه  من  الحاصل  الصلاح  من  أعظم 
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يْمَانكُِمْ }ورسوله بقوله تعالى:  
َ
لِْ عُرضَْةً   َ اللَّا تََعَْلُوا  لأن يلج ":  صلى الله عليه وسلموقوله    ،{وَلََّ 

يأتي الكفارة أن  بيمينه في أهله آثم له عند اللَّه من  الذي أوقع "أحدكم  فإن قيل: فهو   .

نفسه في أحد هذه الضرائر الثلاث فلا ينبغي له أن يحلف؟ قيل: ليس في شريعتنا ذنب 

إذا فعله الإنسان لم يكن له مخرج منه بالتوبة إلََّّ بضرر عظيم؛ فإنَّ الله لم يحمل علينا 

حلفه   في  الكبائر  من  كبيرة  أتى  قد  هذا  فهب  قبلنا.  من  الذين  على  حمله  كما  إصراً 

ذلك  أثر  يبقى  أن  شريعتنا  أصول  يناسب  فكيف  الكبيرة  تلك  من  تاب  ثم  بالطلاق 

عليه  بالحلف  الطلاق لَّ  ينشئ  الذي  منه مخرجاً وهذا بخلاف  عليه لَّ يجد  الذنب 

ونحو  عليها  غضب  أو  المرأة  لكراهة  ا  إمَّ الطلاق:  مريد  وهو  إلََّّ  ذلك  يفعل  لَّ  فإنَّه 

ذلك  وله  باختياره  بالطلاق  يتكلم  إنَّما  كان  فإذا  ثلاثة  الطلاق  الله  جعل  وقد  ذلك. 

ثلاث مرات: كان وقوع الضرر بمثل هذا نادراً؛ بخلاف الأول؛ فإنَّ مقصوده لم يكن 

إنَّما كان أن يفعل المحلوف عليه أو لَّ يفعله ثم قد يأمره الشرع أو تضطره  الطلاق؛ 

 الحاجة إلى فعله أو تركه فيلزمه الطلاق بغير اختيار لَّ له ولَّ لسببه.  

محمداً    :وأيضاً به  تعالى  الله  بعث  الذي  الأيمان"في    صلى الله عليه وسلمفإنَّ  تخفيفها   "باب 

الظهار  يرون  الجاهلية  في  كانوا  فإنَّهم  التحريم.  أو  بالإيجاب  تثقيلها  لَّ  بالكفارة؛ 

 طلاقاً واستمروا على ذلك في أول الإسلام حتى ظاهر أوس بن الصامت من امرأته. 

فالَّعتبار بنذر اللجاج والغضب فإنَّه ليس بينهما من الفرق إلََّّ ما ذكرناه   :وأيضاً

الَّعتبار  من  يكون  ما  أصح  الفارق  بإلغاء  والقياس  تأثيره.  عدم  الله  شاء  إن  وسنبين 

باتفاق العلماء المعتبرين؛ وذلك أنَّ الرجل إذا قال: إن أكلت أو شربت فعلي أن أعتق 

عبدي أو فعلي أن أطلق امرأتي أو فعلي الحج أو فأنا محرم بالحج أو فمالي صدقة أو 

فعلي صدقة فإنَّه تجزئه كفارة يمين عند الجمهور كما قدمناه؛ بدلَّلة الكتاب والسنة  

أو  الطلاق.  فعلي  هذا  شربت  أو  هذا  أكلت  إن  قال  إذا  فكذلك  الصحابة:  وإجماع 

ر؛ فإنَّ قوله علي الطلاق لَّ أفعل فالطلاق لي لَّزم. أو فامرأتي طالق. أو: فعبيدي أحرا
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كذا أو الطلاق يلزمني لَّ أفعل كذا: فهو بمنزلة قوله علي الحج لَّ أفعل كذا أو الحج 

ولَّ  العرب  عن  مأثورتين  ليستا  محدثان  يمينان  وكلاهما  كذا.  أفعل  لَّ  لَّزم  لي 

وربطوا  أيماناً  المعاني  هذه  من  صاغوا  المتأخرون  وإنَّما  الصحابة؛  عن  معروفتين 

بها  يحلفون  الصحابة  من  المسلمون  كان  التي  كالأيمان  بالأخرى  الجملتين  إحدى 

وكانت العرب تحلف بها؛ لَّ فرق بين هذا وهذا إلََّّ أنَّ قوله: إن فعلت فمالي صدقة.  

الطلاق.  وجود  يقتضي  طالق.  فامرأتي  وقوله:  الفعل.  عند  الصدقة  وجوب  يقتضي 

ولَّ  طلاقاً  هذا  بعد  يحدث  لم  وإن  الشرط  بنفس  الطلاق  وقوع  يقتضي  فالكلام 

 . اهـ « يقتضي وقوع الصدقة حتى يحدث صدقة

 وقد سبق أن نقلت كلامه على ذلك فيما مضى.  قُلْتُ:

ذلك-  الَ قَ وَ  موجب  »:    -بعد  والغضب"فصل:  اللجاج  أحد    "نذر  عندنا 

ا فعل المعلق. ولَّ ريب أنَّ موجب اللفظ في مثل  ا التكفير وإمَّ شيئين على المشهور إمَّ

قوله: إن فعلت كذا فعلي صلاة ركعتين أو صدقة ألف أو فعلي الحج أو صوم شهر:  

الكفارة. فإذا لم  الفعل. فهو مخير بين هذا الوجوب وبين وجوب  الوجوب عند  هو 

منهما   كل  الوجوبين؛  أحد  له  فاللازم  الكفارة.  وجوب  ثبت  المعلق  الوجوب  يلتزم 

 ثابت بتقدير عدم الآخر؛ كما في الواجب المخير.  

وكذلك إن قال: إن فعلت كذا فعلي عتق هذا العبد؛ أو تطليق هذه المرأة أو علي  

للتصدق  والمال  للإعتاق؛  العبد  استحقاق  يوجب  ذلك  فإنَّ  أهدي.  أو  أتصدق  أن 

وعلي  هدي  البدنة  وهذه  صدقة  المال  هذا  فقال:  ذلك  نجز  أنَّه  ولو  للهدي.  والبدنة 

فيه خلاف وهو  الإخراج؟  يستحق  أو  بذلك؟  ملكه  فهل يخرج عن  العبد:  هذا  عتق 

العبد حر قال: هذا  إذا  ا  فأمَّ قوله: هذا وقف.  إسقاط؛   ،يشبه  المرأة طالق. فهو  وهذه 

كذا من  بريئة  فلان  ذمة  قوله:  دم فلان  ،بمنزلة  من  قذفي  ،أو  من  حق   ، أو  إسقاط  فإنَّ 

 الدم والمال والعرض من باب إسقاط حق الملك بملك البضع وملك اليمين.  
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الطلاق فعلي  فعلت  إن  قال:  العتق  ،فإن  فعلي  طالق  ،أو  فامرأتي  فعبيدي    ،أو  أو 

أحرار. وقلنا: إنَّ موجبه أحد الأمرين؛ فإنَّه يكون مخيراً بين وقوع ذلك وبين وجوب 

ونظير ذلك ما لو قال: إذا    ،الكفارة كما لو قال: فهذا المال صدقة أو هذه البدنة هدي

أحرار فعبيدي  الشمس  اختار   ،طلعت  إذا  فإنَّه  إليه؛  التخيير  وقلنا  طوالق.  نسائي  أو 

أحدهما كان ذلك بمنزلة اختياره أحد الأمرين من الوقوع أو وجوب الكفارة. ومثال 

ذلك أيضاً إذا أسلم وتحته أكثر من أربع؛ أو أختان فاختار إحداهما. فهذه المواضع 

ا فرقة معين أو نوع الفرقة؛ لَّ يحتاج إنشاء طلاق؛  التي تكون الفرقة أحد اللازمين: إمَّ

اختار  إذا  ثم  المذكورة.  النظائر  في  كما  تعيينه  يوجب  بما  إلََّّ  الطلاق  يتعين  لَّ  لكن 

الطلاق فهل يقع من حين الَّختيار؟ أو من حين الحنث؟ يخرج على نظير ذلك. فلو 

قال في جنس مسائل نذر اللجاج والغضب: اخترت التكفير أو اخترت فعل المنذور: 

هل يتعين بالقول؟ أو لَّ يتعين إلََّّ بالفعل؟ إن كان التخيير بين الوجوبين تعين بالقول 

والعتق الطلاق  الإنشاء وبين  بين  التخيير  إلََّّ   ،كما في  يتعين  لم  الفعلين  بين  كان  وإن 

الكفارة خصال  بين  كالتخيير  إن   ،بالفعل  قوله:  في  كما  والحكم  الفعل  بين  كان  وإن 

أو بدنتي هدي:    ،أو مالي صدقة  ،أو دمي هدر  ، أو امرأتي طالق  ،فعلت كذا فعبدي حر

 .اهـ «تعين الحكم بالقول ولم يتعين الفعل إلََّّ بالفعل. والله أعلم

 . وهذا تحرير نفيس للغاية قد لَّ تجد نظيره في كلام غيره  قُلْتُ:

م   تَيْمِيَّةَ وقسَّ ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ فقال      شَيْخُ  أقسام  إلى ثلاثة  الطلاق  كما في  صيغ 

عُِال فَتَاوَى] و   (:  14-13 / 20) [مََ م 

   »والصيغ ثلاثة:

 أنت طالق: فهذه ليست يميناً باتفاق الناس.   صيغة إيقاع كقوله:

الناس.    وصيغة قسم كقوله: باتفاق  يلزمني لأفعلنَّ كذا فهذه صيغة يمين  الطلاق 

كقوله: تعليق  طالق  وصيغة  فأنت  زنيت  وجود   ،إن  عند  الإيقاع  به  قصد  إن  فهذا 
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وليس  إيقاع  فهذا  زانية؛  مع  يقيم  ولَّ  الطلاق  إيقاع  زنت  إذا  يريد  يكون  بأن  الصفة. 

الناس  ،بيمين إذا زنت فهذا يمين باتفاق   « وإن قصد منعها وزجرها ولَّ يريد طلاقها 

 . اهـ

وقوع    وذكر   عدم  في  العلماء  بين  نزاع  لَّ  إذا    العتقأنَّه  فيما  الفعل  بمجرد 

عُِال فَتَاوَىكما في ]حلف بالعتق على صيغة الإيجاب دون الإيجاد فقال   و    / 32)  [مََ م 

ا إذا قال: إن فعلته فعلي إذاً »(: 85 عتق عبدي. فاتفقوا على أنَّه لَّ يقع العتق بمجرد  وأمَّ

أبي حنيفة.   الروايتين عن  العتق. وهو مذهب مالك وإحدى  الفعل؛ لكن يجب عليه 

وقيل: لَّ يجب عليه شيء وهو قول طائفة من التابعين وقول داود وابن حزم. وقيل: 

عليه كفارة يمين وهو قول الصحابة وجمهور التابعين ومذهب الشافعي وأحمد وهو  

 .اهـ «مخير بين التكفير والإعتاق على المشهور عنهما

 : (33/  140-144) وَقَالَ 

تيِ يَتَكَلَّمُ بهَِا النَّاسُ فيِ الطَّلَاقِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ »    :وَالْألَْفَاظُ الَّ

رْسَالُ  وَالِْْ التَّنجِْيزِ.  باِتِّفَاقِ    صِيغَةُ  الطَّلَاقُ  بهِِ  يَقَعُ  فَهَذَا  قَةٌ  مُطَلَّ أَوْ  طَالقٌِ  أَنْتِ  كَقَوْلهِِ: 

 الْمُسْلمِِينَ. 

كَقَوْلهِِ: الطَّلَاقُ يَلْزَمُنيِ لَأفَْعَلَن كَذَا. أَوْ لََّ أَفْعَلُ كَذَا. فَهَذَا يَمِينٌ    صِيغَةُ قَسَمٍ   :الثَّانيِ

أَهْلِ الْأرَْضِ.   ةِ وَاتِّفَاقِ  الْفُقَهَاءِ وَاتِّفَاقِ الْعَامَّ غَةِ وَاتِّفَاقِ طَوَائفِِ  أَهْلِ اللُّ  : الثَّالِثُ باِتِّفَاقِ 

وَهُوَ    -كَقَوْلهِِ: إنْ فَعَلْت كَذَا فَامْرَأَتيِ طَالقٌِ. فَهَذِهِ إنْ كَانَ قَصْدُهُ بهِِ الْيَمِينَ    صِيغَةُ تَعْلِيقٍ 

يَكْرَهُ  كَمَا  مُطْلَقًا  الطَّلَاقِ  وُقُوعَ  يَكْرَهُ  ذِي  دِينهِِ    الَّ عَنْ  نْتقَِالَ 
ِ

قَالَ   -الَّ كَذَا    :إذَا  فَعَلْت  إنْ 

لِ  : إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنَا مُسْلمٌِ: فَهُوَ يَمِينٌ حُكْمُهُ حُكْمُ الْأوََّ . أَوْ يَقُولُ الْيَهُودِيُّ  فَأَنَا يَهُودِيٌّ

أَوْ  مَنعًْا  أَوْ  ا  حَضًّ نتَْ  تَضَمَّ مَا  هِيَ  الْيَمِينَ  فَإنَِّ  الْفُقَهَاءِ.  باِتِّفَاقِ  الْقَسَمِ  بصِِيغَةِ  هُوَ  ذِي  الَّ

يَكُونُ  لََّ  فَالْحَالفُِ  الْمُخَالَفَةِ.  عِنْدَ  وُقُوعَهُ  الْحَالفُِ  يَكْرَهُ  مَا  باِلْتزَِامِ  تَكْذِيبًا  أَوْ  تَصْدِيقًا 

رْطِ لَمْ  رْطِ. فَإنِْ كَانَ يُرِيدُ وُقُوعَ الْجَزَاءِ عِنْدَ الشَّ  حَالفًِا إلََّّ إذَا كَرِهَ وُقُوعَ الْجَزَاءِ عِنْدَ الشَّ
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يُرِيدُ  كَانَ  أَوْ  وُقُوعِهِ  عِنْدَ  الْجَزَاءَ  يَكْرَهُ  وَلََّ  وَحْدَهُ  رْطَ  الشَّ يُرِيدُ  كَانَ  سَوَاءٌ  حَالفًِا  يَكُنْ 

رْطِ وَكَارِهً  ا إذَا كَانَ كَارِهًا للِشَّ ا الْجَزَاءَ عِنْدَ وُقُوعِهِ غَيْرَ مُرِيدٍ لَهُ أَوْ كَانَ مُرِيدًا لَهُمَا. فَأَمَّ

مُطْلَقًا   مَا   -للِْجَزَاءِ  غَيْرَهُ  أَوْ  نَفْسَهُ  ليَِمْنعََ  رْطِ  الشَّ وُقُوعِ  عِنْدَ  الْتَزَمَهُ  وَإنَِّمَا  وُقُوعَهُ؛  يَكْرَهُ 

رْطِ؛ أَوْ ليَِحُضَّ بذَِلكَِ   فَهَذَا يَمِينٌ. وَإنِْ قَصَدَ إيقَاعَ الطَّلَاقِ عِنْدَ وُجُودِ   -الْتَزَمَهُ منِْ الشَّ

فَأَنْتِ  زَنَيْت  وَإذَِا  طَالقٌِ  فَأَنْتِ  وَإذَِا طَهُرْت  طَالقٌِ  فَأَنْتِ  أَلْفًا  أَعْطَيْتنِيِ  إنْ  كَقَوْلهِِ؛  الْجَزَاءِ 

دُ الْحَلفِِ عَلَيْهَا: فَهَذَا لَيْسَ بيَِمِينِ؛  طَالقٌِ. وَقَصْدُهُ إيقَاعَ الطَّلَاقِ عِنْدَ الْفَاحِشَةِ؛ لََّ مُجَرَّ

رْ  ةٍ فيِ هَذَا عِندَْ أَحَدٍ منِْ الْفُقَهَاءِ فيِمَا عَلمِْناَهُ؛ بَلْ يَقَعُ بهِِ الطَّلَاقُ إذَا وَجَدَ الشَّ طَ وَلََّ كَفَارَّ

لَفِ وَجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ   . عِنْدَ السَّ

التَّكْذِيبَ   أَوْ  التَّصْدِيقَ؛  أَوْ  الْمَنعَْ  أَوْ  الْحَضَّ  بهَِا  يَقْصِدُ  تيِ  الَّ عِنْدَ    -فَالْيَمِينُ  باِلْتزَِامهِِ 

وُقُوعَهُ   يَكْرَهُ  مَا  عِندَْ   -الْمُخَالَفَةِ  يَمِينٌ  الْجَزَاءِ:  بصِِيغَةِ  أَوْ  الْقَسَمِ؛  بصِِيغَةِ  كَانَتْ  سَوَاءٌ 

رًا. جَمِيعِ الْخَلْقِ منِْ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ؛ فَإنَِّ كَوْنَ الْكَلَامِ يَمِيناً مثِْلَ كَوْنهِِ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا وَخَبَ 

فيِ   اللُّغَاتُ  عُ  تَتَنَوَّ وَإنَِّمَا  وَغَيْرِهِمْ  الْعَرَبِ  النَّاسِ:  جَمِيعِ  عِنْدَ  ثَابتٌِ  الْمَعْنَى  وَهَذَا 

عْناَهُ الْألَْفَاظِ؛ لََّ فيِ الْمَعَانيِ؛ بَلْ مَا كَانَ مَعْناَهُ يَمِيناً أَوْ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا عِنْدَ الْعَجَمِ فَكَذَلكَِ مَ 

وَهُوَ  عَلَيْهِمْ  اللهِ  رِضْوَانُ  حَابَةِ  الصَّ يَمِينُ  أَيْضًا  وَهَذَا  الْعَرَبِ.  عِنْدَ  نَهْيٌ  أَوْ  أَمْرٌ  أَوْ  يَمِينٌ 

فَلَيْسَ فيِ الْكتَِابِ   "يَمِيناً    "يَمِينٌ فيِ الْعُرْفِ الْعَامِّ وَيَمِينٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ كُلِّهِمْ. وَإذَِا كَانَ  

ارَةُ. وَإِ  ا أَنْ تَكُونَ الْيَمِينُ مُنعَْقِدَةً مُحْتَرَمَةً فَفِيهَا الْكَفَّ نَّةِ للِْيَمِينِ إلََّّ حُكْمَانِ. إمَّ ا أَنْ وَالسُّ مَّ

كَالْحَلفِِ باِلْمَخْلُوقَاتِ: مثِْلَ الْكَعْبَةِ وَالْمَلَائكَِةِ؛ وَغَيْرِ ذَلكَِ   -لََّ تَكُونَ مُنعَْقِدَةً مُحْتَرَمَةً  

رَةٍ: فَهَذَا حُكْمٌ لَ   - ا يَمِينٌ مُنعَْقِدَةٌ؛ مُحْتَرَمَةٌ غَيْرُ مُكَفِّ تِّفَاقِ. فَأَمَّ
ِ

ارَةَ فيِهِ باِلَّ يسَْ فَهَذَا لََّ كَفَّ

رَسُولهِِ   سُنَّةِ  فيِ  وَلََّ  اللهِ  كِتَابِ  الْمُعَارِضِ   صلى الله عليه وسلمفيِ  عَنْ  سَالمٌِ  شَرْعِيٌّ  دَليِلٌ  يَقُومُ  وَلََّ 

تَعَالَى  قَوْله  فيِ  دَخَلَتْ  فَقَدْ  الْمُسْلمِِينَ  أَيْمَانِ  منِْ  الْيَمِينُ  هَذِهِ  كَانَتْ  فَإنِْ  الْمُقَامِ. 

يْمَانكُِمْ }للِْمُسْلمِِينَ:  
َ
أ تََلِاةَ  لَكُمْ   ُ اللَّا فرََضَ  بَلْ  {قَدْ  أَيْمَانهِِمْ؛  منِْ  تَكُنْ  لَمْ  وَإنِْ   .

ارَةَ وَلََّ غَيْرَهَا فَتَكُونُ مَهْدَرَةً    .كَانَتْ منِْ الْحَلفِِ باِلْمَخْلُوقَاتِ: فَلَا يَجِبُ باِلْحِنثِْ لََّ كَفَّ
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الطَّلَاقِ   بوُِقُوعِ  لْزَامَ  الْإِ أَنَّ  يُبَيِّنُ  عْتبَِارِ 
ِ

وَالَّ نَّةِ  وَالسُّ الْكِتاَبِ  دَلََّلَةِ  منِْ  وَنَحْوُهُ  فَهَذَا 

ا  ممَِّ يَكُونَ  أَنْ  الْآخَرِ  الْقَوْلِ  وَحَسَبُ  نَّةَ  وَالسُّ الْكِتَابَ  يُخَالفُِ  حَكَمٌ  يَمِينهِِ  فيِ  للِْحَالفِِ 

الْقَوْلِ  بهَِذَا  الْعَمَلُ  هِمْ  كُلِّ الْمُسْلمِِينَ  عَلَى  يَجِبْ  لَمْ  إنَّهُ  يُقَالَ  أَنْ  ا  فَأَمَّ جْتهَِادَ. 
ِ

الَّ غُ  يُسَوِّ

أَنْ  بَعْدَ  الْمُسْلمِِينَ  عُلَمَاءِ  منِْ  أَحَدٌ  يَقُولُهُ  لََّ  فَهَذَا  الْقَوْلِ:  بذَِلكَِ  الْعَمَلُ  عَلَيْهِمْ  وَيَحْرُمُ 

عَلَيْهِ  وَخَفِيَ  الْمَرْجُوحِ  باِلْقَوْلِ  قَالَ  وَمَنْ  ةِ.  وَالْأدَِلَّ النِّزَاعِ  منِْ  الْمُسْلمِِينَ  بَيْنَ  مَا  يَعْرِفَ 

ا  أَمَّ بهِِ.  وَالْفُتْيَا  بهِِ  الْحُكْمِ  منِْ  يَمْنَعُ  لََّ  سَائِغًا  قَوْلُهُ  يَكُونَ  أَنْ  حَسْبُهُ  كَانَ  اجِحُ  الرَّ   الْقَوْلُ 

فَهَذَا  نَّةُ:  وَالسُّ الْكِتَابُ  عَلَيْهِ  دَلَّ  ذِي  الَّ الْقَوْلِ  منِْ  وَمَنعُْهُمْ  الْقَوْلِ  بهَِذَا  الْمُسْلمِِينَ    إلْزَامُ 

ةِ الْأرَْبعََةِ وَغَيْرِهِمْ. فَمَنْ مَنعََ الْ  حُكْمَ خِلَافُ أَمْرِ اللهِ وَرَسُولهِِ وَعِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ منِْ الْأئَمَِّ

رَسُولهِِ  وَسُنَّةَ  اللهِ  كِتَابَ  خَالَفَ  فَقَدْ  بذَِلكَِ  نَفَى  مَنْ  وَتَقْلِيدِ  الطَّلَاقِ  وُقُوعِ  بعَِدَمِ  وَالْفُتْيَا 

وَإجِْمَاعِ الْمُسْلمِِينَ. وَلََّ يَفْعَلُ ذَلكَِ إلََّّ مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ فَهَذَا حَسْبُهُ أَنْ يُعْذَرَ؛ لََّ 

بَاعُهُ وَمُعَاندٌِ مُتَّبعٌِ لهَِوَاهُ لََّ يَقْبَلُ الْحَقَّ إذَا ظَهَرَ لَهُ وَلََّ يُصْغِي لمَِنْ يَقُولُهُ ليَِ  عْرِفَ يَجِبُ اتِّ

مِنَ }مَا قَالَ؛ بَلْ يَتَّبعُِ هَوَاهُ بغَِيْرِ هُدًى منِْ اللهِ   هُدًى  بغَِيْرِ  هَوَاهُ  اتابَعَ  نَ  مِما ضَلُّ 
َ
أ وَمَنْ 

 ِ إنْكَارَ   {اللَّا مَتْبُوعُهُ  يُخَالفُِ  ذِي  الَّ الْقَوْلَ  يُنكِْرُ  لََّ  دُ  فَالْمُقَلِّ مُجْتَهِدٌ.  ا  وَإمَِّ دٌ  مُقَلِّ ا  إمَّ فَإنَِّهُ: 

لَ مَنْ يَقُولُ هُوَ بَاطلٌِ فَإنَِّهُ لََّ يَعْلَمُ أَنَّهُ بَاطلٌِ؛ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُحْرَمَ الْقَوْلَ بهِِ وَيُوجِبَ الْقَوْ 

ذِ  الَّ مُناَزِعِيهِ  قَوْلَ  غُ  قَوْلهِِ لََّ يُسَوِّ مَعَ ظُهُورِ  وَهُوَ  يَنْظُرُ وَيُناَظرُِ  سَلَفِهِ. وَالْمُجْتَهِدُ  ي  بقَِوْلِ 

ا وَلََّ إجْمَاعًا فَمَنْ خَرَجَ عَنْ حَدِّ  جْتهَِادُ وَهُوَ مَا لَمْ يَظْهَرْ أَنَّهُ خَالَفَ نَصًّ
ِ

مَنْ    سَاغَ فيِهِ الَّ

قَالَ  بغَِيْرِ هُدًى منِْ اللهِ. وَمَنْ  هَوَاهُ  بَعَ  فَهُوَ   :اتَّ ذَلكَِ  بَعْدَ  لَهُ وَلَدٌ  فَوُلدَِ  الْفُتْيَا  هَذِهِ  بَعَ  اتَّ إنَّهُ 

هِ وَلرَِسُولهِِ.   ةِ للَِّ لَالِ وَالْمُشَاقَّ  وَلَدُ زِنًا: كَانَ هَذَا الْقَائلُِ فيِ غَايَةِ الْجَهْلِ وَالضَّ

تَعَالَى:  اللهِ  إلَى  الْقُرْبَ  بهِِ  يَقْصِدُ  تَعَالَى  هِ  للَِّ قُرْبَةً  بهِِ  الْمُلْتَزَمُ  كَانَ  إذَا  الْجُمْلَةِ  وَعَلَى 

جَارَةِ وَمثِْ  ارَةُ. وَلَوْ الْتَزَمَ مَا لَيْسَ بقُِرْبَةٍ: كَالتَّطْلِيقِ وَالْبَيْعِ وَالْإِ لِ ذَلكَِ: لَزِمَهُ فعِْلُهُ أَوْ الْكَفَّ

افعِِيِّ  حَابَةِ وَجُمْهُورِ الْمُسْلمِِينَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّ ارَةُ يَمِينٍ عِنْدَ الصَّ لَمْ يَلْزَمْهُ؛ بَلْ يَجْزِيه كَفَّ

نََّ 
ِ

لأ مَالكٍِ؛  أَصْحَابِ  منِْ  قِينَ  الْمُحَقِّ وَقَوْلُ  حَنيِفَةَ  أَبيِ  عَنْ  وَايَتَيْنِ  الرِّ وَإحِْدَى  وَأَحْمَد 
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رْطُ كَمَا يُكْرَهُ وُقُوعُ الْكُفْرِ:  الْحَلفَِ باِلطَّلَاقِ عَلَى وَجْهِ الْيَمِينِ يُكْرَهُ وُقُوعُهُ إذَا وُجِدَ الشَّ

ارَةُ. وَاَلُله أَعْلَمُ   . اهـ «فَلَا يَقَعُ وَعَلَيْهِ الْكَفَّ

وعلى ما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية من أنَّ الحلف بالطلاق يعتبر يميناً   قُلْتُ:

العصر علماء  كبار  أكثر  سار  ]  اءَ جَ فقد    ،مكفرة  ائمَِةُِفي  ال   نَةُِ ال ل ج  -127/ 20)  [فَتَاوَىُ

رجل قدم إليه أحد أقاربه بعد أدائه عملية جراحية، فحلف عليه بالطلاق   :7»س (:  128

أن تموت ذبيحته، فما كان من الضيف إلََّّ أن حلف أيضاً بالطلاق أنَّه ما يذوقها. فهل 

الرجل الأول   بذبحها وتقسيمها على   -الذي حلف أن تموت ذبيحة الضيف  -يقوم 

 الضعفاء والمساكين، أم هناك كفارة لحلفه الذي حلف به؟.

عليه أن يكفر    -الذي حلف بالطلاق أن يذبح شاة لإكرام قريبه ولم يذبحها  :7ج  

يعتق  أو  ثوب،  مسكين  لكل  كسوتهم  أو  مساكين،  عشرة  إطعام  وهي:  يمين،  كفارة 

إذا لم  الحلف بالطلاق  أيام؛ لأنَّ  الثلاث صام ثلاثة  رقبة، فإن لم يجد شيئاً من هذه 

ينو إيقاع الطلاق يأخذ حكم اليمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله 

 وصحبه وسلم. 

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

 الرئيس  نائب الرئيس ... عضو ... عضو ... عضو ... 

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ...  

 . اهـ «عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

ائمَِةُِفي ]  اءَ جَ وَ  نَةُِال   أنا رجل متزوج بامرأة ولي    »س:(:  129-128  /20)  [فَتَاوَىُال ل ج 

التأخير   هذا  وبسبب  عنها،  وتأخرت  ديون  وعلي  بالمملكة  هنا  وموجود  طفلة،  منها 

أنفق عليها، حلف  ألَّ  التأخير، فوقع مني حلف  الله في  تشاجر معي بعض إخواني في 

يقع   أن هذا الحلف كان وقت غضب، فهل  إليها، علما  أرسلت  بالطلاق، وبعد فترة 



 

368 

أن هذا   الحلف، واعتقدت  إلى الله في هذا  أنني رجعت  العلم  الطلاق؟ مع  علي هذا 

 الحلف شرك فما رأيكم؟.

الحلف بالطلاق ليس من الأيمان المشروعة، وعلى من حلف بالطلاق لإلزام   ج:

الواجب: أن يكفر كفارة يمين، فإن كان قصدك من حلفك بالطلاق  نفسه بعدم فعل 

وجب عليك أن تفعل الواجب، وأن تكفر كفارة يمين   -منع نفسك من إرسال النفقة

عن حلفك، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن 

لم تجد فصم ثلاثة أيام، وإن كان قصدك من الحلف بالطلاق وقوع الطلاق إن حنثت 

حنثت في حلفك ثم  زالت في   -في حلفك  ما  مراجعتها  لك  واحدة، وجاز  وقع طلقة 

العدة، إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة. ولَّ يسمى مثل هذا الحلف شركاً، وإنَّما هو 

الشيء، وحث نفسه على فعله. وبالله  الَّمتناع من  إذا قصد صاحبه  المعنى:  يمين في 

 التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

 الرئيس  عضو ... عضو ... عضو ... 

الشيخ ... صالح بن فوزان   أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل  بكر بن عبد الله 

 . اهـ «الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

]  اءَ جَ وَ  ي خُِفي  ال ش  آلُ إبِ رَاهِي مَُ ب نُِ َمَدُِ مُ  وَرَسَائلَُِ ا  »(:  14  /7)  [فَتَاوَىُ مسألة  "وأمَّ

 وما إذا فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً وكان حلفه بالطلاق.  "الحلف بالطلاق

ـ وهي عدم الوقوع،    فالذي يترجح في ذلك عندنا الرواية الثانية عن أحمد ـ  

في   ذلك  في    ،"الإنصاف"وصوب  اسحاق، "الفروع"قال  قول  وهو  أظهر،  وهو   :

 ، وقال: إنَّ رواتها بقدر رواة التفريق. واختاره الشيخ تقي الدين 

ص ـ "وقال: إنَّه أظهر قولي الشافعي. أملاه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم.  

 .اه ـ «"هـ وهي بخط مدير مكتبه الخاص1373/ 9/7م في 
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نُِباَزُ في ]  اءَ جَ وَ 
وعُِفَتَاوَىُاب  ا الحلف بالطلاق فقد كنت فيما  281  / 21)  [مََ م  (: » أمَّ

مضى أفتي بالوقوع، ثم ظهر لي أخيراً من نحو سنة أو أكثر قليلاً عدم الوقوع، وأفتيت 

وإنَّما أراد   ،بذلك مرات كثيرة إذا كان المطلق لم يرد إيقاع الطلاق عند وقوع الشرط

تكذيب أو  تصديق،  أو  منع،  أو  حث،  من  آخر  اختيار   ،معنى  هو  هذا  أنَّ  يخفى  ولَّ 

 . اهـ «شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما

عُثَيْمِيْنَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ تعُِِفي ]    وَقَالَ  م  ال م  ُ ح  أنَّه »(:  127-126  / 13)  [الشَّ   واعلم 

ـ شيء في حكم الحلف بالطلاق؛ لأنَّه غير موجود في   لم يرد عن الصحابة ـ  

عصرهم، لكن ورد عنهم الحلف بالنذر، بأن يقول الإنسان: لله علي نذر أن لَّ ألبس 

هذا الثوب، أو يقول: إن لبست هذا الثوب فللّه عليَّ نذر أن أصوم سنة، وهذا النذر 

عند الصحابة جعلوا حكمه حكم اليمين، فإذا كانوا جعلوا النذر الذي يقصد به المنع 

هو   الذي  الطلاق  يجعلوا  فلْن  واجب،  بالنذر  الوفاء  أنَّ  مع  اليمين،  حكم  حكمه 

بعدم   قياس  وهذا  أولى،  باب  من  ـ  المنع  به  قصد  إذا  ـ  اليمين  حكم  حكمه  مكروه 

الفارق فهو من القياس الجلي؛ لأنَّ القياس الجلي هو الذي نُصَّ على علته، أو ثبتت 

 .اهـ «علته بإجماع أو قُطعَِ فيه بنفي الفارق

ا الحلف بالحرام حَلا }فيدخل في قول الله تعالى:    ،وأمَّ
َ
أ مَا  مُِ  تَُرَ  لمَِ  النابُِِّ  هَا  يُّ

َ
أ ياَ 
رحَِيمٌ   غَفُورٌ   ُ وَاللَّا زْوَاجِكَ 

َ
أ مَرضَْاتَ  تبَتَْغِِ  لكََ   ُ تََِلاةَ   1اللَّا لَكُمْ   ُ اللَّا فرََضَ  قدَْ 

ُ مَوْلََّكُمْ وَهُوَ العَْليِمُ الَْْكِيمُ  يْمَانكُِمْ وَاللَّا
َ
 [.2، 1]التحريم:   {أ

( عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فيِ الْحَرَامِ:  1473وروى مسلم )

رُهَا» سْوَةٌ حَسَنَةٌ }»، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «يَمِينٌ يُكَفِّ
ُ
ِ أ  . «{قدَْ كََنَ لَكُمْ فِِ رسَُولِ اللَّا

( البخاري  عَبَّاسٍ  4911ورواه  ابْنَ  أَنَّ  جُبَيْرٍ،  بْنِ  سَعِيدِ  عَنْ  قَالَ:  ¶(  فيِ  »، 

رُ  سْوَةٌ حَسَنَةٌ }»وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:  .«الحَرَامِ يُكَفَّ
ُ
ِ أ  .«{قدَْ كََنَ لَكُمْ فِِ رسَُولِ اللَّا
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قيل: النبي    فإن  من  صدر  المحض  صلى الله عليه وسلمالذي  التحريم  لَّ  الحلف  روى   ،هو  كما 

 ( عَائِشَةَ  4912البخاري  عَنْ   )  ِالله رَسُولُ  كَانَ  قَالَتْ:  عِندَْ   صلى الله عليه وسلم،  عَسَلًا  يَشْرَبُ 

تُناَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ  زَيْنبََ بنِتِْ جَحْشٍ، وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا، فَوَاطَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ عَلَى، أَيَّ

»لَ، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلاا عِندَْ لَهُ: أَكَلْتَ مَغَافيِرَ، إنِِّي أَجِدُ منِْكَ رِيحَ مَغَافيِرَ، قَالَ:  

ا«  . زَيْنَبَ بنِْتِ جَحْشٍ، فَلَنْ أَعُودَ لَهُ، وَقَدْ حَلَفْتُ، لَ تُخْبرِِي بِذَلِكَ أَحَدا

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فقد أجاب عن ذلك  
فإنَّ    :»وأيضاًفيما مضى فقال:      شَيْخُ الِْْ

لكََ }قوله:    ُ اللَّا حَلا 
َ
أ مَا  مُِ  تَُرَ  ا: لم   ،{لمَِ  ا أن يراد به: لم تحرم بلفظ الحرام؟ وإمَّ إمَّ

ا: لم تحرمه مطلقاً؟ فإن أريد الأول والثالث  تحرمه باليمين بالله تعالى ونحوها؟ وإمَّ

بالله  بالحلف  به تحريمه  أريد  فيعم. وإن  بالله يمين  الحلف  بغير  أنَّ تحريمه  فقد ثبت 

فقد سمى الله الحلف بالله تحريماً للحلال ومعلوم أنَّ اليمين بالله لم توجب الحرمة  

الشرعية؛ لكن لما أوجبت امتناع الحالف من الفعل فقد حرمت عليه الفعل تحريماً 

شرطياً لَّ شرعياً فكل يمين توجب امتناعه من الفعل فقد حرمت عليه الفعل فيدخل 

لكََ }في عموم قوله:    ُ اللَّا حَلا 
َ
أ مَا  مُِ  تَُرَ  لَكُمْ }وحينئذ فقوله:    ،{لمَِ   ُ اللَّا فرََضَ  قدَْ 

يْمَانكُِمْ 
َ
أ لَّ بد أن يعم كل يمين حرمت الحلال لأنَّ هذا حكم ذلك الفعل فلا  {تََلِاةَ 

تََلِاةَ }بد أن يطابق صوره؛ لأنَّ تحريم الحلال هو سبب قوله:   لَكُمْ   ُ اللَّا فرََضَ  قدَْ 
يْمَانكُِمْ 

َ
وسبب الجواب إذا كان عاماً كان الجواب عاماً لئلا يكون جواباً عن    ،{أ

ِينَ } وهذا التقدير في قوله تعالى:  ،البعض مع قيام السبب المقتضي للتعميم هَا الَّا يُّ
َ
ياَ أ

لَكُمْ   ُ حَلا اللَّا
َ
أ مَا  طَي بَِاتِ  مُِوا  تَُرَ  لََّ  إذَا  }إلى قوله:    {آمَنُوا  يْمَانكُِمْ 

َ
أ ارَةُ  كَفا ذَلكَِ 

 . {حَلَفْتُمْ 

على    :وأيضاً الآية  حملوا  عامتهم  العلماء  وكذلك  العموم  فهمت  الصحابة  فإنَّ 

 اليمين بالله وغيرها.  
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فنقول: على الرأس. سلمنا أنَّ اليمين المذكورة في الآية المراد بها اليمين    :وأيضاً

تعالى الحلف   ،بالله  أنَّ  فمعلوم  حكم  بها  يلزم  لَّ  تعالى  بالله  اليمين  سوى  ما  وأنَّ 

بصفاته كالحلف به كما لو قال: وعزة الله تعالى أو لعمر الله أو: والقرآن العظيم فإنَّه 

والصحابة؛ ولأنَّ الحلف   صلى الله عليه وسلمقد ثبت جواز الحلف بهذه الصفات ونحوها عن النبي  

بها   كالَّستعاذة  إلََّّ   -بصفاته  تكون  لَّ  الَّستعاذة  كانت  النبي وإن  قول  مثل  في  بالله   

بوجهك":  صلى الله عليه وسلم التامات"و  ،"أعوذ  الله  بكلمات  من  "و  ،"أعوذ  برضاك  أعوذ 

ذلك    ،"سخطك فالحلف   -ونحو  كذلك  كان  وإذا  العلماء.  عند  متقرر  أمر  وهذا 

فعلي  كذا  فعلت  إن  قال:  إذا  فإنَّه  الله؛  بصفات  حلف  هو  ونحوهما  والطلاق  بالنذر 

الحج. فقد حلف بإيجاب الحج عليه وإيجاب الحج عليه حكم من أحكام الله تعالى 

لو قال: فعلي تحرير رقبة. وإذا قال: فامرأتي طالق وعبدي   وهو من صفاته. وكذلك 

أنَّ  الله كما  من صفات  والتحريم  عليه  هو تحريمه  الذي  ملكه  بإزالة  فقد حلف  حر. 

ِ  }الإيجاب من صفات الله وقد جعل الله ذلك من آياته في قوله:  تَتاخِذُوا آياَتِ اللَّا وَلََّ 
فجعل صدوره في النكاح والطلاق والخلع من آياته؛ لكنه إذا حلف بالإيجاب   {هُزُوًا 

الحج والصوم. عقد  النذر لله فإن قوله: علي  اليمين لله كما يعقد  والتحريم فقد عقد 

فإذا حنث ولم  به  الحلف  بل قصد  العقد لله  يقصد  لم  فهو  إذا كان حالفاً  لله؛ ولكن 

 .اهـ «يوف به فقد ترك ما عقد لله كما أنَّه إذا فعل المحلوف فقد ترك ما عقده لله

النبي    قُلْتُ: الماضية تحريم  الآية  نزول  مارية  صلى الله عليه وسلموقد جاء في سبب  نفسه    ، على 

، هُوَ لَقَبُهُ 3959وذلك فيما رواه النسائي ) دٍ حَرَميٌِّ ( أَخْبَرَنيِ إبِْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّ

ادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابتٍِ، عَنْ أَنَسٍ،   ثَناَ حَمَّ ثَناَ أَبيِ قَالَ: حَدَّ   صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللهِ  » قَالَ: حَدَّ

نَفْسِهِ  عَلَى  مَهَا  حَرَّ حَتَّى  وَحَفْصَةُ  عَائِشَةُ  بهِِ  تَزَلْ  فَلَمْ  يَطَؤُهَا  أَمَةٌ  لَهُ  الُله «كَانَتْ  فَأَنْزَلَ   ،

 :{ ََلك ُ حَلا اللَّا
َ
مُِ مَا أ هَا النابُِِّ لمَِ تََُر  يُّ

َ
 [ إلَِى آخِرِ الْآيَةِ. 1]التحريم:  {ياَ أ

ه ُحَسَنُ  نَاد  :ُإسِ   . وللحديث عدة طرق. ق ل ت 
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َُ ابْنُ حَجَرٍ  َاريِفي ]    قَالَ الْحِافِ فيحتمل أن تكون الآية  »(:  657  /8[ )فَت حُِالْ 

 . اهـ  «نزلت في السببين معاً

تَيْمِيَّةَ وَ  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ شَيْخُ  ]    قَالَ  في  ال فَتَاوَىكما  عُِ و  )مََ م  إذا  »(:  74  /33[ 

أو الحل علي حرام لَّ أفعل   ،حلف الرجل بالحرام فقال: الحرام يلزمني لَّ أفعل كذا 

كذا  ،كذا فعلت  إن  حرام  علي  الله  أحل  ما  إن   ،أو  علي  يحرم  للمسلمين  يحل  ما  أو 

كذا السلف   ،فعلت  بين  مشهور  نزاع  المسألة  هذه  ففي  زوجة:  وله  ذلك  نحو  أو 

 . اهـ «والخلف؛ ولكن القول الراجح أنَّ هذه يمين من الأيمان لَّ يلزمه بها طلاق

ذلك    قُلْتُ: ذكر  كما  مذهباً  عشرين  من  أكثر  ففيها  لَّمرأته  الرجل  تحريم  ا  وأمَّ

القيم   ابن  تيمية    ، العلامة  ابن  الإسلام  اختاره شيخ  ما  المذاهب  هذه  وأحسن 

.   

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ   (:  306 /5) [زَادُِال مَعَادُِفي ]   قَالَ الْعَلاَّ

تعليقاً » معلقاً  أو  منجزاً  التحريم  يوقع  أن  بين  الفرق  عشر:  الثالث  المذهب 

اليمين،    ،مقصوداً  مخرج  يخرجه  أن  به   فالأول:وبين  نوى  ولو  حال  بكل  ظهار 

 الطلاق، ولو وصله بقوله: أعنى به الطلاق.  

يمين يلزمه به كفارة يمين، فإذا قال: أنت على حرام، أو إذا دخل رمضان،   والثاني:

كلمت  أو  الطعام  هذا  أكلت  إن  أو  سافرت،  إن  قال:  وإذا  فظهار.  حرام،  على  فأنت 

فلاناً، فامرأتي على حرام، فيمين مكفرة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فهذه 

 . اهـ «أصول المذاهب في هذه المسألة وتتفرع إلى أكثر من عشرين مذهباً

قَالَ  أَنْ  إنَّه يمين مكفرة بكل حال، فمأخذ »  (5/  313  :)  إلَِس  ا من قال:  وأمَّ

قوله: أنَّ تحريم الحلال من الطعام والشراب واللباس يمين تكفر بالنص، والمعنى، 

تبَتَْغِِ  }الله سبحانه قال:    وآثار الصحابة، فإنَّ  لكََ   ُ حَلا اللَّا
َ
أ مَا  مُِ  تََُر  لمَِ  النابُِِّ  هَا  يُّ

َ
أ ياَ 

ُ غَفُورٌ رحَِيمٌ   زْوَاجِكَ وَاللَّا
َ
أ ُ    1مَرضَْاتَ  يْمَانكُِمْ وَاللَّا

َ
أ تََلِاةَ  لَكُمْ   ُ قَدْ فرََضَ اللَّا
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الَْْكِيمُ  العَْليِمُ  وَهُوَ  الحلال 2،  1]التحريم:    {مَوْلََّكُمْ  تحريم  يكون  أن  ولَّبد   ،]

داخلاً تحت هذا الفرض، لأنَّه سببه، وتخصيص محل السبب من جملة العام ممتنع 

وهو  البيان،  عن  الحكم  سبب  لخلا  خص  فلو  أولًَّ،  بالبيان  المقصود  هو  إذ  قطعاً، 

تعالى، فقال:   ممتنع، وهذا استدلَّل في غاية القوة، فسألت عنه شيخ الإسلام  

نعم التحريم يمين كبرى في الزوجة كفارتها كفارة الظهار، ويمين صغرى فيما عداها 

كفارتها كفارة اليمين بالله. قال: وهذا معنى قول ابن عباس وغيره من الصحابة ومن 

 . اهـ «بعدهم، إنَّ التحريم يمين تكفر

َُفي ]    الَ قَ وَ  وَقعِِي  ال م  لََمُِ المسألة مذهب آخر وراء »(:  93-92  /3[ )إعِ  وفي 

أنَّه إن أوقع التحريم كان ظهاراً ولو نوى به الطلاق وإن حلف به كان   ، هذا كله وهو 

فإنَّه إذا    ،وهذا اختيار شيخ الَّسلام ابن تيمية وعليه يدل النص والقياس  ،يميناً مكفرة

أوقعه كان قد أتى منكراً من القول وزوراً وكان أولى بكفارة الظهار ممن شبه امرأته  

والحج   ،بالمحرمة العتق  بالتزام  حلف  لو  كما  الَّيمان  من  يميناً  كان  به  حلف  وإذا 

وهذا محض القياس والفقه ألَّ ترى أنَّه إذا قال: لله على أن أعتق أو أحج أو  ،والصدقة

لزمه يمين  ،أصوم  فهو  اليمين  وجه  على  ذلك  على  فالله  فلاناً  كلمت  إن  قال:   ، ولو 

بذلك كفر  نصراني  او  يهودي  هو  قال:  لو  فهو   ،وكذلك  كذلك  فعلت  إن  قال:  ولو 

وطرد هذا بل نظيره من كل وجه أنَّه إذا قال: أنت على   ،يهودي أو نصراني كان يميناً

وطرد    ،فلو قال: إن فعلت كذا فأنت على كظهر أمي كان يميناً  ،كظهر أمي كان ظهاراً 

طلاقاً كان  أنت طالق  قال:  إذا  أيضاً  كان   ،هذا  فانت طالق  كذا  فعلت  إن  قال:  وإن 

والميزان  والسنة  الكتاب  من  المأخوذة  المطردة  الصحيحة  الأصول  هي  فهذه  يميناً 

 .اهـ «يق فوبالله التو

بالظهار الحلف  ا  بالحرام  ،وأمَّ الحلف  في  داخل  تحريم    ، فهو  الظهار  أنَّ  وذلك 

لزوجه علي   ،الرجل  أنت  يقول:  كأن  التحريم  بصيغة  زوجه  من  الرجل  ظاهر  فإذا 
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وإن كان بصيغة التعليق كأن يقول: إن   ،كظهر أمي فهو ظهار فيه كفارة اليمين الكبرى

 فعلت كذا فأنت على كظهر أمي كان يميناً فيه كفارة اليمين الصغرى. 

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
عُِال فَتَاوَىكما في ]   قَالَ شَيْخُ الِْْ و  وما زال  »(:  272  /35[ )مََ م 

 . اهـ «السلف يسمون الظهار ونحوه يميناً

]     وَقَالَ  في  ال فَتَاوَىكما  عُِ و  )مََ م  تحريم » (:  318  /35[  كل  الله  سمى  وقد 

لكََ }يميناً بقوله:    ُ حَلا اللَّا
َ
أ مَا  مُِ  تَُرَ  تََِلاةَ }  -إلى قوله    -  {لمَِ  لَكُمْ   ُ فرََضَ اللَّا قدَْ 

يْمَانكُِمْ 
َ
وهو جملة شرطية؛ نظراً    ،كما سمى الصحابة نذر اللجاج والغضب يميناً  {أ

إنشاءً محضاً لأوجب حكمه؛ ولم يكن  لو كان  الظهار  أنَّ  المعنى. يوضح ذلك  إلى 

فيه كفارة؛ إذ الكفارة لَّ تكون لرفع عقد أو فسخ؛ وإنَّما تكون لرفع إثم المخالفة التي 

 تضمنها عقده؛ ولهذا لما كان كل من عقد اليمين وعقد الظهار لَّ يوجب الكفارة إلََّّ 

 . اهـ «إذا وجدت المخالفة علم أنَّه يمين

وهذا لَّ    ،وفي الحديث إثبات الكفارة لمن حلف على نفسه بفعل شيء أو تركه  -7

ا إذا حلف على غيره فلم يتعرض له الحديث  ،إشكال فيه وفي ذلك تفصيل حرره   ،وأمَّ

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
 بكلام نفيس سوف أذكره بطوله لكثرة فوائده.   شَيْخُ الِْْ

عُِال فَتَاوَىكما في ]   قَالَ فَ  و     :جليل القدر »فصل:(:  315-307  /35[ )مََ م 

اليمين المتضمنة حضاً أو منعاً لنفسه كقوله؛ لأفعلنَّ ولَّ أفعل. فيها معنى الطلب  

كقوله:   المحض  الخبر  بخلاف  والوعيد  الوعد  بيده  "والخبر؛ وكذلك  نفسي  والذي 

. أو والله ليقدمنَّ الركب. فإنَّ هذا  "لينزلن فيكم ابن مريم حكماً عدلا وإماماً مقسطاً

الطلب  وبخلاف  ذلك؛  بمثل  الماضي  عن  يخبر  كما  سيكون  بأمر  محض  إخبار 

مجرد   إلََّّ  منه  يكن  لم  إذا  ذلك.  ونحو  افعل  بالله  أو  افعل  لغيره:  كقوله  المحض؛ 

الطلب وهو لَّ يدري أيطيعه أم يعصيه؛ ولهذا لَّ يحسن الَّستثناء في هذا الضرب ولَّ 
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ما  إلََّّ  بالله  سألتك  كقوله:  بالله  مؤكد  محض  طلب  فإنَّه  المخالفة؛  لعدم  فيه  كفارة 

 فعلت أو سألتك بالله لَّ تفعل. 

له   موافقته  ظنه  على  يغلب  ممن  الممنوع  أو  المخصوص  كان  إذا  ا  كعبده    -فأمَّ

فهو كنفسه فيها معنى الطلب والخبر؛ فإنَّه لكونه مطيعاً له في العادة    -وزوجته وولده  

كونه.  عن  بالإخبار  قرنه  طلباً  منهما  الفعل  فطلب  لنفسه  نفسه  طاعة  مجرى  جرى 

 فقوله: لأقومنَّ غداً. يتضمن أمرين:  

 أنِّي مريد القيام غداً.  أحدهما:

القيام غداً؛ بخلاف القسم الخبري المحض فإنَّه بمعنى سيكون  والثاني:  ، سيكون 

تقوم أن  منك  وأطلب  منك  أريد  بمعنى  فإنَّه  المحض  الطلبي  القسم   ، وبخلاف 

المحض الطلب  تقدم في  المطلوب كما  لمخالفة  لم يجئ  اليمين  وإنَّما   ،والحنث في 

مستقبل عن  محضاً  خبراً  كان  لو  كما  الخبر  لمخالفة  الفعل   ،جاء  يعلق  والَّستثناء 

لم يكن مخبراً بكونه  الله  لم يشأ  فإن  الله  إن شاء  ليكونن هذا  المعنى  بالمشيئة فيصير 

لأطوفنَّ الليلة "فلا مخالفة فلا حنث؛ ولهذا يصح الَّستثناء فالخبر المحض كقوله:  

اللَّه يقاتل في سبيل  بفارس  امرأة  فلتأتين كل  امرأة  تسعين  من "علس  ليست  والولَّدة   .

عليه المقدور  القائل: لأفعلنَّ   ،فعله  الله. فصار  إن شاء  زيد  ليجيء  تقول: والله  وكما 

 كذا إن شاء الله ثلاث نيات:  

والمعنى إن شاء الله كنت الساعة مريداً له وطالباً؛   ،يكون غرضه تعليق الإرادة تارة

وإلََّّ فلا. فهذا لَّ يصح أن يكون مريداً ولَّ ترتفع الكفارة بهذا وحده كما في قوله: أنت 

طالق إن شئت فقالت قد شئت إن شئت. أنَّ المشيئة لَّ يصح تعليقها فكذا هذا. فمتى 

قال هذا لم تكن إرادته حاصلة فهذا مثل الذي يطلب منه شيء فيقول: أعطيك إن شاء 

مخالفة  لأنَّ  الكفارة؛  يرفع  لَّ  لكن  صح  اليمين  في  هذا  نوى  وإذا  له  وعد  فلا  الله. 
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الطلب لم توجب الكفارة وإنَّما أوجبه مخالفة الخبر فلو كان خبراً لَّ طلب معه غير 

 تعليق وجبت الكفارة. فأكثر ما في هذا انتفاء الطلب والحض من اليمين.  

أو أنَّ    ،أن يكون غرضه تعليق الإخبار. والمعنى أنَّ قيامي كائن إن شاء الله  الثاني:

قيامك كائن إن شاء الله فأنا مخبر بوقوعه إن شاء الله وقوعه وإن لم يشأ فلا أخبر به. 

وإذا لم يخبر به فلا مخالفة فلا حنث وإن كنت مريداً له الساعة جزماً فهذا هو المعنى 

وإنَّما  جزماً  بوقوعه  أخبر  فلست  الوقوع  في  شاك  أنا  قال:  فكأنَّه  الكفارة  يرفع  الذي 

ونحو  مائة  أعطيتني  وإن  زيد  قدم  إن  لأقومنَّ  كقوله:  الصفة.  هذه  عند  بوقوعه  أخبر 

الحال  في  مريداً  المتواعد  أو  الواعد  كان  وإن  بشرط  معلق  وعيد  أو  وعد  وهو  ذلك 

لأنَّ  يقدح؛  لَّ  رمضان  من  الله  شاء  إن  غداً  لأصومنَّ  قوله:  إنَّ  قلنا  ولهذا  لإنفاذه؛ 

إرادته.  في  يقدح  هذا  قال:  من  الفقهاء  ومن  الإرادة.  إلى  لَّ  الإخبار  إلى  عاد  التعليق 

لَّ  أو  الكفارة  في  نفعه  وإرادته  طلبه  إلى  الَّستثناء  عود  نوى  إذا  إنَّه  يقولون:  وهؤلَّء 

 ترتفع إلََّّ بهذا الشرط. وعلى خاطري هنا قول لَّ أستثبته. 

بأنَّه    الثالث: وجازم  بإرادته  جازم  لأنَّه  منهما؛  واحد  تعليق  غرضه  يكون  لَّ  أن 

مريم ابن  لينزلنَّ  قوله:  مثل  محضاً  خبراً  كان  لو  كما  الدجال  ،سيكون   ،وليخرجنَّ 

منها كقوله:   بنوع  الله رسوله  أمر  أيمان  الساعة. وهذه  حَقٌّ  }ولتقومنَّ 
َ
أ وَيسَْتَنبْئُِونكََ 

 ِ وَرَب  إيِ  لْ 
قُ اعَةُ }فهذا ماض وحاضر وقال:    ،{هُوَ  السا تيِنَا 

ْ
تأَ لََّ  كَفَرُوا  ِينَ  الَّا وَقاَلَ 

تيَِناكُمْ 
ْ
لَتَأ  ِ وَرَب  بلََ  لْ 

ِ  }وقال:    ،{قُ وَرَب  بلََ  لْ 
قُ يُبعَْثُوا  لنَْ  نْ 

َ
أ كَفَرُوا  ِينَ  الَّا زعََمَ 

وهما   ،{لَتُبعَْثُا  قبورهم  من  الناس  وبعث  الساعة  إتيان  وقوع  على  يحلف  أن  فأمره 

النبي   كقول  غيره وهذا  فعل  من  به"لعمر:    صلى الله عليه وسلممستقلان  إذا  "لْتينه ولأطوفنَّ  فهنا   .

كقوله:  تحقيقه  غرضه  وإنَّما  الإخبار  تعليق  غرضه  يكون  لَّ  فقد  الله  شاء  إن  قال: 

{ ُ فإنَّ هذا كلام صحيح؛ إذ الحوادث كلها لَّ   ،{لَتدَْخُلُنا المَْسْجِدَ الَْْرَامَ إنِْ شَاءَ اللَّا

تكون إلََّّ بمشيئة الله مثل ما لو قال: ليكوننَّ إن اتفقت أسباب كونه. والناس يعلمون 
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كان  بذلك  لهم  مخبراً  هو  يكن  لم  فإن  كان  كونه  أسباب  اتفقت  وإن  الله  شاء  إن  أنَّه 

 متكلماً بما لَّ يفيد.

حصلت   قد  الخبر  في  وجزمه  قصده  إلى  فبالنظر  الكفارة؟  يرفع  هل  نواه  إذا  فهذا 

المخالفة، وبالنظر إلى لفظه وأنَّه إنَّما جزم بمشروط لَّ بمطلق لم تقع المخالفة؛ وإن 

أخطأ اعتقاده كما لو حلف على من يظنه كما حلف عليه فتبين بخلافه فإنَّه لما أخبر 

عن الماضي بموجب اعتقاده لم يحنث؛ بخلاف ما إذا تعمد الكذب. وكذلك هذا لم 

المشيئة   وأكد  الله  على  تألى  فلما  يشك  أن  له  ينبغي  كان  يقال:  لكن  الله؛  على  يتأل 

قاصداً بها تحقيق جزمه بالإخبار صار وجودها زائداً له في التألي لَّ معلقاً. فقد يقال 

ا كلامه فلم يتأل فيه على   ،في معارضة هذا: الجزم يرجع إلى اعتقاده؛ لَّ إلى كلامه وأمَّ

أنَّه يكون جازماً به.  أنا معتقد  الله؛ بل أخبر أن هذا يكون إن شاء الله وقال مع ذلك: 

وجبت  إنَّما  معتقده؟  اعتقادي  لمخالفة  أو  مخبره  خبري  لمخالفة  وجبت  فالكفارة 

يكن  لم  باعتقادي  جازم  وأنا  يكون  هذا  أن  أعتقد  إنِّي  قُلْتُ:  لو  فإنِّي  الخبر  لمخالفة 

علي حنث إذا لم يكن. ومعنى كلامي أنِّي جازم بأن هذا سيكون وأخبركم أنَّه يكون 

إن شاء الله فعلقت لكم إخباري لَّ اعتقادي وإلََّّ لم يكن في قولي إن شاء الله فائدة؛ إذ 

لو  مطلقاً. وكذلك  أكن جازماً  لم  الله  إن شاء  بأنَّه سيكون  أني جازم  المعنى  كان  لو 

المعنى أنَّ اعتقادي وإخباري إن شاء الله كان هو القسم الأول؛ وإنَّما المعنى أنَّ كان  

يخبر  أن  لأحد  ينبغي  لَّ  لأنَّه  به  علقته  به  معلق  لكم  وإخباري  به  ثابت  اعتقادي 

التقسيم يظهر قول من قال:  بالمستقبلات إلََّّ معلقاً بمشيئة الله. فهذا فيه نظر. وبهذا 

ءٍ إنِّ ِ فاَعِلٌ ذَلكَِ غَدًا  }إن نوى بالَّستثناء معنى قوله:  نْ يشََاءَ    23وَلََّ تَقُولنَا لشََِْ
َ
إلَِّا أ

 ُ فإنَّ الرجل مأمور أن لَّ يقول لأفعلنَّه غداً إلََّّ أن يقول إن شاء الله. ويتبين بهذا    ،{اللَّا

معنى الخبر   البحث الذي ذكرناه أنَّ الَّستثناء الرافع للكفارة إنَّما يعلق ما في اليمين من

إذ   المشوب؛  أو  المحض  الطلب  معنى  من  فيها  ما  يعلق  لَّ  المشوب؛  أو  المحض 
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إنَّما  الرفع  لأنَّ  وذلك  الخبر  مخالفة  يوجبها  وإنَّما  كفارة  توجب  لَّ  الطلب  مخالفة 

والتعليق إنَّما يكون فيما لم يقع؛ بخلاف ما قد وقع.   ،يكون إذا كان في المشيئة تعليق

ومن هنا يعلم أنَّ الَّستثناء لَّ يرفع الإنشاءات بأسرها لَّ الطلاق ولَّ غيره كما لَّ يرفع  

حكم   عليها  المغلب  الصيغ  هذه  أن  هذه  من  يؤخذ  أن  وينبغي  الطلب.  موجب 

الإنشاءات؛ لَّمتناع الَّستثناء فيها وأنَّ الَّستثناء فيها بأسرها استثناء تحقيق؛ لَّ تعليق  

كقوله: كان هذا بمشيئة الله وكان بقدرة الله. ويخرج من هذا الَّستثناء في الأيمان إن 

ابن  قاله  الجنة كما  استحقاق  يقتضي  الَّسم  إطلاق  بابه؛ لأنَّ  فعلى  الموافاة  إلى  عاد 

مسعود وخالفه فيه صاحب معاذ بتأويل صحيح وتركه جائز. وإن كان فعله أحسن من  

تركه. وهذا معنى كلام أحمد في . . . ومن أصحابنا من أوجبه كما أنَّ المرجئة تحظره 

ا واجب أو مستحب أو ممنوع.  ومن الناس من قد يرى تركه أحسن. فالإقسام فيه: إمَّ

يظهر  اليمين  في  ذكرناه  الذي  وبهذا  الحالتين.  مستوي  أو  مسنوناً  أو  كراهة  أو  حظراً 

قال  خبراً:  رآهما  من  فإنَّ  فيه؛  الخلف  أو  ذلك  نسخ  جواز  من  والوعيد  الوعد  معنى 

 النسخ يقتضي الكذب والآخر يقول هو خبر متضمن معنى الطلب.  

فعلته   إذا  لضربك  الساعة  مريد  إنِّي  تضمن  ضربتك.  هذا  فعلت  إن  قال:  فإذا 

ومخبرك به؛ فليس هو خبراً محضاً فيكون النسخ عائداً إلى ما فيه من الطلب تغليباً 

لأنَّ  الطلب؛  على  الخبر  غلب  والكفارة  المشيئة  باب  في  أنَّه  كما  الخبر  على  للطلب 

الكلام إذا تضمن معنيان فقد يغلب أحدهما بحسب الضمائم؛ ولهذا فرق في الخلف 

بين الوعد والوعيد لأنَّ الواعد لما تضمن كلامه طلب الخبر الموعود به من نفسه في 

معرض المقابلة صار ذلك بمنزلة التزامه الأعواض من العقود؛ فإنَّه أمر وجب لغيره 

معرض  في  به  المتوعد  الشر  طلب  كلامه  تضمن  والمتوعد  إبطاله  يجوز  فلا  عليه 

المقابلة بمنزلة إلزامه لغيره عوضاً إذا بذل هو ما يجب عليه وما وجب له على الغير 

 فله التزامه وله ترك التزامه. 
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فقولك: بعتك هذا بألف. في معنى المواعد بالألف عند حصول المبيع وفي معنى  

بأحسن  ليس  العقوبة  هو  الذي  بالوعيد  فمطالبته  الألف.  بذل  عند  بالمبيع  المطالب 

حالًَّ من مطالبته بسائر الحقوق الواجبة له على سبيل المقابلة؛ فإنَّ أخذ الحقوق من 

الناس فيها شوب الألم فلا يخلص من نوع عقوبة وإن لم تسم بها فإنَّما الغرض تمثيل 

هذا بهذا فيما يجب للمتكلم وما يجب عليه فإذا كان الوعد والوعيد وإن تضمنا خبراً 

فهما متضمنين طلباً صيرهما ذلك بمنزلة الإنشاء الذي وإن كان صيغته صيغة الخبر 

عن الماضي فهو إنشاء لأمر حاضر. وهذان وإن كان لفظهما لفظ الخبر عن المستقبل 

فهما إنشاء للإرادة والطلب فإذا كان وعد وجب فسمي خلفه كذباً كما قال لمن قال: 

بدًَا}
َ
أ حَدًا 

َ
أ فيِكُمْ  نطُِيعُ  وَلََّ  مَعَكُمْ  لكَََذبِوُنَ }   ،{لَنخَْرجَُنا  إنِاهُمْ  يشَْهَدُ   ُ  ،{وَاللَّا

فيجوز  هذا  وعلى  الَّستحقاق.  بيان  معنى  لتضمنه  إنفاذه  يجب  لم  وعيداً  كان  وإذا 

قوله:   في  السلف  ذكره  كما  الوعيد  تُُفُْوهُ }نسخ  وْ 
َ
أ نْفُسِكُمْ 

َ
أ فِِ  مَا  تُبدُْوا  وَإِنْ 

 ُ اللَّا بهِِ  موجب   ،{يُُاَسِبكُْمْ  لأنَّه  نسخه  يجوز  فلا  الَّستحقاق  بعد  الوعد  ا  وأمَّ

 المشروط.  

من  اللازمة  غير  الجائزة  التعليقات  كفسخ  نسخه  جواز  فيتوجه  العمل  قبل  ا  وأمَّ

قبل  ذلك  فسخ  فله  درهم.  فله  الآبق  عبدي  رد  من  قال:  إذا  فإنَّه  ونحوها؛  الجعالة 

العمل. والفسخ كالنسخ. هذا فسخ لإنشاءات هي العقود المتضمنة التزام إرادة له أو 

الذي هو  أنَّه رفع الحكم  الفسخ  المتصور في  أنَّ  عليه وهذا فسخ لطلب أيضاً. وكما 

الوعد  وكذلك  الإباحة  أو  الإرادة  هو  الذي  الحكم  رفع  فالفسخ  الإذن  أو  الطلب 

من  لأنَّ  كان  إنَّما  كله  فهذا  الإباحة.  أو  الإعطاء  إرادة  هو  الذي  الحكم  رفع  والوعيد 

والوعد والنذور  الأيمان  وهو  والخبر  الطلب  معنى  تضمن  ما  والوعيد   الكلام 

والعقود. فهذا القسم الثالث المركب هو الذي اضطرب الناس في أحكامه ولهذا قسم 

بعضهم الكلام إلى خبر وإنشاء ليكون الإنشاء أعم من الطلب؛ لأنَّه ينشئ طلباً وإذناً 

ا أن يطلب من نفسه أو من غيره وجوداً أو عدماً.  وما ثم غير الطلب والإذن؛ لأنَّه إمَّ
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وقد يقال: الإذن يتضمن معنى الطلب؛ لأنَّه طلب من نفسه تمكين المأذون له كما أنَّ 

وجوباً  المستحق  يطلبه  حقاً  نفسه  على  جعل  لأنَّه  الطلب  معنى  متضمن  الَّلتزام 

وهناك جعله له مباحاً. فهذا هذا. والله أعلم: فيعود الأمر إلى طلب أو خبر؛ أو مركب 

 . اهـ  «منهما. والله أعلم . والحمد لله رب العالمين

م  فائدة: سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ قسَّ
في   كَمَا الَ قَ عقد اليمين إلى ثلاثة أقسام فَ   شَيْخُ الِْْ

عُِال فَتَاوَى] و   (:  48-47  /33) [مََ م 

   :ا أنواع الأيمان الثلاثةوأمَّ »

 أن يعقد اليمين بالله.   فالأول:

 أن يعقدها لله.  والثاني:

 أن يعقدها بغير الله أو لغير الله.   والثالث:

الأول: ا  والسنة    فأمَّ بالكتاب  مكفرة  منعقدة  يمين  فهذه  بالله.  الحلف  فهو 

 والإجماع.  

ا الثالث: وهو أن يعقدها بمخلوق أو لمخلوق مثل: أن يحلف بالطواغيت؛ أو   وأمَّ

تنعقد ولَّ  المخلوقات: فهذه يمين غير محترمة لَّ  أو غير ذلك من  الكعبة:  أو  بأبيه. 

 .«كفارة بالحنث فيها باتفاق العلماء

 :  (33/ 48-50) إلَِس أَنْ قَالَ 

   :ا المعقود لله فعلى وجهينوأمَّ »

أو يمنع. وهذا هو    :أحدهما إلى الله؛ لَّ مجرد أن يحض  التقرب  أن يكون قصده 

 أنه قال: صلى الله عليه وسلمه قد ثبت في الصحيح عن النبي النذر فإنَّ 

يمين" النذر كفارة  قال:    "كفارة  أن  عنه  فليطعه ومن "وثبت  اللَّه  يطيع  أن  نذر  من 

. فإذا كان قصد الإنسان أن ينذر لله طاعة فعليه الوفاء به "نذر أن يعصي اللَّه فلا يعصه 

لَّ يجوز الوفاء به؛ لكن   وإن نذر ما ليس بطاعة لم يكن عليه الوفاء به. وما كان محرماً
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إذا لم يوف بالنذر لله فعليه كفارة يمين عند أكثر السلف وهو قول أحمد وهو قول أبي 

 .  حنيفة. قيل: مطلقاً

 وقيل: إذا كان في معنى اليمين. 

هو    :والثاني فهذا  التكذيب  أو  التصديق  أو  المنع  أو  الحض  مقصوده  يكون  أن 

الحج  إن فعلت كذا فعلي  بالنذر والطلاق والعتاق والظهار والحرام كقوله:  الحلف 

في   يدخل  الصنف  فهذا  طوالق.  ونسائي  أحرار  وعبيدي  صدقة  ومالي  سنة  وصوم 

. وللعلماء "الطلاق والعتاق والنذر والظهار    "ويدخل في مسائل    "الأيمان    "مسائل  

   :فيه ثلاثة أقوال

إذا حنث؛ لأنَّ أنَّ   :أحدها به  الشرط وقد  ه يلزمه ما حلف  الجزاء عند وجود  التزم  ه 

 وجد الشرط فيلزمه: كنذر التبرر المعلق بالشرط.  

هذه يمين غير منعقدة فلا شيء فيها إذا حنث؛ لَّ كفارة ولَّ وقوع؛    والقول الثاني:

النبي   قال  وقد  الله  بغير  حلف  هذا  حالفاً"  :صلى الله عليه وسلملأن  كان  أو   من  باللَّه  فليحلف 

 " باللَّهل تحلفوا إلَّ ": وفي رواية في الصحيح "ليسكت

 هذه أيمان مكفرة إذا حنث فيها كغيرها من الأيمان.   أنَّ  :والقول الثالث

الوجوب   من  ما عقده لله  بين  فرق  من  العلماء  بالنذر    -ومن  الحلف  وما   -وهو 

من تحريم   والعتاق    -عقده لله  بالطلاق  الحلف  عليه كفارة    -وهو  الأول:  فقالوا في 

لأنَّ  حنث؛  إذا  به  حلف  الذي  وهو  علقه  ما  يلزمه  الثاني:  في  وقالوا  حنث.  إذا   يمين 

 بفعله فيمكنه التكفير قبل ذلك والملتزم في الملتزم في الأول فعل واجب فلا يبرأ إلََّّ 

 الثاني وقوع حرمة. وهذا يحصل بالشرط فلا يرتفع بالكفارة. 

الثالث القول  أقوال   :و  تدل  وعليه  والَّعتبار  والسنة  الكتاب  عليه  يدل  الذي  هو 

 .اهـ «في الجملة كما قد بسط في موضعه صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الله 

 
        
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 : قال 

إنِْ شَاءَ   -  اللَّهِ إنِّي وَ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  عَنْ أَبِي مُوسَس    -352

خَيْرٌ، -اللَّهُ  هُوَ  الَّذِي  أَتَيْتُ  إلَِّ  مِنهَْا،  ا  خَيْرا غَيْرَهَا  فَأَرَى  يَمِينٍ،  عَلَس  أَحْلِفُ  لَ   ،

لْتُهَا  «.وَتَحَلَّ

l: 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

 استحباب الَّستثناء في اليمين.  -1

 استحباب التحلل من اليمين والَّنتقال إلى ما هو خير. -2

في    -3 يكون  التحلل  أنَّ  على  بناءً  اليمين  على  الكفارة  تقديم  مشروعية  وفيه 

ويدل على   ،وقد مضى القول في ذلك في شرح الحديث السابق  ،الكفارة قبل الحنث

( البخاري  عند  جاء  الحديث  أنَّ  )  ،(6718ذلك  على 1649مسلم  الكفارة  بتقديم   )

وَاللَّهِ  ولفظه:    ،الحنث إنِِّي  اللَّهُ    -»  شَاءَ  ا    -إنِْ  خَيْرا غَيْرَهَا  فَأَرَى  يَمِينٍ،  عَلَس  أَحْلِفُ  لَ 

رْتُ عَنْ يَمِينيِ، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ«  . مِنْهَا، إلَِّ كَفَّ

الإثم من  التحلل  على  التحلل  بحمل  يقال  رواه    ،وقد  الذي  الحديث  في  كما 

( هُرَيْرَةَ  2449البخاري  أَبيِ  عَنْ   )  ِالله رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  لَهُ  :  صلى الله عليه وسلم،  كَانَتْ  »مَنْ 

لْهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لَ يَكُونَ دِيناَرٌ وَلَ دِرْ  هَمٌ، مَظْلَمَةٌ لِأخَِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّ

إنِْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالحٌِ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتهِِ، وَإنِْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَناَتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ 

 .صَاحِبهِِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ«

مَةِ سبق في شرح الحديث السابق قول  و َُفي ]   الْقَيِّمِ  ابْنِ  الْعَلاَّ وَقعِِي  لََمُِال م  [ إعِ 

بعض »(:  2/132) يتوهمه  كما  الحنث  لإثم  رافعة  وليست  اليمين  عقد  تحل  فإنَّها 

أو  إيجاب  أمر  به  فيؤمر  مستحباً  يكون  وقد  واجباً  يكون  قد  الحنث  فإنَّ  الفقهاء 
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لعقد  حلاً  الله  شرعها  وإنَّما  الإثم  سبب  يبح  لم  فالشارع  مباحاً  كان  وإن  استحباب 

 . اهـ «اليمين كما شرع الله الَّستثناء مانعاً من عقدها

 وسبق التعليق عليه. 

قصة  قُلْتُ: )  ،وللحديث  البخاري  رواه  )  ،(3133فقد  زَهْدَمٍ،  1649ومسلم  عَنْ   )

فَأُتيَِ   مُوسَى،  أَبيِ  عِنْدَ  كُنَّا  دَجَاجَةً    -قَالَ:  أَحْمَرُ -ذَكَرَ  اللهِ  تَيْمِ  بَنيِ  منِْ  رَجُلٌ  وَعِنْدَهُ   ،

فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ لََّ آكُ  لُ، كَأَنَّهُ منَِ المَوَاليِ، فَدَعَاهُ للِطَّعَامِ، فَقَالَ: إنِِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا 

ثْكُمْ عَنْ ذَاكَ، إنِِّي أَتَيْتُ النَّبيَِّ   ينَ نَسْتَحْمِلُهُ،   صلى الله عليه وسلمفَقَالَ: هَلُمَّ فَلْْحَُدِّ فيِ نَفَرٍ منَِ الأشَْعَرِيِّ

أَحْمِلُكُمْ«فَقَالَ:   مَا  عِنْدِي  وَمَا  أَحْمِلُكُمْ،  لَ  اللهِ  »وَاللَّهِ  رَسُولُ  وَأُتيَِ  إبِلٍِ،   صلى الله عليه وسلم،  بنِهَْبِ 

ا انْطَلَقْناَ  »أَيْنَ النَّفَرُ الأشَْعَرِيُّونَ؟«فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ:   رَى، فَلَمَّ ، فَأَمَرَ لَناَ بخَِمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّ

أَنْ لََّ   قُلْناَ: مَا صَنعَْناَ؟ لََّ يُبَارَكُ لَناَ، فَرَجَعْناَ إلَِيْهِ، فَقُلْناَ: إنَِّا سَأَلْناَكَ أَنْ تَحْمِلَناَ، فَحَلَفْتَ 

قَالَ:   أَفَنَسِيتَ؟  وَإنِِّي وَاللَّهِ  تَحْمِلَناَ،  حَمَلَكُمْ،  نَّ اللَّهَ 
وَلَكِ أَنَا حَمَلْتُكُمْ،  إنِْ شَاءَ   -»لَسْتُ 

خَيْرٌ،   -اللَّهُ   هُوَ  الَّذِي  أَتَيْتُ  إلَِّ  مِنْهَا،  ا  خَيْرا غَيْرَهَا  فَأَرَى  يَمِينٍ،  عَلَس  أَحْلِفُ  لَ 

لْتُهَا«  . وَتَحَلَّ

( البخاري  )  ،(4415وروى  مُوسَى  1649ومسلم  أَبيِ  عَنْ   )  ِأَرْسَلَني قَالَ:   ،

أَسْأَلُهُ الحُمْلانََ لَهُمْ، إذِْ هُمْ مَعَهُ فيِ جَيْشِ العُسْرَةِ، وَهِيَ   صلى الله عليه وسلمأَصْحَابيِ إلَِى رَسُولِ اللهِ  

فَقَالَ   لتَِحْمِلَهُمْ،  إلَِيْكَ  أَرْسَلُونيِ  أَصْحَابيِ  إنَِّ  اللهِ،  نَبيَِّ  يَا  فَقُلْتُ  تَبُوكَ  لَ غَزْوَةُ  »وَاللَّهِ 

وَرَجَعْتُ حَزِيناً منِْ مَنعِْ النَّبيِِّ   ،وَوَافَقْتُهُ، وَهُوَ غَضْبَانُ وَلََّ أَشْعُرُ   .أَحْمِلُكُمْ عَلَس شَيْءٍ«

النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلم يَكُونَ  أَنْ  مَخَافَةِ  وَمنِْ  أَصْحَابيِ   صلى الله عليه وسلم،  إلَِى  فَرَجَعْتُ   ، عَلَيَّ نَفْسِهِ  فيِ  وَجَدَ 

ذِي قَالَ النَّبيُِّ   ، فَلَمْ أَلْبَثْ إلََِّّ سُوَيْعَةً، إذِْ سَمِعْتُ بلِالًََّ يُناَدِي: أَيْ عَبْدَ  صلى الله عليه وسلمفَأَخْبَرْتُهُمُ الَّ

أَتَيْتُهُ قَالَ:    صلى الله عليه وسلماللهِ بْنَ قَيْسٍ، فَأَجَبْتُهُ، فَقَالَ: أَجِبْ رَسُولَ اللهِ   ا  »خُذْ هَذَيْنِ يَدْعُوكَ، فَلَمَّ

القَريِنَيْنِ  وَهَذَيْنِ  سَعْدٍ    -  القَرِينيَْنِ،  منِْ  حِينئَِذٍ  ابْتَاعَهُنَّ  أَبْعِرَةٍ  إلِسَ ،  -لسِِتَّةِ  بهِِنَّ  فَانْطَلِقْ 

«  صلى الله عليه وسلم، أَوْ قَالَ: إنَِّ رَسُولَ اللَّهِ  أَصْحَابِكَ، فَقُلْ: إنَِّ اللَّهَ  .  يَحْمِلُكُمْ عَلَس هَؤُلءَِ فَارْكَبُوهُنَّ
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النَّبيَِّ   إنَِّ  فَقُلْتُ:   ، بهِِنَّ إلَِيْهِمْ  لََّ    صلى الله عليه وسلمفَانْطَلَقْتُ  وَاللهِ  وَلَكِنِّي  هَؤُلََّءِ،  عَلَى  يَحْمِلُكُمْ 

اللهِ   رَسُولِ  مَقَالَةَ  سَمِعَ  مَنْ  إلَِى  بَعْضُكُمْ  مَعِي  يَنْطَلِقَ  حَتَّى  أَنِّي صلى الله عليه وسلمأَدَعُكُمْ  تَظُنُّوا  لََّ   ،

ثْتُكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلْهُ رَسُولُ اللهِ  قٌ، وَلَنفَْعَلَنَّ مَا صلى الله عليه وسلمحَدَّ  إنَِّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّ
، فَقَالُوا ليِ: وَاللهِ

اللهِ   رَسُولِ  قَوْلَ  سَمِعُوا  ذِينَ  الَّ أَتَوُا  حَتَّى  منِهُْمْ،  بنِفََرٍ  مُوسَى  أَبُو  فَانْطَلَقَ    صلى الله عليه وسلم أَحْبَبْتَ، 

ثَهُمْ بهِِ أَبُو مُوسَى ثُوهُمْ بمِِثْلِ مَا حَدَّ  . مَنعَْهُ إيَِّاهُمْ، ثُمَّ إعِْطَاءَهُمْ بَعْدُ فَحَدَّ

 في الحديث إثبات الكفارة عند الحنث في اليمين.  -4

 ويستثنس من ذلك بعض الأيمان: 

 ما يجري على اللسان من اليمين من غير قصد له. الأولس:

تعالى:   الله  قول  الكفارة  لزوم  عدم  على  والدليل  اليمين  لغو  في  داخل  لََّ  }وهو 
  ُ يْمَانكُِمْ وَلَكِنْ يؤَُاخِذُكُمْ بمَِا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّا

َ
ُ بِاللاغْوِ فِِ أ يؤَُاخِذُكُمُ اللَّا

 [. 225]البقرة:  {غَفُورٌ حَليِمٌ 

بمَِا }وقوله تعالى:   يؤَُاخِذُكُمْ  وَلَكِنْ  يْمَانكُِمْ 
َ
أ فِِ  بِاللاغْوِ   ُ اللَّا يؤَُاخِذُكُمُ  لََّ 

يْمَانَ 
َ
دْتُمُ الْْ  [.89]المائدة:  {عَقا

عَائِشَةَ  4613وروى البخاري ) هَذِهِ الآيَةُ:  »:  ( عَنْ  يؤَُاخِذُكُمُ }أُنْزِلَتْ  لاَ 
يْمَانكُِمْ 

َ
ُ بِاللاغْوِ فِِ أ جُلِ: لََّ وَاللهِ وَبَلَى وَاللهِ 225]البقرة:  {اللَّا  .«[ فيِ قَوْلِ الرَّ

 وفي الكفارة نزاع والصحيح عدم الكفارة.  قُلْتُ:

تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ شَيْخُ  ]    قَالَ  في  ال فَتَاوَىكما  عُِ و  )مََ م   ]33/212-215 :)  

القاضي وابن عقيل في » المستقبل: ففيه روايتان. وهذه طريقة  إذا سبق لسانه في  ا  وأمَّ

أنَّ قوله في المستقبل لَّ والله بلى والله ليس   "خلافه"؛ واختار القاضي في  "الفصول"

 بلغو وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما. 

ومنهم من قال: ما يسبق على اللسان هو لغو بلا نزاع بين العلماء وفيما إذا حلف  

 على شيء فتبين بخلافه روايتان. وهذه طريقة أبي محمد. 
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يوجب   :والصواب عنه  الربيع  رواية  في  الشافعي  فإنَّ  الصورتين؛  في  النزاع  أنَّ 

القول  ولكن  بخلافه؛  فتبين  عليه  حلف  كما  يعتقده  شيء  على  حلف  فيمن  الكفارة 

الآخر للشافعي أنَّ هذا لغو كقول الجمهور وهذا هو قول محمد بن الحسن وكذا هو 

العلم؛  أهل  فيه وهذا قول جمهور  لغو لَّ كفارة  النوعين  أنَّ كلا  ظاهر مذهب أحمد 

ولهذا جزم أكثر أصحاب أحمد بأنَّه لَّ كفارة لَّ في هذا ولَّ في هذا. ولم يذكروا نزاعاً؛ 

موسى  أبي  وابن  الخرقي  ذلك  ذكر  كما  جوابه  في  لغو  كليهما  أنَّ  على  نص  لأنَّه 

اللغو   المتقدمين. وذكر طائفة عنه في  أبي حنيفة   "روايتين"وغيرهما من  رواية كقول 

الخطاب  وأبو  عقيل  ابن  منهم  ذلك طائفة:  ذكر  كما  الشافعي  كقول  ومالك. ورواية 

أن   -كابن عقيل وغيره    -وغيرهما. وصرح بعض هؤلَّء   هو  اللغو  إنَّ  قيل:  إذا  بأنَّه 

يسبق على لسانه اليمين من غير قصد فإنَّه إذا حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه 

أنَّ كليهما لغو   "طريقة القدماء"فتبين بخلافه حنث. فلهذا صار في مذهبه عدة طرق.  

 قولًَّ واحداً.  

القاضي" المستقبل    "وطريقة  في  اللسان  سبق  وفي  واحداً  قولًَّ  لغو  الماضي  أنَّ 

 روايتان وهذه الطريقة توافق مذهب أبي حنيفة ومالك.  

محمد" أبي  روايتان.   "وطريقة  الماضي  وفي  واحداً.  قولًَّ  لغو  اللسان  سبق  أنَّ 

 وهذه الطريقة توافق مذهب الشافعي.  

الرابعة" دون    "والطريقة  هذا  الروايتين  إحدى  في  اللغو  أنَّ  الطرق:  أضعف  وهي 

 هذا وفي الأخرى هذا دون هذا.  

الخامسة" كما    "والطريقة  روايات  ثلاث  مذهبه  في  أنَّ  الطرق:  بين  الجامعة  وهي 

ذكر ذلك صاحب المحرر فإذا سبق على لسانه: لَّ والله بلى والله وهو يعتقد أنَّ الأمر 

 كما حلف عليه: فهذا لغو باتفاق الأئمة الأربعة. 
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كما  يعتقده  أمر  على  اليمين  تعمد  أو  المستقبل  في  اليمين  لسانه  على  سبق  وإذا 

عن  الثلاث  الروايات  هي  ثلاثة؛  أقوال  الصورتين  ففي  بخلافه:  فتبين  عليه  حلف 

 أحمد. 

أنَّ الجميع لغو كقول الجمهور وهو ظاهر مذهب أحمد وهي ومذهبه في   "أحدها"

 إحدى الطريقتين بلا نزاع عنه. 

 وعلى هذه الطريقة فقد فسر اللغو بهذا. وهذا أحد قولي الشافعي.  

أنَّه يحنث في الماضي دون ما سبق على لسانه وهو أحد قولي الشافعي    "والثاني"

 أيضاً. 

 بالعكس كمذهب أبي حنيفة ومالك.   "والثالث"

فقد تبين أنَّ المخطئ في عقد اليمين الذي حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه 

فتبين بخلافه هو في إحدى الطريقتين كالناسي والجاهل وفي الأخرى لَّ يحنث قولًَّ 

أئمة أصحاب أحمد. وعلى هذا فالحالف بالطلاق على أمر  واحداً. والمعروفة عند 

في  والجاهل  الناسي  يحنث  لم  إذا  يحنث  لَّ  بخلافه  فتبين  عليه  حلف  كما  يعتقده 

ا بطريق الأولى على اختلاف الطريقتين. وهكذا ذكر  ا تسوية بينهما. وإمَّ المستقبل: إمَّ

 المحققون من الفقهاء.

صاحب   كالسامري  الفقهاء  متأخري  بعض  ظن  حلف    "المستوعب"وقد  إذا  أنَّه 

بالطلاق والعتاق على أمر يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه أنَّه يحنث قولًَّ واحداً؛ 

الذي   هو  فيه  لغو  الطلاق لَّ  إنَّ  يقول:  الذي  فإنَّ  فيه وهذا خطأ؛  لغو  الطلاق لَّ  لأنَّ 

ا من لم يحنث الناسي والجاهل فإنَّه  يحنث الناسي والجاهل إذا حلف بالطلاق، وأمَّ

الطلاق   لغو في  يقول لَّ  يعتقده كما حلف   -لَّ  بأن يحلف على شيء  اللغو  فسر  إذا 

ا أن يكون أولى بعدم الحنث   -عليه فتبين بخلافه   فإن عدم الحنث في هذه الصورة: إمَّ

إذا   إنَّه  بيناه. ولَّ يمكن أحد أن يقول:  لها؛ كما قد  أو يكون مساوياً  في تلك الصورة 
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حلف بالطلاق والعتاق على امرأته لَّ يفعله ففعله ناسياً أو جاهلاً بأنَّه المحلوف عليه 

لم يحنث؛ ويقول إذا حلف على أمر يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه أنَّه يحنث؛ 

عليه  المحلوف  لفعل  المقارن  الجهل  من  أخف  اليمين  لعقد  المقارن  الجهل  لأنَّ 

انعقادها  ففي  الثانية  ا  وأمَّ اتفاقاً.  منعقدة  الأولى  اليمين  ولأنَّ  مثله؛  يكون  أن  وغايته 

 . اهـ «نزاع بينهم. والله أعلم

 إذا حلف لَّ يفعل شيئاً ففعله ناسياً ليمينه أو جاهلاً بأنَّه المحلوف عليه.  الثانية:

 وهذا أحد القولين للشافعي وأحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ومالك   حنيفة  أبي  مذهب  وهو  بذلك  الكفارة  لزوم  الآخر  والشافعي والقول 

 . ماوأحمد في الرواية الثانية عنه 

تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ شَيْخُ  ]    قَالَ  في  ال فَتَاوَىكما  عُِ و  )مََ م   ]33/  209-210 :)  

والقول الأول أصح؛ لأنَّ الحض والمنع في اليمين بمنزلة الطاعة والمعصية في الأمر  »

والنهي؛ فإنَّ الحالف على نفسه أو عبده أو قرابته أو صديقه الذي يعتقد أنَّه يطيعه هو  

طالب لما حلف على فعله مانع لما حلف على تركه وقد وكد طلبه ومنعه باليمين فهو 

بمنزلة الأمر والنهي المؤكد. وقد استقر بدلَّلة الكتاب والسنة أنَّ من فعل المنهي عنه 

ناسياً أو مخطئاً فلا إثم عليه ولَّ يكون عاصياً مخالفاً: فكذلك من فعل المحلوف 

 ناسياً أو مخطئاً فإنَّه لَّ يكون حانثاً مخالفاً ليمينه.  

ويدخل في ذلك من فعله متأولًَّ أو مقلداً لمن أفتاه أو مقلداً لعالم ميت أو مجتهداً  

مصيباً أو مخطئاً. فحيث لم يتعمد المخالفة؛ ولكن اعتقد أنَّ هذا الذي فعله ليس فيه 

عليه  المحلوف  وفعل  خالع  إذا  هذا  في  ويدخل  حانثاً.  يكون  لَّ  فإنَّه  لليمين  مخالفة 

الجاهل  يمين  في  تدخل  الصورة  فهذه  يمينه  تتناوله  لم  الخلع  بعد  الفعل  أنَّ  معتقداً 

العلماء   أقوال  أصح  وهو  باطل  الأيمان  خلع  الخلع  هذا  إنَّ  يقول:  من  عند  المتأول 

ا من جعله صحيحاً فذلك يقول: إنَّه فعل المحلوف عليه في زمن البينونة والمرأة   وأمَّ
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بالَّتفاق  الرجل  يحنث  لم  العدة  وانقضاء  البينونة  بعد  عليه  المحلوف  فعلت  لو 

وأحمد  والشافعي  كمالك  الجمهور:  عند  البائن  الطلاق  عدة  في  فعلته  إذا  وكذلك 

يلحقها  يقول:  فإنَّه  حنيفة  أبو  ا  وأمَّ طلاق.  يلحقها  لَّ  المختلعة  إنَّ  يقولون:  الذين 

الطلاق؛ فيحنث عنده إذا وجدت الصفة في زمن البينونة ولو كان الرجل عامياً فقيل 

له: خالع امرأتك وافعل المحلوف عليه ولم يعرف معنى الخلع فظن أنَّه طلاق مجرد  

فطلقها ثم فعل المحلوف عليه يظن أنَّه لَّ يحنث بذلك: لم يقع به الطلاق عند من لَّ 

فعل  ثم  بطلقة  فأزالها  بطلقة.  زلها  له:  قيل  لو  وكذلك  المتأول  الجاهل  يحنث 

المحلوف عليه: لم يقع عليه بالفعل طلقة ثانية وإن كانت الطلقة الأولى رجعية؛ لكن 

جماهير  عند  معقودة  اليمين  وتبقى  يحنث  لَّ  والجهل  والخطأ  النسيان  صورة  في 

 . اهـ «العلماء؛ وليس فيه نزاع إلََّّ وجه ضعيف لبعض المتأخرين

: ما حرره شيخ الإسلام ها هنا هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة التي تنفي  قُلْتُ 

 المؤاخذة بالخطإ والنسيان.

الباب هذا  ظلام   ومن  في  إنساناً  فوجد  الناس  من  فلاناً  يكلم  لَّ  أن  حلف  مالوا 

لخطإه،  عليه  كفارة  فلا  يكلمه  لَّ  أن  حلف  الذي  أنَّه  له  فتبين  ذا؟  من  وقال:  الليل 

 والخطأ كالنسيان في عدم المؤاخذة به.

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ]   قَالَ الْعَلاَّ غ   (:416  /16[ )ال م 

ظن » ولأنَّه  الناسي،  فأشبه  تكليمه،  يقصد  لم  لأنَّه  يحنث؛  لَّ  أنَّه  فالصحيح 

 . اهـ  «المحلوف عليه غيره، فأشبه لغو اليمين

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ وَ  َُفي ]   قَالَ الْعَلاَّ وَقعِِي  لََمُِال م   :(64-63 /4)[ إعِ 

أَوْ » مُخْطئًِا،  أَوْ  نَاسِيًا،  أَوْ  ذَاهِلًا،  عَلَيْهِ  الْمَحْلُوفَ  يَفْعَلَ  أَنْ  الْخَامسُِ:  الْمَخْرَجُ 

بذَِلكَِ، أَفْتَاهُ  لمَِنْ  تَقْلِيدًا  بهِِ  يَحْنثَُ  لََّ  أَنَّهُ  مُعْتَقِدًا  أَوْ  لًَّ،  مُتَأَوِّ أَوْ  مُكْرَهًا،  أَوْ  أَوْ   جَاهِلًا، 
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أَنَّ  عَلَى  بنِاَءً  عَلَيْهِ  الْمَحْلُوفَ  فَيَفْعَلُ  طَلُقَتْ  امْرَأَتَهُ  أَنَّ  منِهُْ  ظَنًّا  أَوْ  عَقْلهِِ،  عَلَى   مَغْلُوبًا 

رُ فعِْلُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فيِ طَلَاقهَِا شَيْئًا.  الْمَرْأَةَ أَجْنبَيَِّةٌ فَلَا يُؤَثِّ

هُولُ   الذُّ عَلَيْهِ  فَيَغْلبَِ  لفِِعْلهِِ  مُعْتَادٌ  هُوَ  شَيْئًا  يَفْعَلُ  لََّ  أَنَّهُ  يَحْلفَِ  أَنْ  هُولِ  الذُّ فَمِثَالُ 

 وَالْغَفْلَةُ فَيَفْعَلَهُ. 

فَيَفْعَلُ  يَّةِ  باِلْكُلِّ الْيَمِينُ  عَنهُْ  قَدْ غَابَ  النَّاسِيَ يَكُونُ  أَنَّ  النَّاسِي  وَبَيْنَ  بَيْنَ هَذَا  وَالْفَرْقُ 

ا  وَأَمَّ تَرْكهِِ،  عَلَى  حَلَفَ  قَدْ  كَانَ  أَنَّهُ  رُ  يَتَذَكَّ ثُمَّ  لفِِعْلهِِ،  عَامدًِا  لَهُ  ذَاكِرًا  عَلَيْهِ   الْمَحْلُوفَ 

جُ  هِي فَلَيسَْ بنِاَسٍ ليَِمِينهِِ، وَلَكِنَّهُ لَهَا عَنهَْا أَوْ ذَهَلَ كَمَا يَذْهَلُ الرَّ اهِلُ وَاللاَّ لُ الْغَافلُِ وَالذَّ

يْءِ فيِ يَدِهِ أَوْ حِجْرِهِ بحَِدِيثٍ أَوْ نَظَرٍ إلَى شَيْءٍ أَوْ نَحْوِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى:   ا }عَنْ الشَّ ما
َ
وَأ

نتَْ عَنهُْ تلََهّا 
َ
 [ .10 - 8]عبس:  {مَنْ جَاءَكَ يسَْعََ وَهُوَ يََشََْ فأَ

وَفيِ   لَعِبَ؛  إذَا  يَلْهُو،  بهِِ  وَلَهَا  غَفَلَ،  إذَا  يَغْشَى  كَغَشِيَ  يَلْهَى  يْءِ  الشَّ عَنْ  لَهِيَ  يُقَالُ: 

أَيْ اشْتَغَلَ بهِِ، وَمنِهُْ الْحَدِيثُ   "بشَِيْءٍ كَانَ فيِ يَدَيْهِ   -  صلى الله عليه وسلم  -فَلَهَا رَسُولُ اللهِ  "  :الْحَدِيثِ 

 ."إذَا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بشَِيْءٍ فَالْهُ عَنْهُ "الْآخَرُ 

فَقَالَ   سْتنِْجَاءِ، 
ِ

وَالَّ الْوُضُوءِ  بَعْدَ  ةِ  الْبلَِّ منِْ  جُلُ  الرَّ يَجِدُهُ  ا  عَمَّ الْحَسَنُ  الْهَ "وَسُئلَِ 

عْدِ لَهَا عَنْ حَدِيثهِِ، وَقَالَ عُمَرُ  "عَنهُْ  بَيْرِ إذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّ   -    -، وَكَانَ ابْنُ الزُّ

سُولِ:   ."تَلَهَّ عَنهُْ ثُمَّ اُنْظُرْ مَاذَا يَصْنعَُ بهِِ "لرَِجُلٍ بَعَثَهُ بمَِالٍ إلَى أَبيِ عُبَيْدَةَ ثُمَّ قَالَ للِرَّ

 وَمنِهُْ قَوْلُ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ: 

 وَقَالَ كُلُّ صَدِيقٍ كُنتْ آمُلُهُ ... لََّ أُلْهِيَنَّكَ إنِّي عَنْكَ مَشْغُولُ 

هِينَ  "  :أَيْ لََّ أَشْغَلُك عَنْ شَأْنكِ وَأَمْرِك، وَفيِ الْمُسْنَدِ  بَ اللاَّ سَأَلْت رَبِّي أَنْ لَ يُعَذِّ

تيِ ذِينَ لَمْ   "مِنْ أُمَّ نُوبَ، وَقِيلَ: هُمْ الْأطَْفَالُ الَّ دُوا الذُّ ذِينَ لَمْ يَتَعَمَّ وَهُمْ الْبُلْهُ الْغَافلُِونَ الَّ

 يَقْتَرِفُوا ذَنْبًا. 

لُ   فَصْلٌ: فَالْأوََّ عَلَيْهِ،  للِْمَحْلُوفِ  وَنَاسٍ  للِْيَمِينِ،  نَاسٍ  ضَرْبَانِ:  فَهُوَ  النَّاسِي  ا  وَأَمَّ

هَذَا   أَنَّ  نَسِيَ  لَكِنْ  ليَِمِينهِِ،  ذَاكِرٌ  وَهُوَ  وَفَعَلَهُ،  شَيْءٍ  عَلَى  إذَا حَلَفَ  كَمَا  وَالثَّانيِ:  ظَاهِرٌ، 
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هُ، هُوَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ بعَِيْنهِِ، وَهَذَا كَمَا لَوْ حَلَفَ لََّ يَأْكُلُ طَعَامَ كَذَا وَكَذَا، فَنَسِيَهُ، ثُمَّ أَكَلَ 

هَذَا أَنَّ  ذَكَرَ  ثُمَّ  ليَِمِينهِِ،  ذَاكِرٌ  غَيْرُ    وَهُوَ  أَنَّهُ  يَعْتَقِدُ  كَانَ  إذَا  فَهَذَا  عَلَيْهِ؛  حَلَفَ  ذِي  الَّ هُوَ 

 الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ هُوَ فَهُوَ خَطَأٌ.

فَإنِْ لَمْ يَخْطُرْ ببَِالهِِ كَوْنَهُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ وَلََّ غَيْرَهُ فَهُوَ نسِْيَانٌ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجَاهِلِ  

باِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَلََّ غَيْرِهِ فَهُوَ نسِْيَانٌ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجَاهِلِ باِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَالْمُخْطِئِ 

لَوْ رَمَى  كَمَا  يَقْصِدْهُ  لَمْ  عَلَيْهِ، وَالْمُخْطئَِ  الْمَحْلُوفَ  يَظُنَّهُ  الْفِعْلَ وَلَمْ  قَصَدَ  الْجَاهِلَ  أَنَّ 

 .اهـ «طَائِرًا فَأَصَابَ إنْسَانًا

َُفي ]  قَالَ وَ  وَقعِِي  لََمُِال م   : (68-65 /4)[ إعِ 

هِيَ  » فَقَالَ:  فُلَانٍ،  مَعَ  الْخَمْرَ  تَشْرَبُ  مُسِكَتْ  قَدْ  امْرَأَتَك  لَهُ: إنَّ  قِيلَ  لَوْ  ذَلكَِ  وَمثِْلُ 

فيِ  الْفُقَهَاءُ  فَاخْتَلَفَ  شَيْءٌ  منِهُْ  يَكُنْ  لَمْ  ذَلكَِ  وَأَنَّ  الْمُخْبرِِ،  كَذِبُ  ظَهَرَ  ثُمَّ  ثَلَاثًا،  طَالقٌِ 

 ذَلكَِ اخْتلَِافًا لََّ يَنْضَبطُِ. 

وَابُ بلَِا رَيْبٍ، وَعَلَيْهِ تَدُلُّ   فَنَذْكُرُ أَقْوَالَ مَنْ أَفْتَى بعَِدَمِ الْحِنثِْ فيِ ذَلكَِ؛ إذْ هُوَ الصَّ

ا فَإنَِّ  رِيعَةِ؛  الشَّ قَوَاعِدِ  مُقْتَضَى  وَهُوَ  وَاعْتبَِارُهَا،  وَأَقْيِسَتُهَا  أَلْفَاظُهَا  رْعِيَّةُ؛  الشَّ ةُ  لْبرَِّ  الْأدَِلَّ

وَالْحِنثَْ فيِ الْيَمِينِ نَظيِرُ الطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ فيِ الْأمَْرِ وَالنَّهْيِ، وَإنِْ فَعَلَ الْمُكَلَّفُ ذَلكَِ 

ارِعِ وَنَهْيهِِ لَمْ يَكُنْ عَاصِيًا، فَأَوْلَى فيِ بَابِ الْيمَِينِ أَنْ لََّ يَكُونَ حَانثًِا.  فيِ أَمْرِ الشَّ

وَالْخَطَأُ   وَالْجَهْلُ  وَالنِّسْيَانُ  يَمْلكُِهُ،  مَا  فعِْلِ  عَلَى  يَمِينهَُ  عَقَدَ  إنَّمَا  أَنَّهُ  حُهُ  وَيُوَضِّ

وَلَمْ  يَمِينهُُ،  يَتَناَوَلْهُ  لَمْ  الْأحَْوَالِ  تلِْكَ  فيِ  فَعَلَهُ  فَمَا  قُدْرَتهِِ،  تَحْتَ  دَاخِلٍ  غَيْرُ  كْرَاهُ  وَالْإِ

 يَقْصِدْ مَنعَْ نَفْسِهِ منِهُْ.

فَإلِْزَامُهُ   وَالْمُكْرَهِ،  وَالنَّاسِي  الْمُخْطئِِ  عَنْ  الْمُؤَاخَذَةَ  رَفَعَ  قَدْ  تَعَالَى  الَله  أَنَّ  حُهُ  يُوَضِّ

ا تَجَاوَزَ لِ  ا تَجَاوَزَ الُله عَنْ الْمُؤَاخَذَةِ بهِِ، كَمَا أَنَّهُ تَعَالَى لَمَّ ةِ  باِلْحِنثِْ أَعْظَمُ مُؤَاخَذَةً لَمَّ لُْْمَّ

قْ بهِِ الْمُؤَاخَذَةُ فيِ الْأحَْكَامِ. ثَتْ بهِِ أَنْفُسَهَا لَمْ تَتَعَلَّ ا حَدَّ  عَمَّ
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وَلهَِذَا   بهِِ،  التَّكْلِيفِ  عَدَمِ  فيِ  النَّائمِِ  بمَِنْزِلَةِ فعِْلِ  وَالْمُخْطئِِ  النَّاسِي  فعِْلَ  أَنَّ  حُهُ  يُوَضِّ

 هُوَ عَفْوٌ لََّ يَكُونُ بهِِ مُطيِعًا وَلََّ عَاصِيًا.

حُهُ أَنَّ الَله تَعَالَى إنَّمَا رَتَّبَ الْأحَْكَامَ عَلَى الْألَْفَاظِ؛ لدَِلََّتهَِا عَلَى قَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ  يُوَضِّ

مُخَالَفَةَ  يَقْصِدْ  وَلَمْ  مَعَانيَِهَا،  يَقْصِدْ  وَلَمْ  كَلَامَهَا،  قَصَدَ  أَنَّهُ  نَّا  تَيَقَّ فَإذَِا  وَإرَِادَتهِِ،  مَا بهَِا،   

ارِعَ لََّ يُلْزِمُهُ بمَِا لَمْ يَقْصِدْهُ، بَلْ قَدْ رَفَعَ الْمُؤَاخَذَةَ عَنهُْ بِ  مَا لَمْ الْتَزَمَهُ وَلََّ الْحِنثَْ فَإنَِّ الشَّ

 يَقْصِدْهُ منِْ ذَلكَِ. 

حُهُ أَنَّ اللَّفْظَ دَليِلٌ عَلَى الْقَصْدِ، فَاعْتُبرَِ؛ لدَِلََّلَتهِِ عَلَيْهِ، فَإذَِا عَلمِْناَ يَقِيناً خِلَافَ  يُوَضِّ

نَّا خِلَافَهُ.   الْمَدْلُولِ لَمْ يَجُزْ أَنْ نَجْعَلَهُ دَليِلًا عَلَى مَا تَيَقَّ

لْ  وَقَدْ رَفَعَ الُله الْمُؤَاخَذَةَ عَنْ قَتْلِ الْمُسْلمِِ الْمَعْصُومِ بيَِدِهِ مُباَشَرَةً إذَا لَمْ يَقْصِدْ قَتْلَهُ بَ 

وَالنِّسْ  دِيَتهِِ، بَلْ حَمَلَهَا غَيْرُهُ، فَكَيْفَ يُؤَاخِذُهُ باِلْخَطَأِ  يَانِ قَتَلَهُ خَطَأً، وَلَمْ يُلْزِمْهُ شَيْئًا منِْ 

ارِعِ.   فيِ بَابِ الْأيَْمَانِ؟ هَذَا منِْ الْمُمْتَنعِِ عَلَى الشَّ

نْ أَكَلَ وَشَرِبَ فيِ نَهَارِ رَمَضَانِ نَاسِيًا لصَِوْمهِِ،   -صلى الله عليه وسلم-وَقَدْ رَفَعَ النَّبيُِّ   الْمُؤَاخَذَةَ عَمَّ

نَاسِيًا  عَلَيْهِ  الْمَحْلُوفِ  بفِِعْلِ  يُؤَاخِذُهُ  فَكَيْفَ  تَدَارُكُهُ،  يُمْكِنُ  لََّ  فعِْلٌ  وَشُرْبَهُ  أَكْلَهُ  أَنَّ  مَعَ 

لَهُ  عَفَا  وَقَدْ  وَأَهْلهِِ  أَوْلََّدِهِ،  وَشَمْلَ  شَمْلَهُ  وَيُشَتِّتُ  بَيْتَهُ  بُ  وَيُخَرِّ امْرَأَتَهُ  عَلَيْهِ  قُ  عَنْ   وَيُطَلِّ

وْمِ نَاسِيًا؟  رْبِ فيِ نَهَارِ الصَّ  الْأكَْلِ وَالشُّ

الْخَيْطَ   لَ  تَأَوَّ ا  لَمَّ نَاسٍ  غَيْرَ  عَمْدًا  وْمِ  الصَّ نَهَارِ  فيِ  شَرِبَ  أَوْ  أَكَلَ  نْ  عَمَّ عَفَا  وَقَدْ 

طَلَعَ  وَقَدْ  لَهُ  تَبَيَّناَ  حَتَّى  يَأْكُلُ  فَجَعَلَ  الْمَعْرُوفَيْنِ،  باِلْحَبْلَيْنِ  الْأسَْوَدَ  وَالْخَيْطَ  الْأبَْيَضَ 

لََّ  لِ  الْمُتَأَوِّ الْحَالفِِ  بَالُ  فَمَا  لتَِأْوِيلهِِ،  باِلْقَضَاءِ،  يَأْمُرْهُ  وَلَمْ  ذَلكَِ،  عَنْ  لَهُ  وَعَفَا   النَّهَارُ، 

كُلَّ  شَمْلَهُ  وَيُشَتِّتُ  حَبيِبَتهِِ  وَبَيْنَ  بَيْنهَُ  قُ  وَيُفَرِّ بَيْتَهُ،  بُ  يُخَرِّ بَلْ  الْحِنثِْ  عَنْ  لَهُ  يُعْفَى 

عَنْ  عَفَا  وَقَدْ  جَاهِلًا   مُشَتَّتٍ؟  كَانَ  ا  لَمَّ عَادَةِ  باِلْإِ يَأْمُرْهُ  وَلَمْ  عَمْدًا،  صَلَاتهِِ  فيِ  الْمُتَكَلِّمِ 

لَاةِ، فَكَيْفَ   دْ مُخَالَفَةَ حُكْمِهِ، فَأَلْغَى كَلَامَهُ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ مُبْطلًِا للِصَّ لََّ باِلتَّحْرِيمِ لَمْ يَتَعَمَّ

ارِ  عُ؟ يُقْتَدَى بهِِ وَيُلْغَى قَوْلُ الْجَاهِلِ وَفعِْلُهُ فيِ بَابِ الْأيَْمَانِ وَلََّ يُحَنِّثُهُ كَمَا لَمْ يُؤَثِّمْهُ الشَّ
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مْيِ  وَالرَّ الْحَلْقِ  منِْ  الْمَناَسِكِ  أَعْمَالِ  منِْ  رَهُ  أَخَّ أَوْ  شَيْئًا  مَ  قَدَّ نْ  عَمَّ عَفَا  قَدْ  كَانَ  وَإذَِا 

مَ مَا حَ  لَفَ وَالنَّحْرِ نسِْيَانًا أَوْ جَهْلًا فَلَمْ يُؤَاخِذْهُ بتَِرْكِ تَرْتيِبهَِا نسِْيَانًا، فَكَيْفَ يَحْنثَُ أَنْ قَدَّ

جَاهِلًا؟ أَوْ  نَاسِيًا  تَقْدِيمِهِ  عَلَى  حَلَفَ  مَا  رَ  أَخَّ أَوْ  تَأْخِيرِهِ  نْ ،  عَلَى  عَمَّ عَفَا  قَدْ  كَانَ  وَإذَِا 

لَاةِ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا بهِِ، فَكَيْفَ يُؤَاخِذُ الْحَالفَِ وَيَحْنثَُ بهِِ؟ وَكَيْفَ  حَمَلَ الْقَذَرِ فيِ الصَّ

وَكَيْفَ  وَالْعَتَاقِ؟  باِلطَّلَاقِ  الْحَالفُِ  الْتَزَمَهُ  مَا  دُونَ  وَنَوَاهِيهِ  تَعَالَى  بِّ  الرَّ أَوَامرُِ  تَكُونُ 

ثْمَ وَتَكْفِ  دْ الْإِ لَمْ يَتَعَمَّ تَأْثِيمِهِ مَنْ  دْ الْحِنثَْ؟ وَهَلْ هَذَا إلََّّ بمَِنْزِلَةِ  لَمْ يَتَعَمَّ يرِهِ يَحْنثَُ مَنْ 

وَلَمْ  وَالْعَتَاقَ،  الطَّلَاقَ  دْ  يَتَعَمَّ لَمْ  مَنْ  عَلَى  يُعْتقُِ  أَوْ  قُ  يُطَلِّ وَكَيْفَ  الْكُفْرَ؟  دْ  يَتَعَمَّ لَمْ   مَنْ 

إلَيْهِ  لَيْسَ  وَذَلكَِ  حُكْمَهُ،  يُرِدْ  وَلَمْ  الْهَزْلَ،  دَ  تَعَمَّ فَإنَِّهُ  دِهِ  لتَِعَمُّ إلََّّ  الْهَازِلِ  عَلَى  بَلْ   يُطَلِّقْ 

ارِعِ، فَلَيْسَ الْهَازِلُ مَعْذُورًا، بخِِلَافِ الْجَاهِلِ وَالْمُخْطئِِ وَالنَّاسِي.   إلَى الشَّ

رِيعَةِ وَأُصُولُهَا تَقْتَضِي أَلََّّ يَحْنثََ الْحَالفُِ فيِ جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا   وَباِلْجُمْلَةِ فَقَوَاعِدُ الشَّ

 وَلََّ يَطَّرِدُ عَلَى الْقِيَاسِ وَيَسْلَمُ منِْ التَّناَقُضِ إلََّّ هَذَا الْقَوْلُ.

مُخَالفٌِ  قَوْلَهُ  نَّ 
لَكِ التَّناَقُضِ  منِْ  سَلِمَ  وَإنِْ  فَإنَِّ صَاحِبَهُ  ذَلكَِ  فيِ جَمِيعِ  تَحْنيِثُهُ  ا  وَأَمَّ

تهَِا. رِيعَةِ وَقَوَاعِدِهَا، وَأَدِلَّ صُُولِ الشَّ
ِ

 لأ

لَهُ   يَسْلَمْ  وَلَمْ  قَوْلٌ،  لَهُ  رِدْ  يَطَّ وَلَمْ  تَناَقَضَ،  بَعْضٍ  دُونَ  ذَلكَِ  بَعْضِ  فيِ  حَنثَِ  وَمَنْ 

 دَليِلٌ عَنْ الْمُعَارَضَةِ. 

مَامِ أَحْمَدَ فيِ ذَلكَِ؛ فَفِيهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ، إحْدَاهَا: أَنَّهُ لََّ   وَايَةُ عَنْ الْإِ وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الرِّ

النِّسْياَنِ  مَعَ  عَلَيْهِ  الْمَحْلُوفِ  بفِِعْلِ  الْجَهْلِ  وَلََّ  باِلنِّسْيَانِ  الْأيَْمَانِ  منِْ  شَيْءٍ  فيِ  يَحْنثَُ 

تَنْحَ  لَمْ  بَاقِيَةٌ  فَيَمِينهُُ  وَايَةِ  الرِّ هَذِهِ  وَعَلَى  غَيْرِهَا،  أَوْ  رَةِ  الْمُكَفَّ الْأيَْمَانِ  منِْ  كَانَتْ  لَّ سَوَاءٌ 

عَلَيْهِ  الْمَحْلُوفِ  الْجَهْلِ   بفِِعْلِ  حَالَةَ  يَتَناَوَلْ  لَمْ  كَمَا  الْيَمِينَ  نََّ 
ِ

لأ وَالْجَهْلِ؛  النِّسْيَانِ  مَعَ 

فَاعِلًا للِْمَحْ  لَوْ كَانَ  إذْ  ؛  الْبرِِّ باِلنِّسْبَةِ إلَى  يَتَناَوَلْهَا  لَمْ  باِلنِّسْبَةِ إلَى الْحِنثِْ  لُوفِ وَالنِّسْيَانِ 

 عَلَيْهِ باِلنِّسْبَةِ إلَى الْبرِِّ لَكَانَ فَاعِلًا لَهُ باِلنِّسْبَةِ إلَى الْحِنثِْ. 
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اخْتَارَهُ  افعِِيِّ  الشَّ قَوْلَيْ  أَصَحُّ  وَهِيَ  وَغَيْرِهِ،  سْلَامِ  الْإِ شَيْخِ  اخْتيَِارُ  وَايَةُ  الرِّ وَهَذِهِ 

وَمَالكٍِ  حَنيِفَةَ  أَبيِ  مَذْهَبُ  وَهِيَ  الْجَمِيعِ،  فيِ  يَحْنثَُ  وَالثَّانيَِةُ:  أَصْحَابهِِ،  منِْ  جَمَاعَةٌ 

الْيَمِينِ  فيِ  يَحْنثَُ  وَلََّ  وَالْعَتَاقِ،  كَالطَّلَاقِ  رُ  تُكَفَّ لََّ  تيِ  الَّ الْيَمِينِ  فيِ  يَحْنثَُ  وَالثَّالثَِةُ: 

صُورَةِ  إلَى  نَظَرُوا  مُطْلَقًا  حَنَّثُوهُ  ذِينَ  وَاَلَّ وَأَصْحَابهِِ.  الْقَاضِي،  اخْتيَِارُ  وَهِيَ  رَةِ،  الْمُكَفِّ

وَالْعَتَاقِ  باِلطَّلَاقِ  الْحَلفُِ  قَالُوا:  قُوا  فَرَّ ذِينَ  وَاَلَّ الْمُخَالَفَةُ.  وُجِدَتْ  قَدْ  وَقَالُوا:  الْفِعْلِ، 

مُخْتَارًا  كَانَ  سَوَاءٌ  الْمَشْرُوطُ،  وُجِدَ  رْطُ  الشَّ وُجِدَ  فَإذَِا  رْطِ،  الشَّ عَلَى  التَّعْلِيقِ  بَابِ  منِْ 

 لوُِجُودِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ.

فَفَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ فيِ حَالِ جُنُونهِِ، فَهَلْ   "إنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَأَنْتِ طَالقٌِ    "كَمَا لَوْ قَالَ:  

مَذْهَبِ  فيِ  وَجْهَيْنِ  عَلَى  الْخِلَافُ؟  فيِهِ  فَيَجْرِي  كَالنَّاسِي  أَوْ  يَحْنثَُ  فَلَا  كَالنَّائمِِ  هُوَ 

نََّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ.
ِ

هُمَا أَنَّهُ كَالنَّائِمِ لأ ،، وَأَصَحُّ افعِِيِّ مَامِ أَحْمَدَ وَالشَّ  الْإِ

الْمَحْلُوفَ  فَفَعَلَ  وَأَجِيرِهِ  وَوَلَدِهِ،  وَزَوْجَتهِِ  كَعَبْدِهِ  مَنعَْهُ  يَقْصِدُ  مَنْ  عَلَى  حَلَفَ  وَلَوْ 

عَلَيْهِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا فَهُوَ كَمَا لَوْ حَلَفَ عَلَى فعِْلِ نَفْسِهِ فَفَعَلَهُ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا، هُوَ عَلَى 

، فَإنَِّ مَنعَْهُ لمَِنْ يَمْتَنعُِ  افعِِيِّ وَايَاتِ الثَّلَاثِ، وَكَذَلكَِ هُوَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فيِ مَذْهَبِ الشَّ الرِّ

وَلَمْ  فيِهِمْ،  هُوَ  جَمَاعَةٍ  عَلَى  مَ  فَسَلَّ زَيْدٍ  عَلَى  مُ  يُسَلِّ لََّ  حَلَفَ  فَلَوْ  لنِفَْسِهِ؛  كَمَنعِْهِ  بيَِمِينهِِ 

نََّهُ لَمْ يَقْصِدْهُ، وَالنَّاسِي قَدْ قَصَ 
ِ

دَ يَعْلَمْ فَإنِْ لَمْ نُحَنِّثْ النَّاسِيَ فَهَذَا أَوْلَى بعَِدَمِ الْحِنثِْ لأ

نََّهُ 
ِ

 التَّسْلِيمَ عَلَيْهِ، وَإنِْ حَنَّثْناَ النَّاسِيَ هَلْ يَحْنثَُ هَذَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، إحْدَاهُمَا: يَحْنثَُ لأ

 بمَِنْزِلَةِ النَّاسِي؛ إذْ هُوَ جَاهِلٌ بكَِوْنهِِ مَعَهُمْ. 

أَنَّهُ لََّ يَحْنثَُ، قَالَهُ أَبُو الْبَرَكَاتِ وَغَيْرُهُ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ    -وَهِيَ أَصَحُّ    -وَالثَّانيَِةُ:  

 الْجَاهِلَ أَعْذَرُ منِْ النَّاسِي، وَأَوْلَى بعَِدَمِ الْحِنثِْ. 

النَّاسِي  جَعْلِ  فيِ  كُلُّهُمْ  تَناَقَضُوا  وَلَكِنْ  الْأيَْمَانِ،  فيِ  افعِِيِّ  الشَّ أَصْحَابُ  بهِِ  حَ  وَصَرَّ

شَيْخُناَ  ى  وَسَوَّ النَّاسِي،  دُونَ  الْجَاهِلَ  فَفَطَّرُوا  الْجَاهِلِ،  منِْ  باِلْعُذْرِ  أَوْلَى  وْمِ  الصَّ فيِ 

 بَيْنهَُمَا، وَقَالَ: الْجَاهِلُ أَوْلَى بعَِدَمِ الْفِطْرِ منِْ النَّاسِي، فَسَلمَِ منِْ التَّناَقُضِ. 
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أَوْ جَاهِلًا،   نَاسِيًا  لَاةِ  النَّجَاسَةَ فيِ الصَّ الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي فيِمَنْ حَمَلَ  بَيْنَ  وْا  وَقَدْ سَوَّ

ى   ورَتَيْنِ سَوَاءً، وَقَدْ سَوَّ وَايَتَيْنِ وَالْقَوْلَيْنِ فيِ الصُّ وَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى فَرَغَ منِهَْا، فَجَعَلُوا الرِّ

ى بَيْنهَُمْ النَّبيُِّ   فيِ   -  صلى الله عليه وسلم  -الُله تَعَالَى بَيْنَ الْمُخْطئِِ وَالنَّاسِي فيِ عَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ، وَسَوَّ

وَابُ التَّسْوِيَةُ بَيْنهَُمَا.  تيِ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ« فَالصَّ  قَوْلهِِ: »إنَّ الَله تَجَاوَزَ ليِ عَنْ أُمَّ

مَنْصُوصَتَانِ،   فَصْلٌ: رِوَايَتَانِ  أَحْمَدَ  فَعَنْ  مُكْرَهًا  عَلَيْهِ  الْمَحْلُوفَ  فَعَلَ  إذَا  ا  وَأَمَّ

يَحْنثَُ  افعِِيِّ   إحْدَاهُمَا:  للِشَّ قَوْلََّنِ  وَهُمَا  الْجَمِيعِ،  فيِ  يَحْنثَُ  لََّ  وَالثَّانيَِةُ:  الْجَمِيعِ،  فيِ 

مِ  غَيْرِهِمَا  دُونَ  وَالْعَتَاقِ  باِلطَّلَاقِ  باِلْيَمِينِ  يَحْنثَُ  أَنَّهُ  ثَالثَِةً  رِوَايَةً  الْبَرَكَاتِ  أَبُو  جَ  نْ  وَخَرَّ

فَتَحَ  أَوْ  أَوْ حَمَلَ  أُلْجِئَ  الْفَرْقِ فيِ صُورَةِ الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي، فَإنِْ  هِ عَلَى  الْأيَْمَانِ منِْ نَصِّ

مْتنِاَعِ لَمْ يَحْنثَْ، وَإنِْ قَدَرَ عَلَ 
ِ

ى فَمَهُ وَأُوجِرَ مَا حَلَفَ أَنَّهُ لََّ يَشْرَبَهُ فَإنِْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الَّ

أُلْجِئَ إلَى دُخُولِ دَارٍ  لَوْ  أُلْجِئَ عَلَيهِْ كَمَا  لَمْ يَحْنثَْ فَاسْتَدَامَ مَا  مْتنِاَعِ فَوَجْهَانِ، وَإذَِا 
ِ

الَّ

نْ يَقْصِدُ مَنعَْهُ   حَلَفَ أَنَّهُ لََّ يَدْخُلُهَا، فَهَلْ يَحْنثَُ؟ فيِهِ وَجْهَانِ، وَلَوْ حَلَفَ عَلَى غَيْرِهِ ممَِّ

 . اهـ  «عَلَى تَرْكِ فعِْلٍ فَفَعَلَهُ مُكْرَهًا أَوْ مُلْجَأً فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ سَوَاءٌ 

 إذا حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه. الثالثة:

 وهذا مذهب الجمهور، وخالف الشافعي في رواية فألزم في ذلك الكفارة.

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
عُِال فَتَاوَىكما في ]   قَالَ شَيْخُ الِْْ و   (:210 /33[ )مََ م 

 . اهـ «فهذا أولى بعدم التحنيث من مسألة فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً »

 ويدخل هذا في لغو اليمين عند جماعة من العلماء. قُلْتُ:

 اليمين على أمر ماضٍ.  الرابع:

 وليس فيها كفارة مطلقاً على الصحيح لعدم إمكان البر والحنث فيه. 

 وهذا مذهب جمهور العلماء، ونازع في ذلك الإمام الشافعي فأوجب الكفارة.
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مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ]   قَالَ الْعَلاَّ غ   (:90 /22[ )ال م 

وفي الجملة، لَّ كفارة في يمين على ماض؛ لأنَّها تنقسم ثلاثة أقسام؛ ما هو صادق  »

 فيه، فلا كفارة فيه إجماعاً.

وما تعمد الكذب فيه، فهو يمين الغموس، لَّ كفارة فيها؛ لأنَّها أعظم من أن تكون 

 فيها كفارة.

 . اهـ «وما يظنه حقاً، فيتبين بخلافه، فلا كفارة فيه؛ لأنَّه من لغو اليمين

معنى    الخامس: على  لَّ  والطلب  الإرادة  توكيد  معنى  على  غيره  على  يحلف  أن 

 الخبر.

 وقد سبق تفصيل القول في ذلك في شرح الحديث الماضي.

 يمين الغضبان.  السادس:

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  َُفي ]   قَالَ الْعَلاَّ وَقعِِي  لََمُِال م   (:52 /3[ )إعِ 

رفعه  » هذا  عمَّ   صلى الله عليه وسلمومن  الطلاق  في  حكم  أحمد  الَّمام  وقال  إغلاق،  في  طلق  ن 

بن  إسماعيل  القاضي  قول  وهو  داود،  أبو  فسره  وكذلك  الغضب  هو  حنبل:  رواية 

إسحاق أحد أئمة المالكية ومقدم فقهاء أهل العراق منهم، وهي عنده من لغو اليمين  

اليمين وفي يمين الإغلاق، وحكاه شارح أحكام   الغضبان في لغو  أيضاً فأدخل يمين 

قال: وهذا قول عليِّ وابن عباس وغيرهما  الأندلسي  بزيزة  ابن  الحق عنه، وهو  عبد 

 . اهـ «من الصحابة أنَّ الأيمان المنعقدة كلها في حال الغضب لَّ تلزم

ُغَُإُِفي ]   الَ قَ وَ 
 (:31[ )ص: انُِبَُضُ غَُال ُُقُِلََُطَُُمُِكُ ُحُ فُُِانُِفَُهُ الل ُُةُِثَ

الأ» أحد  وهذا  وهذا  الغضب  في  اليمين  هو  اليمين  لغو  أنَّ  مالك  مذهب  في  قوال 

اختيار أجل المالكية وأفضلهم على الَّطلاق وهو: القاضي إسماعيل بن إسحاق فإنَّه 

عباس  ابن  قول  وبين  القول  هذا  بين  تنافي  ولَّ  يمينه  تنعقد  لَّ  الغضبان  أنَّ  إلى  ذهب 

وغيرها   عائشة  وقول  والله،  وبلى  والله  لَّ  الرجل:  قول  هو  اليمين  لغو  أنَّ  وعائشة 
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أيضاً: أنَّه يمين الرجل على الشيء يعتقده كما حلف عليه فيتبين بخلافه فإنَّ الجميع 

من لغو اليمين والذي فسر لغو اليمين بأنَّها يمين الغضب يقول بأنَّ النوعين الآخرين 

القلب  لكسب  مقابلاً  اليمين  لغو  الله سبحانه جعل  فإنَّ  الصحيح  هو  اللغو وهذا  من 

ومعلوم أنَّ الغضبان والحالف على الشيء يظنه كما حلف عليه والقائل: لَّ والله وبلى 

والله من غير عقد اليمين لم يكسب قلبه عقد اليمين ولَّ قصدها والله سبحانه قد رفع 

المؤاخذة   القلب ولَّ يقصده فلا تجوز  لم يكسبه  اللسان  بلفظ جرى على  المؤاخذة 

بما رفع الله المؤاحذة به بل قد يقال: لغو الغضبان أظهر من لغو القسمين الآخرين: 

 .اهـ «لما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى

ُِسُِفُ تَُفي ]وجاء في ذلك ما رواه ابن جرير  قُلْتُ:   في  (، وسعيد بن منصور  4461[ )هُِي 

ُِسُِفُ تَُ] َىفي ](، ومن طريقه البيهقي  782[ )هُِي  ب   بْنِ   ( كلهم من طريق خَالدِِ 19724[ )ال ك 

قَالَ:   عَبَّاسٍ،  ابْنِ  عَنِ  طَاوُسٍ،  عَنْ  وَسِيمٍ،  عَنْ  عَطَاءٍ،  عَنْ   ، الْوَاسِطيُِّ اللهِ  لَغْوُ »عَبْدِ 

 .«الْيَمِينِ: أَنْ تَحْلفَِ، وَأَنْتَ غَضْبَانُ 

حاتم   أبي  ابن  ]ورواه  ُِسُِفُ تَُفي  ثنا    (2161)  [هُِي  دٌ،  مُسَدَّ ثنا  الْحُسَيْنِ،  بْنُ  يُّ 
عَلِ ثَناَ  حَدَّ

 به. ولم يذكر وسيماً. خَالدٌِ، ثنا عَطَاءٌ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

إُِ ُ: ت 
ُيُ عُِضَُُُه ُادُ نَُسُ ق ل  الَّختلاط،   ف  بعد  عنه  مختلط ورواية خالد  السائب  بن  عطاء 

 ووسيم فيه جهالة.

ا  ويمين الغضب التي لَّ تنعقد هي اليمين في الغضب المستحكم على صاحبه، وأمَّ

 اليمين في مبدأ الغضب فهي منعقدة. 

 يمين غير المختار.  السابع:

لَّ تنعقد يمين غير المختار كالمجنون والصبي والسكران والمكره والنائم وليس 

 في يمينهم كفارة. 
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 (:186 /4[ )فُِكَُال ُفي ]   ةَ امَ دَ قُ  نُ ابْ  ةُ مَ لاَّ عَ الْ  الَ قَ 

أيمانهم » تنعقد  فلا  والنائم  والمجنون  الصبي  ا  فأمَّ مختار  من  إلََّّ  اليمين  تنعقد  لَّ 

 . الحديث. "رفع القلم عن ثلاثة": صلى الله عليه وسلملقول النبي 

المكره لأنَّه قول أكره عليه  بناء على طلاقه ولَّ تنعقد يمين  السكران وجهان  وفي 

 . اهـ «بغير حق فلم يصح ككلمة الكفر

 (:67 /22[ )نُِغُ مُ ال ُفي ]   الَ قَ وَ 

فصل: وتصح من كل مكلف مختار قاصد إلى اليمين، ولَّ تصح من غير مكلف، »

 ."رفع القلم عن ثلاث": كالصبي والمجنون والنائم؛ لقوله 

أو غير مكلف؟ ولَّ  ولأنَّه قول يتعلق به وجوب حق، فلم يصح من غير مكلف، 

 تنعقد يمين مكره.

 وبه قال مالك، والشافعي. 

 . اهـ  «وقال أبو حنيفة: تنعقد؛ لأنَّها يمين مكلف، فانعقدت، كيمين المختار

ُِفي ]   يُّ اوِ دَ رْ مَ الْ  ةُ مَ لاَّ عَ الْ  الَ قَ وَ   (: 14  /11[ )افُِصَُن ُال 

 فائدة: لَّ تنعقد يمين النائم والطفل والمجنون ونحوهم.»

 وفي معناهم السكران وحكى المصنف فيه قولين. 

 ولَّ تنعقد يمين الصبي قبل البلوغ على الصحيح من المذهب.

 جزم به الزركشي والرعايتين والحاوي وغيرهم. 

 . اهـ  «قُلْتُ: ويتخرج انعقادها من مميز

الذي يظهر لي أنَّ يمين الصبي لَّ ينعد مطلقاً لعموم الحديث في رفع القلم   قُلْتُ:

 عنه.

 الَّستثناء في اليمين.  الثامن:
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وهذا إذا كان المقصود به تعليق الخبر دون الطلب، وقد سبق تفصيل ذلك في كلام  

 في شرح الحديث الماضي. شيخ الإسلام ابن تيمية  

( أحمد  )4510،5093،6414وروى  داود  أبو   )3264( والنسائي  ماجة  3793(،  وابن   ،)

(2105 ( والترمذي  أَنَّ 1531(،  عُمَرَ،  ابْنِ  عَنِ  نَافعٍِ،  عَنْ  أَيُّوبَ،  طريق  من  له  واللفظ   )

اللهِ   حِنْثَ قَالَ:    صلى الله عليه وسلمرَسُولَ  فَقَدِ اسْتَثْنسَ، فَلاَ  إنِْ شَاءَ اللَّهُ  فَقَالَ:  يَمِينٍ،  »مَنْ حَلَفَ عَلَس 

 .  عَلَيْهِ«

 : وَفيِ البَاب عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ.يَّ ذِ مِ رْ التِّ  الَ قَ  

عَنِ   نَافعٍِ،  عَنْ  وَغَيْرُهُ،  عُمَرَ  بْنُ  اللهِ  عُبَيْدُ  رَوَاهُ  وَقَدْ  حَسَنٌ.  حَدِيثٌ  عُمَرَ  ابْنِ  حَدِيثُ 

رَفَعَهُ  أَحَدًا  نَعْلَمُ  وَلََّ  مَوْقُوفًا.  عُمَرَ  ابْنِ  عَنِ  سَالمٍِ،  عَنْ  رُوِيَ  وَهَكَذَا  مَوْقُوفًا.  عُمَرَ  ابْنِ 

خْتيَِانيِِّ وقَالَ إسِْمَاعِيلُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ: وَكَانَ أَيُّوبُ أَحْيَانًا يَرْفَعُهُ، وَأَحْيَانًا لََّ   غَيْرَ أَيُّوبَ السَّ

النَّبيِِّ   أَصْحَابِ  منِْ  العِلْمِ  أَهْلِ  أَكْثَرِ  عِندَْ  هَذَا  عَلَى  وَالعَمَلُ  أَنَّ   صلى الله عليه وسلميَرْفَعُهُ  وَغَيْرِهِمْ: 

  ، الثَّوْرِيِّ سُفْيَانَ  قَوْلُ  وَهُوَ  عَلَيهِْ،  حِنثَْ  فَلاَ  باِليَمِينِ  مَوْصُولًَّ  كَانَ  إذَِا  سْتثِْناَءَ 
ِ
الَّ

، وَأَحْمَدَ، وَإسِْحَاقَ  افعِِيِّ ، وَمَالكِِ بْنِ أَنَسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّ  اهـ. وَالأوَْزَاعِيِّ

َىفي ]   يُّ قِ هَ يْ بَ الْ  َُ افِ حَ الْ  الَ قَ وَ  ب   (:46  /10[ )ال ك 

وقد روي ذلك أيضاً عن موسى بن عقبة، وعبد الله بن عمر، وحسان بن عطية،  »

ولَّ يكاد يصح رفعه إلََّّ   صلى الله عليه وسلمعن النبي    ¶وكثير بن فرقد عن نافع عن بن عمر  

من جهة أيوب السختياني، وأيوب يشك فيه أيضاً ورواية الجماعة من أوجه صحيحة  

 . اهـ «من قوله غير مرفوع والله أعلم ¶عن نافع عن بن عمر  

 الصحيح في حديث حسان بن عطية الوقف.  قُلْتُ:

فقال      يُّ نِ طْ قُ ارَ الدَّ   َُ افِ حَ الْ   رَ كَ ذَ   دْ قَ وَ  في حديثه  الأوزاعي  على  في  الَّختلاف 

 (:104 / 13[ )ال عِلَلُِ]

 ورواه الأوزاعي، واختلف عنه؛»
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فرواه عمرو بن هاشم، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن نافع، عن ابن عمر  

 مرفوعاً. 

ورواه هقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن نافع، عن ابن عمر  

 . اهـ « موقوفاً

البيروتي لَّ بأس به لكن هقل بن زياد أوثق منه فحديثه    قُلْتُ: عمرو بن هاشم هو 

 هو المحفوظ. 

ُُلُِلَُعُُِحُِشََُ في ]   بٍ جَ رَ  نُ ابْ  َُ افِ حَ الْ  الَ قَ وَ   (:248[ )ص: يذُِمُِالتّ 

نافع حديث:  » فيه أصحاب  اختلف  اللَّه فلا حنث  "ومما  إن شاء  فقال:  من حلف 

الحفاظ في الترجيح، وأكثرهم "عليه . رفعه أيوب، ووقفه مالك وعبيد الله، واختلف 

 . اهـ  «رجح قول مالك

( عَنْ 1654(، ومسلم )5242الصحيح فيه الوقف ويغني عنه ما رواه البخاري )  قُلْتُ:

يْلَةَ بمِِائَةِ امْرَأَةٍ،  لامَُ: لَأطَُوفَنَّ اللَّ تَلِدُ   أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّ

فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ  لَهُ المَلَكُ: قُلْ إنِْ شَاءَ الُله،  فَقَالَ  ، كُلُّ امْرَأَةٍ غُلامًَا يُقَاتلُِ فيِ سَبيِلِ اللهِ، 

، وَلَمْ تَلِدْ منِهُْنَّ إلََِّّ امْرَأَةٌ نصِْفَ إنِْسَانٍ   »لَوْ قَالَ: إنِْ شَاءَ :  صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ    "فَأَطَافَ بهِِنَّ

 .اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ أَرْجَس لحَِاجَتهِِ«

 المتأول في الحنث والمقلد. التاسع:

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  َُفي ]   قَالَ الْعَلاَّ وَقعِِي  لََمُِال م   :(64 /4)[ إعِ 

تَكْلِيمًا» لَيْسَتْ  مُكَاتَبَتَهُ  أَنَّ  يَعْتَقِدُ  وَكَاتَبَهُ  زَيْدًا  يُكَلِّمُ  لََّ  أَنَّهُ  يَحْلفُِ  كَمَنْ  لُ  ،  وَالْمُتَأَوِّ

لًَّ، وَكَمَنْ حَلَفَ لََّ يُرَابيِ  وَكَمَنْ حَلَفَ أَنَّهُ لََّ يَشْرَبُ خَمْرًا فَشَرِبَ نَبيِذًا مُخْتَلَفًا فيِهِ مُتَأَوِّ

 فَبَاعَ باِلْعِينَةِ، أَوْ لََّ يَطَأُ فَرْجًا حَرَامًا فَوَطئَِ فيِ نكَِاحِ تَحْلِيلٍ مُخْتَلَفٍ فيِهِ وَنَحْوِ ذَلكَِ. 

أَنَّهُ   أَفْرَادُهُ، وَالْمُعْتَقَدُ  طٌ، وَلََّ تَنحَْصِرُ  وَالتَّأْوِيلُ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ: قَرِيبٌ وَبَعِيدٌ وَمُتَوَسِّ

إنْ  مْرَأَتهِِ: 
ِ

لَّ قَالَ  كَمَنْ  مُخْطئًِا  أَوْ  مُصِيبًا  الْمُفْتيِ  كَانَ  سَوَاءٌ  تَقْلِيدًا  بفِِعْلِهِ  يَحْنثَُ  لََّ 
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خَرَجْت منِْ بَيْتيِ فَأَنْتِ طَالقٌِ، أَوْ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنيِ لََّ تَخْرُجِينَ منِْ بَيْتيِ، فَأَفْتَاهُ مُفْتٍ بأَِنَّ  

بَعْضُ  يَقُولُهُ  كَمَا  لَغْوٌ  قَ  الْمُعَلَّ الطَّلَاقَ  أَنَّ  عَلَى  بنِاَءً  الطَّلَاقُ  بهَِا  يَلْزَمُ  لََّ  الْيَمِينَ  هَذِهِ 

بهِِ  حَ  صَرَّ كَمَا  الظَّاهِرِ  أَهْلِ  وَبَعْضُ  افعِِيِّ  الشَّ حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  كَأَبيِ  افعِِيِّ  الشَّ أَصْحَابِ 

يَلْزَمُ  لََّ  ذَلكَِ  كُلُّ  باِلْيَمِينِ  كَالطَّلَاقِ  عِنْدَنَا  فَةِ  باِلصِّ وَالطَّلَاقُ  فَقَالَ:  الْمُحَلَّى،   « صَاحِبُ 

 . اهـ

َُفي ]  قَالَ وَ  وَقعِِي  لََمُِال م   : (69-68 /4)[ إعِ 

بهِِ  » حَ  وَقَدْ صَرَّ وَالنَّهْيِ،  الْأمَْرِ  فيِ  يَأْثَمْ  لَمْ  كَمَا  يَحْنثَُ  لََّ  أَنَّهُ  وَابُ  فَالصَّ لُ  الْمُتَأَوِّ ا  أَمَّ

فَفَارَقَهُ يَظُنُّ  بهِِ  فَأَحَالَهُ  هُ  يَقْبضَِ حَقَّ غَرِيمَهُ حَتَّى  يُفَارِقُ  لََّ  أَنَّهُ  لَوْ حَلَفَ  فيِمَا  الْأصَْحَابُ 

لٍ  مُتَأَوِّ هَذَا كُلُّ  الثَّلَاثَ، وَطَرَدَ  وَايَاتِ  الرِّ فيِهِ  فَحَكَوْا  يَمِينهِِ،  بَرَّ فيِ  وَأَنَّهُ  قَبْضٌ،  ذَلكَِ   أَنَّ 

وَايَاتُ   ظَنَّ أَنَّهُ لََّ يَحْنثَُ بمَِا فَعَلَهُ؛ فَإنَِّ غَايَتَهُ أَنْ يَكُونَ جَاهِلًا باِلْحِنثِْ، وَفيِ الْجَاهِلِ الرِّ

 الثَّلَاثُ. 

باِلطَّلَاقِ  فَإذَِا حَلَفَ  أَوْلَى،  دِ  الْمُقَلِّ فيِ حَقِّ  فَكَذَلكَِ  لِ  الْمُتَأَوِّ هَذَا فيِ حَقِّ  ثَبَتَ  وَإذَِا 

تقَِادًا  أَلََّّ يُكَلِّمَ فُلَانًا أَوْ لََّ يَدْخُلَ دَارِهِ فَأَفْتَاهُ مُفْتٍ بعَِدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فيِ هَذِهِ الْيَمِينِ، اعْ 

فيِ  الِ  وَالْقَفَّ حَنيِفَةَ  أَبيِ  لقَِوْلِ  اعْتقَِادًا  أَوْ  وَشُرَيْحٍ،  وَطَاوُسٍ  طَالبٍِ  أَبيِ  بْنِ  يِّ 
عَلِ لقَِوْلِ 

أَشْهَبَ   لقَِوْلِ  اعْتقَِادًا  أَوْ  رْطِ،  الشَّ صِيغَةِ  دُونَ  لْتزَِامِ 
ِ

الَّ أَصْحَابِ -صِيغَةِ  أَجَلُّ  وَهُوَ   ،

أَبيِ   -مَالكٍِ   لقَِوْلِ  اعْتقَِادًا  أَوْ  بفِِعْلِهَا،  يَحْنثَْ  لَمْ  أَنَّهُ  وْجَةِ  الزَّ بفِِعْلِ  الطَّلَاقَ  عَلَّقَ  إذَا  أَنَّهُ 

لََّ  كَمَا  يَصِحُّ  لََّ  الْمُعَلَّقَ  الطَّلَاقَ  إنَّ  افعِِيِّ  الشَّ أَصْحَابِ  أَجَلُّ  افعِِيِّ  الشَّ حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ 

يَصِحُّ النِّكَاحُ وَالْبَيْعُ وَالْوَقْفُ الْمُعَلَّقُ، وَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاعَةٍ منِْ أَهْلِ الظَّاهِرِ، لَمْ يَحْنثَْ 

فَعَلَ  إنَّمَا  فَإنَِّهُ  هَا  كُلِّ الْأقَْوَالِ  هَذِهِ  فَسَادُ  فُرِضَ  وَلَوْ  الطَّلَاقُ،  يَقَعْ  وَلَمْ  كُلِّهِ،  ذَلكَِ  فيِ 

دًا ظَانًّا أَنَّهُ لََّ يَحْنثَُ بهِِ، فَهُوَ أَوْلَى بعَِدَمِ الْحِنثِْ منِْ الْجَ  لًَّ مُقَلِّ اهِلِ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ مُتَأَوِّ

مَنْ  غَيْرَ  يَسْأَلْ  وَلَمْ  يَسْتَقْصِ،  لَمْ  طٌ حَيْثُ  مُفَرِّ إنَّهُ  الْجَاهِلِ  فيِ  يُقَالُ  مَا  وَغَايَةُ  وَالنَّاسِي، 

طٌ حَيْثُ لَمْ يَبْحَثْ، وَلَمْ يَسْأَلْ عَنْ الْمَحْلُوفِ   أَفْتَاهُ، وَهَذَا بعَِيْنهِِ يُقَالُ فيِ الْجَاهِلِ إنَّهُ مُفَرِّ
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هِ مَأْ  لُ مُطيِعٌ للَِّ جُورٌ عَلَيْهِ، فَلَوْ صَحَّ هَذَا الْفَرْقُ لَبَطَلَ عُذْرُ الْجَاهِلِ أَلْبَتَّةَ، فَكَيفَْ وَالْمُتَأَوِّ

ا أَجْرًا وَاحِدًا أَوْ أَجْرَيْنِ؟ وَالنَّبيُِّ   لَمْ يُؤَاخِذْ خَالدًِا فيِ تَأْوِيلِهِ حِينَ قَتَلَ بَنيِ   -  صلى الله عليه وسلم  -إمَّ

جَْلِ 
ِ

التَّأْوِيلِ،   جَذِيمَةَ بَعْدَ إسْلَامهِِمْ، وَلَمْ يُؤَاخِذْ أُسَامَةَ حِينَ قَتَلَ مَنْ قَالَ لََّ إلَهَ إلََّّ الُله لأ

حِينَ  أَصْحَابَهُ  يُؤَاخِذْ  وَلَمْ  التَّأْوِيلِ،  جَْلِ 
ِ

عَمْدًا لأ وْمِ  الصَّ فيِ  نَهَارًا  أَكَلَ  مَنْ  يُؤَاخِذْ  وَلَمْ 

جَْلِ التَّأْوِيلِ، وَلَمْ يُؤَاخِذْ الْمُسْتَحَاضَةَ بتَِرْكهَِا
ِ

  قَتَلُوا مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَأَخَذُوا غَنيِمَتَهُ لأ

عُمَرَ   يُؤَاخِذْ  وَلَمْ  التَّأْوِيلِ،  جَْلِ 
ِ

لَاةَ لأ وَالصَّ وْمَ  ا    -    -الصَّ لَمَّ لَاةَ  الصَّ تَرَكَ  حِينَ 

ابَّةِ  الدَّ كِ  كَتَمَعُّ التُّرَابِ  فيِ  كَ  تَمَعَّ مَنْ  يُؤَاخِذْ  وَلَمْ  مَاءً،  يَجِدْ  وَلَمْ  فَرِ،  السَّ فيِ  أَجْنبََ 

جَْلِ التَّأْوِيلِ، وَهَذَا أَكْثَرُ منِْ أَنْ يُسْتَقْصَى. 
ِ

 وَصَلَّى لأ

عَلَى أَنَّ كُلَّ مَالٍ أَوْ دَمٍ أُصِيبَ بتَِأْوِيلِ الْقُرْآنِ   -  صلى الله عليه وسلم  -وَأَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ  

اللهِ   رَسُولِ  وَأَصْحَابُ  الْفِتْنَةُ،  وَقَعَتْ   : هْرِيُّ الزُّ قَالَ  الْفِتْنَةِ،  فيِ  قتَِالهِِمْ  فيِ  هَدَرٌ    -فَهُوَ 

فَهُوَ   -  صلى الله عليه وسلم الْقُرْآنِ  بتَِأْوِيلِ  أُصِيبَ  دَمٍ  أَوْ  مَالٍ  كُلَّ  أَنَّ  عَلَى  فَأَجْمَعُوا  مُتَوَافرُِونَ،  هُمْ  كُلُّ

النَّبيُِّ   يُؤَاخِذْ  وَلَمْ  يَّةِ، 
الْجَاهِلِ مَنزِْلَةَ  أَنْزَلُوهُمْ  الْخَطَّابِ    -  صلى الله عليه وسلم  -هَدَرٌ،  بْنَ    -عُمَرَ 

  -   ْجَْلِ التَّأْوِيلِ، وَلَم
ِ

حِينَ رَمَى حَاطبَِ بْنَ أَبيِ بَلْتَعَةَ الْمُؤْمنَِ الْبَدْرِيَّ باِلنِّفَاقِ لأ

 "إنَّك مُناَفقٌِ تُجَادِلُ عَنْ الْمُناَفقِِينَ "يُؤَاخِذْ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ بقَِوْلهِِ لسَِعْدٍ سَيِّدِ الْخَزْرَجِ:  

خْشُمِِْ:   جَْلِ التَّأْوِيلِ، وَلَمْ يُؤَاخِذْ مَنْ قَالَ عَنْ مَالكِِ بْنِ الدُّ
ِ

ذَلكَِ الْمُناَفقُِ نَرَى وَجْهَهُ  "لأ

الْمُناَفقِِينَ  إلَى  الْخَطَّابِ    "وَحَدِيثَهُ  بْنَ  عُمَرَ  يُؤَاخِذْ  وَلَمْ  التَّأْوِيلِ،  جَْلِ 
ِ

  -    -لأ

حِينَ ضَرَبَ صَدْرَ أَبيِ هُرَيْرَةَ حَتَّى وَقَعَ عَلَى الْأرَْضِ وَقَدْ ذَهَبَ للِتَّبْلِيغِ عَنْ رَسُولِ اللهِ 

وَقَالَ:    -  صلى الله عليه وسلم  - وَضَرَبَهُ  عُمَرُ  فَمَنعََهُ  اللهِ  "ارْجِعْ "بأَِمْرِهِ  رَسُولُ  هُ  وَأَقَرَّ عَلَى   -  صلى الله عليه وسلم  -، 

جَْلِ التَّأْوِيلِ. 
ِ

 فعِْلهِِ، وَلَمْ يُؤَاخِذْهُ لأ

مَانِ فيِ الْأمَْوَالِ   وَكَمَا رَفَعَ مُؤَاخَذَةَ التَّأْثِيمِ فيِ هَذِهِ الْأمُُورِ وَغَيْرِهَا رَفَعَ مُؤَاخَذَةَ الضَّ

مَْرٍ يُخَالفُِ مَذْهَبَ 
ِ

قَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتهِِ لأ حََدٍ أَنْ يُفَرِّ
ِ

هُ وَالْقَضَاءِ فيِ الْعِبَادَاتِ، فَلَا يَحِلُّ لأ

ا بعَِدَمِ  أَفْتَاهُ  مَنْ  دَ  لَ وَقَلَّ تَأَوَّ قَدْ  جُلُ  الرَّ فَإذَِا كَانَ  ةٍ؛  بغَِيْرِ حُجَّ فيِهِ  دَ  قَلَّ ذِي  الَّ لْحِنثِْ وَقَوْلُهُ 
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بَلْ  الْحِنثَْ،  دْ  يَتَعَمَّ وَرَسُولهِِ، وَلَمْ  بأَِنَّهُ حَانثٌِ فيِ حُكْمِ اللهِ  عَلَيْهِ  أَنْ يُحْكَمَ  لَهُ   فَلَا يَحِلُّ 

هَذِهِ فرِْيَةٌ عَلَى اللهِ وَرَسُولهِِ وَعَلَى الْحَالفِِ، وَإذَِا وَصَلَ الْهَوَى إلَى هَذَا الْحَدِّ فَصَاحِبُهُ 

وَمَنْ  مَذْهَبُهُ  وَلََّ  شَيْخُهُ  يَنفَْعُهُ  لََّ  يَوْمَ  اللهِ  يَدَيْ  بَيْنَ  مَقَامٍ  وَأَيُّ  مَقَامٌ،  وَلَهُ  رْكِ،  الدَّ  تَحْتَ 

دَهُ، وَاَلُله الْمُسْتَعَانُ   . اهـ «قَلَّ

 اليمين بالمخلوقات. :العاشر

 .ليس فيها كفارة اتفاقاً، والواجب في ذلك التوبة إلى الله  

 سائر مباحث الحديث مرت في شرح الحديث السابق. قُلْتُ:

 
       
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الْخَطَّابِ    -353 بْنِ  عُمَرَ  اللَّهِ    عَنْ  رَسُولُ  قَالَ  اللَّهَ :  صلى الله عليه وسلمقَالَ:  »إنَِّ 

 .يَنهَْاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بآِبَائِكُمْ«

ا فَلْيَحْلِفْ باِللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ«: مٍ لِ سْ مُ لِ وَ   .»فَمَنْ كَانَ حَالِفا

مَا حَلَفْتُ بهَِا مُنذُْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ    فَوَ »:  رُ مَ عُ   الَ قَ   ةٍ ايَ وَ ي رِ فِ وِ  يَنهَْس   صلى الله عليه وسلماَللَّهِ 

 . « ذَاكرِاا وَل آثرِاا  ،عَنهَْا

هُ حَلَفَ بهَِا» ياا عَنْ غَيْريِ أَنَّ
 .«يَعْنيِ: حَاكِ

l: 

: الحديث في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب، ومن حديث عبد الله قُلْتُ 

 .  ¶ ،بن عمر

)  والرواية البخاري  المصنف لمسلم هي عند  لكنَّها 6108،6646التي عزاها  أيضاً   )

 وليست عندهما من حديث عمر. ،فيهما من حديث عبد الله بن عمر

 ( من حديث عمر بن الخطاب.1646ومسلم ) ،(6647في البخاري )  والرواية الثانية

ومنه ذكرت لفلان كذا أي    ما حلفت ذاكراً عن نفسيأي:    .»ذَاكِراا وَل آثرِاا«  وَقَوْلُهُ:

 بأنَّه حلف بها.  ولَّ مخبراً به عن غيري  أخبرته،

َُ   قَالَ  الْعِرَاقيِِّ   الْحَافِ  
َِ الحَْافِ ابْنُ  زُرْعَةَ  ]    أَبُو  يِ بُِفي  ثَْ  الْ  حُِ -145  /7)  [طَر 

146) : 

   .الْحَاكِي لذَِلكَِ عَنْ غَيْرِهِ لَيْسَ حَالفًِا بهِِ  :»فَإنِْ قُلْت

أَنْ يَكُونَ الْعَاملُِ فيِهِ مَحْذُوفًا أَيْ مَا حَلَفَتْ بهَِا ذَاكِرًا، وَلََّ ذَكَرْته آثِرًا،    :قُلْت يَجُوزُ 

ا يَصْلُحُ للِْعَمَلِ فيِهِمَا كَمَا قَدْ  نَ حَلَفْت مَعْنَى نَطَقْت أَوْ قُلْت أَوْ نَحْوَ ذَلكَِ ممَِّ وَإنِْ تَضَمَّ

اعِرِ:  ذَكَرَ الْوَجْهَانِ فيِ قَوْلِ الشَّ
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نَ عَلَفْتهَا مَعْنَى أَنَلْتهَا،   ا أَنْ يُضَمِّ رَ سَقَيْتهَا، وَإمَِّ ا أَنْ يُقَدِّ وَمَا عَلَفْتهَا تبِْناً وَمَاءً بَارِدًا، إمَّ

ؤَالِ، وَجَوَابهِِ وَالدِِي     .فيِ شَرْحِ التِّرْمذِِيِّ  -   -أَشْبَهَ، وَقَدْ ذَكَرَ كَهَذَا السُّ

عَ عَنْ النُّطْقِ بذَِلكَِ حَاكِيًا لَهُ عَنْ غَيْرِهِ فَكَيْفَ نَطَقَ بهِِ حَاكِيًا لَهُ عَنْ   :فَإنِْ قُلْت إذَا تَوَرَّ

   .نَفْسِهِ 

ةِ، وَرِوَايَتهَِا :قُلْت    .حِكَايَتُهُ لَهُ عَنْ نَفْسِهِ منِْ ضَرُورَةِ تَبْلِيغِ هَذِهِ الْقِصَّ

ا  فَقَدْ يُرِيدُ نَفْيَ حِكَايَةِ كَلَامِ الْحَالفِِ بهِِ بَعْدَ النَّهْيِ عَنهُْ. :وَأَيْضا

ا هُوَ فَإنَِّمَا حَلَفَ بهِِ    .قَبْلَ النَّهْيِ عَنهُْ  وَأَمَّ

زَ وَالدِِي    :آثِرًا وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ  :فيِ مَعْنَى قَوْلهِِ  -   -وَجَوَّ

قَوْلُهُ   :أَحَدُهُمَا فَيَكُونُ  هَذَا  وَعَلَى  اخْتَارَهُ،  يْءَ  الشَّ آثَرَ  يُقَالُ  مُخْتَارًا  مَعْناَهُ  يَكُونَ  أَنْ 

غَيْرَ مُجْبَرٍ، وَلََّ  الْيَمِين  ذَاكِرًا  بهَِا  مَا حَلَفْت  أَيْ  النِّسْيَانِ  مِّ خِلَافَ  كْرِ باِلضَّ الذُّ ذَاكِرًا منِْ 

   .مُخْتَارٍ مَرِيدًا لذَِلكَِ 

قَوْلهِِ   :ثَانيِهِمَا مَعْنَى  يَكُونَ  لَهُمْ    "آثِرًا"  "أَنْ  كْرَامِ  وَالْإِ باِلْآبَاءِ  التَّفَاخُرِ  طَرِيقِ  أَيْ عَلَى 

التَّعْظيِمِ  سَبيِلِ  عَلَى  لََّ  بذَِلكَِ  النُّطْقِ  فيِ  الْعَرَبِ  عَادَةِ  عَلَى  لَكِنْ  أَكْرَمَهُ  أَيْ  آثَرَهُ  يُقَالُ 

كْرَامِ   . اهـ «وَالْإِ

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

 النهي عن الحلف بالآباء.  -1

 ويشكل علس هذا ثلاثة أحاديث:

)  الحديث الأول: قَالَ:  1032ما رواه مسلم  هُرَيْرَةَ،  أَبيِ  عَنْ  النَّبيِِّ  »(  إلَِى  رَجُلٌ  جَاءَ 

دَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم قَ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّ هُ أَنْ تَصَدَّ أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ

وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَس الْفَقْرَ، وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ، وَلَ تُمْهِلَ حَتَّس إذَِا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ،  

 . «"قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلفُِلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ 



 

ورِ  405
ُ
ذ
ُّ
يْمَانِ وَالن

َ ْ
ابُ: الأ

َ
 كِت

الثاني: )  الحديث  رَسُولِ 2548ما رواه مسلم  إلَِى  رَجُلٌ  جَاءَ  قَالَ:  هُرَيْرَةَ،  أَبيِ  عَنْ   )

«، فَقَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بحُِسْنِ صَحَابَتيِ؟ قَالَ:  صلى الله عليه وسلماللهِ     قَالَ: مَّ ثُ   ،»نَعَمْ، وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ

كَ« كَ«قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ:    »أُمُّ كَ«ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ:    قَالَ:  »ثُمَّ أُمُّ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ:   »ثُمَّ أُمُّ

 . »ثُمَّ أَبُوكَ«

الثالث: )  الحديث  النَّبيِِّ  11ما رواه مسلم  عَنِ  اللهِ،  عُبَيْدِ  بْنِ  طَلْحَةَ  عَنْ  قَالَ:    صلى الله عليه وسلم( 

في حديث   »أَفْلَحَ، وَأَبِيهِ إنِْ صَدَقَ، أَوْ دَخَلَ الجَْنَّةَ وَأَبِيهِ إنِْ صَدَقَ«:  صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللهِ  

وقد كان قال بعد مسألته:   ،الرجل من أهل نجد الذي سأل عن بعض شعائر الإسلام

 ما سبق.  صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي  »وَاللَّهِ، لَ أَزِيدُ عَلَس هَذَا، وَلَ أَنْقُصُ مِنْهُ«

 قُلْتُ: وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة منها:

 الطعن في هذه الألفاظ.  الجواب الأول:

َُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ  هِي دُِفي ]     قَالَ الْحَافِ والحلف بالمخلوقات »(:  367  /14)  [الْ م 

كلها في حكم الحلف بالآباء لَّ يجوز شيء من ذلك فإن احتج محتج بحديث يروى  

عن  أبيه  عن  عامر  أبي  ابن  بن  مالك  بن  نافع  سهيل  أبي  عن  جعفر  بن  إسماعيل  عن 

النبي   أنَّ  النجدي  الأعرابي  قصة  في  الله  عبيد  بن  إن "قال:    صلى الله عليه وسلمطلحة  وأبيه  أفلح 

وقد   ، قيل له: هذه لفظة غير محفوظة في هذا الحديث من حديث من يحتج به  "صدق

فيه ذلك  يقولوا  لم  سهيل  أبي  عن  وغيره  مالك  الحديث  هذا  عن   ،روى  روي  وقد 

أو دخل الجنة واللَّه إن    ،أفلح واللَّه إن صدق"إسماعيل بن جعفر هذا الحديث وفيه:  

روى  "صدق من  رواية  من  أولى  وهذا  الآثار   "وأبيه".  تردها  منكرة  لفظة  لأنَّها 

 . اهـ «الصحاح وبالله التوفيق 

]    ازٍ بَ   نُ ابْ   ةُ مَ لاَّ عَ الْ   الَ قَ وَ  في  باَزُ كما  نُِ
اب  فَتَاوَىُ وعُِ وقد » (:  143  /3)  [مََ م 

قال في حق الذي    صلى الله عليه وسلمتعلل بعض من سهل في ذلك بما جاء في صحيح مسلم أنَّ النبي  

الإسلام:   شرائع  عن  صدق"سأله  إن  وأبيه  شاذة  والجواب.  "أفلح  رواية  هذه  أنَّ   :
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مخالفة للْحاديث الصحيحة لَّ يجوز أن يتعلق بها وهذا حكم الشاذ عند أهل العلم  

 .اهـ «وهو ما خالف فيه الفرد جماعة الثقات

في مبحث له نفيس   وممن ذهب إلى الطعن في هذه الألفاظ العلامة الألباني  

في ]
 . "أسئلة أبي ظبي"في   والعلامة مقبل الوادعي   ،(4992[ )ةُِفَُيُ عُِالضُ 

الثاني: للحلف  الجواب  قصد  ولَّ  عمد  غير  من  اللسان  على  جرى  مما  هذا   ، أنَّ 

 وإنَّما نهي عن تعمد الحلف بالآباء. 

َُكُ ال ُفي ]    يُّ قِ هَ يْ بَ الْ   ةُ مَ لاَّ عَ الْ   الَ قَ  ويحتمل أن يكون جرى ذلك  »(:  29  /10[ )ىب 

اليمين  كلغو  القسم  به  يقصد  لَّ  وهو  الألسن  على  الجاري  الكلام  عادة  على  منه 

 .اهـ «المعفو عنه

الْنَوَوِيوَ  مَةُ  الْعَلاَّ لمُِ في ]    قَالَ  س  م  حُِ بأبيه  »(:  483  /3)  [شََ  قد يقال: حلف 

اليمين  عن  النهي  أنَّ  والجواب:  بالآباء،  الحلف  وعن  الله  بغير  الحلف  عن  نهى  وقد 

غير  من  اللسان  على  تجري  الحديث  في  الواقعة  اللفظة  وهذه  تعمده،  لمن  الله  بغير 

 .اهـ «تعمد فلا تكون يميناً ولَّ منهياً عنها

قوله  »  (1/  73  :)  الَ قَ وَ  أنَّ  إنَّما   "أفلح وأبيه":  صلى الله عليه وسلموجوابه  ليس هو حلفاً 

الحلف.  حقيقة  بها  قاصدة  غير  كلامها  في  تدخلها  أن  العرب  عادة  جرت  كلمة  هو 

والنهي إنَّما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته  

 .اهـ «. فهذا هو الجواب المرضي به الله 

. أنَّ هذا من قبل التصحيف من قبل  »وأبيه«وهو مختص بلفظة:    الجواب الثالث:

 .«أفلح والله»وأصلها:  ،النساخ

الْعَرَبيِ ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  آنُِفي  ر  ال ق  كَمُِ ح 
َ
)أ في »(:  54  /8[  رأيته  قد  قُلْتُ: 

، ويمكن أن يتصحف قوله: والله "أفلح واللَّه إن صدق"نسخة مشرقية في الإسكندرية:  

 .اهـ «بقوله: وأبيه
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 كان في أول الأمر ثم نسخ. صلى الله عليه وسلمأنَّ هذا الذي صدر من النبي  الجواب الرابع:

َُكُ ال ُفي ]    يُّ قِ هَ يْ بَ الْ   ةُ مَ لاَّ عَ الْ   الَ قَ  فيحتمل أن يكون هذا القول  »(:  29  /10[ )ىب 

 . اهـ « منه قبل النهي

مَةُ ابْنُ الْعَرَبيِ آنُِفي ]    وَقَالَ الْعَلاَّ ر  كَمُِال ق  ح 
َ
جواب آخر بأنَّ »(:  55-54  /8[ )أ

 .اهـ «"إنَّ اللَّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم"هذا منسوخ بقوله: 

أنَّ المنهي من ذلك ما كان من قبيل العبادة بحيث يراد به تعظيم   الجواب الخامس:

ا ما كان من قبيل العادة على إرادة التوكيد لَّ التعظيم فلا ينهى عن   ،المحلوف به وأمَّ

 ذلك. 

َُكُ ال ُفي ]    يُّ قِ هَ يْ بَ الْ   ةُ مَ لاَّ عَ الْ   الَ قَ  ويحتمل أن يكون النهي إنَّما »(:  29  /10[ )ىب 

وقع عنه إذا كان منه على وجه التوقير له والتعظيم لحقه دون ما كان بخلافه ولم يكن 

 .اهـ  «ذلك منه على وجه التعظيم بل كان على وجه التوكيد

الْعَرَبيِ ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    وَقَالَ  آنُِفي  ر  ال ق  كَمُِ ح 
َ
)أ إنَّ »(:  55  /8[  آخر:  جواب 

إنَّما نهى عنه عبادة، فإذا جرى ذلك على الألسن عادة فلا يمنع، فقد كانت   صلى الله عليه وسلمالنبي  

 العرب تقسم في ذلك بمن تكره، فكيف بمن تعظم؛ قال ابن ميادة:  

ــا ــفاهة رأيهـ ــن سـ ــفاها مـ ــت سـ  أظنـ
 

 لأهجوهـــــا لمـــــا هجتنـــــي محـــــارب 
 

ــا إننـــــــي بعشـــــــيرتي  فـــــــلا وأبيهـــــ
 

 ونفســــي عــــن هــــذا المقــــام لراغــــب 
 

 وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد فقهاء المدينة السبعة: 

 لعمــــر أبــــي الواشــــين أيــــان نلتقــــي
 

ــن الــــدهر أكثــــر  ــا لَّ تلاقيهــــا مــ  لمــ
 

 يعــــدون يومــــاً واحــــداً إن لقيتهــــا
 

 وينســـون أيامـــاً علــــى النـــأي تهجــــر 
 

 وقال آخر:  

ــرهم ــي الواشــين لَّ عمــر غي  لعمــر أب
 

ــدها  ــة لَّ أريــــ ــي خطــــ ــد كلفتنــــ  لقــــ
 

 وقال آخر: فلا وأبي أعدائها لَّ أزورها.
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 .اهـ «وإذا كان هذا شائعاً كان من هذا الوجه سائغاً

َُ ابْنُ حَجَرٍ  َاريِفي ]    وَقَالَ الْحِافِ الثاني: أنَّه كان يقع في »(:  534  /11[ )فَت حُِالْ 

للتعظيم أحدهما:  وجهين:  على  للتأكيد  ،كلامهم  عن   ،والآخر:  وقع  إنَّما  والنهي 

الأول فمن أمثلة ما وقع في كلامهم للتأكيد لَّ للتعظيم قول الشاعر لعمر: أبي الواشين 

 وقول الآخر:   ،إنِّي أحبها

ــة ــتودعتني أمانـ ــى اسـ ــك ليلـ ــإن تـ  فـ
 

ــا  ــدائها لَّ أذيعهــــ ــي أعــــ ــلا وأبــــ  فــــ
 

أنَّ قائل ذلك قصد تعظيم والد أعدائها كما لم يقصد الآخر تعظيم والد   فلا يظن 

 فدل على أنَّ القصد بذلك تأكيد الكلام لَّ التعظيم.   ،من وشى به

وقال البيضاوي: هذا اللفظ من جملة ما يزاد في الكلام لمجرد التقرير والتأكيد ولَّ  

 . اهـ  «يراد به القسم كما تزاد صيغة النداء لمجرد الَّختصاص دون القصد إلى النداء

 أضمر في حلفه اسم الله تعالى. صلى الله عليه وسلمأن يقال: لعل النبي  الجواب السادس:

َُكُ ال ُفي ]    يُّ قِ هَ يْ بَ الْ   ةُ مَ لاَّ عَ الْ   الَ قَ وَ  أضمر   صلى الله عليه وسلمويحتمل أنَّه كان  »(:  29  /10[ )ىب 

أبيه ورب  لَّ  قال:  كأنَّه  تعالى  الله  اسم  مذهب   ،فيه  فيه  يذهب  بل  يضمر  لَّ  وغيره 

 . اهـ « التعظيم لأبيه

 .صلى الله عليه وسلمأنَّ هذا خاص بالنبي   الجواب السابع:

حَجَرٍ  ابْنُ   َُ الْحِافِ ]    قَالَ  َاريِفي  الْ  ) فَت حُِ خاص»(:  107  /1[  هو   ،وقيل: 

 .اهـ «ويحتاج إلى دليل

 أنَّ المراد بذلك التعجب لَّ الحلف. الجواب الثامن:

حَجَرٍ  ابْنُ   َُ الْحِافِ ]    قَالَ  َاريِفي  الْ  )فَت حُِ قال: »(:  534  /11[  السهيلي.  قاله 

أو وأبيك بالإضافة إلى ضمير   ،وإنَّما ورد بلفظ: وأبيه  ،ويدل عليه أنَّه لم يرد بلفظ أبي

 . اهـ «المخاطب حاضراً أو غائباً
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البخاري )  قُلْتُ: ا ما جاء في  بَكْرٍ 3542وأمَّ أَبُو  قَالَ: صَلَّى  الحَارِثِ،  بْنِ  عُقْبَةَ  عَنْ   )

   عَلَى فَحَمَلَهُ  بْيَانِ،  الصِّ مَعَ  يَلْعَبُ  الحَسَنَ  فَرَأَى  يَمْشِي،  خَرَجَ  ثُمَّ  العَصْرَ، 

يٍّ "عَاتقِِهِ، وَقَالَ: 
يٌّ يَضْحَكُ.   "بأَِبيِ، شَبيِهٌ باِلنَّبيِِّ لََّ شَبيِهٌ بعَِلِ

 وَعَلِ

 فهو محمول على غير الحلف.

حَجَرٍ  ابْنُ   َُ الْحِافِ َاريِفي ]    قَالَ  الْ  )فَت حُِ قوله: »(:  96  /7[  الطيبي في  وقال 

بالنبي" شبيه  بعد   "بأبي  خبراً  فيكون  شبيه  بأبي  مفدي  هو  التقدير:  يكون  أن  يحتمل 

  « وفيه اشعار بعلية الشبه للتفدية  ، أو أفديه بابي وشبيه بالنبي خبر مبتدأ محذوف  ،خبر

 . اهـ

تعالى  -2 بالله  إلََّّ  يحل  لَّ  الحلف  أنَّ  لَّ    ، وفيه  تعالى  الله  ذات  بذلك  والمراد 

الَّسم هذا  أو   ،خصوص  اسم  من  تعالى  الله  ذات  على  دل  ما  بكل  الحلف  فيجوز 

 صفة.

حَجَرٍ  ابْنُ   َُ الْحِافِ ]    قَالَ  َاريِفي  الْ  )فَت حُِ الحديث »(:  531  /11[  وظاهر 

وذاته  بالله  تنعقد  اليمين  أنَّ  على  الفقهاء  اتفق  قد  لكن  خاصة  بالله  الحلف  تخصيص 

وصفاته العلية واختلفوا في انعقادها ببعض الصفات كما سبق وكأنَّ المراد بقوله بالله 

 . اهـ « الذات لَّ خصوص لفظ الله 

تعالى  قُلْتُ: بالله  المختصة  بالأسماء  القسم  ذلك  في  الأسماء   ،ويدخل  وهكذا 

 المشتركة إذا نوى بها القسم باسم من أسماء الله تعالى.

قُدَامَةَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ نُِفي ]    قَالَ  غ  الله  »(:  93  /22[ )ال م  به  ما يسمى    -الثالث، 

والمؤمن،   والموجود،  والعالم،  كالحي،  بإطلاقه،  إليه  ينصرف  ولَّ  وغيره،  تعالى، 

 والكريم، والشاكر.



 

410 

كان يميناً، وإن أطلق، أو قصد غير الله    -تعالى    -فهذا إن قصد به اليمين باسم الله  

تعالى، لم يكن يميناً، فيختلف هذا القسم والذي قبله في حالة الإطلاق، ففي الأول  -

 يكون يميناً، وفي الثاني لَّ يكون يميناً.

 -وقال القاضي، والشافعي، في هذا القسم: لَّ يكون يميناً، وإن قصد به اسم الله  

إنَّما تنعقد لحرمة الَّسم، فمع الَّشتراك لَّ تكون له حرمة، والنية   اليمين  تعالى؛ لأنَّ 

 المجردة لَّ تنعقد بها اليمين.

الحلف به، فكان يميناً مكفرة، كالقسم  به  أنَّه أقسم باسم الله تعالى، قاصداً  ولنا، 

 الذي قبله. 

اليمين. نقول به، وما انعقد بالنية المجردة   النية المجردة لَّ تنعقد بها  وقولهم: إنَّ 

اللفظ  تصرف  النية  فإنَّ  تعالى،  الله  اسم  به  المراد  المحتمل،  بالَّسم  انعقد  إنَّما 

المحتمل إلى أحد محتملاته، فيصير كالمصرح به، كالكنايات وغيرها، ولهذا لو نوى  

 . اهـ  «تعالى، لم يكن يميناً، لنيته  -بالقسم الذي قبله غير الله 

تعالى  قُلْتُ: الله  صفات  من  بصفة  الحلف  أيضاً  ذلك  في  تنازع   ،ويدخل  وقد 

 العلماء في بعض ذلك منها:

 :الحلف بعلم الله تعالى ❖

للكفارة الموجبة  اليمين  من  ذلك  أنَّ  الصحيح  ،فالأكثر على  هو  في   ، وهذا  ونازع 

أبو حنيفة للكفارة  ، ذلك  يميناً موجباً  يعتبر  الحلف بذلك لَّ  أنَّ  إلى  وذلك   ،وذهب 

 لَّحتمال إرادة المعلوم. 

اللفظقُلْتُ  من  الظاهر  خلاف  لكنَّه  وارداً  كان  وإن  الَّحتمال  هذا  في    ،:  نواه  وإذا 

مع أنَّ القدرة تأتي    ،وقد قالت الحنفية بمشروعية الحلف بقدرة الله  ،يمينه فله ما نوى

 ولَّ فرق بين اليَمِيْنيَْنِ.  ،على معنى المقدور
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 :ومن ذلك الحلف بحق الله تعالى ❖

المكفرة اليمين  من  ذلك  أنَّ  على  ما    ،والأكثر  تعالى  الله  بحق  المراد  أنَّ  على  بناءً 

 يستحقه لنفسه من البقاء، والعظمة، والجلال، والعزة وغير ذلك. 

ومفروضاته،   طاعته  تعالى  الله  بحق  المراد  أنَّ  على  بناء  حنيفة  أبو  ذلك  من  ومنع 

 وليست صفة له.

وإن أطلق القول فهو محمول    ، فله ما نوى  ، : الذي يظهر لي أنَّه إذا أراد الصفةقُلْتُ 

الصفة لَّ   ،على  التي  الشركية  الأيمان  من  حينئذ  وهي  نوى  ما  فله  الطاعة  نوى  وإذا 

 كفارة فيها.

 ومن ذلك قول القائل: لعمر الله. ❖

تعالى الله  بصفات  الحلف  من  ذلك  أنَّ  على  الله    ،فالأكثر  ببقاء  الحلف  من  فإنَّه 

 ، ولَّ ينكر عليهم  صلى الله عليه وسلموقد كان الصحابة يحلفون بذلك بين يدي رسول الله    ،وحياته

( البخاري  رواه  ما  ذلك  )  ،(2661ومن  الإفك 2770ومسلم  حديث  في  عائشة  عن   )

»مَنْ يَعْذُرُنيِ مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنيِ أَذَاهُ فيِ أَهْلِي،  :  صلى الله عليه وسلم... فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  » وفيه:    ،الطويل

وَمَا  ا،  خَيْرا إلَِّ  عَلَيْهِ  عَلِمْتُ  مَا  رَجُلاا  ذَكَرُوا  وَقَدْ  ا،  خَيْرا إلَِّ  أَهْلِي  عَلَس  عَلِمْتُ  مَا  فَوَاللَّهِ 

مَعِي« إلَِّ  أَهْلِي  عَلَس  يَدْخُلُ  وَاللهِ كَانَ  أَنَا  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  فَقَالَ:  مُعَاذٍ،  بْنُ  سَعْدُ  فَقَامَ   ،

أَمَرْتَناَ،  الخَزْرَجِ  إخِْوَاننِاَ منَِ  عُنقَُهُ، وَإنِْ كَانَ منِْ  إنِْ كَانَ منَِ الأوَْسِ ضَرَبْناَ  أَعْذُرُكَ منِهُْ 

عُبَادَةَ   بْنُ  سَعْدُ  فَقَامَ  أَمْرَكَ،  فيِهِ  رَجُلًا   -فَفَعَلْناَ  ذَلكَِ  قَبْلَ  وَكَانَ  الخَزْرَجِ،  سَيِّدُ  وَهُوَ 

، لََّ تَقْتُلُهُ، وَلََّ تَقْدِرُ عَلَى ذَلكَِ، كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ فَقَالَ:    -صَالحًِا وَلَكِنِ احْتَمَلَتْهُ الحَمِيَّةُ  

عَ  تُجَادِلُ  مُناَفقٌِ  فَإنَِّكَ  لَنقَْتُلَنَّهُ،  وَاللهِ  اللهِ،  لَعَمْرُ  كَذَبْتَ  فَقَالَ:  حُضَيْرٍ  بْنُ  أُسَيْدُ  نِ فَقَامَ 

اللهِ   وَرَسُولُ  وا،  هَمُّ حَتَّى  وَالخَزْرَجُ  الأوَْسُ،  الحَيَّانِ  فَثَارَ  المِنْبَرِ،   صلى الله عليه وسلمالمُناَفقِِينَ،  عَلَى 

ضَهُمْ حَتَّى سَكَتُوا، وَسَكَتَ   .الحديث .فَنَزَلَ، فَخَفَّ

 وقال الشافعي، إن قصد اليمين، فهي يمين، وإلََّّ فلا. 
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 : الصحيح القول الأول. والله أعلم.قُلْتُ 

 .أو بكلام الله تعالى ،أو بآية منه ،الحلف بالقرآن :ومن ذلك ❖

المكفرة الشرعية  الأيمان  من  قول    ،وهذا  في  تعالى  الله  بصفات  الحلف  من  وهو 

وقالوا: ليس ذلك بيمين، ولَّ تجب به  ، وشذت الحنفية فمنعوا من ذلك ،عامة العلماء

 كفارة، فمنهم من زعم أنَّه مخلوق، ومنهم من قال: لَّ يعهد اليمين به. 

القرآن   قُلْتُ: بخلق  البدع  أهل  من  قال  من  قول  تعالى   ،وهو  الله  كلام  بخلق  أو 

 كالجهمية والمعتزلة.  ،عموماً

 كقوله: وعهد الله.   ،الحلف بالعهد :ومن ذلك ❖

 ونازع أبو حنيفة فلم يرها يميناً مكفرة. ،فأكثر العلماء أنَّه من الأيمان المكفرة

 ،الصحيح مذهب الجمهور وذلك أنَّ عهد الله هو كلامه الذي أمرنا به ونهانا  قُلْتُ:

لَكُمْ  }كما في قوله تعالى:  إنِاهُ  يطَْانَ  تَعْبُدُوا الشا لََّ  نْ 
َ
أ ياَ بنَِِ آدَمَ  عْهَدْ إلََِكُْمْ 

َ
أ لمَْ 
َ
أ

مُبيٌِْ   مُسْتَقِيمٌ   60عَدُوٌّ  اطٌ  صَِْ هَذَا  اعْبُدُونِِ  نِ 
َ
وقول الله تعالى:   ،[61،  60]يس:    {وَأ

عِ } كا وَالرُّ وَالعَْاكفِِيَْ  ائفِِيَْ  للِطا بَيتَِِْ  ِرَا  طَه  نْ 
َ
أ وَإِسْمَاعِيلَ  إبِرَْاهيِمَ  إلََِ  وعََهِدْناَ 

جُودِ  [.125]البقرة:   {السُّ

ذلك ❖ أقسمت  :ومن  القائل:  حلفت  ،قول  الله    ،أو  أسماء  من   
ً
اسما يذكر  ولا 

 ولا صفة من صفاته. ،تعالى

العلماء فيه  تنازع  أبي حنيفة  ، وهذا مما  أنَّها   ،فمذهب  الروايتين  وأحمد في إحدى 

وذهب أحمد في الرواية الأخرى وهو مذهب مالك   ،يمين سواء قصد اليمين أو أطلق

 أنَّه إن نوى اليمين بالله كان يميناً، وإلََّّ فلا. 

 وذهب الشافعي إلى أنَّها ليست بيمين وإن نوى. 
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أطلق  قُلْتُ: أو  بالله  اليمين  بها  نوى  سواء  الأيمان  من  أنَّها  من    ، الصحيح  وهي 

( عن عائشة  4757ويدل على ذلك ما رواه البخاري )  ،الأيمان المعروفة في لغة العرب

 وفيه قول الصديق لها:  ،في حديث الإفك الطويل 

 . «أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ أَيْ بُنيََّةُ إلََِّّ رَجَعْتِ إلَِى بَيْتكِِ فَرَجَعْتُ »

حْمَنِ بْنِ أَبيِ بَكْرٍ  عَ (  2057ومسلم )  ،(6140وروى البخاري ) ، أَنَّ ¶نْ عَبْدِ الرَّ

حْمَنِ:   الرَّ لعَِبْدِ  فَقَالَ  رَهْطًا،  تَضَيَّفَ  بَكْرٍ  النَّبيِِّ »أَبَا  إلَِى  مُنْطَلِقٌ  فَإنِِّي  أَضْيَافَكَ،  دُونَكَ 

أَجِيءَ صلى الله عليه وسلم أَنْ  قَبْلَ  قِرَاهُمْ  منِْ  فَافْرُغْ  فَقَالَ: «،  عِنْدَهُ،  بمَِا  فَأَتَاهُمْ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدُ  فَانْطَلَقَ   ،

اطْعَمُوا، فَقَالُوا: أَيْنَ رَبُّ مَنزِْلنِاَ، قَالَ: اطْعَمُوا، قَالُوا: مَا نَحْنُ بآِكلِِينَ حَتَّى يَجِيءَ رَبُّ 

فَعَرَ  فَأَبَوْا،  لَنلَْقَيَنَّ منِهُْ،  تَطْعَمُوا  إنِْ جَاءَ وَلَمْ  فَإنَِّهُ  قِرَاكُمْ،  عَنَّا  اقْبَلُوا  قَالَ:  أَنَّهُ مَنْزِلنِاَ،  فْتُ 

يْتُ عَنهُْ، فَقَالَ: مَا صَنعَْتُمْ، فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ:   ا جَاءَ تَنَحَّ ، فَلَمَّ حْمَنِ »يَجِدُ عَلَيَّ ، «يَا عَبْدَ الرَّ

، ثُمَّ قَالَ:   حْمَنِ »فَسَكَتُّ ، فَقَالَ:  «يَا عَبْدَ الرَّ إنِْ كُنتَْ   أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا غُنْثَرُ،  »، فَسَكَتُّ

جِئْتَ  ا  لَمَّ صَوْتيِ  بهِِ، «تَسْمَعُ  أَتَانَا  صَدَقَ،  فَقَالُوا:  أَضْيَافَكَ،  سَلْ  فَقُلْتُ:  فَخَرَجْتُ،   ،

يْلَةَ »قَالَ:   اللَّ أَطْعَمُهُ  انْتَظَرْتُمُونيِ، وَاللهِ لََّ  نَطْعَمُهُ حَتَّى «فَإنَِّمَا  فَقَالَ الآخَرُونَ: وَاللهِ لََّ   ،

يْلَةِ، وَيْلَكُمْ، مَا أَنْتُمْ؟ لمَِ لََّ تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ؟ هَاتِ »تَطْعَمَهُ، قَالَ:   رِّ كَاللَّ لَمْ أَرَ فيِ الشَّ

يْطَانِ، فَأَكَلَ وَأَكَلُوا»، فَجَاءَهُ، فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ: «طَعَامَكَ   .«باِسْمِ اللهِ، الأوُلَى للِشَّ

النَّبيِِّ   عَلَى  غَدَا  أَصْبَحَ  ا  فَلَمَّ مسلم:  وَحَنثِْتُ، صلى الله عليه وسلمزاد  وا  بَرُّ اللهِ،  رَسُولَ  يَا  فَقَالَ:   ،

هُمْ وَأَخْيَرُهُمْ«قَالَ: فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ:  ارَةٌ. »بَلْ أَنْتَ أَبَرُّ  ، قَالَ: وَلَمْ تَبْلُغْنيِ كَفَّ

 الحلف بأمانة الله تعالى. :ومن ذلك ❖

وذهب الشافعي إلى أنَّ اليمين    ،وقد عدها أحمد وأبو حنيفة من الأيمان المكفرة

تنعقد بها تعالى:   ،لَّ  الله  الفرائض كما في قول  الأمانة تطلق على  أنَّ  وحجته في ذلك 

شْفَقْنَ مِنهَْا }
َ
نْ يَُمِْلنَْهَا وَأ

َ
بيََْْ أ

َ
بَالِ فأَ رضِْ وَالِْْ

َ
مَاوَاتِ وَالْْ مَانةََ عََلَ السا

َ
 إنِاا عَرَضْنَا الْْ

نسَْانُ إنِاهُ كََنَ ظَلُومًا جَهُولًَّ   [.72]الأحزاب: {وحَََْلهََا الْإِ
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وا }وتطلق على الودائع والحقوق كما في قول الله تعالى:  تؤَُدُّ نْ 
َ
أ مُركُُمْ 

ْ
يأَ  َ إنِا اللَّا

هْلهِا
َ
ماناتِ إلَِ أ

َ
 [.58]النساء:  {الْْ

الأول  قُلْتُ: القول  أنَّها   ،الصحيح  ذوات  إلى  المعاني  أنَّ الأصل في إضافة  وذلك 

 من إضافة الصفات إلى الموصوف بها.

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ   قَالَ 
كما في ]   شَيْخُ الِْْ

 ُ ُِمَُىُال ُاوَُتَُفَُال ُُُصَُِتَُم  (:  548[ )ص:  ةُِي ُص 

وإن أراد بها   ،فمن حلف بالأمانة لَّ يدري ما حلف به أو عني به مخلوقاً فقد أساء»

 .اهـ صفة من صفات الله نحو وأمانة الله أو عصمته جاز ذلك«

 بقى أن يقال: من أين أخذت صفة الأمانة لله تعالى. قُلْتُ:

يْخِ   ةُ مَ لاَّ عَ الْ   الَ قَ  إبِْرَاهِيْمَ آل الْشَّ بْنِ  ب نُُِكما في ]    مُحَمَدِ  َمَدُِ وَرَسَائلَُِمُ  فَتَاوَىُ
ي خُِ ال ش  آلُ لأنََّ »(:  150  /1)  [إبِ رَاهِي مَُ حرام،  أَو  مكروه  فهو  اطلق  إذا  بالأمَانة  الحلف 

أَنَّ  المعلوم  المخلوق كمال، ومن  إلى  بالنسبة  الأمَانة  أَن  الأمَانة فيها اشتراك، وذلك 

 . اهـ «كل كمال اتصف به المخلوق فالله أَحق وأَولى به

بعضهم: الأمين  وقال  الله  اسم  من  مأخذوة  في    ،هي  أصلاً  الَّسم  لهذا  أعلم  ولَّ 

 الكتاب أو السنة بهذا اللفظ إلََّّ ما سيأتي في اسم المهيمن.

المهيمن  قُلْتُ: الله  اسم  من  تؤخذ  أن  بمعنى    ،ويمكن  التفاسير  أحد  على  فإنَّه 

 الأمين. 

ُفي ]    يُّ قِ هَ يْ بَ الْ   ةُ مَ لاَّ عَ الْ   الَ قَ 
َ ُُُاءُِمَُسُ ال  ومنها المهيمن قال  »(:  166  /1)  [اتُِفَُوالص 

 . {المُْهَيمِْنُ }: الله 

 ورويناه في خبر الأسامي.

فلا   شيئاً  طاعاتهم  من  الحساب  يوم  المطيعين  ينقص  لَّ  ومعناه  الحليمي:  قال 

بعض  كتمان  إلى  فيضطر  عليه  مستكره  هو  ولَّ  يعجزه  لَّ  الثواب  لأنَّ  عليه  يثيبهم 

الأعمال على  إذا كثرت  الثواب  استكثار  فيحمله  ببخيل  أو جحدها، وليس  الأعمال 
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كتمان بعضها، ولَّ يلحقه نقص بما يثيب فيحبس بعضه، لأنَّه ليس منتفعاً بملكه حتى 

إذا نفع غيره به زال انتفاعه عنه بنفسه، وكما لَّ ينقص المطيع من حسناته شيئاً لَّ يزيد 

لأنَّ  استحقوه  ما  على  عقاباً  فيزيدهم،  شيئاً،  السيئات  من  اجترحوه  ما  على  العصاة 

لم  فما  النار جزاء،  أهل  الكذب والظلم غير جائز عليه، وقد سمى عقوبة  واحداً من 

 يقابل منها ذنباً لم يكن جزاء، ولم يكن وفاقاً، فدل ذلك على أنَّه لَّ يفعله.  

 قُلْتُ: وهذا الذي ذكره شرح قول أهل التفسير في المهيمن إنَّه الأمين. 

 . اهـ  «قال أبو سليمان: وأصله مؤيمن فقلبت الهمزة هاء لأنَّ الهاء أخف من الهمزة

تعالى  الله  إلى  يضفها  ولم  والأمانة  قال:  إذا  ا  وأمَّ الإمام    ،قُلْتُ:  عن  روايتان  ففيها 

 وهي محمولة على صفة الله تعالى. ،أحمد: إحداهما: أنَّها يمين

 . اهـ  «تعالى، فيحتمل غير ذلك -والثانية: لَّ تكون يميناً؛ لأنَّه لم يضفها إلى الله 

لي صحته  قُلْتُ: يظهر  الذي  هو  الثاني  )  ،وهذا  أحمد  داود    ،(23030لما رواه  وأبو 

بُرَيْدَةَ 3253) »مَنْ حَلَفَ باِلْأمََانَةِ فَلَيسَْ :  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  بْنِ الْحُصَيْبِ   ( عَنِ 

 .مِنَّا«
ُصَحِي حُ  :ُهَذَاُحَدِي ث   .ق ل ت 

   . حرف القسم بنائب القسم  :ذلك ومن ❖

)  ويدل عليه عَلَى  2701ما رواه مسلم  مُعَاوِيَةُ  خَرَجَ  قَالَ:   ، الْخُدْرِيِّ سَعِيدٍ  أَبيِ  عَنْ   )

 حَلْقَةٍ فيِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْناَ نَذْكُرُ الَله، قَالَ آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إلََِّّ 

لَكُمْ، وَمَا كَانَ  تُهْمَةً  أَسْتَحْلفِْكُمْ  لَمْ  إنِِّي  أَمَا  قَالَ:  ذَاكَ،  إلََِّّ  أَجْلَسَناَ  مَا  قَالُوا: وَاللهِ  ذَاكَ؟ 

خَرَجَ عَلَى   صلى الله عليه وسلمأَقَلَّ عَنهُْ حَدِيثًا منِِّي، وَإنَِّ رَسُولَ اللهِ    صلى الله عليه وسلمأَحَدٌ بمَِنْزِلَتيِ منِْ رَسُولِ اللهِ  

فَقَالَ:   أَصْحَابهِِ،  منِْ  أَجْلَسَكُمْ؟«حَلْقَةٍ  مَا   »مَا  عَلَى  وَنَحْمَدُهُ  الَله  نَذْكُرُ  جَلَسْناَ  قَالُوا: 

قَالَ:   بهِِ عَلَيْناَ،  أَجْلَسَكُمْ إلَِّ ذَاكَ؟«هَدَانَا للِْإِسْلَامِ، وَمَنَّ  مَا  أَجْلَسَناَ   »آللَّهِ  مَا  قَالُوا: وَاللهِ 
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»أَمَا إنِِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةا لَكُمْ، وَلَكنَِّهُ أَتَانيِ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنيِ، أَنَّ اللَّهَ إلََِّّ ذَاكَ، قَالَ:  

 »َيُبَاهِي بكُِمُ الْمَلَائكَِة . 

يُوطيُِّ   ةُ مَ لاَّ عَ الْ   الَ قَ  ]    السُّ ُهُِحُِشََُ في  ُُِ )ائُِ سَُالن ُُُنَُِسُ ل ما »(:  249  / 8[  آلله 

 . اهـ «أجلسكم بهمزة ممدودة هو عوض من باء القسم

 : وهذه الهمزة يقال لها همزة الَّستفهام وليس حقيقتها الَّستفهام. قُلْتُ 

 . "الله"وهذه الإنابة خاص بلفظ الجلالة 

بـ وإبدالها  القسم  واو  حذف  أيضاً  خصوصياته  التنبيه"ومن  الله  نحو  "ها  ها   :

في  لأفعلنَّ  الألف  حذف  ولك  هالله "ها"،  فتقول:  تعالى؛  الله  اسم  من  والهمزة   ،

 .لأفعلنَّ 

 . أن تثبت ألفها، وتقطع الهمزة من اسم الله تعالى؛ فتقول: ها ألله لأفعلنَّ ولك 

.  "ها"ولك أن تحذف ألف   أيضاً فتقول: هألله لأفعلنَّ

أنَّ  إلى  البصريون:  إلََّّ وذهب  محذوفًا  الجر  حرف  إعمال  يجوز  لَّ  بعوض    ه 

 كالأمثلة السابقة، وأجاز الكوفيون ذلك بغير عوض.

الجلالة   باسم  القسم  في  جائز  فحذفوا    "الله"وهذا  الَّستعمال  لكثرة  غيره  دون 

.  حرف القسم تخفيفاً فنقل عن العرب قولهم: اللهِ لأفعلنَّ

تعالى  -3 الله  بغير  الحلف  عن  النهي  محمد   ،وفيه  بالنبي  الحلف  يشمل  وهو 

 . صلى الله عليه وسلم

تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ شَيْخُ  ]     قَالَ  في  ال فَتَاوَىكما  عُِ و  )مََ م   ]1/  335-336  :)

نبينا » في  إلََّّ  الأنبياء  من  بأحد  اليمين  تنعقد  أنَّه  المتقدمين  العلماء  من  أحد  يقل  ولم 

أصحابه    صلى الله عليه وسلم بعض  طرد  وقد  به  اليمين  تنعقد  أنَّه  في  روايتين  أحمد  عن  كابن   -فإنَّ 

بالنبي   -عقيل   اليمين  بانعقاد  القول  وأصل  ضعيف.  الأنبياء وهذا  سائر  في  الخلاف 

كمالك  الجمهور  عليه  والذي  نعلم  فيما  العلماء  من  أحد  به  يقل  ولم  شاذ  ضعيف 
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هو   وهذا  أحمد  عن  الروايتين  كإحدى  به  اليمين  تنعقد  لَّ  أنَّه  حنيفة  وأبي  والشافعي 

 . اهـ « الصحيح

ال فَتَاوَىكما في ]    َقََالَ و عُِ و  وعن أحمد بن حنبل رواية » (:  349  /27[ )مََ م 

بالنبي   يحلف  في   صلى الله عليه وسلمأنَّه  ذكره  ويجب  خصوصاً  به  الإيمان  يجب  لأنَّه  خاصة؛ 

بل  عقيل:  ابن  وقال  غيره.  فيه  يشركه  لَّ  اختصاص  به  فللإيمان  والأذان.  الشهادتين 

علماء  عامة  عليه  الذي  الصواب  أنَّ  مع  الأنبياء  سائر  في  ذلك  وطرد  نبياً.  لكونه  هذا 

من  ملك  نبي ولَّ  غير  نبي ولَّ  بمخلوق لَّ  أنَّه لَّ يحلف  المسلمين سلفهم وخلفهم 

 .اه ـ  «الملائكة ولَّ ملك من الملوك ولَّ شيخ من الشيوخ

 والنهي عن الحلف بغير الله تعالى محرم على الصحيح من أقوال العلماء.  قُلْتُ:

تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ شَيْخُ  ]    قَالَ  في  ال فَتَاوَىكما  عُِ و  )مََ م   ]27/  349-350 :)

وغيره » حنيفة  أبي  كمذهب  أكثرهم  عند  تحريم  نهي  ذلك  عن  أحد   ،والنهي  وهو 

يقول   ،القولين في مذهب أحمد كما تقدم ابن مسعود وابن عباس وغيرهما  أنَّ  حتى 

أحدهم: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقاً. وفي لفظ: لأن 

أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أضاهي. فالحلف بغير الله شرك والشرك أعظم من 

 . اهـ  «الكذب

َُ   قَالَ وَ   الْعِرَاقيِِّ   الْحَافِ
َِ يِ بُِفي ]     أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِ ثَْ  الْ  حُِ -355  /7)  [طَر 

الحلف بمخلوق حرام أو مكروه، والخلاف عند »(:  357 أنَّ  العلماء في  وقد اختلف 

المالكية والحنابلة لكن المشهور عند المالكية الكراهة، وعند الحنابلة التحريم، وبه 

لأن أحلف بالله تعالى مائة مرة فآثم  "قال أهل الظاهر، ويوافقه ما جاء عن ابن عباس:  

أنَّه لَّ يجوز الحلف بغير الله، "خير من أن أحلف بغيره فأبر ، وقال ابن عبد البر: فيه 

ثم قال: أجمع العلماء على أنَّ اليمين بغير الله مكروهة منهي   ،وهذا أمر مجتمع عليه



 

418 

بعضهم،  فأوجبها  أحنث  إذا  الكفارة  في  واختلفوا  بها،  لأحد  الحلف  يجوز  لَّ  عنها 

 وأباها بعضهم، وهو الصواب انتهى. 

وقال الشافعي: أخشى أن يكون الحلف بغير الله تعالى معصية. قال أصحابه: أي  

بأنَّه  القطع  المذهب  الحرمين:  إمام  وقال  فيه،  تردد  إلى  فأشار  قالوا:  وإثماً  حراماً، 

: هو عند أصحابنا مكروه، "شرح مسلم"ليس بحرام بل مكروه، ولذا قال النووي في  

ذلك  وقيد  الله،  بغير  الحلف  كراهية  عليه  الترمذي  تبويب  ويوافقه  بحرام،  وليس 

  ، في شرح الترمذي بالحلف بغير اللات والعزى وملة غير ملة الإسلام  والدي  

قال  وقد  بالعبادة،  عظمت  قد  لأنَّها  ذلك  وكأنَّ  حرام،  فهو  هذا  بنحو  الحلف  ا  فأمَّ

أصحابنا إنَّه لو اعتقد الحالف بالمخلوق في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله 

النبي   أنَّ  روي  ما  يحمل  هذا  وعلى  كفر،  فقد  "قال:    صلى الله عليه وسلمتعالى  اللَّه  بغير  حلف  من 

بخلاف   "كفر للعبادة  إلََّّ  يكون  لَّ  تعظيمها  لأنَّ  كافر  والعزى  اللات  فمعظم  انتهى 

العبادة لَّ  لمعنى غير  الأنبياء والملائكة والكعبة والآباء والعلماء والصالحين  معظم 

النهي عنه،  تحريم فيه لكن الحلف به مكروه أو محرم على الخلاف في ذلك لورود 

تعالى:   قال  كما  تعالى  بالله  مختصة  العظمة  حقيقة  أنَّ  ردائي "وحكمته  الكبرياء 

إزاري العظمة   "والعظمة  تلك  ترد  لم  وإن  الألفاظ،  في  به  غيره  مضاهاة  ينبغي  فلا 

المعبود  بالإله  كفر؛   ،المخصوصة  أنَّه  في  أشك  فلا  ونحوها  بالنصرانية  الحلف  ا  وأمَّ

 أن يتأول الحالف أنَّه أراد لأنَّ تعظيمها بأي وجه كان يقتضي حقيقتها، وذلك كفر إلََّّ 

بالعصيان  عليه  أحكم  أكفره حينئذ، ولكن  فلا  قبل نسخها  تعظيمها حين كانت حقاً 

 . اهـ «لبشاعة هذا اللفظ والتشبه فيه بأهل الكفر والضلال، والله أعلم انتهى

َُ   قَالَ   -4 الْعِرَاقيِِّ   الْحَافِ  
َِ الْحَافِ ابْنُ  زُرْعَةَ  يِ بُِفي ]    أَبُو  ثَْ  الْ  حُِ  /7)  [طَر 

أنَّه إذا قال: أقسمت لأفعلنَّ كذا وكذا لَّ تكون يميناً لأنَّه لم يحلف بالله »(:  364 فيه 
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كان  صفاته  من  بصفة  أو  بالله  نوى  إن  وأحمد  مالك  وقال  الشافعي،  قال  وبه  تعالى، 

 . اهـ « فلا، وقال أبو حنيفة هو يمين مطلقاًيميناً، وإلََّّ 

أو صفة    ،الذي يظهر لي أنَّها تعتبر يميناً إذا نوى القسم باسم من أسماء الله  قُلْتُ:

 فإنَّما الأعمال بالنيات. ،من صفاته

 وقد مضى القول في ذلك. 

الكلام  -5 بعض  عن  السكوت  على  الصمت  إطلاق  متكلماً   ،وفيه  كان  وإن 

 بغيره.

 
       
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 : قال 

هُرَيْرَةَ    -354 أَبِي  النَّبيِِّ  عَنْ  عَنِ  »  صلى الله عليه وسلم،  دَاوُدَ قَالَ:  بْنُ  سُلَيْمَانُ  قَالَ 

ا يُقَاتلُِ  سْعِينَ امْرَأَةا تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنهُْنَّ غُلَاما
يْلَةَ عَلَس تِ لامَُ: لَأطَُوفَنَّ اللَّ   عَلَيْهِمَا السَّ

، فَلَمْ تَلِدْ مِنهُْنَّ إلَِّ   فِي سَبيِلِ اللَّهِ، فَقِيلَ لَهُ: قُلْ إنِْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ، فَأَطَافَ بهِِنَّ

إنِْسَانٍ  وَاحِدَةٌ نصِْفَ  فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  امْرَأَةٌ  لَمْ  : »صلى الله عليه وسلم«.قَالَ:  إنِْ شَاءَ اللَّهُ  قَالَ:  لَوْ 

ا لِحَاجَتهِِ   «.يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكا

 قالَ له المَلَكُ.  :لُهُ: »فَقِيلَ لَهُ: قُلْ: إنْ شَاءَ اللَّهُ« يعنيوْ قَ 

l: 

«هُ لُ وْ قَ  »لَأطَُوفَنَّ الشيء :  حول  الدوران  هو  الطواف:  عن    ،.  كناية  هنا  ها  وهو 

 الجماع.

 قالَ له المَلَكُ.  :يعني »فَقِيلَ لَهُ: قُلْ: إنْ شَاءَ اللَّهُ« لُهُ:وْ قَ 

قَالَ سُلَيْمَانُ »( عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ:  5242قد جاء ذلك صريحاً فيما رواه البخاري )

يْلَةَ بمِِائَةِ امْرَأَةٍ، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلامًَا يُقَاتلُِ  لامَُ: لَأطَُوفَنَّ اللَّ فيِ سَبيِلِ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّ

إِ  تَلِدْ منِهُْنَّ  ، وَلَمْ  فَأَطَافَ بهِِنَّ وَنَسِيَ،  يَقُلْ  فَلَمْ  إنِْ شَاءَ الُله،  قُلْ  المَلَكُ:  لَهُ  فَقَالَ  لََّّ اللهِ، 

النَّبيُِّ   قَالَ  إنِْسَانٍ  نصِْفَ  أَرْجَس ":  صلى الله عليه وسلمامْرَأَةٌ  وَكَانَ  يَحْنَثْ،  لَمْ  اللَّهُ  شَاءَ  إنِْ  قَالَ:  لَوْ 

 .«"لحَِاجَتهِِ 

ا لحَِاجَتهِِ«هُ لُ وْ قُ وَ  لََّ تَُاَفُ دَرَكًً } ومنه قول الله تعالى:   ،. الدرك اللحاق: »وَكَانَ دَرَكا
 والمعنى: لحصل له مطلوبه.  ،[77]طه:    {وَلََّ تَُشََْ 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

إذا وجد ما يدل عليه وهو    ،المقسم بهو  القسم  أنَّ القسم ينعقد بنيته مع حذف  -1

 جواب القسم.
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حَجَرٍ  ابْنُ   َُ الْحِافِ ]    قَالَ  َاريِفي  الْ  )فَت حُِ القسم »(:  6/460[  جواب  واللام 

؛ لأنَّ الحنث لَّ "لم يحنث"ويؤيده قوله في آخره:    ،وهو محذوف أي: والله لأطوفنَّ 

 . اهـ «والقسم لَّ بد له من مقسم به ،يكون إلََّّ عن قسم

بعد  قُلْتُ: القسم  إذا وقع  الخفيفة  فعل مستقبل  لَّم  أو  الثقيلة  النون  ، فذلك  ومعه 

 دليل على قسم محذوف. 

 . . أي: والله لتذهبن، وولله لتسافرنَّ ، ولتسافرنَّ  نحو قولك: لتذهبنَّ

ِينَ }  ومن ذلك قول الله تعالى: نْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنا منَِ الَّا
َ
مْوَالكُِمْ وَأ

َ
لَتُبلَْوُنا فِِ أ

فإَنِا  وَتَتاقُوا  وا  تصَْبَُِ وَإِنْ  كَثيًِرا  ذًى 
َ
أ كُوا  شَْْ

َ
أ ِينَ  الَّا وَمِنَ  قَبلْكُِمْ  مِنْ  الكِْتَابَ  وتوُا 

ُ
أ

مُورِ 
ُ
 . [186]آل عمران:  {ذَلكَِ مِنْ عَزمِْ الْْ

الَْْحِيمَ  }وقوله تعالى:   وُنا  الََْقِيِْ    6لتََََ عَيَْْ  وُناهَا  لتََََ يوَمَْئذٍِ   7ثُما  لنُا 
َ
لَتُسْأ ثُما 

 .[8 - 6]التكاثر:  {عَنِ الناعِيمِ 

فِِ }  وقد تكون مع الماضي متصلة بقد نحو: مِنكُْمْ  اعْتَدَوْا  ِينَ  الَّا عَلمِْتُمُ  وَلَقَدْ 
بتِْ فَقُلنَْا لهَُمْ كُونوُا قرَِدَةً خَاسِئيَِْ   ، أي والله لقد علمتم.[65]البقرة:  {السا

ئَةِ ومن ذلك أنَّ القسم قد يحذف وتدل عليه اللام    أو المؤذنة بالقسم. الْمُوَطِّ

بأنَّ  للإيذان  شرط  أداة  على  الداخلة  وهي  المؤذنة،  وتسمى:  الموطئة    اللام 

موطئة   سميت  الشرط،  على  لَّ  مقدر  قسم  على  مبني  بعدها  وطأت لأنَّها  الجواب 

مَعَهُمْ }الجواب للقسم أي مهدته له، مثل:   يََرْجُُونَ  خْرجُِوا لَّ 
ُ
أ ، [12]الحشر:    {لَئنِْ 

النابيِ يَِْ  }، نحو:  وأكثر ما تدخل على إن، وقد تدخل على غيرها مِيثَاقَ   ُ خَذَ اللَّا
َ
أ وَإِذْ 

لَتُؤْمِنُُا بهِِ  لمَِا مَعَكُمْ  قٌ  ِ لمََا آتيَتُْكُمْ مِنْ كتَِابٍ وحَِكْمَةٍ ثُما جَاءَكُمْ رسَُولٌ مُصَد 
ناَ 
َ
وَأ فاَشْهَدُوا  قاَلَ  قرَْرْناَ 

َ
أ قاَلوُا  إصِِْْي  ذَلكُِمْ  عََلَ  خَذْتُمْ 

َ
وَأ قرَْرْتُمْ 

َ
أ
َ
أ قاَلَ  ناهُ  وَلَتَنصُُُْ

اهدِِينَ   .[81]آل عمران:  {مَعَكُمْ مِنَ الشا



 

422 

آتيَتُْكُمْ }  فقوله: للقسمموطِّ   "اللام"فـ:  {لمََا  كتاب   ئة  من  أعطيتكم  لمهما  أي 

فعل  "آتيت"و:م نصب مفعول به مقدَّ  في محلِّ  اسم شرط جازم مبنيٌّ  "ما"و:  وحكمة،

 . جزم فعل الشرط على السكون في محلِّ   ماض مبنيٌّ 

 واللام واقعة في جواب القسم. {لَتؤُْمِنُُا بهِِ }وجواب القسم: 

مِنهُْمْ  }  ومن ذلك قول الله تعالى:  تبَعَِكَ  لمََنْ  مَدْحُورًا  مَذْءُومًا  مِنهَْا  اخْرُجْ  قاَلَ 
جََْعِيَْ 

َ
أ مِنكُْمْ  جَهَنامَ  نا 

َ
مْلََ
َ
فقوله:[18]الأعراف:    {لَْ تبَعَِكَ }  ،   "اللام "فـ:  {لمََنْ 

 . رفع مبتدأ في محلِّ  اسم شرط جازم مبنيٌّ  "من"و: ،موطّئة للقسم

 وفيه أنَّ الإكثار من النساء فوق الأربع مما كان مباحاً للْنبياء الماضين. -2

«هُ لُ وْ قَ وَ  وهذا مما اختلف فيه    ،. هذه إحدى الروايات في الصحيحين: »تِسْعِينَ امْرَأَةا

)  ، الرواة البخاري  رواه  بلفظ:  2819فقد  تِسْعٍ (  أَوْ  امْرَأَةٍ،  مِائَةِ  عَلَس  يْلَةَ  اللَّ »لَأطَُوفَنَّ 

   .وَتِسْعِينَ«

يْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ«( بلفظ: 5242ورواه البخاري )  .»لَأطَُوفَنَّ اللَّ

«( بلفظ: 1654ومسلم ) ،(3424ورواه البخاري ) يْلَةَ عَلَس سَبْعِينَ امْرَأَةا  . »لَأطَُوفَنَّ اللَّ

( البخاري  )  ،(7469ورواه  سُلَيْمَانَ 1654ومسلم  اللهِ  نَبيَِّ  أَنَّ  هُرَيْرَةَ:  أَبيِ  عَنْ   )

    ،ٍامْرَأَة كُلُّ  فَلْتَحْمِلْنَ  نسَِائِي  عَلَى  يْلَةَ  اللَّ لَأطَُوفَنَّ  فَقَالَ:  امْرَأَةً،  سِتُّونَ  لَهُ  كَانَ 

تْ وَلْتَلِدْنَ فَارِسًا يُقَاتلُِ فيِ سَبيِلِ اللهِ، فَطَافَ عَلَى نسَِائهِِ، فَمَا وَلَدَتْ منِهُْنَّ إلََِّّ امْرَأَةٌ وَلَدَ 

، فَوَلَدَتْ :  صلى الله عليه وسلمشِقَّ غُلامٍَ، قَالَ نَبيُِّ اللهِ   »لَوْ كَانَ سُلَيْمَانُ اسْتَثْنسَ لَحَمَلَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ

ا يُقَاتِلُ فيِ سَبيِلِ اللَّهِ«  . فَارِسا

حَجَرٍ  ابْنُ   َُ الْحِافِ ]    قَالَ  َاريِفي  الْ  )فَت حُِ الروايات »(:  6/460[  فمحصل 

وتسعون  ،وتسعون   ،وسبعون  ،ستون كنَّ   ،ومائة  ،وتسع  الستين  أنَّ  بينها  والجمع 

سراري كنَّ  عليهن  زاد  وما  بالعكس  ،حرائر  فللمبالغة  ،أو  السبعون  ا  ا   ،وأمَّ وأمَّ
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الكسر  ،التسعون ألغى  تسعون  قال:  فمن  التسعين  وفوق  المائة  دون  فكنَّ   ،والمائة 

 . اهـ «ومن ثم وقع التردد في رواية جعفر ،ومن قال: مائة جبره 

سليمان    -3 الله  نبي  عليه  كان  ما  الجماع  ♥ وفيه  على  القوة    ، من 

 والحرص على الجهاد في سبيل الله تعالى. 

 ولَّ قبل فراغه منه.  ،وفيه أنَّه لَّ يشترط في الَّستثناء أن ينويه من أول الكلام -4

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  ال مَعَادُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ   صلى الله عليه وسلمفصل: وقوله  »(:  457-456  /3[ )زَادُِ

  الإذخر، يدل على مسألتين: ، بعد قول العباس له: إلََّّ "إلَّ الْذخر"في الخطبة: 

 إباحة قطع الإذخر. إحداهما:

فراغه، لأنَّ    والثانية: قبل  الكلام، ولَّ  أول  من  ينويه  أن  الَّستثناء  أنَّه لَّ يشترط في 

يتوقف   صلى الله عليه وسلمالنبي   لم  تمامه،  قبل  أو  كلامه،  أول  من  الإذخر  لَّستثناء  ناوياً  كان  لو 

أنَّهم لَّ بد لهم منه لقينهم وبيوتهم،  استثناؤه له على سؤال العباس له ذلك، وإعلامه 

لسهيل ابن بيضاء من أسارى بدر بعد أن ذكره به ابن مسعود،   صلى الله عليه وسلمونظير هذا استثناؤه  

فقال ابن مسعود: إلََّّ سهيل ابن   "ل ينفلتن أحد منهم إلَّ بفداء أو ضربة عنق"فقال:  

ومن المعلوم أنَّه لم   "إلَّ سهيل ابن بيضاء"بيضاء، فإنِّي سمعته يذكر الإسلام، فقال:  

 يكن قد نوى الَّستثناء في الصورتين من أول كلامه.

أيضاً قال:    :ونظيره  لما  لسليمان  الملك  تلد  "قول  امرأة  مائة  علس  الليلة  لأطوفنَّ 

، فقال له الملك: قل: إن شاء الله تعالى، فلم يقل، "كل امرأة غلاماً يقاتل في سبيل اللَّه

، وفي لفظ: "لو قال: إن شاء اللَّه تعالس، لقاتلوا في سبيل اللَّه أجمعون":  صلى الله عليه وسلمفقال النبي  

لنفعه، ومن   "لكان دركاً لحاجته" الحالة  أنَّ هذا الَّستثناء لو وقع منه في هذه  فأخبر 

 يشترط النية يقول: لَّ ينفعه.

قوله   هذا  قريشاً":  صلى الله عليه وسلمونظير  لأغزون  واللَّه  قريشاً،  لأغزونَّ  ثم   "واللَّه  ثلاثاً، 

، فهذا استثناء بعد سكوت، وهو يتضمن إنشاء الَّستثناء  "إن شاء اللَّه "سكت، ثم قال:  
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بعد الفراغ من الكلام والسكوت عليه، وقد نص أحمد على جوازه، وهو الصواب بلا 

 « ريب، والمصير إلى موجب هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة أولى. وبالله التوفيق 

 . اهـ

وذهب بعض علماء الشافعية والحنابلة والحنفية أنَّ الَّستثناء لَّ بد أن ينويه   قُلْتُ:

 المرء قبل أن ينتهي من التلفظ بالمستثنى منه، وهذا خلاف الحديث. 

 ومن الشافعية من قال: لَّ يصح إلََّّ أن يكون ينوي ذلك من ابتداء الكلام. 

: والَّستثناء المنقطع عن اليمين لَّ يرفع الحنث إلََّّ إذا كان قريباً من اليمين  قُلْتُ 

سماعه  بعد  فيستثني  الَّستثناء  على  يحثه  من  لسماع  وينقطع  الحالف  يسكت  كأن 

 وسكوته كما جاءت بذلك السنة. 

الطحاوي   رواه  ما  ا  ]وأمَّ ُُُكُِِش ُمُ ُُحُِشََُ في  بْنُ فَقَالَ:    (182  /5)[  ارُِثَُالآ  يَزِيدُ  ثَناَ  حَدَّ

بْنُ حُسَيْنٍ  ثَناَ سُفْيَانُ  قَالَ: حَدَّ هَارُونَ  بْنُ  يَزِيدُ  ثَناَ  قَالَ: حَدَّ مُسْلمٍِ   ،سِناَنٍ  بْنِ  يَعْلَى   ،عَنْ 

الْكَهْفِ   أَصْحَابِ  حَدِيثِ  فيِ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ  جُبَيْرٍ.  بْنِ  سَعِيدِ  إذَِا  }عَنْ  رَباكَ  وَاذكُْرْ 
عَبَّاسٍ:  24]الكهف:    {نسَِيتَ  ابْنُ  قَالَ  اللهُ »[  شَاءَ  إنِْ  تَقُلْ:  فَلَمْ  شَيْئًا  قُلْتَ  إذَِا ،  إذَِا  فَقُلْ 

 . اهـ  «ذَكَرْتَ: إنِْ شَاءَ اللهُ 
ه ُصَحِي حُ  نَاد  :ُإسِ   . ق ل ت 

الطبراني   ُفي ]وما رواه 
َ ُِ(، و]119)  [طُِسَُوُ ال  كَبيِ 

َىفي ](، والبيهقي  11069[ )ال  ب  [ ال ك 

أَنَّهُ كَانَ »مُعَاوِيَةَ قَالَ: نا الْأعَْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،    يأَبِ   ( من طريق19931)

سْتثِْناَءَ وَلَوْ بَعْدَ سَنَةٍ 
ِ

نْ }، ثُمَّ قَرَأَ:  « يَرَى الَّ
َ
أ إلَِّا  غَدًا  ذَلكَِ  إنِّ ِ فاَعِلٌ  ءٍ  لشََِْ تَقُولنَا  وَلََّ 

نسَِيتَ  إذَِا  رَباكَ  وَاذكُْرْ   ُ اللَّا [، يَقُولُ: إذَِا ذَكَرَتْ فَقِيلَ للَِْْعْمَشِ: 24]الكهف:    {يشََاءَ 

يْثُ، عَنْ مُجَاهِدٍ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ  ثَنيِ بهِِ اللَّ سَمِعْتَ هَذَا منِْ مُجَاهِدٍ؟ فَقَالَ: حَدَّ

دَ بهِِ: يَحْيَى  .الْأعَْمَشِ إلََِّّ أَبُو مُعَاوِيَةَ، تَفَرَّ
ه ُصَحِي حُ  نَاد  :ُإسِ  رَكُِفي ]، وله شاهد يقويه عند الحاكم ق ل ت  تَد  س   (. 7833[ )ال م 
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 فللعلماء تأويل له. 

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
عُِال فَتَاوَىفي ] كَمَا   قَالَ شَيْخُ الِْْ و   :(196  /33) [مََ م 

سْتثِْناَءَ  »
ِ

بَيِ عَبْدِ اللهِ: أَلَيْسَ قَدْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى الَّ
ِ

قَالَ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: قِيلَ لأ

: بَعْدَ حِينٍ؟ قَالَ: إنَّمَا هَذَا فيِ الْقَوْلِ؛ لَيْسَ فيِ الْيَمِينِ؛ كَانَ يَذْهَبُ إلَى قَوْلِ اللهِ  

{ ُ يشََاءَ اللَّا نْ 
َ
أ ذَلكَِ غَدًا إلَّا  ءٍ إنّ ِ فاَعِلٌ  لشََِْ : إنَّمَا هَذَا   {وَلََّ تَقُولنَا 

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ

 . اهـ  «فيِ الْقَوْلِ؛ لَيْسَ فيِ الْيَمِينِ 

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  َُفي ]   وَقَالَ الْعَلاَّ وَقعِِي  لََمُِال م   : (58 /4)[ إعِ 

سْتثِْناَءَ عَقِيبَ كَلَامكِ فَاذْكُرْهُ بهِِ إذَا ذَكَرْت، هَذَا مَعْنَى الْآيَةِ،  »
ِ

أَيْ: إذَا نَسِيتَ ذَلكَِ الَّ

وَلََّ   ، قَطُّ عَبَّاسٍ  ابْنُ  يَقُلْ  وَلَمْ  الْمُتَرَاخِي،  سْتثِْناَءِ 
ِ

الَّ ةِ  عَبَّاسٍ بصِِحَّ ابْنُ  أَرَادَهُ  ذِي  الَّ وَهُوَ 

مْرَأَتهِِ:  
ِ

جُلَ إذَا قَالَ لَّ ثُمَّ قَالَ   "أَنْتَ حُرٌّ    "أَوْ لعَِبْدِهِ:    "أَنْتِ طَالقٌِ    "مَنْ هُوَ دُونَهُ: إنَّ الرَّ

سَنَةٍ   الُله    "بَعْدَ  شَاءَ  ابْنِ   "إنْ  عَنْ  ذَلكَِ  نَقَلَ  مَنْ  وَأَخْطَأَ  الْعَبْدُ،  يُعْتَقُ  وَلََّ  تَطْلُقُ،  لََّ  إنَّهَا 

 . اهـ «عَبَّاسٍ، أَوْ عَنْ أَحَدٍ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَلْبَتَّةَ، وَلَمْ يَفْهَمُوا مُرَادَ ابْنِ عَبَّاسٍ 

 :(47)ص:  [لُِيُ لُِعَُال ُُُاءُِفَُشُِفي ] وَقَالَ 

نسَِيتَ }قال تعالى:  » إذَِا  رَباكَ  إذا نسيت أن تقول إن شاء "قال الحسن:    {وَاذكُْرْ 

متراخياً  "الله عباس  ابن  يجوزه  كان  الذي  الَّستثناء  هو  لَّ   وهذا  الآية  عليه  ويتأول 

الَّستثناء في الإقرار واليمين والطلاق والعتاق وهذا من كمال علم ابن عباس وفقهه 

 .اهـ «في القرآن

 :(403 /2) [جُِارُِدَُمَُال ُفي ] وَقَالَ 

حَتَّى  » وَكَذَا،  كَذَا  أَفْعَلُ  لشَِيْءٍ:  تَقُلْ  لََّ  أَنَّكَ  رِينَ:  الْمُفَسِّ جَمَاعَةِ  عِنْدَ  الْآيَةِ  وَتَفْسِيرُ 

سْتثِْناَءُ 
ِ

الَّ هُوَ  وَهَذَا  ذَكَرْتَهَا.  مَتَى  فَقُلْهَا  تَقُولَهَا  أَنْ  نَسِيتَ  فَإذَِا  الُله.  شَاءَ  إنِْ  تَقُولَ: 

وَابُ.  لَ عَلَيْهِ الْآيَةَ. وَهُوَ الصَّ زَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَتَأَوَّ ذِي جَوَّ  الْمُتَرَاخِي الَّ
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طَالقٌِ  أَنْتِ  مْرَأَتهِِ: 
ِ

لَّ قَالَ  إذَِا  جُلَ  الرَّ أَنَّ  عَنهُْ  وَنُقِلَ  كَلَامَهُ  يَفْهَمْ  لَمْ  مَنْ  عَلَيْهِ  فَغَلِطَ 

إنَِّ   -ثَلَاثًا، أَوْ قَالَ: نسَِائِيَ الْأرَْبَعُ طَوَالقُِ. ثُمَّ بَعْدَ سَنَةٍ يَقُولُ: إلََِّّ وَاحِدَةً، أَوْ: إلََِّّ زَيْنبََ  

سْتثِْناَءَ يَنفَْعُهُ.
ِ

 هَذَا الَّ

الْبَحْرِ حَبْرِ   بكَِثيِرٍ، فَضْلًا عَنِ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  غِلْمَانِ  هُوَ دُونَ  مَنْ  الُله عَنْ هَذَا  وَقَدْ صَانَ 

النَّاسُ  يَنقُْلُ  مَا  أَكْثَرَ  وَمَا  التَّأْوِيلَ.  مَهُ  وَعَلَّ ينِ  الدِّ فيِ  الُله  هَهُ  فَقَّ ذِي  الَّ وَعَالمِِهَا  ةِ   الْأمَُّ

 الْمَذَاهِبَ الْبَاطلَِةَ عَنِ الْعُلَمَاءِ باِلْأفَْهَامِ الْقَاصِرَةِ. 

ا وَإنِْ سَاعَدَ الُله أَفْرَدْنَا لَهُ كِتَابًا  .اهـ «وَلَوْ ذَهَبْناَ نَذْكُرُ ذَلكَِ لَطَالَ جِدًّ

قَ   -5 إنِْسَانٍ«هِ لِ وْ وفي  نصِْفَ  وَاحِدَةٌ  امْرَأَةٌ  إلَِّ  مِنْهُنَّ  تَلِدْ  »فَلَمْ  أنَّ  :  على  يدل  ما   .

 المرء إذا لم يستثن قد يبتلى بنقيض ما أراد. 

لقَْينَْا  }هذا الحديث أحسن ما يفسر به قول الله تعالى:    -6
َ
وَأ سُلَيمَْانَ  فَتَناا  وَلَقَدْ 

ناَبَ 
َ
 [.34]ص:  {عََلَ كُرسِْي هِِ جَسَدًا ثُما أ

نقِْيطيُِّ  مَةُ الشِّ َيَانُِفي ] قَالَ الْعَلاَّ وَاءُِالْ  ض 
َ
فإذا علمت هذا فاعلم  »(: 254 /3) [أ

تعالى:   قوله  معنى  بين  الصحيح  الحديث  هذا  عََلَ }أنَّ  لقَْينَْا 
َ
وَأ سُلَيمَْانَ  فَتَناا  وَلَقَدْ 

جَسَدًا ، وأنَّه لم "إن شاء الله"الآية، وأنَّ فتنة سليمان كانت بسبب تركه قوله    {كُرسِْي هِِ 

يلد من تلك النساء إلََّّ واحدة نصف إنسان، وأنَّ ذلك الجسد الذي هو نصف إنسان 

تعالى:   قوله  موته في  ألقي على كرسيه بعد  الذي  جَسَدًا}هو  كُرسِْي هِِ  عََلَ  لقَْينَْا 
َ
 {وَأ

تعالى:   قوله  تفسير  المفسرون في  يذكره  فما  سُلَيمَْانَ }الآية،  فَتَناا  من   {وَلقََدْ  الآية، 

عن  سليمان  وطرد  سليمان،  كرسي  على  وجلس  الخاتم  أخذ  الذي  الشيطان  قصة 

بأجر   ;ملكه عنده  يعمل  كان  من  له  أعطاها  التي  السمكة  بطن  في  الخاتم  وجد  حتى 

مطروداً عن ملكه، إلى آخر القصة، لَّ يخفى أنَّه باطل لَّ أصل له، وأنَّه لَّ يليق بمقام 

 النبوة. فهي من الإسرائيليات التي لَّ يخفى أنَّها باطلة.
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الجلة،   في  عليه  الصحيحة  السنة  دلت  وقد  ذكرنا،  ما  هو  الآية  معنى  في  والظاهر 

 . اهـ  «واختاره بعض المحققين، والعلم عند الله تعالى

َُ ابْنُ كَثيِْرٍ وقد ذكر    قُلْتُ: ُِفي ]    الْحَافِ هِ سِي  ( في ذلك جملة 69-68  /7)  [تَف 

 ثم قال:   ،من الَّسرائيليات

بن  » أبي حاتم: حدثنا علي  ابن  قاله  ما  أنكرها  الإسرائيليات ومن  من  كلها  وهذه 

الحسين حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالوا: حدثنا أبو 

عباس  ابن  عن  جبير  بن  سعيد  عن  عمرو  بن  المنهال  عن  الأعمش  أخبرنا  معاوية 

ناَبَ } :¶
َ
جَسَدًا ثُما أ لقَْينَْا عََلَ كُرسِْي هِِ 

َ
قال: أراد سليمان أن يدخل الخلاء  {وَأ

خاتمه   الجرادة  إليه  -فأعطى  نسائه  أحب  وكانت  امرأته  الجرادة  فجاء   -وكانت 

له  دانت  لبسه  فلما  إياه.  فأعطته  خاتمي.  هاتي  لها:  فقال  سليمان  صورة  في  الشيطان 

الإنس والجن والشياطين فلما خرج سليمان من الخلاء قال لها: هاتي خاتمي. قالت: 

قد أعطيته سليمان. قال: أنا سليمان. قالت: كذبت لست سليمان فجعل لَّ يأتي أحداً 

له:   سليمان"يقول  رأى  "أنا  فلما  بالحجارة.  يرمونه  الصبيان  جعل  حتي  كذبه  إلََّّ   ،

م بين الناس فلما أراد الله أن  . قال: وقام الشيطان يحكذلك عَرَف أنَّه من أمر الله 

يرد على سليمان سلطانه ألقى في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان. قال: فأرسلوا إلى  

نساء سليمان فقالوا لهن: أتنكرن من سليمان شيئاً؟ قلن: نعم إنَّه يأتينا ونحن حيض 

وما كان يأتينا قبل ذلك. فلما رأى الشيطان أنَّه قد فطن له ظن أنَّ أمره قد انقطع فكتبوا 

كتباً فيها سحر وكفر، فدفنوها تحت كرسي سليمان ثم أثاروها وقرءوها على الناس. 

فلم  وقالوا: بهذا كان يظهر سليمان على الناس ويغلبهم فأكفر الناس سليمان 

فأخذته.  فتلقته سمكة  البحر  بالخاتم فطرحه في  الشيطانُ  يزالوا يكفرونه وبعث ذلك 

يحمل   سليمان  تلك وكان  فيه  سمكاً  فاشترى  رجل  فجاء  بالأجر  البحر  شط  على 

السمكة التي في بطنها الخاتم فدعا سليمان فقال: تحمل لي هذا السمك؟ فقال: نعم.  
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سليمان   فحمل  قال:  السمك.  هذا  من  بسمكة  قال  بكم؟  ثم   قال:  السمك 

انطلق به إلى منزله فلما انتهى الرجل إلى بابه أعطاه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم  

فأخذها سليمان فشق بطنها، فإذا الخاتم في جوفها فأخذه فلبسه. قال: فلما لبسه دانت 

من  جزيرة  دخل  حتى  الشيطان  وَهَرب  حاله  إلى  وعاد  والشياطين  والإنس  الجن  له 

جزائر البحر فأرسل سليمان في طلبه وكان شيطاناً مريداً فجعلوا يطلبونه ولَّ يقدرون 

فوثب  فاستيقظ  رصاص  من  بنياناً  عليه  فبنوا  فجاءوا  نائماً  يوماً  وجدوه  حتى  عليه 

البيت إلََّّ أنماط معه من الرصاص قال: فأخذوه فأوثقوه  فجعل لَّ يثب في مكان من 

سد  ثم  جوفه  في  أدخل  ثم  رخام  من  تخت  له  فنقر  به  فأمر  سليمان،  إلى  به  وجاءوا 

قوله:   فذلك  البحر  في  فطرح  به  أمر  ثم  عََلَ }بالنحاس  لقَْينَْا 
َ
وَأ سُلَيمَْانَ  فَتَناا  وَلَقَدْ 

ناَبَ 
َ
 قال: يعني الشيطان الذي كان سلط عليه. {كُرسِْي هِِ جَسَدًا ثُما أ

  -إن صح عنه    -إسناده إلى ابن عباس قوي ولكن الظاهر أنَّه إنَّما تلقاه ابن عباس  

سليمان   نبوة  يعتقدون  لَّ  طائفة  وفيهم  الكتاب،  أهل  أنَّهم   من  فالظاهر 

أنَّ  المشهور  فإنَّ  النساء  ذكر  أشدها  من  منكرات  السياق  في  كان  ولهذا  عليه  يكذبون 

لنبيه  تشريفاً وتكريماً  منه  الله  بل عصمهنَّ  يسلط على نساء سليمان  لم  الجني  ذلك 

، وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف، كسعيد بن المسيب وزيد صلى الله عليه وسلم

  « اة من قصص أهل الكتاب والله أعلم بالصواببن أسلم وجماعة آخرين وكلها متُلقَّ 

 . اهـ

أثر ابن عباس تلقاه من كعب الأحبار كما يدل على ذلك ما رواه عبد الرزاق    قُلْتُ:

[ ُِفي  هِ سِي  إسِْرَائِيلُ 2596)  [تَف  عَنْ  ازِ   ،(  الْقَزَّ فُرَاتٍ  جُبَيْرٍ   ، عَنْ  بْنِ  سَعِيدِ  ابْنِ   ،عَنْ  عَنِ 

أَرْبَعُ آيَاتٍ فيِ كِتَابِ اللهِ لَمْ أَدْرِ مَا هُنَّ حَتَّى سَأَلْتُ عَنهُْنَّ كَعْبَ الْأحَْبَارِ: »قَالَ:    ،عَبَّاسٍ 

تُبَّعٌ  يُذْكَرْ  الْقُرْآنِ وَلَمْ  تُبَّعٍ فيِ  انًا  ،قَوْمُ  قَوْمُهُ كُهَّ مَلكًِا وَكَانَ  تُبَّعًا كَانَ  إنَِّ  فيِ    ،قَالَ:  وَكَانَ 

الْكِتَابِ  أَهْلِ  عَلَى  يَبْغُونَ  انُ  الْكُهَّ فَكَانَ  الْكِتَابِ  أَهْلِ  منِْ  قَوْمٌ  تَابعَِتَهُمْ   ،قَوْمهِِ   ،وَيَقْتُلُونَ 
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بُوا قُرْبَانًا   ،فَقَالَ أَصْحَابُ الْكِتَابِ لتُِبَّعٍ: إنَِّهُمْ يَكْذِبُونَ عَلَيْناَ قَالَ: فَإنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَقَرِّ

انُ   ،فَأَيُّكُمْ كَانَ أَفْضَلَ أَكَلَتِ النَّارُ قُرْبَانَهُ  بَ أَهْلُ الْكِتَابِ وَالْكُهَّ فَنَزَلَتْ نَارٌ منَِ    ،قَالَ: فَقَرَّ

الْكِتَابِ  أَهْلِ  قُرْبَانَ  فَأَكَلَتْ  مَاءِ  فَأَسْلَمَ   ،السَّ تُبَّعٌ  فَتَبعَِهُمْ  فيِ   ،قَالَ:  قَوْمَهُ  الُله  ذَكَرَ  فَلهَِذَا 

ناَبَ }وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ    ،الْقُرْآنِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ 
َ
أ ثُما  جَسَدًا  كُرسِْي هِِ  عََلَ  لقَْينَْا 

َ
قَالَ:   {وَأ

سَمَكَةٍ  بَطْنِ  فيِ  فَوَقَعَ  الْبَحْرِ  فيِ  بهِِ  فَقَذَفَ  مُلْكُهُ  فيِهِ  ذِي  الَّ سُلَيْمَانَ  خَاتَمَ  أَخَذَ    ، شَيْطَانٌ 

مَكَةِ  السَّ بتِلِْكَ  عَلَيْهِ  قَ  تُصُدِّ إذِْ  يَطُوفُ  سُلَيْمَانُ  فَأَكَلَهَا،  فَانْطَلَقَ  فيِهَا   ،فَاشْتَرَاهَا  فَإذَِا 

 .«خَاتَمُهُ فَرَجَعَ إلَِيْهِ مُلْكُهُ 
ه ُصَحِي حُ  نَاد  :ُإسِ   . ق ل ت 

حَزْمٍ   ةُ مَ لاَّ عَ الْ   الَ قَ وَ  ]     ابْنُ  ال ُفُُُِلُِصَُفُِال ُفي  ُوَُُُلُِلَُمُُِ
َ )لُِحَُالْ ُوَُُُاءُِوَُهُ ال   ]4/15 :)

فهذه الفتنة هي الَّختبار حتى يظهر المهتدي من الضال فهذه فتنة الله تعالى لسليمان »

اليهود  زنادقة  ولدها  فخرافات  هذا  عدا  وما  فقط  فضله  ظهر  حتى  اختباره  هي  إنَّما 

ا الجسد الملقى على كرسيه فقد أصاب الله تعالى به ما أراد نؤمن بهذا   ،وأشباههم وأمَّ

ولو جاء نص صحيح في القرآن   ،كل من عند الله ربنا  كما هو ونقول: صدق الله  

فاذا لم يأت بتفسيره ما هو   ،بتفسير هذا الجسد ما هو لقلنا به  صلى الله عليه وسلمأو عن رسول الله  

نص ولَّ خبر صحيح فلا يحل لَّحد القول بالظن الذي هو أكذب الحديث في ذلك 

الله   على  كاذباً  كان    ،فيكون  إنَّه  قال:  من  قول  بطلان  في  البتة  نشك  لَّ  أنَّنا  إلََّّ 

أنَّه كذب  ،جنياً تصور بصورته   صلى الله عليه وسلم والله تعالى لَّ يهتك ستر رسوله    ،بل نقطع على 

الهتك ليربيه  ،هذا  السحاب  إلى  أرسله  له  ولداً  كان  إنَّه  قال:  من  قول  نبعد   ،وكذلك 

بنية البشر عليه من   كان أعلم من أن يربي ابنه بغير ما طبع الله    فسليمان  

 .اهـ «وهذه كلها خرافات موضوعة مكذوبة لم يصح اسنادها قط  ،اللبن والطعام

 وفيه أنَّ من حلف وقال في يمينه: إن شاء الله لم يحنث. -7
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النظر من  حظ  له  بحنثه  فالقول  التعليق  لَّ  التحقيق  بذلك  أراد  إن  لكن    ،لكن 

 الأرجح عدم حنثه عملاً بعموم الحديث.

تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ شَيْخُ  ]    قَالَ  في  ال فَتَاوَىكما  عُِ و  )مََ م   ]35/  310-312 :)

الثالث: أن لَّ يكون غرضه تعليق واحد منهما؛ لأنَّه جازم بإرادته وجازم بأنَّه سيكون »

مريم ابن  لينزلن  قوله:  مثل  محضاً  خبراً  كان  لو  الدجال  ،كما  ولتقومن   ،وليخرجن 

إيِ }الساعة. وهذه أيمان أمر الله رسوله بنوع منها كقوله:   قُلْ  هُوَ  حَقٌّ 
َ
أ وَيسَْتَنبْئُِونكََ 

 ِ ِ  }فهذا ماض وحاضر وقال:  ،{وَرَب  اعَةُ قلُْ بلََ وَرَب  تيِناَ السا
ْ
ِينَ كَفَرُوا لََّ تأَ وَقاَلَ الَّا

تيَِناكُمْ 
ْ
لَتُبعَْثُا }وقال:  ،{لَتَأ  ِ لْ بلََ وَرَب 

قُ يُبعَْثُوا  لنَْ  نْ 
َ
أ ِينَ كَفَرُوا  الَّا فأمره  ،{زعََمَ 

أن يحلف على وقوع إتيان الساعة وبعث الناس من قبورهم وهما مستقلان من فعل 

. فهنا إذا قال: إن شاء الله فقد "لْتينه ولأطوفن به"لعمر:    صلى الله عليه وسلمغيره وهذا كقول النبي  

لَتدَْخُلنُا المَْسْجِدَ الَْْرَامَ }لَّ يكون غرضه تعليق الإخبار وإنَّما غرضه تحقيقه كقوله: 
 ُ فإنَّ هذا كلام صحيح؛ إذ الحوادث كلها لَّ تكون إلََّّ بمشيئة الله مثل ما  ،{إنِْ شَاءَ اللَّا

اتفقت  الله وإن  إن شاء  أنَّه  يعلمون  والناس  أسباب كونه.  اتفقت  إن  ليكونن  قال:  لو 

 أسباب كونه كان فإن لم يكن هو مخبراً لهم بذلك كان متكلماً بما لَّ يفيد.

حصلت   قد  الخبر  في  وجزمه  قصده  إلى  فبالنظر  الكفارة؟  يرفع  هل  نواه  إذا  فهذا 

إنَّما جزم بمشروط لَّ بمطلق لم تقع المخالفة؛ وإن  المخالفة وبالنظر إلى لفظه وأنَّه 

أخطأ اعتقاده كما لو حلف على من يظنه كما حلف عليه فتبين بخلافه فإنَّه لما أخبر 

عن الماضي بموجب اعتقاده لم يحنث؛ بخلاف ما إذا تعمد الكذب. وكذلك هذا لم 

المشيئة   وأكد  الله  على  تألى  فلما  يشك  أن  له  ينبغي  كان  يقال:  لكن  الله؛  على  يتأل 

قاصداً بها تحقيق جزمه بالإخبار صار وجودها زائداً له في التألي لَّ معلقاً. فقد يقال 

ا كلامه فلم يتأل فيه على   ،في معارضة هذا: الجزم يرجع إلى اعتقاده؛ لَّ إلى كلامه وأمَّ

وقال مع ذلك: أنا معتقد أنَّه يكون جازماً به.   ،الله؛ بل أخبر أنَّ هذا يكون إن شاء الله
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وجبت  إنَّما  معتقده؟  اعتقادي  لمخالفة  أو  مخبره  خبري  لمخالفة  وجبت  فالكفارة 

يكن  لم  باعتقادي  جازم  وأنا  يكون  هذا  أن  أعتقد  إنِّي  قُلْتُ:  لو  فإنِّي  الخبر  لمخالفة 

هذا سيكون وأخبركم أنَّه يكون   علي حنث إذا لم يكن. ومعنى كلامي أنِّي جازم بأنَّ 

 لم يكن في قولي إن شاء الله فائدة؛ إذ إن شاء الله فعلقت لكم إخباري لَّ اعتقادي وإلََّّ 

لو  مطلقاً. وكذلك  أكن جازماً  لم  الله  إن شاء  بأنَّه سيكون  أني جازم  المعنى  كان  لو 

كان المعنى أنَّ اعتقادي وإخباري إن شاء الله كان هو القسم الأول؛ وإنَّما المعنى أنَّ 

يخبر  أن  لأحد  ينبغي  لَّ  لأنَّه  به  علقته  به  معلق  لكم  وإخباري  به  ثابت  اعتقادي 

 معلقاً بمشيئة الله. فهذا فيه نظر. وبهذا التقسيم يظهر قول من قال: بالمستقبلات إلََّّ 

ءٍ إنِّ ِ فاَعِلٌ ذَلكَِ غَدًا  }إن نوى بالَّستثناء معنى قوله:  نْ يشََاءَ    23وَلََّ تَقُولنَا لشََِْ
َ
إلَِّا أ

 ُ  .اهـ «فإنَّ الرجل مأمور أن لَّ يقول لأفعلنَّه غداً إلََّّ أن يقول إن شاء الله ،{اللَّا

وهل ينفع في الإنشاءات أو    ،الحديث يفيد أنَّ الَّستثناء ينفع في باب الأخبار  -8

 لَّ؟. 

  ،وذلك أنَّ الَّستثناء يكون في الأمر المعلق في المستقل  ،الصحيح أنَّه لَّ ينفع فيها

 والإنشاءات ليست كذلك.  

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
عُِال فَتَاوَىكما في ]   قَالَ شَيْخُ الِْْ و   (:  312 /35[ )مََ م 

في » ما  يعلق  إنَّما  للكفارة  الرافع  الَّستثناء  أنَّ  ذكرناه  الذي  البحث  بهذا  ويتبين 

الطلب  معنى  من  فيها  ما  يعلق  لَّ  المشوب؛  أو  المحض  الخبر  معنى  من  اليمين 

 ،المحض أو المشوب؛ إذ مخالفة الطلب لَّ توجب كفارة وإنَّما يوجبها مخالفة الخبر

تعليق  المشيئة  في  كان  إذا  يكون  إنَّما  الرفع  لأنَّ  لم   ،وذلك  فيما  يكون  إنَّما  والتعليق 

لَّ  بأسرها  الإنشاءات  يرفع  لَّ  الَّستثناء  أنَّ  يعلم  هنا  ومن  وقع.  قد  ما  بخلاف  يقع؛ 

الطلاق ولَّ غيره كما لَّ يرفع موجب الطلب. وينبغي أن يؤخذ من هذه أن هذه الصيغ  
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وأنَّ  فيها  الَّستثناء  لَّمتناع  الإنشاءات؛  حكم  عليها  بأسرها   المغلب  فيها  الَّستثناء 

 .اهـ «استثناء تحقيق؛ لَّ تعليق كقوله: كان هذا بمشيئة الله وكان بقدرة الله

تفصيل حسن حول قول الرجل لَّمرأته:   ولشيخ الإسلام ابن تيمية    قُلْتُ:

ال فَتَاوَىكما في ]    قَالَ   حيث  ،أنت طالق إن شاء الله عُِ و  ولو »(:  44  /13[ )مََ م 

أنَّ  قال لَّمرأته: أنت طالق إن شاء الله: ففيه نزاع مشهور وقد رجحنا التفصيل؛ وهو 

تارة الطلاق  إيقاع  به  يراد  شيئان:  به  يراد  تارة  ،الكلام  إيقاع  منع  به  كان   ،ويراد  فإن 

الله بمشيئة  قوله  مثل  الله  شاء  إن  فقوله:  اللفظ.  بهذا  طالق  أنت  الله   ،مراده  شاء  وقد 

أو علقه على مشيئة توجد   ،وإن كان قد علق لئلا يقع  ،الطلاق حين أتى بالتطليق فيقع

فإنَّه حينئذ شاء الله أن تطلق. وقول من   ،بعد هذا لم يقع به الطلاق حتى يطلق بعد هذا

قال: المشيئة تنجزه ليس كما قال بل نحن نعلم قطعاً أنَّ الطلاق لَّ يقع إلََّّ إذا طلقت 

فإذا لم يوجد تطليق لم   ،المرأة بأن يطلقها الزوج أو من يقوم مقامه من ولي أو وكيل

قط طلاق  إلََّّ   ،يقع  يقع  لم  التعليق  حقيقة  وقصد  الله  شاء  إن  طالق  أنت  قال:  فإذا 

ذلك بعد  الآن   ،بتطليق  إيقاعه  قصد  إن  ا  وأمَّ الآن.  يقع  لئلا  تعليقه  قصد  إذا  وكذلك 

 .اهـ «وعلقه بالمشيئة توكيداً وتحقيقاً فهذا يقع به الطلاق

]  كَمَا    الَ قَ وَ  هِيَةُِفي  ال فِق  تيَِاراِتُِ خ  أنت »(:  577)ص:    [الْ  لزوجته:  قال  وإذا 

الطلاق  به  أنَّه يقع  العلماء وإن قصد  أكثر  الطلاق عند  به  يقع  أنَّه لَّ  طالق إن شاء الله 

ومنِ العلماء مَن    ،وقال: إن شاء الله تثبيتاً لذلك وتأكيداً لإيقاعه وقع عند أكثر العلماء

مطلقاً يقع  لَّ  مطلقاً  ،قال:  يقع  قال:  من  هو    ،ومنهم  ذكرناه  الذي  التفصيل  وهذا 

 .اهـ «الصواب 

]    مِ يِّ قَ الْ   نُ ابْ   ةُ مَ لاَّ عَ الْ   الَ قَ وَ  كتابه  في  ذلك  في  واسع  له  بحث  لََمُِبعد  إعِ 
َُ وَقعِِي  إن شاء »(:  77  /4[ )ال م  بقوله:  أن يقصد  ا  إمَّ المستثني  أنَّ  المسألة  فالتحقيق في 

التعليق أو  التحقيق  الطلاق  ،الله  وقع  والتأكيد  التحقيق  به  قصد  به   ،فإن  قصد  وإن 
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تطلق لم  الحال  في  الوقوع  وعدم  اختيار   ،التعليق  وهو  المسالة  في  الصواب  هو  هذا 

 . اهـ «شيخنا وغيره من الأصحاب 

الله   قُلْتُ: شاء  إن  حر  أنت  لعبده:  قال  إذا  بهذا  التفصيل    ،وشبيه  فيه  يجري  فإنَّه 

 السابق. 

. على أنَّ الَّستثناء يكون باللسان فإنَّ  »لَوْ قَالَ: إنِْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ«  :هُ لُ وْ قُ وَ   -9

 فلا يكون الَّستثناء بالقلب.  ،القول إذا أطلق فالمراد به كلام اللسان

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ غ  فصل: ويشترط أن يستثني  »(:  153  /22[ )ال م 

 بلسانه، ولَّ ينفعه الَّستثناء بالقلب. 

في قول عامة أهل العلم؛ منهم الحسن، والنخعي، ومالك، والثوري، والأوزاعي،  

لهم  نعلم  ولَّ  المنذر،  وابن  حنيفة،  وأبو  ثور،  وأبو  وإسحاق،  والشافعي،  والليث، 

 ."من حلف، فقال: إن شاء اللَّه"قال:  صلى الله عليه وسلممخالفاً؛ لأنَّ النبي 

 والقول هو النطق، ولأنَّ اليمين لَّ تنعقد بالنية، فكذلك الَّستثناء.

وقد روي عن أحمد: إن كان مظلوماً فاستثنى في نفسه؛ رجوت أن يجوز إذا خاف 

 على نفسه. 

ا   فهذا في حق الخائف على نفسه؛ لأنَّ يمينه غير منعقدة أو لأنَّه بمنزلة المتأول، وأمَّ

 . اهـ « في حق غيره فلا

شفتيه  قُلْتُ: يحرك  أن  غير  من  يستثني  أن  للمظلوم  فلا   ،يمكن  صوته  يرفع  ولَّ 

كحروف الشهادة    ،وذلك أنَّ حروف الَّستثناء لَّ تحتاج إلى الشفتين  ،يُشعر باستثنائه

 بالتوحيد. 

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  َُفي ]    قَالَ الْعَلاَّ وَقعِِي  لََمُِال م  إذا استحلف على »(:  370  /3[ )إعِ 

الله إن شاء  بقول:  لسانه  أن يحرك  فالحيلة  يحنث  أن يحلف ولَّ  فاحب  وهل   ،شيء 

وقال شيخنا هذا لَّ دليل عليه بل   ،يشترط أن يسمعها نفسه فقيل لَّ بد أن يسمع نفسه
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وهكذا حكم الَّقوال الواجبة    ، متى حرك لسانه بذلك كان متكلماً وإن لم يسمع نفسه

 والقراءة الواجبة.  

لم   ذاكراً وإن  إلََّّ الله  إله  لسانه بلا  السلف يطبق شفتيه ويحرك  قُلْتُ: وكان بعض 

فإنَّه لَّحظ للشفتين في حروف هذه الكلمة بل كلها حلقية لسانية فيمكن   ،يسمع نفسه

 ،الذاكر أن يحرك لسانه بها ولَّ يسمع نفسه ولَّ أحداً من الناس ولَّ تراه العين يتكلم

يراه  الفم فلا يسمعه أحد ولَّ  إطباق  الله يمكن مع  إن شاء  بقول  التكلم  وإن   ،وهكذا 

 . اهـ «اطبق اسنانه وفتح شفتيه أدنى شيء سمعته أذناه بجملته

ا يستحي منه  -10 «وفَ طُ »لَأَ وذلك مأخوذ من قوله:    ،وفيه التكني عمَّ . فإنَّ المراد  نَّ

 بذلك الوطء. 

 وفيه أنَّ الَّستثناء في اليمين من أسباب حصول المطلوب. -11

 
       
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 : قال 

بْنِ مَسْعُودٍ    -355 : »مَنْ حَلَفَ  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 

عَلَيْهِ   وَهُوَ  اللَّهَ  لَقِيَ  فَاجِرٌ،  فِيهَا  هُوَ  مُسْلِمٍ  امْرئٍِ  مَالَ  بهَِا  يَقْتَطعُِ  صَبْرٍ،  يَمِينِ  عَلَس 

فَنزََلَتْ:   قَليِلًَ }غَضْبَانُ«  ثَمَنًا  يْمَانهِِمْ 
َ
وَأ اللَِّ  بعَِهْدِ  ونَ  يشَْتََُ ِينَ  الَّا ]آل   {إنِا 

 [ إلَِس آخِرِ الْْيَةِ. 77عمران: 

l: 

 . كلام العلماء فيها يدور على ثلاثة معاني:»مَنْ حَلَفَ عَلَس يَمِينِ صَبْرٍ« :هُ لُ وْ قَ 

بها  الأول:  مبال  غير  فعلها  على  نفسه  يحبس  أي:  عليها  نفسه  يصبر  ومعنى    ،أن 

 حبس النفس إلزامها بها. 

والمعنى أن يحبسه الحاكم حتى   ،أي: يحبس من أجلها  ،صبر من أجلهاأن يُ   الثاني:

 يأتي بها.

عليها  الثالث: الجرأة  بمعنى  عليها  الصبر  تعالى:    ،أنَّ  الله  قال  صْبََهَُمْ  }كما 
َ
أ فَمَا 

الناارِ   
النار  ،[175]البقرة:    {عََلَ إلى  يقربهم  الذي  العمل  على  أجرأهم  ما  وهذا    ،أي: 

 على أحد معانيها.

]    يِّ زِ وْ جَ الْ   نُ ابْ   ةُ مَ لاَّ عَ الْ   الَ قَ  ُِحَُيُ حُِالص ُُُثُِي ُدُِحَُُُنُ مُُُِكُِِش ُمُ ال ُُُفُِش ُكَُفي  [ ي 

 في معناها قولَّن:  "علس يمين صبر"وقوله: »(: 207)ص: 

   .أن يصبر نفسه أي: يحبسها على اليمين الكاذبة غير مبال بها أحدهما:

الناارِ }أن يكون معنى الصبر الجرأة من قوله تعالى:    والثاني:  
عََلَ صْبََهَُمْ 

َ
أ   ، {فَمَا 

 .اهـ «أي: يجترئ بتلك اليمين على هتك دينه

]  البغوي    ةُ مَ لاَّ عَ الْ   الَ قَ وَ  )ةُِنُ الس ُُُحُِشََُ في  يمين  "وقوله:  »(:  100  /10[  علس 

: هي اليمين اللازمة لصاحبها من جهة الحكم، فيصبر من أجلها، أي : يحبس، "صبر

وأصل الصبر: الحبس، ومنه قولهم: قتل فلان صبراً، أي: حبساً، وقد نهى رسول الله 
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أن يقتل شيء من الدواب صبراً، وهو أن يحبس حياً، فيرمى إليه حتى يموت،   صلى الله عليه وسلم

   .اهـ «فكل من حبس لقتل، أو يمين، فهو قتل صبر ويمين صبر

ُُُةُِفَُت  ُ]  بُ احِ صَ   الَ قَ وَ 
َ الملك: الصبر  »(:  341  /7[ )يُ ذُِوَُحُ ال  ابن  قاله  ما  وتوضيحه 

والمراد بيمين الصبر أن يحبس السلطان الرجل حتى يحلف بها، وهي لَّزمة    ،الحبس

 لصاحبها من جهة الحكم.  

مال    :وقيل لإذهاب  قاصداً  للكذب  متعمداً  فيها  يكون  التي  هي  الصبر  يمين 

المسلم كأنَّه يصبر النفس على تلك اليمين، أي: يحبسها عليها، كذا في المرقاة. وقال 

بغير   حلف  ولو  شرعاً  لها  وحبس  بها،  ألزم  أي  بالإضافة  صبر  يمين  المجمع:  في 

 . اهـ «إحلاف لم يكن صبراً 

 . أي: كاذب.: »هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ«هُ لُ وْ قَ وَ 

بِهَا«  :هُ لُ وْ قَ وَ  يقطع بها شيئاً من حق غيره »يَقْتَطعُِ  بمعنى:  هو الأخذ؛    ،.  هنا  القطع 

أو بمعنى: يأخذ بها قطعة    ،لأنَّ من أخذ شيئاً لنفسه من مال أخيه، فقد قطعه عن مالكه

 من مال غيره. 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

  ، يمين الغموسالوأنَّها من الكبائر. وتسمى هذه اليمين    ،حرمة يمين الصبر  -1

، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابيٌِّ إلَِى  ¶( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو  6920البخاري ) وذلك فيما رواه 

قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ   الكَبَائِرُ؟  مَا  رَسُولَ اللهِ،  يَا  فَقَالَ:  باِللَّهِ« ،  قَالَ:   »الِْشْرَاكُ  مَاذَا؟  ثُمَّ  قَالَ: 

الوَالِدَيْنِ« عُقُوقُ  قَالَ:    »ثُمَّ  مَاذَا؟  ثُمَّ  الغَمُوسُ«قَالَ:  اليَمِينُ   »اليَمِينُ  وَمَا  قُلْتُ: 

 . »الَّذِي يَقْتَطعُِ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ«الغَمُوسُ؟ قَالَ: 

 حرمة أخذ مال المسلم بغير حق.  -2

 إثبات صفة الغضب لله تعالى على ما يليق به سبحانه من غير مماثلة خلقه.  -3
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وهذا لَّ يليق في    ،وقد رد أهل البدع هذه الصفة بحجة أنَّ الغضب غليان دم القلب

تعالى الله  ذلك    ، حق  عن  أجاب  تَيْمِيَّةَ وقد  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ في   الَ قَ فَ     شَيْخُ  كما 

ال فَتَاوَى] عُِ و  إنَّه غليان دم    -والغضب  »(:  570  /5[ )مََ م  وإن كان بعض الناس يقول: 

فهو   فإنَّ   -القلب  أثره؛  ذلك  وإنَّما  القلب؛  دم  غليان  غير  الغضبان  بنفس  تقوم  صفة 

حرارة الغضب تسخن الدم حتى يغلي. فإنَّ مبدأ الغضب من النفس هي التي تتصف 

وكذلك الحزن والفرح وسائر الأحوال النفسانية.   ،به أولًَّ ثم يسري ذلك إلى الجسم

النفسانية؛  الأحوال  من  وهو  الحزين  لون  يصفر  ولهذا  الدم؛  دخول  يوجب  والحزن 

فيغور  ذلك؛  من  وييأس  أصابه  الذي  المكروه  دفع  عن  العجز  يستشعر  الحزين  لكن 

 . اهـ « دمه والغضبان يستشعر قدرته على الدفع أو المعاقبة؛ فينبسط دمه

 فلا تشرع فيها.  ،رفع إثمها الكفارةتواحتج به أنَّ اليمين الغموس لَّ  -4

العلماء  قُلْتُ: أكثر  مذهب  الشافعي  ،وهذا  ذلك  في  إحدى   ،وخالف  في  وأحمد 

 الروايتين عنه فذهبا إلى وجوب الكفارة.

 شرع فيها الكفارة.توالصحيح أنَّه لَّ 

قُدَامَةَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  نُِفي  غ  )ال م  غير  »(:  86-87  /22[  يمين  أنَّها  ولنا، 

منعقدة، فلا توجب الكفارة، كاللغو، أو يمين على ماض، فأشبهت اللغو، وبيان كونها 

غير منعقدة، أنَّها لَّ توجب براً، ولَّ يمكن فيها؛ ولأنَّه قارنها ما ينافيها، وهو الحنث، 

فلم تنعقد، كالنكاح الذي قارنه الرضاع، ولأنَّ الكفارة لَّ ترفع إثمها، فلا تشرع فيها، 

النبي   فإنَّه يروى عن  أنَّها كبيرة،  من الكبائر الْشراك باللَّه، "أنَّه قال:    صلى الله عليه وسلمودليل ذلك 

الغموس واليمين  النفس،  وقتل  الوالدين،  فيه: "وعقوق  وروي  البخاري،  رواه   .

خمس من الكبائر ل كفارة لهن؛ الْشراك باللَّه، والفرار من الزحف، وبهت المؤمن، "

 . "وقتل المسلم بغير حق، والحلف علس يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم
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فيها،   والبر  حلها  يمكن  منعقدة،  يمين  لأنَّها  المستقبلة؛  على  القياس  يصح  ولَّ 

 وهذه غير منعقدة، فلا حل لها. 

 ."فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير": صلى الله عليه وسلموقول النبي 

ابن  قاله  يستقبله.  فيما  يفعله  فعل  على  بالحلف  تجب  إنَّما  الكفارة  أنَّ  على  يدل 

 . اهـ  «المنذر

 ثم في النار. ،وسميت هذه اليمين غموساً لأنَّها تغمس صاحبها في الإثم قُلْتُ:

 أنَّ الحديث من جملة ما يفسر به الآية السابقة.  -5

ا    ، وذكر نزول الآية على معنى الحديث جاء في البخاري عن ابن مسعود  قُلْتُ: وأمَّ

( عَنْ أَبيِ وَائِلٍ، 138ولفظه )  ،مسلم فإنَّما جاء عنده من رواية الأشعث بن قيس الآتي

»مَنْ حَلَفَ عَلَس يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطعُِ بهَِا مَالَ امْرئٍِ قَالَ:    صلى الله عليه وسلمعَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ 

غَضْبَانُ« عَلَيْهِ  وَهُوَ  اللَّهَ  لَقِيَ  فَاجِرٌ،  فِيهَا  هُوَ  قَيْسٍ، مُسْلِمٍ  بْنُ  الْأشَْعَثُ  فَدَخَلَ  قَالَ:   ،

حْمَنِ،  الرَّ عَبْدِ  أَبُو  صَدَقَ  قَالَ:  وَكَذَا،  كَذَا  قَالُوا:  حْمَنِ؟  الرَّ عَبْدِ  أَبُو  ثُكُمْ  يُحَدِّ مَا  فَقَالَ: 

النَّبيِِّ   إلَِى  فَخَاصَمْتُهُ  باِلْيَمَنِ،  أَرْضٌ  رَجُلٍ  وَبَيْنَ  بَيْنيِ  كَانَ  نَزَلَتْ،  »هَلْ فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلمفيَِّ 

بَيِّنَةٌ؟« قَالَ:    لَكَ  لََّ،  اللهِ  »فَيَمِينُهُ«فَقُلْتُ:  رَسُولُ  فَقَالَ  يَحْلِفُ،  إذَِنْ  قُلْتُ:  عِندَْ    صلى الله عليه وسلم ، 

يَقْتَطعُِ بهَِا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ ذَلكَِ:   »مَنْ حَلَفَ عَلَس يَمِينِ صَبْرٍ، 

يْمَانهِِمْ ثَمَنًا قَليِلًَ }فَنَزَلَتْ:   وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ«
َ
وَأ ونَ بعَِهْدِ اللَِّ  يشَْتََُ ِينَ  ]آل   {إنِا الَّا

 . [ إلَِى آخِرِ الْآيَةِ 77عمران: 

ذلك  قُلْتُ: غير  في  نزلت  الآية  أنَّ  على  يدل  ما  جاء  البخاري    ،وقد  رواه  ما  وهو 

أَوْفَى  2088) أَبيِ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  عَنْ   )  :« ،ِوق السُّ فيِ  وَهُوَ  سِلْعَةً  أَقَامَ  رَجُلًا  أَنَّ 

المُسْلمِِينَ  منَِ  رَجُلًا  فيِهَا  ليُِوقعَِ  يُعْطِ  لَمْ  مَا  بهَِا  أَعْطَى  لَقَدْ  باِللهِ  إنِا }فَنَزَلَتْ:    «فَحَلَفَ 
يْمَانهِِمْ ثَمَنًا قَليِلًَ 

َ
ِ وَأ ونَ بعَِهْدِ اللَّا ِينَ يشَْتََُ  .[ الآيَةَ 77]آل عمران:  {الَّا



 

ورِ  439
ُ
ذ
ُّ
يْمَانِ وَالن

َ ْ
ابُ: الأ

َ
 كِت

َُ ابْنُ حَجَرٍ  َاريِفي ]    قَالَ الْحِافِ ويحمل على أنَّ النزول  »(: 213  /8[ )فَت حُِالْ 

 . اهـ «كان بالسببين جميعاً ولفظ الآية أعم من ذلك

]    الَ قَ وَ  َاريِفي  الْ  )فَت حُِ واحد  » (:  11/560[  وقت  في  وقعتا  القصتين  أنَّ  أو 

 . اهـ «فنزلت الآية واللفظ عام متناول لهما ولغيرهما

 وفيه اثبات لقاء العبد لربه يوم القيامة.  -6

 وقد استدل به أهل العلم على رؤية الله تعالى في الدار الآخرة. 

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  ُادُِحَُفي ]   قَالَ الْعَلاَّ
َ  :(288)ص:  [احُِوَُرُ يُال 

مُلَقُوهُ }قوله تعالى:    : الدليل الثاني  :فصل» ناكُمْ 
َ
أ وَاعْلَمُوا   َ اللَّا وقوله   ،{وَاتاقُوا 

يلَقَْوْنهَُ سَلَم}تعالى:   يوَمَْ  مُلَقُو  }وقوله تعالى:    ،{تََيِاتُهُمْ  ناهُمْ 
َ
أ يَظُنُّونَ  ِينَ  الَّا قَالَ 

 ِ رَب هِِ }وقوله تعالى:    ،{اللَّا لقَِاءَ  يرَجُْوا  كََنَ  اللقاء    وأجمع أهل اللسان على أنَّ   {فَمَنْ 

ينتقض  والرؤية ولَّ  المعاينة  اقتضى  والمانع  العمى  من  السليم  الحي  إلى  متى نسب 

يلَقَْوْنهَُ }هذا بقوله تعالى:   يوَمِْ  إلََِ  قُلُوبهِِمْ  فِِ  نفَِاقاً  عْقَبَهُمْ 
َ
فقد دلت الأحاديث   {فَأ

أنَّ  على  الصريحة  والكفار   الصحيحة  بل  القيامة  عرصات  في  تعالى  يرونه  المنافقين 

 . اهـ  «ا كما في الصحيحين من حديث التجلي يوم القيامةأيضً 

 
       
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 : قال 

قَيْسٍ    -356 بْنِ  وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي   عَنِ الْأشَْعَثِ  بَيْنيِ  كَانَ  قَالَ: 

ا يَحْلِفُ »شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينهُُ«فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلمبِئْرٍ، فَاخْتَصَمْناَ إلَِس رَسُولِ اللَّهِ   ، فَقُلْتُ: إذِا

»مَنْ حَلَفَ عَلَس يَمِينٍ صَبْرٍ يَقْتَطعُِ بهَِا مَالَ امْرئٍِ  : صلى الله عليه وسلموَلَ يُبَالِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

 .مُسْلِمٍ هُوَ فيِهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ«

l: 

هَبيُِّ  َُ الذَّ
 :(38 /2) [يَُس ُالفي ]  قَالَ الْحَافِ

 وَكَانَ اسْمُ الأشَْعَثِ: مَعْدِيْ كَرِبَ. »

أْسِ؛ فَغَلَبَ عَلَيْهِ   .اهـ «وَكَانَ أَبَداً أَشْعَثَ الرَّ

الطبراني   ُِفي ]وروى  كَبيِ 
نعيم  649[ )ال  رفَِةُِفي ](، وأبو   عَبْدِ   ( من طريق939[ )ال مَع 

بْنِ  حْمَنِ  عَنْ   الرَّ حَرْبٍ،  بْنُ  لَامِ  السَّ عَبْدُ  ثنا   ، يٍّ
عَلِ بْنُ  الْمُؤْمنِِ  عَبْدُ  ثنا   ، ازِيُّ الرَّ سَلْمٍ 

ا قُدِمَ باِلْأشَْعَثِ بْنِ قَيْسٍ أَسِيرًا   إسِْمَاعِيلَ بْنِ أَبيِ خَالدٍِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبيِ حَازِمٍ، قَالَ: لَمَّ

يقِ   دِّ جَهُ أُخْتَهُ، فَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ، وَدَخَلَ سُوقَ    عَلَى أَبيِ بَكْرٍ الصِّ أَطْلَقَ وِثَاقَهُ وَزَوَّ

ا  فَلَمَّ الْأشَْعَثُ،  كَفَرَ  النَّاسُ:  وَصَاحَ  عَرْقَبَهُ،  إلََِّّ  نَاقَةً  وَلََّ  جَمَلًا  يَرَى  لََّ  فَجَعَلَ  بلِِ،  الْإِ

جُلُ أُخْتَهُ، وَلَوْ كُنَّا »فَرَغَ، طَرَحَ سَيْفَهُ، وَقَالَ:   جَنيِ هَذَا الرَّ إنِِّي وَاللهِ مَا كَفَرْتُ، وَلَكِنْ زَوَّ

بلِِ،  فيِ بلَِادِنَا كَانَتْ لَناَ وَليِمَةٌ غَيْرَ هَذِهِ، يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، انْحَرُوا وَكُلُوا، وَيَا أَصْحَابَ الْإِ

 . «تَعَالَوْا خُذُوا شَرْوَاهَا
ه ُصَحِي حُ  نَاد  :ُإسِ   . ق ل ت 

مَةُ ابْنُ مَنْظُورٍ   :(594 / 1)[ الل سَانُِفي ]   قَالَ الْعَلاَّ

ابَّةِ  » عرقب: العُرْقُوب: العَصَبُ الغليظُ، المُوَتَّرُ، فَوْقَ عَقِبِ الِإنسان. وعُرْقُوبُ الدَّ

كْبة فيِ يَدِهَا؛ قَالَ أَبو دُواد:   فيِ رِجْلهَِا، بمَِنْزِلَةِ الرُّ

بِ  ــِ رْفِ والمَنكْــــــ ــَّ ــدُ الطــــــ  حَديــــــ
 

بِ   ــْ وب والقَلــــــــــــــــ ــُ  والعُرْقــــــــــــــــ
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 .«قَالَ الأصَمعي: وَكُلُّ ذِي أَربع، عُرْقُوباه فيِ رِجْلَيْهِ، ورُكبتاه فيِ يَدَيْهِ 

ثم عاد إلى الإسلام في   صلى الله عليه وسلمارتد بعد وفاة النبي    وقد كان الأشعث    قُلْتُ:

 زمن الصديق. 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

 أنَّ البينة على المدعي.  -1

 أنَّه لَّ بد من شاهدين في دعاوى الحقوق المالية.  -2

النبي    قُلْتُ: واليمين  صلى الله عليه وسلموقد جاء عن  بالشاهد  فيما رواه مسلم   ،الَّكتفاء  وذلك 

 . «قَضَى بيَِمِينٍ وَشَاهِدٍ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللهِ »( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، 1712)

قُدَامَةَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  نُِفي  غ  )ال م  العلم  »(:  142  /23[  أهل  وأكثر  فصل: 

 يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين.

وعلي   وعثمان،  وعمر،  بكر،  أبي  عن  ذلك  الفقهاء   وروي  قول  وهو 

وأبي  عتبة،  بن  الله  وعبد  وإياس،  وشريح،  والحسن،  العزيز،  عبد  بن  وعمر  السبعة، 

سلمة بن عبد الرحمن، ويحيى بن يعمر، وربيعة، ومالك، وابن أبي ليلى، وأبي الزناد، 

 والشافعي.

 وقال الشعبي، والنخعي، وأصحاب الرأي، والأوزاعي: لَّ يقضى بشاهد ويمين.

 .اهـ «وقال محمد بن الحسن: من قضى بالشاهد واليمين، نقضت حكمه

وامرأتين  وجاء بشاهد  الَّكتفاء  تعالى:    ،أيضاً  الله  قول  في  وَاسْتَشْهِدُوا }وذلك 
مِنَ  ترَضَْوْنَ  نْ  مِما تاَنِ 

َ
وَامْرَأ فرَجَُلٌ  رجَُلَيِْْ  يكَُوناَ  لمَْ  فَإنِْ  رجَِالكُِمْ  مِنْ  شَهِيدَينِْ 

خْرَى
ُ
رَِ إحِْدَاهُمَا الْْ نْ تضَِلا إحِْدَاهُمَا فَتُذَك 

َ
هَدَاءِ أ  [. 282]البقرة:   {الشُّ

صدق  علم  إذا  الواحد  بالشاهد  الَّكتفاء  مشروعية  إلى  العلماء  بعض  وذهب 

، عَنْ 4647والنسائي )   ،(3607واحتج بما رواه أبو داود )  ،الشاهد هْرِيِّ الزُّ ( من طريق 

النَّبيِِّ   أَصْحَابِ  منِْ  وَهُوَ  ثَهُ  حَدَّ هُ،  عَمَّ أَنَّ  خُزَيْمَةَ،  بْنِ  النَّبيَِّ    صلى الله عليه وسلمعُمَارَةَ  ابْتَاعَ   صلى الله عليه وسلمأَنَّ 
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النَّبيُِّ   فَاسْتَتْبَعَهُ   ، أَعْرَابيٍِّ منِْ  اللهِ    صلى الله عليه وسلمفَرَسًا  رَسُولُ  فَأَسْرَعَ  فَرَسِهِ،  ثَمَنَ    صلى الله عليه وسلم ليَِقْضِيَهُ 

وَلََّ  باِلْفَرَسِ  فَيُسَاوِمُونَهُ   ، الْأعَْرَابيَِّ يَعْتَرِضُونَ  رِجَالٌ  فَطَفِقَ   ، الْأعَْرَابيُِّ وَأَبْطَأَ  الْمَشْيَ 

مُبْتَاعًا صلى الله عليه وسلمابْتَاعَهُ، فَناَدَى الْأعَْرَابيُِّ رَسُولَ اللهِ    صلى الله عليه وسلميَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبيَِّ   ، فَقَالَ: إنِْ كُنتَْ 

النَّبيُِّ   فَقَامَ  بعِْتُهُ؟  وَإلََِّّ  الْفَرَسِ  فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلمهَذَا   ، الْأعَْرَابيِِّ ندَِاءَ  سَمِعَ  قَدِ حِينَ  لَيْسَ  »أَوْ 

مِنْكَ؟« النَّبيُِّ    ابْتَعْتُهُ  فَقَالَ  بعِْتُكَهُ،  مَا  وَاللهِ  لََّ،   : الْأعَْرَابيُِّ ابْتَعْتُهُ  :  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ  قَدِ  »بَلَس، 

قَدْ   مِنْكَ« أَنَّكَ  أَشْهَدُ  أَنَا  ثَابتٍِ:  بْنُ  خُزَيْمَةُ  فَقَالَ  شَهِيدًا،  هَلُمَّ  يَقُولُ   ، الْأعَْرَابيُِّ فَطَفِقَ 

النَّبيُِّ   فَأَقْبَلَ  فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلمبَايَعْتَهُ،  خُزَيْمَةَ  تَشْهَدُ؟«عَلَى  رَسُولَ »بِمَ  يَا  بتَِصْدِيقِكَ  فَقَالَ:   ،

 .شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بشَِهَادَةِ رَجُلَيْنِ  صلى الله عليه وسلماللهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ 
ُصَحِي حُ  :ُهَذَاُحَدِي ث   .ق ل ت 

حُفَ »، قَالَ: ثَابتٍِ   بْنِ  ( عن زَيْدِ 2807وأصل ذلك في البخاري ) نَسَخْتُ الصُّ

فَفَقَدْتُ آيَةً منِْ سُورَةِ الأحَْزَابِ كُنتُْ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ   يَقْرَأُ بهَِا،   صلى الله عليه وسلمفيِ المَصَاحِفِ، 

اللهِ   رَسُولُ  جَعَلَ  ذِي  الَّ الأنَْصَارِيِّ  ثَابتٍِ  بْنِ  خُزَيْمَةَ  مَعَ  إلََِّّ  أَجِدْهَا  شَهَادَتَهُ    صلى الله عليه وسلمفَلَمْ 

رَجُلَيْنِ  قَوْلُهُ:  «شَهَادَةَ  وَهُوَ  عَلَيهِْ }،   َ اللَّا عََهَدُوا  مَا  صَدَقُوا  رجَِالٌ  المُؤْمِنيَِْ   {مِنَ 
 [ 23]الأحزاب: 

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  مِي ةُِفي ]   قَالَ الْعَلاَّ  ك 
 
قُِال ر   (:  113-112)ص:  [ال ط 

شهادة    صلى الله عليه وسلموالنبي  » بها  قوى  بل  اليمين  يشترط  لم  واليمين  بالشاهد  حكم  لما 

في    ، الشاهد داود  أبو  قال  الواحد   "السنن"وقد  الشاهد  صدق  الحاكم  علم  إذا  باب 

النبي   أنَّ  ابتاع فرساً من   صلى الله عليه وسلميجوز له أن يحكم به. ثم ساق حديث خزيمة بن ثابت 

النبي   فأسرع  الأعرابي   صلى الله عليه وسلمأعرابي  يعترضون  رجال  فطفق  الأعرابي  وأبطأ  المشي 

  صلى الله عليه وسلمابتاعه فنادى الأعرابي رسول الله    صلى الله عليه وسلمفيساومونه بالفرس ولَّ يشعرون أنَّ النبي  

حين سمع نداء الأعرابي فقال:   صلى الله عليه وسلمإن كنت مبتاعاً هذا الفرس وإلََّّ بعته فقام النبي  

ابتعته منك" النبي    ،. قال الأعرابي: لَّ والله ما بعتك"أوليس قد  بلس قد ":  صلى الله عليه وسلمفقال 
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فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنَّك   ،. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً "ابتعته منك

النبي    ،قد بايعته . قال: بتصديقك يا رسول "بم تشهد"على خزيمة فقال:    صلى الله عليه وسلمفأقبل 

 شهادة خزيمة بشهادة رجلين رواه النسائي.  صلى الله عليه وسلمالله فجعل النبي 

 وفي هذا الحديث عدة فوائد:  

 جواز شراء الإمام الشيء من رجل من رعيته.   منها:

 مباشرته الشراء بنفسه.  ومنها:

 جواز الشراء ممن يجهل حاله ولَّ يسأل من أين لك هذا.   ومنها:

 أنَّ الإشهاد على البيع ليس بلازم.  ومنها:

 أنَّ الإمام إذا تيقن من غريمه اليمين الكاذبة لم يكن له تعزيره إذ هو غريمه.  ومنها:

النبي    ومنها: فإنَّ  صدقه  علم  إذا  الواحد  بالشاهد  لخزيمة:    صلى الله عليه وسلمالَّكتفاء  قال  ما 

وجعل شهادته بشهادتين لأنَّها تضمنت شهادته لرسول   ،أحتاج معك إلى شاهد آخر 

العام فيما يخبر به عن الله والمؤمنون مثله في هذه الشهادة  صلى الله عليه وسلمالله   وانفرد   ،بالصدق 

في  الخبر  هذا  لدخول  الحاضرين  دون  الأعرابي  مع  التبايع  بعقد  له  بشهادته  خزيمة 

جملة الأخبار التي يجب على كل مسلم تصديقه فيها وتصديقه فيها من لوازم الإيمان 

فيما  منه وحده والحديث صريح  قبلها  الدعوى وقد  التي تختص بهذه  الشهادة  وهي 

 . ترجم عليه أبو داود 

وليس هذا الحكم الشاهد الواحد مخصوصاً بخزيمة دون من هو خير منه أو مثله 

فلو شهد أبو بكر وحده أو عمر أو عثمان أو علي أو أبي بن كعب لكان   ، من الصحابة

موجود في  بشاهدين  شهادته  جعل  لأجله  الذي  والأمر  بشهادته وحده  بالحكم  أولى 

إذ ذلك من  الشهادة وأمسك عنها غيره وبادر هو إلى وجوب الأداء  غيره ولكنه أقام 

 .اهـ «صلى الله عليه وسلمموجبات تصديقه لرسول الله 
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ثابت  قُلْتُ: بن  من خصائص خزيمة  هذا  أنَّ  العلماء  أكثر  عليه  الذي    ، الذي  وهو 

في والطبراني    ،(6977[ )كُِرَُدُ تَُس ُمُ ال ُفي ]أجمعين فروى الحاكم    فهمه الصحابة  

ُِبُِكَُال ُ] )ي  والبزار  (3410[   ،[ نَدِهُِفي  س  )م  والطحاوي  7090[   ،)[ حُِفي  كُِِ  شََ  ثاَرُِ  م ش 
 [ الآ 

(10/ 374 /14/222 ) 

ابِ بْنِ   من طريق عَبْدِ  بْنِ    الْوَهَّ أَنَسِ  قَتَادَةَ، عَنْ  أَبيِ عَرُوبَةَ، عَنْ  بْنُ  ثَناَ سَعِيدُ  عَطَاءٍ، 

قَالَ:مَالكٍِ   الْأوَْسُ: »   ،  فَقَالَتِ  وَالْخَزْرَجُ،  الْأوَْسُ  الْأنَْصَارِ  منَِ  الْحَيَّانِ  افْتَخَرَ 

بْرُ عَاصِمُ بْنُ ثَابتِِ  حْمَنِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، وَمنَِّا مَنْ حَمَتْهُ الدِّ  منَِّا مَنِ اهْتَزَّ لمَِوْتهِِ عَرْشُ الرَّ

شَهَادَتُهُ   أُجِيزَتٍ  مَنْ  وَمنَِّا  اهِبِ،  الرَّ بْنُ  حَنْظَلَةُ  الْمَلَائكَِةُ  لَتْهُ  غَسَّ مَنْ  وَمنَِّا  الْأفَْلَحِ،  بْنِ 

هُ بشَِهَادَةِ رَجُلَيْنِ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابتٍِ، وَقَالَ الْخَزْرَجِيُّونَ: منَِّا أَرْبَعَةٌ جَمَعُوا الْقُرْآنَ لَمْ يَجْمَعْ 

 .«غَيْرُهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابتٍِ وَأَبُو زَيْدٍ 

هَُ ُ: ُذَُق ل ت 
َ
أ به    .نُ سَُحَُُُرُ ثَُاُ خصوه  لما  ثابت  بن  خزيمة  لغير  حاصل  هذا  كان  فلو 

الأدلة   عن  الخروج  عدم  فالأصل  الَّحتمال  هذا  وجود  فمع  المفاخر.  من  وعدوه 

الصريحة القاضية على أنَّ الحقوق المالية لَّ تثبت بأقل من الشاهد واليمين إلََّّ بأمر  

 غير صريح محتمل. والله أعلم. 

البخاري   قُلْتُ: رواه  فيما  المنازع  عدم  عند  المال  في  الواحد  الشاهد  قبول  وجاء 

(3142( قَتَادَةَ    (1751(، ومسلم  أَبيِ  اللهِ  عَنْ  رَسُولِ  مَعَ  خَرَجْناَ  قَالَ:  عَامَ    صلى الله عليه وسلم ، 

فَرَأَيْتُ رَجُلًا منَِ المُشْرِكِينَ عَلاَ رَجُلًا منَِ  ا التَقَيْناَ كَانَتْ للِْمُسْلمِِينَ جَوْلَةٌ،  حُنَيْنٍ، فَلَمَّ

عَاتقِِهِ،  حَبْلِ  عَلَى  يْفِ  باِلسَّ ضَرَبْتهُُ  حَتَّى  وَرَائهِِ  منِْ  أَتَيْتُهُ  حَتَّى  فَاسْتَدَرْتُ  المُسْلمِِينَ، 

فَأَرْسَلَنيِ،  المَوْتُ،  أَدْرَكَهُ  ثُمَّ  المَوْتِ،  رِيحَ  منِهَْا  وَجَدْتُ  ةً  ضَمَّ نيِ  فَضَمَّ عَلَيَّ  فَأَقْبَلَ 

رَجَعُوا،  النَّاسَ  إنَِّ  ثُمَّ  أَمْرُ اللهِ،  قَالَ:  النَّاسِ؟  بَالُ  مَا  فَقُلْتُ:  الخَطَّابِ  بْنَ  عُمَرَ  فَلَحِقْتُ 

النَّبيُِّ   سَلَبُهُ«فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلموَجَلَسَ  فَلَهُ  بَيِّنَةٌ  عَلَيْهِ  لَهُ  قَتيِلاا  قَتَلَ  مَنْ »مَنْ  فَقُلْتُ:  فَقُمْتُ   ،

، فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ  »مَنْ قَتَلَ قَتيِلاا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنةٌَ فَلَهُ سَلَبُهُ«يَشْهَدُ ليِ، ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ:  
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»مَا لَكَ يَا أَباَ :  صلى الله عليه وسلميَشْهَدُ ليِ، ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ الثَّالثَِةَ مثِْلَهُ، فَقُمْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  

عِنْدِي  قَتَادَةَ؟« وَسَلَبُهُ  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  صَدَقَ  رَجُلٌ:  فَقَالَ  ةَ،  القِصَّ عَلَيْهِ  فَاقْتَصَصْتُ   ،

يقُ   دِّ بَكْرٍ الصِّ أَبُو  فَقَالَ  عَنِّي،  أُسْدِ فَأَرْضِهِ  أَسَدٍ منِْ  إلَِى  يَعْمِدُ  لََّ  : لََّهَا اللهِ، إذًِا 

وَرَسُولهِِ   اللهِ  عَنِ  يُقَاتلُِ  النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلماللهِ،  فَقَالَ  سَلَبَهُ،  يُعْطيِكَ  فَأَعْطَاهُ، »صَدَقَ«:  صلى الله عليه وسلم،   ،

لْتُهُ فيِ الِإسْلامَِ  لُ مَالٍ تَأَثَّ رْعَ، فَابْتَعْتُ بهِِ مَخْرَفًا فيِ بَنيِ سَلمَِةَ، فَإنَِّهُ لَأوََّ  . فَبعِْتُ الدِّ

الثلاثة شهادة  ا  رواه   وأمَّ فيما  وذلك  المسألة،  تحل  التي  الفاقة  دعوى  في  فجاءت 

رَسُولَ اللهِ (  1044مسلم ) فَأَتَيْتُ  لْتُ حَمَالَةً،  تَحَمَّ قَالَ:   ، الْهِلَاليِِّ مُخَارِقٍ  بْنِ  قَبيِصَةَ  عَنْ 

فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلم فيِهَا،  »يَا  أَسْأَلُهُ  قَالَ:  ثُمَّ  قَالَ:  بِهَا«،  لَكَ  فَنأَْمُرَ  دَقَةُ،  الصَّ تَأْتِيَناَ  حَتَّس  »أَقِمْ 

لَ حَمَالَةا، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ  حَتَّس   قَبيِصَةُ إنَِّ الْمَسْأَلَةَ لَ تَحِلُّ إلَِّ لِأحََدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ، تَحَمَّ

حَتَّس  الْمَسْأَلَةُ  لَهُ  فَحَلَّتْ  مَالَهُ،  اجْتَاحَتْ  جَائحَِةٌ  أَصَابَتْهُ  وَرَجُلٌ  يُمْسِكُ،  ثُمَّ  يُصِيبَهَا، 

ا مِنْ عَيْشٍ   وَاما
ا مِنْ عَيْشٍ    -يُصِيبَ قِ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّس يَقُومَ ثَلَاثَةٌ   -أَوْ قَالَ سِدَادا

ا  وَاما
ا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّس يُصِيبَ قِ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانا

عَيْشٍ   عَيْشٍ    -مِنْ  مِنْ  ا  قَالَ سِدَادا يَأْكُلُهَا   -أَوْ  قَبيِصَةُ سُحْتاا  يَا  الْمَسْأَلَةِ  مِنَ  فَمَا سِوَاهُنَّ 

 .صَاحِبُهَا سُحْتاا«

 أنَّ المدعي إذا لم تكن له بينه فاليمين على المدعى عليه. -3

ولهذا في    ،فإن قوي جانبه فاليمين في جهته  ،وهذا ما لم يقوى جانب المدعي  قُلْتُ:

في جهتهم اليمين  كانت  باللوث  المدعين  جانب  قوى  لما  النبي   ،القسامة  قضى  وقد 

 وذلك لقوه جانب المدعي بالشاهد. ،بالشاهد واليمين صلى الله عليه وسلم

تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ شَيْخُ  ]     قَالَ  في  ال فَتَاوَىكما  عُِ و  )مََ م   ]34 /  81-82  :)

أقوى  » جنبة  في  مشروعة  اليمين  أنَّ  الشريعة  في  المستقر  الأصل  أنَّ  الخامس:  الوجه 

العملية؛  العادة  أو  الحسية  اليد  أو  الأصلية؛  بالبراءة  ذلك  ترجح  سواء  المتداعيين؛ 

ولهذا إذا ترجح جانب المدعي كانت اليمين مشروعة في حقه عند الجمهور كمالك 
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فإنَّه  الأموال  في  عدلًَّ  شاهداً  أقام  لو  وكما  القسامة  في  كالأيمان  وأحمد؛  والشافعي 

والنبي   ويمين  بشاهد  له  مع   صلى الله عليه وسلميحكم  يكن  لم  إذا  عليه  المدعى  على  البينة  جعل 

المدعي حجة ترجح جانبه؛ ولهذا قال جمهور العلماء في الزوجين إذا تنازعا في متاع 

بمتاع  للمرأة  فيحكم  إياه  باستعماله  العادة  جرت  بما  منهما  لكل  يحكم  فإنَّه  البيت 

النساء وللرجل بمتاع الرجال؛ وإن كانت اليد الحسية منهما ثابتة على هذا وهذا لأنَّه 

يعلم بالعادة أنَّ كلاً منهما يتصرف في متاع جنسه. وهنا العادة جارية بأنَّ الرجل ينفق 

الأمر على  أجري  نفسها  على  منها  تنفق  لها جهة  يعلم  لم  فإن  امرأته ويكسوها  على 

 . اهـ  «العادة

]     وَقَالَ  الفتاوىكما في  )مَموعُ يحلف » (:  147  / 34[  حنيفة  أبي  ومذهب 

عليه المدعى  جانب  في  إلََّّ  تكون  لَّ  اليمين  أنَّ  مذهبه  فإنَّ  أولًَّ؛  عليهم   ،المدعى 

 .اهـ «والجمهور يقولون: هي في جنب أقوى المتداعيين

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ وَ  مِي ةُِفي ]   قَالَ الْعَلاَّ  ك 
 
قُِال ر   (:  111-110)ص: [ ال ط 

جانب  » يترجح  لم  حيث  عليه  المدعى  جانب  في  كانت  إنَّما  اليمين  أنَّ  الثالث: 

بأصل  لقوته  باليمين  أولى  عليه  المدعى  جانب  فيكون  الدعوى  غير  بشيء  المدعى 

من جهته اليمين  فكانت  الأصل  باستصحاب  المدعيين  أقوى  هو  فكان  الذمة   ، براءة 

بذلك  جانبه  لقوة  باليمين  أولى  كان  شاهد  أو  نكول  أو  بلوث  المدعى  ترجح  فإذا 

فاليمين مشروعة في جانب أقوى المتداعيين فأيهما قوى جانبه شرعت اليمين في حقه  

وتأكيده  جانبهم  ،بقوته  في  الأيمان  شرعت  باللوث  المدعين  جانب  قوى  لما    ، ولهذا 

به   حكم  كما  عليه  اليمين  ردت  عليه  المدعى  بنكول  المدعى  جانب  قوي  ولما 

أحمد الإمام  وصوبه  جانب   ،الصحابة  قوي  ولما  ويأخذ  يحلف  ببعيد  هو  ما  وقال: 

حقه في  اليمين  كانت  الأصلية  بالبراءة  عليه  كالمودع   ،المدعى  الأمناء  وكذلك 

بالأيمان جانبهم  لقوة  ويحلفون  قولهم  القول  والوصي  والوكيل  فهذه   ،والمستأجر 
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المستمرة الشريعة  على   ،قاعدة  فترجح  جانبه  قوي  واحداً  شاهداً  المدعي  أقام  فإذا 

جانب المدعى عليه الذي ليس معه إلََّّ مجرد استصحاب الأصل وهو دليل ضعيف 

والقرائن  واللوث  المردودة  واليمين  بالنكول  يدفع  ولهذا  يخالفه  دليل  بكل  يدفع 

الظاهرة فدفع بقول الشاهد الواحد وقويت شهادته بيمين المدعي فأي قياس أحسن 

 .اهـ «من هذا وأوضح مع موافقته للنصوص والآثار التي لَّ تدفع

من قال من أهل العلم: إنَّ من ادعى على    »شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ«واحتج بقوله:    -4

أحلفه ثم  شيئاً  منه  ،غريمه  ذلك  يقبل  فلا  الإحلاف  بعد  عليه  البينة  إقامة  أراد   ،ثم 

ا البينة  صلى الله عليه وسلموذلك أنَّ النبي   ا اليمين  ،خير المدعي بين شيئين إمَّ فليس له أن يجمع   ،وإمَّ

للشافعي    ،بينهما للإمام  قول  مالك    ،وهذا  الإمام  ذلك  وهذا    ،وأجاز 

الصحيح معه  ،هو  بينة  لَّ  أنَّه  لظنه  غريمه  من  باليمين  يرضى  قد  الحق  صاحب    ،فإنَّ 

 وقد يأتيه بعد ذلك من يشهد له ممن لم يعلم قبل ذلك بشهادته. 

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  مِي ةُِفي ]   قَالَ الْعَلاَّ  ك 
 
قُِال ر   (: 99)ص:  [ال ط 

بَيِّنةًَ  » عِي  الْمُدَّ أَقَامَ  فَلَوْ  ظَاهِرًا.  وَلََّ  بَاطنِاً  ةَ،  مَّ الذِّ تُبْرِئُ  وَلََّ   ، الْحَقَّ تُسْقِطُ  لََّ  وَلَكِنَّهَا 

عَى عَلَيْهِ: سُمِعَتْ وَقُضِيَ بهَِا  اهـ. «بَعْدَ حَلفِِ الْمُدَّ

وَحُكِمَ   سُمِعَتْ  بَيِّنةًَ،  عِي  الْمُدَّ أَقَامَ  ثُمَّ  فَنكََلَ،  عِي،  الْمُدَّ عَلَى  الْيَمِينُ  تْ  رُدَّ لَوْ  وَكَذَا 

 اهـ. «بهِِ 

هذا غير  على  محمول  فقد  الحديث  ا  قاله    ،وأمَّ ما  الْعِيْدِ وهو  دَقِيْقِ  ابْنُ  مَةُ    الْعَلاَّ

  [ كَمُِفي ح 
َ ال  كَمُِ الكلام    :وقد يقال في هذا»(:  458)ص:    [ إحِ  المقصود من  إنَّ 

 -نفي طريق أخرى لإثبات الحق فيعود المعنى إلى حصر الحجة في هذين الجنسين  

 .اهـ «-أعني البينة واليمين 

وذلك أنَّ الرجل الذي    ،وفيه قبول يمين الكافر إذا ادعى عليه مسلم بغير بينه  -5

يهودياً كان  الأشعث  )  ،خاصمه  البخاري  رواه  فيما  صريحاً  ذلك  جاء   ، (2417وقد 
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أَرْضٌ  اليَهُودِ  منَِ  رَجُلٍ  وَبَيْنَ  بَيْنيِ  كَانَ  ذَلكَِ،  كَانَ  وَاللهِ  فيَِّ  الأشَْعَثُ:  فَقَالَ  وفيه: 

النَّبيِِّ   إلَِى  مْتُهُ  فَقَدَّ اللهِ  صلى الله عليه وسلمفَجَحَدَنيِ،  رَسُولُ  ليِ  فَقَالَ  بَيِّنَةٌ«:  صلى الله عليه وسلم،  لََّ، »أَلَكَ  قُلْتُ:   ،

  : للِْيَهُودِيِّ فَقَالَ  بمَِاليِ، »احْلِفْ«قَالَ:  وَيَذْهَبَ  يَحْلفَِ  إذًِا  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  قُلْتُ:  قَالَ:   ،

قَليِلًَ }فَأَنْزَلَ الُله تَعَالَى:   ثَمَنًا  يْمَانهِِمْ 
َ
وَأ  ِ اللَّا بعَِهْدِ  ونَ  يشَْتََُ ِينَ  الَّا ]آل عمران:   {إنِا 

 [ إلَِى آخِرِ الآيَةِ.  77

قُدَامَةَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ نُِفي ]    قَالَ  غ  )ال م  اليمين في  »(:  288  / 23[  فصل: وتشرع 

حق كل مدعى عليه، سواء كان مسلماً أو كافراً، عدلًَّ أو فاسقاً، امرأة أو رجلا؛ً لقول 

 ."اليمين علس المدعس عليه": صلى الله عليه وسلمالنبي 

وروى شقيق، عن الأشعث بن قيس، قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض،  

. قُلْتُ: لَّ. "؟هل لك بينة":  صلى الله عليه وسلمفقال لي رسول الله    صلى الله عليه وسلمفجحدني، فقدمته إلى النبي  

لليهودي:   الله  "احلف"قال  فأنزل  بمالي.  فيذهب  يحلف،  إذاً  قُلْتُ:   .  :{ إنِا
يْمَانهِِمْ ثَمَنًا قَليِلًَ 

َ
ِ وَأ ونَ بعَِهْدِ اللَّا ِينَ يشَْتََُ  إلى آخر الآية.  .{الَّا

 رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه.

قال:  يبالي على ما حلف عليه.  فاجر، لَّ  إنَّه رجل  قُلْتُ:  الحضرمي،  وفي حديث 

 .اه ـ «"ليس لك منه إلَّ ذلك"

 وفيه أنَّ حكم الحاكم لَّ يبيح للإنسان ما لم يكن حلالًَّ له. -6

 وفيه موعظة الحاكم للمدعى عليه خشية أن يحلف باطلاً.  -7

اليمين  -8 البينة  مع  المدعي  ألزم  لمن  رد  وإبراهيم    ،وفيه  شريح  مذهب  وهو 

 والأئمة الأربعة على خلاف ذلك.  ،النخعي

 وسائر مباحث الحديث مرت في الحديث الماضي. قُلْتُ:

 
        
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الْأنَْصَارِيِّ    -357 اكِ  حَّ الضَّ بْنِ  ثَابِتِ  اللَّهِ    -    -عَنْ  رَسُولَ  بَايَعَ  هُ    -أَنَّ

جَرَةِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ    -  صلى الله عليه وسلم ةٍ قَالَ:    -  صلى الله عليه وسلم  -تَحْتَ الشَّ »مَنْ حَلَفَ عَلَس يَمِينٍ بمِِلَّ

يَوْمَ   بهِِ  بَ  عُذِّ بِشَيْءٍ  نَفْسَهُ  قَتَلَ  وَمَنْ  قَالَ،  كَمَا  فَهُوَ  ا،  دا مُتَعَمِّ كَاذِباا  سْلَامِ، 
الِْْ غَيْرِ 

   .الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَس رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَ يَمْلِكُ«

  .»وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ« :وَفِي رِوَايَةٍ 

ةا« »مَنْ ادَّعَس دَعْوَى كَاذِبَةا لِيَتَكَثَّرَ بهَِا، لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ  :وَفِي رِوَايَةٍ   . إلَّ قِلَّ

l: 

عليه»كَاذِباا«:  هُ لُ وْ قَ   قُلْتُ: المحلوف  في  كاذب  أنَّه  ذلك  ظاهر  بعض    ،.  تأول  وقد 

  .العلماء ذلك على معنى آخر

الْقُرْطُبيِ مَةُ  الْعَلاَّ ]    فقَالَ  هِمفي  ف  )ال م  على »(:  75  /2[  منصوب  وكاذباً: 

الأحوال  من  الحال  هذه  فتكون  بها،  حلف  التي  الملة  تلك  تعظيم  في  أي:  الحال، 

قًا}اللازمة؛ كما قال الله تعالى:   ِ مُصَد  الَْْقُّ  ؛ لأنَّ من عظم ملة غير الإسلام،  {وَهُوَ 

 كان كاذباً في تعظيمه ذلك، وآثماً في كل حال وكل وقت، لَّ ينتقل عن ذلك. 

؛ لأنَّه يستوي في ذمه  "إنَّه يعني بكونه كاذباً في المحلوف عليه"ولَّ يصلح أن يقال: 

أنَّه  إنَّما ذمه الشرع من حيث  كونه صادقاً أو كاذباً إذا حلف بملة غير الإسلام؛ لأنَّه 

فلا  الحق؛  الإسلام  ملة  به  تعظم  ما  نحو  لها على  الباطلة، معظماً  الملة  بتلك  حلف 

 فرق بين أن يكون صادقاً أو كاذباً في المحلوف عليه، والله تعالى أعلم.

ا إن كان الحالف بذلك غير معتقد لذلك: فهو آثم مرتكب كبيرة؛ إذ قد تشبه في   وأمَّ

الوعيد   الملة ويعتقدها، فغلظ عليه    -بأن صير كواحد منهم    -قوله بمن يعظم تلك 

تعالى:   قال  كما  والزجر؛  الردع  في  مِنهُْمْ }مبالغة  فإَنِاهُ  مِنكُْمْ  اهُمْ  يَتَوَل اهـ.   «{وَمَنْ 

 قريب من ذلك.  والعلامة النووي   ،وكلام القاضي عياض
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ومراده بذلك أنَّ الحالف بملة غير الإسلام إن اعتقد عظم تلك الملة فهذا الَّعتقاد  

كذب غير مطابق للواقع، وإن لم يعتقد عظم تلك الملة فإنَّ حلفه بها كذب من وجه 

دون  اللفظ  حيث  من  تعظيم  فيه  للعظمة  اعتقاد  غير  من  بها  الحلف  أنَّ  وذلك  آخر، 

الملة  أنَّ  وذلك  أيضاً  الكذب  من  اللفظ  في  الكافرة  الملة  تعظيم  وإظهار  الَّعتقاد 

 الكافرة لَّ عظمة فيها مطلقاً. 

مَةُ الْقُرْطُبيِ: وقول  قُلْتُ  إنَّه يعني بكونه كاذباً  "ولَّ يصلح أن يقال:  »:    الْعَلاَّ

عليه المحلوف  كاذباً"في  أو  صادقاً  كونه  ذمه  في  يستوي  لأنَّه  نظر«؛  فيه  من   ،.  فإنَّ 

وعلق كفره على أمر    ،حلف على أمر ماضٍ صادقاً فقد علق إيمانه على أمر موجود

أمر موجود  ،معدوم أمر ماضٍ كاذباً فقد علق كفره على  ا إن حلف على  وعلق   ،وأمَّ

معدوم أمر  على  يتنزل   ،إيمانه  أن  فناسب  وأخطر  أشد  ذلك  في  الكذب  أنَّ  شك  ولَّ 

وهكذا هنالك فرق ظاهر بين من يحلف على أمر   ،الحديث عليه دون من كان صادقاً

وذلك أنَّ من يحلف على أمر ماضٍ    ، وبين من يحلف على أمر مستقبل  ،ماضٍ كاذباً

وعلق إيمانه بأمر لَّ وجود   ،كاذباً فإنَّه قد علق براءته من الإسلام بأمر متحقق موجود

يحنث  ،له قد  المستقبل  في  ذلك  على  يحنث  ،والحالف  لَّ  أنَّ   ،وقد  الغالب  إنَّ  ثم 

 والَّمتناع من الكفر لَّ الوقوع فيه.  ،غرضه من ذلك الَّمتناع من الفعل

يِ بُِفي ]  الَ قَ  ثَْ  الْ  حُِ الكفر  »(:  409  /7)  [طَر  إذا كان عن ماض فقد حقق  وقد يقال: 

 على نفسه. 

ا إذا كان على مستقبل فقد يقع ذلك الأمر، وقد لَّ يقع، والغالب من حال الآتي   وأمَّ

منه، وهذا  يقع  بأمر لَّ  بربطه  الأمر  ذلك  نفسه عن  إبعاد  به  يقصد  إنَّما  أنَّه  اللفظ  بهذا 

 . اهـ « أقرب

 ، أنَّ حمل الحديث على من حلف على ماضٍ كاذباً هو الأنسب  خلاصة القول:و

 ويؤيده حديث بريدة الآتي ولفظه: 
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كَانَ   وَإنِْ  قَالَ،  كَمَا  فَهُوَ  كَاذِباا  كَانَ  فَإنِْ  سْلَامِ،  الِْْ مِنَ  بَرِيءٌ  إنِِّي  فَقَالَ:  حَلَفَ،  »مَنْ 

ا« ما
سْلَامِ سَالِ ا فَلَنْ يَرْجِعَ إلَِس الِْْ  ،. وفيه كما ترى التفريق بين الصادق والكاذبصَادِقا

وهذا الحديث أنسب حديث يفسر به حديث   ،وهو محمول على الحلف في الماضي

 ثابت بن الضحاك. والله أعلم.

رِوَايَةٍ فِ لِ ؤَ مُ الْ   لُ وْ قَ وَ  وَفيِ  يَزِدْهُ اللَّهُ    : :  لَمْ  بهَِا،  لِيَتَكَثَّرَ  كَاذِبَةا  دَعْوَى  عَس  ادَّ   »مَنْ 

 . إلَّ قِلَّةا«

 (. 110هذه الرواية انفرد بها مسلم )

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

 حرمة الحلف بملة غير الإسلام كاذباً. -1

 ويحرم أيضاً وإن كان صادقاً كما سيأتي في حديث بريدة.  قُلْتُ:

لكن كثير من العلماء تأولوا ذلك بعدة    ،ظاهر الحديث أنَّه يصير بذلك كافراً   -2

 تأويلات. 

 . أي: كاذب لَّ كافر. »فَهُوَ كَمَا قَالَ«أنَّ المراد بقوله:  التأويل الأول:

مَةُ ابْنُ بَطَّالٍ  حُِالْ  خَاريِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ -  المهلب  عن  ناقلاً   –(  350  /3[ )شََ 

 ولَّ  كافر،  لَّ  كاذب.  "قال  كما  فهو   كاذباً  الْسلام  غير  بملة   حلف  من":  وقوله»:  

 يعتقده،   ما  يقل  لم  لأنَّه  به،  حلف  الذي  الدين  إلى  الإسلام  من  القول  بهذا   يخرج

 .  كافراً  لَّ كاذباً قال كما يكون أن فوجب الكذب، اسم استحق  ولذلك

النهى عن الحلف بما حلف به من ذلك والزجر عنه،   قال غيره: ومعنى الحديث 

فهو  يعنى  قال،  كما  فهو  متعمداً،  كاذباً  الإسلام  غير  بملة  حلف  من  الكلام:  وتقدير 

كاذب حقاً، لأنَّه حين حلف بذلك ظن أنَّ إثم الكذب واسمه ساقطان عنه لَّعتقاده  

الحق في  يمينه، وعدل عن  الصدق في  ترك  لما تعمد  لكن  به،  لما حلف  أنَّه لَّ حرمة 
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ما  تعظيم  بإظهار  فهو كاذب كذبتين: كاذب  الحلف،  الكذب، وإثم  اسم  لزمه  ذلك، 

 .اهـ «يعتقد خلافه، وكذب بنفيه ما يعلم إثباته أو بإثبات ما يعلم نفيه

وذلك لأنَّه    ،فإنَّه قال كذباً  ،. أي كاذب»فَهُوَ كَمَا قَالَ«وتقرير ذلك أنَّ قوله:    قُلْتُ:

وهذا هو حقيقة الكذب، أو المراد أنَّه   ،وهو لَّ يعتقد ذلك  ، أخبر ببراءته من الإسلام

 لم يقل ما يعتقده من تعظيم تلك الملة فيكون كاذباً بذلك.

أنَّه كما قال: يعني:   ،فإنَّ ظاهره   ،وقد يجاب بأنَّ هذا القول بعيد عن ظاهر الحديث

 أو غير ذلك من ملل الكفر التي تلفظ بها.  ،أنَّه يهودي أو نصراني

قوله:   أنَّ  على  مبني  التأويل  اعتقاده ا«با اذِ »كَ وهذا  في  أي  المحلوف   ،.  في  وليس 

 وقد سبق أنَّ بيَّنا عدم استقامة هذا التأويل. ،عليه

الثاني: فإنَّه   التأويل  لملة الإسلام  المغايرة  الملة  أنَّه محمول على من قصد تعظيم 

ا من قصد مجرد الحلف لَّ التعظيم فلا يكفر بذلك.  ،بذلك يصير كافراً   وأمَّ

مَةُ الْقُرْطُبيِ هِمفي ]    قَالَ الْعَلاَّ ف  ـ   صلى الله عليه وسلميحتمل أن يريد به النبي ـ  »(:  75  /2[ )ال م 

كافراً   يكون  وحينئذ:  الإسلام؛  لملة  المغايرة  الملة  تلك  لتعظيم  معتقداً  كان  من   :

 .اهـ «حقيقة، فيبقى اللفظ على ظاهره 

الْنَوَوِي مَةُ  الْعَلاَّ ]    وَقَالَ  لمُِ في  س  م  حُِ )شََ  به  »(:  1/222[  الحالف  كان  إن  ثم 

مطمئناً  قلبه  كان  بل  معظماً  يكن  لم  وإن  كافراً،  كان  له  مجلاً  به  حلف  لما  معظماً 

بالإيمان فهو كاذب في حلفه بما لَّ يحلف به، ومعاملته إياه معاملة ما يحلف به، ولَّ 

 .اهـ «يكون كافراً خارجاً عن ملة الإسلام 

حَجَرٍ  ابْنُ   َُ الْحِافِ َاريِفي ]    وَقَالَ  الْ  التفصيل »(:  539  /11[ )فَت حُِ والتحقيق 

اعتقد تعظيم ما ذكر كفر أراد    ،فإن  التعليق فينظر فإن كان  ن يكون أوإن قصد حقيقة 

الكفر كفر إرادة  لم يكفر  ،متصفاً بذلك كفر لأنَّ  البعد عن ذلك  أراد  لكن هل   ،وإن 

 اهـ.   «يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيها الثاني هو المشهور
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الحديث  قُلْتُ: في  له  وجود  لَّ  التعظيم  قيد  بأنَّ  يجاب  القيود    ،وقد  من  كان  ولو 

 ولم يكتف بقيد الكذب والعمد. صلى الله عليه وسلمالمعتبرة لذكره النبي 

 أنَّ المراد به كفر النعمة والإحسان.  التأويل الثالث:

مَةُ الْنَوَوِي لمُِ في ]   قَالَ الْعَلاَّ س  حُِم  ويجوز أن يطلق عليه اسم  »(:  222  /1[ )شََ 

هذا   أن لَّ يحلف  تقتضي  فإنَّها  تعالى  الله  نعمة  الإحسان، وكفر  به كفر  الكفر، ويراد 

 . اهـ  «الحلف القبيح

ةٍ غَيْرِ الِْْسْلَامِ«وقد يجاب عنه بأنَّ لفظ الحديث:    قُلْتُ: .  »مَنْ حَلَفَ عَلَس يَمِينٍ بِمِلَّ

ومن   ،وهو كاذب في ذلك فهو يهودي  ،أنَّ من قال: هو يهودي إن فعل كذا  ،وظاهره 

ومن قال: هو مجوسي   ،وهو كاذب في ذلك فهو نصراني ،قال: هو نصاري إن فعل كذا

ومثل هذا لَّ يمكن حمله على كفر   ،وهو كاذب في ذلك فهو مجوسي  ،إن فعل كذا

نعم لو كان لفظ الحديث:   ،وحمله على ذلك غير معهود في الألفاظ الشرعية  ، النعمة

من حلف على ملة غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو كافر لَّستقام حمل ذلك على كفر 

لكن هذا لم   ،فإنَّ الكفر قد ورد في الأدلة الشرعية على معنى ذلك  ،النعمة والإحسان

 يرد في الحديث. 

 أنَّ الحديث وارد على معنى التهديد والوعيد لَّ حقيقة الكفر.  التأويل الرابع:

حَجَرٍ  ابْنُ   َُ الْحِافِ ]    قَالَ  َاريِفي  الْ  )فَت حُِ يكون »(:  539  /11[  أن  ويحتمل 

 . اهـ «المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة في الوعيد لَّ الحكم 

 وقد يجاب بأنَّ الأصل إجراء الحديث على ظاهره. قُلْتُ:

الكفر مقصوده  ليس  بذلك  الحالف  بأنَّ  ذلك  يقوى  تصديق   ،وقد  مقصوده  وإنَّما 

 خبره. 

الْ  ]    حٍ لِ فْ مُ   نُ ابْ   ةُ مَ لاَّ عَ قَالَ  عُِفي  و  ر  في »(:  75-74  /12)  [ال ف  قصده  إنَّما  لأنَّه 

في  المنع  أو  الحظ  يقصد  كما  باليمين  وأكده  التكذيب،  أو  التصديق  الخبر  الماضي 
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النهي، وأكده باليمين، فكما قالوا أو  المستقبل بين من قصده   :الأمر  الفرق في  يجب 

اليمين وقصده الإيقاع، وأنَّ الحالف لَّ يلتزم وقوعه عند المخالفة، والموقع يلتزم ما 

تارة  فإنَّه  الماضي،  على  التعليق  في  موجود  الفرق  فهذا  المخالفة،  عند  وقوعه  يريد 

يقصد اليمين، وتارة يقصد الإيقاع، فالحالف يكره لزوم الجزاء، وإن حنث صدق أو 

التزمه إذا كذب، كما لم يقصد في الحظ والمنع والشارع لم  كذب لم يقصد إيقاع ما 

الغموس  باليمين  يكفر  لم  ولهذا  فجر،  أو  بر  سواء  يلزمه،  شيئاً  التزم  من  يجعل 

  « إجماعاً لأنَّه لم يقصد نفي حرمة الإيمان بالله، لكن فعل كبيرة مع اعتقاده أنَّها كبيرة

 . اهـ

 أنَّ المراد به الكفر الأصغر.  التأويل الخامس:

عُِفي ]     حٍ لِ فْ مُ   نُ ابْ   ةُ مَ لاَّ عَ قَالَ الْ  و  ر  -بعد كلامه السابق مباشرة    -(  75  /12)  [ال ف 

من شعب »:   شعبة  الإنسان  في  يجتمع  وقد  كفر،  دون  كفر  كنظائره  الخبر  في  والقول 

 . اهـ «الكفر والنفاق

الحديث:    قُلْتُ: قوله في  بأنَّ  يجاب  قَالَ«وقد  كَمَا  التي  »فَهُوَ  الملة  تلك  من  أي   .

عليها والمجوسية  ،حلف  والنصرانية  اليهودية  على  يحلف  قد  في   ،وهو  يعهد  ولم 

 الشرع تقسيم هذه الملل إلى أكبر وأصغر.

إن كان الحلف بملة غير الإسلام على أمر مستقبل فلا إشكال في عدم كفره    قُلْتُ:

 ولبغضه له.  ،فإنَّه إنَّما حلف بذلك لشدة امتناعه من الكفر ،لأنَّه لم يرد بذلك الكفر

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
عُِال فَتَاوَىكما في ]   قَالَ شَيْخُ الِْْ و   (: 56 /33[ )مََ م 

أنَّ الحالف بالكفر والإسلام كقوله: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني.   »أحدها:

ولَّ  الشرط  عند  والإسلام  للكفر  التزام  هو  مسلم:  فأنا  كذا  فعلت  إن  الذمي:  وقول 

 . اهـ «يلزمه ذلك بالَّتفاق؛ لأنَّه لم يقصد وقوعه عند الشرط؛ بل قصد الحلف به
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بالكفر »  (33/  137  :)  الَ قَ وَ  حلف  من  أنَّه  على  المسلمون  اتفق  وقد 

لم  يهودي وفعله  فأنا  كذا  إن فعلت  قال:  فلو  إسلام.  يلزمه كفر ولَّ  أنَّه لَّ  والإسلام 

 يصر يهودياً بالَّتفاق. وهل يلزمه كفارة يمين؟ على قولين: 

 يلزمه؛ وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه.  أحدهما:

بعض    والثاني: وذهب  أحمد؛  عن  ورواية  والشافعي؛  مالك  قول  وهو  يلزمه؛  لَّ 

يكفر.  فإنَّه  به  إذا حنث وحلف  كافراً  أنَّه يصير  اعتقد  إذا  أنَّه  إلى  أبي حنيفة  أصحاب 

الكفر؛  يلزمه  لَّ  أن  قصده  لأنَّ  يكفر؛  لَّ  قالوا:  والجمهور  للكفر.  مختار  لأنَّه  قالوا: 

 .اهـ «فلبغضه له حلف به

ا إن كان الحلف بملة غير الإسلام على أمر ماضٍ هو فيه كاذب ففي كفره نزاع   وأمَّ

 بين العلماء.

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
عُِال فَتَاوَىكما في ]   قَالَ شَيْخُ الِْْ و   (: 276 /35[ )مََ م 

النَّبي  » أنَّ  ذلك  قال "قال:    صلى الله عليه وسلميوضح  كما  فهو  الْسلام  ملة  بغير  حلف   "من 

أخرجاه في الصحيحين فجعل اليمين الغموس في قوله: هو يهودي أو نصراني إن فعل 

كذا كالغموس في قوله: والله ما فعلت كذا؛ إذ هو في كلا الأمرين قد قطع عهده من الله 

المستقبل.  اليمين على  بأمر موجود بخلاف  والكفر  معدوم  بأمر  الإيمان  حيث علق 

وقع  العتاق  أو  الطلاق  أو  النذر  في  كانت  إذا  الغموس  اليمين  أنَّ  المعنى  هذا  وطرد 

 . اهـ «المعلق به ولم ترفعه الكفارة كما يقع الكفر بذلك في أحد قولي العلماء

عُِال فَتَاوَىكما في ]    وَقَالَ  و  فإن كان قد حلف بهذه »(:  326-325  /35[ )مََ م 

الأيمان يميناً غموساً فمن أوجب الكفارة في اليمين الغموس وقال: إنَّ هذه الأيمان 

اليمين الغموس أعظم من أن تكفر فلهم  ا من قال:  تكفر فإنَّه يوجب فيها كفارة. وأمَّ

 قولَّن: 
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إنَّ    أحدهما: قيل  وإن  وكفر.  وعتاق  وطلاق  نذر  من  التزمه  ما  فيها  يلزمه  هذه  أنَّ 

من  طائفة  قول  وهذا  المستقبل  على  الحلف  وهي  المغفورة  اليمين  تلزمه  لَّ  ذلك 

من حلف بملة غير الْسلام ":  صلى الله عليه وسلمأصحاب أبي حنيفة وأحمد. واحتجوا بقول النبي  

. قالوا: لأنَّ هذه اليمين غير منعقدة بل الحنث فيها مقارن للعفو "كاذباً فهو كما قال

إلزامه بذلك عقوبة له  التزمه مع علمه بكذبه فيجب  التزم فيها ما  فلا كفارة فيها وقد 

على كذبه وزجراً لمن يحلف يميناً كاذبة بخلاف اليمين المنعقدة فإنَّ صاحبها مطيع 

 لله ليس بعاص.

وهو قول الأكثرين أن لَّ يلزمه ما التزمه من كفر وغيره كما لَّ يلزمه    والقول الثاني: 

ذلك في اليمين على المستقبل وإنَّما قصد في كلا الموضعين اليمين. فهو لم يقصد إذا  

كان كاذباً أن يكون كافراً ولَّ أن يلزمه ما التزمه من نذر وطلاق وعتاق وغير ذلك كما 

كلامه  حقيقة  بل  ذلك؛  يلزمه  أن  المستقبل  على  اليمين  في  حنث  إذا  يقصد  لم 

ومقصوده هو اليمين في الموضعين: فما فرق فيه بين الكفر والنذر والطلاق والعتاق 

في  هو  لكن  الآخر؛  الموضع  في  به  يفرق  بذلك  الحلف  وبين  الموضعين  أحد  في 

إلى الله منها كما   الغموس فعليه أن يتوب  بيمينه  الكبائر  الموضعين قد أتى كبيرة من 

يتوب من غيرها من الكبائر وإذا تاب من الذنب كان كمن لَّ ذنب له؛ ولَّ يصدر كفر 

 . اهـ «ولَّ نذر ولَّ طلاق ولَّ عتاق بل إنَّما صدر منه الحلف بذلك. والله أعلم

)  قُلْتُ: أحمد  رواه  ما  الحديث  هذا  داود   ،(23060  ،23056ويشبه  أبو  طريقه  ومن 

ثَنيِ   بْنِ   ( من طريق حُسَيْنِ 2100وابن ماجة )  ،(3772ورواه النسائي )  ،(3258) وَاقِدٍ، حَدَّ

اللهِ   رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  أَبيِهِ  عَنْ  بُرَيْدَةَ،  فَإنِْ :  صلى الله عليه وسلمابْنُ  سْلَامِ،  الِْْ مِنَ  بَرِيءٌ  هُ  أَنَّ حَلَفَ  »مَنْ 

ا« ما
سْلَامِ سَالِ ا فَلَنْ يَرْجِعَ إلَِس الِْْ  .كَانَ كَاذِباا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإنِْ كَانَ صَادِقا

: ُحَسَنُ ُق ل ت   . هَذَاُحَدِي ث 
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يِ بُِفي ]  الَ قَ  ثَْ  حُِالْ  . فهو كما قال: أي أخبر "فإن كان كاذباً"قوله:  »(:  407  /7)  [طَر 

بأمر ماض، وعلق براءته من الإسلام على كذبه في ذلك الإخبار، وكان كاذباً فهو كما 

ظاهر   ،قال وهو  كفر،  الكلام  هذا  أنَّ  في  صريح  وهو  الإسلام،  من  البراءة  من  أي 

المعنى كما لو علق طلاق زوجته أو عتق عبده على دخول الدار في الماضي وكان قد 

دخل، نعم لو بنى إخباره بذلك على ظنه أنَّه كذلك فينبغي أن لَّ يكفر لأنَّه ربط الكفر 

يتناول  ظنه، ولم  باعتبار  لفظه  اعتقاده، ولَّ في  فلا خلل في  غير حاصل  أنَّه  يظن  بأمر 

 الحديث هذه الصورة عند من يشترط التعمد في حقيقة الكذب.

ا عند من لَّ يشترطه فهو عام مخصوص، ويدل لذلك قوله في حديث ثابت بن   وأمَّ

قال"الضحاك:   كما  فهو  متعمداً  كاذباً  الإسلام  غير  بملة  حلف  في "من  وهو   ،

 . اهـ «الصحيحين بهذا اللفظ، والله أعلم

ُتَُفي ]    يُّ مِ جْ النَّ   دُ مَ حْ أَ   ةُ مَ لاَّ عَ الْ   الَ قَ وَ 
 
ُُُسُِي ُسُِأ

َ والظاهر من  »(:  87  /5[ )مُِكَُحُ ال 

 .اهـ «الحديث أنَّه يخرج من الإسلام ويكون متصفاً بالملة التي حلف بها والعياذ بالله

الْنَوَوِي    -3 مَةُ  الْعَلاَّ ]  قَالَ  لمُِ في  س  م  حُِ )شََ  : صلى الله عليه وسلم وقوله  »(:  222  /1[ 

ليس المراد به التقييد والَّحتراز من الحلف بها صادقاً لأنَّه لَّ ينفك الحالف   "كاذباً"

وذلك لأنَّه لَّ بد أن يكون معظماً لما حلف به، فإن كان معتقداً    ،بها عن كونه كاذباً

عظمته بقلبه فهو كاذب في ذلك، وإن كان غير معتقد ذلك بقلبه فهو كاذب في الصورة 

بكاذباً  التقييد  ينفك عن كونه كاذباً حمل  أنَّه لَّ  وإذا علم  به،  بالحلف  لكونه عظمه 

مفهوم   له  يكون  فلا  سبب  على  خرج  التقييد  ويكون  الحالف،  لصورة  بيان  أنَّه  على 

حَق ٍ }ويكون من باب قول الله تعالى:   بغَِيْرِ  نبْيَِاءَ 
َ
الْْ وَلََّ }وقوله تعالى:    ،{وَيَقْتُلُونَ 

إمِْلََقٍ  مِنْ  وْلََّدَكُمْ 
َ
أ تعالى:    ،{تَقْتُلُوا  حُجُوركُِمْ }وقوله  فِِ  تِِ  اللَا  ،{ وَرَباَئبُِكُمْ 

ِ فَلََ جُنَاحَ عَلَيهِْمَا فيِمَا اِفْتدََتْ بهِِ }وقوله تعالى:  لَّا يقُِيمَا حُدُودَ اللَّا
َ
 ، { فإَنِْ خِفْتُمْ أ
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خِفْتُمْ }وقوله تعالى:   إنِْ  لََةِ  الصا مِنْ  وا  تَقْصُُُ نْ 
َ
أ جُنَاحٌ  عَلَيكُْمْ  وقوله   ،{فَلَيسَْ 

نًا}تعالى:  رَدْنَ تَََصُّ
َ
 .اهـ «ونظائره كثيرة {وَلََّ تكُْرهُِوا فَتَيَاتكُِمْ عََلَ الْبغَِاءِ إنِْ أ

قوله:  قُلْتُ  أنَّ  لي  يظهر  الذي  الصادقا«با اذِ »كَ :  لإخراج  قيد  لَّ    ،.  الصادق  فإنَّ 

وهو أنَّه لَّ   ، وإنَّما له وعيد دون ذلك كما هو مبين في حديث بريدة  ، يتناوله هذا الوعيد

 يرجع إلى الإسلام سالماً. 

 واحتج به بعض العلماء على عدم وجوب الكفارة في ذلك.  -4

الْخَطَّابيِ مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  نَُِفي  ال س  من  » (:  46  /4)  [مَعَالمُِِ أنَّ  على  دليل  فيه 

حلف بالبراءة من الإسلام فإنَّه يأثم ولَّ يلزمه الكفارة؛ وذلك لأنَّه إنَّما جعل عقوبتها 

 .اهـ «في دينه ولم يجعل في ماله شيئاً

قول   قُلْتُ: في  كفارة  فيه  فليس  ماضٍ  أمر  على  كان  إن  الإسلام  غير  بملة  الحلف 

ا إن كان في أمر مستقبل ففيه نزاع  ،أكثر العلماء وقد أثبت الكفارة في ذلك الثوري    ،وأمَّ

وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة   ،والحنفية وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق

البخاري   ذلك  روى  ]كما  ُِ  الْ اريِ خُِفي  كَبيِ 
)ال  الرزاق    ،(1398[  ]وعبد  صَن فِهُِفي  [ م 

(16000،  16001)،  ( البيهقي    ،(4331والدارقطني  طريقه  ]ومن  َىفي  ب  )ال ك  من 19829[   )

بَكْرِ  الْمُزَنيُِّ   بْنِ   طريق  اللهِ  رَافعٍِ   ،عَبْدِ  أَبيِ  وَبَيْنَ   ، عَنْ  بَيْنهَُ  قَ  تُفَرِّ أَنْ  أَرَادَتْ  مَوْلََّتَهُ  أَنَّ 

لَهَا فيِ    ،امْرَأَتهِِ  لَهَا حُرٌّ وَكُلُّ مَالٍ  ةٌ وَيَوْمًا نَصْرَانيَِّةٌ وَكُلُّ مَمْلُوكٍ  يَهُودِيَّ فَقَالَتْ: هِيَ يَوْمًا 

بَيْنهَُمَا قْ  تُفَرِّ لَمْ  إنِْ  بَيْتِ اللهِ  إلَِى  الْمَشْي  عَائِشَةَ   ،سَبيِلِ اللهِ وَعَلَيْهَا   ، وَابْنَ عُمَرَ   ،فَسَأَلَتْ 

عَبَّاسٍ  سَلَمَةَ   ،وَحَفْصَةَ   ،وَابْنَ  لَهَا:    ،وَأُمَّ  قَالَ  هُمْ  هَارُوتَ »فَكُلُّ مثِْلَ  تَكُونيِ  أَنْ  أَتُرِيدِينَ 

رَ يَمِينهََا وَتُخَلِّي بَيْنهَُمَا  . «وَمَارُوتَ وَأَمَرُوهَا أَنْ تُكَفِّ
ه ُصَحِي حُ  نَاد  :ُإسِ   . ق ل ت 

 وهذا هو الذي يظهر لي صحته. والله أعلم. 
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تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ شَيْخُ  ]    قَالَ  ال فَتَاوَىكما في  عُِ و  )مََ م   ]35/  324-326  :)

ا الحلف بالنذر والظهار والحرام والطلاق والعتاق والكفر كقوله: إن فعلت كذا  » وأمَّ

يلزمني لأفعلن كذا وإن  الطلاق  أو  الحرام  أو علي  أو مالي صدقة  الحج  وكذا فعلي 

فهذه  أو نصراني.  فإنِّي يهودي  أو إن كنت فعلت كذا  أحرار  فعبيدي  كنت فعلت كذا 

   :"ثلاثة أقوال"المسألة للعلماء فيها 

إذا حنث يلزمه التوبة. وقيل: لَّ شيء عليه. وقيل: بل عليه كفارة يمين وهو   فقيل:

أظهر الأقوال كما بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. فإن كان قد حلف بهذه 

الأيمان يميناً غموساً فمن أوجب الكفارة في اليمين الغموس وقال: إنَّ هذه الأيمان 

اليمين الغموس أعظم من أن تكفر فلهم  ا من قال:  تكفر فإنَّه يوجب فيها كفارة. وأمَّ

التزمه من نذر وطلاق وعتاق وكفر. وإن قيل  قولَّن: أحدهما: أنَّ هذه يلزمه فيها ما 

المستقبل وهذا قول طائفة من  المغفورة وهي الحلف على  اليمين  إنَّ ذلك لَّ تلزمه 

من حلف بملة غير الْسلام ":  صلى الله عليه وسلمأصحاب أبي حنيفة وأحمد. واحتجوا بقول النبي  

. قالوا: لأنَّ هذه اليمين غير منعقدة بل الحنث فيها مقارن للعفو "كاذباً فهو كما قال

إلزامه بذلك عقوبة له  التزمه مع علمه بكذبه فيجب  التزم فيها ما  فلا كفارة فيها وقد 

على كذبه وزجراً لمن يحلف يميناً كاذبة بخلاف اليمين المنعقدة فإنَّ صاحبها مطيع 

 لله ليس بعاص.

وهو قول الأكثرين أن لَّ يلزمه ما التزمه من كفر وغيره كما لَّ يلزمه    والقول الثاني: 

ذلك في اليمين على المستقبل وإنَّما قصد في كلا الموضعين اليمين. فهو لم يقصد إذا  

كان كاذباً أن يكون كافراً ولَّ أن يلزمه ما التزمه من نذر وطلاق وعتاق وغير ذلك كما 

كلامه  حقيقة  بل  ذلك؛  يلزمه  أن  المستقبل  على  اليمين  في  حنث  إذا  يقصد  لم 

ومقصوده هو اليمين في الموضعين: فما فرق فيه بين الكفر والنذر والطلاق والعتاق 

في  هو  لكن  الآخر؛  الموضع  في  به  يفرق  بذلك  الحلف  وبين  الموضعين  أحد  في 
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إلى الله منها كما   الغموس فعليه أن يتوب  بيمينه  الكبائر  الموضعين قد أتى كبيرة من 

يتوب من غيرها من الكبائر وإذا تاب من الذنب كان كمن لَّ ذنب له؛ ولَّ يصدر كفر 

 . اهـ «ولَّ نذر ولَّ طلاق ولَّ عتاق بل إنَّما صدر منه الحلف بذلك. والله أعلم

ا«يخرج من قيد:    -5 دا كمن يحلف على شيء   ،. من حلف بذلك مخطأ»مُتَعَمِّ

 يغلب على ظنه فلا يكون كذلك. 

 وبيان أنَّ ذلك من كبائر الذنوب.  ،وفيه حرمة جناية الإنسان على نفسه بالقتل -6

وليس ذلك من الشهادة    ،ويدخل في ذلك ما يسمى بالعمليات الَّستشهادية  قُلْتُ:

 وإنَّما هو من قتل النفس المحرم بالكتاب والسنة والإجماع. ،في شيء

 وفيه أنَّ الإنسان مستأمن على نفسه فليس له أن يتصرف في بدنه بما يشاء.  -7

 وفيه مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية. -8

( عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ  109ومسلم )  ،(5778وفي الباب ما رواه البخاري )

جَهَنَّمَ  :  صلى الله عليه وسلماللهِ   نَارِ  فيِ  بَطْنهِِ  فيِ  بِهَا  أُ  يَتَوَجَّ يَدِهِ  فيِ  فَحَدِيدَتُهُ  بحَِدِيدَةٍ  نَفْسَهُ  قَتَلَ  »مَنْ 

ا   خَالِدا جَهَنَّمَ  نَارِ  فيِ  اهُ  يَتَحَسَّ فَهُوَ  نَفْسَهُ  فَقَتَلَ  ا  سُمًّ شَربَِ  وَمَنْ  ا،  أَبَدا فِيهَا  ا  مُخَلَّدا ا  خَالِدا

ا مُخَلَّ  ا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فيِ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدا يهَا أَبَدا
ا فِ ا  مُخَلَّدا دا

ا«  . فِيهَا أَبَدا

 وفيه النهي عن النذر فيما لَّ يملك.  -9

الْنَوَوِي  مَةُ  الْعَلاَّ لمُِ في ]    قَالَ  س  م  حُِ إذا  »(:  32  /6[ )شََ  فهو محمول على ما 

أضاف النذر إلى معين لَّ يملكه، بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد 

 فلان، أو أتصدق بثوبه أو بداره أو نحو ذلك. 

ا إذا التزم في الذمة شيئاً لَّ يملكه فيصح نذره، مثاله: قال: إن شفى الله مريضي   فأمَّ

فلله علي عتق رقبة، وهو في ذلك الحال لَّ يملك رقبة ولَّ قيمتها، فيصح نذره، وإن 

 . اهـ  «شفي المريض ثبت العتق في ذمته
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واحتج به على عدم وجوب الكفارة في ذلك لعدم أمر النبي صلى الله عليها   -10

 وسلم بها. 

ومنهم   ،فمنهم من لم ير في ذلك كفارة  ،هذه المسألة مما تنازع فيها العلماء  قُلْتُ:

 من أوجبها.

حَجَرٍ  ابْنُ   َُ الْحِافِ ]    قَالَ  َاريِفي  الْ  )فَت حُِ وقع »(:  587  /11[  فيمن  واختلف 

والثوري  أحمد  وعن  لَّ.  الجمهور:  فقال  كفارة  فيه  تجب  هل  ذلك  في  النذر  منه 

 . اهـ «وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية: نعم

بغير    قُلْتُ: الغير  ملك  لأنَّه تصرف في  المعصية  نذر  داخل في  يملك  فيما لَّ  النذر 

 وقد جاء الأمر بالكفارة في نذر المعصية في عدة أحاديث منها: ،إذن منه

عائشة: )  حديث  أحمد  رواه  )  ،(،26140وقد  داود  )  ،(3290وأبو   ،(1524والترمذي 

( من طريق يُونسَُ، 2125وابن ماجة )  ،(3838  ، 3837  ،3836  ، 3834،3835والنسائي )

عَائِشَةَ   عَنْ  سَلَمَةَ،  أَبيِ  عَنْ   ، هْرِيِّ الزُّ النَّبيَِّ  عَنِ  أَنَّ  فيِ قَالَ:    صلى الله عليه وسلم،  نَذْرَ  »لَ 

ارَةُ يَمِينٍ« ارَتُهُ كَفَّ  .مَعْصِيَةٍ وَكَفَّ

هْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا  »:    قال أبو عيسس الترمذي نََّ الزُّ
ِ

، لأ هَذَا حَدِيثٌ لََّ يَصِحُّ

دًا يَقُولُ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ منِهُْمْ: مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ،   أَبيِ سَلَمَةَ سَمِعْتُ مُحَمَّ الحَدِيثَ منِْ 

أَبيِ  عَنْ  كَثيِرٍ،  أَبيِ  بْنِ  يَحْيَى  عَنْ  أَرْقَمَ،  بْنِ  سُلَيْمَانَ  عَنْ   ، هْرِيِّ الزُّ عَنِ  عَتيِقٍ،  أَبيِ  وَابْنُ 

دٌ: وَالحَدِيثُ هُوَ هَذَاصلى الله عليه وسلمسَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبيِِّ   اهـ.  «. قَالَ مُحَمَّ

)  قُلْتُ: داود  أبو  رواه  ما  )  ،(3292وهو  )  ،(1525والترمذي  من  3839والنسائي   )

أَيُّوبَ  ابْنِ   بْنِ   طريق  عَنِ  بلَِالٍ،  بْنِ  سُلَيْمَانَ  عَنْ  أُوَيْسٍ،  أَبيِ  بْنِ  بَكْرِ  أَبيِ  عَنْ  سُلَيْمَانَ، 

أَبيِ  أَرْقَمَ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ  أَبيِ عَتيقٍِ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ 

أَخْبَرَهُ عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ   »لَ نَذْرَ :  صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  كَثيِرٍ، 

ارَةُ يَمِينٍ« ارَتُهُ كَفَّ  .  فيِ مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّ
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داود  أبو  العلامة  الْحَدِيثُ  »:    قال  إنَِّمَا   ، الْمَرْوَزِيُّ دٍ  مُحَمَّ بْنُ  أَحْمَدُ  قَالَ 

أَبيِهِ، عَنْ  عَنْ  بَيْرِ،  الزُّ بْنِ  دِ  كَثيِرٍ، عَنْ مُحَمَّ أَبيِ  بْنِ  الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى  بْنِ  يِّ 
حَدِيثُ عَلِ

النَّبيِِّ   عَنِ  حُصَيْنٍ،  بْنِ  عَنهُْ   صلى الله عليه وسلمعِمْرَانَ  وَحَمَلَهُ  فيِهِ  وَهِمَ  أَرْقَمَ  بْنَ  سُلَيْمَانَ  أَنَّ  أَرَادَ 

، وَأَرْسَلَهُ عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَحِمَهَا الُله، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى بَقِيَّةُ، عَنِ  هْرِيُّ الزُّ

يِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، مثِْلَهُ 
بَيْرِ، بإِسِْناَدِ عَلِ دِ بْنِ الزُّ ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّ  اهـ.  «الْأوَْزَاعِيِّ

 سليمان بن أرقم متروك. قُلْتُ:

الطحاوي   ]وروى  ثاَرُِفي 
الآ  ُ كِِ

ش  م  حُِ )شََ  دَاوُدَ  2144[  بْنِ  يِّ 
عَلِ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ  )

الْوَاسِطيُِّ   ،الْبَغْدَادِيُّ  سُلَيْمَانَ  بْنُ  سَعِيدُ  ثَناَ  حَدَّ غِيَاثٍ   ،قَالَ  بْنُ  حَفْصُ  ثَناَ  حَدَّ عَنْ   ،قَالَ 

دٍ   ،عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ  »مَنْ نَذَرَ أَنْ قَالَ:    صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ    ،عَنْ عَائِشَةَ   ،عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ

 .  فَلَا يَعْصِه« فَلْيُطعِْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ   يُطيِعَ اللَّهَ 

قَالَ حَفْصٌ وَسَمِعْتُ ابْنَ مُجَبَّرٍ وَهُوَ عِنْدَ عُبَيْدِ اللهِ فَذَكَرَهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ 

رُ يَمِينَهُ« :مثِْلَهُ، وَقَالَ فيِهِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ   . »يُكَفِّ

لْناَ إسِْناَدَ هَذَا الْحَدِيثِ »:    ثم قال العلامة الطحاوي فَوَجَدْنَا حَفْصَ بْنَ   ،فَتَأَمَّ

ثَ بهِِ  دٍ  ،عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ  ،غِيَاثٍ حَدَّ وَكَانَ ظَاهِرُهُ سَمَاعَ عُبَيْدِ   ،عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ

الْقَاسِمِ  منَِ  إيَِّاهُ  كَمَا   ،اللهِ  غَيْرِهِ  منِْ  أَخَذَهُ  وَإنَِّمَا  منِهُْ  يَسْمَعْهُ  لَمْ  فَوَجَدْنَاهُ  ذَلكَِ  فَكَشَفْناَ 

بْنُ  عَبْدُ اللهِ  ثَناَ  قَالَ: حَدَّ الْكُوفيُِّ  بْنُ عَدِيٍّ  ثَناَ يُوسُفُ  قَالَ: حَدَّ بْنُ خُزَيْمَةَ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ

دٍ   ،عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلكِِ   ،عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ   ،إدِْرِيسَ  عَنْ    ،عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ

اللهِ   رَسُولُ  قَالَ  قَالَتْ:  يُطيِعَ اللَّهَ  ":  صلى الله عليه وسلمعَائِشَةَ  أَنْ  نَذَرَ  أَنْ   ،فَلْيُطعِْهُ   مَنْ  نَذَرَ  وَمَنْ 

اللَّهَ   يَعْصِهِ   يَعْصِيَ  عَنْ  "فَلَا  أَخَذَهُ  كَانَ  إنَِّمَا  عُمَرَ  بْنَ  اللهِ  عُبَيْدَ  أَنَّ  بذَِلكَِ  فَعَقَلْناَ   .

 . اهـ «عَنِ الْقَاسِمِ  ،طَلْحَةَ كَمَا أَخَذَهُ مَالكُِ بْنُ أَنَسٍ عَنهُْ 

اليمينقُلْتُ  لكفارة  الموصولة ذكر  الرواية  رواه   ،: وليس في هذه  الحديث  وأصل 

ثَناَ مَالكٌِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ، عَنِ القَاسِمِ، 6696البخاري ) ثَناَ أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّ ( حَدَّ
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عَائِشَةَ   النَّبيِِّ  عَنْ  عَنِ  أَنْ قَالَ:    صلى الله عليه وسلم،  نَذَرَ  وَمَنْ  فَلْيُطعِْهُ،  اللَّهَ  يُطيِعَ  أَنْ  نَذَرَ  »مَنْ 

 . يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ«

 وهذا هو الصحيح في الحديث. والله أعلم. قُلْتُ:

ا حديث عمران بن حصين: ، عَنْ  3840فرواه النسائي )  وأمَّ رِيِّ ( أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّ

بَيْرِ  الزُّ بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ  كَثيِرٍ،  أَبيِ  بْنِ  يَحْيَى  عَنْ   ، يٌّ
عَلِ وَهُوَ  الْمُبَارَكِ  ابْنِ  عَنْ  وَكِيعٍ، 

اللهِ   رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  حُصَيْنٍ،  بْنِ  عِمْرَانَ  عَنْ  أَبيِهِ،  عَنْ   ، يِّ
فيِ :  صلى الله عليه وسلمالْحَنْظَلِ نَذْرَ  »لَ 

ارَةُ يَمِينٍ« ارَتُهُ كَفَّ  . مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّ

النسائي ) عَمْرٍو  3841ورواه  أَبيِ  عَنْ  بَقِيَّةُ،  ثَناَ  قَالَ: حَدَّ عُثْمَانَ،  بْنُ  عَمْرُو  أَخْبَرَنيِ   )

أَبيِهِ، عَنْ  ، عَنْ  يِّ
بَيْرِ الْحَنْظَلِ دِ بْنِ الزُّ أَبيِ كَثيِرٍ، عَنْ مُحَمَّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ  وَهُوَ الْأوَْزَاعِيُّ

 به. ¶ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ،  

ثَناَ مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ  3842ورواه النسائي ) يُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّ
أَخْبَرَنَا عَلِ  )

، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ  يِّ
دٍ الْحَنظَْلِ  عَبْدِ اللهِ بْنِ بشِْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبيِ كَثيِرٍ، عَنْ مُحَمَّ

 حُصَيْنٍ به.

( النسائي  بْنُ 3843ورواه  الْحَسَنُ  ثَناَ  حَدَّ قَالَ:  يَعْقُوبَ،  بْنُ  إبِْرَاهِيمُ  أَخْبَرَنيِ   )

بَيْرِ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عِمْرَانَ به. دِ بْنِ الزُّ ثَناَ شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّ  مُوسَى، قَالَ: حَدَّ

دٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عِمْرَانَ  3844ورواه النسائي ) ادٌ، عَنْ مُحَمَّ أَنْبَأَنَا حَمَّ قُتَيْبَةُ،  أَخْبَرَنَا   )

 به. 

( النسائي  سَلَمَةَ،  3845ورواه  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ قَالَ:  وَهْبٍ،  بْنُ  دُ  مُحَمَّ أَخْبَرَنيِ   )

بَيْرِ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ رَجُلٍ، منِْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ،   دِ بْنِ الزُّ ثَنيِ ابْنُ إسِْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّ قَالَ: حَدَّ

 قَالَ: صَحِبْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ به.
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ثَناَ  3846ورواه النسائي ) دٌ، قَالَ: حَدَّ ثَناَ مُسَدَّ ( أَخْبَرَنيِ إبِْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّ

أَنَّهُ  ثَهُ  حَدَّ رَجُلًا،  أَنَّ  أَبيِ،  أَخْبَرَنيِ  قَالَ:   ، يِّ
الْحَنْظَلِ بَيْرِ  الزُّ بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ  الْوَارِثِ،   عَبْدُ 

 سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ به. 

ثَناَ 3847ورواه النسائي ) قَالَ: حَدَّ دَاوُدَ،  أَبُو  ثَناَ  قَالَ: حَدَّ بْنُ حَرْبٍ،  أَحْمَدُ  أَخْبَرَنَا   )

بَيْرِ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ به. دِ بْنِ الزُّ  سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّ

ثَناَ أَبُو سُلَيْمٍ وَهُوَ عُبَيْدُ بْنُ  3848ورواه النسائي ) ( أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّ

بَيْرِ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ  دِ بْنِ الزُّ ، عَنْ مُحَمَّ يُّ
ثَناَ أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّ

 حُصَيْنٍ به.

( أحمد  دِ 19970  ،19969فرواه  مُحَمَّ طريق  من  رَجُلًا   بْنِ   (  أَنَّ  أَبيِ،  ثَنيِ  حَدَّ بَيْرِ،  الزُّ

لَاةَ فيِ مَسْجِدٍ؟ فَقَالَ  ثَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لََّ يَشْهَدَ الصَّ حَدَّ

ارَةُ يَمِينٍ«يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمعِمْرَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ   ارَتُهُ كَفَّ  . »لَ نَذْرَ فيِ غَضَبٍ وَكَفَّ

:ُإُِ ت 
والراوي عن   ، وأبوه ضعيف ،محمد بن الزبير هو الحنظلي متروك اه ُوَُُُه ُادُ نَُسُ ق ل 

 عمران رجل مبهم.

الحسن عن  رواه  الزبير  بن  محمد  أنَّ  الماضية  الطرق  بعض  في  جاء  وفي    ،وقد 

وكل هذا الَّضطراب من جهة محمد   ،بعضها أنَّه رواه عن أبيه عن عمران بغير واسطة

 بن الزبير. والله أعلم.

الرزاق   عبد  ]ورواه  صَن فِهُِفي  )م  عَنْ  15815[  كَثيِرٍ،  أَبيِ  بْنِ  يَحْيَى  عَنْ  مَعْمَرٍ،  عَنْ   )

»لَ نَذَرَ فيِ غَضِبٍ، وَلَ فيِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، قَالَ:    صلى الله عليه وسلمرَجُلٍ، منِْ بَنيِ حَنيِفَةَ قَالَ: إنَِّ النَّبيَِّ  

ارَةُ يَمِينٍ« ارَتُهُ كَفَّ  .  وَكَفَّ

رَكُِفي ]    قال الحاكم أبو عبد اللَّه  تَد  س  وقد أعضله معمر عن »(: 338 /4)  [ال م 

كثير   أبي  بن   بن   محمد  هو  يحيى  عن  معمر  يسمه  لم  الذي   الرجل:  قال  ثم  –يحيى 

 . اهـ «حنيفة  بني من  فقال  حنظلة بني من يقول أن أراد فإنَّه  شك بلا الزبير
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عباس: لبن  حديث  الباب  )  وفي  داود  أبو  رواه  ما  بْنُ  3322وهو  جَعْفَرُ  ثَناَ  حَدَّ  )

، عَنْ عَبْدِ  ثَنيِ طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى الْأنَْصَارِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبيِ فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّ مُسَافرٍِ التِّنِّيسِيُّ

، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ، اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ هِنْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأشََجِّ

اللهِ   رَسُولَ  ا  قَالَ:    صلى الله عليه وسلمأَنَّ  نَذْرا نَذَرَ  وَمَنْ  يَمِينٍ،  ارَةُ  كَفَّ ارَتُهُ  فَكَفَّ هِ،  يُسَمِّ لَمْ  ا  نَذْرا نَذَرَ  »مَنْ 

وَمَ  يَمِينٍ،  ارَةُ  كَفَّ ارَتُهُ  فَكَفَّ يُطيِقُهُ  لَ  ا  نَذْرا نَذَرَ  وَمَنْ  يَمِينٍ،  ارَةُ  كَفَّ ارَتُهُ  فَكَفَّ مَعْصِيَةٍ،  نْ فيِ 

ا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ«    . نَذَرَ نَذْرا

رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ وَكِيعٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ  »:   قَالَ أَبُو دَاوُدَ 

 . اهـ «الْهِنْدِ، أَوْقَفُوهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ 

صَن فِهُِفي ]حديث وكيع رواه ابن أبي شيبة    قُلْتُ: بْنِ  12313[ )م  عَبْدِ اللهِ  ( عنه، عَنْ 

عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ  كُرَيْبٍ،  عَنْ   ، الْأشََجِّ بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  بُكَيْرِ  عَنْ  هِنْدٍ،  أَبيِ  بْنِ  سَعِيدِ 

قَالَ:  ¶ نَذَرَ »،  وَمَنْ  يَمِينٍ،  ارَةُ  كَفَّ ارَتُهُ  فَكَفَّ هِ  يُسَمِّ لَمْ  نَذْرًا  نَذَرَ  مَنْ  أَرْبعََةٌ:  النُّذُورُ 

ارَةُ يَمِينٍ، ارَتُهُ كَفَّ ارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فيِمَا لََّ يُطِيقُ فَكَفَّ ارَتُهُ كَفَّ وَمَنْ  فيِ مَعْصِيَةٍ فَكَفَّ

 .«نَذَرَ نَذْرًا فيِمَا يُطيِقُ، فَلْيُوفِ بنَِذْرِهِ 

 ما رواه وكيع. والله أعلم. قُلْتُ: المحفوظ

َُ ابْنُ أَبيِ حَاتِمٍ  وسألت أبي، وأبا زرعة، »(:  441  /1[ )ال عِلَلُِفي ]    قَالَ الْحَافِ

بن  الله  عبد  عن  الرحمن،  عبد  بن  مغيرة  عن  كاسب،  بن  يعقوب  رواه  حديث؛  عن 

ابن عباس، عن   بن الأشج، عن كريب، عن  بن عبد الله  أبي هند، عن بكير  بن  سعيد 

 . وذكر الحديث."من نذر نذراا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين ": صلى الله عليه وسلمالنبي 

 فقالَّ: رواه وكيع، عن مغيرة، فأوقفه، والموقوف الصحيح.

 . اهـ «قلت لهما: الوهم ممن هو؟ قالَّ: ما ندري من مغيرة، أو من ابن كاسب

:ُإُِ ت 
ُ.حُ يُ حُِصَُُوفُِق ُوُ مَُال ُُُادُ نَُسُ ق ل 
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الطبراني   ]ورواه  ُِفي  كَبيِ 
]والدارقطني    ،(12003)  [ال  نَنهُِِفي  )س  طريق  4318[  من   )

أَبيِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، وَعَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، وَعَنْ    بْنِ   إسِْمَاعِيلَ  ثَنيِ  أَبيِ أُوَيْسٍ، حَدَّ

عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ  كُرَيْبٍ،  عَنْ   ، الْأشََجِّ بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  بُكَيْرِ  عَنْ  مَيْسَرَةَ،  بْنِ  مُوسَى 

 قَالَ فذكره. صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللهِ  ¶

 وأبوه ضعيفان. ،إسماعيل بن أبي أويس قُلْتُ:

الباب  )  وفي  الدارقطني  رواه  حَ 4320ما  الْقَطَّانُ نَثَ دَّ (  زِيَادٍ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ بْنُ  أَحْمَدُ  نا   ،ا 

الٍ أَبُو الْفَضْلِ  دِ بْنِ كَزَّ دُ بْنُ نَعْمِ بْنِ هَارُونَ  ،جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ نا   ، نا كَثيِرُ بْنُ مَرْوَانَ  ،نا مُحَمَّ

يُّ 
قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ   ،عَنْ عَائِشَةَ   ،عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبيِ رَبَاحٍ   ،غَالبُِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعُقَيْلِ

يَمِينٍ   :صلى الله عليه وسلم ارَةُ  فَكَفَّ اللَّهِ  مَعْصِيَةِ  ا فيِ  نَذْرا عَلَيْهِ  جَعَلَ  لَ   ،»مَنْ  فيِمَا  ا  نَذْرا عَلَيْهِ  جَعَلَ  وَمَنْ 

ارَةُ يَمِينٍ  ارَةُ يَمِينٍ   ،يُطيِقُ فَكَفَّ هِ فَكَفَّ ا لَمْ يُسَمِّ وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ هَدْياا    ،وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرا

يَمِينٍ  ارَةُ  فَكَفَّ اللَّهِ  وَجْهَ  فِيهِ  يُرِيدُ  لَ  أَمْرٍ  فيِ  الْكَعْبَةِ  الْمَسَاكِينِ   ،إلَِس  فيِ  مَالَهُ  جَعَلَ  وَمَنْ 

ارَةُ يَمِينٍ  وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إلَِس بَيْتِ اللَّهِ فيِ   ،صَدَقَةا فيِ أَمْرِ لَ يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَكَفَّ

ارَةُ يَمِينٍ  وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إلَِس بَيْتِ اللَّهِ فيِ أَمْرِ يُرِيدُ    ،أَمْرٍ لَ يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَكَفَّ

فَلْيَرْكَبْ وَلَ يَمْشِ  هِ فِيمَا   ،بِهِ وَجْهَ اللَّهِ  ا للَِّ نَذْرا نَذَرَهُ وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ  ةَ قَضَس  أَتَس مَكَّ فَإذَِا 

 . يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيفَِ بِهِ مَا لَمْ يُجْهِدْهُ«

 وفيه غالب بن عبيد الله العقيلي متروك الحديث.  قُلْتُ:

رواه   قُلْتُ: ما  عموم  المعصية  نذر  في  الكفارة  وجوب  على  به  يحتج  ما  وأصح 

ارَةُ الْيَمِينِ« قَالَ:  صلى الله عليه وسلم( عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ 1645مسلم ) ارَةُ النَّذْرِ كَفَّ  .»كَفَّ

تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ شَيْخُ  ]    قَالَ  ال فَتَاوَىكما في  عُِ و  )مََ م  ا  »(:  319  /24[  وأمَّ

النبي   لقول  يمين  كفارة  عليه  وغيره  أحمد  فمذهب  قولين:  على  فهي  :  صلى الله عليه وسلمالكفارة 

اليمين" كفارة  النذر  عنه  "كفارة  السنن  وفي  مسلم.  رواه  قال:    صلى الله عليه وسلم.  أن "أنَّه  نذر  من 
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يعصه  فلا  اللَّه  يعصي  أن  نذر  ومن  فليطعه  اللَّه  والشافعي "يطيع  مالك  ومذهب   .

 . اهـ «وغيرهما لَّ شيء عليه

ال فَتَاوَىكما في ]   قَالَ  وَ  عُِ و  الذي  »(:  277-276  /25[ )مََ م  المنذور  فإذا كان 

هذا   كان  محرم  فعل  أو  واجب  ترك  إلى  يفضي  مباح  غير  ضرراً  يتضمن  الله  عاهد 

معصية: لَّ يجب الوفاء به بل لو نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله وصيام النهار 

كله لم يجب الوفاء بهذا النذر. ثم تنازع العلماء: هل عليه كفارة يمين؟ على قولين: 

النبي   ثبت عن  لما  يمين  كفارة  عليه  أنَّ  قال:    صلى الله عليه وسلمأظهرهما:  أنَّه  الصحيح  كفارة  "في 

 .الخ «  "النذر كفارة اليمين

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  نَُِفي ]   وَقَالَ الْعَلاَّ ذِي بُِالس  قالوا: وقد روى »(:  119-117  /2) [تَه 

النبي   عن  عامر  بن  عقبة  حديث  من  صحيحه  في  قال:    صلى الله عليه وسلممسلم  النذر  "أنَّه  كفارة 

أنَّه عام لم يخص منه   أحدهما:. وهذا يتناول نذر المعصية من وجهين.  "كفارة اليمين

 نذر دون نذر. 

باليمين  الثاني: كفارة    ،أنَّه شبهه  لزمه  المعصية وحنث  لو حلف على  أنَّه  ومعلوم: 

المعصية لما سنذكره.   ،يمين المعصية أولى منها في يمين  الكفارة في نذر  بل وجوب 

مسعود بن  الله  عبد  قول  الكفارة  ووجوب  الله  ،قالوا:  عبد  بن  بن   ،وجابر  وعمران 

جندب   ،حصين بن  هذه   ،وسمرة  أنَّ  وهب  قالوا:  خلافهم.  صحابي  عن  يحفظ  ولَّ 

تثبت لم  فيه   ،الآثار  الكفارة  وجوب  يقتضي  يمين  ،فالقياس  النذر  حلف   ،لأنَّ  ولو 

الخمر فلاناً  ،ليشربن  ليقتلن  معصية    ،أو  يمين  كانت  وإن  اليمين  كفارة  عليه  وجبت 

 . «فهكذا إذا نذر المعصية

قَالَ  أَنْ  نزل  »:    إلَِس  من  لغة  في  اليمين  مسمى  في  داخل  النذر  أنَّ  على  فدل 

له ملتزماً  لله  عقده  فإنَّه  اليمين  حقيقة  هي  حقيقته  أنَّ  وذلك  بلغتهم.  أنَّ   ،القرآن  كما 

بل ما عقد لله أبلغ وألزم مما عقد به   ،الحالف عقد يمينه بالله ملتزماً لما حلف عليه
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واجباً باليمين  يصير  لَّ  الأيمان  من  به  عقد  ما  مستحبة    ،فإنَّ  قربة  على  حلف  فإذا 

عليه واجبة  تصر  لم  تجزئه   ،ليفعلنها  ولم  عليه  وجبت  نذرها  ولو  الكفارة  وتجزئه 

باليمين بالنذر آكد من الَّلتزام  أنَّ الَّلتزام  التزم    ،الكفارة. فدل على  إذا  فكيف يقال: 

الكفارة بيمينه وجبت عليه  اليمين فلا   ،معصية  وإذا التزمها بنذره الذي هو أقوى من 

كفارة فيها فلو لم يكن في المسألة إلََّّ هذا وحده لكان كافياً. ومما يدل على أنَّ النذر 

أيمانه  بجزمه  نذره  فقد عقد  أفعل كذا  أن  قال: لله علي  إذا  الناذر  أنَّ  اليمين.  من  آكد 

الحالف بالله كذلك  ،والتزامه تعظيمه  ،بالله الوجوه سواء   ، كما عقدها   ،فهما من هذه 

بقلبه ويزيد  قائم  للناذر  بعينه مقصود  بقلبه هو  الحالف ويقوم  الذي يقصده  والمعنى 

وبه. والحالف إنَّما التزم ما حلف   ،فهو ملتزم من وجهين: له  ،النذر عليه أنَّه التزمه لله

اليمين   ،عليه خاصة النذر  النذر فقد تضمن  اليمين داخل في حقيقة  الذي في  فالمعنى 

فإذا وجبت الكفارة في يمين المعصية فهي أولى بأن تجب في نذرها. ولأجل    ،وزيادة

يبرأ  لم  المعصية  نذر  إذا  إنَّه  فيه:  للكفارة  الموجبين  بعض  قال  والتأكيد:  القوة  هذه 

عيناً  ،بفعلها الكفارة  عليه  تجب  النذر  ،بل  لقوة  فعلها  حلف   ،ولو  إذا  ما  بخلاف 

حنث  ،عليها إذا  الكفارة  تلزمه  إنَّما  أحد   ،فإنَّه  وهذا  النذر.  من  أخف  اليمين  لأنَّ 

أحمد  لأصحاب  جداً   ،الوجهين  ظاهر  النبي    ،وتوجيهه  الوفاء    صلى الله عليه وسلمفإنَّ  عن  نهاه 

عيناً  ،بالمعصية الكفارة  عليه  وبالله   ،وعين  بأدائهما.  إلََّّ  الأمر  عهدة  من  يخرج  فلا 

 .اهـ «التوفيق 

 وهذا القول هو الذي يظهر لي صحته. والله أعلم. قُلْتُ:

وهذا دليل على أنَّه كبيرة من كبائر    ،وأنَّه كقتله  ،وفيه النهي عن لعن المؤمن  -11

 الذنوب. 

 وقد تنازع العلماء في وجه تشبيه اللعن بالقتل على عدة أقوال: 

 واللعن هلاك أخروي.  ،فالقتل هلاك دنيوي ، أنَّ التشبيه في الهلاك  الأول:
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الْنَوَوِي  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  لمُِ في  م س  حُِ )شََ  عن »(:  411  /8[  يقطعه  القاتل  لأنَّ 

 . اهـ «منافع الدنيا، وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة ورحمة الله تعالى

َُ ابْنُ حَجَرٍ  َاريِفي ]    وَقَالَ الْحِافِ أي لأنَّه إذا لعنه فكأنَّه  »(:  467  /10[ )فَت حُِالْ 

 . اهـ «دعا عليه بالهلاك

والنفس  الثاني: العرض  في  التأثير  في  الغاية  بلوغ  في  التشبيه  غاية   ،أنَّ  هو  فاللعن 

 والقتل هو غاية العدوان في النفس.  ،القدح في العرض

َُ ابْنُ حَجَرٍ  َاريِفي ]    قَالَ الْحِافِ والقدر الذي اشتركا فيه  »(:  113  / 1[ )فَت حُِالْ 

 . اهـ «بلوغ الغاية في التأثير هذا في العرض وهذا في النفس والله أعلم

وذلك أنَّ لعن المسلم هو الدعاء عليه بالطرد   ،أنَّ التشبيه في فقدان المنافع  الثالث:

قد المسلمون فوقد يستجاب للداعي في ذلك فيخرج من رحمة الله في  ،من رحمة الله

 منافعه كفقدهم لمنافعه بالموت.

بَطَّالٍ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  الْ  خَاريِفي  حُِ )شََ  ولعن "وقوله:  »(:  104  /6[ 

 فيه تأويلان.   "المؤمن كقتله

قال المهلب: وهو معنى قول الطبري: اللعن في اللغة هو الإبعاد. فمن لعن مؤمناً  

كمن  فكان  عددهم،  وتكثير  منافعه  فأفقدهم  الإسلام،  جماعة  من  أخرجه  فكأنه 

ناقته:   لعن  للذي  قوله  هذا  ويفسر  بقتله،  منافعه  أجيبت "أفقدهم  فقد  عنها  انزل 

دعوته، "دعوتك أجيبت  لما  منافعها  فأفقد  ذلك،  بعد  أحد  بها  ينتفع  ولم  فسرحها   .

 . اهـ «فكذلك يخشى أن تجاب دعوة اللاعن فيهلك الملعون

ذلك   على  الْعِيْدِ واعترض  دَقِيْقِ  ابْنُ  مَةُ  ]    الْعَلاَّ كَمُِفي  ح 
َ ال  كَمُِ )ص:   [إحِ 

ا ما حكاه عن الإمام من قوله: إنَّ اللعنة قطع عن الرحمة والموت قطع عن »(:  461 وأمَّ

التصرف فالكلام عليه أن نقول: اللعنة قد تطلق على نفس الإبعاد الذي هو فعل الله 

 تعالى وهذا الذي يقع فيه التشبيه.
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الله   لعنة  بقوله  الإبعاد  لذلك  طلبه  اللاعن وهو  فعل  على  اللعنة  تطلق  أن  والثاني: 

عن  بقطع  ليس  وهذا  ملعون  فلان  بقوله  الإبعاد  بذلك  للشخص  بوصفه  أو  مثلاً 

التصرف ويكون  إلى قطع  فيكون حينئذ تسبباً  به الإجابة  لم تتصل  ما  بنفسه  الرحمة 

الحز  بمباشرة  القتل  إلى  التسبب  أنَّ  في  يفترقان  أنَّهما  غير  القتل  إلى  التسبب  نظيره: 

وغيره من مقدمات القتل مفض إلى القتل بمطرد العادة فلو كان مباشرة اللعن مفضيا 

زاد   أو  القتل  مقدمات  مباشرة  مع  اللعن  لَّستوى  دائماً:  اللعن  هو  الذي  الإبعاد  إلى 

 عليه.

لعنته تقتضي قصده إخراجه  القاضي من أنَّ  يتبين لك الإيراد على ما حكاه  وبهذا 

عن جماعة المسلمين كما لو قتله فإنَّ قصده إخراجه لَّ يستلزم إخراجه كما يستلزم  

مقدمات القتل وكذلك أيضاً ما حكاه من أنَّ لعنته تقتضي قطع منافعه الأخروية عنه 

بإجابة دعوته إنَّما يحصل ذلك بإجابة الدعوة وقد لَّ تجاب في كثير من الأوقات فلا 

بطلب  القطع  إلى  القصد  يستوي  ولَّ  بقتله  يحصل  كما  منافعه  عن  انقطاعه  يحصل 

 .  اهـ «الإجابة مع مباشرة مقدمات القتل المفضية إليه في مطرد العادة

 أنَّ التشبيه في أصل الحرمة.  الرابع:

بَطَّالٍ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ الْ  خَاريِفي ]    قَالَ  حُِ أنَّ »(:  104  /6[ )شََ  والتأويل الآخر: 

الله حرم لعن المؤمن كما حرم قتله فهما سواء في التحريم، وهذا يقتضى تحذير لعن 

إخِْوَةٌ }قال:    -تعالى    -المؤمنين والزجر عنه؛ لأنَّ الله   المُْؤْمِنُونَ  فأكد حرمة    {إنِامَا 

قوله:   معنى  وكذلك  النسب،  بإخوة  وشبهها  فهو "الإسلام،  بكفر  مؤمناً  رمى  من 

 .اهـ «والله أعلم -. يعني في تحريم ذلك عليه "كقتله

مَةُ الْنَوَوِي لمُِ في ]    وَقَالَ الْعَلاَّ س  حُِم  فالظاهر أنَّ المراد أنَّهما  »(:  223  /1[ )شََ 

سواء في أصل التحريم وإن كان القتل أغلظ، وهذا هو الذي اختاره الإمام أبو عبد الله 

 . اهـ  «المازري، وقيل: غير هذا مما ليس بظاهر
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 أنَّ التشبيه في أصل الإثم. الخامس:

الْقُرْطُبيِ مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  هِمافي  ف  )ل م  المؤمن  "وقوله:  »(:  77-78  /2[  ولعن 

 ، أي: في الإثم. "كقتله

لعنه الله، فقد تضمن قوله ذلك إبعاده عن رحمة الله   أنَّ من قال لمؤمن:  ووجهه: 

تعالى التي رحم بها المسلمين، وإخراجه من جملتهم في أحكام الدنيا والآخرة، ومن 

كان كذلك، فقد صار بمنزلة المفقود عن المسلمين بعد أن كان موجوداً فيهم؛ إذ لم 

 ينتفع بما انتفع به المسلمون، ولَّ انتفعوا به؛ فأشبه ذلك قتله.

وعلى هذا: فيكون إثم اللاعن كإثم القاتل، غير أنَّ القاتل أدخل في الإثم؛ لأنَّه أفقد  

اشتركا في  قد  لكنهما  منه،  فإثمه أخف  معنى،  أفقده  واللاعن  المقتول حساً ومعنى، 

 . اهـ «مطلق الإثم، فصدق عليه أنَّه مثله، والله أعلم

اعترض  قُلْتُ: الْعِيْدِ   وقد  دَقِيْقِ  ابْنُ  مَةُ  والخامس      الْعَلاَّ الرابع  التأويل  على 

كَمُِفي ]فقال   ح 
َ ال  كَمُِ الإمام  »(:  461-460)ص:    [إحِ  قال  القاضي عياض:  يعني   -قال 

اللعنة قطع عن    الظاهر من الحديث تشبيهه في الإثم وهو تشبيه واقع لأنَّ   -المازري  

الرحمة والموت قطع عن التصرف قال القاضي وقيل: لعنته تقتضي قصده بإخراجه 

لعنته  وقيل:  قتله  لو  كما  به  عددهم  وتكثير  منافعه  ومنعهم  المسلمين  جماعة  من 

الدنيا  في  قتل  كمن  فهو  لعنته  بإباحة  منها  وبعده  عنه  الأخروية  منافعه  قطع  تقتضي 

وقطعت عنه منافعه فيها وقيل: الظاهر من الحديث: تشبيه في الإثم وكذلك ما حكاه 

 من أن معناه استواؤهما في التحريم.

الإمام   عن  حكاه  ما  ا  أمَّ ونظر  تلخيص  إلى  يحتاج  هذا  معناه    -وأقول:  أنَّ  من 

 فهذا يحتمل أمرين:  -استواؤهما في التحريم 

 أن يقع التشبيه والَّستواء في أصل التحريم والإثم. أحدهما:

 أن يقع في مقدار الإثم. والثاني:
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الأول: ا  معصية    فأمَّ كل  لأنَّ  عليه  يحمل  أن  ينبغي  عظمت    -فلا  أو  فهي   -قلت 

أنَّ  فائدة مع  الحديث كبير  يبقى في  التحريم فلا  القتل في أصل  أو مستوية مع  مشابهة 

 المفهوم منه تعظيم أمر اللعنة بتشبيهها بالقتل.

ا الثاني: فقد بينا ما فيه من الإشكال وهو التفاوت في المفسدة بين إزهاق الروح    وأمَّ

 .«وإتلافها وبين الأذى باللعنة 

قَالَ  أَنْ  في »(:  461)ص:      إلَِس  الحديث  ظاهر  به  يقرر  أن  يمكن  والذي 

  -مع ذلك    -استوائهما في الإثم أنَّا نقول: لَّ نسلم أنَّ مفسدة اللعن مجرد أذاه بل فيها  

 أعطاه كما دل عليه تعريضه لإجابة الدعاء فيه بموافقة ساعة لَّ يسأل الله فيها شيئاً إلََّّ 

و ل تدعوا   ،و ل تدعوا علس أموالكم ،ل تدعوا علس أنفسكم":  صلى الله عليه وسلمالحديث من قوله  

ساعة توافقوا  ل  أولدكم  الإجابة    ،الحديث  "علس  وقعت  لذلك  باللعنة  عرضه  وإذا 

الفانية   الحياة  القتل تفويت  وإبعاده من رحمة الله تعالى كان ذلك أعظم من قتله لأنَّ 

أعظم  يكون  وقد  يحصى  لَّ  بما  ضرراً  أعظم  تعالى  الله  رحمة  من  والإبعاد  قطعاً 

التحقيق   سبيل  على  لأخفهما  مقارباً  أو  مساوياً  الَّحتمال  سبيل  على  الضررين 

 «ومقادير الفساد والمصالح وأعدادهما أمر لَّ سبيل للبشر إلى الَّطلاع على حقائقه

 . اهـ

والقتل    ، فإنَّ اللعن إبعاد من رحمة الله تعالى  ،أنَّ التشبيه بينهما في الإبعاد  السادس:

 إبعاد عن الحياة الدنيا. 

في ]    يُّ نِ يْ عَ الْ   ةُ مَ لاَّ عَ الْ   الَ قَ 
المؤمن "قوله:  »(:  300  /32[ )يُ ارُِقَُال ُُُةُِدَُمُ عُ  ولعن 

. أي: في التحريم أو في التأثم أو في الإبعاد فإنَّ اللعن تبعيد من رحمة الله تعالى "كقتله

 . اهـ «والقتل تبعيد من الحياة

ومن لعن مؤمناً "»(:  38  /9[ )يُ ارُِالسُ ُُادُِشَُرُ إُِفي ]    يُّ نِ لَا طَ سْ قَ الْ   ةُ مَ لاَّ عَ الْ   الَ قَ وَ 

كقتله الله، "فهو  رحمة  من  تبعيد  اللعن  لأنَّ  الإبعاد  في  أو  العقاب  في  أو  التحريم  في   .

 . اهـ «والقتل تبعيد من الحياة
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 أنَّ التشبيه في العقاب. وهو مأخوذ من كلام القسطلاني السابق.   السابع:

 وفي الباب ذنوب أخرى شبهت بالقتل.  قُلْتُ:

 . منها: قذف المسلم بالكفر بغير حق

 عَنْ ثَابتِِ   ،(6047وهو ما رواه البخاري )  ،وقد جاء ذلك في حديث في حديث الباب

اكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ    بْنِ  حَّ ةٍ غَيْرِ الِْسْلامَِ فَهُوَ كَمَا قَالَ، قَالَ:    صلى الله عليه وسلمالضَّ »مَنْ حَلَفَ عَلَس مِلَّ

يَوْمَ  بِهِ  بَ  عُذِّ نْيَا  الدُّ فيِ  بِشَيْءٍ  نَفْسَهُ  قَتَلَ  وَمَنْ  يَمْلِكُ،  لَ  فِيمَا  نَذْرٌ  آدَمَ  ابْنِ  عَلَس  وَلَيْسَ 

 . القِيَامَةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِناا فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِناا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ«

]     يُّ نِ لَا طَ سْ قَ الْ   ةُ مَ لاَّ عَ الْ   الَ قَ  )يُ ارُِالس ُُُادُِشَُرُ إُِفي  إلى »(:  38  /9[  النسبة  لأنَّ 

 .اهـ «الكفر الموجب للقتل كالقتل في أنَّ المتسبب للشيء كفاعله

مَةُ ابْنُ بَطَّالٍ  حُِالْ  خَاريِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ يعنى في تحريم ذلك  »(:  104  /6[ )شََ 

 . اهـ «والله أعلم -عليه 

 ومنها: هجر المسلم سنة كاملة لغير حق من حقوق اللَّه تعالس.

( من طريق حَيْوَةَ، عَنْ أَبيِ 4915وأبو داود )  ،(17964ويدل على ذلك ما رواه أحمد )

أَنَّهُ   ، لَمِيِّ السُّ خِرَاشٍ  أَبيِ  عَنْ  أَنَسٍ،  أَبيِ  بْنِ  عِمْرَانَ  عَنْ  الْوَليِدِ،  أَبيِ  بْنِ  الْوَليِدِ  عُثْمَانَ 

 . »مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةا فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ«، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمسَمِعَ رَسُولَ اللهِ 
ُصَحِي حُ  :ُهَذَاُحَدِي ث   .ق ل ت 

 ومنها: مدح من يخشس عليه منه.

( البخاري  )2664فروى  ومسلم  بَكْرَةَ 3000(،  أَبيِ  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  عَنْ  أَبيِهِ،  ،  (  عَنْ 

النَّبيِِّ   عِنْدَ  أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ  »وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبكَِ قَطَعْتَ فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلمقَالَ 

ا ثُمَّ قَالَ   فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلانَاا   -عُنَقَ صَاحِبكَِ مِرَارا ا أَخَاهُ ل مَحَالَةَ  مِنْكُمْ مَادِحا مَنْ كَانَ 

ا أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا إنِْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ«  . وَاللَّهُ حَسِيبُهُ، وَلَ أُزَكِّي عَلَس اللَّهِ أَحَدا

الْقُرْطُبيِ مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  هِمفي  ف  )ال م  يخاف »(:  38  /5[  فعلاً  به  فعلت  أي: 

 . اهـ «هلاكه فيه؛ كمن قطع عنقه
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وما جاء من لعن بعض    ،واللعن المنهي عنه في الحديث هو اللعن بغير حق  قُلْتُ:

بحق اللعن  من  فهو  المعاصي  العموم  ،أصحاب  على  وارد  هو  الشخص   ،ثم  ا  وأمَّ

يلعن فلا  المعاصي  أهل  من  في   ،المعين  فتراجع  البسط  من  لشيء  تحتاج  والمسألة 

 مواضعها من كتب أهل العلم.

 ومما يشبه قتل الْنسان لنفسه تولي القضاء.

داود )7145،8762فقد روى أحمد ) ) 3573(، وأبو  (، وابن ماجة  1325(، والترمذي 

اللهِ  2308) رَسُولَ  أَنَّ  هُرَيْرَةَ،  أَبيِ  عَنْ  بِغَيْرِ قَالَ:    صلى الله عليه وسلم(  ذُبحَِ  فَقَدْ  الْقَضَاءَ  وَليَِ  »مَنْ 

ينٍ«  . سِكِّ
ُصَحِي حُ  :ُهَذَاُحَدِي ث   .ق ل ت 

مَةُ الْخَطَّابيِ نَُِفي ]  قَالَ الْعَلاَّ  (: 159 /4) [مَعَالمُِِال س 

فقد  » للقضاء  تصدى  من  يقول  عليه  والحرص  القضاء  طلب  من  التحذير  معناه 

 تعرض للذبح فليحذره وليتوقه.

 وقوله بغير سكين يحتمل وجهين: 

عن غير    أنَّ الذبح إنَّما يكون في ظاهر العرف بالسكين فعدل به    :أحدهما

إنَّما  ظاهر العرف وصرفه عن سنن العادة إلى غيرها ليعلم أنَّ الذي أراده بهذا القول 

 هو ما يخاف عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه.

الْخر: الذبيحة    والوجه  واراحة  الروح  إزهاق  به  يقع  الذي  الوجيء  الذبح  أنَّ 

وخلاصها من طول الألم وشدته إنَّما يكون بالسكين لأنَّه يجهز عليه، وإذا ذبح بغير  

السكين كان ذبحه خنقاً وتعذيباً فضرب المثل في ذلك ليكون أبلغ في الحذر والوقوع 

 . اهـ «فيه

ويدخل في الباب سائر الأدلة الدالة على حصول الهلاك من بعض الذنوب    قُلْتُ:

 وهي كثيرة، والهلاك هو الموت.



 

ورِ  475
ُ
ذ
ُّ
يْمَانِ وَالن

َ ْ
ابُ: الأ

َ
 كِت

والرواية في ذلك انفرد بها    ، وفي الحديث الزجر عن التكثر بالدعاوى الكاذبة  -12

 ( عن البخاري كما سبق. 110مسلم )

الْقُرْطُبيِ مَةُ  الْعَلاَّ ]     قَالَ  هِمفي  ف  )ال م  دعوى  "وقوله:  »(:  78  /2[  ادعس  ومن 

: أنَّ من تظاهر بشيء من   -والله أعلم    -، يعنى  "كاذبة ليتكثر بها، لم يزده اللَّه إلَّ قلة

الكمال، وتعاطاه، وادعاه لنفسه، وليس موصوفاً به، لم يحصل له من ذلك إلََّّ نقيض 

الله  أظهر  علماً،  أو  فيه،  له  يبارك  لم  مالًَّ،  المدعى  كان  فإن  النقص:  وهو  مقصوده، 

 تعالى جهله، فاحتقره الناس، وقلَّ مقداره عندهم. 

وكذلك لو ادعى ديناً أو نسباً أو غير ذلك، فضحه الله، وأظهر باطله؛ فقل مقداره، 

من أسر سريرة، "ـ :    صلى الله عليه وسلموذل في نفسه؛ فحصل على نقيض قصده؛ وهذا نحو قوله ـ  

رداءها اللَّه  تعالى:  "ألبسه  قوله  منه  ونحو  يَفْعَلُوا }،  لمَْ  بمَِا  يُُمَْدُوا  نْ 
َ
أ ، { وَيُحِبُّونَ 

 . "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور"ـ :  صلى الله عليه وسلموقوله ـ 

 . اهـ  «وفائدة الحديث: الزجر عن الرياء وتعاطيه، ولو كان بأمور الدنيا

ماله  قُلْتُ: في  ليتكثر  له  ليس  مالًَّ  ادعى  من  الحديث  معنى  في  يدخل    ، وهكذا 

سلعته في  ليس  وصفاً  يدعى  لأنَّه  السلع  لإنفاق  الفاجر  الحلف  روى    ،وهكذا  وقد 

( عَ 2087البخاري  هُرَيْرَةَ  بِ أَ   نْ (  اللهِ  ي  رَسُولَ  سَمِعْتُ  قَالَ:  يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم،   ،

لْعَةِ، مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ« لسِّ
قَةٌ لِ  . »الحَلِفُ مُنَفِّ

بْحِ«( بلفظ: 1606ورواه مسلم ) لرِّ
لْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِ لسِّ

 . »الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِ

 وفيه عقوبة العاصي بنقيض ما أراد.  -13

 
       
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 رِذْالنَّ :ابُبَ
 

 :  قال

الخَطَّابِ    -358 بْنِ  عُمَرَ  كُنْتُ   عَنْ  إنِِّي:  اللَّهِ،  رَسُولَ  يَا  قُلْتُ:  قَالَ:» 

لَيْلَةا   أَعْتَكِفَ  أَنْ  ي الجَاهِلِيَّةِ 
يَ ةٍ ايَ وَ ي رِ فِ وَ   -نَذَرْتُ فِ فيِ المَسْجِدِ الحَرَامِ،   -ا  ما وْ : 

 . »فَأَوْفِ بِنذَْرِكَ«قَالَ: 

l: 

 بفتح النون وإسكان الذال المعجمة، وهو في اللغة: الإيجاب. :النذر

 هو ما يوجبه المكلف المختار على نفسه لله تعالى.  وفي الشرع:

من  و الحديث  هذا  في  ما  هنالك  وذكرنا  العتكاف  كتاب  في  الحديث  هذا  سبق 

 :المسائل، وملخص ذلك كالْتي

 ومثل ذلك أيضاً اليمين. ،انعقاد نذر الكافر حال كفره  -1

قُدَامَةَ   ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]  قَالَ  الكافر »(:  186  /4)  [ال كَفُِفي  من  اليمين  وتنعقد 

عمر   لأنَّ  الإسلام  أو  الكفر  في  حنث  سواء  بالحنث  الكفارة  يا    وتلزمه  قال: 

النبي  له  فقال  الحرام  المسجد  في  ليلة  أعتكف  أن  الجاهلية  في  نذرت  إنِّي  الله  رسول 

بنذرك":  صلى الله عليه وسلم فانعقدت   "أوف  الحاكم  عند  استحلافه  يصح  القسم  أهل  من  ولأنَّه 

 .اهـ «يمينه كالمسلم

 جواز الَّعتكاف في غير رمضان.  -2

 جواز الَّعتكاف بغير صوم. -3

 أنَّ المسجد الحرام يتعين بالنذر.  -4
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النبي   عهد  في  الحرام  المسجد  كان  وفضاء   صلى الله عليه وسلموقد  الكعبة  حول  فناء  عن  عبارة 

 ثم في خلافة عمر اتخذ للمسجد الحرام جداراً دون القامة.  ،للطائفين

الْنَوَوِي مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  وسع »(:  82-81  /3)  [ةُِضَُوُ الرُ في  من  أول  قُلْتُ: 

الله   بعد رسول  الحرام  الخطاب    صلى الله عليه وسلمالمسجد  بن  دوراً وزادها   عمر  اشترى 

القامة دون  قصيراً  جداراً  للمسجد  واتخذ  الجدار   ،فيه  اتخذ  من  أول  عمر  وكان 

عفان   بن  عثمان  وسعه  ثم  الحرام  وكان   للمسجد  الأروقة  له  واتخذ  كذلك 

اتخذها من  خلافته  ،أول  في  الزبير  بن  الله  عبد  وسعه  عبد   ،ثم  بن  الوليد  وسعه  ثم 

 .اهـ «وعليه استقر بناؤه إلى وقتنا هذا. والله أعلم ،ثم المهدي ،ثم المنصور ،الملك

مَةُ   (: 218 /9[ )ةُِغَُالل ُُُبُِي ُذُِهُ تَُفي ]   الْأزَْهَرِيُّ قَالَ الْعَلاَّ

وقال الليث: الرواق: بيت كالفساط يحمل على سطاع واحد في وسطه، والجميع »

 . اهـ  «الأروقة

 وجوب الإيفاء بالنذر.  -5

حال   قُلْتُ: نذر  بما  الوفاء  يجب  فإنَّه  كفره  حال  نذر  إذا  الكافر  ذلك  في  ويدخل 

وسائر الأئمة    ،وأحمد في رواية  ،وهو مذهب أبي ثور  ،إسلامه كما هو ظاهر الحديث

ذلك استحباب  إلى  يذهبون  القول   ،الثلاثة  أيضاً  الشافعي  عن  ينقل  من  ومنهم 

 بالوجوب.

واحتج به لمذهب الإمام مالك في بعض الروايات من أنَّ أقل الَّعتكاف يوم    -6

 وليلة.

وفيه رد على ما ذهب إليه الإمام مالك في رواية من أنَّ أقل الَّعتكاف عشرة    -7

 أيام.

وأزيد   -8 الشريعة.  بفروع  مخاطبون  الكفار  إنَّ  قال:  لمن  حجة  الحديث  وفي 

 على ما ذكرته هنالك: 
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أنَّ فيه الرد على أبي حنيفة في قوله: إنَّه لَّ يلزمه الوفاء بما لَّ أصل له يجب في    -9

بأصل   ،الشرع نظير  له  ما لَّ يجب  به  فلا يجب  المشروع  فرع على  النذر  وذلك لأنَّ 

 الشرع. 

النبي    قُلْتُ: أنَّه ليس له    صلى الله عليه وسلموجه الحجة عليه أنَّ  بالوفاء بالَّعتكاف مع  أمر عمر 

 أصل يجب في الشرع. 

 . وفيه أنَّ أهل الجاهلية كانوا يصرفون بعض الأعمال لله  -10

قبل   -11 تفعل  كانت  التي  العبادات  من  الحرام  المسجد  في  الَّعتكاف  أنَّ  وفيه 

 الإسلام. 

النبي    -12 من   صلى الله عليه وسلمأمر  كان  نذره هل  استفصاله عن  مع عدم  بنذره  بالإيفاء  عمر 

فإنَّ ترك الَّستفصال   ،أو التبرر المطلق دليل على استواء الحالين  ،قبيل نذر المجازاة

 مع قيام الَّحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.  

قُدَامَةَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ نُِفي ]    قَالَ  غ  التزام طاعة  »(:  378  /22[ )ال م  الثاني،  النوع 

أهل  أكثر  قول  في  به  الوفاء  فيلزمه  شهر.  صوم  علي  لله  ابتداء:  كقوله  شرط،  غير  من 

 وظاهر مذهب الشافعي.  ،وهو قول أهل العراق  ،العلم

عند   النذر  قال:  ثعلب  غلام  عمر  أبا  لأنَّ  به؛  الوفاء  يلزم  لَّ  أصحابه  بعض  وقال 

 العرب وعد بشرط. 

ولأنَّ ما التزمه الآدمي بعوض، يلزمه بالعقد، كالمبيع والمستأجر، وما التزمه بغير  

 . اهـ  «عوض لَّ يلزمه بمجرد العقد كالهبة

»مَنْ  :  صلى الله عليه وسلمولعموم قول النَّبيِِّ    ،الصحيح ما عليه أكثر العلماء لهذا الحديث  قُلْتُ:

يَعْصِهِ«  يَعْصِيَهُ فَلاَ  أَنْ  نَذَرَ  وَمَنْ  فَلْيُطعِْهُ،  أَنْ يُطيِعَ اللَّهَ  البخاري )نَذَرَ  عَنْ 6696. رواه   ،)

 . عَائِشَةَ 
        
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 : قال 

عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ:   أَنَّهُ نَهَى  :صلى الله عليه وسلم  عَنِ النَّبيِِّ ،  ¶عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ   -359

مَا يُسْتَخْرَجُ بهِِ مِنَ الْبَخِيلِ«  النَّذْرَ  »إنَِّ   .لَ يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإنَِّ

l: 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

 النهي عن النذر. -1

»لَ تَنْذِرُوا،  قَالَ:    صلى الله عليه وسلم( عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ  1640وفي الباب ما رواه مسلم )

مَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ«  . فَإنَِّ النَّذْرَ لَ يُغْنيِ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئاا، وَإنَِّ

الكراهة على  العلماء  أكثر  عند  محمول  النهي  عن    ، وهذا  له  الصارفة  والقرينة 

 والفاسد لَّ يوفى به.  ،إذ لو كان محرماً لكان فاسداً  ،التحريم إلى الكراهة الأمر بإيفائه

أنَّ  نظر، وذلك  فيه  بالنذر  الموفين  تعالى على  الله  ثناء  لذلك  الصوارف  من  وهل 

الذي يظهر أنَّ النهي وارد في نذر المجازاة، والثناء وارد على نذر التبرر كما سيأتي بيان 

 ذلك. 

قُدَامَةَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ نُِفي ]    قَالَ  غ  وهذا نهي كراهة، لَّ نهي  »(:  376  /22[ )ال م 

تحريم؛ لأنَّه لو كان حراماً لما مدح الموفين به؛ لأنَّ ذنبهم في ارتكاب المحرم أشد 

 « وأفاضل أصحابه  صلى الله عليه وسلممن طاعتهم في وفائه؛ ولأنَّ النذر لو كان مستحباً، لفعله النبي  

 . اهـ

 وقد ذكر العلماء أسباباً للنهي عن النذر: 

 أنَّه يصير بالنذر ملزماً بالطاعة فيأتي بالنذر تكلفاً بغير نشاط.  الأول:

أنَّه يأتي بالقربة التي التزمها في نذره على صورة المعاوضة للْمر الذي طلبه   الثاني:

 فينقص أجره، وشأن العبادة أن تكون متمحضة لله تعالى.

 ويخرج منه نذر التبرر. ،وهذا خاص بنذر المجازاة قُلْتُ:
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من    الثالث: ويمنع  القدر،  يرد  النذر  أنَّ  الجهلة  بعض  يظن  قد  لكونه  النهي  أنَّ 

 حصول المقدر فنهى عنه خوفاً من جاهل يعتقد ذلك. 

الْنَوَوِي  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  لمُِ في  م س  حُِ )شََ  يؤيد »(:  30  /6[  الحديث  وسياق 

 . اهـ «هذا. والله أعلم

وهو أنَّ هذا من    ، وعلى المعنى الآخر  ،سياق الحديث يدل على هذا المعنى  قُلْتُ:

 شأن البخلاء الذي لَّ يعطي إلََّّ بمقابل. 

تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ شَيْخُ  ]    قَالَ  في  ال فَتَاوَىكما  عُِ و  )مََ م   ]10/  420-421  :)

لأنَّه لَّ فائدة فيه إلََّّ التزام ما التزمه وقد لَّ يرضى به فيبقى آثماً.   صلى الله عليه وسلموإنَّما نهى عنه  »

وإذا فعل تلك العبادات بلا نذر كان خيراً له والناس يقصدون بالنذر تحصيل مطالبهم 

أنَّ النذر لَّ يأتي بخير فليس النذر سبباً في حصول مطلوبهم وذلك أنَّ   صلى الله عليه وسلمفبين النبي  

أو إن عافاني الله   ،الناذر إذا قال: لله علي إن حفظني الله القرآن أن أصوم مثلاً ثلاثة أيام

أو إن قضى عني هذا الدين فعلت كذا فقد   ،أو إن دفع الله هذا العدو  ،من هذا المرض

تلك  يقضي  لَّ  سبحانه  والله  المطلوب.  ذلك  من  عوضاً  التزمها  التي  العبادة  جعل 

ليبتليه  المطلوب  بذلك  عبده  على  ينعم  بل  المنذورة  العبادة  تلك  بمجرد  الحاجة 

العبادة   تلك  ا  وأمَّ عنه.  نهاه  ما  وترك  به  أمره  ما  بفعل  يكون  وشكره  يكفر؟  أم  أيشكر 

المنذورة فلا تقوم بشكر تلك النعمة ولَّ ينعم الله تلك النعمة ليعبده العبد تلك العبادة 

العبادة   تلك  يوجب  لم  سبحانه  لأنَّه  واجبة؛  فصارت  مستحبة  كانت  التي  المنذورة 

ابتداء بل هو يرضى من العبد بأن يؤدي الفرائض ويجتنب المحارم، لكن هذا الناذر 

يكون قد ضيع كثيراً من حقوق الله ثم بذل ذلك النذر لأجل تلك النعمة وتلك النعمة 

أجل من أن ينعم الله بها لمجرد ذلك المبذول المحتقر. وإن كان المبذول كثيراً والعبد 

النذر  فليس  الكثير؛  المبذول  ذلك  إلى  يحوجه  أن  من  الله  على  أكرم  فهو  لله:  مطيع 

الصدقة   وكذلك  الأسباب  أعظم  من  الدعاء  فإنَّ  كالدعاء  مطلوبه  لحصول  سبباً 
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فعلها  إذا  الشر  ودفع  الخير  لحصول  أسباباً  تعالى  الله  جعلها  العبادات  من  وغيرها 

منفعة ولَّ يدفع عنه مضرة   فإنَّه لَّ يجلب  النذر  يفعله على وجه  ما  ا  ابتداء، وأمَّ العبد 

لكنه كان بخيلاً فلما نذر لزمه ذلك فالله تعالى يستخرج بالنذر من البخيل فيعطي على 

 . اهـ «النذر ما لم يكن يعطيه بدونه والله أعلم

نذر    قُلْتُ: فيه  فيدخل  النذر  أنواع  جميع  عن  النهي  على  يدل  الحديث  وأول 

والتبرر التبرر  ،المجازاة  نذر  عن  النهي  عدم  إلى  العلماء  بعض  وحمل   ،وذهب 

المجازاة  نذر  على  الحديث:    ،الحديث  في  قوله  ذلك  على  بخَِيْرٍ« ويدل  يَأْتيِ  لَ  هُ   »إنَِّ

وإنَّما يرد   ،وهذا المعنى لَّ وجود له في نذر التبرر  ،له  أي: لَّ يأتي بخير لم يكن مقدوراً 

المجازاة فإنَّ   ،فإنَّ من قال مثلاً: إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا  ،في نذر 

 هذا النذر يشعر بأنَّ عاقده يظن أنَّ النذر يأتي بهذا الخير الذي هو المعافاة من المرض.

الحديث:   آخر  في  قوله  أيضاً  ذلك  على  الْبَخِيلِ«ويدل  مِنَ  بِهِ  يُسْتَخْرَجُ  مَا  .  »وَإنَِّ

المجازاة نذر  في  يكون  إنَّما  طالباً   ،وهذا  إلََّّ  بالطاعة  يأت  لم  السابق  المثال  في  فإنَّه 

الشيء إلََّّ عن عوض  ،للعوض الذين لَّ يعطون  البخلاء  التبرر   ،وهذا شأن  ا نذر  وأمَّ

وهذا من    ،فإنَّه ينذر لله طاعة من غير أن يشترط العوض في نذره  ،فليس فيه هذا المعنى

 شأن الكرماء لَّ البخلاء. 

 وهذا هو الذي يظهر لي صحته في حمل النهي عن النذر. والله أعلم.

اختاره   الذي  هو  المجازاة  نذر  على  الحديث  في  الوارد  النهي  مَةُ  وحمل  الْعَلاَّ

هِمفي ]  حَيْثُ قَالَ   الْقُرْطُبيِ ف   (:56-55  /15) [ال م 

. هذا النذر محله أن  "ل تنذروا! فإنَّ النذر ل يرد من قدر اللَّه شيئاً"ـ:    صلى الله عليه وسلموقوله ـ  »

صوم   أو  كذا،  صدقة  أو  رقبة،  عتق  فعلي  غائبي  قدم  أو  مريضي،  الله  شفى  إن  يقول: 

القربة على حصول غرض عاجل  أنَّه لما وقف فعل هذه  النهي هو:  كذا. ووجه هذا 

ظهر: أنَّه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى بما صدر منه، بل سلك فيها مسلك 
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أنَّه لو لم يحصل غرضه لم يفعل؟! وهذه حال البخيل؛ فإنَّه لَّ  المعاوضة. ألَّ ترى: 

الذي   هو  المعنى  وهذا  أخرج.  ما  على  يربي  عاجل  بعوض  إلََّّ  شيئاً  ماله  من  يخرج 

، ثم "وإنَّما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه"ـ:    صلى الله عليه وسلمأشار إليه بقوله ـ  

ينضاف إلى هذا اعتقاد جاهل يظن: أنَّ النذر يوجب حصول ذلك الغرض، أو: أنَّ الله 

فإنَّ "ـ:    صلى الله عليه وسلمتعالى يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر. وإليهما الإشارة بقوله ـ  

. وهاتان جهالتان. فالأولى تقارب الكفر. والثانية خطأ "النذر ل يرد من قدر اللَّه شيئاً

الكراهة؛  على  أو  التحريم،  على  محمول  النهي  هذا  فهل  هذا،  تقرر  وإذا  صراح. 

 المعروف من مذاهب العلماء الكراهة.  

قُلْتُ: والذي يظهر لي: حمله على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الَّعتقاد  

لم يعتقد ذلك. والله  إقدامه على ذلك محرماً. والكراهة في حق من  فيكون  الفاسد. 

 . اهـ «أعلم

ابْنُ حَجَرٍ وَ   َُ َاريِفي ]    قَالَ الْحِافِ الْ    « وهو تفصيل حسن»(:  579  /11[ )فَت حُِ

 . اهـ

َُ   قَالَ وَ  الْعِرَاقيِِّ   الْحَافِ  
َِ الْحَافِ ابْنُ  زُرْعَةَ  يِ بُِفي ]    أَبُو  ثَْ  الْ  حُِ (:  191  /6)  [طَر 

وأنَّه لَّ يصدر إلََّّ من بخيل لَّ يعطي الشيء   ،فيه إشارة إلى ذم النذر وأنَّه لَّ منفعة له»

العلاء   ،تبرعاً، وإنَّما يعطي شيئاً في مقابلة شيء وفي صحيح مسلم وغيره من طريق 

نذر  في  هو  إنَّما  ذلك  أنَّ  يقتضي  سياقه  لكن  عنه  بالنهي  التصريح  الرحمن  عبد  بن 

فيه  الذي  هو  فإنَّه  بلية  اندفاع  أو  نعمة  مقابلة حدوث  قربة في  يلتزم  أن  المجازاة وهو 

ا النذر الملتزم ابتداء من غير تعليق  الأوصاف المقتضية للذم المذكورة في الحديث أمَّ

يقتضي  ولَّ  المعنى  هذا  فيه  فليس  أعتق  أو  أصلي  أن  علي  لله  كقوله:  شيء  على 

 . اهـ « الحديث ذمه ولَّ النهي عنه
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المجازاة  قُلْتُ: الحديث محمول على نذر  أنَّ  التبرر   ،فإذا تبين  فما هو حكم نذر 

 ولم يعلقه بشيء؟. ،الذي يريد صاحبه مجرد البر لله تعالى

لمُِِفي ]  قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ    فالجواب: ع  ال م  مَالُِ ا إن كان »(:  199  /5)  [إكِ  فأمَّ

حاجته   من  وقضاه  الله  أولَّه  لما  وشكراً  الثواب،  وإرادة  لله  مطلقاً  يكره   -نذراً   « فلا 

 . اهـ

 ومع هذا فالأولى تركه لأمرين:  قُلْتُ:

ولَّ هدي    ،ولَّ من هدي الخلفاء الراشدين  صلى الله عليه وسلمأنَّه لم يكن من هدي النبي    الأول:

 كبار الصحابة. 

  ، أنَّ الإنسان قد ينذر بطاعة معينة ثم يشق عليه فعلها فيقع في الإثم إن تركها  الْخر:

 وقد كان قبل ذلك في عافية. 

النذر مع قول الله تعالى:    قُلْتُ: وْ  } وقد أشكل النهي عن 
َ
أ نَفَقَةٍ  مِنْ  نْفَقْتُمْ 

َ
أ وَمَا 

نصَْارٍ 
َ
المِِيَْ مِنْ أ َ يَعْلَمُهُ وَمَا للِظا إذ فيها الثناء   ،[270]البقرة:  {نذََرْتُمْ مِنْ نذَْرٍ فإَنِا اللَّا

 ولَّ يثنى على من فعل ما نهي عنه.  ،على الذين ينذرون

العلماء بما   :فأجاب بعض  القيام  من حاله عدم  من علم  محمول على  النهي  بأنَّ 

 التزمه جمعاً بين الأدلة. 

َُ ذكره   الْعِرَاقيِِّ  الْحَافِ
َِ يِ بُِفي ]   أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الحَْافِ ثَْ  حُِالْ   (.194 /6) [طَر 

بِالناذْرِ }وحمل بعض العلماء الآية على معنى الإيفاء بالنذر كقوله تعالى:   يوُفُونَ 
هُ مُسْتَطِيًرا    [. 7]الإنسان: {7وَيَخَافُونَ يوَمًْا كََنَ شَُّْ

عُثَيْمِيْنَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  تعُِِفي  م  ال م  ُ ح  أوفيتم »(:  208  /15)  [الشَّ   والمعنى 

 .اهـ «نذراً نذرتموه 

والله    قُلْتُ: صحته.  لي  يظهر  الذي  وهو  التبرر  نذر  على  الآية  تحمل  أن  ويمكن 

 أعلم.
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 وقد تنازع العلماء في معنى ذلك على أقوال:  ،وفيه أنَّ النذر لَّ يأتي بخير -2

ر القول الأول: وهذا هو الصحيح في معنى الحديث   ،أنَّه لَّ يكون سبباً لخير لم يُقَدَّ

اللهِ  1640ويدل عليه ما رواه مسلم ) رَسُولَ  أَنَّ  هُرَيْرَةَ،  أَبيِ  عَنْ  تَنذِْرُوا، قَالَ:    صلى الله عليه وسلم(  »لَ 

مَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ«  . فَإنَِّ النَّذْرَ لَ يُغْنيِ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئاا، وَإنَِّ

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
عُِال فَتَاوَىكما في ]   قَالَ شَيْخُ الِْْ و   (:  314 /25[ )مََ م 

 .اهـ «فمن ظن أنَّ حاجته إنَّما قضيت بالنذر فقد كذب على الله ورسوله»

  ، وذلك لأنَّه قد يتعذر الوفاء به فيقع المرء في الإثم  ،أنَّ عقباه لَّ تحمد  القول الثاني:

 وهذا هو الواقع من كثير من المنذرين. 

الباء في قوله:    القول الثالث: . للسببية كأنَّه يقول: لَّ يأتي بسبب خير في  »بخَِيْرٍ«أنَّ 

وإن كان يترتب  ،نفس الناذر وطبعه في طلب القرب والطاعة من غير عوض يحصل له 

 ولكن سبب ذلك الخير حصول غرضه. ،عليه خير وهو فعل الطاعة التي نذرها

حاجاتهم  قُلْتُ: قضيت  نذروا  ما  إذا  الناس  من  كثيراً  أنَّ  وهو  إشكال   ، وهنا 

ذلك: من    والجواب علس  العبد  به  قام  بما  بل  النذر  بسبب  تكن  لم  الحاجة  أنَّ قضاء 

وقد يكون ذلك من باب الَّبتلاء والَّمتحان من الله   ،المبالغة في الدعاء وشدة الرجاء

وغير ذلك من   ،وقد يكون ذلك من موافقة القدر  ،وقد يكون رحمة من الله له  ،تعالى

لغير الله تعالى  ،الأسباب الحاجة قد تحصل أيضاً لبعض من ينذر  أنَّ قضاء  لَّ   على 

الشركي ولكن النذر  الماضية  من أجل  سْلَامِ وقد    ،للسبب من الأسباب  الِْْ شَيْخُ  قَالَ 

ال فَتَاوَىكما في ]    ابْنُ تَيْمِيَّةَ  عُِ و  فإذا ثبت بهذا الحديث »(:  177-176  /27[ )مََ م 

الصحيح: أنَّ النذر ليس سبباً في دفع ما علق به من جلب منفعة أو دفع مضرة مع أنَّ 

بها  علقوا  التي  حوائجهم  تقضى  من  كثرة  ومع  بها  ويعلق  الحاجة  تلك  جزاء  النذر 

ا أن تكون  النذور؛ كانت القبور أبعد عن أن تكون سبباً في ذلك. ثم تلك الحاجة: إمَّ

كلام فلا  الأول  كان:  فإن  بدعائه.  قضيت  تكون  أن  ا  وإمَّ دعائه  بغير  قضيت  وإن   ،قد 
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أو عند   البقعة  لو اجتهده في غير تلك  اجتهاداً  الدعاء  قد اجتهد في  فيكون  الثاني:  كان 

 . اهـ «الصليب لقضيت حاجته؛ فالسبب هو اجتهاده في الدعاء؛ لَّ خصوص القبر

في ]    الَ قَ وَ 
َُُُاءُِضَُتُِاقُ  الدعاء، »(:  168-167  /2[ )مُِيُ قُِتَُس ُمُ ال ُُُاطُِالص  إجابة  ا  وأمَّ

وقد  له،  الله  رحمة  مجرد  سببه  يكون  وقد  وصدقه  الداعي  اضطرار  سببه  يكون  فقد 

فتنة في  له أسباب أخرى، وإن كانت  أمراً قضاه الله لَّ لأجل دعائه، وقد يكون  يكون 

ويعانون،  وينصرون  فيسقون،  لهم  يستجاب  قد  الكفار  أنَّ  نعلم  فإنَّا  الداعي،  حق 

هَؤُلََّءِ  }ويرزقون مع دعائهم عند أوثانهم وتوسلهم بها. وقد قال الله تعالى:   نمُِدُّ  كُُلّا 
 . اهـ «{وَهَؤُلََّءِ مِنْ عَطَاءِ رَب كَِ وَمَا كََنَ عَطَاءُ رَب كَِ مََظُْورًا

في ]     الَ قَ وَ 
َُُُاءُِضَُتُِاقُ  النبي  »(:  231  /2[ )مُِيُ قُِتَُس ُمُ ال ُُُاطُِالص  : أنَّ  صلى الله عليه وسلمفقد أخبر 

النذر لَّ يأتي بخير، وأنَّه ليس من الأسباب الجالبة للخير، أو الدافعة لشر أصلًا، وإنَّما  

يكن  لم  ما  حينئذ  البخيل  من  فيخرج  الأسباب  سائر  توافقه  كما  موافقة  القدر  يوافق 

 .اهـ «يخرجه من قبل ذلك 

بُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم( عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبيَِّ  1640وقد روى مسلم ) قُلْتُ: »إنَِّ النَّذْرَ لَ يُقَرِّ

مِنَ  بِذَلِكَ  فَيُخْرَجُ  الْقَدَرَ،  يُوَافِقُ  النَّذْرُ  وَلَكِنِ  لَهُ،  رَهُ  قَدَّ اللَّهُ  يَكُنِ  لَمْ  شَيْئاا  آدَمَ  ابْنِ  مِنِ 

 . الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُريِدُ أَنْ يُخْرِجَ«

 لَّ يأتي بخير فمن باب أولى النذر للمخلوق. وإذا كان النذر لله   -3

تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ ال فَتَاوَىكما في ]    قَالَ شَيْخُ  عُِ و  فإذا كان »(:  81  /1[ )مََ م 

 . اهـ «النذر لَّ يأتي بخير فكيف بالنذر للمخلوق

ولَّ    ، واحتج به على أنَّ النذر مختص بالمعلق بشرط فإنَّه الذي لَّ يأتي بخير  -4

 يرد القدر. 

الْخَطَّابيِ مَةُ  الْعَلاَّ نَُِفي ]    قَالَ  ال س  قوله:  »(:  53  /4)  [مَعَالمُِِ يرد  "وفي  إنَّه ل 

الله "شيئاً شفا  إن  تقول:  كما  بشيء  معلقاً  كان  إذا  يصح  إنَّما  النذر  أنَّ  على  دليل   .
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مريضي فللَّه عليَّ أن أتصدق بألف درهم أو أن يقدم غائبي أو يسلم مالي أو نحو ذلك 

 من الأمور. 

ذهب   هذا  وإلى  بنذر،  هذا  فليس  درهم  بألف  أتصدق  أن  علي  لله  قال:  إذا  ا  فأمَّ

 الشافعي في أحد قوليه وهو غالب مذهبه.

 وحكى أبو عمر، عَن أبي العباس أحمد بن يحيى قال النذر وعد بشرط. 

 . اهـ «وقال أبو حنيفة: النذر لَّزم وإن لم يعلق بشرط

فيدخل في ذلك    ،الأدلة جاءت بالأمر بالإيفاء بنذر الطاعة على وجه العموم  قُلْتُ:

 المعلق وغيره.  

وقد اختلف العلماء في معنى ذلك على  ،وفيه أنَّ النذر يستخرج به من البخيل -5

 قولين: 

الأول: مبتدئاً  القول  محضاً  تطوعاً  الطاعة  يعطي  لَّ  الناذر  في    ،أنَّ  بها  يأتي  وإنَّما 

العوض عاجل   ،مقابلة  بعوض  إلََّّ  شيئاً  ماله  من  يخرج  لَّ  فإنَّه  البخيل؛  حال  وهذه 

 يربي على ما أخرج. 

 وهذا المعنى يختص بنذر المجازاة.  قُلْتُ:

الْخر: قاله    القول  الْعِيْدِ ما  دَقِيْقِ  ابْنُ  مَةُ  ]    الْعَلاَّ كَمُِفي  ح 
َ ال  كَمُِ )ص:    [إحِ 

النذر »(:  463 فيكون  بالوجوب  إذا اتصفت  إلََّّ  بالطاعة  يأتي  البخيل لَّ  إنَّ  يقال:  وقد 

لتركه   الوجوب  به  يتعلق  لم  ولو  به  الوجوب  لتعلق  الطاعة  فعل  له  أوجب  الذي  هو 

 .اهـ «البخيل فيكون النذر المطلق أيضاً مما يستخرج به من البخيل

أظهر  قُلْتُ: الأول:  الْعِيْدِ ولهذا    ، القول  دَقِيْقِ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  كَمُُِفي  إحِ 
كَمُِ ح 

َ  (: 463)ص:  [ال 
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البخيل":  وقوله  » من  به  يستخرج  لَّ    "إنَّما  البخيل  أنَّ  معناه  في  الأظهر 

استخرج  الذي  السبب  النذر هو  فيكون  له  إلََّّ في عوض ومقابل يحصل  يعطي طاعة 

 .اهـ «منه تلك الطاعة 

 
       
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 : قال 

عَامِرٍ    -360 بْنِ  عُقْبَةَ  قَالَ:عَنْ  اللَّهِ    ،  بَيْتِ  إلَس  تَمْشِيَ  أَنْ  أُخْتيِ  نَذَرَتْ 

»لِتَمْشِ، ، فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم الْحَرَامِ حَافِيَةا فَأَمَرَتْنيِ أَنْ أَسْتَفْتيَِ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ  

 . وَلْتَرْكَبْ«

l: 

 (. 1644. من أفراد مسلم )»حَافِيَةا«: هُ لُ وْ قَ  قُلْتُ:

الْحَرَامِ«:  هُ لُ وْ قَ وَ  اللَّهِ  بَيْتِ  الصحيحين ولَّ في    "الحرام". زيادة  »إلَس  لها في  لَّ أصل 

 أحدهما ولَّ في غير ذلك من كتب الحديث فيما اطلعت عليه. والله أعلم.

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

 أنَّ من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فله أن يمشي وأن يركب. -1

الْنَوَوِي  مَةُ  لمُِ في ]    قَالَ الْعَلاَّ س  م  حُِ ا حديث أخت عقبة  »(:  33  /6[ )شََ  وأمَّ

فمعناه تمشي في وقت قدرتها على المشي، وتركب إذا عجزت عن المشي أو لحقتها 

 . اهـ «مشقة ظاهرة فتركب

الباب )  وفي  البخاري  رواه  )  ،(1865ما  أَنَسٍ  1642ومسلم  عَنْ   )  َِّالنَّبي أَنَّ   ،

»إنَِّ ، قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ، قَالَ:  »مَا بَالُ هَذَا؟«رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، قَالَ:    صلى الله عليه وسلم

»  ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ.اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنيِ 

 لكن جاء ذلك في بعض روايات الحديث. ،وليس في الحديث ذكر الكفارة -2

َُ ابْنُ رَجَبٍ  ل و مُِفي ]   قَالَ الْحَافِ وقد اختلف العلماء  »(:  310-309)[  جَامِعُِال ع 

في حكم من نذر أن يحج ماشياً، فمنهم من قال: لَّ يلزمه المشي، وله الركوب بكل 

وقال  أيام،  ثلاثة  يصوم  أحمد:  وقال  والأوزاعي.  أحمد  عن  رواية  وهو  حال، 

الأوزاعي: عليه كفارة يمين، والمشهور أنَّه يلزمه ذلك إن أطاقه، فإن عجز عنه، فقيل: 

 يركب عند العجز، ولَّ شيء عليه، وهو أحد قولي الشافعي.
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 كفارة يمين، وهو قول الثوري وأحمد في رواية.  -مع ذلك  -وقيل: بل عليه 

السلف، منهم عطاء ومجاهد والحسن والليث   وقيل: بل عليه دم، قاله طائفة من 

 وأحمد في رواية.

وقيل: يتصدق بكراء ما ركب، وروي عن الأوزاعي، وحكاه عن عطاء، وروي عن  

 عطاء: يتصدق بقدر نفقته عند البيت. 

وقالت طائفة من الصحابة وغيرهم: لَّ يجزئه الركوب، بل يحج من قابل، فيمشي 

ما  كان  إذا  مالك  قول  وهو  هدي،  وعليه  بعضهم:  وزاد  مشى،  ما  ويركب  ركب،  ما 

 . اهـ  «ركبه كثيراً 

)  قُلْتُ: أحمد  رواه  فيما  بالصوم  الأمر  داود   ،(17413  ،17386  ،17344جاء  وأبو 

 ( من طريق يَحْيَى بْنِ 2134وابن ماجة )  ،(3815والنسائي )  ،(1544والترمذي )  ،(3293)

، أَخْبَرَنيِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زَحْرٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ   مَالكٍِ، سَعِيدٍ الْأنَْصَارِيُّ

عَنْ أُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ حَافيَِةً    صلى الله عليه وسلمأَخْبَرَهُ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامرٍِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ النَّبيَِّ  

 . »مُرُوهَا فَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ«غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ، فَقَالَ: 

: ُيُ عُِضَُُُه ُادُ نَُسُ إُُُِق ل ت  وأبو سعيد الرعيني هو جعثل لم   ،لضعف عبيد الله بن زحر  ف 

 وقد سقط في رواية النسائي.  ،يوثقه معتبر

ابنَ  تابع  بكرُ   وقد  سوادة  زحر  )  ،بن  أحمد  رواه  حَسَنٌ، 17368وحديثه  ثَناَ  حَدَّ  )

تَمِيمٍ  أَبيِ  عَنْ   ، الْقِتْبَانيِِّ جُعْثُلٍ  سَعِيدٍ  أَبيِ  عَنْ  سَوَادَةَ،  بْنُ  بَكْرُ  ثَناَ  لَهِيعَةَ، حَدَّ ابْنُ  ثَناَ   حَدَّ

بغَِيْرِ  حَافيَِةً  نَّ  لَتَحُجَّ لَهَا،  ابْنٍ  فيِ  نَذَرَتْ  عُقْبَةَ  أُخْتَ  أَنَّ  عَامرٍِ:  بْنِ  عُقْبَةَ  عَنْ   ، الْجَيْشَانيِِّ

، وَلْتَصُمْ«فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمخِمَارٍ، فَبَلَغَ ذَلكَِ رَسُولَ اللهِ    . »تَحُجُّ رَاكِبَةا مُخْتَمِرَةا

الحفظ  قُلْتُ: لهيعة سيء  معتبر  ،ابن  يوثقه  لم  ما سيأتي  ، وجعثل  له  وأبو    ،ويشهد 

 تميم هو عبد الله بن مالك. 
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الطحاوي   ]ورواه  ثاَرُِفي 
الآ  ُ كِِ

ش  م  حُِ )شََ  ابْنُ  2148[  أَخْبَرَنَا  قَالَ:  يُونُسُ  ثَناَ  حَدَّ  )

الْمَعَافرِِيُّ  اللهِ  عَبْدِ  بْنُ  حُيَيُّ  أَخْبَرَنيِ  قَالَ:  يِّ   ، وَهْبٍ 
الْحُبُلِ حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  أَبيِ  عَنْ   ،عَنْ 

رَةٍ   ،عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ الْجُهَنيِِّ  فَذَكَرَ   ،أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إلَِى الْكَعْبَةِ حَافيَِةً غَيْرَ مُتَخَمِّ

وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ   ،وَلْتَخْتَمِرْ   ،»فَلْتَرْكَبْ :  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللهِ    ،صلى الله عليه وسلمذَلكَِ عُقْبَةُ لرَِسُولِ اللهِ  

 .أَيَّامٍ«
ه ُحَسَنُ  نَاد  :ُإسِ  وحيي بن عبد الله المعافري مختلف فيه ولعلَّ حديثه لَّ ينزل    ،ق ل ت 

 عن الحسن. والله أعلم.

 ويونس هو: ابن عبد الأعلى بن ميسرة بن حفص بن حيان الصدفي. 

ثاَرُِفي ]وروى الطحاوي  
ُالآ  كِِ

ش  حُِم  ثَنَا  2150[ )شََ  ثَناَ عُبَيْدُ بْنُ رِجَالٍ قَالَ: حَدَّ ( حَدَّ

ثَنيِ سَعِيدُ بْنُ  اقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّ زَّ ثَناَ عَبْدُ الرَّ أَحْمَدُ بْنُ صَالحٍِ قَالَ: حَدَّ

أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ   ،عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ   ، عَنْ أَبيِ الْخَيْرِ   ،عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبيِ حَبيِبٍ   ،أَبيِ أَيُّوبَ 

شَعْرَهَا نَاشِرَةً  مَاشِيَةً  تَحُجَّ  اللهِ    ،أَنْ  رَسُولَ  عُقْبَةُ  وَلْتصَُمْ   ،»لِتَرْكَبْ   :فَقَالَ   ،صلى الله عليه وسلمفَسَأَلَ 

 . ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ«

الخير هو مرثد بن   ،عبيد بن رجال لم أقف فيه على جرح ولَّ تعديل  قُلْتُ: وأبو 

 عبد الله اليزني. 

الرزاق   وهو  قُلْتُ: في ]  عند عبد 
وقد رواه   ،( من غير ذكر الصيام15873[ )هُِفُِنُ صَُمُ 

[ دُِنَُس ُمُ ال ُفي ]ومنهم أحمد بن حنبل    ،جماعة عن عبد الرزاق من غير ذكر هذه اللفظة

 (.3299وحديثه عند أبي داود ) ،ومخلد بن خالد بن يزيد الشعيري ،(17424)

( البخاري  به1866ورواه  جريج  ابن  عن  الصنعاني  يوسف  بن  هشام  طريق  من   ) ، 

 وليس فيه ذكر الصيام. 

وليس    ،( من طريق عبد الله بن عياش عن يزيد بن أبي حبيب به1644ورواه مسلم )

 فيه ذكر الصيام. 



 

رِ  491
ْ
ذ
َّ
 بَابُ: الن

 فالذي يظهر لي عدم ثبوت هذه اللفظة من هذا الوجه.

الطحاوي   الحديث  ُُفي ]وروى  حِ ثاَرُُُِمَعَانُِشََ 
] والطبراني    ،(4806[ )الآ  ُِبُِكَُال ُفي  [  ي 

يَزِيدَ 14300) من طريق  أَنَّ   بْنِ   (  عَامرٍِ،  بْنِ  عُقْبَةَ  عَنْ   ، الْحَجْرِيِّ دُخَيْنٍ  عَنْ  مَنصُْورٍ،  أَبيِ 

فَقَالَ:   صلى الله عليه وسلمأُخْتَ عُقْبَةَ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إلَِى بَيْتِ اللهِ حَافيَِةً حَاسِرَةً، فَمَرَّ بهَِا رَسُولُ اللهِ  

قَالُوا: إنَّهَا نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إلَِى بَيْتِ اللهِ حَافيَِةً حَاسِرَةً، قَالَ رَسُولُ اللهِ   »مَا شَأْنُ هَذِهِ؟« 

«: صلى الله عليه وسلم  . »مُرُوهَا فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ وَلْتَحُجَّ
ه ُحَسَنُ  نَاد  :ُإسِ   وليس فيه ذكر للكفارة. ،ق ل ت 

( أحمد  )  ،(2829وروى  داود  شَرِيكٍ 3295وأبو  طريق  من  عَبْدِ  (  بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ   ،

حْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ   ، صلى الله عليه وسلمالرَّ

»إنَِّ اللَّهَ لَ :  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَِّ أُخْتيِ نَذَرَتْ يَعْنيِ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً، فَقَالَ النَّبيُِّ  

رْ عَنْ يَمِينهَِا«  . يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتكَِ شَيْئاا، فَلْتحَُجَّ رَاكِبَةا، وَلْتُكَفِّ

: ُيُ عُِضَُُه ُادُ نَُسُ إُُِق ل ت   ويشهد له ما سبق.  ،لسوء حفظ شريك النخعي  ف 

الهدي ذكر  )  وجاء  داود  أبو  رواه  أَبُو 3296فيما  ثَناَ  حَدَّ الْمُثَنَّى،  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ  )

بْنِ عَامرٍِ،  أُخْتَ عُقْبَةَ  أَنَّ  عَبَّاسٍ،  ابْنِ  قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ  امٌ، عَنْ  ثَناَ هَمَّ الْوَليِدِ، حَدَّ

 .«: أَنْ تَرْكَبَ وَتُهْدِيَ هَدْيًاصلى الله عليه وسلمفَأَمَرَهَا النَّبيُِّ »نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ، إلَِى الْبَيْتِ  

( أحمد  حديثه: 2835  ،2278  ،2139  ،2134ورواه  في  قال  لكنه  به  همام  طريق  من   )

 . »وَلْتُهْدِ بَدَنَةا«

هَُ ُ: إُِذَُق ل ت  ُُُه ُرُ اهُِظَُُُادُ نَُسُ اُ الملك.    ،ةُِحَُالص  عبد  بن  الطيالسي هشام  هو  الوليد  وأبو 

( داود  أبو  رواه  عَنْ 3297لكن  قَتَادَةَ،  عَنْ  هِشَامٌ،  ثَناَ  حَدَّ إبِْرَاهِيمَ،  بْنُ  مُسْلمُِ  ثَناَ  حَدَّ  )

النَّبيَِّ   أَنَّ  عَبَّاسٍ،  ابْنِ  عَنِ  أَنْ صلى الله عليه وسلمعِكْرِمَةَ،  نَذَرَتْ  عَامرٍِ،  بْنِ  عُقْبَةَ  أُخْتَ  أَنَّ  بَلَغَهُ  ا  لَمَّ  ،

   .»إنَِّ اللَّهَ لَغَنيِ  عَنْ نَذْرِهَا مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ«تَحُجَّ مَاشِيَةً، قَالَ: 

 وحديثه أصح. والله أعلم.   ،فلم يذكر هشام وهو الدستوائي في حديثه الهدي قُلْتُ:
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أبو داود )  وجاء الحديث مرسلاا  ثَناَ 3298فيما رواه  الْمُثَنَّى، حَدَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنَا  ( حَدَّ

، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ بمَِعْنَى هِشَامٍ  ابْنُ أَبيِ عَدِيٍّ

 . »مُرْ أُخْتَكَ فَلْتَرْكَبْ«وَلَمْ يَذْكُرِ الْهَدْيَ وَقَالَ: فيِهِ 

 . اهـ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ خَالدٌِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بمَِعْنَى هِشَامٍ 

ثَنيِ  3303ورواه أبو داود ) ، قَالَ: حَدَّ لَمِيُّ ثَناَ أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السُّ ( حَدَّ

ثَنيِ إبِْرَاهِيمُ يَعْنيِ ابْنَ طَهْمَانَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ  أَبيِ، قَالَ: حَدَّ

»إنَِّ :  صلى الله عليه وسلمأُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ، نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً، وَأَنَّهَا لََّ تُطيِقُ ذَلكَِ، فَقَالَ النَّبيُِّ  

 . اللَّهَ لَغَنيِ  عَنْ مَشْيِ أُخْتكَِ، فَلْتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ بَدَنَةا«

 مطر هو الوراق ضعيف الحديث. قُلْتُ:

ثَناَ  17827ورواه أحمد ) حَدَّ قَالَ:  مُسْلمٍِ،  بْنُ  الْعَزِيزِ  عَبْدُ  ثَناَ  حَدَّ قَالَ:  انُ،  عَفَّ ثَناَ  حَدَّ  )

إلَِى  تَمْشِيَ،  أَنْ  أُخْتيِ  نَذَرَتْ  قَالَ:   ، الْجُهَنيِِّ عَامرٍِ  بْنِ  عُقْبَةَ  عَنْ  عِكْرِمَةَ،  عَنْ  فٌ،  مُطَرِّ

 . »إنَِّ اللَّهَ لَغَنيِ  عَنْ مَشْيِهَا لتَِرْكَبْ، وَلْتُهْدِ بَدَنَةا«: صلى الله عليه وسلمالْكَعْبَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ 

:ُهَُ ُُُه ُرُ اهُِظَُُُادُ نَُسُ اُإُِذَُق ل ت  والصواب مطر    ، لكن ذكر مطرف خطأ في النسخة  ؛ةُِحَُالص 

الطحاوي   عند  ذلك  جاء  كما  الفاء  ]بحذف  ثاَرُِفي 
الآ  ُ كِِ

ش  م  حُِ )شََ  ومطر   ،(2152[ 

 ضعيف كما سبق.

َىفي ]    يُّ قِ هَ يْ بَ الْ   ةُ مَ لاَّ عَ الْ   الَ قَ  ب  دُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ  19909[ )ال ك  ( أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّ

دُ بْنُ  ،الْفَارِسِيُّ ثنا إبِْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأصَْبَهَانيُِّ  ثنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ فَارِسٍ قَالَ: قَالَ مُحَمَّ

 :  يَعْنيِ: فيِ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ اهـ.  «لََّ يَصِحُّ فيِهِ الْهَدْيُ »إسِْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ

بْنُ رُسْتُمَ 19870وروى أحمد ) ثَناَ صَالحُِ  الْمُثَنَّي، حَدَّ بْنِ  عَبْدِ اللهِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ( حَدَّ

ثَنيِ كَثيِرُ بْنُ شِنْظيِرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: مَا  ازُ، حَدَّ أَبُو عَامرٍِ الْخَزَّ

اللهِ   رَسُولُ  فيِناَ  »  صلى الله عليه وسلمقَامَ  وَقَالَ:  قَالَ:  الْمُثْلَةِ.  عَنِ  وَنَهَانَا  دَقَةِ،  باِلصَّ أَمَرَنَا  إلََِّّ  أَلَ خَطيِبًا 
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جُ  جُلُ أَنْ يَخْزِمَ أَنْفَهُ، أَلَ وَإنَِّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنذُْرَ الرَّ لُ أَنْ يَحُجَّ وَإنَِّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرَ الرَّ

 . مَاشِياا فَلْيُهْدِ هَدْياا وَلْيَرْكَبْ«

:ُإُِ ت 
 الحسن لم يسمع من عمران.  عُ طُِقَُنُ مُ هُ ادُ نَُسُ ق ل 

القول الهدي  :وخلاصة  دون  الصيام  ذكر  الحديث  في  الثابت  رواه    ،أنَّ  ما  ويؤيده 

ارَةُ الْيَمِينِ« قَالَ:  صلى الله عليه وسلم( عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ 1645مسلم ) ارَةُ النَّذْرِ كَفَّ  .»كَفَّ

العتق أو  الكسوة  أو  الإطعام  دون  الكفارة  في  الصيام  تعين  سبق  ما  وفي   ، وظاهر 

من حالها أنَّها لَّ تقدر   صلى الله عليه وسلمتعيين ذلك شيء من الخفاء. ويمكن أن يكون علم النبي  

وإلََّّ فإنَّ في حديث عقبة الماضي أنَّ كفارة النذر    ،على غير الصيام فأمرها به دون غيره 

 كفارة يمين. 

لكن جمهور العلماء يلزمونها   ، ليس في حديث الباب أمرها بالحج أو العمرة  -3

أو  الحج  على  شرعاً  محمول  تعالى  الله  بيت  إلى  بالذهاب  النذر  على  بناءً  بذلك 

تحج  أن  نذرت  أنَّها  الصحيح  خارج  السابقة  الروايات  بعض  في  جاء  وقد  العمرة، 

 ماشية. والله أعلم.

قُدَامَةَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ نُِفي ]    قَالَ  غ  )ال م  إلََّّ في »(:  397  /22[  المشي  يجزئه  ولَّ 

حج أو عمرة. وبه يقول الشافعي. ولَّ أعلم فيه خلافاً؛ وذلك لأنَّ المشي المعهود في 

المعهود الشرعي الناذر، حمل على    « الشرع، هو المشي في حج أو عمرة، فإذا أطلق 

 . اهـ

 وفيه مشروعية أن يستنيب الشخص غيره في الَّستفتاء. -4

 وفيه قبول خبر الواحد. -5

منه   -6 يطق  لم  بما  الوفاء  يلزمه  فلا  يطيقه  لَّ  نذراً  نذر  من  أنَّ  على  به    ، واحتج 

 وإنَّما يفعل منه ما أطاق.
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( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ  3322وقد روى أبو داود )  ،وعليه كفارة يمين  قُلْتُ:

مَعْصِيَةٍ، قَالَ:    صلى الله عليه وسلم فيِ  ا  نَذْرا نَذَرَ  وَمَنْ  يَمِينٍ،  ارَةُ  كَفَّ ارَتُهُ  فَكَفَّ هِ،  يُسَمِّ لَمْ  ا  نَذْرا نَذَرَ  »مَنْ 

ارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرا  ارَتُهُ كَفَّ ا لَ يُطيِقُهُ فَكَفَّ ارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرا ارَتُهُ كَفَّ ا أَطَاقَهُ فَكَفَّ

 . فَلْيَفِ بِهِ«

بيان    هناك  سبق و  ،وقد سبق هذا الحديث في شرح حديث ثابت بن الضحاك  قُلْتُ:

عباس   ابن  على  وقفه  الصحيح  أمر    ،¶أنَّ  من  ما سبق  أيضاً  ذلك  على  ويدل 

 أخت عقبة بالكفارة. صلى الله عليه وسلمالنبي 

تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ شَيْخُ  ]     قَالَ  في  ال فَتَاوَىكما  عُِ و  )مََ م   ]25/  277-278  :)

عن » ببدل  ويأتي  يكفر  فهنا  مشقة  فيه  عليه  كان  أو  المنذور  فعل  عن  عجز  إذا  ا  وأمَّ

النبي  قال  ماشية  تحج  أن  نذرت  لما  أخته  أنَّ  عامر  بن  عقبة  حديث  في  كما  المنذور 

 "وروي ولتصم  -نَّ اللَّه لغني عن تعذيب أختك نفسها مرها فلتركب ولتهد  إ":  صلى الله عليه وسلم

بعقله وبدنه  أضر ذلك  الدهر وقد  تعالى صوم نصف  الله  الذي عقد مع  الرجل  فهذا 

ما  قدر  فطره  يمين ويكون  كفارة  ما يصلح عقله وبدنه ويكفر  ويتناول  يفطر  أن  عليه 

ثلاثة   أو  الدهر  ثلثي  يفطر  أن  ا  إمَّ حاله  يحتمله  ما  حسب  على  وبدنه  عقله  به  يصلح 

أرباعه أو جميعه فإذا أصلح حاله فإن أمكنه العود إلى صوم يوم وفطر يوم بلا مضرة  

ا هو أحب إلى الله منه. فالله لَّ يحب أن  وإلََّّ صام ما ينفعه من الصوم ولَّ يشغله عمَّ

 . اهـ «يترك الأحب إليه بفعل ما هو دونه فكيف يوجب ذلك

ابْنُ قُدَامَةَ  وَ  مَةُ  فصل: وإذا عجز »( فقال:  220-219  /4)  [ال كَفُِفي ]  قَالَ الْعَلاَّ

 عن الوفاء بالنذر، لم يخل من خمسة أحوال: 

أن يعجز عجزاً لَّ يرجى زواله، لكبر، أو مرض غير مرجو الزوال أو غيره،    أحدها:

قال:   بن عامر  لما روى عقبة  غير،  يمين لَّ  إلى "فعليه كفارة  أن تمشي  أختي  نذرت 

لتمش  ، فاستفتيته، فقال:  -  صلى الله عليه وسلم  -بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله  
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  ¶  -متفق عليه؛ ولأنَّ النذر كاليمين إلََّّ فيما لَّ يطيق. قال ابن عباس   "ولتركب

: من نذر نذراً لَّ يطيقه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً يطيقه، فليف لله بما نذر. -

 وسواء كان عاجزاً وقت النذر، أو تجدد العجز؛ لأنَّهما سواء في فوات النذر. 

وعن أحمد فيمن نذر صوماً، فعجز عنه لكبر، أو مرض لَّ يرجى برؤه: أنَّه يطعم 

عن كل يوم مسكيناً. اختاره الخرقي؛ لأنَّه صوم وجد سبب إيجابه عيناً، فأشبه صوم  

 رمضان، والأول أقيس.  

أن يعجز عجزاً مرجو الزوال نحو المرض. فإذا كان النذر غير موقت، أخره    الثاني:

العجز  زال  فإذا  معين.  موقتاً، كصوم شهر  كان  به، وإن  يأتي  ثم  العارض  يزول  حتى 

النذر  لأنَّ  اليمين؛  كفارة  وعليه  كرمضان،  قضاؤه  يلزمه  واجب  صوم  لأنَّه  قضاه؛ 

في  أفطر  ولو  المشروع،  على  محمول  المنذور  لأنَّ  عليه؛  كفارة  لَّ  وعنه:  كاليمين. 

 رمضان لعذر، لم يلزمه كفارة، كذا هاهنا. 

ففيه الثالث:   حيضاً  أو  عيداً،  يصادف  أن  مثل  بنذره،  الوفاء  من  الشرع  يمنعه  أن 

التشريق، فكذلك في إحدى   أيام  قبلها. وإن صادف  فيما  الروايتين  بناء على  وجهان. 

الروايتين، وفي الأخرى، يصح صيامها للفرض، لما ذكرنا في صيامها عن دم المتعة،  

يوم   صادف  لو  كما  حكمه  وكان  النذر،  عن  صومه  يجزئ  لم  رمضان  صادف  وإن 

 العيد. وقال الخرقي: يجزئه صيامه لرمضان، ونذره، وقد ذكر ذلك. 

أن يصادفه النذر مجنوناً، فلا شيء عليه؛ لأنَّه خرج عن أهلية التكليف قبل    الرابع:

 وقت النذر، أشبه ما لو فاته.

أن يموت، فإن كان ذلك قبل وقت النذر، فلا شيء عليه؛ لأنَّه خرج عن    الخامس:

روت  لما  وليه،  ذلك  فعل  موقت،  غير  النذر  كان  أو  بعده،  كان  وإن  التكليف.  أهلية 

أنَّ رسول الله  -    -عائشة   من مات وعليه صيام، صام عنه "قال:    -  صلى الله عليه وسلم  -: 

 متفق عليه. "وليه
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النبي  "وعن ابن عباس قال:   فقال: إنَّ أختي نذرت أن تحج،   -  صلى الله عليه وسلم  -أتى رجل 

النبي   له  فقال  ماتت،  قال:  -  صلى الله عليه وسلم  -وإنَّها،  قاضيه؟  أكنت  دين،  عليها  كان  لو  نعم، : 

بالقضاء أحق  فهو  اللَّه،  فاقض  والحج "قال:  للصوم  القضاء  فثبت  البخاري.  رواه   .

 بالنص. وقسنا عليه غيره للمعنى المشترك بينهما. 

 وفي الصلاة روايتان:

 تقضى عنه لما ذكرناه.  إحداهما:

لَّ تقضى؛ لأنَّها لَّ تدخلها نيابة، ولَّ كفارة، فلم تقض عنه، كحالة الحياة    والثانية:

الوجوب؛ لأنَّ قضاء   الندب، لَّ  الولي، فإنَّه على سبيل  وكل موضع قلنا: يقضي عنه 

 . اهـ «دينه لَّ يجب على وليه. فكذلك النذر المشبه به

 ،وذلك أنَّ المشي من المباحات  ،واحتج به على مشروعية الوفاء بالنذر المباح  -7

النبي   أمر  بالمشي والركوب  صلى الله عليه وسلموقد  الطاقة    ،أخت عقبة  بالمشي عند  وهو محمول 

 كما سبق.

)  قُلْتُ: البخاري  رواه  ما  هذا  على  النَّبيُِّ  6704ويشكل  بَيْناَ  قَالَ:  عَبَّاسٍ،  ابْنِ  عَنِ   )

وَلََّ   صلى الله عليه وسلم يَقُومَ  أَنْ  نَذَرَ  إسِْرَائِيلَ،  أَبُو  فَقَالُوا:  عَنهُْ  فَسَأَلَ  قَائمٍِ،  برَِجُلٍ  هُوَ  إذَِا  يَخْطُبُ، 

النَّبيُِّ   فَقَالَ  وَيَصُومَ.  يَتَكَلَّمَ،  وَلََّ   ، يَسْتَظلَِّ وَلََّ  وَلْيَسْتَظلَِّ  :  صلى الله عليه وسلميَقْعُدَ،  مْ  فَلْيَتَكَلَّ »مُرْهُ 

وَلْيُتمَِّ صَوْمَهُ« النبي  وَلْيَقْعُدْ،  فإنَّ  فيه طاعة  صلى الله عليه وسلم.  بما  أن يفي  أن يفي   ،أمره  يأمره  ولم 

 بنذر المباح. 

وذلك أنَّ    ، أنَّ المشي إلى بيت الله الحرام من نذر الطاعة  :هو   :ذلك  نوالجواب ع 

ولهذا أمر   ،المشي وإن كان مباحاً لكنه هاهنا وسيلة لطاعة فكان طاعة من هذا الباب

 المرأة أن تفي بما تقدر عليه منه. والله أعلم. صلى الله عليه وسلمالنبي 

( من طريق  3690والترمذي )  ،(23039،23061فيما رواه أحمد ) لكن بقس إشكال آخر

اللهِ    بْنِ   حُسَيْنِ  رَسُولُ  رَجَعَ  قَالَ:  أَبيِهِ  عَنْ  بُرَيْدَةَ،  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  ثَنيِ  حَدَّ منِْ   صلى الله عليه وسلموَاقِدٍ، 

كَ الُله  بَعْضِ مَغَازِيهِ فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِِّي كُنتُْ نَذَرْتُ إنِْ رَدَّ
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. فَقَالَ: » فِّ . قَالَتْ: إنِْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَافْعَلِي وَإلَِّ فَلَا«سَالمًِا أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ باِلدُّ

.صلى الله عليه وسلمإنِِّي كُنتُْ نَذَرْتُ. قَالَ: فَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ  فِّ  ، فَضَرَبَتْ باِلدُّ
ُصَحِي حُ  :ُهَذَاُحَدِي ث   .ق ل ت 

ثَناَ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو قُدَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ  3312ورواه أبو داود ) دٌ، حَدَّ ثَناَ مُسَدَّ ( حَدَّ

النَّبيَِّ   أَتَتِ  امْرَأَةً،  أَنَّ  هِ،  عَنْ جَدِّ أَبيِهِ،  عَنْ  شُعَيْبٍ،  بْنِ  عَمْرِو  عَنْ  الْأخَْنسَِ،  بْنِ    صلى الله عليه وسلماللهِ 

، قَالَ:   فِّ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ باِلدُّ  »أَوْفيِ بِنَذْرِكِ« فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِِّي نَذَرْتُ 

يَّةِ، قَالَ 
 :قَالَتْ: إنِِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بمَِكَانِ كَذَا وَكَذَا، مَكَانٌ كَانَ يَذْبَحُ فيِهِ أَهْلُ الْجَاهِلِ

 . »أَوْفيِ بِنَذْرِكِ«، قَالَتْ: لََّ، قَالَ:  »لوَِثَنٍ«: قَالَتْ: لََّ، قَالَ: »لصَِنَمٍ«

 ويغني عنه ما سبق.  ،الحارث بن عبيد أبو قدامة ضعيف الحديث قُلْتُ:

 أذن لها أن تفي بنذرها مع أنَّه لَّ طاعة فيه. صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي   ووجه الْشكال

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ عن ذلك    وقد أجاب َُفي ]  الَ قَ فَ     الْعَلاَّ وَقعِِي  لََمُِال م  (: 4/320[ )إعِ 

 حديث صحيح وله وجهان: »

أن يكون أباح لها الوفاء بالنذر المباح تطيباً لقلبها وجبراً وتأليفاً لها على   أحدها:

 . صلى الله عليه وسلمزيادة الإيمان وقوته وفرحها بسلامة رسول الله 

السرور والفرح بقدوم رسول الله    والثاني: النذر قربة لما تضمنه من  أن يكون هذا 

أفضل   صلى الله عليه وسلم من  وهذا  دينه  وأظهر  الله  أظهره  قد  أعدائه  على  منصوراً  مؤيداً  سالماً 

 .اه ـ «القرب فامرت بالوفاء به

ضربه   قُلْتُ: وهكذا  العيد،  يوم  في  وسروراً  فرحاً  الدف  ضرب  من  أعظم  وهذا 

 فرحاً وسروراً بالنكاح.

ا ما يتعلق بالكفارة هل تجب أو ل؟   "مراتب الْجماع"فقد ادعى ابن حزم في    وأمَّ

واتفقوا أن مَن نَذَرَ ما لَّ طاعة فيه »الَّتفاق أنَّه لَّ شيء على من نذر ذلك حيث قال:  

 .  اهـ «ولَّ معصية أنَّه لَّ شيء عليه
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ابْنُ تَيْمِيَّةَ فتعقبه   سْلَامِ 
ُِرَُمَُُُدُِقُ نَُفي ]  فَقَالَ     شَيْخُ الِْْ ُُُِبُِات َُال  (:  301[ )ص:  اعُِج 

المعصية  » نذر  كالنزاع في  تركه  إذا  كفارة  فيه  يلزم  هل  المباح  نذر  النزاع في  بل  قُلْتُ: 

وأوكد. وظاهر مذهب أحمد لزوم الكفارة في الجميع، وكذلك مذهب أكثر السلف، 

 .اهـ «وهو قول أبي حنيفة وغيره، لكن قيل عنه: إذا قصد بالنذر اليمين 

 مذهب مالك والشافعي أنَّ النذر لَّ ينعقد بذلك.  قُلْتُ:

المعصية نذر  حكم  يأخذ  المباح  نذر  أنَّ  لي  يظهر  يجوز   ،والذي  لَّ  لأنَّه  وذلك 

 وقصة أبي إسرائيل تدل على ذلك.  ،التقرب إلى الله تعالى بما ليس بقربة

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
عُِال فَتَاوَىكما في ]   قَالَ شَيْخُ الِْْ و   (:  632 /11[ )مََ م 

إنَّه يفعله على وجه  » فإذا قيل:  ولو سئل: عمن يقوم في الشمس. قال: هذا جائز. 

أنَّ رسول الله  "  -  ¶  -العبادة. قال: هذا منكر كما روى البخاري عن ابن عباس  

رأى رجلاً قائماً في الشمس. فقال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل يريد أن يقوم   صلى الله عليه وسلم

النبي   الشمس ولَّ يقعد ولَّ يستظل ولَّ يتكلم فقال  مروه فليتكلم وليجلس :  صلى الله عليه وسلمفي 

فهذا لو فعله لراحة أو غرض مباح لم ينه عنه؛ لكن لما فعله   "وليستظل وليتم صومه

 .اهـ «على وجه العبادة نهي عنه

عُِال فَتَاوَىكما في ]  وَقَالَ  و  وفي صحيح البخاري عن  »(:  293-292 /25[ )مََ م 

. فقالوا: هذا  "من هذا؟"رأى رجلاً قائماً في الشمس فقال:    صلى الله عليه وسلمابن عباس أنَّ النبي  

فقال:   ويصوم.  يتكلم  ولَّ  يستظل  ولَّ  الشمس  في  يقوم  أن  نذر  إسرائيل  مروه  "أبو 

مع نذره للصمت أن يتكلم كما   صلى الله عليه وسلم. فأمره  "فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه

للقيام أن يجلس ومع نذره ألََّّ  أمره بأن يوفي أمره مع نذره   يستظل أن يستظل. وإنَّما 

بالصوم فقط. وهذا صريح في أنَّ هذه الأعمال ليست من القرب التي يؤمر بها الناذر. 

من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه ومن نذر أن يعصي "في الحديث الصحيح:    صلى الله عليه وسلموقد قال  

يعصه فلا  بها "اللَّه  التعبد  وجه  على  فعلها  فمن  يفعلها  أن  الناذر  يؤمر  لَّ  كذلك   .
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والتقرب واتخاذ ذلك ديناً وطريقاً إلى الله تعالى فهو ضال جاهل مخالف لأمر الله 

 . اهـ «ورسوله

الكفارة كما سبق في    قُلْتُ: المعصية ففيه  المباح يأخذ حكم نذر  أنَّ نذر  فإذا تبين 

المعصية باب   ،نذر  من  المكروه  نذر  به  فيلحق  المباح  نذر  حكم  هو  هذا  كان  وإذا 

 أولى. والله أعلم. 

عرفنا أنَّ نذر أخت عقبة هو أن تحج ماشية، فإن كان ذلك الحج هي حجة    -8

 الإسلام ففيه حجة لمن ذهب إلى انعقاد النذر بالواجب، وإن لم يكن فلا حجة فيه.

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
عُِال فَتَاوَىكما في ]   قَالَ شَيْخُ الِْْ و   : (155 /20[ )مََ م 

وَمَنْ قَالَ منِْ أَصْحَابِ أَحْمَد: إنَّهُ إذَا نَذَرَ وَاجِبًا فَهُوَ بعَْدَ النَّذْرِ كَمَا كَانَ قَبْلَ النَّذْرِ  »

الْمُسْتَحَبِّ  فعِْلَ  يُوجِبُ  كَانَ  إذَا  النَّذْرُ  بَلْ  قَالَ  كَمَا  فَلَيسَْ  الْمُسْتَحَبِّ  نَذْرِ  بخِِلَافِ 

فَإيِجَابُهُ لفِِعْلِ الْوَاجِبِ أَوْلَى وَلَيْسَ هَذَا منِْ بَابِ تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ بَلْ هُمَا وجوبان منِْ 

ةِ إذَا كَانَتْ أُمَّ أُمِّ أُمٍّ وَأُمَّ أب أَبٍ فَإِ  نَّ نَوْعَيْنِ لكُِلِّ نَوْعٍ حُكْمٌ غَيْرُ حُكْمِ الْآخَرِ مثِْلَ الْجَدَّ

دُسَ   . اهـ  «فيِهَا شَيْئَيْنِ كُلٌّ منِهُْمَا تَسْتَحِقُّ بهِِ السُّ

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ قَ  نُِفي ]   الَ الْعَلاَّ غ   :(8  /10)[ ال م 

ادِس» لَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فَقَالَ أَصْحَابُناَ: لََّ يَنعَْقِدُ نَذْرُهُ.    :الْقَسَم السَّ نَذْرُ الْوَاجِبِ، كَالصَّ

لَهُ  لََّزِمٌ.  هُوَ  مَا  الْتزَِامُ  يَصِحُّ  وَلََّ  الْتزَِامٌ،  النَّذْرَ  نََّ 
ِ

لأ ؛  افعِِيِّ الشَّ أَصْحَابِ  قَوْلُ  وَهُوَ 

ارَةَ يَمِينِ إنْ تَرَكَهُ، كَمَا لَوْ حَلَفَ عَلَى فعِْلِهِ؛ فَإنَِّ النَّ ذْرَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَنعَْقِدَ نَذْرُهُ مُوجِبًا كَفَّ

اهُ النَّبيُِّ   يَمِيناً. وَكَذَلكَِ لَوْ نَذَرَ مَعْصِيَةً أَوْ مُبَاحًا، لَمْ يَلْزَمْهُ،   -  صلى الله عليه وسلم  -كَالْيَمِينِ، وَقَدْ سَمَّ

رُ إذَا لَمْ يَفْعَلْهُ   .اهـ «وَيُكَفِّ

 
       
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 :قال 

عَبَّاسٍ   -361 بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  قَالَ ،  ¶  عَنْ  هُ  عُبَادَةَ أَنَّ بْنُ  سَعْدُ  اسْتَفْتَس   :

اللَّهِ   رَسُولَ  قَالَ صلى الله عليه وسلمالأنَْصَارِيُّ  تَقْضِيَهُ،  أَنْ  قَبْلَ  يَتْ  تُوُفِّ هِ،  أُمِّ عَلَس  كَانَ  نَذْرٍ  ي 
فِ  ،

 . »اقْضِهِ عَنهَْا«: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّهِ 

l: 

وجاء في بعض ألفاظ   ،ليس في الحديث بيان لنوع النذر الذي نذرته أم سعد  قُلْتُ:

العتق أنَّه  )  ،الحديث  أحمد  رواه  فيما  )   ، (23897وذلك  طريق 3656والنسائي  من   )

انَ  ابْنِ عَفَّ عَنْ  اللهِ،  عَبْدِ  بْنِ  اللهِ  عُبَيْدِ  عَنْ   ، هْرِيِّ الزُّ عَنْ  كَثيِرٍ،  بْنُ  سُلَيْمَانُ  ثَناَ  حَدَّ قَالَ:   ،

النَّبيَِّ   أَتَى  أَنَّهُ  عُبَادَةَ:  بْنِ  سَعْدِ  عَنْ  نَذْرٌ،   صلى الله عليه وسلمعَبَّاسٍ،  وَعَلَيْهَا  مَاتَتْ  ي  أُمِّ إنَِّ  فَقَالَ: 

كَ«أَفَيُجْزِئُ عَنهَْا أَنْ أُعْتقَِ عَنهَْا؟ قَالَ:   . »أَعْتقِْ عَنْ أُمِّ

الزهري عن  روايته  في  ضعيف  كثير  بن  سليمان  مالك    ، لكن  ]ورواه  ُِفي  أ وَط  [ ال م 

رَتْ 1473) هُ أَرَادَتْ أَنْ تُوصِيَ، ثُمَّ أَخَّ ، أَنَّ أُمَّ حْمَنِ بْنِ أَبيِ عَمْرَةَ الْأنَْصَارِيِّ ( عَنْ عَبْدِ الرَّ

فَقُلْتُ   حْمَنِ:  الرَّ عَبْدُ  فَقَالَ  تُعْتقَِ.  بأَِنْ  تْ  هَمَّ كَانَتْ  وَقَدْ  فَهَلَكَتْ،  تُصْبحَِ.  أَنْ  إلَِى  ذَلكَِ 

دٍ: أَيَنفَْعُهَا أَنْ أُعْتقَِ عَنهَْا، فَقَالَ الْقَاسِمُ: إنَِّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لرَِسُ  ولِ للِْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ

ي هَلَكَتْ فَهَلْ يَنفَْعُهَا أَنْ أُعْتقَِ عَنهَْا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلماللهِ   . »نَعَمْ«: صلى الله عليه وسلم: إنَِّ أُمِّ

:ُهَُ ُِوَُقُ يَُُل ُسَُرُ مُ ُادُ نَُسُ اُإُِذَُق ل ت  ُِىُب  . والله أعلم.هُ لَُبُ يُقَُالّ 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

 قضاء النذر عن الميت. -1

 وقد تنازع العلماء في وجوبه.  قُلْتُ:

مَةُ الْنَوَوِي لمُِ في ]    قَالَ الْعَلاَّ س  حُِم  واعلم أنَّ مذهبنا ومذهب  »(:  29  /6[ )شََ 

الجمهور أنَّ الوارث لَّ يلزمه قضاء النذر الواجب على الميت إذا كان غير مالي، ولَّ 
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إذا كان مالياً ولم يخلف تركة، لكن يستحب له ذلك، وقال أهل الظاهر: يلزمه ذلك 

 لحديث سعد هذا. 

ودليلنا أنَّ الوارث لم يلتزمه فلا يلتزم، وحديث سعد يحتمل أنَّه قضاه من تركتها،  

 . اهـ «أو تبرع به، وليس في الحديث تصريح بإلزامه ذلك. والله أعلم

وما كان كذلك فلا    ،وإنَّما وقع جواباً للفتيا  ،الأمر في الحديث لم يقع ابتداءً   قُلْتُ:

نعم إذا    ،وذلك أنَّ جواب الفتيا غالباً يكون بصيغة الأمر  ،يكون صريحاً في الوجوب

 كان النذر مالياً وخلف الميت تركة تفي به وجب إيفاء نذره منها. والله أعلم.

ومات الميت قبل حلول وقته فإنَّ النذر    ،قتؤويستثنى من هذا ما إذا كان النذر م

قبل وجوبه التكليف  للميت لخروجه عن  لَّزم  الإيفاء    ،غير  الأولياء  يلزم حينئذ  ولَّ 

 به. والله أعلم. 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ   الخامس: أن يموت، فإن كان  »(:  4/220)  [ال كَفُِفي ]  قَالَ الْعَلاَّ

 . اهـ «ذلك قبل وقت النذر، فلا شيء عليه؛ لأنَّه خرج عن أهلية التكليف

 ويلحق به قضاء سائر الحقوق عن الميت التي يشرع قضاؤها. -2

 وفيه أنَّ ذلك يقضى عن الميت وإن لم يوص به. -3

الْنَوَوِي مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  لمُِ في  س  م  حُِ )شََ  حنيفة »(:  29  /6[  وأبو  مالك  وقال 

وأصحابهما: لَّ يجب قضاء شيء من ذلك إلََّّ أن يوصي به، ولأصحاب مالك خلاف 

 . اهـ «في الزكاة إذا لم يوص بها. والله أعلم

 أمه بعد موتها.ب  وفيه بر سعد   -4

 واحتج به من قال بانتفاع الميت بعمل الحي.  -5

 عمل الحي الذي ينتفع به الميت ينقسم إلى قسمين: قُلْتُ:



 

502 

ويدل عليه    ،ما تسبب إليه الميت في حياته فهذا مما ينتفع به بالَّتفاق  القسم الأول:

نْسَانُ انْقَطَعَ  ، قَالَ: صلى الله عليه وسلم( عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ 1631ما رواه مسلم ) »إذَِا مَاتَ الِْْ

 .و لَهُ«عَنْهُ عَمَلُهُ إلَِّ مِنْ ثَلَاثَةٍ: إلَِّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالحٍِ يَدْعُ 

»مَنْ :  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ    ( عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ  1017وروى مسلم )

سْلَامِ سُنَّةا حَسَنَةا، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ   سَنَّ فيِ الِْْ

بِهَا   عَمِلَ  مَنْ  وَوِزْرُ  وِزْرُهَا  عَلَيْهِ  كَانَ  سْلَامِ سُنَّةا سَيِّئَةا، 
الِْْ وَمَنْ سَنَّ فيِ  أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، 

 . مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ«

 انتفاعه بغير ما تسبب فيه.القسم الْخر: 

 وقد دلت الأدلة على انتفاعه بأربعة أنواع من العبادات: 

 النوع الأول: عبادات قولية.

تعالى:   الله  قال  كما  الدعاء  ذلك  رَبانَا }ومن  يَقُولوُنَ  بَعْدِهمِْ  مِنْ  جَاءُوا  ِينَ  وَالَّا
ِينَ آمَنُوا رَبا  يمَانِ وَلََّ تََعَْلْ فِِ قُلُوبنَِا غِلَا للَِّا ِينَ سَبَقُوناَ بِالْإِ

نَا  اغْفرِْ لَناَ وَلِإخِْوَاننَِا الَّا
رحَِيمٌ  رَءُوفٌ   ،[. وتدخل في ذلك صلاة الجنازة فإنَّها دعاء للميت10]الحشر:    {إنِاكَ 

 والدعاء عند زيارة القبور. وهذا مما لَّ نزاع فيه. ،وهكذا الدعاء للميت بعد دفنه

 . النوع الثاني: عبادات بدنية محضة

الميت عن  النذر  صيام  ذلك  )  ،ومن  البخاري  رواه  ما  عليه  ومسلم    ،(1952ويدل 

»مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ ، قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللهِ  ( عَنْ عَائِشَةَ  1147)

يُّهُ«
 . وَلِ

البخاري ) عَبَّاسٍ  1148ومسلم )  ، (1953وروى  ابْنِ  عَنِ  رَجُلٌ ¶(  قَالَ: جَاءَ   ،

النَّبيِِّ   عَنهَْا؟ صلى الله عليه وسلمإلَِى  أَفَأَقْضِيهِ  شَهْرٍ،  وَعَلَيْهَا صَوْمُ  مَاتَتْ  ي  أُمِّ إنَِّ  اللهِ  رَسُولَ  يَا  فَقَالَ:   ،

 .»فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَس«، قَالَ: «نَعَمْ »قَالَ: 

 . »وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ«وفي لفظ لهما: 
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، إذِْ  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: بَيْناَ أَنَا جَالسٌِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ  ( عَنْ بُرَيْدَةَ 1149وروى مسلم )

فَقَالَ:   قَالَ:  مَاتَتْ،  وَإنَِّهَا  بجَِارِيَةٍ،  ي  أُمِّ عَلَى  قْتُ  تَصَدَّ إنِِّي  فَقَالَتْ:  امْرَأَةٌ،  »وَجَبَ أَتَتْهُ 

هَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ« ، إنَِّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ    أَجْرُكِ، وَرَدَّ
قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ

، أَفَأَحُجُّ عَنهَْا؟ قَالَ:  »صُومِي عَنْهَا«عَنهَْا؟ قَالَ:  ي عَنْهَا«قَالَتْ: إنَِّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ  .»حُجِّ

 النوع الثالث: عبادات مالية محضة. 

نْ عَائِشَةَ عَ (  1004ومسلم )  ،( 1388ويدل عليه ما رواه البخاري )  ، ومن ذلك الصدقة

  ِِّللِنَّبي قَالَ  رَجُلًا  أَنَّ  تَكَلَّمَتْ صلى الله عليه وسلم:  لَوْ  وَأَظُنُّهَا  نَفْسُهَا،  افْتُلِتَتْ  ي  أُمِّ إنَِّ   :

قْتُ عَنهَْا؟ قَالَ:  قَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إنِْ تَصَدَّ  . »نَعَمْ«تَصَدَّ

يَتْ    : أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ¶عَبَّاسٍ    ابْنِ   نِ ( عَ 2756وروى البخاري ) تُوُفِّ

يَتْ وَأَنَا غَائبٌِ عَنهَْا، أَيَنفَْعُهَا   ي تُوُفِّ هُ وَهُوَ غَائبٌِ عَنهَْا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إنَِّ أُمِّ شَيْءٌ أُمُّ

قَالَ:   عَنهَْا؟  بهِِ  قْتُ  تَصَدَّ صَدَقَةٌ  »نَعَمْ«إنِْ  المِخْرَافَ  حَائِطيَِ  أَنَّ  أُشْهِدُكَ  فَإنِِّي  قَالَ:   ،

 عَلَيْهَا.

للِنَّبيِِّ  1630وروى مسلم ) قَالَ  هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا  أَبيِ  مَاتَ وَتَرَكَ  صلى الله عليه وسلم( عَنْ  أَبيِ  إنَِّ   :

قَ عَنهُْ؟ قَالَ:  رُ عَنهُْ أَنْ أَتَصَدَّ  . »نَعَمْ«مَالًَّ، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّ

كَ«لسعد:  صلى الله عليه وسلموقد مضى قول النبي  ،ومن ذلك العتق قُلْتُ:  .»أَعْتقِْ عَنْ أُمِّ

 وهذا مما لَّ نزاع فيه بين العلماء. 

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
عُِال فَتَاوَىكما في ]   قَالَ شَيْخُ الِْْ و   (:  309 /24[ )مََ م 

المالية:  » العبادات  وكذلك  الميت  إلى  تصل  الصدقة  أنَّ  على  اتفقوا  والأئمة 

 .اهـ «كالعتق

 النوع الرابع: عبادات مالية وبدنية معاً.

، أَنَّ ¶( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  1852ويدل عليه ما رواه البخاري )  ،ومن ذلك الحج

ي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى صلى الله عليه وسلمامْرَأَةً منِْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إلَِى النَّبيِِّ  ، فَقَالَتْ: إنَِّ أُمِّ
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قَالَ:   عَنهَْا؟  أَفَأَحُجُّ  أَكُنْتِ مَاتَتْ،  دَيْنٌ  كِ  أُمِّ عَلَس  كَانَ  لَوْ  أَرَأَيْتِ  عَنْهَا،  ي  حُجِّ »نَعَمْ 

 . قَاضِيَةا؟ اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ باِلوَفَاءِ«

( مسلم  رواه  ما  قريباً  بُرَيْدَةَ  1149ومضى  عَنْ   )  َعِنْد جَالسٌِ  أَنَا  بَيْناَ  قَالَ:   ،

اللهِ   مَاتَتْ، صلى الله عليه وسلمرَسُولِ  وَإنَِّهَا  بجَِارِيَةٍ،  ي  أُمِّ عَلَى  قْتُ  تَصَدَّ إنِِّي  فَقَالَتْ:  امْرَأَةٌ،  أَتَتْهُ  إذِْ   ،

هَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ«قَالَ: فَقَالَ:   ، إنَِّهُ كَانَ عَلَيْهَا    »وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّ
قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ

، أَفَأَحُجُّ عَنهَْا؟   »صُومِي عَنْهَا«صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنهَْا؟ قَالَ:   قَالَتْ: إنَِّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ

ي عَنْهَا«قَالَ:   .»حُجِّ

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
عُِال فَتَاوَىكما في ]   قَالَ شَيْخُ الِْْ و   (:  310 /24[ )مََ م 

ا الحج فيجزي عند عامتهم ليس فيه إلََّّ اختلاف شاذ»  .اهـ «وأمَّ

الْقَيِّمِ   ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]   وَقَالَ  )ص:  حُِوُ الرُ في  مالية  »(:  122[  قسمان  والعبادات 

العبادات  الشارع بوصول ثواب الصدقة قال على وصول ثواب سائر  نبه  وبدنية وقد 

البدنية  ،المالية العبادات  وأخبر   ،ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب سائر 

بالنص  ثابتة  الثلاثة  فالأنواع  والبدنية  المالية  من  المركب  الحج  ثواب  بوصول 

 . اهـ «والَّعتبار وبالله التوفيق 

الْقَيِّمِ   ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]   وَقَالَ  السادسة عشرة:  »(:  117[ )ص:  حُِوُ الرُ في  المسألة 

 وهي هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعى الأحياء أم لَّ؟ 

من    :فالجواب السنة  أهل  بين  عليهما  مجمع  بأمرين  الأحياء  سعى  من  تنتفع  أنَّها 

 الفقهاء وأهل الحديث والتفسير:  

 ما تسبب إليه الميت في حياته.  أحدهما:

الذي    والثاني: ما  نزاع  على  والحج  والصدقة  له  واستغفارهم  له  المسلمين  دعاء 

العمل  الجمهور يصل ثواب  فعند  العمل  أو ثواب  الإنفاق  ثوابه هل ثواب  يصل من 

 نفسه وعند بعض الحنفية إنَّما يصل ثواب الإنفاق. 
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واختلفوا في العبادة البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر فمذهب الإمام  

أبي حنيفة نص على هذا   السلف وصولها وهو قول بعض أصحاب  أحمد وجمهور 

الرجل يعمل  الله:  قيل لأبي عبد  الكحال قال  بن يحيى  الإمام أحمد في رواية محمد 

قال:  أو لأمه.  نصفه لأبيه  فيجعل  غير ذلك  أو  أو صدقة  من صلاة  الخير  من  الشيء 

 أو قال: الميت يصل إليه كل شيء من صدقة أو غيرها.   ،أرجو

إنَّ فضله   اللهم  أحد وقل  الله  هو  مرات وقل  الكرسي ثلاث  آية  اقرأ  أيضاً:  وقال 

 لأهل المقابر. 

 والمشهور من مذهب الشافعي ومالك أنَّ ذلك لَّ يصل. 

دعاء   وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام أنَّه لَّ يصل إلى الميت شيء البتة لَّ

 . اهـ «ولَّ غيره 

مَةُ  ُاوُِحَُالط ُُحُِشََُ في ]  يُّ فِ نَ حَ الْ  زِّ عِ ي الْ بِ أَ  نُ ابْ وَقَالَ الْعَلاَّ
 (:  452[ )ص: ةُِي 

واختلف في العبادات البدنية، كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر: فذهب أبو  »

حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك 

عدم وصولها. وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة، لَّ 

 . اهـ «وقولهم مردود بالكتاب والسنة  ،الدعاء ولَّ غيره 

نسَْانِ }وأقوى ما احتج به المانعون من ذلك قول الله تعالى:    قُلْتُ: للِِْْ لَيسَْ  نْ 
َ
وَأ

سَعََ  مَا  تَعْمَلُونَ }وقول الله تعالى:    ،[39]النجم:    {إلَِّا  كُنتُْمْ  مَا  إلَِّا  تَُزَْوْنَ   {وَلََّ 
تَعْمَلُونَ }وقوله:    ،[54]يس:   كُنتُْمْ  مَا  تَُزَْوْنَ    ، [7و]التحريم:    ،[16]الطور:    { إنِامَا 

هَلْ تَُزَْوْنَ إلَِّا } وقوله:   ،[52]يونس:  {هَلْ تَُزَْوْنَ إلَِّا بمَِا كُنتُْمْ تكَْسِبُونَ }وقوله: 
تَعْمَلُونَ  كُنتُْمْ  تَعْمَلُونَ }وقوله:    ،[90]النمل:    {مَا  كُنتُْمْ  مَا  إلَِّا  تَُزَْوْنَ   {وَمَا 

 [.39]الصافات: 
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بعمله  قالوا: إلََّّ  يجزى  لَّ  العبد  أنَّ  على  تدل  الآيات  الغير   ،فهذه  ثواب  كان  ولو 

 وهذا خلاف ما دلت عليه الآيات. ،يصل إليه لكان يجزى بعمل غيره 

  ، أنَّ غاية ما تدل عليه الآية الأولى أنَّ العبد لَّ يملك إلََّّ سعيه  والجواب علس ذلك:

 وليس فيها أنَّه لَّ ينتفع بسعي غيره إذا أهداه له. ،ولَّ يملك سعي غيره 

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
عُِال فَتَاوَىكما في ]   قَالَ شَيْخُ الِْْ و   (: 499 /7[ )مََ م 

الثاني: أنَّ الآية ليست في ظاهرها إلََّّ أنَّه ليس له إلََّّ سعيه وهذا حق فإنَّه لَّ يملك »

ا سعي غيره فلا يملكه ولَّ يستحقه؛ لكن هذا لَّ يمنع  ولَّ يستحق إلََّّ سعي نفسه وأمَّ

مقدورهم.  عن  خارجة  بأسباب  عباده  يرحم  دائماً  أنَّه  كما  به؛  ويرحمه  الله  ينفعه  أن 

أولئك على  ليثيب  العباد  يفعلها  بأسباب  العباد  يرحم  وهو سبحانه بحكمته ورحمته 

 . اهـ «تلك الأسباب فيرحم الجميع

]    وَقَالَ  في  ال فَتَاوَىكما  عُِ و  )مََ م  انتفاع »(:  143/ 18[  أنَّ  قوم  ظن  وكذلك 

قوله:   ينافي  الحي  من  البدنية  بالعبادات  سَعََ }الميت  مَا  إلَِّا  نسَْانِ  للِِْْ لَيسَْ  نْ 
َ
 {وَأ

الآية  إلى  بالنسبة  الحي  من  البدنية  بالعبادات  الميت  انتفاع  فإنَّ  كذلك؛  الأمر  فليس 

فقوله  الآخر  دون  أحدهما  تخالف  الآية  أنَّ  ادعى  ومن  المالية  بالعبادات  كانتفاعه 

ظاهر الفساد بل ذلك بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالدعاء والَّستغفار والشفاعة وقد بينا 

في غير هذا الموضع نحواً من ثلاثين دليلاً شرعياً يبين انتفاع الإنسان بسعي غيره؛ إذ  

الآية إنَّما نفت استحقاق السعي وملكه؛ وليس كل ما لَّ يستحقه الإنسان ولَّ يملكه  

لَّ يجوز أن يحسن إليه مالكه ومستحقه بما ينتفع به منه فهذا نوع وهذا نوع وكذلك 

ليس كل ما لَّ يملكه الإنسان لَّ يحصل له من جهته منفعة؛ فإنَّ هذا كذب في الأمور 

 . اهـ  «الدينية والدنيوية

ال فَتَاوَىكما في ]    وَقَالَ  عُِ و  ا الآية فللناس عنها  »(:  313-24/312[ )مََ م  وأمَّ

قبلنا من  بشرع  إنَّها تختص  قيل:  متعددة. كما  مخصوصة  ،أجوبة  إنَّها  وقيل:   ،وقيل: 
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وقيل: إنَّها تنال السعي مباشرة وسبباً، والإيمان من سعيه الذي تسبب   ، إنَّها منسوخة

فيه، ولَّ يحتاج إلى شيء من ذلك بل ظاهر الآية حق لَّ يخالف بقية النصوص، فإنَّه  

سَعََ }قال:   مَا  إلَِّا  نسَْانِ  للِِْْ الذي    ،{لَيسَْ  فهو  سعيه  يستحق  إنَّما  فإنَّه  حق  وهذا 

ا سعي غيره فهو  يملكه ويستحقه. كما أنَّه إنَّما يملك من المكاسب ما اكتسبه هو. وأمَّ

حق وملك لذلك الغير لَّ له لكن هذا لَّ يمنع أن ينتفع بسعي غيره كما ينتفع الرجل 

الذي هو  المصلي على سعيه  فيثاب  قيراط  فله  فمن صلى على جنازة  غيره.  بكسب 

ما من مسلم يموت فيصلي "صلاته والميت أيضاً يرحم بصلاة الحي عليه كما قال:  

ويروى أربعين ويروى ثلاثة صفوف   "عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة

فيه  " فيه إلَّ شفعوا  له    -ويشفعون  إلَّ غفر  الساعي "-أو قال  يثيب هذا  تعالى  . فالله 

له وصدقته عنه  لدعائه  الحي  الميت بسعي هذا  الذي هو له ويرحم ذلك  على سعيه 

النبي   ما من رجل "أنَّه قال:    صلى الله عليه وسلموصيامه عنه وحجه عنه. وقد ثبت في الصحيح عن 

يدعو لأخيه دعوة إلَّ وكل اللَّه به ملكاً كلما دعا لأخيه دعوة قال الملك الموكل به: 

. فهذا من السعي الذي ينفع به المؤمن أخاه يثيب الله هذا ويرحم  "آمين، ولك بمثله

سَعََ }هذا،   مَا  إلَِّا  نسَْانِ  للِِْْ لَيسَْ  نْ 
َ
أو   ، {وَأ أو الحي  الميت  به  وليس كل ما ينتفع 

يرحم به يكون من سعيه بل أطفال المؤمنين يدخلون الجنة مع آبائهم بلا سعي فالذي  

الثواب على غير عمله وهو   لئلا يطلب الإنسان  انتفاع؛  إلََّّ به أخص من كل  لم يجز 

الدين وينبغي له أن  له ما وفى به  كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته لكن ليس 

 . اهـ «يكون هو الموفي له والله أعلم

ا سائر الآيات الأخرى فهي واردة في بيان أنَّ العبد لَّ يعاقب بذنب غيره   قُلْتُ:  ، وأمَّ

حسناته من  ينقص  غيره   ، ولَّ  بعمل  العبد  انتفاع  لعدم  تعرض  فيها  وسياق   ،وليس 

 الآيات تدل على ذلك. 
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مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ   لى بعض تلك ع  كلامه  عند  –(  129[ )ص:  حُِوُ الرُ في ]   قَالَ الْعَلاَّ

يعاقب »:  -الآيات   أو  حسناته  من  ينقص  أو  سيئاته  في  عليه  يزاد  بأن  يظلم  أن  فنفى 

انتفاعه بما يهدى   فإنَّ  الجزاء  ينتفع بعمل غيره لَّ على وجه  أن  بعمل غيره ولم ينف 

إليه ليس جزاء على عمله وإنَّما هو صدقة تصدق الله بها عليه وتفضل بها عليه من غير 

 .اهـ «سعى منه بل وهبه ذلك على يد بعض عباده لَّ على وجه الجزاء

أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ  1631بما رواه مسلم )  واحتج المانعون أيضاً ، صلى الله عليه وسلم( عَنْ 

عِلْمٍ  قَالَ:   أَوْ  جَارِيَةٍ،  صَدَقَةٍ  مِنْ  إلَِّ  ثَلَاثَةٍ:  مِنْ  إلَِّ  عَمَلُهُ  عَنْهُ  انْقَطَعَ  نْسَانُ  الِْْ مَاتَ  »إذَِا 

 . يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالحٍِ يَدْعُو لَهُ«

أنَّه إنَّما ينتفع بما كان تسبب إليه في الحياة وما لم يكن قد    صلى الله عليه وسلمفأخبر النبي    قالوا:

 تسبب إليه فهو منقطع عنه. 

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ عن ذلك  وقد أجاب  (:  129[ )ص: حُِوُ الرُ في ]قَالَ فَ   الْعَلاَّ

ا استدلَّلكم بقوله:  » . فاستدلَّل ساقط فإنَّه "إذا مات العبد انقطع عمله"فصل: وأمَّ

انتفاعه انقطع  انقطاع عمله  ،لم يقل  فإن   ،وإنَّما أخبر عن  لعامله  فهو  ا عمل غيره  وأمَّ

وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لَّ ثواب عمله هو فالمنقطع شيء والواصل إليه 

آخر قوله:    ،شيء  وهو  الآخر  الحديث  حسناته "وكذلك  من  الميت  يلحق  مما  إنَّ 

 .اهـ «. فلا ينفي أن يلحقه غير ذلك من عمل غيره وحسناته"وعمله

ومن جملة ما أورده المنازعون في هذه المسألة قولهم: لو ساغ الإهداء إلى  قُلْتُ:  

 الميت لساغ إلى الحي. 

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  ا قولكم: لو »(:  132-130[ )ص:  حُِوُ الرُ في ]  قَالَ الْعَلاَّ فصل: وأمَّ

 ساغ الإهداء إلى الميت لساغ إلى الحي فجوابه من وجهين: 

قال   أحدهما: وغيرهم  أحمد  أصحاب  من  الفقهاء  بعض  ذلك  إلى  ذهب  قد  أنَّه 

ويجعل  الخير  يفعل  قال:  فإنَّه  بالميت  التخصيص  يقتضي  لَّ  أحمد  وكلام  القاضي: 
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وأمه لأبيه  يفرق  ،نصفه  بعد   ،ولم  فيه  هذا  وقال:  عقيل  بن  الوفاء  أبو  عليه  واعترض 

وهو تلاعب بالشرع وتصرف في أمانة الله واسجال على الله سبحانه بثواب على عمل 

يفعله إلى غيره وبعد الموت قد جعل لنا طريقاً إلى إيصال النفع كالَّستغفار والصلاة 

ثم أورد على نفسه سؤالًَّ وهو فإن قيل: أليس قضاء الدين وتحمل الكل   ،على الميت

أنَّهما  الموت في  الحياة وضمان  استوى ضمان  فقد  الموت  بعد  الحياة كقضائه  حال 

يزيلان المطالبة عنه فإذا وصل قضاء الديون بعد الموت وحال الحياة فاجعلوا ثواب  

 الإهداء واصلاً حال الحياة وبعد الموت. 

بتوبة غيره    وأجاب عنه الحي  الذنوب تكفر عن  بأنَّه لو صح هذا وجب أن تكون 

 عنه ويندفع عنه مآثم الآخرة بعمل غيره واستغفاره.  

وهذا لَّ يلزم بل طرد ذلك انتفاع الحي بدعاء غيره له واستغفاره له وتصدقه   قُلْتُ:

النبي   أذن  وقد  حق  وهذا  ديونه  وقضاء  الحي   صلى الله عليه وسلمعنه  عن  الحج  فريضة  أداء  في 

 المعضوب والعاجز وهما حيان. 

أجاب أن    وقد  خوفاً  العاقبة  بسلامة  نثق  لَّ  الحياة  حال  بأنَّ  الأصحاب  من  غيره 

 يرتد المهدى له فلا ينتفع بما يهدى إليه.  

قال ابن عقيل: وهذا عذر باطل بإهداء الحي فإنَّه لَّ يؤمن أن يرتد ويموت فيحبط   

 عمله ومن جملته ثواب ما أهدى إلى الميت.  

النبي    قُلْتُ: فإنَّ  النص والإجماع تبطله وترده  أذن في    صلى الله عليه وسلمهذا لَّ يلزمهم وموارد 

الحج والصوم عن الميت وأجمع الناس على براءة ذمته من الدين إذا قضاه عنه الحي 

 مع وجود ما ذكر من الَّحتمال. 

ما أهداه من أعمال البر إلى الميت فقد صار ملكاً له فلا يبطل    والجواب أن يقال:

بردة فاعله بعد خروجه عن ملكه كتصرفاته التي تصرفها قبل الردة من عتق وكفارة بل 
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لو حج عن معضوب ثم ارتد بعد ذلك لم يلزم المعضوب أن يقيم غيره يحج عنه فإنَّه 

 لَّ يؤمن في الثاني والثالث ذلك.  

أنَّ الحي ليس بمحتاج كحاجة الميت إذ يمكنه    علس أنَّ الفرق بين الحي والميت 

 أن يباشر ذلك العمل أو نظيره فعليه اكتساب الثواب بنفسه وسعيه بخلاف الميت. 

فإنَّ   :وأيضاً كبيرة  مفسدة  وهذه  بعض  على  الأحياء  بعض  اتكال  إلى  يفضي  فإنَّه 

فتصير  عنهم  ذلك  يفعل  من  استأجروا  واستشعروه  ذلك  فهموا  إذا  الأموال  أرباب 

الطاعات معاوضات وذلك يفضي إلى إسقاط العبادات والنوافل ويصير ما يتقرب به 

لواحد  الثواب  يحصل  فلا  الإخلاص  عن  فيخرج  الآدميين  إلى  به  يتقرب  الله  إلى 

ونحن نمنع من أخذ الأجرة على كل قربة ونحبط بأخذ الأجر عليها كالقضاء    ،منهما

القرآن وغيرها فلا يثيب الله عليها إلََّّ لمخلص  العلم والصلاة وقراءة  والفتيا وتعليم 

يليق  المستأجر فلا  الفاعل ولَّ  عليه  يثب  لم  فعله للْجرة  فإذا  لوجهه  العمل  اخلص 

المعاوضات  بها  تقصد  معاملات  له  الخالصة  العبادات  يجعل  أن  الشرع  بمحاسن 

ينوب  الآدميين  حقوق  فإنَّها  وضمانها  الديون  قضاء  وفارق  الدنيوية  والإكساب 

 . اهـ «بعضهم فيها عن بعض فلذلك جازت في الحياة وبعد الموت

الحي  قُلْتُ: بدعاء  الحي  بانتفاع  يتعلق  ما  ا  الدين  ،وصدقته  ،أمَّ وسائر   ،وقضاء 

ا   ،الحقوق المالية عنه فلا إشكال في جوازه على ما قرره العلامة ابن القيم   وأمَّ

العاجز عن ذلك ببدنه لما رواه   ،الحج أو الَّعتمار عنه فلا إشكال في جوازه في حق 

)  ،(1513البخاري ) عَبَّاسٍ  1334ومسلم  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  عَنْ  الفَضْلُ ¶(  كَانَ  قَالَ:   ،

، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ منِْ خَشْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إلَِيْهَا وَتَنْظُرُ إلَِيْهِ، صلى الله عليه وسلمرَدِيفَ رَسُولِ اللهِ  

النَّبيُِّ   إنَِّ صلى الله عليه وسلموَجَعَلَ  اللهِ  رَسُولَ  يَا  فَقَالَتْ:  الآخَرِ،  قِّ  الشِّ إلَِى  الفَضْلِ  وَجْهَ  يَصْرِفُ   ،

احِلَةِ، أَفَأَحُجُّ    فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فيِ الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبيِ شَيْخًا كَبيِرًا، لََّ يَثْبُتُ عَلَى الرَّ

ةِ الوَدَاعِ. »نَعَمْ«عَنهُْ؟ قَالَ:   ، وَذَلكَِ فيِ حَجَّ



 

رِ  511
ْ
ذ
َّ
 بَابُ: الن

ولَّ يجزئ أن يحج الحي عن حي آخر مستطيعاً للحج إذا كان ذلك فريضة    قُلْتُ:

 الإسلام اتفاقاً.

قُدَامَةَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  نُِفي  غ  )ال م  أن »(:  283  /6[  يجوز  ولَّ  فصل: 

 يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب إجماعاً.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنَّ من عليه حجة الإسلام، وهو قادر على  

أن يحج، لَّ يجزئ عنه أن يحج غيره عنه، والحج المنذور كحجة الإسلام، في إباحة 

 . اهـ  «الَّستنابة عند العجز، والمنع منها مع القدرة؛ لأنَّها حجة واجبة

 وإذا كان الحج من قبيل حج التطوع ففيه نزاع بين أهل العلم.  قُلْتُ:

قُدَامَةَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ نُِفي ]    قَالَ  غ  )ال م  فينقسم »(:  283  /6[  التطوع،  ا حج  فأمَّ

 أقساماً ثلاثة: 

حجة    :أحدها في  يستنيب  أن  يصح  فلا  الإسلام،  حجة  يؤد  لم  ممن  يكون  أن 

 التطوع، لأنَّه لَّ يصح أن يفعله بنفسه، فبنائبه أولى.

أن يكون ممن قد أدى حجة الإسلام، وهو عاجز عن الحج بنفسه، فيصح    :الثاني

 أن يستنيب في التطوع، فإن ما جازت الَّستنابة في فرضه، جازت في نفله، كالصدقة.

له أن    :الثالث الحج بنفسه، فهل  أن يكون قد أدى حجة الإسلام، وهو قادر على 

لأنَّها  حنيفة؛  أبي  قول  وهو  يجوز.  إحداهما،  روايتان؛  فيه  التطوع؟  حج  في  يستنيب 

 حجة لَّ تلزمه بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها، كالمعضوب.

والثانية، لَّ يجوز. وهو مذهب الشافعي؛ لأنَّه قادر على الحج بنفسه، فلم يجز أن  

 .اهـ «يستنيب فيه، كالفرض

لعدم    قُلْتُ: التطوع  حج  على  القادر  حق  في  الَّستنابة  صحة  عدم  لي  يظهر  الذي 

 الدليل عليه.  
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أبو داود ) ا ما رواه  )  ،(1811وأمَّ عَبْدَةَ 2903وابن ماجة  عَنِ   بْنِ   ( من طريق  سُلَيْمَانَ، 

  صلى الله عليه وسلمابْنِ أَبيِ عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبيَِّ  

  -أَوْ قَرِيبٌ ليِ   -قَالَ: أَخٌ ليِ    . »مَنْ شُبْرُمَةُ؟«سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ:  

 .»حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ«قَالَ: لََّ، قَالَ:   .»حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟«قَالَ: 
ُصَحِي حُ  :ُهَذَاُحَدِي ث   .ق ل ت 

َىفي ]    البيهقي  َُ افِ حَ الْ   الَ قَ  ب  هذا إسناد صحيح ليس في  » (:  336  /4)  [ال ك 

 . اهـ «هذا الباب أصح منه

   :وقد جاء موقوفاً أيضاً

َىفي ]   البيهقي  َُ افِ حَ الْ  الَ قَ  ب   (:336 /4[ )ال ك 

  ورواه غندر عن سعيد بن أبي عروبة موقوفاً على ابن عباس ومن رواه مرفوعاً »

 . اهـ «حافظ ثقة فلا يضره خلاف من خالفه

 (:171 /4[ )ةُِارَُتَُخُ مُ ال ُفي ]   اءُ يَ الضِّ   الَ قَ فَ وقد أعله الإمام أحمد بالوقف 

الأثرم قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل» قتادة عن عزرة عن    :قال  حديث 

ابن سليمان. فقال:   يرفعه عبدة يعن  "لبيك عن شبرمة"سعيد بن جبير عن ابن عباس:  

النبي   ليس فيه عن  ابن عباس  وذكر مهنا   صلى الله عليه وسلمذاك خطأ رواه عدة موقوفاً يعني على 

 .اهـ «عن أبي عبد الله نحو هذا

في ]    ارُ زَ بَ الْ  َُ افِ حَ الْ  الَ قَ وَ 
 (: 229 /11[ )هُِدُِنَُس ُمُ 

قتادة، عن عزرة، عن  » عروبة عن  أبي  ابن  عبدة، عن  غير  قد رواه  الحديث  وهذا 

سعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفاً، ولَّ نعلم أحداً أسنده، عن ابن أبي عروبة إلََّّ 

 .اهـ «عبدة 

 : رفعه كل من أقول:

 عبدة بن سليمان كما سبق.   -1
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َىفي ]   البيهقي  َُ افِ حَ الْ  الَ قَ  ب   (:336 /4[ )ال ك 

 . اهـ «وقال يحيى بن معين أثبت الناس سماعاً من سعيد عبدة بن سليمان»

الدارقطني    -2 حديثه  أخرج  القاضي  يوسف  ] أبو  ننَهُِِفي  )س  والبيهقي  2693[  في  (، 

َى] ب   (.8459) [ال ك 

أبي شيبة    -3 ابن  الفرافصة وحديثه عند  بن  بن بشر  صَن فِهُِفي ]محمد  (،  13540[ )م 

نَنهُِِفي ]والدارقطني   (.2694[ )س 

نَنهُِِفي ]محمد بن عبد الله الأنصاري، حديثه عند الدارقطني    -4 (، وذكره 2692[ )س 

َىفي ]البيهقي  ب   (.336 /4[ )ال ك 

الدارقطني   ]ورواه  نَنهُِِفي  )س  بن صالح  2696[  حسن  طريق  من  حي-(  ابن    -وهو 

 حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً. 

نَنهُِِفي ]ورواه الدارقطني   ( حدثنا علي بن محمد بن عبيد، حدثنا ابن أبي  2664[ )س 

خيثمة، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا غندر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن 

 يلبي عن شبرمة موقوفاً.  سعيد بن جبير عن ابن عباس أنَّه سمع رجلاً 

البيهقي   ]ورواه  َىُفي  ب  )ال ك  بن  9635[  قتادة  عن  الحارث  بن  عمرو  طريق  من   )

 دعامة أنَّ سعيد بن جبير حدثه أنَّ عبد الله بن عباس. وذكره موقوفاً. 

عمرو بن الحارث الأنصاري ثقة حافظ، وخالفه سعيد بن أبي عروبة وهو    أقول:

 من أوثق الناس في قتادة، فالذي يظهر لي صحة الرفع. والله أعلم.

وقوله ها هنا: )أنَّ سعيد بن جبير حدثه( من أوهام عمرو بن الحارث فإنَّ قتادة لم  

 يسمع من سعيد بن جبير. 

 (:397 /3[ )قُِيُ قُِحُ الْ ُُُحُِيُ قُِنُ تَُفي ]   اديالهَ  دِ بْ عَ  نُ ابْ   َُ افِ حَ الْ  الَ قَ 

بن  » يحيى  قاله  فيما  جبير،  بن  سعيد  يلق  لم  قتادة  فإن  أوهامه،  في  معدود  وذلك 

 . اه ـ «معين وغيره، والله أعلم
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الشافعي   ]ورواه  )دُِنَُس ُمُ ال ُفي   ]1001[ البيهقي  طريق  َى(، ومن  ب  )ال ك  وابن  8464[   ،)

شيبة   ]أبي  صَن فِهُِفي  )م  عَبْدِ 13541[  طريق  من  الثَّقَفِيِّ   (  ابِ  أَبيِ الْوَهَّ بْنِ  أَيُّوبَ  عَنْ   ،

اءِ، عَنْ أَبيِ قلَِابَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ   أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا، يَقُولُ:   ¶تَمِيمَةَ، وَخَالدٍِ الْحَذَّ

فَقَالَ أَحَدُهُمَا: قَالَ: أَخِي، وَقَالَ الْآخَرُ:   «وَيْلَكَ وَمَا شُبْرُمَةُ؟»لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ:  

تَ عَنْ نَفْسِكَ؟»فَذَكَرَ قَرَابَةً بهِِ، قَالَ:   فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ »لََّ، قَالَ:    :قَالَ   «أَفَحَجَجَّ

 . «ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ 

واستظهر    قُلْتُ: الإرسال،  كثير  قلابة  وأبو  بأخرة،  اختلط  الثقفي  الوهاب  عبد 

 الحافظ العلائي أنَّ روايته عن ابن عباس مرسلة. 

الطحاوي   ثاَرُِفي ]ورواه 
الآ  ُ كِِ

ش  حُِم  الْحَارِثِ 380  /6[ )شََ  عُمَيْرٍ،   بْنِ   ( من طريق 

قَالَ:  شُبْرُمَةَ،  عَنْ  لَبَّيْكَ  يَقُولُ:  رَجُلًا  عَبَّاسٍ  ابْنُ  سَمِعَ  قَالَ:  قلَِابَةَ  أَبيِ  عَنْ  أَيُّوبَ،  عَنْ 

شُبْرُمَةُ؟ » قَرَابَةً   .«وَمَا  نَفْسِكَ؟»قَالَ:    ، فَذَكَرَ  عَنْ  قَالَ:    .«أَحَجَجْتَ  لََّ.  فَاجْعَلْهَا  »قَالَ: 

 . «عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ 

الشافعي   ]وروى  )دُِنَُس ُمُ ال ُفي  قلِابَةَ،  1000[  أبي  عَنْ  أيُّوبَ،  عن  سُفْيانُ،  طريق  من   )

عَبَّاسٍ:   ابْنُ  فقال  شُبْرُمَةَ،  عَنْ  لَبَّيْكَ  يقُولُ:  رَجُلاً  عَبَّاسٍ  ابْنُ  سَمِعَ  ويْحَكَ، ومَا »قال: 

فَاجْعَلْ » قال: لَّ، قالَ:  .«أحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟»قال: فَذكَرَ قَرَابَةً لَهُ، فقال:    .«شُبْرُمَةَ؟ 

 . «هذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ احْجُجْ شُبْرُمَةَ 

ُفي ]ورواه الطبراني  
َ ثَناَ أَحْمَدُ قَالَ: نا عُثْمَانُ بْنُ حَفْصٍ التُّومَنيُِّ  1440[ )طُِسَُوُ ال  ( حَدَّ

ابْنِ  عَنِ  قلَِابَةَ،  أَبيِ  عَنْ  اءُ،  الْحَذَّ خَالدٌِ  نا  قَالَ:  الْأصََمُّ  إسِْمَاعِيلَ  بْنُ  كَنُ  السَّ نا  قَالَ: 

 . »مَنْ شُبْرُمَةُ؟« رَجُلًا وَهُوَ يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلمعَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعَ النَّبيُِّ  

فَقَالَ:   أَبيِ.  ؟«فَقَالَ:  قَالَ:    .»أَحَجَجْتَ قَطُّ لََّ.  عَنْ قَالَ:  ثُمَّ حُجَّ  نَفْسِكَ،  عَنْ  »احْجُجْ 

 . أَبِيكَ«
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الطحاوي   ثاَرُِفي ]ورواه 
الآ  ُ كِِ

ش  م  حُِ (: من طريق هشيم قال: أخبرنا  380/ 6[ )شََ 

 خالد، عن أبي قلابة، عن ابن عباس به موقوفاً. 

للمرفوع الطبراني    ويشهد  رواه  ]ما  ُفي 
َ )طُِسَُوُ ال  و]4495[   ،)ُ ُِغُِالص  )ي  وأبو 630[   ،)

ُفي ]نعيم  
َ
ُُُارُِبَُخُ أ

َ
ُأ عَبْدِ 40283[ )انهَُبَُص  بْنِ   ( من طريق  ،   اللهِ  الْأصَْبَهَانيُِّ الْوَليِدِ  بْنِ  سَنْدَةَ 

ادُ بْنُ سَلَمَةَ،  ثَناَ حَمَّ ثَناَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّ ، حَدَّ يُّ
قِّ حْمَنِ بْنُ خَالدٍِ الرَّ ثَناَ عَبْدُ الرَّ عَنْ حَدَّ

قَالَ: سَمِعَ النَّبيُِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ  عَمْرِو بْنِ دِيناَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

شُبْرُمَةَ  لَبَّيْكَ عَنْ  يَقُولُ:  »حُجَّ عَنْ فَقَالَ:    ،فَقَالَ: لََّ   ،»حَجَجْتَ؟«فَقَالَ:    ،وَسَلَّمَ رَجُلًا 

 . ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ« ،نَفْسِكَ 
حَسَنُ  ه ُ نَاد  إسِ  ُ: الوليد  ق ل ت  بن  سندة  بن  الله  وعبد    يُّ انِ هَ بَ صْ الْأَ   َُ افِ حَ الْ   هِ يْ فِ   الَ قَ ، 

   [ ُِدُِحَُمُ ال ُُُاتُِقَُبَُطَُفي  َُث ُُُِي  ُب
َ
ُأ الوليد بن » (:  462  /3[ )انَُهَُبَُص  بن  عبد الله بن سندة 

 . اهـ «ماهان الضبي يكنى أبا محمد، وكان ثقة صدوقاً

ُفي ]ما رواه الطبراني    ويشهد له أيضاً
َ ُُفي ](، والطحاوي  2300[ )طُِسَُوُ ال  كِِ

حُِم ش  شََ 
ثاَرُِ

)الآ  والدارقطني  2549[   ،)[ نَنهُِِفي  )س  والبيهقي  2651[   ،)[ َىفي  ب  )ال ك  من  8462[   )

دِ  يُوسُفَ الْفِرْيَابيُِّ قَالَ: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ    بْنِ   طريق مُحَمَّ

النَّبيَِّ   أَنَّ  عَبَّاسٍ،  ابْنِ  عَنِ  قَالَ:    صلى الله عليه وسلمأَبيِهِ،  شُبْرُمَةَ  عَنْ  لَبَّيْكَ  يَقُولُ:  رَجُلًا  »وَمَنْ سَمِعَ 

»حُجَّ عَنْ نَفْسِكِ، ثُمَّ :  صلى الله عليه وسلمقَالَ: رَجُلٌ أَمَرَنيِ أَنْ أَحُجَّ عَنهُْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ    .شُبْرُمَةُ؟«

 . حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ«

 يعقوب ضعيف الحديث. قُلْتُ:

شيبة   أبي  ابن  ]ورواه  صَن فِهُِفي  )م  والدارقطني  13539[   ،)[ نَنهُِِفي  )س  من  2653[   )

لَيْلَى أَبيِ  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَبَّاسٍ   ،عَنْ عَطَاءٍ   ،طريق  ابْنِ  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ،  عَنِ 

رَجُلٍ   صلى الله عليه وسلم عَنْ  يُلَبِّي  رَجُلًا  لَهُ:    ،سَمِعَ  حَجَجْتَ فَقَالَ  كُنْتَ  إنِْ  فُلَانٍ  عَنْ  الْمُلَبِّي  »أَيُّهَا 

سْلَامِ فَلَبِّ عَنْ شُبْرُمَةَ  ةَ الِْْ  . وَإلَِّ فَلَبِّ عَنْ نَفْسِكَ« ،حَجَّ



 

516 

:ُهَُ  ، وفيه ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن سيء الحفظ. ل ُسَُرُ اُمُ ذَُق ل ت 

نَنهُِِفي ]ورواه الدارقطني   من طريق عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن   (2654[ )س 

 عطاء عن ابن عباس مرفوعاً.

ابن   دينار عن عطاء عن  بن  رواية عمرو  لكن  هذا  غير  اختلاف  وفي حديث عطاء 

 عباس هي الأصح كما ذهب إلى ذلك الحافظ الدارقطني. 

 أنَّ الحديث ثابت مرفوعاً. والله أعلم.  وخلاصة القول:

يبعد أن يقال بثبوت المرفوع والموقوف معاً، وذلك أنَّ اتفاق مثل هذا العمل لكن 

 ثم مع ابن عباس بعد ذلك من رجل يقال له شبرمة مما يبعد القول به. صلى الله عليه وسلممع النبي 

حجر  وابن  القطان  وابن  الحق،  عبد  وابن  البيهقي،  الحافظ  المرفوع  أثبت  وقد 

 والألباني والوادعي رحمهم الله تعالى.

النبي   التي حجها  الفريضة فإنَّ الحجة  الحديث محمول على حج  هي    صلى الله عليه وسلموهذا 

الإسلام في  فرض  حجة  فيها   ،أول  يستنيب  أن  اتفاقاً  تصح  لَّ  الفريضة  وحجة 

 الشخص عن المستطيع للحج.

الحي  قُلْتُ: عمل  من  الحي  به  ينتفع  ما  جملة  فإنَّ    ،ومن  الحي  مع  الحي  صلاة 

له بالإسلام  ، الصلاة تتضاعف بذلك أبويه فيحكم  الطفل بإسلام أحد    ، وهكذا ينتفع 

المسلمين أولَّد  من  كان  مات  فروض   ،فإذا  في  الحي  بعمل  الحي  ينتفع  وهكذا 

الإثم  ،الكفايات سقوط  حيث  من  هاهنا  المؤتم   ،والَّنتفاع  انتفاع  الباب  هذا  ومن 

السهو لسجود  تحمله  في  المسبوق  ،بالإمام  حق  في  الفاتحة  في   ،وقراءة  وقراءتها 

 الجهرية على نزاع بين العلماء في ذلك. 

يشرعو فلا  عليه  دليل  لَّ  مما  ذلك  سوى  الميت   ،ما  على  الحي  قياس  يصح  ولَّ 

بينهما الفارق  بنفسه  ،لوجود  يعمل  أن  يمكنه  الحي  أنَّ  يمكنه   ،وهو  فلا  الميت  ا  وأمَّ

 ذلك. والله أعلم.
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المسألة هذه  في  القول  له   :وخلاصة  تبين  بإنصاف  الفريقين  أدلة  في  تأمل  من  أنَّ 

لكني مع   ، صحة مذهب من قال بانتفاع الميت بما أهدى له الحي من نوافل العبادات

ذلك أقول: الذي رغب فيه الله تعالى ورسوله من ذلك هو الدعاء كما قال الله تعالى: 

يمَانِ } ِينَ سَبَقُوناَ بِالْإِ
رَبانَا اغْفرِْ لَناَ وَلِإخِْوَاننَِا الَّا يَقُولوُنَ  بَعْدِهمِْ  ِينَ جَاءُوا مِنْ  وَالَّا
رَءُوفٌ رحَِيمٌ  إنِاكَ  رَبانَا  آمَنُوا  ِينَ  للَِّا قُلُوبنَِا غِلَا  فِِ  تََعَْلْ  وروى   ،[10]الحشر:    {وَلََّ 

اللهِ  1631مسلم ) رَسُولَ  أَنَّ  هُرَيْرَةَ،  أَبيِ  عَنْ  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم(  عَنهُْ ،  انْقَطَعَ  نْسَانُ  الِْْ مَاتَ  »إذَِا 

 . «عَمَلُهُ إلَِّ مِنْ ثَلَاثَةٍ: إلَِّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالحٍِ يَدْعُو لَهُ 

بل هو في    ،أنَّ المرء إذا دعا للميت فلم يفوت على نفسه عملاً صالحاً  وسر ذلك

( عَنْ أَبيِ 2732وينال بها مع ذلك دعاء الملك له كما روى مسلم )  ،عبادة يؤجر عليها

اللهِ   رَسُولَ  سَمِعَ  أَنَّهُ  رْدَاءِ،  يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالدَّ الْمَلَكُ ،  قَالَ  الْغَيْبِ،  بِظَهْرِ  لِأخَِيهِ  دَعَا  »مَنْ 

لُ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ«  . الْمُوَكَّ

بعض   نفسه  على  ت  يفوِّ فإنَّه  العبادات  نوافل  من  ذلك  بغير  لميت  تبرع  إذا  ا  وأمَّ

إليها التي هو أحوج ما يكون  الصالحات  ما   ،الأعمال  التكليف أحوج  دار  والعبد في 

ولهذا لم يكن من   ،يكون إلى الإكثار من نوافل العبادات التي تكون زاداً له في أخراه 

النبي   للموتى  صلى الله عليه وسلمهدي  الأعمال  من  شيء  إهداء  الراشدين  الخلفاء  وهدي    ،وسائر 

 هو خير الهدي. والله أعلم. صلى الله عليه وسلمالنبي 

ذلك    -6 أنَّ  ينوي  أن  فعليه  بعمل  الميت  ينفع  أن  أراد  من  أنَّ  الحديث  ظاهر 

 .»فَاقْضِهِ عَنْهَا«: لَهُ  صلى الله عليه وسلم يِّ بِ لقول النَّ  ،للميت قبل الشروع في العمل

فيه الميت لَّ إشكال  إسقاط واجب عن  به  أراد  إذا  الإحسان   ،وهذا  أراد  إن  لكن 

إلى الميت فيما لم يجب عليه فهل يجزئه أن ينوي العمل لنفسه ثم يهدي الثواب أو 

 والذي يظهر لي عدم جواز ذلك لأمرين:  ،بعضه للميت؟ هذا محل نزاع بين العلماء
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الأول: البخاري    الأمر  رواه  ما  سبق  وقد  ذلك  في  الواردة  الأحاديث  خلاف  أنَّه 

ي افْتُلِتتَْ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَجُلًا قَالَ للِنَّبيِِّ  نْ عَائِشَةَ  عَ (  1004ومسلم )  ،(1388) : إنَِّ أُمِّ

قْتُ عَنهَْا؟ قَالَ:  قَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إنِْ تَصَدَّ  . »نَعَمْ«نَفْسُهَا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّ

يَتْ    : أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ¶عَبَّاسٍ    ابْنِ   نِ ( عَ 2756وروى البخاري ) تُوُفِّ

يَتْ وَأَنَا غَائبٌِ عَنهَْا، أَيَنفَْعُهَا   ي تُوُفِّ هُ وَهُوَ غَائبٌِ عَنهَْا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إنَِّ أُمِّ شَيْءٌ أُمُّ

قَالَ:   عَنهَْا؟  بهِِ  قْتُ  تَصَدَّ صَدَقَةٌ  »نَعَمْ«إنِْ  المِخْرَافَ  حَائِطيَِ  أَنَّ  أُشْهِدُكَ  فَإنِِّي  قَالَ:   ،

 عَلَيْهَا.

للِنَّبيِِّ  1630وروى مسلم ) قَالَ  هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا  أَبيِ  مَاتَ وَتَرَكَ  صلى الله عليه وسلم( عَنْ  أَبيِ  إنَِّ   :

قَ عَنهُْ؟ قَالَ:  رُ عَنهُْ أَنْ أَتَصَدَّ  . »نَعَمْ«مَالًَّ، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّ

 وظاهره هذه الأحاديث أنَّ العمل ابتداءً ينوى به للميت.

الْخر: له  الأمر  يكون  الثواب  فإنَّ  نفسه  العمل  عمل  إذا  الشخص  يصح   ،أنَّ  فلا 

وشبيه بهذا لو قال شخص: قد أهديت بنصف ثواب نوافلي الماضية في  ،نقله بعد ذلك

 فإنَّ هذا لَّ يقبل منه. والله أعلم. ،عمري للميت الفلاني

الْقَيِّمِ   ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ا قولكم:  »(:  133-132[ )ص:  حُِوُ الرُ في ]  قَالَ  فصل: وأمَّ

لو ساغ ذلك لساغ إهداؤه بعد أن يعمله لنفسه وقد قلتم إنَّه لَّ بد أن ينوى حال الفعل 

 إهداءه إلى الميت وإلََّّ لم يصل. 

كلام    فالجواب:  في  الشرط  هذا  ولَّ  أحمد  عن  منصوصة  غير  المسألة  هذه  أنَّ 

 المتقدمين من أصحابه وإنَّما ذكره المتأخرون كالقاضي وأتباعه. 

جعل   بأن  وأهداها  قرآن  وقراءة  وصيام  صلاة  من  طاعة  فعل  إذا  عقيل:  ابن  قال 

على  الهدية  نية  يتقدم  أن  بشرط  وينفعه  ذلك  إليه  يصل  فإنَّه  المسلم  للميت  ثوابها 

 الطاعة أو تقارنها.  

في   حمدان  بن  الله  عبد  أبو  وصلاة  "رعايته"وقال  صدقة  من  بقربة  تطوع  ومن   :

وعبادة   النيابة  تدخلها  بدنية  عبادة  من  ذلك  وغير  وعتق  وقراءة  وعمرة  وحج  وصيام 
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ودعا له أو استغفر له   صلى الله عليه وسلممالية وجعل جميع ثوابها أو بعضه لميت مسلم حتى النبي  

 ،أو قضى ما عليه من حق شرعي أو واجب تدخله النيابة نفعه ذلك ووصل إليه أجره 

 وقيل إن نواه حال فعله أو قبله وصل إليه وإلََّّ فلا. 

ويجوز    (1)   ،شرط حصول الثواب أن يقع لمن أهدى له أولًَّ   أوان  أنَّ   وسر المسالة

منه  الفراغ  أو  الفعل  قبل  ينوى  أن  شرط  فمن  غيره  إلى  عنه  ينتقل  ثم  للعامل  يقع  أن 

قال: لو لم ينوه وقع الثواب للعامل فلا يقبل انتقاله عنه إلى غيره فإنَّ الثواب   ،وصوله

يترتب على العمل ترتب الأثر على مؤثره ولهذا لو أعتق عبداً عن نفسه كان ولَّؤه له 

فلو نقل ولَّؤه إلى غيره بعد العتق لم ينتقل بخلاف ما لو أعتقه عن الغير فإنَّ ولَّءه  

عنه للمعتق  عن   ،يكون  يجعله  أن  الأداء  بعد  أراد  ثم  نفسه  عن  ديناً  أدى  لو  وكذلك 

له ذلك يكن  لم  أن   ،غيره  أراد  ذلك  بعد  ثم  لنفسه  أو صلى  أو صام  لو حج  وكذلك 

عن ذلك   صلى الله عليه وسلمويؤيد هذا أنَّ الذين سألوا النبي    ،يجعل ذلك عن غيره لم يملك ذلك

ا يفعلونه عن الميت كما قال لم يسألوه عن إهداء ثواب العمل بعده وإنَّما سألوه عمَّ 

 ، ولم يقل أن أهدى لها ثواب ما تصدقت به عن نفسي   ،سعد: أينفعها أن أتصدق عنها

وقول الرجل الآخر أفأحج عن أبي فأجابهم   ،وكذلك قول المرأة الأخرى أفأحج عنها

فهذا لَّ  موتاهم  إلى  لأنفسهم  ما عملوه  ثواب  بإهداء  الميت لَّ  الفعل عن  بالإذن في 

اللهم  فعله وقال:  أنَّه  أنَّه صلى سئل عنه قط ولَّ يعرف عن أحد من الصحابة  يعرف 

 اجعل لفلان ثواب عملي المتقدم أو ثواب ما عملته لنفسي. 

ومن لم يشترط ذلك يقول: الثواب للعامل فإذا تبرع   فهذا سر الشتراط وهو أفقه 

 . اهـ  «به وأهداه إلى غيره كان بمنزلة ما يهديه إليه من ماله

 
        
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 : قال 

: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَِّ مِنْ تَوْبَتيِ أَنْ  الَ قَ   عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ    -362

»أَمْسِكْ عَلَيْكَ  :  صلى الله عليه وسلمأَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةا إلَِس اللَّهِ وَإلَِس رَسُولهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  

 . بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ«

l: 

عُِفي ]  حٍ لِ فْ مُ  نُ ابْ  ةُ مَ لاَّ عَ قَالَ الْ  و  ر   :(46 / 11) [ال ف 

بْحِ، مَأْخُوذٌ  » قَالَ فيِ الْوَاضِحِ: وَالْمَالُ: مَا تَناَوَلَهُ النَّاسُ عَادَةً بعَِقْدٍ شَرْعِيٍّ لطَِلَبِ الرِّ

منِْ  الْأعَْيَانَ  يَخْتَصُّ  وَالْمِلْكُ  قَالَ:  جَانبٍِ.  إلَى  وَجَانبٍِ  يَدٍ،  إلَى  يَدٍ  منِْ  الْمَيْلِ  منِْ 

 .اه ـ «ينالدَّ  الأموال، ولَّ يعمَّ 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

 أنَّ إمساك الشخص لبعض ماله خير له من الصدقة بجميع ماله. -1

مَةُ الْنَوَوِي لمُِ في ]    قَالَ الْعَلاَّ س  م  حُِ وقد اختلف العلماء في  »(:  485  /3[ )شََ 

له عيال لَّ يصبرون  أنَّه مستحب لمن لَّ دين عليه ولَّ  الصدقة بجميع ماله، فمذهبنا 

فهو  الشروط  هذه  تجتمع  لم  فإن  والفقر،  الإضاقة  على  يصبر  ممن  يكون  أن  بشرط 

ماله،  بجميع  الصدقة  الأمصار  وأئمة  العلماء  جمهور  جوز  القاضي:  قال  مكروه، 

، وقيل: ينفذ في الثلث وقيل: يرد جميعها، وهو مروي عن عمر بن الخطاب  

عن  محكي  وهو  الزيادة،  ردت  النصف  على  زاد  إن  وقيل:  الشام،  أهل  مذهب  هو 

يقتصر على  يفعله وأن  ألََّّ  فالمستحب  الطبري: ومع جوازه  أبو جعفر  قال  مكحول. 

 .اهـ «الثلث

ومسلم   ،(1295ونحوه ما رواه البخاري )  ،وحجة من كره ذلك هذا الحديث  قُلْتُ:

ةِ    صلى الله عليه وسلم، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ  ( عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ،  1628) يَعُودُنيِ عَامَ حَجَّ

الوَدَاعِ منِْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بيِ، فَقُلْتُ: إنِِّي قَدْ بَلَغَ بيِ منَِ الوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلََّ يَرِثُنيِ إلََِّّ 
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قَالَ:   مَاليِ؟  بثُِلُثَيْ  قُ  أَفَأَتَصَدَّ فَقَالَ:    »لَ«ابْنَةٌ،  طْرِ؟  باِلشَّ قَالَ:    »لَ«فَقُلْتُ:  »الثُّلُثُ ثُمَّ 

فُونَ   -أَوْ كَثيِرٌ    -وَالثُّلُثُ كَبيِرٌ   إنَِّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنيَِاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةا يَتَكَفَّ

فيِ  فيِ  تَجْعَلُ  مَا  حَتَّس  بِهَا،  أُجِرْتَ  إلَِّ  اللَّهِ  وَجْهَ  بِهَا  تَبْتَغِي  نَفَقَةا  تُنْفِقَ  لَنْ  وَإنَِّكَ  النَّاسَ، 

 . "الوصايا". وقد مرَّ في كتاب امْرَأَتِكَ«

لوُنكََ مَاذَا يُنفِْقُونَ قُلِ العَْفْوَ } ومن ذلك قول الله تعالى: 
َ
 [. 219]البقرة:  {وَيسَْأ

كَثيِْرٍ  ابْنُ   َُ الْحَافِ ]    قَالَ  ُِفي  هِ سِي  عن  »(:  580-579  /1)  [تَف  الحكم،  وقال 

عباس:   ابن  عن  العَْفْوَ }مقِْسَم،  قُلِ  يُنفِْقُونَ  مَاذَا  لوُنكََ 
َ
عن   {وَيسَْأ يفضل  ما  قال: 

جبير،   بن  وسعيد  وعكرمة،  وعطاء،  ومجاهد،  عمر،  ابن  عن  روي  وكذا  أهلك. 

ومحمد بن كعب، والحسن، وقتادة، والقاسم، وسالم، وعطاء الخراساني، والربيع بن 

 يعني: الفضل.  {قُلِ العَْفْوَ }أنس، وغير واحد: أنَّهم قالوا في قوله: 

وأطيبه.  مالك،  أفضل  أيضًا:  الربيع  وعن  شيء،  كل  من  اليسير  طاووس:  وعن 

 .اهـ « والكل يرجع إلى الفضل

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
عُِال فَتَاوَىكما في ]  وَقَالَ شَيْخُ الِْْ و   (:  367 /28[ )مََ م 

 .اهـ «أي: الفضل. وذلك لأنَّ نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين»

الْقَيِّمِ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    وَقَالَ  َُفي  وَقعِِي  ال م  لََمُِ )إعِ  سهل »(:  158  / 4[  ما  وهو 

 . اهـ «عليهم إنفاقه ولَّ يضرهم إخراجه

كُُا  }ومن ذلك قول الله تعالى:   تبَسُْطْهَا  وَلََّ  عُنُقِكَ  إلََِ  مَغْلُولةًَ  يدََكَ  تََعَْلْ  وَلََّ 
 [.29]الإسراء:  {البَْسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مََسُْورًا 

كَثيِْرٍ  ابْنُ   َُ الْحَافِ ]    قَالَ  ُِفي  هِ سِي  الإنفاق »(:  70  /5)  [تَف  في  تسرف  ولَّ  أي: 

 فتعطي فوق طاقتك، وتخرج أكثر من دخلك، فتقعد ملومًا محسورًا. 

وهذا من باب اللف والنشر أي: فتقعد إن بخلت ملومًا، يلومك الناس ويذمونك  

 ويستغنون عنك كما قال زهير بن أبي سُلمى في المعلقة:
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 ومن كان ذا مال ويبخل بماله ... على قومه يستغن عنه ويذمم. 

وهو:  كالحسير،  فتكون  تنفقه،  شيء  بلا  قعدت  طاقتك،  فوق  يدك  بسطت  ومتى 

وهو  الحسير،  تسمى  فإنَّها  وعجزًا  ضعفًا  فوقفت  السير،  عن  عجزت  قد  التي  الدابة 

تعالى:   قال  كما  الكلال،  من  ارجِْعِ }مأخوذ  ثُما  فُطُورٍ  مِنْ  ترََى  هَلْ  الْبَصََُ  فاَرجِْعِ 
حَسِيرٌ  وَهُوَ  خَاسِئاً  الْبَصَُُ  إلََِكَْ  يَنقَْلبِْ  تيَِْْ  كَرا أي: كليل عن أن يرى عيباً.   {الْبَصََُ 

الآية   البخل والسرف    -هكذا فسر هذه  هنا  المراد  ابن عباس والحسن وقتادة    -بأنَّ 

 . اهـ «وابن جريج وابن زيد وغيرهم

دَقَةِ  قَالَ:    صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ  ي هُرَيْرَةَ  بِ أَ   نْ ( عَ 1426وروى البخاري ) »خَيْرُ الصَّ

 . مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِناس، وَابْدَأْ بمَِنْ تَعُولُ«

( البخاري  )  ،(1427وروى  حِزَامٍ  1034ومسلم  بْنِ  حَكِيمِ  عَنْ   )  ِِّالنَّبي عَنِ   ،

دَقَةِ عَنْ ظَهْرِ قَالَ:    صلى الله عليه وسلم بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّ فْلَس، وَابْدَأْ  »اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّ

هُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنهِِ اللَّهُ«  . غِناس، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّ

( داود  أبو  بْنِ  1673وروى  دِ  مُحَمَّ عَنْ  ادٌ،  حَمَّ ثَناَ  حَدَّ إسِْمَاعِيلَ،  بْنُ  مُوسَى  ثَناَ  حَدَّ  )

اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ  عَنْ  لَبيِدٍ،  بْنِ  مَحْمُودِ  عَنْ  قَتَادَةَ،  بْنِ  عُمَرَ  بْنِ  عَاصِمِ  عَنْ  إسِْحَاقَ، 

، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ   إذِْ جَاءَهُ رَجُلٌ بمِِثْلِ بَيْضَةٍ منِْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: يَا   صلى الله عليه وسلمالْأنَْصَارِيِّ

أَمْلِكُ غَيْرَهَا، فَأَعْرَضَ عَنهُْ  رَسُولَ اللهِ، أَصَبْتُ هَذِهِ منِْ مَعْدِنٍ، فَخُذْهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ، مَا 

أَتَاهُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللهِ   عَنهُْ، ثُمَّ  فَأَعْرَضَ  ذَلكَِ،  فَقَالَ: مثِْلَ  الْأيَْمَنِ،  رُكْنهِِ  قِبَلِ  أَتَاهُ منِْ  ، ثُمَّ 

فَأَعْرَضَ عَنهُْ رَسُولُ اللهِ   فَأَخَذَهَا رَسُولُ صلى الله عليه وسلممنِْ قِبَلِ رُكْنهِِ الْأيَْسَرِ،  أَتَاهُ منِْ خَلْفِهِ،  ، ثُمَّ 

اللهِ    صلى الله عليه وسلماللهِ   رَسُولُ  فَقَالَ  لَعَقَرَتْهُ،  أَوْ  لَأوَْجَعَتْهُ،  أَصَابَتْهُ  فَلَوْ  بهَِا،  »يَأْتيِ :  صلى الله عليه وسلمفَحَذَفَهُ 

دَقَةِ مَا كَانَ  يَقْعُدُ يَسْتَكفُِّ النَّاسَ، خَيْرُ الصَّ فَيَقُولُ: هَذِهِ صَدَقَةٌ، ثُمَّ  بِمَا يَمْلِكُ،  أَحَدُكُمْ 

 .عَنْ ظَهْرِ غِناس«
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ه ُحَسَنُ  نَاد  :ُإسِ  َُ ابْنُ حَجَرٍ   الَ قَ لكن    ،لولَّ عنعنة ابن إسحاق  ق ل ت  في      الحِْافِ

ُُُتُِكَُالْ ُ] كُِعَََ )حُِلََُالص ُُُنُِاب ُُُابُِتَُُ إسحاق »(:  1/360[  بن  محمد  ثقات  إسناده  ورواة 

فيه  مصرحاً  يعلى  أبي  مسند  في  رأيته  ثم  معنعناً  إلََّّ  حديثه  من  أره  ولم  مشهور 

 . اهـ «بالتحديث

بالعنعنة  قُلْتُ: يعلى  لأبي  المسند  رأيته في  التصريح وجد في بعض   ،والذي  فلعل 

 النسخ. 

َُ ابْنُ حَجَرٍ   الَ قَ  في ]    الْحِافِ
ما كان عن "قوله:  »(:  148[ )ص:  حُِتُ فَُال ُُُةُِمَُدُ قَُمُ 

 .اهـ «أي: زائداً كأنَّه يطرح خلف الظهر "ظهر غنس

مَةُ الْنَوَوِي لمُِ في ]   وَقَالَ الْعَلاَّ س  حُِم   (:485 /3[ )شََ 

وتقديره: » معه،  بقي  بما  مستغنياً  بعدها  صاحبها  بقي  ما  الصدقة  أفضل  معناه: 

مصالحه  على  به  ويستظهر  صاحبها  يعتمده  غنى  بعدها  أبقت  ما  الصدقة  أفضل 

 .اهـ «وحوائجه

( عَنْ جَابرٍِ، قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ منِْ بَنيِ عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ 997وروى مسلم )

اللهِ   رَسُولَ  غَيْرُهُ؟« فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلمذَلكَِ  مَالٌ  فَقَالَ:    »أَلَكَ  لََّ،  مِنِّي؟«فَقَالَ:  يَشْتَرِيهِ   »مَنْ 

اللهِ   رَسُولَ  بهَِا  فَجَاءَ  دِرْهَمٍ،  ماِئَةِ  بثَِمَانِ  الْعَدَوِيُّ  اللهِ  عَبْدِ  بْنُ  نُعَيْمُ  فَدَفَعَهَا   صلى الله عليه وسلمفَاشْتَرَاهُ 

قَالَ:   ثُمَّ  عَنْ إلَِيْهِ،  فَضَلَ  فَإنِْ  فَلِْهَْلِكَ،  شَيْءٌ  فَضَلَ  فَإنِْ  عَلَيْهَا،  قْ  فَتَصَدَّ بنَِفْسِكَ  »ابْدَأْ 

يَقُولُ: فَبَيْنَ    أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتكَِ، فَإنِْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتكَِ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا«

   .يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينكَِ وَعَنْ شِمَالكَِ 

( البخاري  مختصراً 2141ورواه  اللهِ  ، ولفظه  (  عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ  رَجُلًا ¶عَنْ  أَنَّ   :

النَّبيُِّ   فَأَخَذَهُ  فَاحْتَاجَ،  دُبُرٍ،  عَنْ  لَهُ  غُلامًَا  فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَعْتَقَ  مِنِّي« ،  يَشْتَرِيهِ  فَاشْتَرَاهُ   »مَنْ 

 نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بكَِذَا وَكَذَا فَدَفَعَهُ إلَِيْهِ. 
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ا من أجاز ذلك فاحتج بما أبو داود ) قُلْتُ: ( من طريق  3675والترمذي )  ،(1678وأمَّ

ثَناَ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبيِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ   بْنِ   الْفَضْلِ  دُكَيْنٍ، حَدَّ

الْخَطَّابِ،   رَسُولُ اللهِ    بْنَ  أَمَرَنَا  مَالًَّ   صلى الله عليه وسلميَقُولُ:  ذَلكَِ  فَوَافَقَ  قَ،  نَتَصَدَّ أَنْ  يَوْمًا 

 عِنْدِي، فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسْبقُِ أَباَ بَكْرٍ إنِْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا، فَجِئْتُ بنِصِْفِ مَاليِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ 

لِأهَْلِكَ؟«:  صلى الله عليه وسلم أَبْقَيْتَ  بَكْرٍ  »مَا  أَبُو  وَأَتَى  قَالَ:  مثِْلَهُ،  قُلْتُ:   ،   ،ُعِنْدَه مَا  بكُِلِّ 

لَهُ رَسُولُ اللهِ   أَبْقَيْتَ لِأهَْلِكَ؟«:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ  قُلْتُ: لََّ   »مَا  الَله وَرَسُولَهُ،  لَهُمُ  أَبْقَيْتُ  قَالَ: 

 أُسَابقُِكَ إلَِى شَيْءٍ أَبَدًا. 
ُحَسَنُ  :ُهَذَاُحَدِي ث   . ق ل ت 

شُحا }وقال الله تعالى:   يوُقَ  وَمَنْ  خَصَاصَةٌ  بهِِمْ  كََنَ  وَلوَْ  نْفُسِهِمْ 
َ
أ عََلَ  وَيؤُْثرُِونَ 

ولَئكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ 
ُ
 [.9]الحشر:  {نَفْسِهِ فَأ

ل بعض العلماء في ذلك تفصيلاً حسناً تجتمع به الأدلة.  قُلْتُ:  وقد فصَّ

حَجَرٍ  ابْنُ   َُ الْحِافِ ]    قَالَ  َاريِفي  الْ  )فَت حُِ من  »(:  295  /3[  الجمهور:  قال 

تصدق بماله كله في صحة بدنه وعقله حيث لَّ دين عليه وكان صبوراً على الإضاقة  

 «ولَّ عيال له أو له عيال يصبرون أيضاً فهو جائز فإن فقد شيء من هذه الشروط كره 

 . اهـ

الْقَيِّمِ وَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ال مَعَادُِفي ]    قَالَ  وقد يقال وهو أرجح  »(:  589  /3[ )زَادُِ

عامل كل واحد ممن أراد الصدقة بماله بما يعلم من   صلى الله عليه وسلمإن شاء الله تعالى: إنَّ النبي  

أبا بكر الصديق من إخراج ماله كله، وقال:   ؟ فقال: "ما أبقيت لأهلك"حاله، فمكن 

ومنع  ماله،  بشطر  الصدقة  على  عمر  وأقر  عليه،  ينكر  فلم  ورسوله.  الله  لهم  أبقيت 

التصدق بها، وقال لكعب:   فيه "أمسك عليك بعض مالك"صاحب من  ، وهذا ليس 

هذا   في  المخرج  ضعفي  الممسك  يكون  بأن  جداً  ويبعد  الثلث،  بأنَّه  المخرج  تعيين 

 . اهـ  «، ولَّ تناقض بين هذه الأخبار"يجزئك الثلث"اللفظ، وقال لأبي لبابة: 
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تَيْمِيَّةَ   هُ خُ يْ شَ   الَ قَ وَ  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ ]     شَيْخُ  ال فَتَاوَىكما في  عُِ و  )مََ م   ]29/113  :)

والمالية  » البدنية  المستحبات  فعل  من  وصبره  بإيمانه  وثق  لمن  يستحب  ولهذا 

حاله   يكن  لم  لمن  يستحب  لَّ  ما  الصديق  بكر  أبي  مثل  ماله  جميع  عن  كالخروج 

كذلك كالرجل الذي جاءه ببيضة من ذهب فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته. ثم قال : 

 . اهـ «"يذهب أحدكم فيخرج ماله ثم يجلس كلاا علس الناس"

)  قُلْتُ: داود  أبو  ذلك رواه  عبد الله1673الحديث في  بن  وهو    ، ( من حديث جابر 

 حديث حسن كما سبق.

ما  قُلْتُ  بجميع  يتصدق  ولم  النقدي  بماله  تصدق  الصديق  أنَّ  الحديث  وظاهر   :

هذه  ومثل  والحب  والتمر  والدور،  التجارة  وعروض  والرقيق  الدواب  من  يملك 

 الصدقة لَّ تحوج الشخص إلى تكفف الناس.

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ قَ  نُِفي ]   الَ الْعَلاَّ غ   :(102  /3)[ ال م 

يقِ  » دِّ ةِ يَقِينهِِ، وَكَمَالِ إيمَانهِِ،   -    -فَهَذَا كَانَ فَضِيلَةً فيِ حَقِّ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ لقُِوَّ

 . اهـ «وَكَانَ أَيْضًا تَاجِرًا ذَا مَكْسَبٍ 

واحتج به من قال: إنَّ من نذر الصدقة بجميع ماله فإنَّه يجزؤه أن يبقي مقدار   -2

 كفايته وكفاية من يعول.

الْقَيِّمِ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  ال مَعَادُِفي  )زَادُِ الله »(:  586-590  /3[  رسول  وقول 

، دليل على أنَّ من نذر الصدقة بكل "أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك":  صلى الله عليه وسلم

ماله، لم يلزمه إخراج جميعه، بل يجوز له أن يبقى له منه بقية، وقد اختلفت الرواية في 

ولم يعين   "أمسك عليك بعض مالك"قال له:    صلى الله عليه وسلمأنَّ النَّبي   "الصحيحين"ذلك، ففي  

له قدراً، بل أطلق ووكله إلى اجتهاده في قدر الكفاية، وهذا هو الصحيح، فإنَّ ما نقص 

عن كفايته وكفاية أهله لَّ يجوز له التصدق به، فنذره لَّ يكون طاعة، فلا يجب الوفاء 

به، وما زاد على قدر كفايته وحاجته، فإخراجه والصدقة به أفضل، فيجب إخراجه إذا  
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نذره، هذا قياس المذهب، ومقتضى قواعد الشريعة، ولهذا تقدم كفاية الرجل، وكفاية 

حقاً  أو  والحج،  كالكفارات  لله  أكانت حقاً  سواء  المالية،  الواجبات  أداء  على  أهله 

وكسوة،   وخادم،  مسكن،  من  منه  بد  لَّ  ما  للمفلس  نترك  فإنَّا  الديون  كأداء  للْدميين 

وآلة حرفة، أو ما يتجر به لمؤنته إن فقدت الحرفة، ويكون حق الغرماء فيما بقى. وقد 

له أصحابه  نص الإمام أحمد على أنَّ من نذر الصدقة بماله كله، أجزأه ثلثه، واحتج 

يا رسول الله؛ إنَّ من توبتي إلى الله ورسوله أن "بما روي في قصة كعب هذه، أنَّه قال:  

إلى الله ورسوله صدقة، قال:   كله  مالي  من  قال:  "ل"أخرج  فنصفه؟.  قُلْتُ:  ، "ل"، 

. رواه أبو داود. وفي "، قُلْتُ: فإنِّي أمسك سهمي الذي بخيبر"نعم"قُلْتُ: فثلثه قال:  

من  الصحيح  أصحاب  رواه  ما  هذه  كعب  قصة  في  الصحيح  فإنَّ  فيه،  ما  هذا  ثبوت 

قال:   أنَّه  مالك عنه  بن  الزهري، عن ولد كعب  ، "أمسك عليك بعض مالك"حديث 

 من غير تعيين لقدره، وهم أعلم بالقصة من غيرهم، فإنَّهم ولده، وعنه نقلوها.

أنَّ أبا لبابة بن عبد المنذر    "مسنده "فما تقولون فيما رواه الإمام أحمد في    فإن قيل:

لما تاب الله عليه، قال: يا رسول الله؛ إنَّ من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وأن 

لله   صدقة  مالي  من  الله    أنخلع  رسول  فقال  عنك ":  صلى الله عليه وسلمولرسوله،  يجزئ 

ابنه "الثلث فإنَّه قال في رواية  به أحمد، لَّ بحديث كعب،  الذي احتج  . قيل: هذا هو 

فالذي   أكثر مما يملكه،  ببعضه، وعليه دين  أو  بماله كله  نذر أن يتصدق  إذا  الله:  عبد 

أمر أبا لبابة بالثلث، وأحمد أعلم    صلى الله عليه وسلمأذهب إليه أنَّه يجزئه من ذلك الثلث، لأنَّ النبي  

هذا   في  المحفوظ  إذ  الثلث،  ذكر  فيه  الذى  هذا  كعب  بحديث  يحتج  أن  بالحديث 

مالك"الحديث:   بعض  عليك  كعب   "أمسك  حديث  إطلاق  تقييد  رأى  أحمد  وكأنَّ 

 هذا بحديث أبي لبابة. 

وقوله فيمن نذر أن يتصدق بماله كله أو ببعضه وعليه دين يستغرقه: إنَّه يجزئه من  

الدين،  قضى  إذا  ثم  ماله،  يستغرق  دين  وعليه  نذره،  انعقاد  على  دليل  الثلث،  ذلك 
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ماله،  وهب  إذا  الله:  عبد  ابنه  رواية  في  قال  النذر، وهكذا  يوم  ماله  ثلث  مقدار  أخرج 

بيوم   يريد  حنثه،  يوم  ماله  ثلث  إخراج  عليه  يجب  فإنَّما  غيره،  واستفاد  دينه،  وقضى 

 حنثه يوم نذره، فينظر قدر الثلث ذلك اليوم، فيخرجه بعد قضاء دينه.

كألف   بمقدار  أو  ماله،  من  بمعين  الصدقة  نذر  إذا  أنَّه  يريد  ببعضه.  أو  وقوله: 

الصدقة   لزوم  الصدقة بجميع ماله، والصحيح من مذهبه  ثلثه كنذر  فيجزئه  ونحوها، 

بجميع المعين، وفيه رواية أخرى، أنَّ المعين إن كان ثلث ماله فما دونه، لزمه الصدقة  

 بجميعه، وإن زاد على الثلث، لزمه منه بقدر الثلث، وهي أصح عند أبي البركات.

وإنَّما  منجزاً،  نذراً  نذرا  لبابة  وأبا  أنَّ كعباً  دليل على  فيه  ليس  الحديث  فإنَّ  وبعد 

قالَّ: إنَّ من توبتنا أن ننخلع من أموالنا، وهذا ليس بصريح في النذر، وإنَّما فيه العزم  

أنَّ بعض المال   صلى الله عليه وسلمعلى الصدقة بأموالهما شكراً لله على قبول توبتهما، فأخبر النبي  

يجزئ من ذلك، ولَّ يحتاجان إلى إخراجه كله، وهذا كما قال لسعد وقد استأذنه أن 

 يوصى بماله كله، فأذن له في قدر الثلث. 

  :هذا يدفعه أمران فإن قيل:

  .، والإجزاء إنَّما يستعمل في الواجب"يجزئك"قوله:  أحدهما:

أنَّ منعه من الصدقة بما زاد على الثلث دليل على أنَّه ليس بقربة، إذ الشارع   والثاني:

 لَّ يمنع من القرب، ونذر ما ليس بقربة لَّ يلزم الوفاء به.

ا قوله:    قيل: جزى  "، فهو بمعنى يكفيك، فهو من الرباعي، وليس من  "يجزئك"أمَّ

إذا قضى عني، وهذا هو   "عنه إذا كفاني، وجزى عني:  يقال: أجزأني:  إذا قضى عنه، 

تجزي عنك ولن "لأبي بردة في الأضحية:    صلى الله عليه وسلمالذى يستعمل في الواجب، ومنه قوله  

 والكفاية تستعمل في الواجب والمستحب. "تجزى عن أحد بعدك

الثلث علس  زاد  بما  الصدقة  من  منعه  ا  وما وأمَّ به،  بالأرفق  عليه  منه  إشارة  فهو   ،

يحصل له به منفعة دينه ودنياه، فإنَّه لو مكنه من إخراج ماله كله لم يصبر على الفقر 
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ليتصدق بها، فضربه بها، ولم يقبلها منه خوفاً  والعدم، كما فعل بالذي جاءه بالصرة 

النبي   إنَّ  الفقر، وعدم الصبر. وقد يقال وهو أرجح إن شاء الله تعالى:    صلى الله عليه وسلمعليه من 

عامل كل واحد ممن أراد الصدقة بماله بما يعلم من حاله، فمكن أبا بكر الصديق من 

؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله، فلم ينكر "ما أبقيت لأهلك"إخراج ماله كله، وقال:  

عليه، وأقر عمر على الصدقة بشطر ماله، ومنع صاحب الصرة من التصدق بها، وقال 

، وهذا ليس فيه تعيين المخرج بأنَّه الثلث، ويبعد "أمسك عليك بعض مالك"لكعب:  

لبابة:   لأبي  وقال  اللفظ،  هذا  في  المخرج  ضعفي  الممسك  يكون  بأن  يجزئك  "جداً 

، ولَّ تناقض بين هذه الأخبار، وعلى هذا، فمن نذر الصدقة بماله كله، أمسك "الثلث

منه ما يحتاج إليه هو وأهله، ولَّ يحتاجون معه إلى سؤال الناس مدة حياتهم من رأس 

 مال أو عقار، أو أرض يقوم مَغَلِّهَا بكفايتهم، وتصدق بالباقي. والله أعلم.

 وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: يتصدق منه بقدر الزكاة، ويمسك الباقي.  

دون   فما  ألفاً،  كان  وإن  عشره،  أخرج  فأكثر،  ألفين  كان  إن  زيد:  بن  جابر  وقال 

أبو حنيفة   فما دون فخمسه. وقال  بكل فسبعه، وإن كان خمسمائة  يتصدق   :

ماله الذى تجب فيه الزكاة، وما لَّ تجب فيه الزكاة، ففيه روايتان: أحدهما: يخرجه، 

 والثانية: لَّ يلزمه منه شيء. 

وقال الشافعي: تلزمه الصدقة بماله كله، وقال مالك، والزهري، وأحمد: يتصدق  

 . اهـ «بثلثه، وقالت طائفة: يلزمه كفارة يمين فقط

)  قُلْتُ: أحمد  رواه  لبابة  أبي  جُرَيْجٍ 15788حديث  ابْنُ  ثَناَ  حَدَّ قَالَ:  رَوْحٌ،  ثَناَ  حَدَّ  )

ائبِِ بْنِ أَبيِ لُبَابَةَ، أَخْبَرَ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ  عَبْدِ  قَالَ: أَخْبَرَنيِ ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ السَّ

قَوْميِ  دَارَ  أَهْجُرَ  أَنْ  تَوْبَتيِ  منِْ  إنَِّ  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  قَالَ:  عَلَيْهِ،  الُله  تَابَ  ا  لَمَّ الْمُنْذِرِ، 

اللهِ   رَسُولُ  فَقَالَ  وَلرَِسُولهِِ،  هِ  للَِّ مَاليِ صَدَقَةً  منِْ  أَنْخَلعُِ  وَإنِِّي  »يُجْزِئُ :  صلى الله عليه وسلموَأُسَاكِنَكَ، 

 . عَنْكَ الثُّلُثُ«
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: ُيُ عُِضَُُُه ُادُ نَُسُ إُُُِق ل ت  لبابة  ف  أبي  بن  السائب  بن  الحسين  ذلك    ، لجهالة  مع  وهو 

 مرسل. 

مالك بن  )  وحديث كعب  داود  أبو  عُمَرَ،  حَ (  3320  ، 3319رواه  بْنُ  اللهِ  عُبَيْدُ  ثَنيِ  دَّ

، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ، عَنْ أَبيِهِ، أَنَّهُ: قَالَ للِنَّبِ  هْرِيِّ ثَناَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّ يِّ حَدَّ

فيِهَا صلى الله عليه وسلم أَصَبْتُ  تيِ  الَّ قَوْميِ  دَارَ  أَهْجُرَ  أَنْ  تَوْبَتيِ  إنَِّ منِْ  الُله،  شَاءَ  مَنْ  أَوْ  لُبَابَةَ،  أَبُو  أَوْ   :

نْبَ وَأَنْ أَنْخَلعَِ منِْ مَاليِ كُلِّهِ صَدَقَةً؟ قَالَ:   . »يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ«الذَّ

  ، هْرِيِّ الزُّ عَنِ  مَعْمَرٌ،  أَخْبَرَنيِ  قَالَ:  اقِ،  زَّ الرَّ عَبْدُ  ثَناَ  حَدَّ لِ،  الْمُتَوَكِّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ

بَيِ لُبَابَةَ 
ِ

ةُ لأ قَالَ  .قَالَ: أَخْبَرَنيِ ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ، قَالَ: كَانَ أَبُولُبَابَةَ فَذَكَرَ مَعْناَهُ وَالْقِصَّ

وَرَوَاهُ  لُبَابَةَ،  أَبيِ  ابْنِ  ائبِِ  السَّ بَنيِ  بَعْضِ  عَنْ  شِهَابٍ،  ابْنِ  عَنِ  يُونُسُ،  رَوَاهُ  دَاوُدَ:  أَبُو 

ائبِِ بْنِ أَبيِ لُبَابَةَ مثِْلَهُ اهـ.  ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ السَّ هْرِيِّ ، عَنِ الزُّ بَيْدِيُّ  الزُّ

: وبهذا يتبين أنَّ رد ذلك إلى الثلث لَّ يثبت في حديث أبي لبابة ولَّ كعب بن قُلْتُ 

 مالك. والله أعلم.

 وفيه شكر الله عند تجدد النعم.  -3

 
       
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 اءِضَقَالْ :ابُبَ
 

 :  قال

»مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا  : صلى الله عليه وسلم ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ  -363

»  .هَذَا مَا لَيْسَ مِنهُْ فَهُوَ رَد 

«: ٍَ فْ ي لَ فِ وَ   . »مَنْ عَمِلَ عَمَلاا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَد 

l: 

 في اللغة إحكام الشيء والفراغ منه.  القضاء في اللغة:

مَةُ ابْنُ الْأثَيِْرِ  الَ قَ   (:4/125) [الْ  هَايةَُِفي ]   الْعَلاَّ

إذا حكَم وفَصَل.  » يَقْضِي قَضاءً فهو قاضٍ:  قَضَى  القَطْع والفَصْل. يقال:  وأصلُه: 

 وقضاءُ الشيء: إحْكامه وإمْضاؤه والفَراغ منهن فيكون بمعنى الخَلْق.  

اللُّ  في  القَضاء  هري:  الزُّ وتَمامه. وقال  الشيء  انقطاع  إلى  مَرْجعها  وجوه  على  غة 

وكلُّ ما أُحكِم عَملُه أو أتمّ أو خُتمِ أو أُدِّي أو أُوجِبَ أو أُعْلمِ أو أُنفِذَ أو أُمْضيَ. فقد 

 . اهـ «قُضِي. وقد جاءت هذه الوجُوه كلُّها في الحديث

الشرع: في  أو    وهو  الحكومات  وفصل  به،  والإلزام  الشرعي،  الحكم  تبيين 

 الخصومات. 

 وهو من فروض الكفايات. 

 وهو من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول. ،. أي: مردود«د  : »رَ هُ لُ وْ قَ 

 وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الإسلام.

َُ ابْنُ رَجَبٍ  ل و مُِفي ]  قَالَ الْحَافِ وعن الإمام أحمد قال: »(: 9ص )  [جَامِعُِال ع 

عمر:   حديث  أحاديث:  ثلاثة  على  الإسلام  بالنيات"أصول  وحديث "الأعمال   ،
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رد"عائشة:   فهو  منه،  ليس  ما  هذا  أمرنا  في  أحدث  بشير: "من  بن  النعمان  وحديث   ،

 . اهـ «"الحلال بين، والحرام بين"

   .وهو أيضاً ميزان الأعمال الظاهرة

َُ ابْنُ رَجَبٍ  ل و مُِفي ]    قَالَ الْحَافِ ال ع  وهذا الحديث أصل »(:  59ص )[  جَامِعُِ

حديث:  أنَّ  كما  ظاهرها  في  للْعمال  كالميزان  وهو  الإسلام،  أصول  من  عظيم 

بالنيات" الله   "الأعمال  وجه  به  يراد  لَّ  عمل  كل  أنَّ  فكما  باطنها،  في  للْعمال  ميزان 

تعالى، فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لَّ يكون عليه أمر الله ورسوله، فهو 

من  فليس  ورسوله،  الله  به  يأذن  لم  ما  الدين  في  أحدث  من  وكل  عامله،  على  مردود 

 . اهـ «الدين في شيء

)  قُلْتُ: داود  أبو  رواه  ما  القضاء  من  التخويف  في  جاء  والترمذي    ،(3573وقد 

»الْقُضَاةُ قَالَ:    صلى الله عليه وسلم( من طريق ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبيِهِ، عَنِ النَّبيِِّ  2315وابن ماجة )  ،(1322)

ا الَّذِي فيِ الجَْنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَس   ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فيِ الْجَنَّةِ، وَاثْناَنِ فيِ النَّارِ، فَأَمَّ

بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فيِ الْحُكْمِ، فَهُوَ فيِ النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَس لِلنَّاسِ عَلَس جَهْلٍ 

 . فَهُوَ فيِ النَّارِ«

ُِ ُل ُحَسَن  :ُهَذَاُحَدِي ث  ُِغَُق ل ت   .هُِي 
( أحمد  )  ،(8762  ،7145وروى  داود  )   ،(3571وأبو  ماجة    ،(1325والترمذي  وابن 

اللهِ  2308) رَسُولَ  أَنَّ  هُرَيْرَةَ،  أَبيِ  عَنْ   ، الْمَقْبُرِيِّ سَعِيدٍ  وَليَِ قَالَ:    صلى الله عليه وسلم( من طريق  »مَنْ 

ينٍ«  .الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبحَِ بِغَيْرِ سِكِّ
ُصَحِي حُ  :ُهَذَاُحَدِي ث   .ق ل ت 

 ومن أجل هذا فرَّ كثير من السلف عن القضاء. قُلْتُ:

]    يُّ بِ هَ الذَّ   َُ افِ حَ الْ   الَ قَ  عرض  »(:  233  /9)  [يَُِس ُالفي  الصدفي:  يونس  قال 

 .اهـ «على ابن وهب القضاء، فجنن نفسه، ولزم بيته
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وقال زائدة:  »:  -في ترجمة منصور بن المعتمر   -  (406  /5)  [يَُِس ُالُفي ]    الَ قَ وَ 

خصمان،  فجاءه  ليقيد،  بالقيد  جيء  وقد  عليه  فدخلت  القضاء،  من  منصور  امتنع 

يل  لم  لحمه  نثرت  لو  عمر:  بن  ليوسف  فقيل  يكلمهما.  ولم  يسألهما،  فلم  فقعدا، 

 .اهـ «القضاء. فتركه

أحمد بن إبراهيم الدورقي: حدثني محمد بن  »(:  122  /6)  [يَُِس ُالفي ]     الَ قَ وَ 

عيسى، حدثني مخلد بن الحسين، عن هشام، قال: دعا مالك بن المنذر الوالي محمد 

لأجلدنَّك  أو  لتجلسن  وقال:  فعاوده،  فأبى،  القضاء.  على  اجلس  فقال:  واسع،  بن 

 . اهـ «ثلاث مائة

 :(319 /2)  [فُِشُِكَُال ُفي ]   الَ قَ وَ 

معتمر  » عن  الحافظ  عمرو  أبو  الجهضمي  الكبير  علي  بن  نصر  بن  علي  بن  نصر 

أبو حاتم هو    ،وعنه الجماعة والنسائي بواسطة أيضاً  ،والداروردي وابن خزيمة قال 

ركعتين  فصلى  الله  أستخير  فقال  للقضاء  المستعين  طلبه  وأحفظ  الفلاس  من  أوثق 

 . اهـ «ودعا ونام فقبض لليلته

لََمُِفي ]   الَ قَ وَ   : (297-296 /7)[ تاَريِ خُِالِس 

أيُّ » السِّ قَالَ  مَا  وب  أَدْرِي  لَّ  قلِابَةَ،  أبي  من  بالقضاء  أعلم  هاهنا  يكن  لم  ختياني: 

دٌ.    مُحَمَّ

أُذَيْنةََ الْقَاضِي ذُكِرَ أبو قلابة حْمَنِ بْنُ  ا مَاتَ عَبْدُ الرَّ للقضاء، فهرب حتى    وَقَالَ: لَمَّ

إلََِّّ   يأتي الْعَالمِِ  الْقَاضِي  مثِْلَ  وَجَدْتُ  مَا  فَقَالَ:  ذَلكَِ!  فيِ  لَهُ  فَقُلْتُ  بَعْدُ  فَلَقِيتُهُ   الْيَمَامَةَ، 

 مثِْلَ رَجُلٍ وقع فيِ بَحْرٍ فَمَا عَسَى أَنْ يَسْبَحَ حَتَّى يَغْرَقَ. 

ةً إلَِى الْيَمَامَةِ، وَكَانَ إذَِ  امِ، وَمَرَّ ةً إلَِى الشَّ ، مَرَّ ا  قَالَ أَيُّوبُ: كَانَ يُرَادُ عَلَى الْقَضَاءِ، فَيَفِرُّ

 .اهـ «قَدِمَ الْبَصْرَةَ كَانَ يَخْتَفِي
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 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

وأصرح    ،وذلك أنَّ الحديث خرج مخرج الذم  ،النهي عن الإحداث في الدين  -1

( عَنْ جَابرِِ 867منه في الدلَّلة على تحريم الإحداث في دين الله تعالى ما رواه مسلم )

اللهِ   رَسُولُ  كَانَ  قَالَ:  عَبْدِ اللهِ،  وَاشْتَدَّ    صلى الله عليه وسلمبْنِ  وَعَلَا صَوْتُهُ،  عَيْناَهُ،  تْ  احْمَرَّ إذَِا خَطَبَ 

اكُمْ«غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيشٍْ يَقُولُ:   اعَةُ ، وَيَقُولُ:  »صَبَّحَكُمْ وَمَسَّ »بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّ

بَّابَةِ، وَالْوُسْطَى، وَيَقُولُ:  كَهَاتَيْنِ« بَيْنَ إصِْبَعَيهِْ السَّ ا بَعْدُ، فَإنَِّ خَيْرَ الْحَدِيثِ ، وَيَقْرُنُ  »أَمَّ

دٍ، وَشَرُّ الْأمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ«  . كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّ

 . »وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فيِ النَّارِ«( زيادة صحيحة: 1578وزاد النسائي )

فإنَّ   "خير":  قُلْتُ  واسمها  إنَّ  محل  على  عطفاً  بالرفع  تقرأ  الثانية  الجملة  في 

، ومثل ذلك   ."كل"، و"شر"محلهما الَّبتداء، وتقرأ بالنصب عطفاً على اسم إنَّ

دٍ«:  وَقَوْلُهُ  مُحَمَّ هُدَى  الْهُدَى  فيهما  »وَخَيْرُ  الدال  وفتح  الهاء  الهاء   ،بضم  وبفتح 

 .وسكون الدال أيضاً

 والهُدَى بضم الهاء ضد الضلال، والهَدْي بفتح الهاء الطريقة والسيرة. 

 وأصل الهدى العلم النافع، وأصل الرشاد العمل الصالح.

نبيه  شأن  في  تعالى  الله  قال  وقد  الغي،  الرشاد  وضد  الضلال،  الهدى  وضد 

غَوَى}  : ♥ وَمَا  صَاحِبُكُمْ  ضَلا  في  [2]النجم:    {مَا  لكماله  وذلك   ،

 العلم والعمل. 

النبي   وذلك   صلى الله عليه وسلمووصف  سيأتي،  كما  الراشدين  بالمهديين  بعده  الخلفاء 

 لَّستقامتهم في العلم والعمل.

( أحمد  )  ،(17185  ،17184وروى  داود  أبو  طريقه  الترمذي    ،(4607ومن  ورواه 

: صَلَّى بنِاَ رَسُولُ الَ قَ   صلى الله عليه وسلم( عَنِ العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، عَنِ النَّبيِِّ  42وابن ماجة )  ،(2676)

ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْناَ فَوَعَظَناَ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ منِهَْا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ منِهَْا  صلى الله عليه وسلماللهِ 
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فَقَالَ  إلَِيْناَ؟  تَعْهَدُ  فَمَاذَا  عٍ،  مُوَدِّ مَوْعِظَةُ  هَذِهِ  كَأَنَّ  اللهِ  رَسُولَ  يَا  قَائلٌِ:  فَقَالَ  الْقُلُوبُ، 

بَعْدِي  مِنْكُمْ  يَعِشْ  مَنْ  هُ  فَإنَِّ حَبَشِيًّا،  ا  عَبْدا وَإنِْ  وَالطَّاعَةِ،  مْعِ  وَالسَّ اللَّهِ  بِتَقْوَى  »أُوصِيكُمْ 

بِهَ  كُوا  تَمَسَّ اشِدِينَ،  الرَّ الْمَهْدِيِّينَ  الْخُلَفَاءِ  وَسُنَّةِ  بسُِنَّتيِ  فَعَلَيْكُمْ  ا،  كَثيِرا ا  ا  فَسَيَرَى اخْتلَِافا

بِدْعَةٍ  بدِْعَةٌ، وَكُلَّ  مُحْدَثَةٍ  فَإنَِّ كُلَّ  الْأمُُورِ،  وَمُحْدَثَاتِ  وَإيَِّاكُمْ  باِلنَّوَاجِذِ،  عَلَيْهَا  وا   وَعَضُّ

 . ضَلَالَةٌ«

ُِ ُل ُحَسَن  :ُهَذَاُحَدِي ث  ُِغَُق ل ت   .هُِي 
وكذلك مما يدل على حرمة الَّبتداع في الدين أنَّ الَّبتداع مشاركة لله فيما اختص  

ُ وَلوَْلََّ كََمَِةُ  }به قال الله تعالى:  ذَنْ بهِِ اللَّا
ْ
ِينِ مَا لمَْ يأَ كًَءُ شَْعَُوا لهَُمْ مِنَ ال  مْ لهَُمْ شَُْ

َ
أ

لَِمٌ 
َ
المِِيَْ لهَُمْ عَذَابٌ أ  [.21]الشورى :  {الفَْصْلِ لَقُضَِِ بيَنَْهُمْ وَإِنا الظا

أنَّ  الله    واعلم  به  أخبر  لما  تكذيب  البدعة  الله   حقيقة  قال  الدين:  إكمال  من 

لَكُمُ  }تعالى:   وَرضَِيتُ  نعِْمَتِِ  عَلَيكُْمْ  تْمَمْتُ 
َ
وَأ دِينَكُمْ  لَكُمْ  كْمَلتُْ 

َ
أ الََْومَْ 
 .[3]المائدة :  {الْإِسْلََمَ دِينًا

النبي   اتهام  البدعة  مقتضى  من    صلى الله عليه وسلموهكذا  شيئاً  كتم  بل  المبين  البلاغ  بلغ  ما  أنَّه 

 الدين. 

المُْبيُِْ }يقول:    والله   الْبَلََغُ  رسَُولِناَ  عََلَ  نامَا 
َ
أ فاَعْلَمُوا  تُْمْ  توََلَا  {فَإنِْ 

 .[92]المائدة: 

اوْا فإَنِامَا عَلَيكَْ الْبَلََغُ المُْبيُِْ }وقال الله تعالى:   [82]النحل :  {فإَنِْ توََل

 [54]النور :  {وَمَا عََلَ الراسُولِ إلَِّا الْبَلََغُ المُْبيُِْ }وقال الله تعالى: 

فَمَا }وقال الله تعالى:   تَفْعَلْ  لمَْ  رَب كَِ وَإِنْ  مِنْ  إلََِكَْ  نزْلَِ 
ُ
أ مَا  بلَ غِْ  الراسُولُ  هَا  يُّ

َ
أ ياَ 

َ لََّ يَهْدِي القَْومَْ الكََْفرِِينَ  ُ يَعْصِمُكَ مِنَ النااسِ إنِا اللَّا ]المائدة :    { بلَاغْتَ رسَِالَتهَُ وَاللَّا

67 .] 

 والبدعة التي جاء النهي عنها هي: التعبد لله بغير ما شرع.  قُلْتُ:
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سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
في ]     قَالَ شَيْخُ الِْْ

وقد قررنا في القواعد  »(:  5  /1[ )ةُ امَُقَُتُِالْسُ 

دان  به ورسوله فمن  الله  يأمر  لم  الذي  الدين  البدعة هي:  أنَّ  السنة والبدعة  قاعدة  في 

 .اهـ «ديناً لم يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع بذلك 

]    يُّ بِ اطِ الشَّ   ةُ مَ لاَّ عَ الْ   الَ قَ وَ  في 
)امُِصَُتُِالْعُ  عن  »(:  37  / 1[  عبارة  إذن  فالبدعة 

التعبد لله  المبالغة في  الشرعية يقصد بالسلوك عليها  الدين مخترعة تضاهي  طريقة في 

 . اهـ «سبحانه

 الذي يظهر لي أنَّ المؤلف ذكر هذا الحديث في القضاء من أجل أمرين: -2

 أنَّه لَّ يجوز للقاضي أن يحكم بين الناس بالبدع.   الأول:

 أنَّ القاضي لو حكم بين الناس بالبدعة فحكمه مردود. والله أعلم. الْخر:

أو  »:  "هِ حِ يْ حِ صَ "ي  فِ     يُّ ارِ خَ البُّ   امُ مَ الِْْ   الَ قَ   دْ قَ وَ  العامل،  اجتهد  إذا  باب 

النبي   لقول  مردود.  فحكمه  علم  غير  من  الرسول  خلاف  فأخطأ  من ":  صلى الله عليه وسلمالحاكم 

 .اهـ «"عمل عملاا ليس عليه أمرنا فهو رد

ب عليه أيضاً:   . اهـ «باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود»وبوَّ

حكم على المحدثات   صلى الله عليه وسلمووجه ذلك أنَّ النبي    ،وفيه أنَّ النهي يقتضي الفساد  -3

أنَّ المنهي عنه فاسد. والله   ،بالإبطال المحدثات منهي عنها فيؤخذ من ذلك  وجميع 

 أعلم.

وهي تدل على أنَّ من تابع   ،الرواية الأخرى علقها البخاري ووصلها مسلم  -4

 وإن لم يحدث هو البدعة.   ،غيره في بدعة فعمله مردود

الْنَوَوِي مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  لمُِ في  س  م  حُِ )شََ  قاعدة  »(:  150  /6[  الحديث  وهذا 

كلمه   جوامع  من  وهو  الإسلام،  قواعد  من  البدع    صلى الله عليه وسلمعظيمة  كل  رد  في  صريح  فإنَّه 

 والمخترعات.
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وفي الرواية الثانية زيادة وهي أنَّه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها، فإذا 

فيها  التي  بالثانية  عليه  فيحتج  شيئاً  أحدثت  ما  أنا  يقول:  الأولى  بالرواية  عليه  احتج 

 .اهـ «التصريح برد كل المحدثات، سواء أحدثها الفاعل، أو سُبق بإحداثها

واجبة  -5 بدعة  إلى  البدعة  قسم  من  لقول  إبطال    ، ومكروهة  ،ومستحبة  ،وفيه 

 ومباحة.  ،ومحرمة

النبي   قول  ذلك  من  الماضيين:    صلى الله عليه وسلموأصرح  والعرباض  جابر،  حديثي  »وَكُلُّ  في 

 . بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ« 

الْقَرَافيُِّ رحمهما    ، وهذا التقسيم جاء به العز بن عبد السلام وتبعه في ذلك تلميذه 

 الله تعالى.

]    يُّ بِ اطِ الشَّ   ةُ مَ لاَّ عَ الْ   الَ قَ  في 
) امُِصَُتُِالْعُ  هذا    : والجواب»(:  191-192  / 1[  أنَّ 

من حقيقة   متدافع لأنَّ  نفسه  هو في  بل  دليل شرعي  يدل عليه  مخترع لَّ  أمر  التقسيم 

البدعة أن لَّ يدل عليها دليل شرعي لَّ من نصوص الشرع ولَّ من قواعده إذ لو كان  

ولكان  بدعة  ثم  كان  لما  إباحة  أو  ندب  أو  وجوب  على  الشرع  من  يدل  ما  هنالك 

 . اهـ «العمل داخلاً في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها

.  »فيِ أَمْرِنَا هَذَا«وفيه أنَّ البدعة التي تحرم ما كان في الدين دون الدنيا لقوله:    -6

 والمراد به الدين.

 
       
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 : قال 

، قَالَتْ: دَخَلَتْ هِندٌْ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَس عَنْ عَائِشَةَ  -364

، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَِّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَ يُعْطيِنيِ مِنَ  صلى الله عليه وسلم رَسُولِ اللَّهِ  

فِي   عَلَيَّ  فَهَلْ  عِلْمِهِ،   
بِغَيْرِ مَالهِِ  مِنْ  أَخَذْتُ  مَا  إلَِّ  بَنيَِّ  وَيَكْفِي  يَكْفِينيِ  مَا  النَّفَقَةِ 

اللَّهِ   رَسُولُ  فَقَالَ  جُناَحٍ؟  مِنْ  يَكْفِيكِ  :  صلى الله عليه وسلمذَلِكَ  مَا  باِلْمَعْرُوفِ  مَالهِِ  مِنْ  »خُذِي 

 . وَيَكْفِي بَنيِكِ«

l: 

 . الشح شدة الحرص على الشيء. ا: »إنَِّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ«هَ لُ وْ قَ 

الْقَيِّمِ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  ُِالوُ في  الشح »(:  49[ )ص:  بُِيُ الص ُُُلُِاب بين  والفرق 

في  والَّستقصاء  طلبه  في  والَّحفاء  الشيء  على  الحرص  شدة  هو  الشح  أنَّ  والبخل 

فهو  وإمساكه  وحبه  حصوله  بعد  إنفاقه  منع  والبخل  عليه  النفس  وجشع  تحصيله 

 «مرة الشح والشح يدعو إلى البخلثشحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله فالبخل  

 . اهـ

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  هُ خُ يْ شَ  الَ قَ وَ 
عُِال فَتَاوَىكما في ]   شَيْخُ الِْْ و   : (480/ 14) [مََ م 

هُوَ » حُّ  وَكَرَاهَتُهُ   : والشُّ الْخَيْرِ  مَنعُْ  وَهُوَ  وَالظُّلْمَ  الْبُخْلَ  تُوجِبُ  تيِ  الَّ الْحِرْصِ  ةُ    «شِدَّ

 . اهـ

عُِال فَتَاوَىكما في ]   الَ قَ وَ  و   :(592-589 /10[ )مََ م 

حْسَانِ،  » باِلْإِ وَيَأْمُرُ  الظُّلْمِ  عَنْ  يَنهَْى  الَله  فَإنَِّ  وَرَسُولهِِ  اللهِ  أَمْرِ  بخِِلَافِ  يَأْمُرُ  حُّ  فَالشُّ

حْسَانِ.  حُّ يَأْمُرُ باِلظُّلْمِ وَيَنهَْى عَنْ الْإِ  وَالشُّ

حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُكْثرُِ فيِ طَوَافهِِ باِلْبَيْتِ وَباِلْوُقُوفِ بعَِرَفَةَ أَنْ يَقُولَ:   وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّ

اللَّهُمَّ قِنيِ شُحَّ نَفْسِي فَسُئلَِ عَنْ ذَلكَِ فَقَالَ: إذَا وُقِيت شُحَّ نَفْسِي وُقِيت الظُّلْمَ وَالْبُخْلَ 

 وَالْقَطيِعَةَ.  
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وَفيِ رِوَايَةٍ عَنهُْ قَالَ: إنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ هَلَكْت قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: أَسْمَعُ الَله  

نَفْسِهِ }يَقُولُ:   شُحا  يوُقَ  وَأَنَا رَجُلٌ شَحِيحٌ لََّ يَكَادُ يَخْرُجُ منِْ يَدِي شَيْءٌ فَقَالَ   {وَمَنْ 

أَنْ تَأْكُلَ مَالَ أَخِيك ظُلْمًا وَإنَِّمَ  حُّ  الْقُرْآنِ إنَّمَا الشُّ ذِي ذَكَرَهُ الُله فيِ  حِّ الَّ ا لَيْسَ ذَاكَ باِلشُّ

يْءُ الْبُخْلَ.   يَكُنْ باِلْبُخْلِ وَبئِْسَ الشَّ

تَعَالَى ذَكَرَ  قَوْلهِِ:    وَقَدْ  فيِ  يثَارِ  وَالْإِ الْحَسَدِ  ذِكْرِ  سِيَاقِ  فيِ  حَّ  فِِ }الشُّ يََِدُونَ  وَلََّ 
نْفُسِهِمْ وَلوَْ كََنَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ 

َ
وتوُا وَيؤُْثرُِونَ عََلَ أ

ُ
ا أ ثُمَّ قَالَ  - {صُدُورهِمِْ حَاجَةً مِما

المُْفْلحُِونَ }  :- هُمُ  ولَئكَِ 
ُ
فَأ نَفْسِهِ  شُحا  يوُقَ  يَكُنْ   {وَمَنْ  لَمْ  نَفْسِهِ  شُحَّ  وُقِيَ  فَمَنْ 

  .حَسُودًا بَاغِيًا عَلَى الْمَحْسُودِ 

 وَالْحَسَدُ أَصْلُهُ بُغْضُ الْمَحْسُودِ.

غْبَةِ فيِ الْمَالِ وَبُغْضٍ للِْغَيْرِ وَظُلْمٍ لَهُ   ةِ الرَّ جُلِ مَعَ الْحِرْصِ وَقُوَّ حُّ يَكُونُ فيِ الرَّ وَالشُّ

وَلََّ }كَمَا قَالَ تَعَالَى:   إلََنَْا  هَلمُا  لِإخِْوَانهِِمْ  وَالقَْائلِيَِْ  مِنكُْمْ  المُْعَو قِيَِْ   ُ اللَّا يَعْلمَُ  قدَْ 
عَلَيكُْمْ  ةً  شِحا

َ
أ قَليِلًَ  إلَّا  سَ 

ْ
الْبَأ توُنَ 

ْ
الَْْيْرِ  }  : -إلَى قَوْلهِِ    -الْآيَاتِ    {يأَ عََلَ  ةً  شِحا

َ
أ

عْمَالهَُمْ 
َ
أ  ُ حْبَطَ اللَّا

َ
فَأ يؤُْمِنُوا  لمَْ  ولَئكَِ 

ُ
نُ  {أ هُمْ عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ وَعَلَى الْخَيْرِ يَتَضَمَّ فَشُحُّ

وَقَطيِعَتهِِ  بظُِلْمِهِ  يَأْمُرُ  نْسَانِ  الْإِ وَبُغْضُ   ، رِّ باِلشَّ يَأْمُرُ  الْخَيْرِ  وَبُغْضُ  وَبُغْضَهُ،  كَرَاهِيَتَهُ 

 كَالْحَسَدِ؛ فَإنَِّ الْحَاسِدَ يَأْمُرُ حَاسِدَهُ بظُِلْمِ الْمَحْسُودِ وَقَطيِعَتهِِ كَابْنَيْ آدَمَ وَإخِْوَةِ يُوسُفَ. 

ذَلكَِ   وَبظُِلْمِ  الْوَاجِبِ  بمَِنعِْ  فَيَأْمُرَانِ  وَكَرَاهِيَةً  بُغْضًا  ناَنِ  يَتَضَمَّ حُّ  وَالشُّ فَالْحَسَدُ 

خْصِ فَإنَِّ الْفِعْلَ صَدَرَ فيِهِ عَنْ بُغْضٍ بخِِلَافِ الْهَوَى فَإنَِّ الْفِعْلَ صَدَرَ فيِهِ عَنْ حُبّ  الشَّ

نَّ ذَاكَ الْقَصْ 
دَ  أَحَبّ شَيْئًا فَأَتْبَعُهُ فَفَعَلَهُ وَذَلكَِ مَقْصُودُهُ أَمْرٌ عَدَميٌِّ وَالْعَدَمُ لََّ يَنفَْعُ. وَلَكِ

حِّ وَالنَّبيُِّ     صلى الله عليه وسلم أَمْرٌ بأَِمْرِ وُجُودِيٍّ فَأُطيِعُ أَمْرُهُ. وَابْنُ مَسْعُودٍ جَعَلَ الْبُخْلَ خَارِجًا عَنْ الشُّ

ابْنُ  قَالَ  كَمَا  سَوَاءٌ.  وَالْبُخْلُ  حُّ  الشُّ يَقُولُ:  مَنْ  النَّاسِ  وَمنِْ  باِلْبُخْلِ.  يَأْمُرُ  حَّ  الشُّ جَعَلَ 

حُّ فيِ كَلَامِ الْعَرَبِ هُوَ الْبُخْلُ وَمَنعُْ الْفَضْلِ منِْ الْمَالِ. وَلَيْسَ  كَمَا قَالَ بلَْ مَا   جَرِيرٍ: الشُّ

النَّبيُِّ   لمَِا   صلى الله عليه وسلمقَالَهُ  مَحَبَّةً  باِلْمَالِ  يَبْخَلُ  قَدْ  الْبَخِيلَ  فَإنَِّ  يُتَّبَعَ  أَنْ  أَحَقّ  مَسْعُودٍ  وَابْنُ 
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مًا بَلْ نَفْسُهُ تَضِي مُتَنعَِّ ذًا بهِِ وَلََّ  مُتَلَذِّ مِ وَقَدْ لََّ يَكُونُ  ةِ وَالتَّنعَُّ لَهُ بهِِ منِْ اللَّذَّ قُ عَنْ  يَحْصُلُ 

مَعَ   إنْفَاقهِِ وَتَكْرَهُ ذَلكَِ حَتَّى يَكُونَ يَكْرَهُ أَنْ يَنفَْعَ نَفْسَهُ منِهُْ مَعَ كَثْرَةِ مَالهِِ وَهَذَا قَدْ يَكُونُ 

يَفْ  أَنْ  يَكْرَهُ  بَلْ  أَصْلًا؛  ةٌ  لَذَّ هُناَكَ  يَكُونُ  لََّ  وَقَدْ  لرُِؤْيَتهِِ  وَمَحَبَّتهِِ  الْمَالِ  بجَِمْعِ  عَلَ الْتذَِاذِهِ 

 إحْسَانًا إلَى أَحَدٍ حَتَّى لَوْ أَرَادَ غَيْرُهُ أَنْ يُعْطيَِ كُرْهَ ذَلكَِ منِهُْ بُغْضًا للِْخَيْرِ لََّ للِْمُعْطيِ وَلََّ 

هُوَ   وَهَذَا  للِْمُعْطيِ  أَوْ  للِْمُعْطَى  بُغْضًا وَحَسَدًا  يَكُونُ  وَقَدْ  للِْخَيْرِ  منِهُْ  بُغْضًا  بَلْ  للِْمُعْطَى 

فَكُلُّ شَحِيحٍ   . بُخْلٍ يَكُونُ عَنْ شُحٍّ قَطْعًا وَلَكِنْ كُلُّ  باِلْبُخْلِ  يَأْمُرُ  ذِي  هُوَ الَّ حُّ وَهَذَا  الشُّ

 بَخِيلٌ وَلَيْسَ كُلُّ بَخِيلٍ شَحِيحًا. 

الخطابي الْأمُُورِ    :قَالَ  أَفْرَادِ  منِْ  هُوَ  إنَّمَا  وَالْبُخْلُ  الْبُخْلِ  منِْ  الْمَنعِْ  فيِ  أَبْلَغُ  حُّ  الشُّ

ةِ.  وَالْجِبلَِّ بْعِ  الطَّ قِبَلِ  منِْ  للِْإنِْسَانِ  زِمِ  اللاَّ كَالْوَصْفِ  فَهُوَ  عَامٌّ  حُّ  وَالشُّ الْأشَْيَاءِ  وَخَوَاصِّ 

أَنْ يَضِنَّ  حُّ  نْسَانُ بمَِالهِِ وَالشُّ أَنْ يَضِنَّ الْإِ الْبُخْلُ  أَنَّهُ قَالَ:  وَحَكَى الخطابي عَنْ بَعْضِهِمْ 

   .بمَِالهِِ وَمَعْرُوفهِِ 

عَلَى    :وَقِيلَ  بمَِعْرُوفهِِ  يَبْخَلَ  أَنْ  وَالْبُخْلُ  غَيْرِهِ  عَلَى  غَيْرِهِ.  بمَِعْرُوفِ  يَشِحَّ  أَنْ  حُّ  الشُّ

 .  اهـ «غَيْرِهِ 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

 شكوى المرأة لزوجها عند السلطان. -1

واحتج به من قال: إنَّ ذكر الرجل بما يكره على وجه الَّستفتاء لَّ يدخل في    -2

 الغيبة المحرمة. 

نظر  قُلْتُ: فيه   ،وفي إطلاق ذلك  بما  لظالمه  المظلوم  الحديث وارد في ذكر  وإنَّما 

وءِ مِنَ }فإنَّ هذا مما يحل كما قال الله تعالى:  ،عند الَّستفتاء الَْْهْرَ بِالسُّ  ُ لََّ يُُبُِّ اللَّا
ُ سَمِيعًا عَليِمًا  [.148]النساء:   {القَْوْلِ إلَِّا مَنْ ظُلمَِ وَكًَنَ اللَّا

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
عُِال فَتَاوَىكما في ]   قَالَ شَيْخُ الِْْ و   (: 229 /28[ )مََ م 

ا الشخص المعين فيذكر ما فيه من الشر في مواضع»   : وأمَّ
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ا على وجه دفع ظلمه واستيفاء حقه كما    :منها المظلوم له أن يذكر ظالمه بما فيه إمَّ

ما  النفقة  من  يعطيني  ليس  وأنَّه  شحيح  رجل  سفيان  أبا  إنَّ  الله  رسول  يا  هند:  قالت 

 . اهـ « "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" صلى الله عليه وسلميكفيني وولدي. فقال لها النبي 

له    قُلْتُ: ا ذكر الشخص عيباً لأخيه في مقام الَّستفتاء من غير أن يكون ظالماً  أمَّ

 فتجويزه يحتاج إلى دليل. 

 واحتج به على جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر.  -3

ذلك  قُلْتُ: صحة  لي  يظهر  النبي    ،لم  حال  من  الظاهر  مقام   صلى الله عليه وسلمفإنَّ  في  كان  أنَّه 

القضاء مقام  في  لَّ  النبي    ،الَّستفتاء  يستدع  لم  منها   ،الزوج  صلى الله عليه وسلمولهذا  يطلب  ولم 

 شاهدين يشهدان لها بذلك. 

 وفيه استفتاء المرأة الأجنبية للعالم. -4

 على الزوج.  ةوفيه أنَّ النفقة على الأهل والأولَّد واجب -5

الزمانة   ،وهي مقيدة في الأولَّد بالحاجة وهذا يكون غالباً حال الصغر  قُلْتُ:   ، أو 

ا إذا كبروا واستغنوا فلا تجب عليه النفقة عليهم.  أمَّ

وإنَّما ما يحصل بها   ،وفيه أنَّ النفقة على الأهل والأولَّد لَّ تقدر بشيء معين  -6

العلماء  ،الكفاية عرفاً الشافعي    ،وهو مذهب أكثر  الإمام  فإنَّه    ونازع في ذلك 

بالأمداد يوم مدان  ،قدرها  الموسر كل  مد ونصف  ،فعلى  مد.   ،والمتوسط  والمعسر 

 . وتقديرها بالأمداد رواية عن الإمام مالك  

 .واحتج به من أجاز الظَّفْرَ  -7

منه استيفاءه  يستطيع  لَّ  غيره  على  حق  لشخص  يكون  أن  ذلك  فيأخذ    ،وصورة 

إذنه بغير  ماله  من  حقه  الشافعي  ،مقدار  مذهب  الروايتين  ، وهذا  إحدى  في   ، ومالك 

ا   ،وذهب أحمد إلى المنع من ذلك لأنَّه من الخيانة وهي الرواية الأخرى لمالك. وأمَّ

 ويمنع من غيره. ،أبو حنيفة فيجوز الأخذ من الجنس



 

ضَاءِ  541
َ
ق
ْ
 بَابُ: ال

 والصحيح جواز ذلك في الحقوق الظاهرة دون الخفية كما يدل عليه الحديث.

الْقَيِّمِ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  ال مَعَادُِفي  )زَادُِ على »(:  503-504  /5[  به  احتج  وقد 

مسألة الظَّفْرِ، وأنَّ للإنسان أن يأخذ من مال غريمه إذا ظفر به بقدر حقه الذي جحده 

   :إياه، ولَّ يدل لثلاثة أوجه

في    أحدها: خيانة  الأخذ  يكون  فلا  الزوجية،  وهو  ظاهر،  هاهنا  الحق  سبب  أنَّ 

. "أد الأمانة إلس من ائتمنك، ول تخن من خانك ":  صلى الله عليه وسلمالظاهر، فلا يتناوله قول النبي  

الظفر،  مسألة  في  الأخذ  من  فمنع  بينهما،  مفرقاً  المسألتين  على  أحمد  نص  ولهذا 

 وجوز للزوجة الأخذ، وعمل بكلا الحديثين. 

أنَّه يشق على الزوجة أن ترفعه إلى الحاكم، فيلزمه بالإنفاق أو الفراق، وفي   الثاني:

 ذلك مضرة عليها مع تمكنها من أخذ حقها. 

تستدين    الثالث: أن  يمكن  هو حقاً واحداً مستقراً  فليس  يوم  يتجدد كل  أنَّ حقها 

 . اهـ  «عليه، أو ترفعه إلى الحاكم بخلاف حق الدين

مذهب    قُلْتُ: ابْنِ   شَيْخِ   هِ خِ يْ شَ وهذا  سْلَامِ  ]    تَيْمِيَّةَ   الِْْ في  تيَِاراِتُِكما  خ  الْ 
هِيَةُِ  « والحق ظاهر فيجوز له قدر ما ظلم به   مسألة الظَّفْرِ »( حيث قال:  490)ص:    [ال فِق 

 . اهـ

عُِال فَتَاوَىكما في ]    وَقَالَ  و  ا إذا كان لرجل عند  »(:  375-371  / 30)  [مََ م  وأمَّ

 غيره حق من عين أو دين. فهل يأخذه أو نظيره بغير إذنه؟ فهذا نوعان:  

استحقاق    أحدهما: مثل  إثبات  إلى  يحتاج  لَّ  ظاهراً  الَّستحقاق  سبب  يكون  أن 

واستحقاق الضيف   ،واستحقاق الولد أن ينفق عليه والده   ،المرأة النفقة على زوجها

فهنا له أن يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب؛ كما ثبت   ،الضيافة على من نزل به

رجل  سفيان  أبا  إنَّ  الله:  رسول  يا  قالت:  ربيعة  بن  عتبة  بنت  هند  أنَّ  الصحيحين  في 

فقال:   وبني.  يكفيني  ما  النفقة  من  يعطيني  لَّ  وإنَّه  وولدك "شحيح  يكفيك  ما  خذي 
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وهكذا من علم أنَّه   ،. فأذن لها أن تأخذ نفقتها بالمعروف بدون إذن وليه"بالمعروف

مال  من  نظيره  أو  المغصوب  فأخذ  الناس  يعرفه  ظاهراً  غصباً  ماله  منه  غصب 

الغاصب. وكذلك لو كان له دين عند الحاكم وهو يمطله فأخذ من ماله بقدره ونحو 

 ذلك.  

ألََّّ يكون سبب الَّستحقاق ظاهراً. مثل أن يكون قد جحد دينه أو جحد    والثاني:

 الغصب ولَّ بينة للمدعي. فهذا فيه قولَّن:  

 ليس له أن يأخذ وهو مذهب مالك وأحمد.  أحدهما:

 له أن يأخذ وهو مذهب الشافعي.   والثاني:

ا أبو حنيفة  تعالى فيسوغ الأخذ من جنس الحق؛ لأنَّه استيفاء ولَّ يسوغ   وأمَّ

 الأخذ من غير الجنس لأنَّه معاوضة فلا يجوز إلََّّ برضا الغريم. 

يقولون: إذنه   والمجوزون  بدون  المعاوضة  ثبتت  عليه  الواجب  أداء  من  امتنع  إذا 

للحاجة؛ لكن من منع الأخذ مع عدم ظهور الحق استدل بما في السنن عن أبي هريرة  

وفي المسند   ،"الأمانة إلس من ائتمنك ول تخن من خانك  أدِّ "أنَّه قال:    صلى الله عليه وسلمعن النبي  

لنا شاذة ولَّ  يدعون  لنا جيراناً لَّ  إنَّ  الله  يا رسول  قال:  أنَّه  الخصاصية  بن  بشير  عن 

الأمانة إلس من ائتمنك   ل أدِّ "فاذة إلََّّ أخذوها فإذا قدرنا لهم على شيء أنأخذه؟ قال:  

 .  "ول تخن من خانك

النبي   عن  السنن  من    صلى الله عليه وسلموفي  أفنكتم  علينا  يعتدون  الصدقة  أهل  إنَّ  له:  قيل  أنَّه 

رواه أبو داود وغيره. فهذه الأحاديث تبين أنَّ   "ل"أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ قال:  

له ذلك  لم يكن  ليس ظاهراً، وأخذه خيانة  إذا كان سببه  الأمر  المظلوم في نفس  حق 

وإن كان هو يقصد أخذ نظير حقه؛ لكنه خان الذي ائتمنه فإنَّه لما سلم إليه ماله فأخذ 

 بعضه بغير إذنه والَّستحقاق ليس ظاهراً كان خائناً. 
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قال: معلوماً.    وإذا  ظاهراً  ادعاه  ما  يكن  لم  الأمر  نفس  في  أخذته  لما  مستحق  أنا 

الوطء من غير  له فإذا قهرها على  بينة  امرأة فأنكرت نكاحه ولَّ  لو تزوج  وصار كما 

 حجة ظاهرة فإنَّه ليس له ذلك.  

ولو قدر أنَّ الحاكم حكم على رجل بطلاق امرأته ببينة اعتقد صدقها وكانت كاذبة 

 في الباطن لم يكن له أن يطأها لما هو الأمر عليه في الباطن. 

لَّ ريب أنَّ هذا يمنع منه ظاهراً وليس له أن يظهر ذلك قدام الناس؛ لأنَّهم  :فإن قيل

بينه  فيما  سراً  يعلم  كان  إذا  الشأن  لكن  الظاهر؛  في  حرام  لأنَّه  ذلك؛  بإنكار  مأمورون 

   .وبين الله؟

فعل ذلك في مظنة الظهور   فعل ذلك سراً يقتضي مفاسد كثيرة منهي عنها فإنَّ   قيل:

خفاء    ،والشهرة الإنسان  يظن  فقد  الباطن  في  كحاله  حاله  ليس  من  به  يتشبه  ألََّّ  وفيه 

 ذلك فيظهر مفاسد كثيرة ويفتح أيضاً باب التأويل. 

وصار هذا كالمظلوم الذي لَّ يمكنه الَّنتصار إلََّّ بالظلم كالمقتص الذي لَّ يمكنه 

 الَّقتصاص إلََّّ بعدوان فإنَّه لَّ يجوز له الَّقتصاص. 

الحق بها؛ كما لو جرعه    وذلك الخيانة محرمة الجنس فلا يجوز استيفاء  أنَّ نفس 

محرم   هذا  فإنَّ  ذلك؛  يفعل  أن  له  يكن  لم  بالزور:  عليه  شهد  أو  به  تلوط  أو  خمراً 

 الجنس. والخيانة من جنس الكذب.  

نهى عن خيانة من خان   صلى الله عليه وسلمهذا ليس بخيانة؛ بل هو استيفاء حق. والنبي    فإن قيل:

 وهو أن يأخذ من ماله ما لَّ يستحق نظيره.  

 هذا ضعيف لوجوه:   :قيل

أنَّ الحديث فيه أنَّ قوماً لَّ يدعون لنا شاذة ولَّ فاذة إلََّّ أخذوها. أفنأخذ    أحدها:

فقال:   يأخذون؟  ما  بقدر  أموالهم  ائتمنك  أدِّ   ،ل"من  من  إلس  من   ،الأمانة  تخن  ول 

 . "خانك
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فقال:  منَّا؟  يأخذون  ما  بقدر  أموالنا  من  أفنكتم  الزكاة:  حديث  في  قوله  وكذلك 

 . "ل"

. ولو أراد بالخيانة الأخذ على طريق المقابلة "ول تخن من خانك"أنَّه قال:    الثاني:

بيان  إلى  يحتاج  لَّ  هذا ظاهر  مثل  يخنه وتحريم  لم  من خانه ومن  بين  فرق  يكن  لم 

قال:   وقد  خانك"وسؤال.  من  تخن  خيانته   "ول  على  تقابله  لَّ  أنَّك  أراد  أنَّه  فعلم 

فتفعل به مثل ما فعل بك. فإذا أودع الرجل مالًَّ فخانه في بعضه ثم أودع الأول نظيره 

 . "ول تخن من خانك"ففعل به مثل ما فعل فهذا هو المراد بقوله: 

أنَّ كون هذا خيانة لَّ ريب فيه وإنَّما الشأن في جوازه على وجه القصاص؛   الثالث:

فإنَّ الأمور منها ما يباح فيه القصاص كالقتل وقطع الطريق وأخذ المال. ومنها ما لَّ 

الأول:   تعالى في  قال  ذلك.  كالفواحش والكذب ونحو  القصاص:  فيه  وجََزَاءُ  }يباح 
مِثلْهَُا سَي ئِةٌَ  وقال:  {سَي ئِةٍَ  بهِِ }.  عُوقبِتُْمْ  مَا  بمِِثلِْ  فَعَاقبُِوا  عََقَبتُْمْ  وقال:   ،{وَإِنْ 

عَلَيكُْمْ } اعْتَدَى  مَا  بمِِثلِْ  عَلَيهِْ  فَاعْتَدُوا  عَلَيكُْمْ  اعْتَدَى  . فأباح العقوبة  {فَمَنِ 

علم أنَّ هذا مما لَّ يباح فيه   "ول تخن من خانك"والَّعتداء بالمثل. فلما قال هاهنا:  

 . اهـ «العقوبة بالمثل

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  ُغَُإُِفي ]   وَقَالَ الْعَلاَّ
 (:79-75 /2) [انُِفَُهُ الل ُُُةُِثَ

الظَّ   »فإن قيل: تقولون في مسألة  القصاص رِ فَ فما  أو من  الباب،  ؟ هل هي من هذا 

 المباح؟. 

 قد اختلف الفقهاء فيها على خمسة أقوال:  قيل:

خانه  أحدها: من  يخون  أن  له  ليس  وأنَّه  الباب،  هذا  من  من   ،أنَّها  يجحد  ولَّ 

 وهذا ظاهر مذهب أحمد ومالك.  ،جحده. ولَّ يغصب من غصبه

 يجوز له أن يَسْتَوْفي قدر حقه، إذا ظفر بجنسه أو غير جنسه.   والثاني:
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أصحاب    وفي قول  وهذا  منه.  ثمنه  ويستوفى  يبيعه  الحاكم  إلى  يدفعه  الجنس  غير 

 الشافعي. 

وليس له أن يأخذ من    ،يجوز له أن يستوفى قدر حقه، إذا ظفر بجنس ماله  والثالث:

 حنيفة.  يوهذا قول أصحاب أب ،غير الجنس

فله    والرابع: دين  لم يكن عليه  له الأخذ، وإن  لم يكن  لغيره  إن كان عليه دين  أنَّه 

 الأخذ. وهذا إحدى الروايتين عن مالك. 

أنَّه إن كان سبب الحق ظاهراً، كالنكاح، والقرابة، وحق الضيف، جاز   والخامس:

للمستحق الأخذ بقدر حقه، كما أذن فيه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لهند. 

 أَنْ تَأْخُذَ منِْ مَالِ أَبي سُفْيَانَ مَا يَكْفِيهَا وَيَكْفِى بَنيِهَا. 

في  كما  قِراه  بمثل  مالهم  في  يُعْقِبَهم  أن  وه  يُضيَفِّ ولم  بقوم  نزل  لمن  أذن  وكما 

 الصحيحين عن عُقْبة بن عامر قال:

إنَّ  الُله تعالى عليه وآله وسلم:  للِنَّبِّي صلى  فمَا قُلْتُ  يُقْرُونَا  بقَِوْمٍ لَّ  فَنَنْزِلُ  تَبْعَثَناُ  كَ 

لَناَ:   فَقَالَ  يَفْعَلوا "تَرَى؟  لَمْ  وَإنِْ  فَاقْبَلْوا،  يَنبَْغِي للِضيَّفِ  بَما  لَكُمْ  فَأَمِرُوا  نَزَلْتُمْ بقَِوْمٍ  إنِْ 

يُفِ الَّذِى يَنْبَغِي لَهُمْ   . "فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّ

المسند من حديث المقْدام أبي كريمة أنَّه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وآله   وفي

 ."مَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُقْرُوهُ، فَإنِْ لَمْ يُقْرُوهُ فله أَنْ يُعْقِبَهُمْ بمِثْلِ قِرَاهُ "وسلم يقول: 

أب  وفي حديث  من  أيضاً  لأحمد  قال    يالمسند  قال:  عنه  تعالى  الله  رضى  هريرة 

وسلم:   وآله  عليه  تعالى  الله  صلى  الله  الضّيفُْ "رسول  فأَصْبَحَ  بِقَوْمٍ  نَزَلَ  ضَيْفٍ  أَيُّمَا 

 . "مَحْرُوماً، فَلهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ قِرَاهُ، وَل حَرَجَ عَلَيْهِ 

لم  ظاهراً،  الخيانة  إلى  وينسب  بالأخذ  يتهم  بحيث  خفياً،  الحق  سبب  كان  وإن 

يكن له الأخذ وتعريض نفسه للتهمة والخيانة وإن كان في الباطن آخذاً حقه. كما أنَّه 



 

546 

غير   محق  أنَّه  ادَّعى  وإن  عرضه،  على  الناس  تُسلط  التي  للتهمة  يتعرض  أن  له  ليس 

 متهم.

ها، وأوفقها لقواعد الشريعة وأصولها، وبه تجتمع   وهذا القول أصح الأقوال وأسدُّ

 . الأحاديث

فإنَّه قد روى أبو داود في سننه من حديث يوسف بن ماهك قال: كنت أكتب لفلان 

أموالهم   من  له  فأدركت  إليهم،  فأداها  درهم،  بألف  فغالطوه  وليهم،  كان  أيتام  نفقه 

أَنّهُ سَمِعَ رَسُول   يثَني أَبمثلها، فقُلْتُ: اقبض الألف الذى ذهبوا به منك، قال: لَّ حَدَّ 

تعالى عليه وآله وسلمَ   الله  مَنْ "يَقُولُ:  اللهِ صلى  تخُنْ  اُئْتَمَنَكَ، وَل  مَنِ  الأمََانَةَ إلس  أَدِّ 

 ."خَانَكَ 

وهذا، وإن كان في حكم المنقطع، فإنَّ له شاهداً من وجه آخر، وهو حديث طلْق 

بن غنام: أخبرنا شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضى الله 

قال:   وسلم  وآله  عليه  تعالى  الله  صلى  النبي  أنَّ  ول "عنه  ائتمنك،  من  إلس  الأمانة  أدّ 

وقيس هو ابن الربيع، وشريك ثقة، وقد قوى حديثه بمتابعة قيس له،   "تخن من خانك

 وإن كان فيه ضعف. 

من حديث أيوب بن سويد عن ابن شوذب عن أبي التياح عن أنس    وله شاهد آخر

بن سويد   نحوه، وأيوب  تعالى عليه وآله وسلم  الله  النبي صلى  عنه عن  الله    -رضى 

ضعف   فيه  كان  فيه   -وإن  كان  وإن  آخر،  شاهد  وله  به.  للاستشهاد  يصلح  فحديثه 

ضعف، فهو يقوى بانضمام هذه الأحاديث إليه. رواه يحيى بن أيوب عن إسحاق بن 

جُلُ  أسيد عن أبي حفص الدمشقي عن مكحول: أنَّ رجلاً قال لأبي أمامة الباهلي: الرَّ

أَسْتَوْدِعُهُ الوَدِيعَةَ، أَوْ يَكُونُ ليِ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَيَجْحَدُني، ثُمَّ يَسْتَوْدِعُنيِ أو يَكُونَ لَهُ عِنْدِي  

وسلمَ   وآله  عليهِ  تعالى  الُله  صلى  اللهِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  لَّ،  فَقَالَ:  أَفأَجْحَدُهُ؟  الشيء، 

 . "أَدِّ الأمَانَةَ إلَس مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَل تخُنْ مَنْ خَانَكَ "يقُولُ: 
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النبي  وله شاهد آخر مرسل . قال يحيى بن أيوب: عن ابن جريج عن الحسن عن 

 . "أَدِّ الأمَانَةَ إلَس مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَل تخُنْ مَنْ خَانَكَ "صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: 

يَا   وله شاهد. آخر. قُلْتُ:  قال:  نضله  بن  مالك  من حديث  الترمذي  رواه  ما  وهو 

قَالَ:   أفأَجْزيهِ؟  بي،  فَيمَُرُّ  يُضَيِّفُنيِ.  وَلَّ  يُقْرِينيِ،  فَلا  بهِ  أَمُرُّ  جُلُ  الرَّ اللهِ،  ل، "رَسُولَ 

 ."أَقْرِهِ 

 قال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح.

وهو ما رواه أبو داود من حديث بشِر بن الخصاصية، قال: قُلْتُ: يَا  وله شاهد آخر.

عَلَيْناَ؟  يعْتَدُونَ  مَا  بقَِدْرِ  أَمْوَالنِاَ  منِْ  أَفَنكَْتُمُ  عَلَيْناَ،  يَعْتَدُونَ  الصّدَقَةِ  أهْلَ  إنَّ   رَسُولَ اللهِ، 

 ."ل"فَقَالَ: 

 من حديث بشر هذا أيضاً:  وله شاهد آخر

فإذَِا  أَخَذُوهَا  إلَّ  فَاذّةً  وَلَّ  شَاذّةً،  لَناَ  يَدَعُونَ  لَّ  جِيرَاناً  لَناَ  إنَِّ  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  قُلْتُ: 

 . "أَدِّ الأمَانَة إلس مَنِ ائْتَمَنكَ وَل تخُنْ مَنْ خَانَك"قَدَرْنَا لَهُمْ عَلَى شَئ أَنأْخُذُهُ؟ فَقَالَ: 

 ذكره شيخنا في كتاب إبطال التحليل. 

الْثار يشبه  فهذه  ولَّ  بعضاً،  بعضها  يشد  مخارجها،  واختلاف  طرقها  تعدد  مع   ،

وآله  عليه  تعالى  الله  صلى  الله  رسول  أباح  اللذين  الموضعين  في  الأخذ  فيها  الأخذ 

وسلم فيهما الأخذ لظهور سبب الحق، فلا يُنسب الآخذ إلى الخيانة، ولَّ يتطرق إليه  

  .تهمة، ولتعسر الشكوى في ذلك إلى الحاكم، وإثبات الحق والمطالبة به

إذا أخذ قدر حقه من غير زيادة، لم يكن ذلك خيانة، فإنَّ   والذين جوزوه يقولون:

فإنَّ  له أخذه، وهذا ضعيف جداً،  ما لَّ يحل  فإنَّه الخيانة أخذ  الحديث.  فائدة  يبطل  ه 

فجعل مقابلته له خيانة، ونهاه عنها، فالحديث نص، بعد   "ول تَخُنْ مَنْ خانَكَ "قال:  

 صحته.
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قيل: بالحاكم،    فإن  استيفائه  عن  عجز  إذ  بنفسه،  لحقه  مستوفياً  جعلتموه  فهلا 

كالمغصوب ماله. إذا رآه في يد الغاصب، وقدر على أخذه منه قهراً؟ فهل تقولون: إنَّه 

المعتد الظالم  ؟ ولَّ يحل له إخراجه  يلَّ يحل له أخذ عين ماله، وهو يشاهده في يد 

 من داره وأرضه؟.

يتهم   لَّ  بحيث  ظاهراً،  عليها  وعقد  وبينها،  بينه  وحال  زوجته  غصب  إذا  وكذلك 

فهل يحرم على الزوج الأول انتزاع زوجته منه، خشية التهمة؟ وهذا لَّ تقولونه أنتم، 

 ولَّ أحد من أهل العلم.

من   كثير  وإجماع  السنة  دلت  قد  وإذ  هِنْدٍ:  حديث  ذكر  وقد  الشافعي،  قال  ولهذا 

أنَّ  دل  فقد  سراً،  لنفسه  حقه  الرجل  يأخذ  أن  على  العلم  إذ    أهل  بخيانة.  ليس  ذلك 

 الخيانة أخذ ما لَّ يحل له أخذه.

ا بخيانة    فالجواب: فأمَّ له أن يستوفى قدر حقه، لكن بطريق مباح،  أنَّا نقول، يجوز 

 وطريق محرمة فلا. 

سماه   وقولكم: وقد  وشرعاً،  ولغة،  حقيقة،  خيانة  هو  بل  قلنا:  بخيانة  ذلك  ليس 

رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيانة، وغايتها أنَّها خيانة مقابلة ومقاصة، 

تساوت  فإن  له،  ظالماً  الآخر  إلى  مسيئاً  منهما  واحد  كل  فيكون  ابتداء،  خيانة  لَّ 

الخيانتان قدراً وصفة فقد يتساقط إثمهما، والمطالبة في الآخرة، أو يكون لكل منهما 

أحكام  في  فهذا  به،  رجع  فضل  لأحدهما  بقى  وإن  عليه  للْخر  ما  مثل  الآخر  على 

 الثواب والعقاب.

الدنيا أحكام  في  ا  ا    وأمَّ وأمَّ الظواهر،  على  مرتبة  فيها  الأحكام  لأنَّ  كذلك،  فليس 

كُمْ تَخْتَصِمُونَ "السرائر فإلى الله، ولهذا قال النبي صلى الله تعالى عليه وأله وسلم:   إنَّ

مِنْ  تهِ  بحُجَّ أَلْحَنَ  يَكُونَ  أَنْ  بَعْضَكُمْ  وَلَعَلَّ  أَسْمَعُ،  مِا  بِنحَْوِ  أَقْضِس  بَشَرٌ  أَنَا  مَا  وَإنَّ إلَّس، 

 . "بَعْضٍ، فَمنْ قَضَيْتُ لَهُ بشَِيء مِنْ حَقَّ أَخِيهِ فَلا يأّخُذْهُ، فَإنَِما أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةا مِنَ النَّارِ 
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فأخبر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنَّه يحكم بينهم بالظاهر، وأعلم المبطل في  

نفس الأمر أنَّ حكمه لَّ يحل له أخذ ما يحكم له به، وأنَّه مع حكمه له به فإنَّما يقطع 

أن  الحاكم  الظاهر وجب على  الخصم في  هذا  مع  الحق  كان  فإذا  النار،  من  قطعة  له 

يسوغ  فكيف  تعالى،  الله  عند  ظالمة  عادية  يداً  كانت  وإن  بيده  ويقره  به،  له  يحكم 

بمثلها  يحكم  لَّ  باطلة،  محرمة  بطريق  لنفسه  ويستوفى  لنفسه،  يحكم  أن  لخصمه 

 الحاكم وإن كان محقاً في نفس الأمر؟. 

وليس هذا بمنزلة من رأى عين ماله أو أمته أو زوجته بيد غاصب ظالم، فخلصها  

منه قهراً، فإنَّه قد تعين حقه في هذا العين، بخلاف صاحب الدين، فإنَّ حقه لم يتعين 

في تلك العين التي يريد أن يستوفى منها، ولأنَّه لَّ يتكتم بذلك، ولَّ يستخفى به، كما 

فلا  بالناس،  عليه  ويستعين  ويغالبه،  العادية  اليد  صاحب  يكابر  بل  الخائن،  يفعل 

فإلحاق  وسارق.  خائن  بصورة  متصور  مستخف،  متكتم  والأول  خيانة،  إلى  ينسب 

 . اهـ «أحدهما بالآخر باطل، والله أعلم

خَانَكَ«حديث:    قُلْتُ: مَنْ  تَخُنْ  وَلَ  ائْتَمَنَكَ،  مَنِ  إلَِس  الْأمََانَةَ  داود  »أَدِّ  أبو  رواه   .

(3535)،  ( طَلْقِ   (1264والترمذي  طريق  شَرِيكٍ    بْنِ   من  عَنْ  الْعَلَاءِ،   -غَنَّامٍ،  ابْنُ  قَالَ: 

قَالَ رَسُولُ اللهِ    -وَقَيْسٌ   قَالَ:  أَبيِ هُرَيْرَةَ،  أَبيِ صَالحٍِ، عَنْ  أَبيِ حُصَيْنٍ، عَنْ  :  صلى الله عليه وسلمعَنْ 

 . »أَدِّ الْأمََانَةَ إلَِس مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ«

ُِ ُل ُحَسَن  :ُهَذَاُحَدِي ث  ُِغَُق ل ت  وشريك هو النخعي سيء الحفظ لكن تابعه قيس   ،هُِي 

الربيع ابن  مرتبة    ،وهو  عن  ينزل  لَّ  حديثه  أنَّ  يظهر  والذي  فيه  مختلف  وهو 

 الَّستشهاد. 

( أحمد  )  ،(15462ورواه  داود  حُمَيْدٍ 3534وأبو  طريق  من  عَنْ    (  الطَّوِيلَ،  يَعْنيِ 

، قَالَ: كُنتُْ أَكْتُبُ لفُِلَانٍ نَفَقَةَ أَيْتَامٍ كَانَ وَليَِّهُمْ فَغَالَطُوهُ بأَِلْفِ  يِّ
 يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ الْمَكِّ

الَّذِي   الْألَْفَ  أَقْبضُِ  قُلْتُ:  قَالَ:  مثِْلَيْهَا،  مَالهِِمْ  منِْ  لَهُمْ  فَأَدْرَكْتُ  إلَِيْهِمْ  اهَا  فَأَدَّ دِرْهَمٍ، 
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أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ   أَبيِ،  ثَنيِ  »أَدِّ الْأمََانَةَ إلِسَ يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلمذَهَبُوا بهِِ منِْكَ؟، قَالَ: لََّ، حَدَّ

 . مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ«

 ويشهد له ما سبق.  ،وفيه ابهام ابن الصحابي قُلْتُ:

 عدة شواهد له كما سبق.  وقد ذكر العلامة ابن القيم  

 وفيه أنَّ الأمور التي لَّ يستقيم تحديدها بالشرع فإنَّها ترجع إلى العرف.  -8

 واحتج به على القضاء على الغائب. -9

هو من قبيل الفتوى لَّ القضاء. والله   صلى الله عليه وسلملَّ حجة في ذلك فإنَّ ما قاله النبي    قُلْتُ:

 أعلم.

الْنَوَوِي مَةُ  لمُِ في ]    قَالَ الْعَلاَّ س  م  حُِ واستدل به جماعات من »(:  6/141[ )شََ 

للعلماء؛ قال  المسألة خلاف  الغائب، وفي  القضاء على  أصحابنا وغيرهم على جواز 

الشافعي والجمهور: يقضى  الكوفيين: لَّ يقضى عليه بشيء، وقال  أبو حنيفة وسائر 

بهذا   الَّستدلَّل  يصح  تعالى، ولَّ  الله  حدود  في  يقضى  الآدميين، ولَّ  في حقوق  عليه 

أبو سفيان حاضراً بها، وشرط  القضية كانت بمكة، وكان  للمسألة لأنَّ هذه  الحديث 

القضاء على الغائب أن يكون غائباً عن البلد أو مستتراً لَّ يقدر عليه أو متعذراً، ولم 

يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجوداً، فلا يكون قضاء على الغائب، بل هو إفتاء كما 

 . اهـ «سبق. والله أعلم

 والقول بعدم الحكم على الغائب رواية عن أحمد أيضاً.  قُلْتُ:

الْقَيِّمِ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    وَقَالَ  ال مَعَادُِفي  )زَادُِ على »(:  503  /5[  بهذا  احتج  وقد 

جواز الحكم على الغائب، ولَّ دليل فيه، لأنَّ أبا سفيان كان حاضراً في البلد لم يكن 

لم يسألها البينة، ولَّ يعطى المدعي بمجرد دعواه، وإنَّما كان هذا    صلى الله عليه وسلممسافراً، والنبي  

 . اهـ «صلى الله عليه وسلمفتوى منه 
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بينة    قُلْتُ: أبطل  قدم  إذا  الغائب  أنَّ  خيف  إذا  لكن  الجمهور،  عليه  ما  والصحيح 

المدعي وقد يكون المدعي قد تصرف بما ادعاه فيذهب الحق عن أهله، فإنَّه يمكن 

 أن يستوثق للحق بكفيل يقيمه المدعي. 

بعلمه  -10 الحاكم  يحكم  أن  جواز  به على  النبي    ،واحتج  أنَّ  لحكم   صلى الله عليه وسلموذلك 

وأجاز   ،وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنهما  ،لهند لعلمه بصدقها

القضاء للقضاء وفي محل  أمراً في زمن ولَّيته  إذا علم  ومنع من   ،أبو حنيفة ذلك فيما 

وهو الصحيح لما  ،والأكثر على المنع ،ذلك في غير زمن الولَّية وفي غير محل القضاء

 والحديث وارد في الَّفتاء لَّ في القضاء كما مر.  ،في ذلك من المفاسد الكثيرة 

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  مِي ةُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ  ك 
 
قُِال ر  واحتج من قال: »(:  268)ص:  [  ال ط 

بعلمه" في    "يحكم  سفيان   "الصحيحين"بما  أبا  اشتكت  لما  عتبة  بنت  هند  من قصة 

فحكم لها عليه بأن تأخذ كفايتها وكفاية بنيها، ولم يسألها البينة،    صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله  

 ولَّ أحضر الزوج. 

إنَّما هو فتيا من رسول الله   لَّ حكم،    صلى الله عليه وسلموهذا الَّستدلَّل ضعيف جداً، فإنَّ هذا 

ولهذا لم يحضر الزوج، ولم يكن غائباً عن البلد، والحكم على الغائب عن مجلس 

لَّ  وكيلاً  يوكل  ولم  الحضور  على  يقدر  وهو  ممتنع،  غير  البلد،  في  الحاضر  الحكم 

 يجوز اتفاقاً. 

يكفيها   :وأيضاً ما  تأخذ  أن  لها  يجوز  هل  سألته:  وإنَّما  الحكم،  تسأله  لم  فإنَّها 

 .اهـ «ويكفي بنيها؟ وهذا استفتاء محض، فالَّستدلَّل به على الحكم سهو

القيم   ابن  العلامة  بعلمه    واختار  الحاكم  حكم  من  في   قَالَ  فَ المنع 

مِي ةُِ]  ك 
 
قُِال ر   (:271)ص:  [ال ط 

لوجد كل قاض له عدو السبيل   -ولَّ سيما لقضاة الزمان    -ولو فتح هذا الباب  »

كانت  إذا  سيما  ولَّ  امرأته،  وبين  بينه  والتفريق  وتفسيقه،  ورجمه،  عدوه،  قتل  إلى 
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بعلمه   الحاكم  حكم  هو  الحق  كان  لو  وحتى  إثباتها،  لعدوه  يمكن  لَّ  خفية،  العداوة 

 . «لوجب منع قضاة الزمان من ذلك

ولقد كان سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه »(:  272)ص:      إلَِس أَنْ قَالَ 

يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم وأموالهم، ويتحقق ذلك، ولَّ يحكم فيهم بعلمه، 

إنَّ  الناس:  يقول  لئلا  تهمة،  كل  من  المؤمنين  وعباده  وملائكته  الله  عند  براءته  مع 

قال:  حيي  بنت  صفية  زوجته  مع  أصحابه  بعض  رآه  ولما  أصحابه،  يقتل  محمداً 

 . لئلا تقع في نفوسهما تهمة له. "رويدكما، إنَّها صفية بنت حيي"

ومن تدبر الشريعة وما اشتملت عليه من المصالح وسد الذرائع تبين له الصواب  

 .اهـ «في هذه المسألة، وبالله التوفيق

 ،(5310ومما يدل أنَّ الحاكم لَّ يقضي بين الناس إلََّّ بالبينة ما رواه البخاري ) قُلْتُ:

، فَقَالَ عَاصِمُ صلى الله عليه وسلم( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ التَّلَاعُنُ عِندَْ رَسُولِ اللهِ  1497ومسلم )

 بْنُ عَدِيٍّ فيِ ذَلكَِ قَوْلًَّ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ منِْ قَوْمهِِ يَشْكُو إلَِيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلهِِ 

رَسُولِ اللهِ   إلَِى  بهِِ  فَذَهَبَ  لقَِوْليِ،  إلََِّّ  بهَِذَا  ابْتُلِيتُ  مَا  عَاصِمٌ:  فَقَالَ  فَأَخْبَرَهُ   صلى الله عليه وسلمرَجُلًا، 

وَكَانَ  عَرِ،  سَبطَِ الشَّ اللَّحْمِ،  قَلِيلَ  ا،  مُصْفَرًّ جُلُ  الرَّ ذَلكَِ  وَكَانَ  امْرَأَتَهُ،  عَلَيْهِ  وَجَدَ  ذِي  باِلَّ

اللهِ   رَسُولُ  فَقَالَ  اللَّحْمِ،  كَثيِرَ  آدَمَ،  خَدْلًَّ،  أَهْلهِِ  عِنْدَ  وَجَدَ  أَنَّهُ  عَلَيْهِ  عَى  ادَّ ذِي  :  صلى الله عليه وسلمالَّ

بَيِّنْ« فَلَاعَنَ »اللهُمَّ  عِنْدَهَا،  وَجَدَهُ  أَنَّهُ  زَوْجُهَا  ذَكَرَ  ذِي  الَّ جُلِ  باِلرَّ شَبيِهًا  فَوَضَعَتْ   ،

تيِ قَالَ رَسُولُ اللهِ   صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللهِ   بْنِ عَبَّاسٍ فيِ الْمَجْلسِِ: أَهِيَ الَّ
ِ

بَيْنهَُمَا، فَقَالَ رَجُلٌ لَّ

هَذِهِ«:  صلى الله عليه وسلم رَجَمْتُ  بَيِّنَةٍ  بِغَيْرِ  ا  أَحَدا رَجَمْتُ  عَبَّاسٍ:  »لَوْ  ابْنُ  فَقَالَ  امْرَأَةٌ ؟،  تِلْكَ  »لَ 

وءَ« سْلَامِ السُّ
 .كَانَتْ تُظْهِرُ فيِ الِْْ

البخاري ) النَّبيِِّ  4747وروى  عِنْدَ  امْرَأَتَهُ  قَذَفَ  أُمَيَّةَ،  بْنَ  أَنَّ هِلالََ  عَبَّاسٍ،  ابْنِ  عَنِ   )

، فَقَالَ: يَا رَسُولَ »البَيِّنَةَ أَوْ حَد  فيِ ظَهْرِكَ«:  صلى الله عليه وسلمبشَِرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبيُِّ    صلى الله عليه وسلم

النَّبيُِّ   فَجَعَلَ  البَيِّنةََ،  يَلْتَمِسُ  يَنْطَلِقُ  رَجُلًا  امْرَأَتهِِ  عَلَى  أَحَدُنَا  رَأَى  إذَِا  يَقُولُ:   صلى الله عليه وسلماللهِ، 
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ذِي بَعَثَكَ باِلحَقِّ إنِِّي لَصَادِقٌ، فَلَيُنْزِلَنَّ الُله   .»البَيِّنَةَ وَإلَِّ حَد  فيِ ظَهْرِكَ« فَقَالَ هِلالٌَ: وَالَّ

عَلَيْهِ:   وَأَنْزَلَ  جِبْرِيلُ  فَنَزَلَ   ، الحَدِّ منَِ  ظَهْرِي  ئُ  يُبَرِّ زْوَاجَهُمْ }مَا 
َ
أ يرَْمُونَ  ِينَ   {وَالَّا

بَلَغَ:  6]النور:   فَقَرَأَ حَتَّى  ادقِيَِْ }[  الصا مِنَ  كََنَ  النَّبيُِّ  9]النور:    {إنِْ  فَانْصَرَفَ    صلى الله عليه وسلم [ 

فَشَهِدَ، وَالنَّبيُِّ   فَجَاءَ هِلالٌَ  إلَِيْهَا،  يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلمفَأَرْسَلَ  »إنَِّ اللَّهَ 

تَائبٌِ« مِنْكُمَا  إنَِّهَا   فَهَلْ  وَقَالُوا:  وَقَّفُوهَا،  الخَامسَِةِ  عِنْدَ  كَانَتْ  ا  فَلَمَّ فَشَهِدَتْ،  قَامَتْ  ثُمَّ 

أَتْ وَنَكَصَتْ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ: لََّ أَفْضَحُ  مُوجِبَةٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَّ

»أَبْصِرُوهَا، فَإنِْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ العَيْنَيْنِ، :  صلى الله عليه وسلمقَوْميِ سَائِرَ اليَوْمِ، فَمَضَتْ، فَقَالَ النَّبيُِّ  

سَحْمَاءَ« ابْنِ  لشَِرِيكِ  فَهُوَ  اقَيْنِ،  السَّ خَدَلَّجَ  الألَْيَتَيْنِ،  فَقَالَ سَابِغَ  كَذَلكَِ،  بهِِ  فَجَاءَتْ   ،

 .»لَوْلَ مَا مَضَس مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ ليِ وَلَهَا شَأْنٌ«: صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

كما   ،لم يقض بعلمه في شراءه للفرس من الأعرابي  صلى الله عليه وسلمويدل على ذلك أنَّ النبي  

بْنِ 4647والنسائي )  ،(3607روى ذلك أبو داود ) عُمَارَةَ  ، عَنْ  هْرِيِّ الزُّ ( من طريق عَنِ 

النَّبيِِّ   أَصْحَابِ  منِْ  وَهُوَ  ثَهُ  حَدَّ هُ،  عَمَّ أَنَّ  النَّبيَِّ    صلى الله عليه وسلمخُزَيْمَةَ،  منِْ   صلى الله عليه وسلمأَنَّ  فَرَسًا  ابْتَاعَ 

، فَاسْتَتْبَعَهُ النَّبيُِّ   فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللهِ    صلى الله عليه وسلمأَعْرَابيٍِّ الْمَشْيَ وَأَبْطَأَ   صلى الله عليه وسلمليَِقْضِيَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ، 

، فَيُسَاوِمُونَهُ باِلْفَرَسِ وَلََّ يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِ  ، فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الْأعَْرَابيَِّ يَّ الْأعَْرَابيُِّ

اللهِ    صلى الله عليه وسلم رَسُولَ  الْأعَْرَابيُِّ  فَناَدَى  وَإلََِّّ صلى الله عليه وسلمابْتَاعَهُ،  الْفَرَسِ  هَذَا  مُبْتَاعًا  كُنتَْ  إنِْ  فَقَالَ:   ،

، فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلمبعِْتُهُ؟ فَقَامَ النَّبيُِّ   فَقَالَ   »أَوْ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ؟«حِينَ سَمِعَ ندَِاءَ الْأعَْرَابيِِّ

: لََّ، وَاللهِ مَا بعِْتُكَهُ، فَقَالَ النَّبيُِّ   ،   .»بَلَس، قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ«:  صلى الله عليه وسلمالْأعَْرَابيُِّ فَطَفِقَ الْأعَْرَابيُِّ

النَّبيُِّ   فَأَقْبَلَ  بَايَعْتَهُ،  قَدْ  أَنَّكَ  أَشْهَدُ  أَنَا  ثَابتٍِ:  بْنُ  خُزَيْمَةُ  فَقَالَ  شَهِيدًا،  هَلُمَّ    صلى الله عليه وسلم يَقُولُ 

  صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: بتَِصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ  »بمَِ تَشْهَدُ؟«عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ:  

 شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بشَِهَادَةِ رَجُلَيْنِ.
ُصَحِي حُ  :ُهَذَاُحَدِي ث   .ق ل ت 



 

554 

الرزاق   عبد  ما رواه  صَن فِهُِفي ]وهكذا  )م   ]18032( أحمد  وأبو    ،(26000( ومن طريقه 

( )  ،(4534داود  )  ،(4778والنسائي  ماجة  عَ 2638وابن  عَنْ مَعْمَرٍ   نْ (   ، هْرِيِّ الزُّ عَنِ   ،

النَّبيَِّ   أَنَّ  عَائِشَةَ،  عَنْ  فيِ   صلى الله عليه وسلمعُرْوَةَ،  رَجُلٌ  هُ  فَلَاجَّ قًا  مُصَدِّ حُذَيْفَةَ  بْنَ  جَهْمِ  أَبَا  بَعَثَ 

النَّبيَِّ   فَأَتَوُا  هُ،  فَشَجَّ جَهْمٍ،  أَبُو  فَضَرَبَهُ  فَقَالَ صلى الله عليه وسلمصَدَقَتهِِ،  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  الْقَوَدَ  فَقَالُوا:   ،

وَكَذَا«:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   كَذَا  فَقَالَ:    »لَكُمْ  يَرْضَوْا،  وَكَذَا«فَلَمْ  كَذَا  فَقَالَ:   »لَكُمْ  يَرْضَوْا،  فَلَمْ 

»إنِِّي خَاطبٌِ الْعَشِيَّةَ عَلَس النَّاسِ وَمُخْبرُِهُمْ :  صلى الله عليه وسلمفَرَضُوا، فَقَالَ النَّبيُِّ    »لَكُمْ كَذَا وَكَذَا«

يْثيِِّينَ أَتَوْنيِ يُرِيدُونَ   :صلى الله عليه وسلمفَقَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ    بِرِضَاكُمْ«  »إنَِّ هَؤُلَءِ اللَّ

قَالُوا: لََّ، فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بهِِمْ،   الْقَوَدَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا، أَرَضِيتُمْ؟«

وا، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ، فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلمفَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ   وا عَنهُْمْ، فَكَفُّ  »أَرَضِيتُمْ؟« أَنْ يَكُفُّ

قَالَ:   نَعَمْ،  بِرِضَاكُمْ« فَقَالُوا:  وَمُخْبرُِهُمْ  النَّاسِ  عَلَس  خَاطبٌِ  فَخَطَبَ   »إنِِّي  نَعَمْ،  قَالُوا: 

 .قَالُوا: نَعَمْ  »أَرَضِيتُمْ؟«، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ُصَحِي حُ  :ُهَذَاُحَدِي ث   .ق ل ت 

الْقُرْطُبيِ مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  هِمفي  ف  )ال م  لم »(:  75  /16[  أنَّه  ة:  الحجَّ وموضع 

عائشة.  حديث  من  داود  أبو  ذكره  المطلوب.  وهو  جحدا.  لما  بعلمه  عليهما  يحكم 

أنَّهما كانا  واحدًا، وقد ذكر غيره:  إنَّما كان رجلاً  المشجوج  أنَّ  وهو صحيح. وذكر: 

ـ لم يحكم بعلمه تعليمًا لأمته، وسعيًا في سدِّ باب   صلى الله عليه وسلماثنين. وحاصل هذا: أنَّ النبي ـ  

 . اهـ «التُّهم، والظنون. والله تعالى أعلم

من قال من أهل العلم: إنَّ الَّعتبار في النفقة بحال    »مَا يَكْفِيكِ«احتج بقوله:    -11

الزوج لَّ  والمالكية  ،الزوجة  الحنفية  عن  محكي  أنَّ   ،وهو  إلى  الشافعي  وذهب 

تعالى:   الزوج لقول الله  عَلَيهِْ  }الَّعتبار بحال  قدُِرَ  وَمَنْ  سَعَتهِِ  مِنْ  سَعَةٍ  ذُو  لَُِنفِْقْ 
ُ بَعْدَ عُسٍْْ  ُ نَفْسًا إلَِّا مَا آتاَهَا سَيَجْعَلُ اللَّا ُ لََّ يكَُل فُِ اللَّا ا آتاَهُ اللَّا  رزِقْهُُ فَليُْنفْقِْ مِما

ا   [. 7]الطلاق:  {يسًُْْ
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 وذهب الحنابلة إلى اعتبار حالهما معاً.  

قُدَامَةَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  نُِفي  غ  )ال م  ونفقتها » (:  121  / 18[  أصحابنا:  قال 

معتبرة بحال الزوجين جميعاً؛ فإن كانا موسرين، فعليه لها نفقة الموسرين، وإن كانا 

معسرين، فعليه نفقة المعسرين، وإن كانا متوسطين، فلها عليه نفقة المتوسطين، وإن 

 كان أحدهما موسراً، والآخر معسراً، فعليه نفقة المتوسطين، أيهما كان الموسر.

تعالى:  الله  لقول  كفايتها؛  قدر  على  المرأة  حال  يعتبر  ومالك:  حنيفة  أبو  وقال 

بِالمَْعْرُوفِ } وَكسِْوَتُهُنا  رزِقُْهُنا  لََُ  المَْوْلوُدِ  الكفاية، ولأنَّه سوى  {وَعََلَ  . والمعروف 

لهند:   صلى الله عليه وسلمبين النفقة والكسوة، والكسوة على قدر حالها، فكذلك النفقة، وقال النبي  

 ."خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"

فاعتبر كفايتها دون حال زوجها، ولأنَّ نفقتها واجبة لدفع حاجتها، فكان الَّعتبار 

واجب  ولأنَّه  المماليك،  كنفقة  عليه،  وجبت  من  حال  دون  حاجتها،  به  تندفع  بما 

 للمرأة على زوجها بحكم الزوجية لم يقدر، فكان معتبراً بها، كمهرها وكسوتها.

لَُِنفِْقْ ذُو سَعَةٍ منِْ }وقال الشافعي: الَّعتبار بحال الزوج وحده؛ لقول الله تعالى: 
مَا  إلَِّا  نَفْسًا   ُ اللَّا يكَُل فُِ  لََّ   ُ اللَّا آتاَهُ  ا  مِما فَليُْنفِْقْ  رزِقْهُُ  عَلَيهِْ  قُدِرَ  وَمَنْ  سَعَتهِِ 

 .{آتاَهَا

لكلا   ورعاية  النصين،  بكلا  وعملاً  الدليلين،  بين  جمعاً  ذكرناه  فيما  أنَّ  ولنا، 

 .اهـ «الجانبين، فيكون أولى 

الشافعي أرجح في نظري  قُلْتُ: الآية أدل على    ،مذهب  به من  ما احتج  أنَّ  وذلك 

النبي    ،المقصود ا حديث هند فالَّحتمال وارد أن يكون  أنَّ زوجها من   صلى الله عليه وسلموأمَّ علم 

وإنَّما يرد   ،فأخذها من ماله حينئذ ما يكفيها ويكفي ولدها لَّ إشكال فيه  ،الموسرين

المعسرين الموسرين وزوجها من  وليس في الحديث ما يدل   ،الإشكال لو كانت من 

ويبقى العمل   ،ومع تساوي الَّحتمال يسقط الَّستدلَّل  ،على أحد هذين الَّحتمالين 
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لم يستفصل هنداً عن حال زوجها وأفتاها أن تأخذ من    صلى الله عليه وسلمفإن قيل: إنَّ النبي    ،بالآية

وترك الَّستفصال مع قيام الَّحتمال ينزل منزلة العموم    ،مال زوجها ما يكفيها وولدها

 في المقال.

النبي    الجواب:ف يجهل  أن  يبعد  الَّيسار    صلى الله عليه وسلمأنَّه  حيث  من  سفيان  أبي  حال 

حاله  ،والإعسار يجهل  لَّ  ومثله  قومه  أشراف  من  كان  سفيان  أبا  أنَّ  والذي    ،وذلك 

 يظهر من مثل حاله أن يكون من الموسرين. والله أعلم.

وإلزام الحنابلة لمن كان معسراً وزوجته موسرة أن ينفق نفقة المتوسطين فيه ما فيه  

الآية مخالفة  من   ، من  يكن  لم  المتوسطين  نفقة  على  قادراً  كان  لو  أيضاً:  يقال  ثم 

 المعسرين. والله أعلم.

الفتوى  -12 يطلق  أن  للمفتي  أنَّ  قول    ،وفيه  بصحة  ذلك  يعلق  أن  يلزمه  ولَّ 

 وهي معلقة بذلك معنىً وإن لم تعلق به لفظاً. ،السائل

مسلم   رواه  ما  الفتوى  تعليق  في  يَا 2558)وجاء  قَالَ:  رَجُلًا  أَنَّ  هُرَيْرَةَ،  أَبيِ  عَنْ   )

، وَأَحْلُمُ عَنهُْمْ  رَسُولَ اللهِ إنَِّ ليِ قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونيِ، وَأُحْسِنُ إلَِيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إلَِيَّ

فَقَالَ:    ، عَلَيَّ مِنَ وَيَجْهَلُونَ  مَعَكَ  يَزَالُ  وَلَ  الْمَلَّ  هُمُ  تُسِفُّ مَا  فَكَأَنَّ قُلْتَ،  كَمَا  كُنْتَ  »لَئِنْ 

 . اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَس ذَلِكَ«

 واحتج به من قال إنَّ نفقة الزوجة تسقط بمضي الزمان. -13

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  وقد احتج بقصة هند  »(:  509-504  /5[ )زَادُِال مَعَادُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ

هذه على أنَّ نفقة الزوجة تسقط بمضي الزمان، لأنَّه لم يمكنها من أخذ ما مضى لها 

من قدر الكفاية مع قولها: إنَّه لَّ يعطيها ما يكفيها، ولَّ دليل فيها، لأنَّها لم تدع به ولَّ 

 طلبته، وإنَّما استفتته: هل تأخذ في المستقبل ما يكفيها؟ فأفتاها بذلك.  

وبعد، فقد اختلف الناس في نفقة الزوجات والأقارب، هل يسقطان بمضي الزمان 

 كلاهما، أو لَّ يسقطان، أو تسقط نفقة الأقارب دون الزوجات؟ على ثلاثة أقوال.
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أنَّهما يسقطان بمضي الزمان، وهذا مذهب أبي حنيفة، وإحدى الروايتين    أحدها:

 عن أحمد. 

 أنَّهما لَّ يسقطان إذا كان القريب طفلاً، وهذا وجه للشافعية. والثاني:

مذهب    والثالث: من  المشهور  هو  وهذا  الزوجة،  نفقة  دون  القريب  نفقة  تسقط 

كان  إذا  قال:  من  منهم  الزمان،  بمضي  أسقطوه  الذين  ثم  ومالك.  وأحمد  الشافعي 

الحاكم قد فرضها لم تسقط، وهذا قول بعض الشافعية والحنابلة. ومنهم من قال: لَّ 

أبو  ذكره  والذي  الزمان،  بمضي  سقطت  إذا  شيئاً  وجوبها  في  الحاكم  فرض  يؤثر 

، الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة القريب في ذلك، فقال: وإذا غاب "محرره "البركات في 

 مدة ولم ينفق، لزمه نفقة الماضي، وعنه: لَّ يلزمه إلََّّ أن يكون الحاكم قد فرضها.

ا نفقة أقاربه، فلا تلزمه لما مضى وإن فرضت إلََّّ أن يستدان عليه بإذن الحاكم  وأمَّ

وهذا هو الصواب، وأنَّه لَّ تأثير لفرض الحاكم في وجوب نفقة القريب لما مضى من 

أصحابه   قدماء  عن  ولَّ  أحمد،  عن  يعرف  لَّ  فإنَّه  النقل،  ا  أمَّ وتوجيهاً،  نقلاً  الزمان 

وقدماء   الشافعي،  عن  ولَّ  الحاكم،  فرضها  إذا  الزمان  بمضي  القريب  نفقة  استقرار 

، "الشامل"، و"الحاوي"، و"المهذب"أصحابه والمحققين لمذهبه منهم، كصاحب  

السقوط   "الذخائر"، و"البيان"، و "التهذيب"، و"النهاية"و إلََّّ  الكتب  وليس في هذه 

في الحاكم  فرضها  إذا  استقرارها  يوجد  وإنَّما  فرض،  استثناء   "الوسيط "  بدون 

في  "الوجيز"و المقدسي  نصر  صرح  وقد  وفروعه،  الرافعي  وشرح  ، "تهذيبه "، 

 "المعتمد "، والبندنيجي في  "التمهيد "، ومحمد بن عثمان في  "العدة"والمحاملي في  

المواساة   وجه  على  تجب  بأنَّها  السقوط  وعللوا  الحاكم،  فرضها  ولو  تستقر  لَّ  بأنَّها 

التعليل يوجب سقوطها  المنفق عليه، وهذا  النفس، ولهذا لَّ تجب مع يسار  لإحياء 

فرضت أو لم تفرض. وقال أبو المعالي: ومما يدل على ذلك أنَّ نفقة القريب إمتاع لَّ 

تمليك، وما لَّ يجب فيه التمليك، وانتهى إلى الكفاية، استحال مصيره ديناً في الذمة،  
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التعليل قول من يقول: إنَّ نفقة الصغير تستقر بمضي الزمان، وبالغ في  واستبعد لهذا 

اعتذر   ثم  متناقض،  مضى  ما  عوض  إيجاب  مع  الكفاية  إيجاب  أنَّ  جهة  من  تضعيفه 

عن تقديرها في صورة الحمل على الأصح. إذا قلنا: إنَّ النفقة له بأنَّ الحامل مستحقة  

لها أو منتفعة بها فهي كنفقة الزوجة. قال: ولهذا قلنا: تتقدر، ثم قال: هذا في الحمل 

ا نفقة غيرهما، فلا تصير ديناً أصلاً. انتهى.  والولد الصغير، أمَّ

ا أن  وهذا الذي قاله هؤلَّء هو الصواب، فإنَّ في تصور فرض الحاكم نظراً، لأنَّه إمَّ

بخلافه،  الحكم  له  يسغ  لم  يعتقده،  كان  فإن  لَّ،  أو  الزمان  بمضي  سقوطها  يعتقد 

وإلزام ما يعتقد أنَّه غير لَّزم، وإن كان لَّ يعتقد سقوطها مع أنَّه لَّ يعرف به قائل إلََّّ في 

أو   الإيجاب،  بالفرض  يعني  أن  ا  فإمَّ الشافعي.  لأصحاب  وجه  على  الصغير  الطفل 

إثبات الواجب، أو تقديره أو أمراً رابعاً، فإن أريد به الإيجاب، فهو تحصيل الحاصل 

ولَّ أثر لفرضه، وكذلك إن أريد به إثبات الواجب، ففرضه وعدمه سيان، وإن أريد به 

في  لَّ  والنقصان،  الزيادة  من  الواجب  صفة  في  يؤثر  إنَّما  فالتقدير  الواجب،  تقدير 

سقوطه ولَّ ثبوته، فلا أثر لفرضه في الواجب البتة، هذا مع ما في التقدير من مصادمة  

يأكل،  مما  فيطعمهم  بالمعروف،  النفقة  الواجب  أنَّ  على  تقدمت،  التي  الأدلة 

 ويكسوهم مما يلبس، وإن أريد به أمر رابع، فلا بد من بيانه لينظر فيه. 

قيل: محل    فإن  هو  فهذا  الزمان،  بمضي  السقوط  عدم  هو  المراد  الرابع  الأمر 

يعتقد  أن  يمكن  فكيف  قيل:  به.  وتعلق  الحاكم،  حكم  فيه  أثر  الذي  وهو  الحكم، 

الإجماع،  فخلاف  السقوط،  عدم  اعتقد  وإن  بخلافه؟  ويقضي  يلزم  ثم  السقوط، 

الواجب  هذا  صفة  كانت  فإذا  صفته،  عن  الشيء  يزيل  لَّ  الحاكم  حكم  أنَّ  ومعلوم 

 سقوطه بمضي الزمان شرعاً لم يزله حكم الحاكم عن صفته. 
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قيل: لم   فإن  ما  الزمان  بمضي  السقوط  الحاكم  يعتقد  أن  وهو  آخر،  قسم  بقي 

بنفس مضي  الفرض لَّ  باستقرارها لأجل  استقرت فهو يحكم  فإن فرضت،  يفرض، 

 الزمان. 

هذا لَّ يجدي شيئاً، فإنَّه إذا اعتقد سقوطها بمضي الزمان، وإنَّ هذا هو الحق  قيل: 

لو  ما  بمثابة  إلََّّ  هذا  ثبوته، وما  يعتقد سقوطه وعدم  بما  يلزم  أن  له  يجز  لم  والشرع، 

ترافع إليه مضطر، وصاحب طعام غير مضطر، فقضي به للمضطر بعوضه، فلم يتفق 

ويلزم  بالعوض،  يلزمه  أنَّه  العوض  صاحبه  يعط  ولم  الَّضطرار،  زال  حتى  أخذه 

زمن   مضى  فإذا  مهجته،  لإحياء  النفقة  يستحق  والقريب  له،  ببذله  الطعام  صاحب 

الوجوب، حصل مقصود الشارع من إحيائه، فلا فائدة في الرجوع بما فات من سبب 

 الإحياء، ووسيلته مع حصول المقصود والَّستغناء عن السبب بسبب آخر.

قيل: لم    فإن  ولو  الزمان،  بمضي  تستقر  فإنَّها  الزوجة،  بنفقة  عليكم  ينتقض  فهذا 

 تفرض مع حصول هذا المعنى الذي ذكرتموه بعينه. 

نفقة   قيل: وسقوط  الإجماع،  أو  بالنص  الحكم  بمعلوم  يكون  أن  بد  لَّ  النقض 

والشافعي  فأبو حنيفة وأحمد في رواية يسقطانها،  نزاع،  الزمان مسألة  الزوجة بمضي 

نفقة   وبين  بينها  فرقوا  يسقطونها  لَّ  والذين  يسقطانها،  لَّ  الأخرى  الرواية  في  وأحمد 

 القريب بفروق.

 أنَّ نفقة القريب صلة.  أحدها:

 أنَّ نفقة الزوجة تجب مع اليسار والإعسار بخلاف نفقة القريب.  الثاني:

أنَّ نفقة الزوجة تجب مع استغنائها بمالها، ونفقة القريب لَّ تجب إلََّّ مع   الثالث:

 إعساره وحاجته. 

الصحابة    الرابع: أحد   أنَّ  يعرف عن  ما مضى، ولَّ  نفقة  للزوجة  أوجبوا 

أنَّه كتب إلى أمراء   منهم قط أنَّه أوجب للقريب نفقة ما مضى، فصح عن عمر  
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بعثوا  فإن طلقوا،  يطلقوا،  أو  ينفقوا  بأن  فأمرهم  غابوا عن نسائهم،  الأجناد في رجال 

عمر   يخالف  ولم  مضى،  ما  المنذر    بنفقة  ابن  قال  مخالف.  منهم  ذلك  في 

 بهذه وجب  ما  يزول  ولَّ  والإجماع،  والسنة  بالكتاب  وجبت  نفقة  هذه   :

 الحجج إلََّّ بمثلها.

المسقطون: النبي    قال  إلى  هند  شكت  كفايتها،    صلى الله عليه وسلمقد  يعطيها  لَّ  سفيان  أبا  أنَّ 

ما مضى، وقولكم:  لها أخذ  الكفاية، ولم يجوز  قدر  المستقبل  أن تأخذ في  لها  فأباح 

إنَّها نفقة معاوضة، فالمعاوضة إنَّما هي بالصداق، وإنَّما النفقة لكونها في حبسه، فهي 

الزوجين  من  فكل  وإلََّّ  مواساة،  ونفقتها  عياله،  جملة  من  فهي  كالأسير،  عنده  عانية 

فإذا   المهر،  على  عاوضها  وقد  للْخر،  يحصل  ما  مثل  الَّستمتاع  من  له  يحصل 

الزوج به، والنبي   الزوجة    صلى الله عليه وسلماستغنت عن نفقة ما مضى فلا وجه لإلزام  جعل نفقة 

بالمعروف  وجبت  إنَّما  الثلاثة  فالأنواع  الرقيق  وكنفقة  بالمعروف،  القريب  كنفقة 

مواساة لإحياء نفس من هو في ملكه وحبسه، ومن بينه وبينه رحم وقرابة، فإذا استغنى 

عنها بمضي الزمان، فلا وجه لإلزام الزوج بها، وأي معروف في إلزامه نفقة ما مضى 

الزوجة لقضاء  وحبسه على ذلك، والتضييق عليه، وتعذيبه بطول الحبس، وتعريض 

نظره  وغيبة  عنها،  زوجها  بانقطاع  الأخدان  وعشرة  والخروج  الدخول  من  أوطارها 

إنَّ  حتى  الله،  إلََّّ  يعلمه  لَّ  ما  المنتشر  الفساد  من  ذلك  وفي  الواقع،  هو  كما  عليها، 

أوطارها،  في  وتسييبها  عنها،  يصونها  ومن  حماتها  حبس  من  الله  إلى  لتعج  الفروج 

ومعاذ الله أن يأتي شرع الله لهذا الفساد الذي قد استطار شراره، واستعرت ناره، وإنَّما 

إذا   يأمرهم  ولم  مضى،  ما  بنفقة  يبعثوا  أن  طلقوا  إذا  الأزواج  الخطاب  بن  عمر  أمر 

من   يلزم  ولَّ  البتة،  صحابي  عن  ذلك  يعرف  ولَّ  مضى،  ما  نفقة  يفرضوا  أن  قدموا 

إلى  الزوج  عاد  إذا  بها  الإلزام  بالكلية  وانقطاعها  الطلاق  بعد  الماضية  بالنفقة  الإلزام 

غير  بالآخر  أحدهما  فاعتبار  إليه،  تحتاج  ما  بكل  الزوجة  واستقبل  والإقامة،  النفقة 
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صحيح، ونفقة الزوجة تجب يوماً بيوم، فهي كنفقة القريب، وما مضى فقد استغنت 

بين  والبغضاء  العداوة  منشأ  وذلك  به،  الزوج  لإلزام  وجه  فلا  وقته،  بمضي  عنه 

وهذا القول هو الصحيح الزوجين، وهو ضد ما جعله الله بينهما من المودة والرحمة،  

غيره الشريعة  تقتضي  ل  الذي  كسوة  المختار  بأنَّ  الشافعي،  أصحاب  صرح  وقد   ،

في  لهم  فإنَّ  تمليك،  لَّ  إمتاع  إنَّهما  قيل:  إذا  الزمان  بمضي  يسقطان  وسكنها  الزوجة 

 . اهـ «ذلك وجهين

الرزاق    قُلْتُ: صَن فِهُِفي ]أثر عمر رواه عبد  عَنْ  12346[ )م  عُمَرَ،  بْنِ  اللهِ  عُبَيْدِ  عَنْ   )

الْأجَْناَدِ:   أُمَرَاءِ  إلَِى  عُمَرُ  كَتَبَ  قَالَ:  عُمَرَ  ابْنِ  عَنِ  قَدِ »نَافعٍِ،  نَاسًا  وَفُلَانًا  فَلَانًا  ادْعُ  أَنِ 

إلَِيْهِ  يَبْعَثُوا  أَنْ  ا  وَإمَِّ نسَِائهِِمْ،  إلَِى  يَرْجِعُوا  أَنْ  ا  فَإمَِّ منِهَْا،  وَخَلَوْا  الْمَدِينةَِ  منَِ  نَّ انْقَطَعُوا 

ا أَنْ يُطَلِّقُوا وَيَبْعَثُوا بنِفََقَةِ مَا مَضَى  . «بنِفََقَةٍ، وَإمَِّ
ه ُصَحِي حُ  نَاد  :ُإسِ   . ق ل ت 

ا إذا لم يعزم على   ،أثر عمر صريح في وجوب نفقة ما مضى عند الطلاق  قُلْتُ: وأمَّ

ذلك في  عمر  يخالف  ما  وجد  فإن  بذلك.  يلزم  لَّ  أنَّه  عمر  أثر  فظاهر  وإلََّّ   ،الطلاق 

 . فالقول ما قاله 

 حول سقوط النفقة عن القريب بمرور الزمن.  وهنا تنبيه حسن

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  َُفي ]   قَالَ الْعَلاَّ وَقعِِي  لََمُِال م   :(285 /3) [إعِ 

جُوعُ فيِ أَصَحِّ الْمَذْهَبَيْنِ، وَهُوَ » جُوعِ فَلَهُ الرُّ   فَإنِْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ الْغَيْرُ بغَِيْرِ إذْنهِِ نَاوِيًا للِرُّ

وَايَتَيْنِ.   مَذْهَبُ مَالكٍِ وَأَحْمَدَ فيِ إحْدَى الرِّ

عَلَى  وَاجِبًا  يَكُونَ  أَنْ  بشَِرْطِ  إذْنهِِ  بغَِيْرِ  وَاجِبًا  غَيْرِهِ  عَنْ  أَدَّى  مَنْ  كُلُّ  وَهَكَذَا 

عَلَى  الْجُوزَجَانيِِّ  رِوَايَةِ  فيِ  نَصَّ  أَحْمَدَ  فَإنَِّ  وَأَحْمَدَ،  مَالكٍِ  مَذْهَبِ  منِْ  الْمَنْصُوصِ 

 رُجُوعِ مَنْ عَمَرَ قَناَةَ غَيْرِهِ بغَِيْرِ إذْنهِِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالكٍِ، وَلَوْ أَنَّ الْقَرِيبَ اسْتَدَانَ وَأَنْفَقَ 

نََّهُ أَحَالَ  
ِ

يْنِ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لَزِمَهُ أَنْ يَقُومَ لَهُ بهِِ؛ لأ عَلَى مَنْ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ أَحَالَ باِلدَّ
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نََّهَا 
ِ

لأ ؛  مَحَلاًّ الْحَوَالَةُ  تُصَادِفْ  فَلَمْ  مَانِ  الزَّ بمُِضِيِّ  سَقَطَتْ  قَدْ  يُقَالُ:  وَلََّ   ، حَقٌّ عَلَيْهِ  لَهُ 

عَ  مَانِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُنفَْقُ عَلَيْهِ قَدْ اسْتَدَانَ عَلَى الْمُنفِْقِ، بَلْ تَبَرَّ لَهُ   إنَّمَا تَسْقُطُ بمُِضِيِّ الزَّ

لََّ   فَهُناَ  عَلَيْهِ  الْوَاجِبَةِ  نَفَقَتهِِ  بقَِدْرِ  عَلَيْهِ  اسْتَدَانَ  إذَا  ا  فَأَمَّ صَبَرَ،  أَوْ  تَكَلَّفَ  أَوْ  وَجْهَ  غَيْرُهُ 

مَا  عَلَى  يَدُلُّ  فَتَعْلِيلُهُمْ  قُوطَ  السُّ أَطْلَقُوا  قَدْ  وَغَيْرُهُمْ  الْأصَْحَابُ  كَانَ  وَإنِْ  لسُِقُوطهَِا، 

لْهُ   .اهـ «قُلْناَهُ، فَتَأَمَّ

 
       
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 : قال 

سَلَمَةَ    -365 أُمِّ  اللَّهِ    :عَنْ  رَسُولَ  بِبَابِ   صلى الله عليه وسلمأَنَّ  خَصْمٍ  جَلَبَةَ  سَمِعَ 

فَقَالَ:   إلَِيْهِمْ،  فَخَرَجَ  بَعْضَهُمْ  حُجْرَتهِِ،  فَلَعَلَّ  الْخَصْمُ،  يَأْتِينيِ  هُ  وَإنَِّ بَشَرٌ،  أَنَا  مَا  »إنَِّ

بِحَقِّ   لَهُ  قَضَيْتُ  فَمَنْ  لَهُ،  فَأَقْضِي  هُ صَادِقٌ،  أَنَّ فَأَحْسِبُ  بَعْضٍ،  مِنْ  أَبْلَغَ  يَكُونَ  أَنْ 

مَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا«  . مُسْلِمٍ، فَإنَِّ

l: 

خَصْمٍ«هَ لُ وْ قَ  »جَلَبَةَ  الأصوات  ا:  اختلاط  الواحد    ،الجلبة  على  يطلق  والخصم 

 والذكر والأنثى.  ،والجماعة

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

النبي    -1 البشر  صلى الله عليه وسلمأنَّ  يحتاجه  ما  يحتاج  الخلقة  أصل  في  ما    ،بشر  ويعتريه 

بشٌََْ مِثلُْكُمْ  }غير أنَّه فضل عليهم بالرسالة كما قال الله تعالى:  ،يعتريهم ناَ 
َ
أ إنِامَا  قُلْ 

 [. 6و]فصلت:  ،[110]الكهف:  {يوُحََ إلََِا 

مشارك للبشر في أصل الخلقة لكنه مع ذلك امتاز على    صلى الله عليه وسلمومع كون النبي    قُلْتُ:

  :كثير منهم بأمور في أصل الخلقة

ثَناَ أَنَسُ 268فقد روى البخاري )  ،القوة على إتيان النساء  :منها ( عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّ

قَالَ:   مَالكٍِ  النَّبيُِّ  »بْنُ  يْلِ   صلى الله عليه وسلمكَانَ  اللَّ منَِ  الوَاحِدَةِ،  اعَةِ  السَّ فيِ  نسَِائهِِ  عَلَى  يَدُورُ 

عَشْرَةَ  إحِْدَى  وَهُنَّ  ثُ    .«وَالنَّهَارِ،  نَتَحَدَّ كُنَّا  قَالَ:  يُطيِقُهُ؟  أَوَكَانَ  نََسٍ 
ِ

لأ قُلْتُ  أَنَّهُ »قَالَ: 

ةَ ثَلاثَِينَ  ثَهُمْ  .«أُعْطيَِ قُوَّ  .«تسِْعُ نسِْوَةٍ » :وَقَالَ سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، إنَِّ أَنَسًا، حَدَّ

ظهره   :ومنها وراء  من  المصلين  )  ،رؤية  البخاري  ذلك  روى  ومسلم   ،(418كما 

»هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتيِ هَا هُناَ، فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَس قَالَ:    صلى الله عليه وسلم( عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ  424)

 . عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلَ رُكُوعُكُمْ، إنِِّي لَأرََاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْريِ«
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( لمسلم  رواية  اللهِ  423وفي  رَسُولُ  صَلَّى  قَالَ:  هُرَيْرَةَ،  أَبيِ  عَنْ  ثُمَّ    صلى الله عليه وسلم(  يَوْمًا 

»يَا فُلَانُ، أَلَ تُحْسِنُ صَلَاتَكَ؟ أَلَ يَنْظُرُ الْمُصَلِّي إذَِا صَلَّس كَيْفَ يُصَلِّي؟ انْصَرَفَ فَقَالَ:  

» مَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ، إنِِّي وَاللَّهِ لَأبُْصِرُ مِنْ وَرَائيِ كَمَا أُبْصِرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ  . فَإنَِّ

( البخاري  )  ،(725وروى  النَّبيِِّ  425ومسلم  عَنِ  مَالكٍِ،  بْنِ  أَنَسِ  عَنْ  قَالَ:   صلى الله عليه وسلم( 

 . »أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، فَإنِِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي«

تعالى:    قُلْتُ: قوله  بها  فسر  التي  المعاني  أحد  اجِدِينَ }وهذا  السا فِِ  ]   {وَتَقَلُّبَكَ 

كما   أي:  [.  219الشعراء:   خلفه  من  يبصر  كان  فإنَِّهُ  المصلين،  في  بصرك  تقلب  يرى 

 يبصر من أمامه. 

وإنَّما يعلم من ذلك ما    ،بشر لَّ يعلم كل ما غاب عنه  صلى الله عليه وسلموفيه أنَّ الرسول    -2

 علمه الله.

الْبَرِ  عَبْدِ  ابْنُ   َُ الْحَافِ ]    قَالَ  هِي دُِفي  لَّ »(:  216  /22)  [الْ م  الأنبياء  كان  فإذا 

يعلمون ذلك فغير جائز أن يصح دعوى ذلك لأحد غيرهم من كاهن أو منجم وإنَّما 

 . اهـ «يعلم الأنبياء من الغيب ما أعلموا به بوجه من وجوه الوحي

النبي    -3 أنَّ  الظاهر  صلى الله عليه وسلموفيه  حسب  على  الخصوم  بين  يصيب   ، يحكم  وقد 

يخطئه وقد  الباطن  في  ذلك  في  من   ،الحق  يحصل  لم  ذلك  في  الخطأ  أنَّ  والحقيقة 

النبي   حقه  صلى الله عليه وسلماجتهاد  على  البينة  يقم  لم  الذي  الحق  صاحب  من  جهة   ،وإنَّما  ومن 

وحكم النبي   ،الظالم الذي أقام الحجة الباطلة على دعواه كاليمين الفاجرة وغير ذلك

والأخذ بيمين المدعى  ،قائم على ما أمره الله به من الأخذ بأقوال الشهود العدول صلى الله عليه وسلم

 عليه إذا لم يكن للمدعي بينة. 
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حَجَرٍ  ابْنُ   َُ الْحِافِ ]    قَالَ  َاريِفي  الْ  )فَت حُِ هنا »(:  175  /13[  أنَّ  والحاصل 

   :مقامين

الخطأ   أحدهما: يتعلق  وبه  فيه  بالتبصر  المجتهد  كلف  الذي  وهو  الحكم  طريق 

   .وفيه البحث ،والصواب

يقع   والْخر: فلم  رسله  من  شاء  ومن  الله  إلََّّ  عليه  يطلع  ولَّ  الخصم  يبطنه  ما 

 . اهـ «التكليف به

 ولَّ يسمى ذلك خطأ في الَّجتهاد.  صلى الله عليه وسلموهذا الآخر هو الذي قد يحصل للنبي 

الْنَوَوِي مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  لمُِ في  س  م  حُِ )شََ  الحديث  »(:  140/ 6[  هذا  قيل:  فإن 

منه   يقع  قد  أنَّه  أنَّه   صلى الله عليه وسلمظاهر  الأصوليون على  اتفق  للباطن، وقد  مخالف  الظاهر  في 

الأحكام،    صلى الله عليه وسلم في  خطإ  على  يقر  وقاعدة    :فالجوابلَّ  الحديث  بين  تعارض  لَّ  أنَّه 

الأصوليين؛ لأنَّ مراد الأصوليين فيما حكم فيه باجتهاده، فهل يجوز أن يقع فيه خطأ؟ 

فيه خلاف، الأكثرون على جوازه، ومنهم من منعه، فالذين جوزوه قالوا: لَّ يقر على 

ا الذي في الحديث فمعناه: إذا حكم بغير  إمضائه، بل يعلمه الله تعالى به ويتداركه، وأمَّ

اجتهاد كالبينة واليمين فهذا إذا وقع منه ما يخالف ظاهره باطنه لَّ يسمى الحكم خطأ، 

بل الحكم صحيح بناء على ما استقر به التكليف، وهو وجوب العمل بشاهدين مثلاً، 

ا الحكم فلا  فإن كانا شاهدي زور أو نحو ذلك فالتقصير منهما وممن ساعدهما، وأمَّ

حيلة له في ذلك، ولَّ عيب عليه بسببه بخلاف ما إذا أخطأ في الَّجتهاد، فإنَّ هذا الذي  

 . اهـ «حكم به ليس هو حكم الشرع. والله أعلم

تعالى  -4 الله  حرم  ما  يحل  فلا  خطأ  كان  إن  الحاكم  حكم  أنَّ  يحل    ،وفيه  فلا 

 للمبطل ما كان حراماً عليه قبل ذلك. 

 ويستوي في ذلك الأموال والدماء والفروج خلافاً لأبي حنيفة.
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الْقُرْطُبيِ مَةُ  الْعَلاَّ هِمفي ]    قَالَ  ف  ماء، »(:  75  /16[ )ال م  الدِّ وسواء كان ذلك في 

حكم  أنَّ  من  حنيفة  أبي  عن  حكي  ما  إلََّّ  الكافة،  قول  وهو  والفروج.  والأموال، 

الحاكم يغير حكم الباطن في الفروج خاصة. وزعم أنَّه لو شهد شاهدا زور على رجل 

أنَّ  يعلم  لمتزوجها ممن  فإنَّ فرجها يحل  الحاكم بشهادتهما،  بطلاق زوجته، وحكم 

صان  وبأنَّه  الصريح،  الصحيح  الحديث  عن  بإعراضه  عليه  شنع  وقد  باطل،  القضيِّة 

الأموال، ولم ير استباحتها بالأحكام الفاسدة في الباطن، ولم يصن الفروج عن ذلك. 

 .اهـ «والفروج أحق أن يحتاط لها وتصان

مَةُ الْنَوَوِي لمُِ في ]    وَقَالَ الْعَلاَّ س  حُِم  وفي هذا الحديث: دلَّلة  »(:  140  /6[ )شََ 

من  الأمصار  وفقهاء  الإسلام  علماء  وجماهير  وأحمد  والشافعي  مالك  لمذهب 

الباطن، ولَّ يحل حراماً،   الحاكم لَّ يحيل  أنَّ حكم  بعدهم  الصحابة والتابعين فمن 

ذلك  له  للمحكوم  يحل  لم  الحاكم؛  به  فحكم  بمال،  لإنسان  زور  شاهدا  شهد  فإذا 

المال، ولو شهدا عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبهما، وإن شهدا بالزور 

بالطلاق،  القاضي  حكم  بعد  يتزوجها  أن  بكذبهما  علم  لمن  يحل  لم  امرأته  طلق  أنَّه 

أبو حنيفة   الفروج دون الأموال، فقال: يحل -    -وقال  الحاكم  : يحل حكم 

نكاح المذكورة، وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح ولإجماع من قبله، ومخالف 

والله  الأموال.  من  بالَّحتياط  أولى  الأبضاع  أنَّ  وهي  عليها،  وغيره  هو  وافق  لقاعدة 

 . اهـ «أعلم

بالباطل  -5 خاصم  من  وعيد  الحديث:    ،وفيه  آخر  في  أَوْ  وقوله  »فَلْيَحْمِلْهَا 

الَْْقُّ  }لَّ من باب التخيير كقول الله تعالى:    ،. من باب التهديد والوعيديَذَرْهَا«  وَقُلِ 
حَاطَ بهِِمْ 

َ
المِِيَْ ناَرًا أ عْتَدْناَ للِظا

َ
مِنْ رَب كُِمْ فَمَنْ شَاءَ فَليُْؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَليَْكْفُرْ إنِاا أ

وسََاءَتْ   ابُ  َ الشْا بئِسَْ  الوْجُُوهَ  يشَْويِ  كََلمُْهْلِ  بمَِاءٍ  يُغَاثوُا  يسَْتَغِيثُوا  وَإِنْ  ادقُِهَا  سُرَ
ِينَ يلُحِْدُونَ فِِ آياَتنَِا لََّ يََفَْوْنَ عَليَنْاَ  }وقوله تعالى:  ،[ 29]الكهف:  {مُرْتَفَقًا إنِا الَّا
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تِِ آمِنًا يوَمَْ القِْيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئتُْمْ إنِاهُ بمَِا تَعْمَ 
ْ
مْ مَنْ يأَ

َ
فَمَنْ يلُقََْ فِِ الناارِ خَيْرٌ أ

َ
لُونَ أ

 [.40]فصلت:  {بصَِيرٌ 

 وفي الحديث رد على من قال: كل مجتهد مصيب.  -6

ا إن قصد أنَّه مصيب في اجتهاده  وهذا إذا قصد أنَّه مصيب للحق في نفس الأمر، وأمَّ

وإن لم يصب الواقع فهو كلام صحيح، والأحسن أن يقال: لكل مجتهد نصيب، أي  

عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ (  1716(، ومسلم )7352من الأجر كما روى البخاري )

اللهِ   حَكَمَ يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلمرَسُولَ  وَإذَِا  أَجْرَانِ،  فَلَهُ  أَصَابَ  ثُمَّ  فَاجْتَهَدَ  مُ 
الحَاكِ حَكَمَ  »إذَِا 

 . فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ«

َُ ابْنُ حَجَرٍ    -7 َاريِفي ] قَالَ الْحِافِ كان   صلى الله عليه وسلم وفيه أنَّه  »(: 13/174[ )فَت حُِالْ 

يقضي بالَّجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه شيء وخالف في ذلك قوم وهذا الحديث من 

 .اهـ «أصرح ما يحتج به عليهم

نظر  قُلْتُ: بالَّجتهاد  هذا حكم  اليمين    ،وفي تسمية  أو  بالشهادة  الحكم  أنَّ  وذلك 

به الله  أمر  من   ،مما  ولكن  بالَّجتهاد  الحكم  قبيل  من  ليس  ذلك  على  بناءً  فالحكم 

الشرع بنصوص  بالوحي  ،العمل  الحكم  باب  العلامة    ،ومن  قول  قريباً  سبق  وقد 

ا الذي في الحديث فمعناه: إذا حكم بغير اجتهاد كالبينة واليمين  »:    النووي   وأمَّ

صحيح  الحكم  بل  الحكم خطأ،  باطنه لَّ يسمى  ما يخالف ظاهره  منه  إذا وقع  فهذا 

بناء على ما استقر به التكليف، وهو وجوب العمل بشاهدين مثلاً، فإن كانا شاهدي  

ا الحكم فلا حيلة له في ذلك،  زور أو نحو ذلك فالتقصير منهما وممن ساعدهما، وأمَّ

هذا الذي حكم به ليس هو    ولَّ عيب عليه بسببه بخلاف ما إذا أخطأ في الَّجتهاد، فإنَّ 

 .اه ـ «حكم الشرع. والله أعلم
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في بعض الأحكام التي لم ينزل عليه    صلى الله عليه وسلموقد جاء ما يدل على اجتهاد النبي    قُلْتُ:

لكََ  }فيها وحي فمن ذلك قول الله تعالى:    َ يتََبَيْا لهَُمْ حَتِا  ذنِتَْ 
َ
أ لمَِ  عَنكَْ   ُ اللَّا عَفَا 

ِينَ صَدَقُوا وَتَعْلمََ الكََْذبِيَِْ   [. 43]التوبة:   {الَّا

]    يُّ رِ بَ الطَّ   ةُ مَ لاَّ عَ الْ   الَ قَ  ُِسُِفُ تَُفي  )هُِي  الله  »(:  477-478  /11[  من  عتاب  وهذا 

نبيه   به  ذكره عاتب  إلى    صلى الله عليه وسلمتعالى  عنه حين شخص  التخلف  له في  أذن  لمن  إذنه  في 

 تبوك لغزو الروم من المنافقين.

ثناؤه:   جل  عَنكَْ }يقول   ُ اللَّا لهؤلَّء   {عَفَا  إذنك  في  منك  كان  ما  محمد  يا 

المنافقين الذي استأذنوك في ترك الخروج معك، وفي التخلف عنك من قبل أن تعلم  

كذبه.   من  لهَُمْ }صدقه  ذنِتَْ 
َ
أ لهم.    {لمَِ  أذنت  شيء  ِينَ  }لأي  الَّا لكََ   َ يتََبَيْا حَتِا 
الكََْذبِيَِْ  وَتَعْلمََ  يقول: ما كان ينبغي لك أن تأذن لهم في التخلف عنك؛ إذ    {صَدَقُوا 

قالوا لك: لو استطعنا لخرجنا معك، حتى تعرف من له العذر منهم في تخلفه ومن لَّ 

من  وتعلم  بعذره،  منك  علم  على  منهم  له  أذنت  لمن  إذنك  فيكون  منهم،  له  عذر 

 .اهـ «الكاذب منهم المتخلف نفاقاً وشكاً في دين الله

تعالى:    ومن ذلك الله  فِِ }قول  يُثخِْنَ  حَتِا  ى  سْرَ
َ
أ لََُ  يكَُونَ  نْ 

َ
أ لِنبَِِ ٍ  كََنَ  مَا 

حَكِيمٌ   عَزِيزٌ   ُ وَاللَّا الْْخِرَةَ  يرُِيدُ   ُ وَاللَّا نْيَا  الُّ عَرَضَ  ترُِيدُونَ  رضِْ 
َ
لوَْلََّ كتَِابٌ    67الْْ

خَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
َ
كُمْ فيِمَا أ ِ سَبَقَ لمََسا  [. 68، 67]الأنفال:  {مِنَ اللَّا

ُِسُِفُ تَُفي ]    يُّ رِ بَ الطَّ   ةُ مَ لاَّ عَ الْ   الَ قَ  وإنَّما قال الله جل ثناؤه لنبيه »(:  271  /11[ )هُِي 

أسرهم    صلى الله عليه وسلممحمد   الذين  المشركين  قتل  أنَّ  كان    صلى الله عليه وسلميعرفه  بهم  فادى  ثم  بدر  يوم 

 . اهـ «أولى بالصواب من أخذ الفدية منهم وإطلاقهم

( عَبَّاسٍ  1763وقد روى مسلم  ابْنِ  عَنِ  الْخَطَّابِ   ¶(  بْنُ  عُمَرُ  بهِِ  ثَهُ  حَدَّ فيِمَا 

  ِا أَسَرُوا الْأسَُارَى، قَالَ رَسُولُ الله بَيِ بَكْرٍ، وَعُمَرَ:    صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَلَمَّ
ِ

»مَا تَرَوْنَ  لأ

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا نَبيَِّ اللهِ، هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ، أَرَى أَنْ تَأْخُذَ   فيِ هَؤُلَءِ الْأسَُارَى؟«
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ارِ، فَعَسَى الُله أَنْ يَهْدِيَهُمْ للِْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ ا ةً عَلَى الْكُفَّ للهِ منِهُْمْ فدِْيَةً فَتَكُونُ لَناَ قُوَّ

الْخَطَّابِ؟«:  صلى الله عليه وسلم ابْنَ  يَا  تَرَى  أَبُو   »مَا  رَأَى  ذِي  الَّ أَرَى  مَا  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  وَاللهِ  لََّ  قُلْتُ: 

عُنقَُهُ،  فَيَضْرِبَ  عَقِيلٍ  منِْ  يًّا 
عَلِ نَ  فَتُمَكِّ أَعْناَقَهُمْ،  فَنَضْرِبَ  نَّا  تُمَكِّ أَنْ  أَرَى  وَلَكِنِّي  بَكْرٍ، 

وَصَناَدِيدُهَا،  الْكُفْرِ  ةُ  أَئمَِّ هَؤُلََّءِ  فَإنَِّ  عُنقَُهُ،  فَأَضْرِبَ  لعُِمَرَ،  نَسِيبًا  فُلَانٍ  منِْ  نِّي  وَتُمَكِّ

ا كَانَ منَِ الْغَدِ جِئْتُ، فَإذَِا   صلى الله عليه وسلمفَهَوِيَ رَسُولُ اللهِ   مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ، فَلَمَّ

اللهِ   شَيْءٍ   صلى الله عليه وسلمرَسُولُ  أَيِّ  منِْ  أَخْبرِْنيِ  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  قُلْتُ:  يَبْكِيَانِ،  قَاعِدَيْنِ  بَكْرٍ  وَأَبُو 

لبُِكَائكُِمَا،  تَبَاكَيْتُ  بُكَاءً  أَجِدْ  لَمْ  بَكَيْتُ، وَإنِْ  بُكَاءً  فَإنِْ وَجَدْتُ  أَنْتَ وَصَاحِبُكَ؟  تَبْكِي 

اللهِ   رَسُولُ  لَقَدْ :  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ  الْفِدَاءَ،  أَخْذِهِمِ  مِنْ  أَصْحَابُكَ  عَلَيَّ  عَرَضَ  لِلَّذِي  »أَبْكيِ 

جَرَةِ« الشَّ هَذِهِ  مِنْ  أَدْنَس  عَذَابُهُمْ  عَلَيَّ  اللهِ    -  عُرضَِ  نَبيِِّ  منِْ  قَرِيبَةٍ  وَأَنْزَلَ    -  صلى الله عليه وسلمشَجَرَةٍ 

رضِْ }: الُله 
َ
ى حَتِا يُثْخِنَ فِِ الْْ سْرَ

َ
نْ يكَُونَ لََُ أ

َ
[ 67]الأنفال:   { مَا كََنَ لِنبَِِ ٍ أ

ا غَنمِْتُمْ حَلََلًَّ طَي بًِا} :إلَِى قَوْلهِِ   [ فَأَحَلَّ الُله الْغَنيِمَةَ لَهُمْ. 69]الأنفال:  {فَكُُوُا مِما

الْقَيِّمِ  ابْنُ  مَةُ  ال مَعَادُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ وقد تكلم الناس، في أي  »(:  111  / 3[ )زَادُِ

الرأيين كان أصوب، فرجحت طائفة، قول عمر لهذا الحديث، ورجحت طائفة قول 

أبي بكر، لَّستقرار الأمر عليه، وموافقته الكتاب الذي سبق من الله بإحلال ذلك لهم، 

النبي   ولتشبيه  الغضب،  غلبت  التي  الرحمة  بإبراهيم   صلى الله عليه وسلمولموافقته  ذلك  في  له 

بإسلام  حصل  الذى  العظيم  الخير  ولحصول  وموسى  بنوح  لعمر  وتشبيهه  وعيسى، 

أكثر أولئك الأسرى، ولخروج من خرج من أصلابهم من المسلمين، ولحصول القوة  

الله   بالفداء، ولموافقة رسول  للمسلمين  أولًَّ، ولموافقة   صلى الله عليه وسلمالتي حصلت  بكر  لأبي 

يستقر  ما  رأى  فإنَّه  الصديق،  نظر  ولكمال  رأيه،  على  الأمر  استقر  حيث  آخراً  له  الله 

 عليه حكم الله آخراً، وغلب جانب الرحمة على جانب العقوبة.

ا بكاء النبي    قالوا: ، فإنَّما كان رحمة لنزول العذاب لمن أراد بذلك عرض صلى الله عليه وسلموأمَّ

، ولَّ أبو بكر، وإن أراده بعض الصحابة، فالفتنة  صلى الله عليه وسلمالدنيا، ولم يرد ذلك رسول الله  

كانت تعم ولَّ تصيب من أراد ذلك خاصة، كما هزم العسكر يوم حنين بقول أحدهم: 
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قلة" من  اليوم  نغلب  بذلك   "لن  الجيش  فهزم  منهم،  أعجبته  لمن  كثرتهم  وبإعجاب 

 . اهـ «فتنة ومحنة، ثم استقر الأمر على النصر والظفر. والله أعلم

عْمََ    1عَبَسَ وَتوََلَّا  } قول الله تعالى:  ومن ذلك
َ
نْ جَاءَهُ الْْ

َ
وَمَا يدُْريِكَ لعََلاهُ    2أ

كَّا   ِكْرَى    3يزَا الَّ  فَتَنفَْعَهُ  رُ  كا يذَا وْ 
َ
اسْتَغْنَِ    4أ مَنِ  ا  ما

َ
ى    5أ تصََدا لََُ  نتَْ 

َ
وَمَا   6فَأ

كَّا   يزَا لَّا 
َ
أ يسَْعََ    7عَلَيكَْ  جَاءَكَ  مَنْ  ا  ما

َ
يََشََْ    8وَأ تلََهّا   9وَهُوَ  عَنهُْ  نتَْ 

َ
 { فأَ

 [. 10  - 1]عبس: 

كَثيِْرٍ  ابْنُ   َُ الْحَافِ ]    قَالَ  ُِفي  هِ سِي  من  »(:  319  / 8)  [تَف  واحد  غيرُ  ذكر 

الله   رسول  أنَّ  في   صلى الله عليه وسلمالمفسرين  طَمع  وقد  قريش،  عظماء  بعض  يخاطبُ  يوماً  كان 

مكتوم أم  ابنُ  أقبل  إذ  ويناجيه  يخاطبه  هو  فبينما  قديماً-إسلامه،  أسلم  ممن    -وكان 

النبي    صلى الله عليه وسلمفجعل يسأل رسول الله   أن لو كف ساعته   صلى الله عليه وسلمعن شيء ويلح عليه، وودَّ 

تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل؛ طمعاً ورغبة في هدايته. وعَبَس في وجه ابن أم  

نْ جَاءَهُ    1عَبَسَ وَتوََلَّا  }: مكتوم وأعرض عنه، وأقبل على الآخر، فأنزل الله 
َ
أ

عْمََ  
َ
كَّا   2الْْ رُ } أي: يحصل له زكاة وطهارة في نفسه.  ؟ { وَمَا يدُْريِكَ لعََلاهُ يزَا كا وْ يذَا

َ
أ

ِكْرَى الَّ  اسْتَغْنَِ  }أي: يحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم،    {فَتَنفَْعَهُ  مَنِ  ا  ما
َ
 5أ

ى تصََدا لََُ  نتَْ 
َ
يهتدي،    {فأَ لعله  له  تتعرض  فأنت  الغني  ا  أمَّ لَّا }أي: 

َ
أ عَلَيكَْ  وَمَا 

كَّا  إذا لم يحصل له زكاة.    ؟{يزَا يسَْعََ  }أي: ما أنت بمطالب به  جَاءَكَ  مَنْ  ا  ما
َ
 8وَأ

يََشََْ  له،    {وَهُوَ  تقول  بما  ليهتدي  ويؤمك  يقصدك  تلََهّا }أي:  عَنهُْ  نتَْ 
َ
أي:    {فأَ

أمر الله   بل يساوى    صلى الله عليه وسلمرسوله    تتشاغل. ومن هاهنا  بالإنذار أحدًا،  ألََّّ يخص 

والنساء،   والرجال  والعبيد،  والسادة  والغني،  والفقير  والضعيف،  الشريف  بين  فيه 

البالغة   الحكمة  وله  مستقيم،  صراط  إلى  يشاء  من  يهدي  الله  ثم  والكبار.  والصغار 

 . اهـ  «والحجة الدامغة
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)  ومن ذلك  أَنَّهَا 1442ما رواه مسلم  ةِ،  الْأسََدِيَّ وَهْبٍ  بنِتِْ  جُدَامَةَ  عَنْ  عَائِشَةَ،  عَنْ   )

ومَ يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلمسَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ   »لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَس عَنِ الْغِيلَةِ، حَتَّس ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّ

 . وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلكَِ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَدَهُمْ«

لمُِِفي ]  قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ   ع  مَالُِال م   -    -وفيه أنَّه  »(:  323  /4)  [إكِ 

 . اهـ «كان يجتهد في الأحكام برأيه 

النبي   من  الَّجتهاد  بوقوع  جمهور   صلى الله عليه وسلموالقول  مذهب  هو  الشرعية  الأمور  في 

 وهو الصحيح.  ،العلماء

ُُُادُِشَُرُ إُِفي ]    يانِ كَ وْ الشَّ   ةُ مَ لاَّ عَ الْ   الَ قَ 
أنَّه »(:  218  /2[ )ولُِحُ فُ ال  الثاني:  المذهب 

 . اهـ «، ولغيره من الأنبياء، وإليه ذهب الجمهورصلى الله عليه وسلميجوز لنبينا 

التوقف  »  (2/  220  :)  الَ قَ وَ  أو  المنع،  تستحق  بحجة  المانعون  يأتِ  ولم 

 .اهـ «لأجلها

للنبي    قُلْتُ: منع الَّجتهاد  احتج من  تعالى:    صلى الله عليه وسلموقد  الله  إلََِكَْ  }بقول  نزَْلْناَ 
َ
أ إنِاا 

خَصِيمًا للِخَْائنِيَِْ  تكَُنْ  وَلََّ   ُ اللَّا رَاكَ 
َ
أ بمَِا  النااسِ  بيََْْ  لِتَحْكُمَ   ِ بِالَْْق    {الكِْتَابَ 

تعالى:    ،[105]النساء:   الهَْوَى  }وقوله  عَنِ  يَنطِْقُ  يوُحََ   3وَمَا  وحٌََْ  إلَِّا  هُوَ   { إنِْ 
 [. 4، 3]النجم: 

]    اصُ صَّ جَ الْ   ةُ مَ لاَّ عَ الْ   الَ قَ  آنُِفي  ر  ال ق  كَمُِ ح 
َ
)أ الآيتين »(:  265  /3[  في  وليس 

النبي   أنَّ  ما   صلى الله عليه وسلمدليل على  نقول  لأنَّا  الَّجتهاد وذلك  من طريق  يقول شيئاً  يكن  لم 

فليس في  يفعله  أن  إليه  به  أوحى  إياه ومما  اللّه وعرفه  أراه  فهو مما  اجتهاد  صدر عن 

 . اهـ « في الأحكام صلى الله عليه وسلمالآية دلَّلة على نفى الَّجتهاد من النبي 

]    يانِ كَ وْ الشَّ   ةُ مَ لاَّ عَ الْ   الَ قَ وَ  ُُُادُِشَُرُ إُِفي 
)ولُِحُ فُ ال  قوله:  »(:  219  /2[  ا  وَمَا }وأمَّ

إنِامَا يُعَل مُِهُ } فالمراد به القرآن؛ لأنَّهم قالوا:   {يَنطِْقُ عَنِ الهَْوَى إنِْ هُوَ إلَِّا وحٌََْ يوُحََ 
لأنَّه  {بشٌََْ  اجتهاده؛  نفي  على  يدل  لم  سلم  ولو  بالَّجتهاد   صلى الله عليه وسلم؛  متعبداً  كان  إذا 

بالوحي، لم يكن نطقاً عن الهوى، بل عن الوحي، وإذا جاز لغيره من الأمة أن يجتهد 
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  « بالإجماع، مع كونه معرضاً للخطأ، فلْن يجوز لمن هو معصوم عن الخطأ بالأولى

 . اهـ

نْقِيطيُِّ  وَ  الشِّ مَةُ  الْعَلاَّ ]  قَالَ  َيَانُِفي  الْ  وَاءُِ ض 
َ
بين »(:  465  /7)  [أ منافاة  ولَّ 

لَّ يبلغ عن الله إلََّّ   -  صلى الله عليه وسلم   -معناه أنَّ النبي   {إنِْ هُوَ إلَِّا وحٌََْ يوُحََ }الآيات، لأنَّ قوله: 

شيئاً أوحى الله إليه أن يبلغه، فمن يقول: إنَّه شعر أو سحر أو كهانة أو أساطير الأولين  

تبوك،   - للمتخلفين عن غزوة  أذن  أنَّه  ذلك  ينافي  الله وأكفرهم، ولَّ  أكذب خلق  هو 

وأسر الأسارى يوم بدر، واستغفر لعمه أبي طالب من غير أن ينزل عليه وحي خاص 

 . اهـ «في ذلك، وقد أوضحنا هذا في غير هذا الموضع

يَنطِْقُ  }قوله تعالى:  »(:  77-76[ )ص:  ابُِرَُطُِالْضُ ُُامُِهَُيُ إُُُِعُِفُ دَُفي ]    الَ قَ وَ  وَمَا 
يوُحََ  وَحٌَْ  إلَِّا  هُوَ  إنِْ  الهَْوَى  النبي  {عَنِ  أنَّ  الكريمة تدل بظاهرها على  . هذه الآية 

ربما اجتهد في بعض   صلى الله عليه وسلموقد جاءت آيات أخر تدل على أنَّه    ،لَّ يجتهد في شيء  صلى الله عليه وسلم

لهَُمْ }الأمور كما دل عليه قوله تعالى:   ذنِتَْ 
َ
أ لمَِ  ُ عَنكَْ  مَا }. وقوله تعالى:  {عَفَا اللَّا
رضِْ 

َ
ى حَتِا يُثخِْنَ فِِ الْ سْرَ

َ
نْ يكَُونَ لََُ أ

َ
 الآية.   {كََنَ لِنبَِِ ٍ أ

 والجواب عن هذا من وجهين: 

مختصره   الأول: في  الحاجب  ابن  به  وصدر  جرير  ابن  عليه  اقتصر  الذي  وهو 

الهَْوَى }الأصولي أنَّ معنى قوله تعالى:   عَنِ  يَنطِْقُ   أي في كل ما يبلغه عن الله  {وَمَا 

من الله لأنَّه لَّ يقول على الله شيئاً  {إلَِّا وحٌََْ يوُحََ }أي كل ما يبلغه عن الله  {إنِْ هُوَ }

النبي  إلََّّ  افترى هذا القرآن كما   صلى الله عليه وسلم بوحي منه فالآية رد على الكفار حيث قالوا: إنَّ 

 قال ابن الحاجب.

الثاني: ذلك   الوجه  في  به  له  يأذن  الله  من  بوحي  يجتهد  إنَّما  فإنَّه  اجتهد  إن  أنَّه 

الإذن  في  اجتهاده  أنَّ  الوجه  لهذا  ويدل  منافاة.  فلا  بوحي  فاجتهاده  وعليه  الَّجتهاد 

له:   له فيه حيث قال  مِنهُْمْ }للمتخلفين عن غزوة تبوك أذن الله  شِئتَْ  لمَِنْ  ذَنْ 
ْ
. {فَأ

ِينَ }فلما أذن للمنافقين عاتبه بقوله:  َ لكََ الَّا ذنِتَْ لهَُمْ حَتِا يتََبَيْا
َ
ُ عَنكَْ لمَِ أ عَفَا اللَّا
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الكََْذبِيَِْ  وَتَعْلمََ  في {صَدَقُوا  لَّ  التبين  قبل  الإذن  في  هو  إنَّما  الحقيقة  في  فالَّجتهاد   .

النبي   اجتهاد  ومسألة  عليه.  للنص  الإذن  الخلاف   صلى الله عليه وسلممطلق  مسائل  من  وعدمه 

ظاهر  في  الآيات  هذه  تعارض  هو  اختلافهم  وسبب  الأصول  علماء  عند  المشهورة 

 الأمر.  

أنَّه    قال مقيده عفا اللَّه عنه: المسألة  التحقيق في هذه  أنَّ  ربما فعل    صلى الله عليه وسلمالذي يظهر 

أن   قبل  تبوك  غزوة  عن  للمتخلفين  كإذنه  خصوص  في  غير وحي  من  المسائل  بعض 

من كاذبهم بدر  ،يتبين صادقهم  لأسارى  النخل وكقوله:   ،وكأسرة  تأبير  بترك  وكأمره 

الحديث. إلى غير ذلك. وإنَّ معنى قوله تعالى:   "لو استقبلت من أمري ما استدبرت"

الهَْوَى} عَنِ  يَنطِْقُ  لَّ ينطق بشيء من أجل الهوى    صلى الله عليه وسلملَّ إشكال فيه لأنَّ النبي    {وَمَا 

يوُحََ }وقوله تعالى:    ،ولَّ يتكلم بالهوى وحٌََْ  إلَِّا  هُوَ  يعني أن كل ما يبلغه عن   {إنِْ 

 . اهـ «الله فهو وحي من الله لَّ بهوى ولَّ بكذب ولَّ افتراء. والعلم عند الله تعالى

إلََِا }قول الله تعالى:    ومن حججهم في ذلك يوُحََ  مَا  إلَِّا  تابعُِ 
َ
أ  ،[50]الأنعام:    {إنِْ 

 [.9و ]الأحقاف:  ،[15و]يونس: 

النبي    والجواب علس ذلك: وإنَّما    ،لَّ يتبع هواه   صلى الله عليه وسلمأنَّ غاية ما تدل عليه الآية أنَّ 

ا ما لم   ،وهذا محمول فيما نزل عليه فيه الوحى فلا يتبع غيره   ،يتبع ما يوحى إليه وأمَّ

فيه يجتهد  أن  من  يمنع  ما  هناك  فليس  فيه وحي  عليه  الكثيرة    ،ينزل  الأدلة  دلت  وقد 

 على اجتهاده كما سبق. والله أعلم.

 وفيه أنَّ البلاغة في القول قد تظهر الباطل بمظهر الحق. -8

في   -9 بما  يكلف  ولَّ  الظاهر  حسب  على  الخصوم  بين  يحكم  الحاكم  أنَّ  وفيه 

 باطن الأمور. 

 وفيه استحباب موعظة الإمام للخصوم.  -10

 
        
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 : قال 

حْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: كَتَبَ أَبِي وَكَتَبْتُ لَهُ إلَِس   -366 عُبَيْدِ    ابْنهِِ   عَنْ عَبْدِ الرَّ

غَضْبَانُ،  وَأَنْتَ  اثْنَيْنِ  بَيْنَ  تَحْكُمَ  لَ  أَنْ  بِسِجِسْتَانَ،  قَاضٍ  وَهُوَ  بَكْرَةَ،  أَبِي  بْنِ  اللَّهِ 

 .»لَ يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ«يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفَإنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ 

 .»لَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنيَْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ«: ةٍ ايَ وَ ي رِ فِ وَ 

l: 

)  قُلْتُ: رواها  فقد  مسلم  رواية  من  قريبة  الأولى  عَبْدِ 1717الرواية  طريق  من   )

حْمَنِ بْنِ أَبيِ بَكْرَةَ، قَالَ: كَتَبَ أَبيِ، وَكَتَبْتُ لَهُ إلَِى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبيِ بَكْرَةَ، وَهُوَ قَاضٍ  الرَّ

يَقُولُ:   صلى الله عليه وسلمبسِِجِسْتَانَ، أَنْ لََّ تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  

 . »لَ يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ«

ا الرواية الأخرى فرواها البخاري ) حْمَنِ بْنِ   عَبْدِ   نْ ( عَ 7158وأمَّ أَبيِ بَكْرَةَ، قَالَ:    الرَّ

بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإنِِّي   كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إلَِى ابْنهِِ، وَكَانَ بسِِجِسْتَانَ، بأَِنْ لََّ تَقْضِيَ 

 . »لَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ«يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ النَّبيَِّ 

ابْنُ حَجَرٍ   َُ الْحِافِ َاريِفي ]    قَالَ  الْ  :  "العمدة"ووقع في  »(:  137  / 13[ )فَت حُِ

ابنه عبيد الله وقد سمي   أنَّه إكتب أبي وكتبت له إلى  لخ وهو موافق لسياق مسلم إلََّّ 

ابنه لفظ  الرحمن أن يكتب   ،زاد  بنفسه مرة وأمر ولده عبد  أبو بكرة  قيل معناه: كتب 

 "كتب أبي "لأخيه فكتب له مرة أخرى. قُلْتُ: ولَّ يتعين ذلك بل الذي يظهر أنَّ قوله:  

والأصل عدم    ،. أي: باشرت الكتابة التي أمر بها"وكتبت له"وقوله:    ،أي: أمر بالكتابة

. فإنَّ هذه العبارة لأبي بكرة لَّ "إنِّي سمعت"ويؤيده قوله في المتن المكتوب:    ، التعدد

 . اهـ  «لَّبنه عبد الرحمن فإنَّه لَّ صحبة له

»بِسِجِسْتَانَ«هُ لُ وْ قَ وَ  القسم   :  تشمل  اليوم  وهي  والجيم  المهملة  بكسر  وسجستان 

 الغربي من أفغانستان وبعض إيران. 
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 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

الغضب  -1 حال  الحكم  عن  الفكر   ،النهي  تغير  من  الغضب  في  يحصل    ، لما 

 ، فيؤدي ذلك إلى عدم استيفاء النظر في القضية. ولربما دعاه الغضب إلى تجاوز الحق

 والحكم بالباطل. 

وبناءً على ذلك إذا طرأ عليه الغضب بعد استبانة الحكم فلا يؤثر ذلك في الحكم.  

 والله أعلم.

 ومع هذا فجمهور العلماء يرون صحة الحكم حال الغضب إن وافق الحق.  قُلْتُ:

النبي   لنهي  الغضب  حال  الحكم  فساد  إلى  الحنابلة  بعض  ذلك    صلى الله عليه وسلموذهب  عن 

 والنهي يقتضي الفساد.

وذلك أنَّ الحاكم إذا حكم بالحق في حال   ،صحة مذهب الجمهور  والذي يظهر لي

الحكم فلا معنى لإلغائه المقصود من  موافقته   ،غضبه فقد حصل  ألغاه مع  إذا  ولأنَّه 

الشريعة.   الذي لَّ تأتي به  للحق ثم استأنف عينه من جديد كان ذلك من قبيل العبث 

 والله أعلم.

ذلك علس  )  ويدل  البخاري  رواه  ما  )  ،(2708أيضاً  عُرْوَةَ 2357ومسلم  عَنِ   بْنِ   ( 

ثُ: أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا منَِ الأنَْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا إلَِى رَسُولِ  بَيْرَ، كَانَ يُحَدِّ بَيْرِ، أَنَّ الزُّ الزُّ

اللهِ    صلى الله عليه وسلماللهِ   رَسُولُ  فَقَالَ  كلِاهَُمَا،  بهِِ  يَسْقِيَانِ  كَانَا  ةِ،  الحَرَّ منَِ  شِرَاجٍ  بَيْرِ:   صلى الله عليه وسلمفيِ  للِْزُّ

، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، آنْ كَانَ »اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلْ إلَِس جَارِكَ« ، فَغَضِبَ الأنَْصَارِيُّ

نَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ   تكَِ؟ فَتَلَوَّ ، احْبسِْ حَتَّس يَبْلُغَ الجَدْرَ«   »اسْقِ، ثُمَّ ، ثُمَّ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمابْنَ عَمَّ

بَيْرِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ    صلى الله عليه وسلمفَاسْتَوْعَى رَسُولُ اللهِ   هُ للِْزُّ قَبْلَ ذَلكَِ أَشَارَ عَلَى   صلى الله عليه وسلمحِينَئِذٍ حَقَّ

اللهِ   رَسُولَ  الأنَْصَارِيُّ  أَحْفَظَ  ا  فَلَمَّ  ، وَللِْْنَْصَارِيِّ لَهُ  سَعَةٍ  برَِأْيٍ  بَيْرِ  اسْتَوْعَى  صلى الله عليه وسلمالزُّ  ،

بَيْرُ:   هُ فيِ صَرِيحِ الحُكْمِ، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَ الزُّ بَيْرِ حَقَّ وَاللهِ مَا أَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ »للِْزُّ
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ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَنَْهُمْ }: «إلََِّّ فيِ ذَلكَِ  [ 65]النساء:    { فَلاَ وَرَب كَِ لاَ يؤُْمِنُونَ حَتِا يَُُك 

 الآيَةَ. 

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
ل ولُِفي ]   قَالَ شَيْخُ الِْْ ارمُِِال مَس   : (528)ص:  [الص 

فإنَّ » عمتك  ابن  كان  أن  الأنصاري:  ذلك  كفر محض  وقول  أنَّ   هذا  زعم   حيث 

لأنَّ إنَّ   صلى الله عليه وسلمالنبي   للزبير  حكم  وأقسم ما  الآية  هذه  تعالى  الله  أنزل  ولذلك  عمته  ابن  ه 

  صلى الله عليه وسلمهم لَّ يؤمنون حتى لَّ يجدوا في أنفسهم حرجا من حكمه وإنما عفا عنه النبي  أنَّ 

ك نَّ إهذه لقسمة ما أريد بها وجه الله وعن الذي قال: اعدل ف كما عفا عن الذي قال: إنَّ 

 .«لم تعدل

 : (30-528)ص:   إلَِس أَنْ قَالَ 

هذا كان   وقد ذكر طائفة من الفقهاء منهم ابن عقيل وبعض أصحاب الشافعي أنَّ »

ومنهم   ،التعزير غير واجب  لأنَّ   صلى الله عليه وسلم  عقوبته التعزير ثم منهم من قال: لم يعزره النبي

لأنَّ  عنه  عفا  قال:  له  من  ثم   ،الحق  يسقي  أن  الزبير  أمر  بأن  عاقبه  قال:  من  ومنهم 

هذا   وهذه أقوال ردية لَّ يستريب من تأمل في أنَّ   ،يحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر

 من هو بمثل حاله ليس بمؤمن.  كان يستحق القتل بعد نص القرآن أنَّ 

قيل: الصحيحين عن علي عن    فإن  بدر وفي  أهل  من  أنه كان  ففي رواية صحيحة 

وما يدريك لعل اللَّه اطلع علس أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد "أنه قال:    صلى الله عليه وسلمالنبي  

للزم أن يغفر الكفر والكفر لَّ يغفر ولَّ يقال عن   ولو كان هذا القول كفراً   "غفرت لكم

 ه كفر.بدري: إنَّ 

ها هذه الزيادة ذكرها أبو اليمان عن شعيب ولم يذكرها أكثر الرواة فيمكن أنَّ   فقيل:

هما لم يشهدا بدرا وكذلك لم يذكره وهم كما وقع في حديث كعب وهلال بن أمية أنَّ 

 ابن إسحاق في روايته عن الزهري لكن الظاهر صحتها. 
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أنَّ   فنقول: الحديث  في  بدر    ليس  قبل  كانت  فلعلها  بدر  بعد  كانت  القصة  هذه 

 صار الرجل بدرياً  عبد الله بن الزبير حدث بالقصة بعد أنَّ   لأنَّ   وسمي الرجل بدرياً

  صلى الله عليه وسلمرجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله    فعن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنَّ 

عليه  فأبى  يمر  الماء  سرح  الأنصاري:  فقال  النخل  بها  يسقون  التي  الحرة  شراج  في 

الله   رسول  عند  الله    صلى الله عليه وسلمفاختصما  رسول  أرسل "للزبير:    صلى الله عليه وسلمفقال  ثم  زبير  يا  اسق 

إلس جارك فتلون   "الماء  ابن عمتك  كان  أن  الله  يا رسول  قال:  ثم  الأنصاري  فغضب 

النبي    "اسق يا زبير ثم احبس الماء حتس يرجع إلس الجدر"ثم قال للزبير:    صلى الله عليه وسلموجه 

يؤُْمِنُونَ حَتِا  }  : فقال الزبير: والله لأني أحسب هذه الآية نزلت في ذلك وَرَب كَِ لَّ  فَلَ 
بيَنَْهُمْ  شَجَرَ  فيِمَا  ِمُوكَ  قال:   {يُُكَ  عروة  حديث  من  للبخاري  رواية  وفي  عليه  متفق 

الله    صلى الله عليه وسلم  فاستوعى رسول الله للزبير حقه وكان رسول  أشار   صلى الله عليه وسلمحينئذ  قد  قبل ذلك 

الله   فلما أحفظ الأنصاري رسول  له وللْنصاري  أراد فيه سعة  برأي  الزبير    صلى الله عليه وسلمعلى 

الله   أنَّ   صلى الله عليه وسلماستوعى رسول  يقوي  الحكم وهذا  متقدمة    للزبير حقه في صريح  القصة 

بدر لأنَّ  أنَّ   صلى الله عليه وسلمالنبي    قبل  مهزور  يبلغ   قضى في سيل  ثم يحبس حتى  يسقى  الأعلى 

الماء إلى الكعبين فلو كانت قصة الزبير بعد هذا القضاء لكان قد علم وجه الحكم فيه 

الحاجة إلى الحكم فيه من    لأنَّ  صلى الله عليه وسلمه متقدم من حين قدم النبي  وهذا القضاء الظاهر أنَّ 

 حين قدم ولعل قصة الزبير أوجبت هذا القضاء.

أولها نزل لما أراد بعض المنافقين    هؤلَّء الآيات قد ذكر غير واحد أنَّ   فإنَّ   :اوأيضا 

يهودياً يحاكم  إنَّ   أن  وهذا  الأشرف  ابن  لأنَّ إلى  بدر  قبل  كان  ذهب   ما  الأشرف  ابن 

استقراراً  بالمدينة  بدر  بعد  فلم يستقر  قتل  فلما رجع  إلى مكة  بدر  إليه   عقب  يتحاكم 

القائل لهذه الكلمة يكون قد تاب واستغفر وقد عفا له   وإن كانت القصة بعد بدر فإنَّ 

ا بأن يستغفروا ما هو المغفرة: إمَّ عن حقه فغفر له والمضمون لأهل بدر إنَّ   صلى الله عليه وسلمالنبي  

ا بدون أن يستغفروا أو لم يكن كذلك وإمَّ   ، بالَّستغفارإن كان الذنب مما لَّ يغفر إلََّّ 

أنَّ  ترى  بدر  ألَّ  بن مظعون وكان  استحلال   ياًقدامة  في  تأول  ما  خلافة عمر  في  تأول 
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تعالى:   قوله  من  فيِمَا }الخمر  جُنَاحٌ  الَِْاتِ  الصا وعََمِلُوا  آمَنُوا  ِينَ  الَّا عََلَ  ليَسَْ 
الآية حتى أجمع رأي عمر وأهل الشورى أن يستتاب هو أصحابه فإن أقروا   {طَعِمُوا 

ه تاب وكاد ييأس لعظم ذنبه في نفسه حتى بالتحريم جلدوا وإن لم يقروا به كفروا ثم إنَّ 

عمر   إليه  أنَّ   أرسل  فعلم  غافر  سورة  أنَّ   بأول  للبدريين  خاتمتهم   المضمون 

وأنَّ  فإنَّ حسنة  يصدر  أن  عسى  ما  ذلك  قبل  عنهم  يصدر  أن  جاز  وإن  لهم  مغفور   هم 

 . اهـ «التوبة تجب ما قبلها

التحريم  قُلْتُ: النهي  الكراهة  ،وظاهر  وصرفوا النهي عن    ، وحمله الجمهور على 

 في شراج الحرة حال غضبه.  صلى الله عليه وسلمالتحريم بحديث الزبير هذا حيث قضى النبي 

النبي  ب  ويجاب عن ذلك أنَّه معصوم في حكمه   صلى الله عليه وسلمأنَّ  مخصوص بذلك من أجل 

 في حال الغضب والرضا. 

الشديد  -2 كالجوع  الذهن  يشوش  ما  كل  بذلك  العلماء  والعطش    ،ألحق 

الشديد  ،الشديد الشديد  ، والحزن  الشديد  ،والألم  الشديد  ،والنعاس   ، والتعب 

ومثله أيضاً البرد الشديد   ،والحر الشديد المزعج  ،والفرح الشديد  ،والخوف الشديد

النظر.    ،المزعج استيفاء  عن  القلب  يشغل  مما  ذلك  ونحو  الغائط  أو  البول  ومدافعة 

 والله أعلم.

الْقُرْطُبيِ مَةُ  الْعَلاَّ ]     قَالَ  هِمفي  ف  )ال م  من  »(:  85  / 16[  مانعًا  الغضب  كان  إنَّما 

ش على الحاكم فكره، ويخلُّ بفهمه، فيجب أن يُلحق به ما في معناه،  الحكم؛ لأنَّه يشوِّ

كالخوف،  الأولى،  بطريق  وذلك  ذلك.  أشبه  وما  والخوف،  والألم،  كالجوع، 

أن  وذلك  المناط،  توسيع  بطريق  ا  وإمَّ الغضب.  من  بذلك  أولى  فإنَّهما  والمرض، 

القياس من   النوع من  إلى ما في معناه. وهذا  يه  الغضب، وتُعدِّ تَحذِف خصوصية ذكر 

استوفينا  وقد  القياس.  نفاة  من  وكثير  الفقهاء،  جماعة  به  قال  ولذلك  أنواعه،  أجلَى 

ـ للزبير بإمساك الماء    صلى الله عليه وسلمذلك في الأصول، ولَّ يعارض هذا الحديث بحكم النبي ـ  

إلى أن يبلغ الجدُر. وقد غضب من قول الأنصاري: أن كان ابن عمتك؟! لأنَّ النبي ـ 
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ومرضه.   صلى الله عليه وسلم وصحته،  ورضاه،  غضبه،  في  والخطأ  والباطل،  الهوى،  من  معصوم  ـ 

. ولذلك نفذت أحكامه، وعمل بحديثه "اكتبوا عني في الغضب والرضا"ولذلك قال:  

ة مرضه ونزعه، كما نفذ ذلك في حال صحته ونشاطه  .اهـ «الصادر منه في حال شدَّ

الْقَيِّمِ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]     وَقَالَ  َُفي  وَقعِِي  ال م  لََمُِ )إعِ  يستريب  »(:  217  /1[  وهل 

. إنَّما كان "ل يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان"ك لما قال:  صلى الله عليه وسلمعاقل في أنَّ النبي  

بينه وبين  الفهم ويحول  ذلك لأنَّ الغضب يشوش عليه قلبه وذهنه ويمنعه من كمال 

استيفاء النظر ويعمى عليه طريق العلم والقصد فمن قصر النهى على الغضب وحده 

دون الهم المزعج والخوف المقلق والجوع والظمأ الشديد وشغل القلب المانع من 

 .اهـ «الفهم فقد قل فقهه وفهمه

حَجَرٍ  ابْنُ   َُ الْحِافِ ]    وَقَالَ  َاريِفي  الْ  )فَت حُِ في »(:  137  /13[  الحكمة  وكأنَّ 

غيره  بخلاف  مقاومته  وصعوبة  النفس  على  لَّستيلائه  الغضب  ذكر  على   «الَّقتصار 

 . اهـ

في    قُلْتُ: الغضب  ورود  أنَّ  غيره  دون  الغضب  على  الَّقتصار  في  لي  يظهر  الذي 

غيره  من  أغلب  الحكم  تستدعي    ،مجالس  القضاء  مجلس  في  الخصومات  أنَّ  وذلك 

 الغضب. والله أعلم.

 كتابة.موفيه العمل بال -3

مما    -4 وتحذيرهم  ينفعهم  ما  أولَّدهم  تعليم  من  السلف  عليه  كان  ما  وفيه 

 يضرهم.

 وفيه أنَّ الولد وإن كان كبيراً لَّ يستغني عن نصح والده له. -5

 وذلك أدعى لقبول الحكم والإذعان له. ،وفيه من الفوائد ذكر الحكم بدليله -6

 
       
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بَكْرَةَ،    -367 أَبِي  اللَّهِ    عَنْ  رَسُولُ  قَالَ  بأَِكْبَرِ :  صلى الله عليه وسلمقَالَ:  أُنَبِّئُكُمْ  »أَلَ 

ا،    الكَبَائرِِ؟« »الِْشْرَاكُ باِللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالدَِيْنِ،  : بَلَس يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:  قُلْناَثَلاثَا

وَقَالَ: فَجَلَسَ،  مُتَّكئِاا  ورِ«  وَكَانَ  الزُّ وَشَهَادَةُ  ورِ،  الزُّ وَقَوْلُ  رُهَا   أَلَ  يُكَرِّ زَالَ  فَمَا 

 حَتَّس قُلْناَ: لَيْتَهُ سَكَتَ.

l: 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

 أنَّ الكبائر على مراتب متفاوتة. -1

الكبائر  -2 في  داخل  تعالى  بالله  الشرك  الكفر    ،أنَّ  دون  مرتبة  الكبائر  جعل  ا  وأمَّ

 والشرك فهو اصطلاح جرى عليه بعض العلماء. 

الكبائر  -3 الوالدين وأنَّه من  النبي    ،حرمة عقوق  ونظير    ، بالشرك  صلى الله عليه وسلموقد قرنه 

لَّا تَعْبُدُوا إلَِّا }ذلك قرن بر الوالدين بتوحيد الله تعالى كقول الله تعالى: 
َ
وَقَضَِ رَبُّكَ أ

هُمَا فَلََ تَقُلْ لهَُمَا  وْ كُِلَّ
َ
حَدُهُمَا أ

َ
ا يَبلْغَُنا عِندَْكَ الكِْبَََ أ ينِْ إحِْسَاناً إمِا ٍ   إيِااهُ وَبِالوَْالَِ ف 

ُ
أ

ِ   23وَلََّ تَنهَْرهُْمَا وَقُلْ لهَُمَا قَوْلًَّ كَرِيمًا   ِ مِنَ الراحَْْةِ وَقُلْ رَب 
ل  وَاخْفضِْ لهَُمَا جَنَاحَ الَُّّ

عْلمَُ بمَِا فِِ نُفُوسِكُمْ إنِْ تكَُونوُا صَالِْيَِْ    24ارحَْْهُْمَا كَمَا رَبايَانِّ صَغِيًرا  
َ
أ رَبُّكُمْ 

ابيَِْ غَفُورًا  وا
َ
 [. 25 - 23]الإسراء:   {فإَنِاهُ كََنَ للَِْ

ينِْ إحِْسَاناً }وقال الله تعالى:  َ وَلََّ تشُِْْكُوا بهِِ شَيئْاً وَبِالوَْالَِ ]النساء:   { وَاعْبُدُوا اللَّا

36.] 

شَيئْاً } وقال الله تعالى:   بهِِ  تشُِْْكُوا  لَّا 
َ
أ عَلَيْكُمْ  رَبُّكُمْ  حَرامَ  مَا  تلُْ 

َ
أ تَعَالوَْا  قُلْ 

ينِْ إحِْسَاناً  [.151]الأنعام:  {وَبِالوَْالَِ
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ينِْ }وقال الله تعالى:   وَبِالوَْالَِ  َ اللَّا إلَِّا  تَعْبُدُونَ  لََّ  ائيِلَ  إسِْرَ بنَِِ  مِيثَاقَ  خَذْناَ 
َ
أ وَإِذْ 

 [. 83]البقرة:  {إحِْسَاناً

مَةُ الْنَوَوِي لمُِ في ]    قَالَ الْعَلاَّ س  حُِم  ا عقوق الوالدين فهو  »(:  189  /1[ )شََ  وأمَّ

والده يعقه بضم العين   "عق"وهو القطع. وذكر الأزهري أنَّه يقال:    "العق"مأخوذ من  

عققة بفتح الحروف كلها،   "العاق"عقاً وعقوقاً إذا قطعه، ولم يصل رحمه. وجمع  

بضم العين والقاف. وقال صاحب المحكم: رجل عقق وعقق وعق وعاق   "عقق"و

 بمعنى واحد، وهو الذي شق عصا الطاعة لوالده. هذا قول أهل اللغة. 

أبو   الإمام  الشيخ  قال  وقد  ضبطه.  من  فقل  شرعاً  المحرم  العقوق  حقيقة  ا  وأمَّ

السلام   عبد  بن  من  محمد  به  يختصان  وفيما  الوالدين  عقوق  في  أقف  لم   :

الحقوق على ضابط أعتمده؛ فإنَّه لَّ يجب طاعتهما في كل ما يأمران به، وينهيان عنه، 

باتفاق العلماء. وقد حرم على الولد الجهاد بغير إذنهما لما شق عليهما من توقع قتله، 

سفر  كل  بذلك  ألحق  وقد  ذلك.  على  تفجعهما  ولشدة  أعضائه،  من  عضو  قطع  أو 

 يخافان فيه على نفسه أو عضو من أعضائه هذا كلام الشيخ أبي محمد.  

في فتاويه: العقوق المحرم كل فعل يتأذى    قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح  

وربما   قال:  الواجبة.  الأفعال  من  ليس  كونه  مع  بالهين  ليس  تأذياً  نحوه  أو  الوالد  به 

قيل: طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية. ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق. 

من  قال  من  قول  وليس  قال:  الشبهات.  في  طاعتهما  العلماء  من  كثير  أوجب  وقد 

ذكرته،  لما  إذنهما مخالفاً  بغير  التجارة  وفي  العلم،  السفر في طلب  له  علمائنا: يجوز 

 .اهـ «فإنَّ هذا كلام مطلق، وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق. والله أعلم

حَجَرٍ  ابْنُ   َُ الْحِافِ ]    وَقَالَ  َاريِفي  الْ   للعقوق  ضبطه  في  –(  406  /10)  [فَت حُِ

 في شرك  إلََّّ   فعل أو  قول  من  ولده   من الوالد  به  يتأذى  ما  صدور  به  والمراد»:  -  المحرم 

 .اهـ «أو معصية 
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ُِسُِفُ تَُفي ]  يُّ بِ طُ رْ قُ الْ  ةُ مَ لاَّ عَ الْ  الَ قَ وَ  عقوق الوالدين مخالفتهما  »(: 238 /10[ )هُِي 

إذا   أغراضهما. وعلى هذا  موافقتهما على  برهما  أنَّ  لهما، كما  الجائزة  أغراضهما  في 

أمرا أو أحدهما ولدهما بأمر وجبت طاعتهما فيه، إذا لم يكن ذلك الأمر معصية، وإن 

المندوب  قبيل  من  إذا كان  أصله، وكذلك  المباح في  قبيل  من  به  المأمور  ذلك   «كان 

 . اهـ

حُِفي ]    نيْ مِ يْ ثَ عُ   نُ ابْ   ةُ مَ لاَّ عَ الْ   الَ قَ وَ  ولهذا نقول: »(:  14-13  /8[ )عُِتُِمُ مُ ال ُُُال شَّ  

أو  منعاً  فيه  للوالدين  طاعة  لَّ  فإنَّه  فيه  الأبوين  على  ضرر  ولَّ  للإنسان  منفعة  فيه  ما 

إذناً؛ لأنَّه ليس فيه ضرر وفيه مصلحة، وأي والد يمنع ولده من شيء فيه مصلحة له، 

وليس على الوالد فيه ضرر فإنَّه مخطئ فيه وقاطع للرحم؛ لأنَّ الذي ينبغي للْب أن 

يشجع أولَّده من بنين أو بنات على فعل كل خير، ونظير هذا أن بعض النساء يمنعن 

أنَّ في ذلك  البيض، أو من صوم يومي الَّثنين والخميس بحجة  بناتهن من صوم أيام 

البنات الصائمات، فلا   ، مع أنَّ الذي يحس بالكلفة والمشقة هنَّ مشقة، وكلفة عليهنَّ 

كان على  إذا  إلََّّ  أنثى،  أم  ذكراً  أكان  فعل طاعة، سواء  من  يمنع ولده  أن  للوالد  يحل 

تمريض  إلى  أحدهما  يحتاج  الأم  أو  الأب  كان  لو  كما  ضرر،  ذلك  في  الأبوين  أحد 

مثلاً، وإذا اشتغل الَّبن أو البنت بهذه الطاعة ضَرَّ الأب أو الأم فحينئذ لهما أن يمنعاه، 

 .اهـ «ويجب عليه هو أن يمتنع؛ لأنَّ بر الوالدين واجب والتطوع ليس بواجب

 الذي يظهر لي فيما يتعلق بحرمة عقوق الوالدين ووجوب برهما:  قُلْتُ:

ولَّ يعارض مصلحة الولد    ،أنَّ الوالدين إذا أمرا الولد بما ليس بمعصية لله تعالى

 فالواجب طاعتهما في ذلك. 

وهو معارض لمصلحة الولد فلا يجب   ، وإن أمراه أو نهياه بما لَّ مصلحة لهما به

التفقه في دين الله  ،برهما في ذلك للولد بترك  أو نهيهما له عن بعض نوافل   ، كأمرهما 

 العبادات.  
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وهكذا    ،ومصلحته في غيرها فلا طاعة لهما في ذلك  ،وهكذا إن أمراه بتجارة معينة

ومصلحته في الزواج بغيرها فلا طاعة    ،إن أمراه بالزواج من امرأة معينة لَّ يرغب فيها

ذلك في  في   ،لهما  لهما  فلا طاعة  شرعي  عذر  غير  من  امرأته  بطلاق  أمراه  إن  وهكذا 

 ذلك أيضاً.

فإن   ، فينظر في ذلك  ، وهو معارض لمصلحة الولد  ،وإن أمراه بما هو مصلحة لهما

كأن يأمراه بترك   ،وإن أمراه بترك نافلة  ،أمراه بترك واجب أو فعل محرم فلا طاعة لهما

 صيام النافلة لينشط في خدمتهما إذا كان الصيام يمنعه من ذلك فالواجب طاعتهما.

وأولَّده  وأهله  نفسه  على  بالنفقة  يضر  بما  عليهما  بالنفقة  أمراه  يجب    ،وإن  فلا 

 طاعتهما في ذلك.

 مسألة: وهل يدخل في العقوق سفر الولد لطلب العلم بغير إذن والديه. 

إذا كان سفره لطلب العلم الواجب عليه بحيث لَّ يمكنه ذلك في بلده فله أن    :لُ وْ قُ أَ 

 وتنازع العلماء فيما سوى ذلك.  ، يرحل في طلبه بغير إذنهما. ولَّ أعلم في ذلك نزاعاً

الْنَوَوِي مَةُ  الْعَلاَّ عُِفي ]    قَالَ  و  م  السفر  أإذا  »(:  352-351  /8[ )ال مَج  الولد  راد 

قال:   ،بوينلطلب العلم فقد جزم المصنف في أول كتاب السير بأنَّه يجوز بغير إذن الأ

 وكذلك سفر التجارة لأنَّ الغالب فيها السلامة.  

إذن  بغير  العلم  لطلب  الخروج  الولد  أراد  إن  فقال:  هنا  المسألة  البغوي  وبسط 

وإن لم يكن نظر فإن أراد    ،الأبوين نظر إن كان هناك من يتعلم منه لم يجز ولهما منعه

   :وفي فرض الكفاية وجهان ،تعلم ما هو فرض عين لم يكن لهما منعه

لَّ يجوز لهما منعه لأنَّه فرض عليه ما لم يبلغ واحد هناك درجة الفتوى    أصحهما:

حتى لو كبر المفتي وشاخ جاز لشاب أن يخرج لطلب العلم إن لم يمكنه التعلم من 

 الشيخ.  
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الأ  قال: إذن  بغير  يخرج  أن  لآخر  هل  للتعلم  واحد  خرج  وجهان: ولو  فيه  بوين 

 لأنَّه قام به غيره كالجهاد.   ،لَّ أحدهما:

 . اهـ  «لأنَّ قصد إقامة الدين لَّ خوف فيه هذا كلام البغوي ،نعم والثاني:

]    الَ قَ وَ  )يَُالُِْ الط ُُُةُِضَُوُ رَُفي  كان »(:  211  /10[  فإن  العلم  لطلب  سفره  ا  وأمَّ

وإن كان لطلب ما هو   ، لطلب ما هو متعين فله الخروج بغير إذنهما وليس لهما المنع

لهما  فليس  بالفتوى  مستقل  الناحية  في  الفتوى  درجة  لطلب  خرج  بأن  كفاية  فرض 

الأصح على  على   ،المنع  لهما  فليس  جماعة  خرج  ولكن  مستقل  هناك  يكن  لم  فإن 

يظفرون  فلا  والخارجون  بالمقصود  يقوم  من  الحال  في  يوجد  لم  لأنَّه  المذهب 

منع لهما قطعاً لأنَّه يدفع  إذن ولَّ  إلى  لم يحتج  أحد  لم يخرج معه  بالمقصود، وإن 

عليه المتعين  كالفرض  نفسه  عن  يمكنه   ،الإثم  لم  إذا  بما  الصورة  هذه  بعضهم  وقيد 

أو  فراغ  زيادة  السفر  يتوقع في  أن  يكفي  بل  ذلك  أن لَّ يشترط  بلده ويجوز  التعلم في 

إرشاد أستاذ أو غيرهما كما لم يقيد الحكم في سفر التجارة بمن لم يتمكن منها ببلده 

 بل اكتفي بتوقع زيادة ربح أو رواج. 

ا سفر التجارة وإن كان طويلاً نظر إن    ،وغيره فإن كان قصيراً فلا منع منه بحال  وأمَّ

الصحيح  على  الَّستئذان  وجب  مخطرة  بادية  أو  بحر  كركوب  ظاهر  خوف  فيه  كان 

المنع يلزمه الَّستئذان  ،ولهما  منع ولَّ  أنَّه لَّ  والولد   ،وإن كان الأمن غالباً فالأصح 

كالحر  والرقيق  فيه  متهم  فإنَّه  الجهاد  سفر  بخلاف  كالمسلم  الأسفار  هذه  في  الكافر 

 . اهـ «على الصحيح لشمول معنى البر والشفقة

قُدَامَةَ  وَ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]  قَالَ  في »(:  116  /4)  [ال كَفُِفي  لمخلوق  طاعة  ولَّ 

بلده  في  تحصيله  على  يقدر  الذي لَّ  الواجب  العلم  لطلب  كالسفر  تعالى  الله  معصية 

 . اهـ «ونحو ذلك وإن أراد سفراً غير واجب فمنعاه منه لم يجز له
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تَيْمِيَّةَ   وَقَالَ  ابْنُ  سْلَامِ 
الِْْ ]    شَيْخُ  في  كما 

 ُ ال ُاوَُتَُفَُال ُُُصَُِتَُم  ُِمَُىُ )ص:  ةُِي ُص   ]

ا لكونه محتاجاً إلى  »(:  589-590 إمَّ وطلب العلم الواجب لكونه معيناً على كل أحد 

ا لكونه فرضاً   ،جواب مسائل في أصول دينه أو فروعه ولَّ يجد في بلده من يجيبه وإمَّ

على الكفاية ولم يقم به يسقط الفرض فيجوز السفر لطلب ذلك بدون رضا الوالدين 

 .اهـ «فلا طاعة لهما في ترك فريضة

الْ قِ وْ سُ الدُّ   ةَ فَ رَ عَ   نُ بْ   دُ مَ حَ مُ   ةُ مَ لاَّ عَ الْ   الَ قَ وَ  ]    يُّ كِ الِ مَ ي  ُُُهُِتُِيَُاشُِحَُفي  حُِعَََ ال شَّ   ُُُ
ُِبُِكَُال ُ  (: 149-148 /7[ )ي 

ويستثنى أيضاً طلب العلم الكفائي إذا خلا محلهما عمن يفيده فليس لهما منعه »

يفيده  من  البلد  في  كان  إذا  ا  وأمَّ آمن،  أو  خطر  بر  أو  بحر  في  كان  مطلقاً  له  السفر  من 

وما ذكره الشارح من أنَّ للْبوين أو أحدهما المنع   ،فلهما المنع من السفر له مطلقاً

من السفر لطلب العلم الكفائي إن كان في بلدهما من يفيده، وإلََّّ فليس لهما منعه من 

والسنة   والكتاب  للفقه  الخروج  من  أبواه  منعه  ولو  للطرطوشي ونصه:  طريقة  السفر 

ذلك موجوداً   يفيد  من  كان  فإن  القياس  ومعرفة الإجماع والخلاف ومراتبه ومراتب 

درجة   تحصيل  لأنَّ  منعه؛  في  لهما  طاعة  ولَّ  خرج،  وإلََّّ  بإذنهما،  إلََّّ  يخرج  لم  ببلده 

فلا  عين  فرض  الأبوين  طاعة  بأنَّ  القرافي  هذا  واعترض  كفاية.  فرض  المجتهدين 

فلذا قال في   الكفاية  يمنعا من فرض "التوضيح"يسقط لأجل فرض  أن  إنَّ للْبوين   :

الكفاية مطلقاً جهاداً أو علماً كفائياً أو غير ذلك كان السفر لذلك في البحر أو في البر 

الخطر أو المأمون وتبعه على ذلك ابن غازي، وقال: صواب قوله: ببحر كتجارة بحر 

أو بر خطر ليصير تشبيهاً في المنع، وليس له تعلق بالجهاد، وأورد عليه بأنَّه أي فرق 

بين فرض الكفاية لهما منعه منه مطلقاً وبين التجارة لمعاشه لهما منعه منها إذا كان 

 السفر لهما ببحر أو بر خطر لَّ ببر آمن.
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وأجيب بأنَّ فرض الكفاية لما كان يقوم به الغير كان لهما منعه منه مطلقاً بخلاف 

البر  في  حتى  مطلقاً  منه  منعه  لهما  الذي  الكفاية  فرض  أنَّ  الحق  ولكن  التجارة، 

الحاجة   الزائد على  الكفاية كالعلم  الجهاد، وإنَّ غيره من فروض  المأمون خصوص 

فهو كالتجارة فلهما منعه من السفر لتحصيله إذا كان ليس في بلدهما من يفيده حيث 

 . اهـ  «كان السفر في البحر أو البر الخطر وإلََّّ فلا منع

كَبيُِِفي ]    يُّ فِ نَ حَ الْ   يُّ سِ خَ رْ السَّ   الَ قَ وَ 
ال  يَُِ الس  حُِ والسفر على »(:  204  /1[ )شََ 

قصد التعلم إذا كان الطريق آمناً والأمن في الموضع الذي قصده ظاهراً لَّ يكون دون 

تعالى:   لقوله  فوقه  هذا  بل  للتجارة،  طَائفَِةٌ  } السفر  مِنهُْمْ  فرِْقةٍَ   ِ
كُُ  مِنْ  نَفَرَ  فَلَوْلََّ 

ِينِ  هُوا فِِ ال   . {لََِتَفَقا

 .اهـ «فلا بأس بأن يخرج إليه وإن كره الوالدان، إذا كان لَّ يخاف الضيعة عليهما

إذا كان السفر لتحصيل العلم المتعين بحيث لَّ يوجد في البلد من يأخذ منه    قُلْتُ:

وإن وجد في البلد من   ،ذلك فيجب عليه الرحلة لتحصيله ولو لم يأذن له أبواه بذلك

وذلك أنَّ الرحلة في   ،يأخذ عنه ما يحتاج إليه من العلم الواجب فلا يسافر إلََّّ بإذنهما

تجب لَّ  غيره   ،حقة  على  الواجب  فيقدم  واجب  عليه  الوالدين  كانت   ،وبر  إذا  ا  وأمَّ

فينظر في ذلك فإن وجد في البلد   ،الرحلة من أجل تحصيل الفرض الكفائي من العلم

وذلك لأنَّ فرض الكفاية قد سقط   ، من قام بذلك فلا يحل له السفر إلََّّ بإذن الوالدين

بذلك غيره  غيره   ، بقيام  على  مقدم  والواجب  عليه  واجبة  الوالدين  لم    ،وطاعة  فإن 

وذلك    ،يوجد في البلد من قام بذلك فله أن يرحل لتحصيل ذلك لرفع الإثم عن نفسه

الجميع الإثم  به أحد عمَّ  يقم  لم  إذا  الكفاية  الوالدين   ،أنَّ فرض  بر  ويقدم ذلك على 

 لما في ذلك من مصلحة حفظ الدين التي هي أرجح من مجرد بر الوالدين. والله أعلم.

 وفيما سوى ذلك فلا يكون السفر بغير إذن الوالدين. 
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لفراقه يتألمان  ولَّ  بالولد  لهما  حاجة  لَّ  الوالدان  كان  إذا  استأذنهما   ،لكن  ولو 

بذلك لفرحا  الدنيا  أجل  من  العلم  ،للسفر  طلب  ولدهما  من  يريدان  لَّ   ، لكنهما 

أرى   فلا  الأزمان  هذه  الناس في  من جهال  كثير  هو حال  ذلك كما  أجل  من  فيمنعانه 

مطلقاً العلم  لطلب  استئذانهما  إذنهما  ،وجوب  بغير  العلم  لطلب  يرحل  أن   ،وللولد 

 ويحرص على ما ينفعه. والله أعلم.

 فائدة: ذكر العلماء صوراا للعقوق: 

 على خدمة والديه.  أن يأخذ الأجرة منها:

 أن يمشي بين يديه. ومنها:

 أن يجلس قبله.  ومنها:

 أن يدعوه باسمه.  ومنها:

 عدم إجابة دعائهما.  ومنها:

 عظيم حرمة شهادة الزور.  -4

الله    قُلْتُ: قرن  فقال:    وقد  به  بالشرك  الزور  مِنَ  }شهادة  الر جِْسَ  فاَجْتَنبُِوا 
ورِ  وْثاَنِ وَاجْتَنبُِوا قَوْلَ الزُّ

َ
 [.30]الحج:  {الْْ

َُ ابْنُ حَجَرٍ  َاريِفي ]    قَالَ الْحِافِ وسبب الَّهتمام بذلك  »(:  263  /5[ )فَت حُِالْ 

أكثر بها  والتهاون  الناس  على  وقوعاً  أسهل  الزور  شهادة  أو  الزور  قول  فإنَّ   ، كون 

المسلم قلب  عنه  ينبو  الطبع  ،الإشراك  عنه  يصرف  فالحوامل   ،والعقوق  الزور  ا  وأمَّ

ذلك  وليس  بتعظيمه  الَّهتمام  إلى  فاحتيج  وغيرهما  والحسد  كالعداوة  كثيرة  عليه 

لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك قطعاً بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى 

 .اهـ «غير الشاهد بخلاف الشرك فإنَّ مفسدته قاصرة غالباً

الْقُرْطُبيِ مَةُ  الْعَلاَّ هِمفي ]     وَقَالَ  ف  الشهادة »(:  45  /2[ )ال م  الزور: هي  وشهادة 

بالكذب والباطل، وإنَّما كانت من أكبر الكبائر؛ لأنَّها يتوصل بها إلى إتلاف النفوس 
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أعظم  الكبائر  من  شيء  فلا  أحل،  ما  تعالى، وتحريم  الله  حرم  ما  وتحليل  والأموال، 

 . اهـ «ضرراً، ولَّ أكثر فساداً منها بعد الشرك، والله تعالى أعلم

 وأصل الزور الباطل الذي تحول عن الَّستقامة.  قُلْتُ:

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
عُِال فَتَاوَىكما في ]   قَالَ شَيْخُ الِْْ و   (: 169  /14[ )مََ م 

 . اهـ «الزور هو: الباطل الذي قد ازور عن الحق والَّستقامة أي تحول»

يْنِ   مَةُ شِهَابُ الدِّ  : (8 /9) [يارُِالس ُُُادُِشَُرُ إُِفي ]  ينِ لَا طَ سْ قَ الْ وَقَالَ الْعَلاَّ

أمره ونفر عنه حين كرره فحصل في مبالغة النهي عنه ثلاثة أشياء:    -صلى الله عليه وسلم-ل  فهوَّ »

 التي تفيد تنبيه المخاطب، وإقباله على سماعه الجلوس وكان متكئًا، واستفتاحه بألََّّ 

وتكرير ذكره مرتين، بل في رواية ثلاثًا ثم أكد تأكيدًا رابعًا بقوله: قول الزور وشهادة  

 . اهـ «الزور وهما في المعنى واحد 

نبيهم  -5 على  الشفقة  من  الصحابة  عليه  كان  ما  قوله:    ،وفيه  من  مأخوذ  وهو 

 . اهـ «سَكَتْ  هُ تَ يْ ا: لَ نَلْ ى قُ تَ حَ »

َُ ابْنُ حَجَرٍ  َاريِفي ]    قَالَ الْحِافِ أي شفقة عليه وكراهية  »(:  263  /5[ )فَت حُِالْ 

يزعجه كثرة الأدب معه    ،لما  من  عليه  كانوا  ما  عليه  صلى الله عليه وسلموفيه  والشفقة  له   «والمحبة 

 . اهـ

وهي   -6 كذلك  ليست  ذنوب  وجود  على  يدل  الحديث  في  الكبائر  وذكر 

 الصغائر.

وأبو    ،ونازع في ذلك الأستاذ أبو إسحاق الَّسفرايني  ،وهذا الذي عليه أكثر العلماء

 بكر بن الطيب وأصحابه من الأشاعرة. 

الْقَيِّمِ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ُِالس ُُُجُِارُِدَُمَُ]  فيِ     قَالَ  َُكُِال )ي  يحكى »(:  315  / 1[  ما  ا  وأمَّ

فليس  صغائر  فيها  وليس  كبائر  كلها  الذنوب  قال:  أنَّه  الَّسفرايني  إسحاق  أبي  عن 

الحرام   في  الوطء  كإثم  المحرم  النظر  إثم  يكون  بحيث  الإثم  في  مستوية  أنَّها  مراده: 
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وإنَّما المراد: أنَّها بالنسبة إلى عظمة من عصي بها كلها كبائر ومع هذا فبعضها أكبر من  

 . اهـ «بعض ومع هذا فالأمر في ذلك لفظي لَّ يرجع إلى معنى 

ُِالس ُُُجُِارُِدَُمَُ] فيِ قَالَ وَ  َُكُِال ولكن النصوص وإجماع السلف »(: 316  /1[ )ي 

 .  اهـ «على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ وَ  ُِالسُ ُجُِارُِدَُمَُ] فيِ   قَالَ الْعَلاَّ َُكُِال  (: 328 /1[ )ي 

الحياء » من  بها  يقترن  قد  الكبيرة  أنَّ  وهو  له  التفطن  ينبغي  أمر  وههنا  فصل: 

بالصغائر يلحقها  ما  لها  والَّستعظام  الحياء   ،والخوف  قلة  من  بالصغيرة  يقترن  وقد 

أعلى  في  يجعلها  بل  بالكبائر  يلحقها  ما  بها  والَّستهانة  الخوف  وترك  المبالَّة  وعدم 

رتبها وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب وهو قدر زائد على مجرد الفعل والإنسان 

 .اهـ «يعرف ذلك من نفسه ومن غيره 

الميل   -7 وهو  والَّتكاء  للراحة،  الناس  أوساط  في  العالم  اتكاء  مشروعية  وفيه 

 إلى أحد الشقين، أو الَّعتماد الظهر على شيء. 

ثَناَ عَبْدُ   (25345ويأتي الَّتكاء على معنى الَّضطجاع، ومن ذلك ما رواه أحمد ) حَدَّ

، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:  هْرِيِّ ثَناَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّ اقِ، حَدَّ زَّ   صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ اللهِ  »الرَّ

يْلِ إحِْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَإذَِا فَجَرَ الْفَجْرُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ  كَأَ يُصَلِّي منَِ اللَّ ، ثُمَّ اتَّ

هِ الْأيَْمَنِ  لَاةِ  عَلَس شِقِّ نُ يُؤْذِنُهُ للِصَّ  .  «حَتَّى يَأْتيَِهُ الْمُؤَذِّ
ُصَحِي حُ  :ُهَذَاُحَدِي ث   . وأصله في الصحيحين. ق ل ت 

السابقة،  المعاني  ذلك جميع  فيدخل في  عليه  اتكأ  اعتمد على شيء فقد  من  وكل 

 ويدخل الَّعتماد على العصي أو على شخص. 

: أَنَّ رَسُولَ اللهِ  ¶عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ  (  169(، ومسلم )5902فروى البخاري )

أُدْمِ  »قَالَ:    صلى الله عليه وسلم منِْ  رَاءٍ  أَنْتَ  مَا  كَأَحْسَنِ  آدَمَ،  رَجُلًا  فَرَأَيْتُ  الكَعْبَةِ،  عِندَْ  يْلَةَ  اللَّ أُرَانيِ 

مَاءً،   تَقْطُرُ  فَهِيَ  لَهَا،  رَجَّ قَدْ  اللِّمَمِ  منَِ  رَاءٍ  أَنْتَ  مَا  كَأَحْسَنِ  ةٌ  لمَِّ لَهُ  جَالِ،  عَلَس الرِّ مُتَّكِئاا 
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، أَوْ عَلَى عَوَاتقِِ رَجُلَيْنِ، يَطُوفُ باِلْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: المَسِيحُ ابْنُ رَجُلَيْنِ 

مَنْ  فَسَأَلْتُ:  طَافيَِةٌ،  عِنَبَةٌ  كَأَنَّهَا  اليُمْنَى،  العَيْنِ  أَعْوَرِ  قَطَطٍ،  جَعْدٍ  برَِجُلٍ  أَنَا  وَإذَِا  مَرْيَمَ، 

الُ  جَّ  .«هَذَا؟ فَقِيلَ: المَسِيحُ الدَّ

ا »لَ آكُلُ  :  صلى الله عليه وسلم: قَالَ رَسُولُ اللهِ  قَالَ جُحَيْفَةَ،    يعَنْ أَبِ (  5398ما رواه البخاري )  وأمَّ

 . مُتَّكِئاا«

 فتأوله الخطابي على القعود على الأوطئة كالوسائد ونحوها.

 : (243-242 /4)[ ال مَعَالمُِِفي ]    فَقَالَ 

يعرفون  » لَّ  شقيه  أحد  على  المعتمد  المائل  هو  المتكئ  أن  العامة  أكثر  يحسب 

إذ  البدن  الضرر عن  الطب ودفع  الكلام على مذهب  هذا  يتأول  غيره، وكان بعضهم 

كان معلوماً أن الآكل مائلاً على أحد شقيه لَّ يكاد يسلم من ضغط يناله في مجاري  

 طعامه فلا يسيغه ولَّ يسهل نزوله إلى معدته.

وإنَّ  إليه  ذهبوا  ما  الحديث  معنى  الوطاء وليس  على  المعتمد  هو  ههنا  المتكئ  ما 

 الذي تحته وكل من استوى قاعداً على وطاء فهو متكئ. 

مقعدته  أوكى  الذي  هو  فالمتكئ  منه  الَّفتعال  ووزنه  الوكاء  من  مأخوذ  والَّتكاء 

ي إذا أكلت لم أقعد متمكناً على أنِّ   :وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته والمعنى

ولكني  الألوان  في  ويتوسع  الأطعمة  من  يستكثر  أن  يريد  من  فعل  والوسائد  الأوطية 

يأكل   صلى الله عليه وسلمه كان  آكل علقة وآخذ من الطعام بلغة فيكون قعودي مستوفزاً له، وروي أنَّ 

 . اهـ «مقعياً ويقول أنا عبد آكل كما يأكل العبد

مَةُ ابْنُ الْأثَيِْرِ  الَ قَ وَ   :(193 /1) [الْ  هَايةَُِفي ]   الْعَلاَّ

متمكناً» وطاء  عَلَى  قَاعِدًا  اسْتوى  مَنِ  كُلُّ  الْعَرَبيَِّةِ  فيِ  تعرف  المُتَّكئ  لَّ  والعامة   ،

إلََّّ  الْوَاوِ، المتكىء  منَِ  بَدَلٌ  فيِهِ  وَالتَّاءُ  يه،  شِقَّ أَحَدِ  عَلَى  معتمِدًا  قُعُودِهِ  فيِ  مَالَ  مَن   

باِلْقُعُودِ  هَا  وَشَدَّ مَقْعَدَته  أَوْكَأَ  كَأَنَّهُ  وَغَيْرُهُ،  الْكِيسُ  بهِِ  يُشَد  مَا  وَهُوَ  الوِكاء  منَِ  وَأَصْلُهُ 
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ذِي تَحْتَهُ. وَمَعْنَى الْحَدِيثِ: إنِِّي إذَِا أَكَلْتُ لَمْ أَقْعُدْ مُتَمكّنا فعلَ مَنْ يُرِيدُ  عَلَى الوِطَاء الَّ

تِّكَاءَ عَلَى 
ِ

مُسْتَوْفزِاً. وَمَنْ حَمَلَ الَّ لَهُ  قُعُودِي  فَيَكُونُ  بُلْغَة،  سْتكِْثَارَ منِهُْ، وَلَكِنْ آكُلُ 
ِ

الَّ

الطَّعَامِ   مجارِي  فيِ  يَنْحَدر  لََّ  فَإنَِّهُ   ، الطِّبِّ مَذْهَبِ  عَلَى  لَهُ  تَأَوَّ ين  قَّ الشِّ أَحَدِ  إلَِى  المّيْل 

 .اهـ «سَهْلا، وَلََّ يُسِيغُه هَنيِئًا، وربَّما تأذَّى بهِِ 

يِ بُِفي ]  وتعقبه الْعِرَاقيُِّ  ثَْ  حُِالْ   :قَالَ فَ  (51 /3)[ طَر 

تِّكَاءِ باِلْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ أَصْلًا » 
ِ

غَةِ تَفْسِيرَ الَّ فَلَمْ أَجِدْ فيِ الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ فيِ اللُّ

يْنِ كَمَا فيِ هَذَا الْحَدِيثِ وَاَلُله أَعْلَمُ  قَّ تِّكَاءَ باِلْمَيْلِ إلَى أَحَدِ الشِّ
ِ

رُوا الَّ  . اهـ «وَإنَِّمَا فَسَّ

ن تَقَُفي ]   يُّ اجِ بَ الْ  ةُ مَ لاَّ عَ قَالَ الْ   : (250 /7) [ال م 

يَأْكُلُ  » وَلََّ  عَلَيْهَا  نُّ 
يَطْمَئِ هَيْئَةٍ  عَلَى  الْأرَْضِ  عَلَى  جَالسًِا  يَكُونَ  أَنْ  الْأكَْلِ  سُنَّةِ  وَمنِْ 

  مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنهِِ وَلََّ مُتَّكئًِا عَلَى جَنْبهِِ لمَِا فيِ ذَلكَِ منِْ الْبُعْدِ عَنْ التَّوَاضُعِ وَالْمُبَالَغَةِ 

هِ تَعَالَى عَلَى نعَِمِهِ   .اهـ «فيِ التَّشَبُّهِ باِلْأعََاجِمِ وَوَقْتُ الْأكَْلِ وَقْتُ تَوَاضُعٍ وَشُكْرٍ للَِّ

ينِ ابْنُ الْحَصْكَفِيِّ وَقَالَ   يْخُ عَلَاءُ الدِّ ُتَن وِيرُُِفي ]    الْحَنفَِيُّ   الشَّ تَارُِعَََ
خ  ُال م  ر  ال 

صَارُِ
ب 
َ ُِعَُُنُِاب ُُةُِيَُاشُِحَُمَعَُُال   ( 756 /6) [نَُيُ دُِب

تِّكَاءَ باِلْمَيْلِ عَلَى أَحَدِ الْجَانبَِيْنِ »
ِ

رَ الْأكَْثَرُونَ الَّ  .اه ـ «وَفَسَّ

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ   : (203-202  /4)[ زَادُِال مَعَادُِفي ]   وَقَالَ الْعَلاَّ

رَ » عْتمَِادُ عَلَيْهِ، وَفُسِّ
ِ

يْءِ، وَهُوَ الَّ تِّكَاءِ عَلَى الشَّ
ِ

رَ باِلَّ تِّكَاءُ باِلتَّرَبُّعِ، وَفُسِّ
ِ

رَ الَّ   وَقَدْ فُسِّ

تِّكَاءِ عَلَى الْجَنبِْ. 
ِ

 باِلَّ

الْجَنبِْ،  عَلَى  تِّكَاءُ 
ِ

الَّ وَهُوَ  باِلْآكلِِ،  يَضُرُّ  منِهَْا  فَنَوْعٌ  تِّكَاءِ، 
ِ

الَّ منَِ  الثَّلَاثَةُ  وَالْأنَْوَاعُ 

الْمَعِدَةِ،   إلَِى  نُفُوذِهِ  سُرْعَةِ  عَنْ  وَيَعُوقُهُ  هَيْئَتهِِ،  عَنْ  الطَّبيِعِيِّ  الطَّعَامِ  مَجْرَى  يَمْنعَُ  فَإنَِّهُ 

مُنْتَصِبَةً، فَلَا  تَبْقَى  تَمِيلُ وَلََّ  فَإنَِّهَا  للِْغِذَاءِ، وَأَيْضًا  فَتْحُهَا  يُسْتَحْكَمُ  فَلَا  الْمَعِدَةَ   وَيَضْغَطُ 

 يَصِلُ الْغِذَاءُ إلَِيْهَا بسُِهُولَةٍ. 
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قَالَ:   وَلهَِذَا  ةِ،  للِْعُبُودِيَّ الْمُناَفيِ  الْجَبَابرَِةِ  فَمِنْ جُلُوسِ  الْآخَرَانِ:  النَّوْعَانِ  ا  آكُلُ  "وَأَمَّ

الْعَبْدُ  يَأْكُلُ  مُقْعٍ "،  "كَمَا  وَهُوَ  يَأْكُلُ  كًا "وَكَانَ  مُتَوَرِّ للِْْكَْلِ  يَجْلسُِ  كَانَ  أَنَّهُ  عَنهُْ  وَيُذْكَرُ   ،

لرَِبِّهِ   تَوَاضُعًا  الْيُمْنَى  قَدَمهِِ  ظَهْرِ  عَلَى  الْيُسْرَى  قَدَمهِِ  بَطْنَ  وَيَضَعُ  رُكْبَتَيْهِ،  ، عَلَى 

ضَلُهَا؛ وَأَدَبًا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاحْترَِامًا للِطَّعَامِ وَللِْمُؤَاكلِِ، فَهَذِهِ الْهَيْئَةُ أَنْفَعُ هَيْئَاتِ الْأكَْلِ وَأَفْ 

مَا  مَعَ  عَلَيْهِ  سُبْحَانَهُ  الُله  خَلَقَهَا  ذِي  الَّ الطَّبيِعِيِّ  وَضْعِهَا  عَلَى  تَكُونُ  كُلَّهَا  الْأعَْضَاءَ  نََّ 
ِ

لأ

وَضْعِهَا  عَلَى  أَعْضَاؤُهُ  كَانَتْ  إذَِا  نْسَانُ  الْإِ اغْتَذَى  مَا  وَأَجْوَدُ  الْأدََبيَِّةِ،  الْهَيْئَةِ  منَِ  فيِهَا 

وَأَرْدَأُ    ، الطَّبيِعِيِّ نْتصَِابَ 
ِ

الَّ مُنْتَصِبًا  نْسَانُ  الْإِ كَانَ  إذَِا  إلََِّّ  كَذَلكَِ  يَكُونُ  وَلََّ   ، الطَّبيِعِيِّ

زْدِرَادِ 
ِ

الَّ وَأَعْضَاءَ  الْمَرِيءَ  أَنَّ  منِْ  مَ  تَقَدَّ لمَِا  الْجَنبِْ،  عَلَى  تِّكَاءُ 
ِ

الَّ للِْْكَْلِ  الْجِلْسَاتِ 

يَلِ  ا  تَنعَْصِرُ ممَِّ نََّهَا 
ِ

، لأ تَبْقَى عَلَى وَضْعِهَا الطَّبيِعِيِّ لََّ  الْهَيْئَةِ، وَالْمَعِدَةُ  هَذِهِ  عِنْدَ  ي تَضِيقُ 

وَآلََّتِ  الْغِذَاءِ،  آلََّتِ  بَيْنَ  الْفَاصِلِ  باِلْحِجَابِ  الظَّهْرَ  يَلِي  ا  وَممَِّ باِلْأرَْضِ،  الْبَطْنَ 

سِ.   التَّنفَُّ

الْجَالسِِ،   تَحْتَ  ذِي  الَّ وَالْوَطَاءِ  الْوَسَائِدِ  عَلَى  عْتمَِادَ 
ِ

الَّ تِّكَاءِ 
ِ

باِلَّ الْمُرَادُ  كَانَ  وَإنِْ 

الْجَبَابرَِ  كَفِعْلِ  وَالْوَسَائِدِ،  الْأوَْطيَِةِ  عَلَى  مُتِّكِئًا  أَقْعُدْ  لَمْ  أَكَلْتُ  إذَِا  أَنِّي  الْمَعْنىَ  ةِ،  فَيَكُونُ 

كْثَارَ منَِ الطَّعَامِ، لَكِنِّي آكُلُ بُلْغَةً كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ   .اهـ «وَمَنْ يُرِيدُ الْإِ

مَةُ ابْنُ  ُفي ]   مُفْلِحٍ وَقَالَ الْعَلاَّ ُ ُُابُِدَُالآ   : (182 /3) [ةُِيُ عُِالشَّ 

إلَى  » الْمُتَبَادَرُ  هُوَ  وَهَذَا  شَيْءٍ  إلَى  سْتنِاَدِ 
ِ

وَالَّ الْجَنبِْ،  عَلَى  باِلْمَيْلِ  تِّكَاءُ 
ِ

الَّ رَ  وَفُسِّ

لََّ الْفَهْمِ عُرْفًا وَهُوَ يَضُرُّ منِْ جِهَةِ الطِّبِّ لتَِغَيُّرِ الْأعَْضَاءِ، وَالْمَعِدَةِ عَنْ الْوَضْعِ الطَّبيِعِيِّ وَ 

 يَصِلُ الْغِذَاءُ بسُِهُولَةٍ. 

مَهُ بَيْنَ   جُلِ مُتَّكِئًا يَدُلُّ عَلَى اسْتخِْفَافهِِ بنِعِْمَةِ اللهِ فيِمَا قَدَّ يَدَيْهِ  وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ أَكْلُ الرَّ

امَ  منِْ رِزْقهِِ وَفيِمَا يَرَاهُ الُله منِْ ذَلكَِ عَلَى تَناَوُلهِِ، وَيُخَالفُِ عَوَائِدَ النَّاسِ عِنْدَ أَكْلهِِمْ الطَّعَ 

منِْ الْجُلُوسِ إلَى أَنْ يَتَّكِئَ فَإنَِّ هَذَا يَجْمَعُ بَيْنَ سُوءِ الْأدََبِ، وَالْجَهْلِ وَاحْتقَِارِ النِّعْمَةِ،  
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فَلِذَلكَِ لَمْ  ذِي هُوَ مَحَلُّ الْهَضْمِ  الْغِذَاءُ إلَى قَعْرِ الْمَعِدَةِ الَّ مُتَّكِئًا لََّ يَصِلُ  نََّهُ إذَا كَانَ 
ِ

 وَلأ

 .اهـ «وَنَبَّهَ عَلَى كَرَاهَتهِِ  - صلى الله عليه وسلم -يَفْعَلْهُ النَّبيُِّ  

الجانبين كما فسره بذلك أكثر    قُلْتُ: الميل إلى أحد  الأظهر في تفسير الَّتكاء هو 

َدِي ثُِفي ](، وابن شاهين  981[ )فَوَائدِِهُِفي ]العلماء، ولما رواه البزار  
 
(، 636[ )ناَسِخُِال

سعد   ]وابن  طريق  (288  /1)  [اتُِقَُبَُالط ُفي  بْنِ   عَبْدِ   من  دٍ   الْعَزِيزِ  رَاوَرْدِيِّ   مُحَمَّ ثنا الدَّ  ،

قَالَ:   يَسَارٍ،  بْنِ  نمَِرٍ، عَنْ عَطَاءِ  أَبيِ  بْنِ  بْنُ عَبْدِ اللهِ  إلَِى رَسُولِ اللهِ »شَرِيكُ  جَاءَ جِبْرِيلُ 

اللهِ   صلى الله عليه وسلم رَسُولُ  فَجَلَسَ  دُ؟  مُحَمَّ يَا  الْمُلُوكِ  أَكْلُ  فَقَالَ:  مُتَّكِئًا،  يَأْكُلُ  ةَ  مَكَّ بأَِعْلَى  وَهُوَ 

 .«صلى الله عليه وسلم

ُ ر سَل  ه ُم  نَاد  :ُإسِ  دليل على أنَّ اتكاءه لم يكن    «صلى الله عليه وسلمفَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ  »، وقوله:  ق ل ت 

فصح أنَّ المراد   "فكان جالساً فجلس"جلوساً إذ لو كان جلوساً فإنَّ المعنى يكون:  

 بالَّتكاء الميل إلى أحد الجانبين. 

 وبهذا يتبيَّن أنَّ الَّتكاء في هذا الحديث كالَّتكاء في حديث الباب. 

مَالكٍِ،    بْنِ   ( عَنْ أَنَسِ 2044)ما رواه مسلم    في الأكل  صلى الله عليه وسلموجاء في صفة جلوس النبي  

 . «مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ النَّبيَِّ »قَالَ: 

يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِزٌ، يَأْكُلُ    صلى الله عليه وسلم بتَِمْرٍ، فَجَعَلَ النَّبيُِّ    صلى الله عليه وسلمأُتيَِ رَسُولُ اللهِ  »وفي لفظ له:  

 . والمحتفز بمعنى المقعي. «منِهُْ أَكْلًا ذَرِيعًا

مَةُ   : (315 /3)  [كُِِش ُمُ ال ُُفُِش ُكَُفي ]   يِّ زِ وْ جَ الْ  نُ ابْ قَالَ الْعَلاَّ

أَبُو  » النَّضر بن شُمَيْل: والإقعاء: أَن يجلس على وركيه، وَهُوَ الإحتفاز. وَقَالَ  قَالَ 

 .اهـ «عبيد: هُوَ أَن يلصق أليتيه باِلْأرَْضِ وَينصب سَاقيه وَيَضَع يَده باِلْأرَْضِ 

القيم  ابن  العلامة  قول  ا  مضى -    وأمَّ يَجْلِسُ »  :-فيما  كَانَ  أَنَّهُ  عَنهُْ  وَيُذْكَرُ 

تَوَاضُعًا  الْيُمْنَى  قَدَمهِِ  الْيُسْرَى عَلَى ظَهْرِ  قَدَمهِِ  بَطْنَ  وَيَضَعُ  رُكْبَتَيْهِ،  كًا عَلَى  مُتَوَرِّ للِْْكَْلِ 
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هَيْئَاتِ لرَِبِّهِ   أَنْفَعُ  الْهَيْئَةُ  فَهَذِهِ  وَللِْمُؤَاكلِِ،  للِطَّعَامِ  وَاحْترَِامًا  يَدَيْهِ،  بَيْنَ  وَأَدَبًا   ،

 . اهـ «الْأكَْلِ وَأَفْضَلُهَا

  عَمْرُو بْنِ   عن  ( واللفظ له3263(، وابن ماجه )3773فيشير إلى ما رواه أبو داود )

دُ بْنُ عَبْ  أَنْبَأَنَا مُحَمَّ ثَناَ أَبيِ قَالَ:  دِ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثيِرِ بْنِ دِيناَرٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّ

للِنَّبيِِّ   أَهْدَيْتُ  قَالَ:  بُسْرٍ،  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  ثَناَ  حَدَّ قَالَ:  عِرْقٍ  بْنِ  حْمَنِ  فَجَثَا   صلى الله عليه وسلمالرَّ شَاةً، 

اللهِ   فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلمرَسُولُ  الْجِلْسَةُ؟  هَذِهِ  مَا   : أَعْرَابيٌِّ فَقَالَ  يَأْكُلُ،  رُكْبَتَيهِْ،  اللَّهَ عَلَى  »إنَِّ 

ا« ا عَنيِدا ا، وَلَمْ يَجْعَلْنيِ جَبَّارا ا كَرِيما  . جَعَلَنيِ عَبْدا
ُصَحِي حُ  :ُهَذَاُحَدِي ث   .ق ل ت 

 وفيه تكرار الكلام ثلاثاً ليوعى ويحفظ. -8

 
       
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 : قال 

ابْنِ    -368 النَّبيَِّ ،  ¶  عَبَّاسٍ عَنِ  النَّاسُ  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ  يُعْطَس  »لَوْ   :

عَس عَلَيْهِ«. نَّ الْيمَِينَ عَلَس الْمُدَّ
عَس نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِ  بدَِعْوَاهُمْ، لَدَّ

l: 

 وَفيِ الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا: 

 أنَّ الدعاوى المجردة عن الحجة لَّ تقبل.  -1

الْنَوَوِي مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  لمُِ في  س  م  حُِ )شََ  قاعدة  »(:  136  /6[  الحديث  وهذا 

كبيرة من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنَّه لَّ يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، 

بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك. 

بين   بمجردها   صلى الله عليه وسلموقد  أعطي  كان  لو  لأنَّه  دعواه،  بمجرد  يعطى  الحكمة في كونه لَّ 

ماله  يصون  أن  عليه  المدعى  يمكن  ولَّ  واستبيح،  وأموالهم  قوم  دماء  قوم  لَّدعى 

ا المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة  . اهـ  «ودمه، وأمَّ

وفيه أنَّ اليمين تكون في جانب المدعى عليه إذا لم يقم المدعي البينة على    -2

 دعواه.

  ،ولَّ حجة فيه لأبي حنيفة في قوله: إنَّ اليمين تكون في جانب المدعى عليه مطلقاً

 فإنَّ الحديث كما سبق وارد في الدعاوى المجردة التي ليس عليها شيء من البينة. 

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
عُِال فَتَاوَىكما في ]   قَالَ شَيْخُ الِْْ و   (:  389 /20[ )مََ م 

المدعى » المعهود وهو  لتعريف  اللام  بل  فيه؛  لَّ عموم  يقال:  أن  ا  إمَّ اللفظ  وهذا 

قال:   كما  الدعوى  مجرد  إلََّّ  المدعي  مع  ليس  إذ  بدعواهم "عليه  الناس  يعطس  . "لو 

ومن يحلف المدعي لَّ يحلفه مع مجرد الدعوى بل إنَّما يحلفه إذا قامت حجة يرجح 

إن قيل: هو عام فالخاص يقضي   ،واللوث في القسامة  ،بها جانبه كالشاهد في الحقوق

 . اهـ  «على العام
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مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  َُفي ]    وَقَالَ الْعَلاَّ وَقعِِي  لََمُِال م  إنَّ هذا إذا لم يكن » (:  102  /1[ )إعِ 

ا إذا ترجح جانبه  مع المدعي إلََّّ مجرد الدعوى فإنَّه لَّ يقضى له بمجرد الدعوى فأمَّ

ترجيح  من  المجتمع  بالشاهد  بل  دعواه  بمجرد  له  لم يقض  غيره  أو  لوث  أو  بشاهد 

 . اهـ  «جانبه ومن اليمين

بين   -3 كان  سواء  واحد  كل  حق  في  عمومه  على  الحديث  الجمهور  وحمل 

لَّ أم  اختلاط  عليه  والمدعى  تتوجه   ،المدعي  لَّ  السبعة  المدينة  وفقهاء  مالك  وعن 

الفضل  أهل  السفه  أهل  يبتذل  لئلا  اختلاط  المدعي  وبين  بينه  من  على  إلََّّ  اليمين 

 بتحليفهم مراراً. 

مَةُ الْقُرْطُبيِ هِمفي ]     قَالَ الْعَلاَّ ف  وظاهر عموم هذا اللفظ »(:  67-66  /16[ )ال م 

يقتضي: أنَّ اليمين تتوجه على كل من ادعي عليه؛ كانت هنالك مخالطة أو لم تكن. 

وجل   مالك  وذهب  أصحابنا.  من  لبابة  وابن  نافع،  وابن  الفقهاء،  أكثر  قول  وهو 

وهو   خلطة.  بينهما  يثبت  حتى  عليه  المدعى  على  تتوجه  لَّ  اليمين  أنَّ  إلى  أصحابه: 

هذا   إلى  هؤلَّء  صار  وإنَّما   . عنه  الله  رضى  ـ  علي  قضى  وبه  السبعة.  الفقهاء  مذهب 

يتبذلون  السفهاء  أنَّ  وذلك:  ذلك.  من  الناشئة  للمفسدة  ودفعاً  للمصلحة،  مراعاة 

الجليل  الرجل  يحلف  حتى  شاؤوا،  مهما  عليهم  الأيمان  بتكثير  والعلماء  الأفاضل 

به  ذلك  يقصد  الوضيع  ذلك  ويكون  مراراً،  الواحد  اليوم  في  والدين  العلم  في  القدر 

في  المال  من  الجزيل  بذل  والفضل  الدين  أهل  على  ويهون  يبذله.  بما  منه  ليتخلص 

والَّبتذال الَّمتهان  هذا  دفع  فقيل:   ،مقابلة  الخلطة.  معنى  في  مشايخنا  اختلف  ثم 

معرفة المعاملة والمداينة معه بشاهد أو شاهدين. وقيل: أن يكون المدعى عليه يشبه 

 . اهـ «أن يعامل المدعي. وقيل: يجزئ من ذلك الشبهة 

ر    قُلْتُ: الْنَوَوِيوقد فسَّ مَةُ  لمُِ في ]الشبهة فقال      الْعَلاَّ س  م  حُِ (:  136  /6[ )شََ 

وقيل: تكفي الشبهة، وقيل: هي أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله، وقيل: أن يليق »
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في  الخلطة  لَّشتراط  أصل  ولَّ  الباب،  حديث  الجمهور  ودليل  بمثلها،  يعامله  أن  به 

 .اهـ «كتاب ولَّ سنة ولَّ إجماع

الخلطة لَّ يصح اشتراطها مطلقاً لكن  الذي يظهر لي  قُلْتُ: التي يدل   أنَّ  الدعوة 

مَةُ واختاره    ،وهذا مذهب الإمام مالك    ،العرف على بطلانها لَّ يستمع لها الْعَلاَّ

الْقَيِّمِ  قال      ابْنُ  ُغَُإُِفي ]فقد 
ومن ههنا قال أصحاب »(:  59-58  /2)  [انُِفَُهُ الل ُُُةُِثَ

والهدم   بالبناء  الطويلة  السنين  مدة  فيها  متصرفاً  لدار  حائزاً  رجل  كان  إذا  مالك: 

والإجارة والعمارة وينسبها إلى نفسه ويضيفها إلى ملكه وإنسان حاضر يراه ويشاهد 

أفعاله فيها طول هذه المدة وهو مع ذلك لَّ يعارضه فيها ولَّ يذكر أنَّ له فيها حقاً ولَّ 

مانع يمنعه من مطالبته: من خوف سلطان أو نحو ذلك من الضرر المانع من المطالبة  

أشبه ذلك  ميراث وما  الدار قرابة ولَّ شركة في  المتصرف في  بينه وبين  بالحقوق ولَّ 

مما يتسامح به القرابات وذوو الصهر بينهم في إضافة أحدهم أموال الشركة إلى نفسه 

له  أنَّها  لنفسه ويزعم  المدة يدعيها  بل كان عرياً عن ذلك كله ثم جاء بعد طول هذه 

بيد   الدار  وتقر  بينة  عن  فضلاً  أصلاً  مسموعة  غير  فدعواه  بينة  بذلك  يقيم  أن  ويريد 

 حائزها.  

لأنَّ كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنَّها مرفوضة غير مسموعة قال    قالوا:

بِالعُْرفِْ }تعالى:   مُرْ 
ْ
الدعاوى    {وَأ إليه عند الَّختلاف في  الرجوع  الشريعة  وأوجبت 

 وغيرها.  

من    قُلْتُ: بكثير  أقوى  الظاهر  هذا  من  المستفاد  الظن  أنَّ  ذلك:  على  يدل  ومما 

 الظن المستفاد من شاهدين أو شاهد ويمين أو مجرد النكول أو الرد.  

والعادة    :وأيضاً والعرف  الحق  يبين  ما  كل  هي  والبينة  المدعي  على  البينة  فإنَّ 

 . اهـ «والظاهر القوي الذي إن لم يقطع به فهو أقرب إلى القطع 
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]  قَالَ  وَ  مِي ةُِفي   ك 
 
ال قُِ ر  لذلك »(:  134-133)ص:  [  ال ط  يشهد  ومما  قُلْتُ: 

ويقويه قول عبد الله بن مسعود الذي رواه عنه الإمام أحمد وغيره وهو ثابت عنه: إنَّ 

العباد فاختارهم لرسالته  صلى الله عليه وسلمالله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد    ،خير قلوب 

فاختارهم  العباد  قلوب  خير  أصحابه  قلوب  فرأى  بعده  العباد  قلوب  في  نظر  ثم 

الله حسن  ،لصحبته عند  فهو  المؤمنون حسناً  رآه  قبيحاً فهو   ،فما  المؤمنون  رآه  وما 

 عند الله قبيح.  

على   البقال  دعوى  أن تسمع  القبيح  من  يرون  وغيرهم  بل  المؤمنين  أنَّ  ريب  ولَّ 

أو أنَّه اقترض منه ألف دينار   ،الخليفة والأمير أنَّه باعه بمائة ألف دينار ولم يوفه إياها

نحوها مهرها  ،أو  يعطها  ولم  بها  ودخل  الشوهاء  ابنته  تزوج  أنَّه  امرأة    ،أو  تدعي  أو 

مكثت مع الزوج ستين سنة أو نحوها أنَّه لم ينفق عليها يوماً واحداً ولَّ كساها خيطاً 

وهو يشاهد داخلاً وخارجاً إليها بأنواع الطعام والفواكه فتسمع دعواها ويحلف لها 

أو تسمع دعوى الذاعر الهارب وبيده عمامة لها ذؤابة وعلى  ، أو يحبس على ذلك كله

راسه عمامة وخلفه عالم مكشوف الرأس فيدعي الذاعر أنَّ العمامة له فتسمع دعواه 

 ويحكم له بها بحكم اليد.  

أو يدعي رجل معروف بالفجور وأذى الناس على رجل مشهور بالديانة والصلاح 

 أنَّه نقب بيته وسرق متاعه فتسمع دعواه ويستحلف له فإن نكل قضى عليه. 

أو يدعي رجل معروف بالشحاذة وسؤال الناس أنَّه أقرض تاجراً من أكابر التجار  

أنَّه غصبها منه  ،مائة ألف دينار التي عليه ملك الشحاذ شلحه   ،أو  التاجر  أو أن ثياب 

إياها أو غصبها منه ونحو ذلك من الدعاوي التي شهد الناس بفطرهم وعقولهم أنَّها 

المدعي تعزير  المدعى عليه ويعزر  فيها  الباطل فهذه لَّ تسمع ولَّ يحلف  من أعظم 

التي مبناها على الصدق والعدل كما قال تعالى:   ،أمثاله الشريعة  الذي تقتضيه  وهذا 
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مِيعُ العَْليِمُ } لِ لكَُِمَِاتهِِ وَهُوَ السا ِ تْ كََمَِةُ رَب كَِ صِدْقًا وعََدْلًَّ لَّا مُبَد  فالشريعة   ،{وَتَما

 .اهـ «المنزلة من عند الله لَّ تصدق كاذباً ولَّ تنصر ظالماً

اليمين على    -4 لزوم  الروايتين بعمومه على  الشافعي وأحمد في إحدى  واحتج 

 المدعى عليه في جميع الدعاوي التي ليس للمدعي فيها بينة. 

مَةُ ابْنُ قُدَامَةَ  نُِفي ]    قَالَ الْعَلاَّ غ  فصل: والحقوق على »(:  311-310  /23[ )ال م 

   :ضربين

 ما هو حق لآدمي.  :أحدهما

 ما هو حق لله تعالى.  :والثاني

  :فحق الآدمي ينقسم قسمين

ما هو مال، أو المقصود منه المال، فهذا تشرع فيه اليمين، بلا خلاف بين    :أحدهما

 أهل العلم، فإذا لم تكن للمدعي بينة، حلف المدعى عليه، وبرئ.

وقد ثبت هذا في قصة الحضرمي والكندي اللذين اختلفا في الأرض، وعموم قول  

 ."ولكن اليمين علس المدعس عليه": صلى الله عليه وسلمالنبي 

الثاني إلََّّ    :القسم  يثبت  لَّ  ما  كل  وهو  المال،  منه  المقصود  ولَّ  بمال،  ليس  ما 

والعتق،  والرجعة،  والطلاق،  والنكاح،  القذف،  وحد  كالقصاص،  بشاهدين؛ 

والنسب، والَّستيلاد، والولَّء، والرق، ففيه روايتان؛ إحداهما، لَّ يستحلف المدعى  

 عليه، ولَّ تعرض عليه اليمين.

قال أحمد: لم أسمع من مضى جوزوا الأيمان إلََّّ في الأموال والعروض خاصة. 

 وهذا قول مالك. 

ونحوه قول أبي حنيفة، فإنَّه قال: لَّ يستحلف في النكاح، وما يتعلق به من دعوى  

الرق وما يتعلق به من الَّستيلاد والولَّء والنسب؛  الرجعة والفيئة في الإيلاء، ولَّ في 

فإنَّ  البدل؛  يدخله  فيما  اليمين  تعرض  وإنَّما  البدل،  يدخلها  لَّ  الأشياء  هذه  لأنَّ 
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المدعى عليه مخير بين أن يحلف أو يسلم، ولأنَّ هذه الأشياء لَّ تثبت إلََّّ بشاهدين 

 ذكرين، فلا تعرض فيها اليمين كالحدود. 

الثانية إذا    :والرواية  الخرقي:  وقال  والقذف.  والقصاص،  الطلاق،  في  يستحلف 

 قال: ارتجعتك. فقالت: انقضت عدتي قبل رجعتك. فالقول قولها مع يمينها. 

 وإذا اختلف في مضي الأربعة أشهر، فالقول قوله مع يمينه.

وأبي   الشافعي،  قول  وهذا  لآدمي.  حق  كل  في  يستحلف  أنَّه  هذا،  من  فيخرج 

النبي   لو يعطس الناس بدعواهم، لدعس قوم دماء قوم  ":  صلى الله عليه وسلميوسف، ومحمد؛ لقول 

 . "وأموالهم، ولكن اليمين علس المدعس عليه

 أخرجه مسلم. 

وهذا عام في كل مدعى عليه، وهو ظاهر في دعوى الدماء؛ لذكرها في الدعوى مع  

عموم الأحاديث، ولأنَّها دعوى صحيحة في حق لآدمي، فجاز أن يحلف فيها المدعى 

 . اهـ «عليه، كدعوى المال

الْقُرْطُبيِوَ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  هِمفي  ف  )ال م  على »(:  67  / 16[  العلماء  وأجمع 

استحلاف المدعى عليه في الأموال، واختلفوا في غير ذلك. فذهب الشافعي، وأحمد، 

وأبو ثور إلى وجوبها على كل مدعى عليه في حد، أو طلاق، أو نكاح، أو عتق؛ أخذاً  

 بظاهر عموم الحديث، فإن نكل؛ حلف المدعي، وثبتت دعواه.  

وقال أبو حنيفة، وأصحابه: يحلف على النكاح، والطلاق، والعتق، وإن نكل لزمه  

 ذلك كله. 

 وقال الثوري، والشعبي، وأبو حنيفة: لَّ يستحلف في الحدود، والسرقة.  

في  ولَّ  متهماً،  كان  إذا  إلََّّ  السرقة  في  يستحلف  ولَّ  قال:  مالك.  نحوه  وقال 

المدعى   فيستحلف  واحد،  شاهد  يقوم  أن  إلََّّ  والعتق،  والطلاق،  والنكاح،  الحدود، 

 .اهـ «عليه لقوة شبهة الدعوى 
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ابن    قُلْتُ: ذكره  وما  قدامة،  ابن  ذكره  ما  خلاف  حنيفة  أبي  عن  القرطبي  ذكره  ما 

 قدامة هو الصحيح. 

رْخَسِيُّ الْحَنَفِيُّ  مَةُ السَّ و طُِفي ]  قَالَ الْعَلاَّ  : (5 /5)[ ال مَب س 

لََّ يُسْتَحْلَفُ فيِ سِتَّةِ أَشْيَاءَ:   -تَعَالَى      -وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ عِنْدَ أَبيِ حَنيِفَةَ  »

يُسْتَحْلَفُ  وَعِنْدَهُمَا  وَالْوَلََّءِ  وَالنَّسَبِ  قِّ  وَالرِّ يلَاءِ  الْإِ فيِ  وَالْفَيْءِ  جْعَةِ  وَالرَّ النِّكَاحِ  فيِ 

هِ فَيُقْضَى باِلنُّكُولِ   .اهـ «فيِ ذَلكَِ كُلِّ

الخلقو اليمين تكون في حقوق  أنَّ  التي هي حق لله    ، الذي يظهر لي  الحدود  ا  وأمَّ

 تعالى فلا يطالب المدعى عليه باليمين. والله أعلم.

نفى   قُدَامَةَ وقد  ابْنُ  مَةُ  فقال      الْعَلاَّ ذلك  في  ] النزاع  نُِفي  غ  )ال م   ]23/  311  :)

فيها » تشرع  فلا  الحدود،  أحدهما،  نوعان؛  وهي  تعالى،  الله  حقوق  الثاني،  الضرب 

 يمين.

إقراره، قبل منه، وخلي من غير  أقر، ثم رجع عن  لو  لَّ نعلم في هذا خلافاً؛ لأنَّه 

والتعريض  ستره،  يستحب  ولأنَّه  أولى،  الإقرار  عدم  مع  يستحلف  لَّ  فلْن  يمين، 

 .«للمقر به، بالرجوع عن إقراره، وللشهود بترك الشهادة والستر عليه

قَالَ  أَنْ  كدعوى  »  (23 /  311-312  :)  إلَِس  المالية،  الحقوق  الثاني،  النوع 

الساعي الزكاة على رب المال، وأنَّ الحول قد تم وكمل النصاب، فقال أحمد: القول 

 قول رب المال، من غير يمين، ولَّ يستحلف الناس على صدقاتهم.

وقال الشافعي، وأبو يوسف ومحمد: يستحلف؛ لأنَّها دعوى مسموعة، أشبه حق  

 الآدمي. 

عليها  يستحلف  فلا  عبادة،  ذلك  ولأنَّ  الحد،  أشبه  تعالى،  لله  حق  أنَّه  ولنا، 

 كالصلاة.
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ولو ادعى عليه، أنَّ عليه كفارة يمين أو ظهار، أو نذر صدقة أو غيرها، فالقول قوله  

الدعوى في هذا، ولَّ في حد لله تعالى؛ لأنَّه لَّ  في نفي ذلك من غير يمين، ولَّ تسمع 

حق للمدعي فيه، ولَّ ولَّية له عليه، فلا تسمع منه دعواه حقاً لغيره من غير إذنه، ولَّ 

 ولَّية له عليه.

أو يأخذ   السارق،  ليضمن  ماله،  أن يدعي سرقة  مثل  له،  فإن تضمنت دعواه حقاً 

دعواه،  سمعت  منه،  مهرها  ليأخذ  بجاريته؛  الزنى  عليه  يدعي  أو  سرقه،  ما  منه 

 .اهـ «ويستحلف المدعى عليه لحق الآدمي، دون حق الله تعالى

ولَّ    قُلْتُ: الحدود  في  تكون  ولَّ  الخلق،  حقوق  في  تكون  اليمين  أنَّ  الأظهر 

 العبادات.  

 وقد يكتفى بالإنكار المجرد من غير يمين في بعض الصور.

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  مِي ةُِفي ]   قَالَ الْعَلاَّ  ك 
 
قُِال ر   : (97-96)ص: [ ال ط 

دُ، وَلَهُ صُوَرٌ: » نْكَارُ الْمُجَرَّ  الطَّرِيقُ الثَّانيِ الْإِ

وَصِيٌّ   إحْدَاهَا: وَللِْمَيِّتِ  بشَِيْءٍ،  لَهُ  أَوْصَى  أَنَّهُ  أَوْ  مَيِّتٍ،  عَلَى  دَيْناً  رَجُلٌ  عَى  ادَّ إذَا 

لَمْ تَكُنْ  بهَِا.، وَإنِْ  بَيِّنةٌَ حَكَمَ  عِي  فَإنِْ كَانَ للِْمُدَّ فَأَنْكَرَ.  دَيْنهِِ، وَتَنفِْيذُ وَصَايَاهُ،  لَهُ   بقَِضَاءِ 

نََّ مَقْصُودَ التَّحْلِيفِ: أَنْ 
ِ

 بَيِّنَةٌ، وَأَرَادَ تَحْلِيفَ الْوَصِيِّ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلكَِ. لأ

 يُقْضَى عَلَيْهِ باِلنُّكُولِ إذَا امْتَنعََ منِْ الْيَمِينِ. 

منِْ   فَائِدَةَ  فَلَا  عَلَيْهِ،  يَقْضِ  لَمْ  نَكَلَ  وَلَوْ  وَالْوَصِيَّةِ،  يْنِ  باِلدَّ إقْرَارُهُ  يُقْبَلُ  لََّ  وَالْوَصِيُّ 

 تَحْلِيفِهِ، وَلَوْ كَانَ وَارِثًا اسْتَحْلَفَ، وَقُضِيَ بنِكُُولهِِ.

دَ    وَمِنْهَا: تَعَمَّ أَنَّهُ  اهِدِ  الشَّ عَلَى  أَوْ  الْحُكْمِ،  فيِ  ظَلَمَهُ  أَنَّهُ  الْقَاضِي  عَلَى  عِيَ  يَدَّ أَنْ 

عَنْ  مَنْصِبهِِمَا  رْتفَِاعِ 
ِ

لَّ يَحْلفَِا،  لَمْ  شَهَادَتَهُ  يَسْقُطُ  مَا  عَلَيْهِ  عَى  ادَّ أَوْ  الْغَلَطَ،  أَوْ  الْكَذِبَ 

 التَّحْلِيفِ. 
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كُلٍّ   وَمِنْهَا: وَدَعْوَى  الطَّلَاقَ،  عَلَيْهِ  وَدَعْوَاهَا  النِّكَاحَ،  الْمَرْأَةِ  عَلَى  جُلِ  الرَّ دَعْوَى 

منِهَْا،  آلَى  زَوْجَهَا  أَنَّ  الْمَرْأَةِ  وَدَعْوَى  أَوْلَدَهَا،  سَيِّدَهَا  أَنَّ  الْأمََةِ  وَدَعْوَى  جْعَةَ،  الرَّ منِهُْمَا 

قِّ وَالْوَلََّءِ وَالْقَوَدِ وَحَدِّ الْقَذْفِ.   وَدَعْوَى الرِّ

أَنَّهُ  وَعَنهُْ:  وَالْقَذْفِ.  وَالْقَوَدِ  يلَاءِ  وَالْإِ الطَّلَاقِ  فيِ  يَسْتَحْلفُِ  أَنَّهُ  أَحْمَدَ:  وَعَنْ 

 يَسْتَحْلفُِ إلََّّ فيِمَا لََّ يُقْضَى فيِهِ باِلنُّكُولِ. 

فيِ   وَلََّ  الطَّلَاقِ،  فيِ  وَلََّ  النِّكَاحِ،  فيِ  الْيَمِينَ  أَرَى  لََّ  الْقَاسِمِ:  ابْنِ  رِوَايَةِ  فيِ  وَقَالَ 

هُ، وَلَمْ أَدْفَعْ الْمَرْأَةَ إلَيْهِ. نََّهُ إنْ نَكَلَ لَمْ أَقْتُلْهُ وَلَمْ أَحُدَّ
ِ

 الْحُدُودِ؛ لأ

عَلَى  يَدُلُّ  مَا  وَعَنهُْ  وَالنِّكَاحَ،  الْقَوَدَ  عَدَا  فيِمَا  يَسْتَحْلفُِ  أَنَّهُ   ، يُّ
الْخِرَقِ نَقَلَهُ  مَا  وَظَاهِرُ 

. وَإذَِا امْتَنعََ عَنْ الْيَمِينِ   قَضَيْناَ باِلنُّكُولِ   -حَيْثُ قُلْناَ يَسْتَحْلفُِ    -أَنَّهُ يَسْتَحْلفُِ فيِ الْكُلِّ

الْأمَْوَالِ   فيِ  إلََّّ  باِلنُّكُولِ  يُقْضَى  لََّ  وَعَنهُْ  ةً.  النَّفْسِ خَاصَّ فيِ  الْقَوَدِ  فيِ  إلََّّ  الْجَمِيعِ،  فيِ 

ةً.  خَاصَّ

، أَوْ يَحْلفَِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ:   وَكُلُّ نَاكلٍِ لََّ يُقْضَى عَلَيْهِ فَهَلْ يُخَلَّى أَوْ يُحْبَسُ حَتَّى يَقِرَّ

 وَلََّ يُسْتَحْلَفُ فيِ الْعِبَادَاتِ وَلََّ فيِ الْحُدُودِ. 

لَمْ يَقْضِ فيِهَا باِلنُّكُولِ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ   قُلْناَ: اسْتَحْلَفَ فيِ هَذِهِ الْأشَْيَاءِ  فَإذَِا 

للِْيَمِينِ  لتَِكُونَ  مَوْضِعٍ،  كُلِّ  فيِ  باِلنُّكُولِ  عَلَيْهِ  قَضَيْناَ  فَإنِْ  اسْتَحْلَفْناَهُ،  وَإذَِا  وَتَعْلِيلِهِ، 

النُّكُولَ  نََّ 
ِ

لأ اسْتَحْلَفْناَهُ،  وَإنِْ  النَّفْسِ،  بقَِوَدِ  يُقْضَى  وَلََّ  الْأطَْرَافِ.  قَوَدِ  فيِ  حَتَّى  فَائِدَةٌ، 

دِهِ، وَلََّ  مُ بمُِجَرَّ الدَّ بهِِ  يُرَاقُ  فَلَا  بإِقِْرَارٍ صَحِيحٍ صَرِيحٍ  فَلَيْسَ  قْرَارِ  الْإِ وَإنِْ جَرَى مَجْرَى 

عِي إلََّّ فيِ الْقَسَامَةِ للَِّوْثِ.   مَعَ يَمِينِ الْمُدَّ

سْتحِْلَافِ  
ِ

الَّ فَائِدَةُ  كَانَ  الْأمَْوَالِ:  غَيْرِ  فيِ  باِلنُّكُولِ  يُقْضَى  وَلََّ  يُسْتَحْلَفُ  قُلْناَ:  وَإذَِا 

 حَبْسَهُ إذَا أَبَى الْحَلفُِ فيِ أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. 
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يُعَاقَبُ   مَا  عَلَيْهِ  يَثْبُتْ  وَلَمْ  باِلنُّكُولِ،  عَلَيْهِ  يُقْضَى  لََّ  نََّهُ 
ِ

سَبيِلُهُ، لأ يُخَلَّى  الْآخَرِ:  وَفيِ 

ا، وَأَنْ يَكُونَ  مُحِقًّ عِي  الْمُدَّ يَكُونَ  أَنْ  يَحْتَمِلُ  فَإنَِّهُ  يَفْعَلَهُ.  رْبِ وَالْحَبْسِ حَتَّى  عَلَيْهِ باِلضَّ

 مُبْطلًِا. 

دِ دَعْوَاهُ وَطَلَبِ يَمِينهِِ؟ وَتَكُونُ فَائِدَةَ الْيَمِينِ عَلَى  عَى عَلَيْهِ بمُِجَرَّ فَكَيْفَ يُعَاقَبُ الْمُدَّ

 . اهـ  «هَذَا: انْقِطَاعُ الْخُصُومَةِ وَالْمُطَالَبَةِ 

الأظهر أنَّنا إذا حلفنا المدعى عليه بالنكاح كأن يدعي رجل أنَّه تزوج بامرأة    قُلْتُ:

مع  باليمين  ولَّ  النكول  بمجرد  إليه  ندفعها  لَّ  فإنَّنا  تحلف  أن  وأبت  ذلك  وأنكرت 

 النكول.  

ا إذا ادعت المرأة على زوجها أنَّه طلقها ونكل الزوج عن اليمين فإنَّنا لَّ نردها   وأمَّ

 إليه ونقضي بنكوله مع يمين الزوجة احتياطاً للفروج.

 وهكذا القود لَّ يقضى به بمجرد النكول من غير قسامة. 

ثَناَ عَمْرُو بْنُ أَبيِ سَلَمَةَ   (2038وقد روى ابن ماجه ) دُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ حَدَّ

عَنْ  أَبيِهِ،  عَنْ  شُعَيْبٍ،  بْنِ  عَمْرِو  عَنْ  جُرَيْجٍ،  ابْنِ  عَنِ  زُهَيْرٍ،  عَنْ   ، التَّنِّيسِيُّ حَفْصٍ  أَبُو 

هِ، عَنِ النَّبيِِّ   عَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا، فَجَاءَتْ عَلَس ذَلِكَ بِشَاهِدٍ  ، قَالَ:  صلى الله عليه وسلمجَدِّ »إذَِا ادَّ

بِمَنْزِلَةِ  فَنكُُولُهُ  نَكَلَ،  وَإنِْ  اهِدِ،  الشَّ شَهَادَةُ  بَطَلَتْ  حَلَفَ  فَإنِْ  زَوْجُهَا،  اسْتُحْلِفَ  عَدْلٍ، 

 . شَاهِدٍ آخَرَ، وَجَازَ طَلَاقُهُ«

وهذا الحديث فيه الأخذ بنكول الزوج مع الشاهد واليمين من جهة الزوجة، لكنَّه 

 حديث لَّ يصح. 

ازِيُّ  مٍ الرَّ
َُ أَبُو حَاتِ  لَّبنه:  (119 / 4)[ ال عِلَلُِكما في ]  قَالَ الْحَافِ

 اهـ.  «هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ »

عمرو،    قُلْتُ: من  يسمع  لم  جريج  غير  ابن  محمد  بن  زهير  عن  الشام  أهل  رواية 

 وهذه منها. ،مستقيمة
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مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  مِي ةُِفي ]   قَالَ الْعَلاَّ  ك 
 
قُِال ر   : (134-133)ص: [ ال ط 

نَ هَذَا الْحُكْمُ ثَلَاثَةَ أُمُورٍ:  »  فَتَضَمَّ

 أَنَّهُ لََّ يُكْتَفَى بشَِهَادَةِ الْوَاحِدِ فيِ الطَّلَاقِ، وَلََّ مَعَ يَمِينِ الْمَرْأَةِ.  أَحَدُهَا:

  ، ةً، لََّ يَقَعُ فيِ حَدٍّ اهِدُ وَالْيَمِينُ إنَّمَا يَكُونُ فيِ الْأمَْوَالِ خَاصَّ مَامُ أَحْمَدُ: الشَّ قَالَ الْإِ

 وَلََّ فيِ طَلَاقٍ، وَلََّ نكَِاحٍ، وَلََّ عَتَاقَةٍ، وَلََّ سَرِقَةٍ، وَلََّ قَتْلٍ.

بشَِاهِدٍ:   وَأَتَى  أَعْتَقَهُ  سَيِّدَهُ  أَنَّ  عَى  ادَّ إذَا  الْعَبْدَ  أَنَّ  عَلَى  أُخْرَى  رِوَايَةٍ  فيِ  نَصَّ  وَقَدْ 

، وَنَصَّ فيِ شَرِيكَيْنِ فيِ عَبْدٍ ادَّعَى كُلُّ  يُّ
ا، وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ، وَصَارَ حُرًّ

هُ منِهُْ، وَكَانَا مُعْسِرَيْنِ عَدْلَيْنِ: فَللِْعَبْدِ أَنْ يَحْلفَِ مَعَ   كُلِّ وَاحِدٍ منِهُْمَا أَنَّ شَرِيكَهُ أَعْتَقَ حَقَّ

يُعْرَفُ  لََّ  وَلَكِنْ  ا.  حُرًّ نصِْفُهُ  وَيَصِيرَ  أَحَدِهِمَا،  مَعَ  وَيَحْلِفَ  ا،  حُرًّ وَيَصِيرَ  منِهُْمَا،  وَاحِدٍ 

أَنَّهُ  عَلَى  هَذَا  شُعَيْبٍ  بْنِ  عَمْرِو  حَدِيثُ  دَلَّ  وَقَدْ  وَيَمِينٍ.  بشَِاهِدٍ  يَثْبُتُ  الطَّلَاقَ  أَنَّ  عَنهُْ 

وْجِ.   يَثْبُتُ بشَِاهِدٍ وَنُكُولِ الزَّ

ةِ الْحَدِيثِ كَالْبُخَارِيِّ  ةُ الْأرَْبَعَةُ وَغَيْرُهُمْ منِْ أَئمَِّ وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبَ قَدْ احْتَجَّ بهِِ الْأئَمَِّ

النَّاسُ  فَمَنْ  وَقَالَ:   ، وَالْحُمَيْدِيِّ حَنْبَلٍ،  بْنِ  وَأَحْمَدَ   ، الْمَدِينيِِّ بْنِ  يِّ 
عَلِ عَنْ  وَحَكَاهُ 

فيِ   بهِِ  مُحْتَجٌّ  ثقَِةٌ  جُرَيْجٍ  ابْنِ  عَنْ  اوِي  الرَّ دٍ  مُحَمَّ بْنُ  وَزُهَيْرُ  حِيحَيْنِ    "بَعْدَهُمْ؟  ، "الصَّ

أَبيِ سَلَمَةَ منِْ رِجَالِ   بْنُ  حِيحَيْنِ    "وَعَمْرُو  بْنِ   "الصَّ احْتَجَّ بحَِدِيثِ عَمْرِو  فَمَنْ  أَيْضًا، 

 شُعَيْبٍ فَهَذَا منِْ أَصَحِّ حَدِيثهِِ.

إنَّمَا   الثَّانيِ: لَكِنْ  بَيِّنةًَ،  الْمَرْأَةُ  تَقُمْ  لَمْ  إذَا  الطَّلَاقِ  دَعْوَى  فيِ  يُسْتَحْلَفُ  وْجَ  الزَّ أَنَّ 

هَذَا   فَعُورِضَ  الْمَرْأَةِ،  بصِِدْقِ  مَا  ظَنًّا  أَوْرَثَتْ  الْوَاحِدِ  اهِدِ  الشَّ شَهَادَةَ  نََّ 
ِ

لأ اسْتَحْلَفَهُ 

فيِ  الْيَمِينُ  فَشُرِعَتْ  الثَّابتِِ،  النِّكَاحِ  بوُِجُودِ  أَقْوَى  وْجِ  الزَّ جَانبُِ  وَكَانَ  باِسْتحِْلَافهِِ، 

قَ  وَفَرَّ شَاهِدِهَا  مَعَ  حَلَفَتْ  فَهَلاَّ  قِيلَ:  فَإنِْ  عِيَةٌ.  مُدَّ وَالْمَرْأَةُ  عَلَيْهِ،  عًى  مُدَّ نََّهُ 
ِ

لأ جَانبِهِِ، 

  .بَيْنهَُمَا؟
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ةِ عَلَى    فَالْجَوَابُ: مَ منِْ الْأدَِلَّ اهِدِ لََّ تَقُومُ مَقَامَ شَاهِدٍ آخَرَ، لمَِا تَقَدَّ أَنَّ الْيَمِينَ مَعَ الشَّ

دُ قَوْلِ الْمَرْأَةِ، وَلََّ يُقْبَلُ فيِ الطَّلَاقِ أَقَلُّ منِْ شَاهِدَيْنِ، كَمَا أَنَّ ثُبُوتَ   ذَلكَِ، وَالْيَمِينُ مُجَرَّ

اتهِِ، النِّكَاحِ لََّ يُكْتَفَى فيِهِ إلََّّ بشَِاهِدَيْنِ، أَوْ بشَِاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى رِوَايَةٍ، فَكَانَ رَفْعُهُ كَإثِْبَ 

ثْبَاتِ، وَلهَِذَا لََّ يُرْفَعُ بشَِهَادَةِ فَاسِقَيْنِ، وَلََّ مَسْتُورِي الْحَالِ، وَلََّ  فْعَ أَقْوَى منِْ الْإِ  فَإنَِّ الرَّ

 رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ. 

إحْدَى   الثَّالِثُ: فيِ  وَأَحْمَدُ  عَلَيْهِ،  عَى  الْمُدَّ وَنُكُولِ  بشَِاهِدٍ  الطَّلَاقِ  فيِ  يُحْكَمُ  أَنَّهُ 

يَحْكُمُ  عَنهُْ  وَايَتَيْنِ  عَلَى   الرِّ الْمَرْأَةُ  عَتْ  ادَّ فَإذَِا  شَاهِدٍ،  غَيْرِ  منِْ  النُّكُولِ  دِ  بمُِجَرَّ بوُِقُوعِهِ 

وَايَتَيْنِ    -زَوْجِهَا الطَّلَاقَ، وَأَحْلَفْناَهُ لَهَا   فَنكََلَ: قَضَى عَلَيْهِ فَإذَِا أَقَامَتْ   -عَلَى إحْدَى الرِّ

وْجُ عَلَى عَدَمِ دَعْوَاهَا: فَالْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ باِلنُّكُولِ فيِ هَذِهِ  شَاهِدًا وَاحِدًا، وَلَمْ يَحْلفِْ الزَّ

وْجِ باِلنُّكُولِ إلََّّ إذَا أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ   ورَةِ أَوْلَى. وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ: أَنَّهُ لََّ يُحْكَمُ عَلَى الزَّ الصُّ

مَعَ  دَعْوَاهَا  دِ  بمُِجَرَّ عَلَيْهِ  يُحْكَمُ  لََّ  وَأَنَّهُ  مَالكٍِ،  عَنْ  وَايَتَيْنِ  الرِّ إحْدَى  هُوَ  كَمَا  شَاهِدًا، 

ا بَيِّنَةٌ، وَكلَِاهُمَا يُحْكَمُ بِ  ا إقْرَارٌ وَإمَِّ هِ، النُّكُولِ، لَكِنْ مَنْ يَقْضِي عَلَيهِْ بهِِ يَقُولُ: النُّكُولُ إمَّ

وَلَكِنْ يُنْتَقَضُ هَذَا عَلَيْهِ باِلنُّكُولِ فيِ دَعْوَى الْقِصَاصِ. وَقَدْ يُجَابُ عَنهُْ بأَِنَّ النُّكُولَ بَذْلٌ 

 اسْتَغْنَى بهِِ فيِمَا يُبَاحُ باِلْبَذْلِ، وَهُوَ الْأمَْوَالُ وَحُقُوقُهَا، بخِِلَافِ النِّكَاحِ وَتَوَابعِِهِ.

ابِعُ: ا أَقَامَتْ شَاهِدًا وَاحِدًا    الرَّ كَانَ    -وَهُوَ شَطْرُ الْبَيِّنَةِ    -أَنَّ النُّكُولَ بمَِنْزِلَةِ الْبَيِّنَةِ، فَلَمَّ

 النُّكُولُ قَائمًِا مَقَامَ تَمَامهَِا. وَنَحْنُ نَذْكُرُ مَذَاهِبَ النَّاسِ فيِ الْقَوْلِ بهَِذَا الْحَدِيثِ. 

تَحْلفِْ   لَمْ  زَوْجِهَا  عَلَى  الطَّلَاقَ  الْمَرْأَةُ  عَتْ  ادَّ إذَا  تَفْرِيعِهِ:  فيِ  بِ  الْجَلاَّ ابْنُ  فَقَالَ 

يَثْبُتْ  وَلَمْ  شَاهِدِهَا،  مَعَ  تَحْلفِْ  لَمْ  وَاحِدًا  شَاهِدًا  ذَلكَِ  عَلَى  أَقَامَتْ  فَإذَِا  بدَِعْوَاهَا، 

ةِ الْأرَْبَعَةِ، قَالَ: وَلَ  ذِي قَالَهُ لََّ يُعْلَمُ فيِهِ نزَِاعٌ بَيْنَ الْأئَمَِّ كنِْ الطَّلَاقُ عَلَى زَوْجِهَا. وَهَذَا الَّ

 يَحْلفُِ لَهَا زَوْجُهَا، فَإنِْ حَلَفَ: بَرِئَ منِْ دَعْوَاهَا.

  :: هَذَا فيِهِ قَوْلََّنِ للِْفُقَهَاءِ، وَهُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ قُلْتُ 

افعِِيِّ وَمَالكٍِ وَأَبيِ حَنيِفَةَ.  إحْدَاهُمَا:  أَنَّهُ يَحْلفُِ لدَِعْوَاهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّ
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عَنْ   وَالثَّانيَِةُ: فَنكََلَ  يَحْلفُِ  قُلْناَ:  وَإنِْ  إشْكَالَ،  فَلَا  يَحْلفُِ  لََّ  قُلْناَ:  فَإنِْ  يَحْلفُِ.  لََّ 

   :الْيَمِينِ: فَهَلْ يَقْضِي عَلَيْهِ بطَِلَاقِ زَوْجَتهِِ باِلنُّكُولِ؟ فيِهِ رِوَايَتَانِ عَنْ مَالكٍِ 

اخْتيَِارُ    إحْدَاهُمَا: وَهَذَا  الْحَدِيثِ،  بهَِذَا  عَمَلًا  وَالنُّكُولِ،  اهِدِ  باِلشَّ عَلَيْهِ  قُ  يُطَلِّ أَنَّهُ 

اهِدَ وَالنُّكُولَ سَبَبَانِ منِْ جِهَتَيْنِ مُخْتَلفَِتَيْنِ، يَقْوَى  نََّ الشَّ
ِ

ةِ، لأ   أَشْهَبَ، وَهَذَا فيِ غَايَةِ الْقُوَّ

عَى بهِِمَا، فَحُكمَِ لَهُ، فَهَذَا مُقْتَضَى الْأثََرِ وَالْقِيَاسِ.  جَانبُِ الْمُدَّ

عَنْهُ: الثَّانيَِةُ  وَايَةُ  تُرِكَ.   وَالرِّ حَبْسُهُ  طَالَ  فَإنِْ  حُبسَِ،  الْيَمِينِ  عَنْ  نَكَلَ  إذَا  وْجَ  الزَّ أَنَّ 

الطَّلَاقَ؟  الْمَرْأَةِ  دَعْوَى  فيِ  باِلنُّكُولِ  يَقْضِي  هَلْ  أَحْمَدَ:  مَامِ  الْإِ عَنْ  وَايَةُ  الرِّ وَاخْتَلَفَتْ 

اهِدِ الْوَاحِدِ. قَامَةِ الشَّ  عَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَلََّ أَثَرَ عِنْدَهُ لِإِ

ةً: يُحْبَسُ حَتَّى يَطُولَ أَمْرُهُ، وَحَدَّ ذَلكَِ  ةِ حَبْسِهِ، فَقَالَ مَرَّ وَاخْتُلفَِ عَنْ مَالكٍِ فيِ مُدَّ

ةً قَالَ: يُسْجَنُ أَبَدًا حَتَّى يَحْلفَِ   .اهـ «بسَِنَةٍ، ثُمَّ يُطَلِّقُ، وَمَرَّ

: سبق بيان ضعف الحديث، والأظهر أنَّ الزوج إذا نكل في دعوى الطلاق فلا  قُلْتُ 

إلََّّ   فيها  يقبل  فلا  لها  يحتاط  الفروج  فإنَّ  العلماء  أكثر  عليه  بالنكول كما  عليه  يقضى 

 شاهدان. والله أعلم. 

 فما فائدة تحليفه إذا كان لَّ يقضى عليه بالنكول؟ فإن قيل:

 أنَّ فائدة اليمين هي فصل الخصومة.  فالجواب:

عَلَيْهِ«احتج بقوله:    -5 عَس  الْمُدَّ الْيَمِينَ عَلَس  نَّ 
إنَّ اليمين لَّ ترد    .»وَلَكِ من قال: 

وذهب مالك   ،وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد  ،على المدعي عند نكول المدعى عليه

ب الإمام أحمد هذا القول وقال: ما هو ببعيدوالشافعي إلى ردها  .  ، وقد صوَّ

صحته لي  يظهر  الذي  أقوى   ،وهذا  جانب  في  أنَّها  الأيمان  في  القاعدة  أنَّ  وذلك 

في   ،المتداعين اليمين  فتكون  المدعي  جانب  يقوى  عليه  المدعى  من  النكول  وعند 

 جهته. والله أعلم. 
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الْقَيِّمِ  ابْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ ]    قَالَ  مِي ةُِفي   ك 
 
ال قُِ ر  أنَّ »(:  111-110)ص:    [ال ط  الثالث: 

إنَّما كانت في جانب المدعى عليه حيث لم يترجح جانب المدعى بشيء غير  اليمين 

الذمة فكان هو  براءة  لقوته بأصل  باليمين  المدعى عليه أولى  الدعوى فيكون جانب 

جهته من  اليمين  فكانت  الأصل  باستصحاب  المدعيين  المدعى    ،أقوى  ترجح  فإذا 

في  مشروعة  فاليمين  بذلك  جانبه  لقوة  باليمين  أولى  كان  شاهد  أو  نكول  أو  بلوث 

وتأكيده  بقوته  حقه  في  اليمين  شرعت  جانبه  قوى  فأيهما  المتداعيين  أقوى   ،جانب 

ولما قوي جانب   ،ولهذا لما قوى جانب المدعين باللوث شرعت الأيمان في جانبهم

المدعى بنكول المدعى عليه ردت اليمين عليه كما حكم به الصحابة وصوبه الإمام 

بالبراءة    ،أحمد عليه  المدعى  جانب  قوي  ولما  ويأخذ  يحلف  ببعيد  هو  ما  وقال: 

وكذلك الأمناء كالمودع والمستأجر والوكيل والوصي   ،الأصلية كانت اليمين في حقه

بالأيمان جانبهم  لقوة  ويحلفون  قولهم  المستمرة  ،القول  الشريعة  قاعدة  فإذا    ،فهذه 

ليس  الذي  عليه  المدعى  المدعي شاهداً واحداً قوي جانبه فترجح على جانب  أقام 

ولهذا   يخالفه  دليل  بكل  يدفع  ضعيف  دليل  وهو  الأصل  استصحاب  مجرد  إلََّّ  معه 

يدفع بالنكول واليمين المردودة واللوث والقرائن الظاهرة فدفع بقول الشاهد الواحد 

موافقته  مع  وأوضح  هذا  من  أحسن  قياس  فأي  المدعي  بيمين  شهادته  وقويت 

 .اهـ «للنصوص والآثار التي لَّ تدفع

 واحتج بعمومه من أدخل في اليمين المؤتمن على حقوق الناس. -6

َُ ابْنُ رَجَبٍ  ل و مُِفي ]    قَالَ الْحَافِ ا المؤتمن في حقوق »(:  318) [  جَامِعُِال ع  وأمَّ

 الآدميين حيث قبل قوله، فهل عليه يمين أم لَّ؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء: 

لَّ يمين عليه؛ لأنَّه صدقه بائتمانه، ولَّ يمين مع التصديق، وبالقياس على   أحدها:

 الحاكم، وهذا قول الحارث العكلي.



 

ضَاءِ  609
َ
ق
ْ
 بَابُ: ال

،  "واليمين علس من أنكر"عليه اليمين، لأنَّه منكر، فيدخل في عموم قوله:    والثاني:

 وهو قول شريح وأبي حنيفة والشافعي ومالك في رواية، وأكثر أصحابنا.

لَّ يمين عليه إلََّّ أن يتهم وهو نص أحمد، وقول مالك في رواية لما تقدم   والثالث:

ا إذا قامت قرينة تنافي حال الَّئتمان، فقد اختل معنى الَّئتمان ،من ائتمانه  . اهـ «وأمَّ

 وهذا الأخير هو الذي يظهر لي صحته. والله أعلم. قُلْتُ:

وعموم الحديث يشمل كل مدعى عليه، سواء كان مسلماً أو كافراً، عدلًَّ أو    -7

 فاسقاً، امرأة أو رجلاً. 

 
       

  



 

610 

 

Z 
 t

 
t 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 الفهرس 611

f f  F 

 

 الفهرس
 

 7 ................................................................ كِتَابُ الْقِصَاصِ

 بْنِ مَسْعُودٍ    -331
ِ
  عَنْ عَبْدِ الله

ِ
: »لََّ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

وَالنَّفْ  انيِ،  الزَّ الثَّيِّبُ  ثَلاثٍ:  بإِحِْدَى  إلََّّ  الله  رَسُولُ  وَأَنِّي  الُله  إلََِّّ  إلَهَ  لَّ  أَنْ  يَشْهَدُ  سُ  مُسْلِمٍ 

 7 ........................................... باِلنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لدِِينهِِ الْمُفَارِقُ للِْجَمَاعَةِ«. 

 22 ........................................ مسألة: قال: والأم في ذلك كالأب. ❖

 58 .................................... الأولى: قتل المنازع للسلطان بالبيعة. ❖

 58 .............................. الثانية: قتل الساعي في شق عصا المسلمين.  ❖

ا على النفس، أو العرض، أو المال. ❖  59 .............. الثالثة: قتل الصائل إمَّ

 59 .................................................. الرابعة: قتال الفئة الباغية. ❖

 60 ................................................... الخامسة: قتل الخوارج.  ❖

 بْنِ مَسْعُودٍ    -332
ِ
    عَنْ عَبْدِ الله

ِ
لُ مَا يُقْضَى بَيْنَ  :  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله »أَوَّ

مَاءِ«   62 ...................................................... . النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيِ الدِّ

 64 .................................................................... القَسَامَةِ

أَبيِ حَثْمَةَ    -333  بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ  »قَالَ:    -    -عَنْ سَهْلِ بْنِ 
ِ
انْطَلَقَ عَبْدُ الله

 بْنِ سَهْلٍ 
ِ
قَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إلَى عَبْدِ الله وَهُوَ  -بْنُ مَسْعُودٍ إلَى خَيْبَرَ، وَهِيَ يَوْمَئذٍِ صُلْحٌ، فَتَفَرَّ

قَتيِلاً  دَمهِِ  فيِ  طُ  وَمُحَيِّصَةُ    -يَتَشَحَّ سَهْلٍ  بْنُ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدُ  فَانْطَلَقَ  الْمَدِينَةَ،  قَدِمَ  ثُمَّ  فَدَفْنه، 

حْمَنِ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ النَّبيُِّ    -  صلى الله عليه وسلم   -وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إلَى النَّبيِِّ     صلى الله عليه وسلم   -فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّ

كَبِّرْ ":  - الْقَوْمِ    -  "كَبِّرْ،  أَحْدَثُ  فَقَالَ:    -وَهُوَ  فَتَكَلَّمَا،  ونَ  "فَسَكَتَ،  وَتَسْتَحِقُّ أَتَحْلفُِونَ 



 

612 

فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ  ". قَالُوا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ، وَلَمْ نَشْهَدْ، وَلَمْ نَرَ؟ قَالَ:  "قَاتلَِكُمْ، أَوْ صَاحِبَكُمْ؟

ارٍ؟ فَعَقَلَهُ النَّبيُِّ   "بخَِمْسِينَ يَمِيناً  64 ..... . « منِْ عِندِْهِ   -  صلى الله عليه وسلم  -قَالُوا: كَيْفَ بأَِيْمَانِ قَوْمِ كُفَّ

مَالكٍِ    -334 بْنِ  أَنَسِ  بَيْنَ  »:  -    -عَنْ  مَرْضُوضاً  رَأْسُهَا  وُجِدَ  جَارِيَةً  أَنَّ 

، فَأَوْمَأَتْ برَِأْسِهَا، فَأُخِذَ   حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بكِ: فُلانٌ، فُلانٌ؟ حَتَّى ذُكرَِ يَهُودِيٌّ

 82 ............... . « أَنْ يُرَضَّ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ  -  صلى الله عليه وسلم  -الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ النَّبيُِّ  

ا فَتَحَ الُله    -    -عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ    -335   صلى الله عليه وسلم   -عَلَى رَسُولهِِ    -تَعَالَى    -قَالَ: »لَمَّ

-    
ِ
الله رَسُولُ  فَقَامَ  يَّةِ، 

الْجَاهِلِ فيِ  لَهُمْ  كَانَ  بقَِتيِلٍ  لَيْثٍ  بَنيِ  منِْ  رَجُلاً  هُذَيْلٌ  قَتَلَتْ  ةَ    -مَكَّ

ةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمنِيِنَ،    إنَّ الَله  "فَقَالَ:    -  صلى الله عليه وسلم قَدْ حَبَسَ عَنْ مَكَّ

نَهَارٍ،   منِْ  سَاعَةً  ليِ  أُحِلَّتْ  وَإنَِّمَا  بَعْدِي،  تَحِلُّ لأحََدٍ  قَبْليِ، وَلَّ  كَانَ  تَحِلَّ لأحََدٍ  لَمْ  وَإنَِّهَا 

يُعْضَدُ شَوْكُهَا، وَلَّ   يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَّ يُخْتَلَى خَلاهَا، وَلَّ  وَإنَِّهَا سَاعَتيِ هَذِهِ: حَرَامٌ، لَّ 

وَإِ  يَقْتُلَ،  أَنْ  ا  إمَّ النَّظَرَيْنِ:  بخَِيْرِ  فَهُوَ  قَتيِلٌ:  لَهُ  قُتلَِ  وَمَنْ  لمُِنشِْدٍ.  إلََّّ  سَاقطَِتُهَا  أَنْ  تُلْتَقَطُ  ا  مَّ

، اُكْتُبُوا ليِ فَقَالَ    -، فَقَامَ رَجُلٌ منِْ أَهْلِ الْيَمَنِ  "يُودِيَ 
ِ
يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

  
ِ
، إلََّّ الإذْخِرَ،  "اُكْتُبُوا لأبَيِ شَاهٍ ":  -  صلى الله عليه وسلم   -رَسُولُ الله

ِ
، ثُمَّ قَامَ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

  
ِ
 96 ............ . « "إلََّّ الِإذْخِرَ ": -  صلى الله عليه وسلم  -فَإنَِّا نَجْعَلُهُ فيِ بُيُوتنَِا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ رَسُولُ الله

أَنَّهُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فيِ إمِْلاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ    -    -عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ    -336

 102 ................................................................ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: 

ةٍ   -  صلى الله عليه وسلم  -شَهِدْت النَّبيَِّ » فَقَالَ: لَتَأْتيَِنَّ بمَِنْ يَشْهَدُ مَعَك،   -عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ   -قَضَى فيِهِ بغُِرَّ

دُ بْنُ مَسْلَمَةَ«.   102 .................................................... فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّ

قَالَ:    -337 الُله  رَضِيَ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  إحْدَاهُمَا  »عَنْ  فَرَمَتْ  هُذَيْلٍ.  منِْ  امْرَأَتَانِ  اقْتَتَلَتْ 

   -  صلى الله عليه وسلم -الأخُْرَى بحَِجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فيِ بَطْنهَِا فَاخْتَصَمُوا إلَى النَّبيِِّ 
ِ
  -فَقَضَى رَسُولُ الله

ةٌ  -  صلى الله عليه وسلم  دِيَةَ جَنيِنهَِا غُرَّ أَوْ وَليِدَةٌ    -: أَنَّ  ثَهَا    -عَبْدٌ،  وَقَضَى بدِِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقلَِتهَِا، وَوَرَّ

مَنْ   أَغْرَمُ  كَيْفَ   ،
ِ
الله رَسُولَ  يَا  فَقَالَ:   ، الْهُذَليُِّ النَّابغَِةِ  بْنُ  حَمَلُ  فَقَامَ  مَعَهُمْ،  وَمَنْ  لَّ  وَلَدَهَا 
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ِ
؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ، فَمِثْلُ ذَلكَِ يُطَلُّ إنَّمَا  ":  -  صلى الله عليه وسلم  -شَرِبَ وَلَّ أَكَلَ، وَلَّ نَطَقَ وَلَّ اسْتَهَلَّ

انِ   111 ............................. منِْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ.  « "هُوَ منِْ إخْوَانِ الْكُهَّ

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ منِْ فيِهِ، فَوَقَعَتْ ثَنيَِّتَهُ،    -338

النَّبيِِّ   إلَِى  لَكَ«فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلم فَاخْتَصَمُوا  دِيَةَ  لََّ  الفَحْلُ؟  يَعَضُّ  كَمَا  أَخَاهُ  أَحَدُكُمْ  . »يَعَضُّ 

 ................................................................................. 156 

ثَنَا جُندُْبٌ فيِ    -تَعَالَى      -عَنْ الْحَسَنِ بْنِ أَبيِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ    -339 قَالَ: حَدَّ

  
ِ
  -هَذَا الْمَسْجِدِ، وَمَا نَسِينَا منِْهُ حَدِيثاً، وَمَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ جُندُْبٌ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ الله

    -  صلى الله عليه وسلم
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  ،  :  -  صلى الله عليه وسلم   -قَالَ:  فَجَزِعَ  جُرْحٌ  بهِِ  رَجُلٌ  قَبْلَكُمْ  كَانَ  فيِمَنْ  »كَانَ 

مُ حَتَّى مَاتَ. قَالَ الُله   يناً فَحَزَّ بهَِا يَدَهُ ، فَمَا رَقَأَ الدَّ : عَبْدِي بَادَرَنيِ بنَِفْسِهِ،  فَأَخَذَ سِكِّ

مْت عَلَيْهِ الْجَنَّةَ«   159 ............................................................. . حَرَّ

 164 ................................................................ حَدُّ الْحِرَابَةِ

مَالكٍِ    -340 بْنِ  أَنَسِ  قَالَ:  عَنْ  عُكْلٍ  » ،  منِْ  نَاسٌ  عُرَيْنةََ    -قَدِمَ  فَاجْتَوَوُا    -أَوْ 

بلِِقَاحٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا منِْ أَبْوَالهَِا وَأَلْبَانهَِا فَانْطَلَقُوا.    - صلى الله عليه وسلم -الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ النَّبيُِّ 

وا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبيِِّ   ا صَحُّ لِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ   -  صلى الله عليه وسلم  -فَلَمَّ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَجَاءَ الْخَبَرُ فيِ أَوَّ

ا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بهِِمْ، فَأَمَرَ بهِِمْ: فَقُطِّعَتْ أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلُهُمْ منِْ خِلافٍ  ،  فيِ آثَارِهِمْ. فَلَمَّ

ةِ يَسْتَسْقُونَ، فَلا يُسْقَوْنَ   164 ...................... . «وَسُمِرَتْ أَعْيُنهُُمْ، وَتُرِكُوا فيِ الْحَرَّ

 177 .................................................................. حَدُّ الزِّنَا

 بنِْ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالدٍِ الْجُهَنيِِّ  -341
ِ
 بْنِ عَبْدِ الله

ِ
  عَنْ عُبَيْدِ الله

  :ََّأَنَّهُمَا قَال أَتَى رَسُولَ  » ،  ،    -  صلى الله عليه وسلم   -إنَّ رَجُلاً منَِ الأعَْرَابِ 
ِ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

. فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ  
ِ
: نَعَم، فَاقْضِ  -وَهُوَ أَفْقَهُ منِْهُ    -أَنْشُدُك الَله إلََّّ قَضَيْتَ بَيْننََا بكِِتَابِ الله

، وَأْذَنْ ليِ. فَقَالَ النَّبيُِّ  
ِ
، فَقَالَ: إنَّ ابْنيِ كَانَ عَسِيفاً عَلَى  "قُلْ ":  -  صلى الله عليه وسلم   -بَيْنَنَا بكِِتَابِ الله

وَوَليِدَةٍ  شَاةٍ  بمِِائَةِ  منِهُْ  فَافْتَدَيْت  جْمَ،  الرَّ ابْنيِ  عَلَى  أَنَّ  أُخْبرِْت  وَإنِِّي  باِمْرَأَتهِِ،  فَزَنَى  ،  هَذَا، 

فَأَ  الْعِلْمِ  أَهْلَ  هَذَا  فَسَأَلْتُ  امْرَأَةِ  وَأَنَّ عَلَى  وَتَغْرِيبُ عَامٍ،  جَلْدُ ماِئَةٍ  ابْنيِ  أَنَّمَا عَلَى  خْبَرُونيِ 
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ِ
الله رَسُولُ  فَقَالَ  جْمَ.  ،  ":  -  صلى الله عليه وسلم   -الرَّ

ِ
الله بكِِتَابِ  بَيْنكَُمَا  لأقَْضِيَنَّ  بيَِدِهِ  نَفْسِي  وَاَلَّذِي 

أُنَيْسُ  يَا  لرَِجُلٍ منِْ    -  الْوَليِدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْك وَعَلَى ابْنكِ جَلْدُ ماِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَاغْدُ 

فَارْجُمْهَا   -أَسْلَمَ   اعْتَرَفَتْ  فَإنِْ  امْرَأَةِ هَذَا،  بهَِا رَسُولُ  "عَلَى  فَأَمَرَ  فَاعْتَرَفَتْ،  عَلَيْهَا،  فَغَدَا   ،

 
ِ
 177 ......................................................... . «فَرُجِمَتْ  -  صلى الله عليه وسلم  -الله

الْجُهَنيِِّ    -342 خَالدٍِ  بْنِ  وَزَيْدِ  هُرَيْرَةَ،  أَبيِ  عَنْ  مَسْعُودٍ  بْنِ  عُقْبَةَ  بْنِ   
ِ
الله عُبَيْدِ  عَنْ 

  :ََّقَال النَّبيُِّ  »،  قَالَ:    -  صلى الله عليه وسلم  -سُئِلَ  تُحْصَنْ؟  وَلَمْ  زَنَتْ  إذَا  الأمََةِ  زَنَتْ  "عَنِ  إنْ 

 191 . « "فَاجْلدُِوهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلدُِوهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلدُِوهَا، ثُمَّ بيِعُوهَا وَلَوْ بضَِفِيرٍ 

  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ    -343
ِ
وَهُوَ    صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ رَسُولَ الله

تلِْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ:   ى  إنِِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنهُْ. فَتَنحََّ  ،
ِ
يَا رَسُولَ الله يَا  فيِ الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ: 

ا شَهِدَ عَلَى نَفْسِ  اتٍ. فَلَمَّ ، إنِِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنىَ ذَلكَِ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّ
ِ
هِ  رَسُولَ الله

  
ِ
  »فَهَلْ أَحْصَنْتَ« قَالَ: لََّ، قَالَ:    »أَبكَِ جُنُونٌ؟« ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ الله

  
ِ
 201 ........................... . »اذْهَبُوا بهِِ فَارْجُمُوهُ«: صلى الله عليه وسلمقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله

 بْنِ عُمَرَ    -344
ِ
  »، أَنَّهُ قَالَ:  عَنْ عَبْدِ الله

ِ
،  صلى الله عليه وسلمأَنَّ اليَهُودَ جَاءُوا إلَِى رَسُولِ الله

  
ِ
الله رَسُولُ  لَهُمْ  فَقَالَ  زَنَيَا.  وَرَجُلاً  منِهُْمْ  امْرَأَةً  أَنَّ  لَهُ:  فيِ  ":  -صلى الله عليه وسلم  -فَذَكَرُوا  تَجِدُونَ  مَا 

جْمِ  الرَّ شَأْنِ  فيِ  كَذَبْتُمْ،  "؟التَّوْرَاةِ  سَلامٍ:  بْنُ   
ِ
الله عَبْدُ  قَالَ  وَيُجْلَدُونَ.  نَفْضَحُهُمْ  فَقَالُوا:   .

جْمِ، فَقَرَأَ مَا  جْمِ، فَأَتَوْا باِلتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّ قَبْلَهَا    فيِهَا آيَةُ الرَّ

فَقَ  جْمِ،  الرَّ آيَةُ  فيِهَا  فَإذَِا  يَدَهُ،  فَرَفَعَ  يَدَك.  ارْفَعْ  بنُْ سَلامٍ:   
ِ
الله عَبْدُ  لَهُ  فَقَالَ  بَعْدَهَا.  الَ:  وَمَا 

دُ، فَأَمَرَ بهِِمَا النَّبيُِّ   جُلَ: يَجْنأَُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا    صلى الله عليه وسلمصَدَقَ يَا مُحَمَّ فَرُجِمَا. قَالَ: فَرَأَيْت الرَّ

 210 ...................................................................... . «الْحِجَارَةَ 

  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ    -345
ِ
  -  امْرَأً أَوْ قَالَ:    -»لَوْ أَنَّ رَجُلاً  قَالَ:    صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ رَسُولَ الله

 217 ....... . اطَّلَعَ عَلَيْكَ بغَِيْرِ إذْنكَِ، فَحَذَفْتَهُ بحَِصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ: مَا كَانَ عَلَيْك جُنَاحٌ« 

 225 ............................................................. بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ



 

 الفهرس 615

 بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الُله تَعَالَى عَنهُْمَا:    -346
ِ
قَطَعَ فيِ مجَِنٍّ    -  صلى الله عليه وسلم  -أَنَّ النَّبيَِّ  »عَنْ عَبْدِ الله

 225 ....................................... . « ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ »:  -وَفيِ لَفْظٍ  - « قِيمَتُهُ 

عَائشَِةَ    -347   عَنْ 
ِ
الله رَسُولَ  سَمِعَتْ  أَنَّهَا  رُبُعِ  يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلم،  فيِ  اليَدُ  »تُقْطَعُ 

 250 .................................................................. . دِينَارٍ فَصَاعِدًا«

عَائِشَةَ    -348 فَقَالُوا:  » :  عَنْ  سَرَقَتْ،  تيِ  الَّ الْمَخْزُوميَِّةِ  شَأْنُ  هُمْ  أَهَمَّ قُرَيْشًا  أَنَّ 

  
ِ
؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إلََِّّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ  صلى الله عليه وسلم مَنْ يُكَلِّمُ فيِهَا رَسُولَ الله

  
ِ
فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلمالله أُسَامَةُ،   "فَكَلَّمَهُ 

ِ
الله حُدُودِ  منِْ  حَدٍّ  فيِ  فَقَالَ:  "أَتَشْفَعُ  فَاخْتَطَبَ،  قَامَ  ثُمَّ   ،

فيِهِ " سَرَقَ  وَإذَِا  تَرَكُوهُ،  رِيفُ  الشَّ فيِهِمُ  سَرَقَ  إذَِا  كَانُوا  أَنَّهُمْ  قَبْلكُِمْ  ذِينَ منِْ  الَّ أَهْلَكَ  مُ  إنَِّمَا 

يَدَهَا  لَقَطَعْتُ  سَرَقَتْ  دٍ  مُحَمَّ بنِْتَ  فَاطمَِةَ  أَنَّ  لَوْ   
ِ
الله وَايْمُ   ، الحَدَّ عَلَيْهِ  أَقَامُوا  عِيفُ  . «"الضَّ

 ................................................................................. 268 

 274.............................................................. بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ

أُتيَِ برَِجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ    صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  »  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ    -349

 274 ............................................................. بجَِرِيدَةٍ نَحْوَ أَرْبَعِينَ. 

 288 .............................................. فرع: في ذكر بعض أنواع المسكرات

 288 .................................................. النوع الأول: الحشيشة.  ❖

 292 ............................................... النوع الثاني: جوزة الطيب. ❖

 296 ..................................................... النوع الثالث: القات. ❖

 301 .......................................... النوع الرابع: الدخان )التنباك(. ❖

    عَنْ أَبيِ بُرْدَةَ هَانئِِ بْنِ نيَِارٍ الْبَلَوِيِّ    -350
ِ
»لََّ  يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله

 304 .................................. . يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إلََِّّ فيِ حَدٍّ منِْ حُدُودِ«

 313 ....................................................... كِتَابُ: الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ
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  عَنْ أَبيِ مُوسَى    -352
ِ
  صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ِ
،  -إنِْ شَاءَ اللهُ   -: »إنِّي وَالله

لْتُهَا«.   382 .. لََّ أَحْلفُِ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا منِهَْا، إلََِّّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّ

الْخَطَّابِ    -353 بْنِ  عُمَرَ      عَنْ 
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  أَنْ  :  صلى الله عليه وسلمقَالَ:  يَنهَْاكُمْ  الَله  »إنَِّ 

 403 ................................................................ . تَحْلِفُوا بآِبَائكُِمْ«

 410 .................................................. الحلف بعلم الله تعالى: ❖

 411 ...................................... ومن ذلك الحلف بحق الله تعالى: ❖

 411 ........................................ ومن ذلك قول القائل: لعمر الله.  ❖

 412 .......... ومن ذلك: الحلف بالقرآن، أو بآية منه، أو بكلام الله تعالى. ❖

 412 .......................... ومن ذلك: الحلف بالعهد، كقوله: وعهد الله. ❖

ومن ذلك: قول القائل: أقسمت، أو حلفت، ولَّ يذكر اسماً من أسماء الله   ❖

 412 .................................................... تعالى، ولَّ صفة من صفاته. 

 413 .................................... ومن ذلك: الحلف بأمانة الله تعالى. ❖

 415 ..................................ومن ذلك: القسم بنائب حرف القسم. ❖

هُرَيْرَةَ    -354 أَبيِ  النَّبيِِّ  عَنْ  عَنِ  عَلَيْهِمَا    صلى الله عليه وسلم،  دَاوُدَ  بْنُ  سُلَيْمَانُ  »قَالَ  قَالَ: 

سَبيِلِ  يُقَاتلُِ فيِ  غُلَامًا  امْرَأَةٍ منِهُْنَّ  كُلُّ  تَلدُِ  امْرَأَةً  تسِْعِينَ  عَلَى  اللَّيْلَةَ  لَأطَُوفَنَّ  لامَُ:  ،  السَّ
ِ
الله  

نصِْ  وَاحِدَةٌ  امْرَأَةٌ  إلََِّّ  منِهُْنَّ  تَلدِْ  فَلَمْ   ، بهِِنَّ فَأَطَافَ  يَقُلْ،  فَلَمْ  الُله،  شَاءَ  إنِْ  قُلْ  لَهُ:  فَ  فَقِيلَ 

  
ِ
: »لَوْ قَالَ: إنِْ شَاءَ الُله لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لحَِاجَتهِِ«. صلى الله عليه وسلمإنِْسَانٍ«.قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله

 ................................................................................. 420 

مَسْعُودٍ    -355 بْنِ   
ِ
الله عَبْدِ    عَنْ 

ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَلَى  صلى الله عليه وسلم،  حَلَفَ  »مَنْ   :

تْ:  يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطعُِ بهَِا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فيِهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ الَله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ« فَنزََلَ 
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قلَيِلًَ } ثَمَنًا  يْمَانهِِمْ 
َ
وَأ اللَِّ  بعَِهْدِ  ونَ  يشَْتََُ ِينَ  الَّا الْآيَةِ. 77]آل عمران:    {إنِا  آخِرِ  [ إلَِى 

 ................................................................................. 435 

قَيْسٍ    -356 بْنِ  الْأشَْعَثِ  بئِْرٍ،    عَنِ  فيِ  خُصُومَةٌ  رَجُلٍ  وَبَيْنَ  بَيْنيِ  كَانَ  قَالَ: 

  
ِ
إلَِى رَسُولِ الله يَمِينهُُ«فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلمفَاخْتَصَمْنَا  أَوْ  يُبَاليِ.  »شَاهِدَاكَ  وَلََّ  يَحْلفُِ  إذًِا  فَقُلْتُ:   ،

  
ِ
الله رَسُولُ  فيِهَا  :  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ  هُوَ  مُسْلِمٍ  امْرِئٍ  مَالَ  بهَِا  يَقْتَطعُِ  صَبْرٍ  يَمِينٍ  عَلَى  حَلَفَ  »مَنْ 

 440 ............................................... . فَاجِرٌ، لَقِيَ الَله وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ«

الْأنَْصَارِيِّ    -357 اكِ  حَّ الضَّ بْنِ  ثَابتِِ      -    -عَنْ 
ِ
الله رَسُولَ  بَايَعَ    -  صلى الله عليه وسلم   -أَنَّهُ 

  
ِ
جَرَةِ، وَأَنَّ رَسُولَ الله سْلَامِ،  قَالَ:    -  صلى الله عليه وسلم   -تَحْتَ الشَّ ةٍ غَيْرِ الْإِ يَمِينٍ بمِِلَّ »مَنْ حَلَفَ عَلَى 

بَ بهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَ  دًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بشَِيْءٍ عُذِّ جُلٍ  كَاذِبًا مُتَعَمِّ

 449 .............................................................. . نَذْرٌ فيِمَا لََّ يَمْلكُِ«

 476 ................................................................ بَابُ: النَّذْرِ

، إنِِّي: كُنْتُ نَذَرْتُ فيِ    عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ    -358
ِ
قَالَ:» قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

يَّةِ أَنْ أَعْتَكفَِ لَيْلَةً  
. »فَأَوْفِ بنِذَْرِكَ«فيِ المَسْجِدِ الحَرَامِ، قَالَ:   -وَفيِ رِوَايَةٍ: يَوْمًا  -الجَاهِلِ

 ................................................................................. 476 

عُمَرَ    -359 بْنِ   
ِ
الله عَبْدِ  النَّبيِِّ ،  ¶عَنْ  نَهَى صلى الله عليه وسلم  عَنِ  أَنَّهُ  وَقَالَ:    :  النَّذْرِ،  »إنَِّ  عَنِ 

 479 ............................... . النَّذْرَ لََّ يَأْتيِ بخَِيْرٍ، وَإنَِّمَا يُسْتخَْرَجُ بهِِ منَِ الْبخَِيلِ« 

عَامرٍِ    -360 بْنِ  عُقْبَةَ  الْحَرَامِ  عَنْ   
ِ
الله بَيْتِ  إلَى  تَمْشِيَ  أَنْ  أُخْتيِ  نَذَرَتْ  قَالَ:   ،

  
ِ
 488 . »لتَِمْشِ، وَلْتَرْكَبْ« ، فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمحَافيَِةً فَأَمَرَتْنيِ أَنْ أَسْتَفْتيَِ لَهَا رَسُولَ الله

عَبَّاسٍ   -361 بْنِ   
ِ
الله عَبْدِ  الأنَْصَارِيُّ  ،  ¶  عَنْ  عُبَادَةَ  بْنُ  سَعْدُ  اسْتَفْتَى  قَالَ:  أَنَّهُ 

  
ِ
الله   صلى الله عليه وسلمرَسُولَ 

ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  تَقْضِيَهُ،  أَنْ  قَبْلَ  يَتْ  تُوُفِّ هِ،  أُمِّ عَلَى  كَانَ  نَذْرٍ  فيِ  :  صلى الله عليه وسلم، 

 500 .................................................................... . »اقْضِهِ عَنهَْا« 
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مَالكٍِ    -362 بْنِ  كَعْبِ  أَنْخَلعَِ    عَنْ  أَنْ  تَوْبَتيِ  إنَِّ منِْ   ،
ِ
يَا رَسُولَ الله قُلْتُ:  قَالَ: 

  
ِ
الله رَسُولُ  فَقَالَ  وَإلَِى رَسُولهِ   

ِ
الله إلَِى  مَاليِ صَدَقَةً  مَالكَِ  :  صلى الله عليه وسلممنِْ  بَعْضَ  عَلَيْكَ  »أَمْسِكْ 

 520 ................................................................... . فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ«

 530 ............................................................... بَابُ: الْقَضَاءِ

  عَنْ عَائشَِةَ    -363
ِ
»مَنْ أَحْدَثَ فيِ أَمْرِنَا هَذَا مَا  :   صلى الله عليه وسلم ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله

 530 ............................................................... . لَيْسَ منِْهُ فَهُوَ رَدٌّ«

، قَالَتْ: دَخَلَتْ هِندٌْ بنِْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبيِ سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ  عَنْ عَائشَِةَ    -364

  
ِ
مَا  صلى الله عليه وسلمالله النَّفَقَةِ  منَِ  يُعْطيِنيِ  لََّ  شَحِيحٌ،  رَجُلٌ  سُفْيَانَ  أَبَا  إنَِّ   ،

ِ
الله رَسُولَ  يَا  فَقَالَتْ:   ،

الَ  يَكْفِينيِ وَيَكْفِي بَنيَِّ إلََِّّ مَا أَخَذْتُ منِْ مَالهِِ بغَِيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فيِ ذَلكَِ منِْ جُنَاحٍ؟ فَقَ 

  
ِ
 537 ............. . »خُذِي منِْ مَالهِِ باِلْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنيِكِ«: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

سَلَمَةَ    -365 أُمِّ    عَنْ 
ِ
الله رَسُولَ  أَنَّ  حُجْرَتهِِ،    صلى الله عليه وسلم:  ببَِابِ  خَصْمٍ  جَلَبَةَ  سَمِعَ 

فَقَالَ:   إلَِيْهِمْ،  منِْ  فَخَرَجَ  أَبْلَغَ  يَكُونَ  أَنْ  بَعْضَهُمْ  فَلَعَلَّ  الْخَصْمُ،  يَأْتيِنيِ  وَإنَِّهُ  بَشَرٌ،  أَنَا  »إنَِّمَا 

منَِ   قطِْعَةٌ  هِيَ  فَإنَِّمَا  مُسْلِمٍ،  بحَِقِّ  لَهُ  قَضَيْتُ  فَمَنْ  لَهُ،  فَأَقْضِي  أَنَّهُ صَادِقٌ،  فَأَحْسِبُ  بَعْضٍ، 

 563 ....................................................... . النَّارِ، فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا« 

 بْنِ أَبيِ   -366
ِ
حْمَنِ بْنِ أَبيِ بَكْرَةَ، قَالَ: كَتَبَ أَبيِ وَكَتَبْتُ لَهُ إلَِى ابْنهِِ عُبَيْدِ الله عَنْ عَبْدِ الرَّ

رَسُولَ   سَمِعْتُ  فَإنِِّي  وَأَنْتَ غَضْبَانُ،  اثْنَيْنِ  بَيْنَ  تَحْكُمَ  لََّ  أَنْ  بسِِجِسْتَانَ،  قَاضٍ  وَهُوَ  بَكْرَةَ، 

 
ِ
 574 ........................... . »لََّ يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ«يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم الله

أَبيِ بَكْرَةَ،    -367     عَنْ 
ِ
أُنَبِّئُكُمْ بأَِكْبَرِ الكَبَائِرِ؟« :  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله   »أَلََّ 

، قَالَ:  
ِ
، وَعُقُوقُ الوَالدَِيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ،  ثَلاثًَا، قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ الله

ِ
»الِإشْرَاكُ باِلله

ورِ« ورِ، وَشَهَادَةُ الزُّ رُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ.  وَقَالَ: أَلََّ وَقَوْلُ الزُّ  580 ..... فَمَا زَالَ يُكَرِّ

عَبَّاسٍ   -368 ابْنِ  النَّبيَِّ ،  ¶  عَنِ  بدَِعْوَاهُمْ،  قَالَ   صلى الله عليه وسلم   أَنَّ  النَّاسُ  يُعْطَى  »لَوْ   :

عَى عَلَيْهِ«.   595 ............. لََّدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكنَِّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّ

 611 ................................................................... الفهرس
 


